
 

 

  

  
 

  ة ـمجلّ
المحامين في بيروتةِنقاب    

  
  

 
 

 
 

 
  

  الثاني العدد
 

 

  02-2010-10005: مجلة العدل
  07/04/2010 في ستايلات دراسات + صف اجتهادات: نجاة

  ١٧/٥/٢٠١٠تركيب في + دراسات + تهادات نجاة تصحيح اول اج
  ٢٦/٥/٢٠١٠مؤلفات قانونية جديدة في + صف تشريعات جديدة + نجاة تصحيح اخير 

  



 

 

  :لجنة المجلة
  امل فايز حداد ةالاستاذ  : في بيروتنقيب المحامين

  توفيق النويريالاستاذ   :امين سر مجلس النقابة، المدير المسؤول
  نبيل طوبياالاستاذ   : امين صندوق النقابة

  :اللجنة العلمية المشرفة
  اميل بجاني الاستاذ  : الرئيس

  نصري ديابالأستاذ   : نائب الرئيس

  وسيم منصوري الاستاذ  : المقرر

       :لاساتذةاالأعضاء 
  الياس كسبار

  رفيق غانم
  روجيه عاصي

  سوزان بظاظا مزهر
  عبده جميل غصوب

  ر عصام حوريعم
  فايق الرجي

  كارول مدبر حداد
  ماري كلود نجم

  منصور بو صادر،

  منيف حمدان
  نتالي نجار

  نوار الساحلي
  يوسف سعداالله الخوري

  يمنى الزين

  : التحريرةمدير
  الرجية ريتا اميل الاستاذ

  :هيئة التحرير
  سليمان علوش وابراهيم حنا: الاستاذان

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  

  لمؤلفين للزملاء والسادة ااعلان
بهدف توحيد صياغة الدراسات التي تنشرها مجلة العدل، يرجى من الاساتذة الكرام الراغبين فـي               

  :تقديم مساهمتهم اتباع الاجراءات التالية
الاتصال بإدارة التحرير، قبل إرسال اي نص، بغية الاستحصال على المستند الذي يحـدد               .١

  .عة وتقديم النصأصول طبا
مع ملخص له لا يتعـدى العـشرة        ) المطبوع والمسجل على قرص مدمج    (إرسال النص    .٢

 .أسطر
 .إبلاغ إدارة التحرير عن ارقام الهاتف والفاكس والعنوان الإلكتروني .٣

  وشكراً



 

 

  
   
 

 
  

  صفحة ال
  ٤٧٧        الدراسات والتعليقات  :أولاً

  ٥٨٥          الاجتهاد  :ثانياً

  ٩١٩        "تشريعات جديدة"  :ثالثاً

  ٩٢٧       "مؤلفات قانونية جديدة"   :رابعاً

            "أخبار النقابة"  :خامساً

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  



 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



 

 

 



 ٤٧٩  راساتدال

  
  في حماية حقوق الانسان دور القضاء

   عبد السلام شعيب الدكتور المحامي بقلم
  

ظهرت مفاهيم حقوق الانسان في حقبات زمنية مختلفة على صعيد المجتمعـات والـدول              
انما لم تبرز على الصعيد الدولي ولم يظهر اهتمام المجتمع الدولي بكرامة             )١(والشرائع الدينية 

 الاساسية إلا بعد الحرب العالمية الثانيـة التـي اتـصفت بالفظاعـة              الانسان الفرد وبحقوقه  
 يؤكـد فـي ديباجتـه       ١٩٤٥ حزيران سـنة     ٢٦فجاء ميثاق الامم المتحدة في      . )٢(والهمجية

ومقاصده ومواده على الاهتمام بحقوق الانسان الفرد الى جانب الاهتمام بسيادة الدول لتحقيق             
  . الغاية المجلس الاقتصادي والاجتماعيالسلام والامن الدوليين وانشأ لهذه

ورغم التجاذبات الفكرية والفلسفية والصراع الدولي تمكنت اللجنة المولجة من الامم المتحدة   
ضمت اللجنة الاميركية السيدة روزفلـت، والـصيني        (بوضع اعلان عالمي لحقوق الانسان      

مـن ان تنجـز     ) تور شارل مالك  الدكتور شانغ، والفرنسي الاستاذ رينه كاسان، واللبناني الدك       
الاعلان العالمي لحقوق الانسان بدون معارضة أية دولة من الدول المستقلة في حينه ما عـدا                
بعض الدول التي أمتنعت عن التصويت بسبب ورود بعض المبادىء في الاعلان التي كانـت              

  .تتحفظ عليها
 على أهم ١٩٤٨ول من العام  كانون الا١٠وهكذا صادقت الجمعية العامة للامم المتحدة في        

ويعتبر هذا الاعـلان انجـازاً      . اعلان عالمي يعترف للانسان في كل مكان بحقوقه الطبيعية        
   )٣(حضارياً هاماً لجميع بني البشر ولجميع الامم على اختلاف ثقافتها وفلسفاتها

                                                           
)١(  

- Cabrillac Rémy, Friçon- Roche Marie- Anne, Revet thierry, Libertés et droits Fondamentaux, 
Paris. Dalloz 2009 15éd.P. 7 et suivant. 

اطروحة دكتورا غيـر منـشورة الجامعـة        . القضاء الدستوري والحقوق والحريات الاساسية    : هالة ابو حمدان   -
  .٢٠٠٧لعلوم السياسية والادارية اللبنانية كلية الحقوق وا

 باعتماد اصول المحاكمات وقرينة البـراءة       كوذلظهرت مفاهيم حقوق الانسان في شريعة حمورابي قبل الميلاد          " 
 التي اقرت للشعب الانكليزي الكثير مـن الحريـات   Magna Cartaكما ظهرت في الشرعة العظمي الماغنا كارتا 

. د ذلك في اعلان حقوق الانسان والمواطن في فرنسا، وفي العديد من دساتير الدول             الدينية والمدنية والسياسية وبع   
كذلك نادت الشريعة المسيحية بالحقوق الطبيعية للانسان بينما نادت الشريعة الاسلامية بالمساواة بين بنـي البـشر                 

  .بدون تفصيل
 محاضرة القيت في نقابة المحـامين فـي     -اللبنانيحقوق الانسان بين المعايير الدولية والقانون       : عبد السلام شعيب   )٢(

  .١٧/٤/٢٠٠٠طرابلس بتاريخ 
- Olivier de Frouville. L’intangibilité des droits de l’Homme en droit international, Paris Pedone 
2004. 
- Les droits de l’Homme à l’aube du XXI siècle préface de Robert Badinter. La documentation 
francaise Paris 1998. 
- Henry Steiner, Philip Alston. International Human Rights in context, second edition. Oxford 
university, Press. USN 2000. 
- Jean- François Rennuci: Traité de droit européen des droits de l’Homme, L.G.D.J 2007. 
- La Protection des droits de l’Home et l’évolution du droit international, Paris Pedone 1998. 

)٣(  
- Mary Ann Glendon, a world made new: Eleanor Roosevelt and the universal declaration of 
Human Rights, Random house, New York 2001. 

 . عدد خاص١٩٩٨ الاميركية بيروت  الجامعة–مجلة الابحاث . حقوق الانسان -



 العدل  ٤٨٠

شتملان ولم تتوقف الامم المتحدة عند هذا الحد بل عملت على وضع عهدين دوليين مكملين ي
بصيغة اتفاقيات دولية لتنضم اليها الـدول       " الاعلان العالمي لحقوق الانسان     " على ما تضمنه    

 وضع كل من العهد الـدولي الخـاص         ١/٩/١٩٦٦وهكذا وبعد ثمانية عشر عاماً وفي       . كافة
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ثم العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة             

سياسية، وأضيف اليهما فيما بعد بروتوكول اختياري للحقوق المدنيـة والـسياسية يـسمح              وال
بموجبه للفرد ضمن شروط وآلية معينة التظلم امام لجنة حقوق الانسان المنبثقة عـن العهـد                

  .الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبرتوكول اضافي آخر يوصي بالغاء عقوبة الاعدام
قوق الانسان والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والـسياسية، والحقـوق          فالاعلان العالمي لح  

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولان الاختياريان المتممان لحقوق الانسان المدنية         
والسياسية يشكلون جميعاً الوثائق التي تعرف بالشرعة العالمية لحقوق الانسان، وهي مصدر            

مع الاشارة الى أهمية الاعلانات اللاحقة لحقـوق الانـسان          . قوق الانسان المعايير الدولية لح  
 الذي جعل من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التزاماً علـى   ١٩٦٨كاعلان طهران في العام     

 الذي دعا الى الالتزام بكل الاتفاقيات الدولية والاعلان      ١٩٩٣كل الدول والى اعلان فيينا لعام       
  .ة المتعلقة بالمرأة أو بحقوق الطفلوالاتفاقيات اللاحق

وقد شارك لبنان في وضع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومن ثم انضم الـى العهـدين                
الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة           

  .وبمعظم الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة والطفل وغيرها
 خطوة هامة على صعيد تكريس حقوق الانسان في نظامه القـانوني الـداخلي              وخطا لبنان 

حينما التزم بتطبيق مباديء شرعة حقوق الانسان في الدستور فرفع الحريات العامة وحقـوق              
الافراد الى مرتبة الحريات والحقوق الاساسية وأصبح القضاء الدستوري رقيب على تطبيـق             

   )١()العدلي و الاداري(لى جانب القضاء العادي هذه الحريات والحقوق الاساسية ا
وهكذا اصبحت قوانين السلطة التشريعية وقرارات السلطة التنفيذيـة تخـضعان للرقابـة             

   )٢(القضائية وتحولت الدولة من دولة الشرعية الى دولة الحق وحكم القانون
  :تتضمن هذه الدراسة

الوضعي اللبناني وانبعـاث نظريـة      اندماج مباديء حقوق الانسان في النظام         :فصل اول
  .والحقوق الاساسية الحريات 

  .الضمانة الاساسية لحماية حقوق الانسان) الدستوري والعادي(القضاء  :فصل ثاني

 لبناني وانبعاث مفهوم الحريـات    اندماج حقوق الانسان في النظام القانوني ال        :الفصل الاول
  .والحقوق الاساسية

دى اندماج مباديء حقوق الانسان بالقانون الوضعي اللبناني لا         قبل ان نتحدث عن كيفية وم     
  .بد باختصار من تحديد مضمون هذه الحقوق

  

                                                           
 .٤٧٩ صفحة ٢ عدد ٢٠٠٨العدل  مقارنة نحو المستقبل،. الاعلان العالمي لحقوق الانسان .حسان رفعت) ١(
 للكتاب طـرابلس    المؤسسة الحديثة . ء دولة القانون  دور القضاء الدستوري في ارسا     .امين عاطف صليبا  ) ٢(

  .٢٠٠١لبنان 
ودورها ) مصر، لبنان، الكويت(هات العدالة الدستورية في الوطن العربي اتجا:  ناصر كامل يحي صبح-

 كلية الحقوق الجامعة الاسـلامية  –اطروحة دكتورا غير منشورة . في حماية الحريات والحقوق الاساسية  
٢٠٠٧. 



 ٤٨١  راساتدال

   )١(حقوق الانسان ومضمونها :الفقرة الاولى
انمـا يبقـى   . لا بد من الاشارة بداية الى ان مفهوم حقوق الانسان متطور ويتسع باستمرار  

يقة الاساسية التي تتضمن المباديء الجوهرية لحقوق       الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو الوث     
  .الانسان

فالاعلان العالمي لحقوق الانسان كرس المباديء العامة وعاد وفصلها في العهدين الدوليين            
  .اللاحقين وفي الاعلانات والاتفاقيات اللاحقة

لحقـوق  ويمكن تقسيم حقوق الانسان وحسب تسلسلها التاريخي الى حقوق الجيل الاول أي ا     
وهـذا  . المدنية والسياسية وحقوق الجيل الثاني أي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة          

  .التقسيم هو شكلي لأن حقوق الانسان عالمية ومتكاملة ولا يمكن تجزئتها
  .إما اهم ما اعلنته شرعة حقوق الانسان من مباديء وحريات وحقوق فهي التالية

   )٢(الحقوق المساواة في الكرامة و-أ 
على انه يولد جميع الناس احراراً ومتساوين فـي         "الاعلان العالمي "نصت المادة الاولى من     

وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعـض بـروح             . الكرامة والحقوق 
  .الاخاء

 هذا  وتضيف المادة الثانية ان لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في            
الاعلان دونما تمييز من أي نوع لاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، 
أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير سياسي، أو الاصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثـروة أو           

وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييز على اساس الوضع الـسياسي أو            . المولد أو أي وضع آخر    
لقانوني أو الدولي للبلد أو الاقليمي الذي ينتمي اليه الشخص، سواء أكان مستقلاً أو موضوعاً               ا

  .تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي ام خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته
ويبدو واضحاً من المادتين الآنفتين ان مبدأ المساواة ومفهوم الكرامة الانسانية هما اللحمـه              

  . لكامل نسيج الاعلانالاساسية
فمبدأ المساواة يسود مواد الاعلان العالمي إذ ورد الى جانب المادتين الاولى والثانية فـي               

  .العديد من المواد المتبقية
 المادة(ر بالرقيق بجميع صورهما     لا يجوز استرقاق احد أو استبعاده، ويحظر الرق والاتجا        

  ).الرابعة
  ).المادة السابعة( ... .الناس جميعاً سواء امام القانون

 ق في ان تنظر قضيته محكمة مستقلة لكل انسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الح        "
  ).المادة العاشرة(محايدة 

أسرة، دون أي قيد بسبب العرق للرجل والمرأة متى ادركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس "
لدى التزوج وخلال قيـام الـزواج ولـدى         وهما متساويان في الحقوق     . الجنسية أو الدين  أو  

  ).١٦المادة ( . انحلاله
  إما مباشرة وإما بواسطة ممثلـين      لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده        "

  .يختارون في حرية

                                                           
 .١٩٩١دار النهضة القاهرة ، قانون حقوق الانسان: عبد الواحد محمد الفار) ١(
)٢(      Edelman. La dignité de la personne humaine un concept nouveau. D.1997 chron. Page 185 et s. 



 العدل  ٤٨٢

 وفي شروط عمل عادلة ومرضـية       لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عمله،        "
  .الحماية من البطالة وفي
 لافراد، دون أي تمييز، الحق في اجر متساو على العمل لجميع ا"

  .الحقوق والحريات المدنية -ب 
 -الحريـات المدنيـة   "ة والحقوق كرس الاعـلان العـالمي   الى جانب المساواة في الكرام    

والحقوق المتصلة بوجـود الانـسان      ) البنيه(على اختلافها المتصلة بشخص الانسان      " الحقوق
   )١()الوجود(متصلة بنشاط الانسان والحقوق ال) الكيان(

  .إذ اشارت المادة الثالثة الى ان لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الامان على شخصه
كما اضافت المادة الرابعة الى انه لا يجوز استرقاق أحـد أو اسـتعباده، ويحظـر الـرق                  

  .والاتجار بالرقيق بجميع صورهما
  اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة الـسياسية         لا يجوز "والمادة الخامسة على انه     

  ".اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
  .كما ان المادة التاسعة اكدت على انه لا يجوز اعتقال أي انسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً

  :كما ان المادة الثامنة عشرة نصت على ان
تغيير دينه   ل هذا الحق حرية في    ويشم. لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين       "

والممارسة والتعليم، بمفرده  أو معتقده، وحرية في اظهار دينه أو معتقده بالتعبد واقامة الشعائر      
  ".ملأ أو على حدهأو مع جماعة وامام ال

  :واضافت المادة التاسعة عشرة الى ان
الاراء   اعتنـاق  لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية في           "

وسـيلة ودونمـا     يةأدون مضايقه، وفي التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين ب          
  ".اعتبار للحدود

  :بالاضافة الى ذلك نصت المادة الثامنة عشرة
بالمغـادرة   على حرية كل فرد التنقل واختيار محل اقامته داخل حدوود كل دولة، والحـق     "

  ".والعودة
  .مادة الرابعة عشرة كرست حق اللجؤ في بلاد اخرى هرباً من الاضطهادكما ان ال

  .والمادة الخامسة عشرة حق كل فرد التمتع بجنسيته
والمادة السابعة عشرة حق كل شخص التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيـره ولا يجـوز                

  .تجريد احد من ملكه تعسفاً
   الحقوق السياسية-ج

  .ى وعشرين الحقوق السياسيةتضمنت المادتان عشرين واحد
  :فقد نصت المادة عشرين على انه

  . لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية-١"
  . لا يجوز ارغام أحد على الانتماء الى جمعية ما-٢"

                                                           
  .٣٦ صفحة ١٩٩٠/١٩٩١العدل  .حقوق الانسان في الوطن العربي لمن تقرع اجراسها: سامي منصور) ١(

- Les droits de l’Homme au siècle du troisième millénaire. Mélange en hommage à Pierre 
Lambert.Bruylant 2000. 



 ٤٨٣  راساتدال

  :كذلك نصت المادة الواحدة والعشرين على ان
 امة لبلده اما مباشرة وامـا بواسـطة        لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤون الع        -١"

  .ممثلين يختارون في حرية
  . لكل شخص، بالتساوي مع الاخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده-٢"
انتخابات ذه الارادة من خلال      ارادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب ان تتجلى ه          -٣"

ن الناخبين وبالتصويت الـسري أو      نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بي        
  .باجراء متكافيء من حيث ضمان حرية التصويت

  .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - د
تضمنت المادة الثانية والعشرين وحتى الثامنة والعشرين، الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة          

وصفه عضواً في المجتمع، فـي  والثقافية فقد كفلت المادة الثانية والعشرين الحق لكل شخص ب        
  . الضمان الاجتماعي، من خلال المجهود الوطني والتعاون الدولي

كما ان المادة الثالثة والعشرين كفلت لكل شخص حقه في العمل وفي حرية اختياره وفـي                
كذلك حق جميع الافراد دون أي تمييز       . شروط عمل عادله ومرضيه وفي الحماية من البطالة       

للعمل المتساوي كذلك الحق في المكافأة العادلة، وفي انـشاء النقابـات مـع              في أجر متساو    
  .الآخرين والانضمام إليها من اجل حماية مصالحه

إما المادة الرابعة والعشرين فقد نصت على حق كل شخص في الراحة واوقـات الفـراغ                
  .وخصوصاً في تحديد معقول لساعات العمل وفي اجازات دورية مأجورة

الخامسة والعشرين كرست حق كل شخص في مستوى معيشه يكفي لضمان الصحة            والمادة  
والرفاهية له ولاسرته وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصـعيد             

. وكذلك للأمومة والطفولة حق برعاية ومساعدة خاصـتين       . الخدمات الاجتماعية الضرورية  
ماية الاجتماعية سواء ولدوا في اطار الزواج أو خـارج          ولجميع الاطفال حق التمتع بذات الح     

  .هذا الاطار
إما المادة السادسة والعشرين فقد نصت على الحق بالتعليم بينما المادة السابعة والعـشرين              
كرست حق كل شخص في الثقافة وفي حماية ملكيته المعنوية والادبيـة للانتـاج العلمـي او             

يتان اولتا كل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي دولـي يمكـن ان             المادتان الباق . الادبي او الفني  
كما حددت واجبات الفرد تجاه الجماعة      . تتحق في ظله الحقوق والحريات الواردة في الاعلان       

والقيود التي يخضع لها الفرد في ممارسية حقوقه وحرياته وهي القيود التي يقررها القـانون               
وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل مـن       حصراً لضمان الاعتراف الواجب بحقوق      

ولا يجوز في أي حـال      . مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي        
  .أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الامم المتحدة

ترامية يبدو واضحاً من مضمون الحقوق التي حددها الاعلان العالمي لحقوق الانسان انها م            
الى القول بإن مادة  )١( Jacques Robertوتتداخل في العديد من القوانين وذلك ما حدا بالاستاذ 

فالحرية الشخصية مثلاً نجد لها . Sciene carefourحقوق الانسان ترتبط بسائر فروع القانون 
 القـوانين   رعاية قانونية في كل من قانون الجزاء، والقانون المدني وقانون العمل وغيرها من            

  .الوضعية

                                                           
)١(  

Jacques Robert, Henri Oberdorff. Liberté fondamentaux et droits de l’Homme, Montchrestien, 8éd 
2009. 



 العدل  ٤٨٤

  .في القانون الوضعي اللبناني لانساناندماج مفهوم حقوق ا: الفقرة الثانية
  .دخلت مباديء حقوق الانسان في القانون الوضعي اللبناني على مرحلتين

 الى العهدين الـدوليين، الاول      ١٩٧٢المرحلة الاولى حين انضم لبنان في اول ايلول سنة          
ادية والاجماعية والثقافية والثاني المتعلق بالحقوق السياسية والمدنيـة         المتعلق بالحقوق الاقتص  

  .١٩٧٢ تاريخ اول ايلول سنة ٣٨٥٥بموجب القانون المنفذ بالمرسوم قم 
والمرحلة الثانية حين أصبح الاعلان العالمي لحقوق الانسان جزءاً من مقدمة الدستور من             

 الذي كرس الالتزام به بموجب الفقـرة        ٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ   ١٨خلال القانون الدستوري رقم     
  :الثانية من المقدمة المذكورة التي نصت على ما يلي

  ......-أ"
ل في جامعة الدول العربيـة       لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعام        -ب  "

 لامم المتحدة وملتـزم مواثيقهـا  مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة ا وملتزم
والمجـالات  ي جميع الحقول    ن العالمي لحقوق الانسان، وتجسد الدولة هذه المباديء ف        والاعلا

  .دون استثناء
وبذلك انبثق مفهوم الحريات والحقوق الاساسية في القانون الوضعي اللبناني الـى جانـب              

  .المفهوم القديم للحقوق والحريات العامة
 الاول المتعلق بالحقوق الاجتماعيـة    ،١٩٦٦انضمام لبنان الى العهدين الدوليين لعام        -أ  

  .١٩٧٢ تاريخ اول ايلول سنة ٣٨٥٥بموجب القانون المنفذ بالمرسوم  والثقافية 
تقتضي الاشارة هنا الى انه سبق للجمعية العامة للامم المتحدة أن اقرت هـذين العهـدين                

  .١٩٦٦ كانون الاول ١٦بتاريخ 
 للاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر فـي        وهذان العهدان هما الاداة التطبيقية لمباديء     

  .١٩٦٦ كانون الاول سنة ١٠
وتعتبر الاتفاقيات الدولية التي تقرها الدولة فيما بينها أو من خلال المنظمات الدولية وفقـاً               

مـن المـصادر    ) الامم المتحدة، منظمة العمل الدولية، منظمة التجارة العالمية       (لآليات محددة   
   )١(كالقانون العادين القاعدة الحقوقية الى جانب المصادر الرسمية الداخلية الرسمية التي تكو

وقد كرس المشرع اللبناني في المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية مبدأ سـمو   
  .الاتفاقية الدولية على القانون العادي استناداً لمبدأ تسلسل القواعد

احكام  عارض احكام المعاهدات الدولية مع القواعد عند تعلى المحاكم ان تتقيد بمبدأ تسلسل"
  ".تتقدم في مجال التطبيق الاولى على الثانية. القانون العادي

ويخالف في ذلك غالبية    )  من الدستور  ٥٥المادة  (ويلتقي النص اللبناني مع النص الفرنسي       
تبر أن المعاهـدة تـستمد      القوانين العربية ولاسيما المصري الذي يأخذ مبدأ سيادة القانون ويع         

  .قوتها التنفيذية من القانون الداخلي الذي يجيزها
  

                                                           
كلية الحقوق . الجامعة اللبنانية .رسالة دبلوم قانون عام -المعاهدة الدولية امام القضاء الداخلي : ندى سايد فرنجيه- )١(

  .١٩٩٨-١٩٧٧) الاول(الفرع  -سية والاداريةوالعلوم السيا
  .١٨١ صفحة ١٩٨٧الدار الجامعية  - المدخل للعلوم القانونية :توفيق فرج -
 –سمو الشرعية الدوليـة  ، التنازع بين الشرعية الدولية والشرعية الوطنية داخل الدولة        :حلمي الحجار  -

 .٢٠٠٥ كانون الاول سنة ٨السفير تاريخ 



 ٤٨٥  راساتدال

وقد سار القضاء اللبناني على هذا النحو قبل وبعد صدور قانون اصول المحاكمات المدنية              
  )١(١٩٨٣لعام 

  : من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت على انه١٠٣٢يضاف إلى ذلك أن المادة 
 القانون جميع نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتضمنة قواعـد        تعتبر ملحقة بهذا    "

أو قواعد  خاصة باصول المحاكمات أو باختصاص محاكم أو مراجع قصائية أو باصول التنفيذ
  ".اثبات

وبالتالي فإن العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية          
لاولى وبعد انضمام لبنان اليهما قواعد ملحقة بالقانون الوضعي اللبنـاني           اصبحا في المرحلة ا   

  . وأعلى رتبة منه كونهما تكرست باتفاقيات دولية
المرحلة الثانية كرست الاعلان العالمي لحقوق الانسان كجزء من مقدمة الدسـتور             - ب

  .اللبناني
لمتحـدة وبـالمواثيق الدوليـة      كرست مقدمة الدستور اللبناني التزام لبنان بميثاق الامـم ا         

وهذه المقدمة اضيفت الى الدستور اللبناني بموجب القانون        . وبالاعلان العالمي لحقوق الانسان   
  .١٨/١٩٩٠الدستوري رقم 

ى لحقـوق الانـسان واوجـب       وتجدر الاشارة إلى أن ميثاق الامم المتحدة اولى اهمية كبر         
  .ن من التزام وتعهد الامم المتحدة بذلكوانبثق الاعلان العالمي لحقوق الانسا. حمايتها

وهكذا دخل الاعلان العالمي لحقوق الانسان مادياً في نظام القانون اللبناني الوضعي بعد أن              
، والالتزام في دستور لبنـان اقـوى مـن العبـارة            ١٩٩٠أصبح جزءاً من المقدمة في العام       

شعب الفرنسي يعلن تعلقه بحقوق     المستعملة في الدستور الفرنسي الحالي التي تنص على ان ال         
  .الانسان

وبالفعل فإن المجلس الدستوري في لبنان وبسرعة لم يعرفها المجلس الدستوري الفرنـسي             
قرر بعد اربعة عشر شهراً من تشكيله أن المقدمة هي جزء من الدستور فانـصهرت بـذلك                 

 هذا الاجتهاد اكثر من     المقدمة ومعها الاعلان العالمي لحقوق الانسان بالنص الدستوري وتأكد        
واصبح الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين المتممين له جزءاً           )٢(مرة بعد ذلك  

  . التي يستند اليها اثناء مراقبة دستورية القوانينbloc constitutionalمن الكتله الدستورية 
وضعي أسوة بسائر بنـود     هكذا اصبح الاعلان العالمي لحقوق الانسان جزءاً من القانون ال         

  .الدستور
اما ما نجم عن هذا التطور من اندماج الاعلان العالمي لحقوق الانسان في القانون الوضعي         

  .الدستوري فهو بزوغ مفهوم الحريات والحقوق الاساسية
فمفهوم الحريات والحقوق الاساسية يسمو على مفهوم الحريات العامة والحقوق الفرديـة إذ             

لعامة تبحث على مستوى العلاقة الثنائية بين الفرد والادارة وتحت رقابة القاضي         ان الحريات ا  
المجلـس   الاداري اما الحقوق الاساسية فهي ملزمة للمشرع وسائر السلطات بحيـث يراقـب  

  .الدستوري القوانين التي قد تتنكر وتخالف الحقوق الاساسية
الافراد الـى المـستوى الدسـتوري       وبذلك رفع الدستور اللبناني الحريات العامة وحقوق        

  .واصبحت الرقابة الدستورية احدى الوسائل لحمايتها ضد الاكثرية البرلمانية
                                                           

  ٢٧٧  صفحة١٩٧٤ العدل ٩/١٢/١٩٧٠ تاريخ ٥٩  رقمتمييز اول -) ١(
 .٤١ صفحة ١٩٤٤ النشرة القضائية ٢٥/١/١٩٤٤ تاريخ ١تمييز رابعة رقم  -

 .٢٠٠١ أيار سنة ١٠ و١٩٩٤ ىب سنة ٧، تاريخ ١٩٩٥ ايلول سنة ١٨قرارات المجلس الدستوري تاريخ ) ٢(



 العدل  ٤٨٦

  .واصبحت هذه الحقوق الاساسية محمية بقاعدة قانونية عليا ووسائل قضائية ناجعه
 والتحول من الحريات العامة الى الحريات الاساسية يقابلها تحول هيكلي هام ولا عوده عنه             
حيث استبدل مفهوم الشرعية بمفهوم الدستورية كمحور اساسي لهذا النظام، فالحريات العامـة          

النظـام  "دة القانون او كان يـسميه هوريـو    أي سياEtat legaleتتناسب مع الدولة الشرعية 
بينما الحقوق والحريات الاساسية تتناسب مع دولة الحـق وسـمو القواعـد فـوق               " الاداري

   )١(Etat de droitالتشريعية 

  .القضاء الضمانة الاساسية لحماية حقوق الانسان :الفصل الثاني
كان دور القضاء بداية يقتصر على النظر في انتهاكات السلطة التنفيذية لحقـوق الافـراد               
وحرياتهم العامة دون امكانية النظر في مدى دستورية القانون لأن سيادة القانون كانت هـي               

أنما هذه  . لهيئة العليا التي تقرر الحقوق لانه السلطة المنبثقة من الشعب         الاصل والبرلمان هو ا   
النظرة لسيادة القانون وللبرلمان ادت في العديد من الاحيان الـى تجـاوزات مـن الـسلطة                 

  .التشريعية على حساب حقوق الانسان
طة فكان لا بد للدولة من ان تجعل من القضاء رقيباً على القـوانين الـصادرة عـن الـسل                  

التشريعية كما هو الحال بالنسبة للرقابة على قرارات السلطة التنفيذية وذلك من خلال تحديـد               
الحقوق والحريات في متن الدستور فتنشىء رقابة دستورية عليها من خـلال امـا مجلـس                 
دستوري تحصر طرق المراجعة فيه او محكمة دستورية تبيح طرق المراجعة امامها لجميـع              

  .المواطنين
قل لبنان من الدولة الشرعية الى دولة الحق وحكم القانون عندما التزم بحقوق الانـسان               وانت

 ١٩واصبح المجلس الدستوري عند انشائه عملاً بالمـادة         . كحقوق اساسية في صلب الدستور    
من الدستور يراقب دستورية القوانين الى جانب النظر بالطعون الانتخابية النيابية والرئاسـية             

دور في مراقبة قرارات السلطة التنفيذيـة مـن خـلال           ) عدلي واداري (وبقي للقضاء العادي    
  )..جزائي ومدني(خلال القضاء العدلي مجلس شورى الدولة وحماية حقوق الافراد من 

نتناول اولاً دور القضاء الدستوري في حماية حقوق الانسان ومن ثم ما تبقى للقضاء العادي 
  .من دور في الحماية

  . دور القضاء الدستوري في حماية حقوق الانسان:الفقرة الاولى
 ١٩٩٣ تموز سنة    ١٢ تاريخ   ٢٥٠انشىء المجلس الدستوري في لبنان بموجب القانون رقم         

 من الدستور وتحددت مهمته بمراقبة دسـتورية القـوانين وسـائر            ١٩استناداً لاحكام المادة    
النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية             

 تـاريخ   ٥١٦وباشر المجلس عمله عندما وضع نظامه الداخلي بموجب القانون رقم           . والنيابية
٢(٦/٦/١٩٩٦(  

ويعتبر المجلس الدستوري في لبنان حديث النشأة بالنسبة لمثيله الفرنسي بحيث لم تتح لـه               
  .الفرصة الكاملة للتصدي لكثير من القضايا

كما ان انطلاقته كانت اكثر جرأة من بدايات المجلس الدستوري الفرنسي في حماية الحقوق              
رية العامة رغم الضغوط التي واجهها ومرد ذلك لتأثره         والحريات الاساسية والمباديء الدستو   

                                                           
)١(                                         - Hauriou Maurice. Précis de droit constitutionel. Paris 3ed 1929.  

- Carré de Melberg, Raymond. Contribution à la théorie générale de l’Etat,paris,sirey,1920. 
 . المنشورات الحقوقية صادر٢٠٠١-١٩٩٣انشاؤه، نظامه، قراراته، اراء فقهية : صادر في المجلس الدستوري) ٢(



 ٤٨٧  راساتدال

بما آلت اليه تجربة القضاء الدستوري الفرنسي الذي تعززت مكانته منـذ أن خـاض غمـار       
  .الدفاع عن الحقوق والحريات والسهر على رعاية المباديء الديمقراطية

على أحد فتعـرض    إلا أن سيرة المجلس الدستوري اللبناني تعثرت لاسباب لم تعد مجهولة            
لضغوط سياسية وعلقت نشاطاته لفترة طويلة ومؤخراً اعيد تأليفه بعد تعديل قانونه الاساسـي              

  .لاكثر من مرة
لكن هذا التعثر لا يمنع القول ان المجلس الدستوري في لبنان، رغم بعض الكبوات، حاول               

 ـ           ه غالبـاً للحقـوق     ان يحمي دولة الحق من خلال تكريسه لاستقلال السلطة القضائية وحمايت
   )١(الاساسية

فقد اعتبر المجلس الدستوي ان ما ورد في مقدمة الدستور جزءاً من الدستور ويتمتع بقيمة               
   )٢(دستورية شأنها في ذلك شأن احكام الدستور نفسها

كما اكد المجلس الدستوري على استقلال السلطة القضائية وتعزيز مبدأ فصل السلطات في             
  .واعتبره مبدأ دستورياًقراراته المتعددة 

كما ان المجلس الدستوري حرص على مبدأ المساواة وحمايته في في اكثر من قرار مـن                
  .قراراته

 اعتبر ان مبدأ المساواة امام القانون مبدأ مقـرر          ٧/٨/١٩٩٦ تاريخ   ٤/٩٦ففي قراره رقم    
.  يتجزأ منه  بصورة واضحة وصريحة في احكام الدستور كما في مقدمته التي تعتبر جزءاً لا            

وان القانون يجب ان يكون لجميع المواطنين انطلاقاً من مبدأ اعطـاء كـل صـوت القيمـة                  
الاقتراعية ذاتها في مختلف الدوائر الانتخابية ومن خـلال المـساواة فـي محتـوى قـانون                

   )٣(الانتخابات بالنسبة لتقسيم الدوائر
 من  ١٥ ان المادة    ٢٨/٩/٩٩يخ   تار ٢/٩٩كذلك رأى المجلس الدستوري اللبناني في قراره        

 باطلة لخرقها مبدأ المساواة لانها ميزت رئيس مجلس النواب ورئـيس            ١٤٠/٩٩القانون رقم   
مجلس الوزارة والوزراء والنواب عن بقية المواطنين في معاملتهم تجاه قانون التنصت الـذي       

   )٤(يجري بناء قرار قضائي غير مبرر
ريات الاساسية اهتمامـاً خاصـاً فاحاطهـا بحمايـة          وأولى المجلس الدستوي الحقوق والح    
انه إذا كان يعود للمشرع ان يلغي قانوناً نافذاً أو أن            )٥(استثنائية ومما جاء في قراراته المتعددة     

يعدل احكام هذه القانون دون ان يشكل ذلك مخالفة للدستور أو أن يقع تحت رقابـة المجلـس                 
مس ذلك حرية او حقـاً مـن الحقـوق ذات القيمـة             الدستوري، إلا ان الأمر يختلف عندما ي      

 .الدستورية
 

                                                           
 المؤسـسة الحديثـة     ٢٠٠٢دولة القانون، دراسة مقارنة     دور القضاء الدستوري في ارساء       -عاطف صليبا   امين  ) ١(

  .٢٠٠٢ طرابلس –للكتاب 
 .٢٧/٦/٢٠٠٠ تاريخ ٥/٢٠٠٠والقرار  ١٨/٩/١٩٩٧ تاريخ ٣/٩٥ والقرار ٢٥/٥/١٩٩٥ تاريخ ٢/٩٥قرار رقم   

 .٢٤/١١/٩٩ تاريخ ٢/٩٩ والثاني ١٢/٦/٩٧ تاريخ ١/٩٧قرار رقم ) ٢(
 .٧/٦/١٩٩٦ تاريخ ٤/٩٦قرار رقم ) ٣(
 .٢٨/٩/١٩٩٩ تاريخ ٢/٩٩قرار ) ٤(
  ٢/١١/١٩٩٩ تاريخ ١/٩٩قرارات المجلس الدستوري رقم ) ٥(

  ١/٢/٢٠٠٢ تاريخ ١/٢٠٠٠ورقم   
 ٢٧/٦/٢٠٠٠ تاريخ ٥/٢٠٠٠ورقم   



 العدل  ٤٨٨

 من الدستور لحظت ضـمانات يجـب حفظهـا للقـضاة     ٢٠كما قضى المجلس بإن المادة      
والمتقاضين من أجل تأمين متطلبات استقلال القضاء وصون حقوق الدفاع والانتقاص من هذه             

   )١(الضمانات يؤدى الى مخالفة المادة الدستورية
 حق المواطن في أن يكون ناخباً ومنتخباً تجسيداً للمبدأ الديمقراطي الذي يرتكـز              كما كرس 

عليه النظام الدستوري في لبنان وان يكون دورياً بحيث يقتضى دعوة الناخبين لممارسة حقهم              
  في الانتخابات بصورة دوريه وضمن مدة معقولة 

لدسـتوري اللبنـاني مـسيرته      ومن الحقوق السياسية إلى الحريات العامة، تابع القاضـي ا         
 أن يتصدى لحماية حرية المراسـلات       ٢/٩٩بحيث قيض له من خلال قراره رقم        . الاجتهادية

   مـن القـانون   ١٦ و  ١٥واحترام الحياة الخاصة، عند تفحصه للطعن المقدم بوجه المـادتين           
  وفـي سـبيل    ). المتعلق بصون الحق بسرية التخـابر      (٢٧/١٠/١٩٩٩ تاريخ   ١٤٠/٩٩رقم  

أمين الحرية المطلقة لحرية المراسلات واحترام الحياة الخاصة، اعتمد القاضـي الدسـتوري        ت
اللبناني منهجية ذات استراتييجية عالية بحيث عمل بدقة متناهية ومن خلال تسلـسل منطقـي            

 لعدم دستوريتها، كونها جاءت مطلقة لم تميـز         ١٥بغية تعليل وتدعيم رأيه حول إبطال المادة        
 على المخابرات بناءاً على قرار إداري، وتلك التي تجـري بنـاء علـى قـرار          بين التنصت 

  ، )٢(قضائي
وبالرغم من اهمية القرارات التي اصدرها المجلس الدستوري اللبناني إلا ان بعضها قوبـل   

   )٣(بالانتقاد
يبقى القول انه من مقارنة قرارات المجلس الدستوري اللبناني وقرارات المجلس الدستوري            

لفرنسي فإن هذا الاخير كان اكثر اهتماماً في قراراته ولاسيما في البدايات بمبـاديء فـصل                ا
وفي وضع توازن بين المبـاديء      ) التأميم والتخصيص (السلطات وبتحديد اطر الملكية العامة      

الاساسية كحق الاضراب ومبدأ استمرار المرفق العام وتطـوير مفهـوم الحقـوق الـصحية               
   )٤(تصاديةوالاجتماعية والاق

ويقتضي الاشارة اخيراً الى انه يجب اعادة النظر بكيفية تأليف المجلس الدستوري وابعـاده        
عن التجاذب السياسي والمحاصصة الطائفية لأن العدالة وحقوق الانسان لا طائفة لهـا كمـا               
يقتضي توسع اطار المراجعة امام المجلس الدستوري لتشمل القاضي العادي في حال الطلـب              

  )٥(يه والنقابات المهنيةال

  
                                                           

 .٢٥/١١/١٩٩٥ تاريخ ٢/٩٥قرار رقم  )١(
 . وما يليها٣٠٧ صفحة مرجع مذكور سابقاً .امين عاطف صليا )٢(
 والمتعلـق   ٢٠٠١سـنة     ايلـول  ٢٩ تـاريخ    ٤/٢٠٠١على قرار المجلس الدستوري رقم        تعليق -ريد بشراوي د )٣(

صحة المسائل الدسـتورية    الذي عدل قانون اصول المحاكمات الجزائية ومدى       ٣٥٩/٢٠٠١بدستورية القانون رقم    
 المنـشورات  - المجلـس الدسـتوري  –صادر . لمباديء الاساسيةوالقانونية التي تثار حوله فيما يتعلق بالحقوق وا     

  .٣٢٩ صادر صفحة –الحقوقية 
 تـاريخ   ٥٤٩ القانون رقـم     ١/٢٠٠٣تعليق على القرار الصادر عن المجلس الدستوري رقم         :  عبد السلام شعيب   -  

 .٥/١١/٢٠٠٣ جريدة النهار ٢٠٠٣-١٠-٢٠
 
)٤( L. L. Favoreu/ L. Philip. Les grandes décisions du conseil contstitutionnel, Paris. Dalloz 2003, 21e.  

 
 .٢١العدد الخامس عشر صفحة  .مجلة القلضاء الاداري في لبنان .لماذا الدستور .خالد قباني )٥(



 ٤٨٩  راساتدال

  .) واداريعدلي(القضاء العادي  :الفقرة الثانية
دور بارز في حماية الحقوق والحريات العامة فـي         ) العدلي والاداري (كان للقضاء العادي    

وما زال لهـذا القـضاء دور الحـارس         . المرحلة التي سبقت نشؤ وتطور القضاء الدستوري      
  .القضاء الدستوري لا يتدخل إلا بشكل استثنائيللحريات والحقوق بشكل يومي كون 

يضاف الى ذلك ان اندماج الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق المتممة له في مقدمة              
اللبناني جعلت من حقوق الانسان المتعلقة بضمانات المحاكمة جـزء مـن اصـول                الدستور

   )١(المحاكمات اللبنانية على اختلافها
أة وفقاً للقانون، والمحاكمة العادلة، وطرق المراجعة، وحـق الـدفاع،           فالحق بمحكمة منش  

وقرينة البراءة كلها حقوق اجرائية متداخلة اصبحت جـزء لا يتجـزأ مـن قـانون اصـول        
  .المحاكمات على اختلافه مدنياً أم جزائياً

 من خلال تدخله لمنع التعديات علـى      ) الجزائي والمدني (تظهر صلاحيات القضاء العدلي     و
 عندما تكـون  Voies de faitالحريات الشخصية والملكية في حالات اعمال الغصب والتعدي 

قرارات الادارة غير مسندة الى القانون وكما يراقب القاضي العدلي عدم شـرعية الاعمـال               
 .الادارية من خلال رفضه معاقبة من ينتهكها

  . في عدد من الحالاتوقد تسنى للقضاء العدلي اللبنانية حماية الحريات الاساسية
 وفـي معـرض     ٤/٦/١٩٦٨ تاريخ   ١٠٧فقد اعتبرت محكمة التمييز المدنية بقرارها رقم        

  .طلب نقض قرار استئنافي فيه يمنع صدور احدى الصحف
 ن الاستناد الى أي نص قانوني علـى       ان القرار الاداري يكون متسماً بالتعدي إذا اتخذ دو        "

العامة  شاط الاداري او ماساً بشكل جدي وهام بالحريات       الاطلاق أو كان خارجاً عن نطاق الن      
  .ومنها حرية الصحافة

 ر التعسفية التي يعود أمر النظر     ان الاعمال الناشئة عن تجاوز الاختصاص هي من التدابي        "
   )٢(بالتعويض عنها الى القضاء العدلي

خصية لجهة تعـديل    كما ان القضاء العدلي اللبناني تدخل في الحالات المتعلقة بالاحوال الش          
  .الاسم الذي يعرف به الشخص الى حرية التعبير فقضت

القانون  الشهرة بنص خاص كما فعل مثلاً بما ان القانون اللبناني لم يمنع تصحيح الاسم ولا"
مبدئياً جواز ذلك عنـد    وبذلك يكون قد اقرfructidor an2 6 من قانون ٦الفرنسي في المادة 

  .المنع صاحبها لان الاصل هو الاباحة وليستحقق المصلحة المبرره ل
  من الدسـتور تنطـوي     ١٣ا في المادة    وبما ان حرية التعبير قولاً وكتابة المنصوص عنه       "

بهـذا   تحتها حرية المرء في اختبار الاسم الذي يعرف به بين انداده وذلك بدعوتهم لمخاطبته             
   )٣(الاسم او الشهرة او للتعامل معها على اساسهما

اجعة القضاء العدلي يبدو في بعض قراراته تأثره بالمباديء الواردة في الاعـلان             ومن مر 
العالمي لحقوق الانسان قبل انضمام لبنان الى العهدين الدوليين للحقوق الـسياسية والمدنيـة              

 وجعل الاعلان العالمي لحقوق     ١٩٩٠والاقتصادية والاجتماعية وقبل التعديل الدستوري لعام       
  .ن الدستورالانسان كجزء م

                                                           
)١                 (Nasri Antoine Diab. Le droit fondamental a la justice. Bruylant, Delta L.G.D.J. 2005. 
 .١٢٧٣ صفحة ١٩٦٩ –النشرة القضائية  -عبداالله المشنوق/  الدولة اللبنانية–محكمة التمييز المدنية ) ٢(
 الدولـة   – ١٩٦٧ تـشرين الاول     ٢٦ تاريخ   ٤قرار رقم   )  الهيئة الثانية  ٠الغرفة المدنية   (محكمة التمييز   ) ٣(

 ,١٧٥ة  صفح١٩٦٨العدل  .ورفاقهما سليمان وعزيزة سرحان ابراهيم/اللبنانية



 العدل  ٤٩٠

 كانون الثـاني    ٨ تاريخ   ٩١فقد جاء في حكم للقاضي البدائي المدني في بيروت تحت رقم            
  : ما يلي١٩٦٠سنة 

 لانه يمنع العمل على المدعى عليه  وحيث ان البند السابع من العقد يخالف هذه الشروط          "... 
مـن   دعية بل يمنعه  اطلاقاً ولا يخضع المنع بمنطقة معينة يمكن ان تحصل فيها المزاحمة للم           

العمل على جميع الاراضي اللبنانية بحيث انه يرمي حقيقة لمنع المدعى عليـه مـن الـسكن                 
انه يخالف   وبالتالي العيش في لبنان الأمر الذي لم تتورع الجهة المدعية من القول بامكانه مع             

يـة للامـم    العموم  من شرعة اعلان حقوق الانسان الموافق عليها من قبل الجمعية          ١٣المادة  
  . )١( "١٠/١٢/١٩٤٨المتحدة في 

كما ان القضاء الجزائي حرص على اعتبار الاعترافات المنتزعة بالعنف باطلة لانها تخالف 
   )٢(شرعة حقوق الانسان

أما القضاء العدلي الفرنسي فكان اكثر شجاعة في مجال حماية الحقـوق والحريـات مـن                
ري ومجلـس الـشورى الفرنـسي فـي بعـض           القضاء الاداري إذ انه سبق المجلس الدستو      
إذ اعطى القوة الدستورية لمقدمة الدستور الفرنسي       . المحاولات للرقابة على دستورية القوانين    

 وعلـى المبـاديء     ١٧٨٩ التي تؤكد على اعلان حقوق الانسان والمواطن لعام          ١٩٤٦لعام  
   )٣(تصادية والاجتماعيةالاساسية المعترف بها في قوانين الجمهورية اضافة الى الحقوق الاق

إما بالنسبة للقضاء الاداري في لبنان وهو المرجع الذي يراقب كل الاعمال الادارية سـواء    
عيتها أو المسؤولية الناجمة عنها فقد تدخل لتحقق من شر سواء لناحية ااكانت فردية أو تنظيمية

ما لجهة الاشـتراك فـي      في عديد من الحالات لحماية الحريات العامة والحقوق السياسية لاسي         
   )٤(الانتخابات النيابية

  .)٥(وتعدد النقابات للمهنة الواحدالانتساب للنقابات حرية  كما كرس
بالتأسيس بدون قـرار     لجهة حماية حرية الجمعيات ب     كما كان لمجلس الشورى موقف بارز     

عيـات لعـام    استناداً لقـانون الجم   واعتبر ان العلم والخبر يكفي      ترخيص من وزارة الداخلية     
٦(١٩٠٩(   

كما اعتبر حق المراجعة من المباديء القانونية العامة ذات القيمة الدستورية وهـي تتعلـق       
ورد الدفع لعدم صلاحية مجلس الدولة للنظر عن طريق النقض بقرارات الهيئة            . بالنظام العام 

   )٧(العامة للتأديب
  

                                                           
 .١٥٠ ص ١٩٦٠ نشرة قضائية –راميللو /  المطعم الايطالي–في بيروت  القاضي البدائي المدني) ١(
 .٧٩ صفخة ١٩٩٨المصنف السنوي الجزائي . عفيف شمس الدين) ٢(
)٣(                            Tribunal civil de la Seine, jurisprudence générale,Dalloz,1947 p 126 et 127.  

 . وما يليها١٥هالة ابو حمدان، مرجع مذكور سابقاً صفحة   
 أيار ٢٧وقرار مجلس شورى الدولة تاريخ  ،١٩٦٨ آذار ١٩ تاريخ ٣٦٨قرار مجلس شورى الدولة رقم  )٤(

 .٣٧١ وص ٣٦٧ ص ١٩٦٨
 .٩١١ صفحة ١٩٦٨ نشرة قضائية ١٩٧٠ أيار سنة ٢٧قرار شورى الدولة تاريخ  )٥(
، مجلـة  ١٨/١١/٢٠٠٣ تاريخ ١٣٥الدولة، قرار رقم / جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات   . لةمجلس شورى الدو   )٦(

  .٢٧١ المجلد الاول صفحة ٢٠٠٨ ٢٠القضاء الاداري، العدد 
M.Long/P.Weil/G Braib ant/ PDELVOLVé, B.Gnevois. les grandes arrêts de la jurisprudence 
administrative.12e Dalloz. 

 –السفير اليـاس غـصن      / الدولة – ٢٥/١٠/٢٠٠١ تاريخ   ٧١/٢٠٠١لس شورى الدولة القرار رقم      مج) ٧(
 .٥٥٥ ص ٤-٢٠٠٢العدل



 ٤٩١  راساتدال

 الـدفاع فـي حالـة العقوبـة      وابطل القرارات الادارية التي كانت تحرم الموظف من حق        
   )١(المقنعة

جلس شورى الدولة الفرنسي اقل حماية للحقوق والحريات الاساسية إذ انه           ولم يكن موقف م   
 كمـا   ١٩٤٦من مراجعة قراراته يتبين انه كرس حماية الحقوق الاساسية الواردة في دستور             

   )٢(انه حرص على حقوق الدفاع
 انواعه لا يمكن ان يمارس دوره الطبيعي في حمايـة           يقتضي اخيراً القول ان القضاء على     

حقوق الانسان إلا إذا كان مستقلاً بكل معنى الكلمة من خلال سلطة قضائية مستقلة تؤمن لـه                 
الضمانات المعنوية والمادية كافة لتأدية رسالته على اكمل وجه مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب 

  .بحق جميع القضاة بدون استثناء
    

  

                                                           
الدولـة  / المهندس رياض العبداالله     – ٢٣/١٠/٢٠٠١ تاريخ   ٦٧/٢٠٠١القرار رقم    مجلس شورى الدولة  ) ١(

  .٥٨ ص ٤ – ٢٠٠٢العدل -اللبنانية 
Hassan Tabet Rifaat. La protetion des droits fondamentaux par le conseil D’Etat de Liban- Proche- 
Orient. Etudes juridiques 1981. Page 233. 

)٢( 
M.Long P. Weil. G. Braib. Devolvé. B Genevios. Les grandes arrêts de la jurisprudence 
administrative 12e d Dalloz. 1999. 
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   وسائل المماطلة في مادة التنفيذ والحلول المقررة لها

   والقانون المقارنفي القانون اللبناني
  )*(بارةطوائل  المحامي بقلم

  دكتور في الحقوق
  

  :مقدمة
ان المماطلة لا تأتي الا من المنفذ عليه من حيث المبدأ، اما اذا كان المنفذ اي طالب التنفيذ                  

لفه ولم يتحقق من صحة المعطيات او لم يؤمن المـستندات او            قد قصر في استكمال أوراق م     
يسدد الرسوم او لم يبرز الصورة الصالحة للتنفيذ او استحصل على صورة صالحة للتنفيذ قبل               
اكتمال شروط اعطاء مثل هذه الصورة، او كان المنفذ عليه قد توفاه االله او قاصرا او مجهول                 

ومي المقام وآخرون مجهولين، فإن هذه الأمور وسـواها      المقام او كان بعض المنفذ عليهم معل      
فإذا لم يقدم المنفـذ طلـب       . التي تؤخر انطلاقة معاملة التنفيذ ليست هي المقصودة بالمماطلة        

وعليه، ان يدرك انـه مـسؤول عـن    . التنفيذ امام دائرة التنفيذ المختصة، فلا يلومن الا نفسه    
ى رئاسة دائرة التنفيذ، بل ينسب دوما الى الطـرف          فالتأخير لا ينسب كذلك ال    . التأخير وحده 

ولـيس  . الآخر باعتبار انه يفترض بها مراعاتها للمهل والأصول في الخـصومة التنفيذيـة            
المقصود بالمماطلة ايضا ما يمكن ان يلجأ اليه المنفذ عليه مستغلا الحلول القانونية مـستعملا               

 الذي يؤدي الى عدم حصول البيع وتوزيع الـثمن       مهارته القانونية من الناحية التقنية الى الحد      
كما وان سـقوط المعاملـة التنفيذيـة        . اعمالا للسند التنفيذي الجاري تنفيذه بالسرعة المعقولة      

ووجوب تسديد الرسوم مجددا ليس هو المقصود بالمماطلة ايضا لأنه مـن مـسؤولية المنفـذ        
  .ووجوب متابعة ما بدأه

داخل ضمن الاجراءات والمهل القانونية او قيـام مـأمور          وعلى هذا الأساس، فكل ما هو       
التنفيذ بالاجراءات الملحوظة ضمن هذا القانون، لا يندرج في عداد اسباب المماطلة، طالما ان              
القانون أوجد وظيفة رئاسة دائرة التنفيذ لحل المشاكل التنفيذية انطلاقا من نصين صـريحين              

ما أوجد وظيفة جوهرية لمأمور التنفيذ في معـرض   اصول مدنية، ك٨٢٩ و٨٧المادتان  : هما
  .قيامه باجراءات التنفيذ باشراف رئيس دائرة التنفيذ

ولوج طريق المشكلة التنفيذية بجميع مفاهيمهـا       : وعليه، فإن المماطلة المقصودة هنا هي       
 غير  لتأخير التنفيذ الى ما لا نهاية له من خلال ايجاد عقبات تتراوح بين عقبات جدية وأخرى               

وفيما يتعلق بالعقبات غير الجدية فهي وحدها التي يمكن وصفها بأنها تـشكل وسـائل               : جدية
اما اذا كانت العقبة جدية فلا يجوز ان تعتبر انها وسـيلة         . مماطلة بالمفهوم الذي نرى اعتماده    

 للتسويف والمماطلة، وذلك بصرف النظر فيما اذا كان رئيس دائرة التنفيذ سوف يأخذ بنتيجـة      
وانما مفهوم الجدية هو معيار مرن وضبابي ولا يمكن الا استشعاره من            . هذا الاعتراض ام لا   

 دي على تدبير أو قرار ما ومن خلال الطلبات التي تؤ          خلال الادلاءات التي يعترض من خلالها     
بمـا يتـضمنه القـرار      وهذه الادلاءات، ولا تعرف مدى صحتها الا بنتيجة هذا الاعتراض،           

الأمر الذي يطرح اشكالية المعيار المعتمد لتحديد مفهوم المماطلة، وهل ان مبـدأ    . هالفاصل في 
                                                           

رئيس دائرة تنفيذ بيروت سابقاً، رئـيس الغرفـة          ،ناف بيروت سابقا، الناظرة في مشاكل التنفيذ      رئيس محكمة استئ   )*(
العقارية والتجارية في بيروت سابقاً، رئيس لجنة استملاك جبل لبنان الجنوبي سابقاً، النائب العام الـشرعي لـدى                  

 . ، محكم قاض في منصب الشرفالمحكمة الشرعية السنية العليا سابقاً،
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حسن النية في التعامل يصلح كمعيار لذلك؟ وسوف نحاول توضـيح بعـض حـالات مـن                 
الاعتراضات التي لحظها القانون والتي قد تحمل في طياتها بذور نزاع جدي او غير جـدي،                

  . التي يصح وصفها بكونها داخلة في اطار المماطلةوهذه الأخيرة هي وحدها الوسيلة
وعلى هذا الأساس، سوف نعرض لجميع الوسائل القانونية والداخلة في مفهوم الاعتـراض             
والتي لا تشكل مماطلة وان ادت الى تأخير البت في اجراءات التنفيذ والوصول الـى البيـع                 

مماطلة والحلول المقترحة لتفاديها في     بالمزاد العلني في قسم أول، ثم نبدي حالات واساليب ال         
 المماطلة هي نوع من انواع التعـسف  هل ان : الآتي التساؤل   بالجواب على قسم ثاني، منتهين    

  باستعمال الحق بالتقاضي ام لا؟

  .في الحالات التي لا يعتبرها القانون انها تدخل في عداد حالات المماطلة: القسم الأول
  :تمهيد

ولا يجوز ان ينسب اليه انه فيمـا        . رع وسيلة طعن ما لحكمة ارتآها     ان القانون هو من يش    
يقضي به او يقرره يأتي وسيلة للمماطلة، لأن ما يقرره المشرع يعتبر صحيحا ومشروعا من               
حيث المبدأ، والتجاوز على الاغراض التي شرع لها المشترع هو وحده الذي يمكن اخراجـه               

  .المماطلةمن اطار المشروعية وادخاله في اطار 
وسوف نعدد الحالات التي تؤدي الى تأخير التنفيذ الى مدة قد تكون قـصيرة او طويلـة،                 
حسب مقتضى الحال، واذا تأخر التنفيذ من جراء ذلك، فليس مدلوله حصول مماطلـة انمـا                

  .طبيعة الاعتراض تؤدي الى هذه النتيجة

  .طلب تقسيط الدين النقدي: الحالة الأولى
 اصول مدنية على انه يعود للمدين ان يقيم دعوى لدى رئيس            ٨٢٩لمادة  نص القانون في ا   

وان . دائرة التنفيذ بدين نقدي بوجه الدائن في خلال مهلة الانذار ترمي الى منحه مهلا للايفاء              
 اصول مدنية منح ٥٣٩ و٥٣٨لرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر ضمن الشروط المبينة في المادتين 

  . ستة أشهر لاتمام الايفاءالمدين مهلا لا تتجاوز
اذا كان السند الجاري تنفيذه      (فإذا تقدم المنفذ عليه خلال مهلة الانذار والتي تكون اما خمسة          

 بادعاء او اعتـراض،     )اذا كان السند الجاري تنفيذه هو تعهد خطي        ( او عشرة ايام   )هو حكم 
وهنا على المنفـذ ان  . سيطوهما مدلولان لمعنى واحد بوجه المنفذ، فإن من حقه ان يطلب التق           
 اصول مدنيـة التـي      ٥٥٩ينطلق من موقفه المؤيد او المعارض لهذا الطلب من نص المادة            

تقضي بأن الحكم يعتبر مبدئيا معلنا للحق، وان آثاره ترجع الى تاريخ المطالبة بـالحق امـام             
ن له أثر الا مـن      ، ولا يكو   للحق القضاء، على ان الحكم الصادر في مسائل التنفيذ يعتبر منشأً         

 الدعاوى العالقة امام المحاكم يستفيد المدعي من التأخير         معظمونفيد انه في    . تاريخ النطق به  
وعلى هـذا الأسـاس، يعتبـر       . فتحسب الفائدة من تاريخ اقامة الدعوى مبدئيا      . في التقاضي 

 المطالبة، اما في المشترع ان للحكم مفعولا اعلانيا اي انه يعود بمفاعيله وآثاره الى تاريخ بدء     
  ان يعارض   عليه فإذا أراد المنفذ  . الأمور الاجرائية او التنفيذية فالتأخير يتم على حساب المنفذ        

 دقق في الأوراق واقتنع بأن المطالبة صحيحة وتتـوافر          وهو اذا . فلا يستفيد من هذا الموقف    
 ان يرضخ ويقول     اصول مدنية فما عليه الا     ٥٣٩ و ٥٣٨فيها الشروط الملحوظة في المادتين      

 يحـصل  كموقف مبدئي حتى لا       بالموافقة ونحن نعتمد هذه الوسيلة   . أوافق على التقسيط  : نعم
امـا  .  سبب قيام معاملة حجز تنفيذي من جانب المنفذ ، في استيفاء قيمة الدين     الاضافي التأخير

القاضي حتى صدور القرار ومهما كان السبب و في قبول طلب التقسيط  هذا الاخيراذا عارض
علما بأن عدم تنفيـذ القـرار القاضـي     .  ولا يلومن الا نفسه    .به، فإن ذلك يتم على مسؤوليته     
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بالتقسيط لاحقا من قبل المنفذ عليه يجعل التنفيذ يبدأ من جديد ومن نقطة الصفر بعد التـأخير                 
  .لنظر في طلب التقسيطل  المحاكمةالحاصل خلال فترة

  . في وقت واحد التنفيذي بطلب توجيه الانذار والقاء الحجز قيام المنفذعدم :الحالة الثانية
 اصـول  ٩٥٢ اصول مدنية بالنسبة للحجز التنفيذي على المنقول والمادة ٩٠١نصت المادة   

 والتي تعطف عليها انه يمكن بناء لطلب الدائن المنفذ           بالنسبة للحجز التنفيذي على العقار     مدنية
فإذا اكتفى المنفذ بطلب توجيه انذار مـن   . وقت واحد ابلاغ الانذار ووضع محضر الحجز في       

 فلا يلومن الا نفسه، طالما ان المشترع اعطاه هـذا            التنفيذي دون ان يلحظ معه ايقاع الحجز     
 ولا مسؤولية على المنفذ عليه ان حاول تهريب أموالـه           .خيار وتقاعس عن تبنيه او اعتماده     ال

  .للانذارفي هذه الحالة من اطار الحجز بمجرد تبلغه 

ة على ايداع مبلغ كاف لتسديد ديـون        قتقديم اعتراض من بعض ذوي العلا      :الحالة الثالثة 
  .المنفذ عليه وملحقاتها

 انه لا تسري على الحاجزين والمـشتركين بـالحجز           على  أصول مدنية  ٩٥٩تنص المادة   
 ـ   أنها نقـل  التنفيذي اعتبارا من تسجيل كل حجز واشتراك فيه تصرفات المنفذعليه التي من ش

اي المنفذ عليهم ومن (ملكية العقار او تجزئته او انشاء حق عيني عليه، الا اذا قام ذوو العلاقة 
قبل اجراء البيع بايداع مبلغ كاف لتسديد ديـون هـؤلاء الـدائنين          ) يدور في فلكهم ويلوذ بهم    

يـونهم دون   وان هذه المبالغ تكون محجوزة ومخصصة لايفاء د       . وملحقاتها وبابلاغهم الايداع  
 وعلى رئيس دائرة التنفيذ بعد انقضاء خمسة ايام على تبليغ الدائنين المذكورين الايداع .غيرهم

وله بناء على طلب المودع ان يخفض       . وعدم تقديم اعتراضات من اي منهم ان يشطب الحجز        
وان رئيس  . المبالغ المودعة الى المقدار الحقيقي للديون وان يعيد ما زاد على ذلك الى المودع             

دائرة التنفيذ ينظر في الاعتراضات على الايداع وفي طلب تخفيض المبالغ المودعـة طبقـا               
  .للأصول المتبعة في القضايا المستعجلة

ان هذا النص اذا جرى تطبيقه يفيد ان المعاملة قد انتهت تنفيذيا طالما ان المنفذ عليـه قـد                   
وان ذلك يفيد جميع أطراف هذه      .  تحصيلا له  أودع كامل المبلغ الذي تجري المعاملة التنفيذية      

وينبغي فيما لو حصل اعتراض ان يعتبر خارجا عـن اطارهـا، وان أدى              . المعاملة التنفيذية 
الأمر الى تأخير في رفع اشارات الحجز التنفيذي ريثما يفصل بالايـداع او بتخفـيض قيمـة       

ين في التنفيذ او من المنفذ علـيهم        الايداع بنتيجة الاعتراضات التي تقدم من المنفذ او المشارك        
  .على حد سواء

  .الطعن بدفتر الشروط: الحالة الرابعة
 أصول مدنية على ان مأمور التنفيذ يرسل في خلال ثلاثة ايام من تاريخ              ٩٦٦نصت المادة   

وضع دفتر الشروط اخبارا الى المدين والى كل صاحب حق عيني او دائن مسجل على العقار               
رفا في الاجراءات يكلفه به الحضور الى الدائرة للاطـلاع علـى دفتـر              وكل دائن اصبح ط   

الشروط وبيان ملاحظاته عليه بموجب عريضة يودعها لدى مأمور التنفيـذ او الطعـن بـه                
بطريق اعتراض مبني على بطلان واقع في المعاملة التنفيذية لعيب في الشكل او الأسـاس،                

يغ في كل من الحالتين المذكورتين وعشرة ايـام         وذلك ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ التبل       
كما انه يعود لكل من تبلغ الاخبار ان يطلع في الدائرة على . عندما يكون التنفيذ مبنيا على سند

ويبلـغ الاعتـراض    . الملاحظات المقدمة وان يبدي تعليقه عليها قبل صدور القرار بـشأنها          
 منـه   ٩٦٧كما نصت المادة    . ائرة التنفيذ للخصوم ويدعون الى جلسة للنظر فيه امام رئيس د        

على انه بعد انقضاء عشرة ايام من تاريخ آخر تبليغ للأخبار الجاري وفقا للمادة السابقة، ينظر 
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رئيس دائرة التنفيذ بالملاحظات المقدمة بدون لزوم دعوة الخصوم ويجري على اساسها، عند             
 الملاحظات باتا دونما حاجة لأي تبليغ،  ويكون قراره بشأن هذه،الاقتضاء تعديل دفتر الشروط

وينظر رئيس دائرة التنفيذ بعد انقضاء المهلة المذكورة بالاعتراض وفق الأصول المقررة في             
  .مشاكل التنفيذ

ان النص اللبناني فريد في نوعه في القانون المقارن العربي اذ أصبح بامكان طالب التنفيذ               
 مأمور التنفيذ من دون اشراف مباشر ومسبق من قبـل           كما والمنفذ عليهم ان يخاطبوا مباشرة     

  .رئيس دائرة التنفيذ
 وما يليها من القانون المـصري مـشتملات ورقـة الاخبـار، الا ان               ٤١٨وحددت المادة   

فكما فعل المشترع المـصري     .  منه امام الرئيس المختص    ٤٢٨الاعتراض يقدم بحسب المادة     
 والتي اوجبـت ان تـشمل        سوري  اصول مدنية  ٣٨٩كذلك فعل المشترع السوري في المادة       

ورقة الاخبار على تنبيه المخاطب بلزوم الاطلاع على القائمة وابداء ما قد يكون لديـه مـن                 
 فالمـشترع . أوجه البطلان او الملاحظات بطريق الاعتراض عليها، والا سقط حقه في ذلـك            

 ان يلجأ مباشرة الى مأمور       اصول مدنية لبناني اجاز لكل ذي مصلحة       ٩٦٦ في المادة    اللبناني
التنفيذ اي ان المعاملة هنا تندرج في اطار الاعمال الادارية، الا انه وبالوقت نفسه أجاز الطعن 

فهل يمكن الجمع بين طلبـين أحـدهما        . بالاخبار بطريق الاعتراض امام رئيس دائرة التنفيذ      
نوني؟ وهـل ان بـالجمع      اداري وآخر نزاعي، والطلب الاداري ليس طلبا رجائيا كمفهوم قا         

 له بحثا وافيا في القـسم الثـاني مـن هـذه     نخصصا يشكل تعسفا؟ وهو ما سوف      مبينهما م 
  .الدراسة

ان القانون المصري، كما هو حال القانون السوري، لا يجيز الا لرئيس دائـرة التنفيـذ ان                 
 فإذا اختـار    .ينظر في الاعتراضات على الاخبار ضمن مهل ضيقة جدا لا تتعدى الثلاثة ايام            

ذي المصلحة الاعتراض، فإنه يكون قد لجأ الى طريقة قانونية طويلة الأمد نسبيا مقارنة مـع                
  .الطريقة الادارية عبر رفع عريضة بملاحظاته الى مأمور التنفيذ

  .التخمينقيام  على ينانصرام أكثر من سنت: الحالة الخامسة
ملات التنفيذية كلها قد رقنت مـن حيـث          كانت المعا  ،امام النتائج التي نجمت عن الأحداث     

 ثم انه خلال هـذه الأحـداث        .عل قوانين تعليق المهل القانونية    المبدأ، الا انه جرى احياءها بف     
  الـشرائية  تدهورت العملة اللبنانية بشكل مفجع بحيث انها خسرت أضعاف أضعاف قيمتهـا           

ولهـذا  . الحال والسعر الرائج   كلها غير معبرة عن واقع        السابقة الأصلية وأصبحت التخمينات  
 اصول مدنية على انه اذا كان قد انقضى اكثر من سنتين علـى      ٩٦٨نص المشترع في المادة     

التخمين ولم تحصل بعد المزايدة، جاز لرئيس دائرة التنفيذ ايا كان المرجع القضائي الذي قرر               
: ائية، وفي قضايا التنفيـذ     الغرفة الابتد   التي تنظر فيها   اي في دعاوى ازالة الشيوع،    (التخمين  

ان يقرر اعادة اجرائه وفق الاسعار الرائجة تلقائيا او بنـاء علـى   ) الخ....رئيس دائرة التنفيذ 
 من  ٦/١٠ لا يجوز البيع بثمن ينقص على        ،وانه في حال تقرير ذلك    . طلب احد ذوي العلاقة   

لت قسمته عينا بالمزاد العلني     القيمة التخمينية الجديدة، كما انه لا يجوز بيع العقار الذي استحا          
وانه عند الاقتضاء يعدل رئيس دائرة التنفيذ دفتـر         . بثمن ينقص عن القيمة التخمينية الجديدة     

  . ولا يبلغ هذا التعديل الى أحد،الشروط لجهة تعيين بدل الطرح على الأساس المذكور
 طالبا اعادة النظر فـي      اذا تقدم المنفذ عليه بمثل هذا الطلب او تقدم باعتراض بوجه المنفذ           

التخمين عبر تعيين خبير جديد، فإن هذه الحالة وان أدت الى تأخير التنفيـذ الا انهـا تبقـى                   
ممارسة شرعية لحق اضفاه المشترع لجعل قيمة موضوع المعاملة متفقا مع الاسعار الرائجة             

  .بهدف تأمين العدالة ومنع اثراء أحد على حساب المنفذ عليه
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  . اصول مدنية٨٥٠تقديم اعتراض على التنفيذ طبقا لأحكام المادة : ةالحالة السادس
 فإنـه   ، كما هو حال الحكم القضائي     ،في لبنان كل ما هو تعهد خطي وضمن شروط معينة         

وقد سلك المشترع هذا المسلك في بادئ الأمر في قانون التجـارة بالنـسبة    . يمكن تنفيذه جبرا  
 واخيـرا فـي قـانون اصـول         ،١٩٦٨اليا في العام     وت ،١٩٥٤للاسناد، ومن ثم وفي العام      

وما يليها ذلك عندما قضى بأن لكـل دائـن          منه   ٨٤٧ فقد أجاز في المادة      .المحاكمات المدنية 
بحق شخصي او عيني ناشئ عن عقد او تعهد مثبت بسند رسمي او عادي ان يطلب تنفيذ هذا                  

  .السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة
على انه بعد تقديم طلب التنفيذ الى دائرة التنفيـذ ذات           :  من هذا القانون   ٨٥٠قضت المادة   و

الاختصاص تبلغ هذه الدائرة نسخة عن طلب التنفيذ وعن السند المطلوب تنفيذه الى المنفذ عليه 
وتنذره بوجوب الايفاء في مهلة عشرة ايام او بتقديم اعتراضه على التنفيذ خلال هذه المهلـة                

وبانقضاء هذه المهلة دون تقديم الاعتراض يصبح السند غيـر قابـل   . مام المحكمة المختصة  ا
للطعن الا لسبب انتفاء الحق كليا ام جزئيا، ولا يوقف هذا الطعن الأخير التنفيذ ما لـم يكـن                   

  .مسندا الى التزوير
اض من حيث المبدأ     بمجرد تقديم الاعتر    عادة اذا بوشر التنفيذ امام دائرة التنفيذ، فإنه يتوقف       

 اصول مدنية التي تنص على ان الاعتراض لا يوقف          ٨٥٢طبقا للشروط الملحوظة في المادة      
تنفيذ سندات الدين الا انه يجوز للمحكمة ان توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة، اذا تبين                  

ند الدين، فـإن    وانه اذا لم يكن موضوع التنفيذ س      . لها ان الاعتراض يرتكز على اسباب جدية      
. الاعتراض عليه يوقف التنفيذ حكما الى ان تصدر محكمة الدرجة الأولى حكما يقضي بـرده              

  . فهذا الاعتراض يوقف التنفيذ
 ١١ من المرسوم الاشـتراعي رقـم        ٣٠واذا كنا في مجال المؤسسة التجارية، فإن المادة         

ن يطلـب بيـع المؤسـسة     أجازت لكل دائن يقوم بمعاملة حجز تنفيذي ا     ١١/٧/١٩٦٧تاريخ  
. بمجملها مع معداتها والبضائع التابعة لها امام المحكمة التي تستثمر في منطقة اختـصاصها             

وان هذه المحكمة تقرر بناء لطلب الدائن انه في حال عدم تسديد الدين في مهلة تحددها يصار                 
 من هذا ٣١المادة الى بيع المؤسسة مع فروقات اخرى بالنسبة لبيع المؤسسة المرهونة لحظتها 

وان تقديم الاعتراض على التنفيذ او حتى تقديم طلـب التنفيـذ ضـمن              . المرسوم الاشتراعي 
اصول قانونية وان استغرق الأمر اشهرا او سنوات فلا يعد مماطلة من جانب المتضرر مـن                

  .التنفيذ او طالبه

  .ادعاء التزوير المدني او الجزائي: الحالة السابعة
 اصول مدنية وقف المعاملة التنفيذية اذا كـان الـسند           ٨٥٠ن قد أجاز بالمادة     اذا كان القانو  

التنفيذي قد ادعي تزويره مدنيا او جزائيا، فإنه من الواجب وقف التنفيذ حكما بقرار من رئيس               
 تزويره، فإن الأمر يؤدي الى نتائج أقلها وقف المعاملة نهائيـا             أو ثبت  فإذا تبين . دائرة التنفيذ 
  .ل في قضية التزوير هذهوحتى يفص

 المطعون فيها أمام محكمة التمييـز مـع         القرارات الاستئنافية وقف تنفيذ   : الحالة الثامنة 
  .طلب وقف التنفيذ

 المعدلة اصول مدنية على انه باستثناء بعض الحالات المتعلقـة بالنفقـة             ٧٢٣نصت المادة   
ة التمييز ان تقرر وقف التنفيذ فيها       والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ والتي لا يجوز لمحكم       

فقد أوجبت على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنفذ عليه انه ضمن الطعن المقدم منه طلب وقـف                 
التنفيذ، ان تتوقف عن متابعة التنفيذ الى ان تصدر محكمة التمييز قرارها بهذا الطلب خـلال                

ا ان تبلغه الى المميز عليه، ويعطى وان على محكمة التمييز فور ورود الطلب اليه . مهلة شهر 
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وان على محكمة التمييز ان تبت بطلب وقـف التنفيـذ   . هذا الأخير مهلة اسبوع للجواب عليه     
كما أعطت هذه المادة لمحكمة التمييز      . خلال مهلة شهر من تاريخ انقضائها، والا يتابع التنفيذ        

بناء لطلب المحكوم له شـرط ان       ) ذوذاك فيما لو قررت وقف التنفي     (تقضي بمتابعة التنفيذ    ان  
يودع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول او ان يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال                 

فإذا بوشر بتنفيذ قرار قطعي اي صادر عن محكمة الاسـتئناف           . نقض القرار المطلوب تنفيذه   
قرونا بطلب وقف التنفيذ، فإن فإن تقديم المتضرر من هذا القرار طعنا به امام محكمة التمييز م

وليس في اللجوء الى محكمة التمييز    .  وتتابع بعدها   زمنياً المعاملة التنفيذية تتوقف لمدة محدودة    
ل ممارسة لحق مشروع قرره المشترع وحتى يبقى لها دور رقـابي علـى              وسيلة للمماطلة، ب  

  .قرارات محكمة الاستئناف

  سلف المنفذ عليه الفائدة عن المدة التي يطلب منحها         حالة تأجيل البيع اذا   : الحالة التاسعة 
  . وسدد النفقات المدفوعةله

 اصول مدنية، وقبل المباشرة بأعمال المزايدة، لرئيس دائـرة التنفيـذ            ٩٧٩أجازت المادة   
وبالتحديد في بدء جلسة المزايدة وبناء على طلب المدين المنفذ عليه ان يأخذ بالاعتبار مركز               

لحالة الاقتصادية فيؤجل البيع مدة تتراوح ما بين شهرين وستة أشهر بشرط ان             هذا الأخير وا  
يسلّف المدين لصالح جميع الدائنين الحاجزين والمشتركين بالحجز والمسجلين مـن اصـحاب    
حق الأولوية المتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذ، الفائدة عن المدة الممنوحة والنفقات             

  ". انه لا يجوز تجديد هذا التأجيل الا برضى الدائنين المذكورين: "فت قائلةوأرد. المدفوعة
ان مؤدى هذا النص انه اذا دفع المنفذ عليه الفائدة مع النفقات جمدت المعاملة مؤقتـا عـن             

  اقصاها وان التأجيل يحصل لمرة واحدة، طال او قصر، خلال مهلة         . الفترة المطالب بتجميدها  
ء انصرمت الستة اشهر الأولى او لم تنصرم ودفع كامل قيمـة الفائـدة              وانه سوا . ستة أشهر 

 برضى جميع المستفيدين مـن  ن اذا اقتروالنفقات فإن تجديدها اي تجديد التأجيل لا يحصل الا   
فيكون من حق رئيس دائرة التفنيذ ان يقرر التأجيل لمرة واحدة، ومـا        . التنفيذ، والا فلا تأجيل   

يتجاوز ذلك من تأجيل اضافي منوط أمره باصحاب المصلحة، فإذا رفضوا التأجيـل تتـابع               
  . المزايدة، والا فلاحتى،  مجراهاالمعاملة الاجرائية

  . تأجيل البيع سنة واحدة:الحالة العاشرة
 اصول مدنية على انه يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يقرر تأجيل البيع سنة              ٩٨٠تنص المادة   

قبل خمسة ايام على الأقل من موعد       ) المنفذ عليه (واحدة بناء على عريضة يقدمها المدين اليه        
بـالغ المـستحقة لجميـع      البيع يثبت فيها ان صافي ريع أمواله عن هذه المدة يكفي لتسديد الم            

بمعنى انه اذا أثبت المنفذ عليه ان لديه ريوعا تكفي لتغطية قيمة دينه مع لواحقه لـم                 . الدائنين
برر لاتمام البيع بالمزاد العلني، الا انه لم يشترط تسديدها لهم أو حتى ابلاغهم              يعد هناك من م   

ومثل هـذا   . قضائي عليها طلب التأجيل ومن دون اثبات جدي على توافرها أو تعيين حارس            
واذا قرر رئيس دائرة التنفيذ رد الطلب فإنـه         . القرار غير قابل للطعن به من قبل المنفذ عليه        

. يمكن استئناف قراره من خلال اتباع اصول الطعن بالقرارات الرجائية مع طلب وقف التنفيذ             
مال حـق ملحـوظ   وكل تأخير ناجم عن ذلك لا يندرج في اطار المماطلة بل في اطار اسـتع        

  .قانوناً

  . اصول مدنية٩٨١وهي خمس حالات وارد ذكرها في المادة : الحالة الحادية عشرة
  : اصول مدنية على ان البيع يوقف لأحد الأسباب الآتية٩٨١تنص المادة 

 .صدور قرار عن مرجع قضائي مختص بوقف التنفيذ -١ 
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 اصول مدنية او    ٧٩٧عاة المادة   ارتكاز التنفيذ على قرار تحكيمي مطعون فيه مع مرا         -٢
  .على سند مدعى تزويره جزائيا

  عدم قيام أحد الدائنين الحاجزين او المشتركين بالحجز او المـسجلين مـن اصـحاب                -٣
  حق الأولوية المتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيـذ او أحـد المـدينين او مـن                 

   بطلـب البيـع فـي جلـسة         ،ياز مسجل انتقل اليه العقار مثقلا برهن او بتأمين او امت        
 .المزايدة

. وفاة المدين قبل جلسة المزايدة اذا أبلغت هذه الوفاة الى الحاجزين والمشتركين بالحجز         -٤
 مع ما يستتبع ذلـك مـن        ويستمر وقف البيع حتى ابلاغ الورثة الموعد الجديد للمزايدة        

 .اجراءات يتطلبها تصحيح الخصومة التنفيذية بعد انقطاعها
افلاس المدين اذا لم يكن بين الحاجزين او المشتركين بالحجز او الـدائنين المـسجلين                -٥

على الاستمرار في البيعصاحب امتياز خاص أصر . 
 ما طالما ان المشترع نـص علـى          اضافياً ان هذه النصوص واضحة ولا تستدعي شرحاً      

يقتصر الأمر هنا على وقف البيع      ولا يجوز ان يفهم انه      . تحديد اسباب وقف المعاملة التنفيذية    
اثناء جلسة المزايدة فحسب، بل ان هذه الحالات تأتي في اية مرحلة كانت عليهـا المعاملـة                 

  .التنفيذية من دون ان تقتصر على جلسة البيع في المزاد العلني

  .الراغبين في الشراءوجود  حالات تأجيل البيع بالمزاد لانتفاء :الحالة الثانية عشر
واذا اصر المنفذ على السير .  يحضر أحد من الراغبين في الشراء فتؤجل معاملة البيع      اذا لم 

 اصـول   ٩٧٦المادة  (يعود الى رئيس دائرة التنفيذ ان يحدد فترة التأجيل          بمعاملة التنفيذ، فإنه    
  ).مدنية

  .حالة بطريق الابطاللا امكان الطعن بقرار ا:الحالة الثالثة عشر
اي من قبل المنفذ    (مدنية على ان قرار الاحالة لا يقبل الاعتراض          أصول   ٩٨٧تنص المادة   

انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره، وذلك لعيب في اجـراءات     ) عليه
المزايدة او في صيغة القرار او اذا صدر بعد رفض وقف التنفيذ عندما يكـون واجبـا او اذا                   

ان قرار  : وأضافت هذه المادة  . عية تناولها قرار الاحالة   حصلت مخالفة للقانون في منازعة فر     
الاحالة يكون قابلا للابطال خلال مدة مرور الزمن على الحق المسند اليه طلب الابطال على               
ان لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدوره وذلك بدعوى اساسية تقـام امـام المحكمـة                 

  .ةالمختصة، ممن لم يكن طرفا في المعاملة التنفيذي
 نعود الى نقطة الـصفر      ، فاننا اذا حصل ابطال للقرار ممن لم يكن طرفا في هذه المعاملة          و

  .لأن للابطال مفعولا رجعيا عملا بقواعد القانون العامة

 خـارج نطـاق دائـرة التنفيـذ     يقع مكتبهاختيار المنفذ عليه وكيلا  : الحالة الرابعة عشر  
  .الناظرة في المعاملة التنفيذية

 لاتمام  لهما المعاملة التنفيذية مقاما مختارايموادا عدة أوجبت ان يتم اختيار طرفنلاحظ ان 
ومـع  . التبليغات طبقا للأصول، الا انه من الملاحظ ان الاستعانة بالمحامي هو واجب قانوني            

 مأمور التنفيذ ان يرسل فور تسلمه طلب         على ان:  اصول مدنية لحظت   ٩٥٠ذلك، فإن المادة    
 الى التنفيذ انذارا الى المدين يتضمن تكليفه الايفاء في خلال خمسة ايام وتعيـين   الدائن الرامي 

ويجوز ابلاغـه فيـه     .  ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له            له مقام مختار 
 وان مؤدى ذلك ان .لنص اكثر من مرة في اطار التنفيذوقد تكرر هذا ا   . اينما وجد هذا المكتب   
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 محام من قبل المنفذ عليه خارج نطاق اختصاص المحكمة لا يعتبر مماطلة، بل              ب مكت اختيار
  .ية وان ادى تبليغه إلى تأخير في التبليغممارسة لحق الاختيار في اطار المشروع

في الحالات التي تعتبر انها تندرج في عداد حالات المماطلـة وفـي الحلـول               : القسم الثاني 
  .الواجب اعطاؤها لها

 تبيانه من حالات في القسم الأول من هذه الدراسة هي حالات لحظها المـشترع          ان ما سبق  
وتؤدي الى تأخير الفصل في المعاملة التنفيذية بهدف تحصينها وابعاد كل خطأ يشوبها حتـى               

وهذا التأخير ليس هو المقصود فـي دراسـتنا   . تنتهي الى النتيجة المرتقبة لكل معاملة تنفيذية      
ي استبعاد هذه الحالات عن اطارها لأن ممارسة الحق وفقا للغرض منه            الحاضرة، ولكن ينبغ  

وسوف نقتصر على ما نراه ينـدرج فـي         . لا يشكل خطأ او تعسفا اي تجاوزا له ولأغراضه        
ويكون تعدادها هنا على سـبيل  . اطار ابواب المماطلة، ونعدد حالاتها والتي لا يمكن حصرها   

  .ء الحلول التي من شأنها تفادي هذه الحالاتونحاول في ما يلي اعطا. المثال فحسب

  .في بعض حالات المماطلة: أولا
  .تقديم أكثر من اعتراض على قرار واحد من قبل المنفذ عليه: الحالة الأولى

قد يلجأ المنفذ عليه الى توسل محامين عديدين او ان يطلب من وكيله المحامي تقديم أكثـر                 
. الفرض، فإن الاعتراض الأول يعتبر وحده مشروعا      ففي هذا   . من اعتراض على قرار معين    

  .وهو يندرج في اطار التعسف او التجاوز في استعمال الحق. اما الثاني فلا
تقديم اعتراض على تنفيذ حكم قضائي امام محكمة الأساس وكأنه بمثابـة            : الحالة الثانية 

  .اعتراض على تنفيذ سند خطي
 الى تقديم اعتراض على تنفيذ حكم قضائي امـام     قد يلجأ المنفذ عليه عن عمد اي عن قصد        

محكمة الأساس، رغم علمه بأنه لا يجوز تقديم مثل هذا الاعتراض، معتمدا على ما هو وارد                
 اصول مدنية وما يليها، خالطا ما بين مفهوم السند الخطي الذي يمكن تنفيـذه               ٨٤٧في المواد   

اس والحكم القضائي الـذي لا يجـوز       ضمن اطار القانون والاعتراض عليه امام محكمة الأس       
الاعتراض عليه أمامها لاكتسابه قوة القضية المقضية، فضلا عن قوته التنفيذية، ولأن محكمة             

  .الاساس ليست مرجعا أعلى للنظر في اي اعتراض على حكم قضائي قطعي او مبرم
 بالنـسبة   في الجمع ما بين الاعتراض بشكل نزاعي وبين الطلـب الاداري          : الحالة الثالثة 

 .للطعن بالاخبار وتصحيح دفتر الشروط
 اصول مدنية على ان مأمور التنفيذ يرسل اخبارا الى المدين للاطـلاع  ٩٦٦تنص المادة     

على دفتر الشروط لبيان ملاحظاته عليه بموجب عريضة يودعها لدى مأمور التنفيذ او الطعن              
. تنفيذية لعيب في الشكل او الاساسفيه بطريق اعتراض مبني على بطلان واقع في المعاملة ال         

اما الجمع بـين المـراجعتين      .  قضائيا أوفالمشترع أعطى خيارا للمنفذ عليه ان يراجع اداريا         
وهو تصحيح دفتر الشروط ولـيس ارهـاق قـضاء    . المذكورتين فهو تجاوز للغرض المقرر   

  .التنفيذ او مأمور التنفيذ
ئي للسند الجاري تنفيذه مع علم المدين المنفـذ         تقديم دعوى التزوير الجزا   : الحالة الرابعة 

 .عليه بصحته
 عالما علما يقينيا بأن التوقيع الوارد على سند خطي صادرا عنه             المنفذ عليه  اذا كان المدين  

لجأ الى ادعاء التزوير الجزائي لتعطيل سير المعاملة التنفيذية، وهو عالم بصحة فقد ومع ذلك، 
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ى الجزائية وبصرف النظر عن مدى ارتدادها عليه لاحقا بدعوى          السند، فإن لجوءه الى الدعو    
ويكون سوء النية هو الرائد لها لأنـه عـالم مـسبقا            . الافتراء فإنه يهدف الى ارباك المعاملة     

  . أو العاديةبنتيجتها الطبيعية
 ٩٦٨تقديم دعوى ابطال لأن المشترع لم يلحظ سوى الالغاء في المـادة         : الحالة الخامسة 

 .دنيةاصول م
 اصول مدنية على انه بعد انبرام دفتر الشروط وصيرورته غيـر قابـل              ٩٦٨تنص المادة   

للتغيير، فإن سقوط الطعن به يؤدي الى سقوط حق بائع العقار المحجوز الذي أبلـغ الاخبـار             
لا يكون للطعن المتعلق بالحق اساس الحجز       : "وتابع النص قائلا  . باقامة اية دعوى بالغاء البيع    

  ".ثير في تلك الاجراءاتاي تأ
  وقـف التنفيـذ المؤقـت او       : اذا كانت دائرة التنفيذ تتخذ موقفان لا ثالـث لهمـا وهمـا            

  هـل ان   : النهائي للمعاملة او رد طلـب وقـف التنفيـذ ومتابعتـه، الا ان التـساؤل يبقـى                 
نـى ان   الادعاء ببطلان السند التنفيذي الخطي يتفلّت من القيود الملحوظة في هذه المـادة بمع             

المشترع عندما نص على عدم جواز طلب الغاء العقد لم ير مبررا لادراج طلـب الـبطلان                 
ان هذا النص يتطلب تدخل المشترع، والا لكان بالامكان وبتقدير من محكمة الاسـاس              . ايضا

وان التساؤل لا يزال مطروحـا  . توقيف المعاملة التنفيذية على الرغم من انبرام دفتر الشروط       
وبرأينا ينبغي ان يشمل    . ا كانت هذه الوسيلة تندرج في اطار المماطلة والتسويف ام لا          فيما اذ 

النص على وجوب ادراج البطلان الى جانب الالغاء اقفالا لباب النـزاع بعـد انبـرام دفتـر       
  .الشروط

اتفاق المنفذ عليه مع وكيله على العزل من الوكالة او اعتـزال الوكالـة     : الحالة السادسة 
 . المعاملة التنفيذية وابلاغ ذلك من قلم دائرة التنفيذعنه في

 اصول مدنية على الخصوم في التنفيذ الاستعانة بمحام في القضايا التي            ٨٤٦أوجبت المادة   
  الوكيـل  تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية، اي ان جميع القضايا ذات القيمة أصبح المحـامي             

فإذا كانت المـادة    . د الخصوم في المعاملة التنفيذية    في معرض تمثيله أح   أي  طرفا اساسيا فيها    
 اصول مدنية قد أولت المحامي الوكيل سلطة القيام ببعض الاجراءات فإنها قـد نـصت              ٣٨٠

على قيامه باجراءات التنفيذ بموجب وكالة عادية اي ادارية من حيث الطبيعة، الا ان المادتين               
كما . مي ان يرجع عن الوكالة ويعزل وكيله       من هذا القانون أجازتا لموكل المحا      ٣٨٦ و ٣٨٥

 منه للمحامي الحق بأن يعتزل الوكالة على ان يبلغ الاعتزال الى موكلـه              ٣٨٦أجازت المادة   
 المعدلة من قانون تنظـيم مهنـة        ٨٨وهو الأمر الذي نصت عليه ايضا المادة        . وقلم المحكمة 

  .المحاماة
 العزل او الاعتزال عن الوكالة، فإن المعاملة        فإذا اتفق المحامي الوكيل مع المنفذ عليه على       

وفي هذه الحالة . التنفيذية بعد تبليغ القلم هذا الاعتزال او العزل تتوقف لمدة قد تطول او تقصر
فلا مجال للقول، بأننا امام استعمال حق بصورة مشروعة لأن الاتفاق غايتـه تعطيـل سـير         

 ٣٨٦ و٣٨٥ الغرض المنصوص عليه في المادتين المعاملة التنفيذية، لأننا هنا امام خروج عن
اما اذا كان العزل او الاعتزال جديا اي غير مقصود لذاته، بل ناشئ عن علاقة               . اصول مدنية 

. تعاقدية تشوبها شائبة معينة، فإنه لا يجوز وصف هذه الحالة بأنها تندرج في اطار المماطلة              
وقد يدق ابداء رأي نهائي في الغايـة التـي          ولا يمكن معرفة الحقيقة والنوايا بحسب الظاهر،        

 في ضوء سرية العلاقة القائمة بين الموكـل والوكيـل           ينصرف اليها هذا العزل او الاعتزال     
  . اصول مدنية٢٦٤وحرمتها سنداً للمادة 
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 .حالة طلب رد رئيس دائرة التنفيذ: الحالة السابعة
فالقاضي اذا طلـب    . عاملة التنفيذية ان هذه الحالة ليست خاصة برئيس دائرة التنفيذ او بالم         

رده وكان رئيسا لدائرة التنفيذ، فلا يعود له ان ينظرها خلال مهلة النظر بطلـب رده عمـلا                  
 اصول مدنية التي تنص على انه منذ تاريخ تبلغ القاضي المطلـوب رده طلـب                ١٢٥بالمادة  

  .لطلبالرد، عليه ان يتوقف عن متابعة النظر في القضية الى ان يفصل في ا
 .حالة طلب نقل الدعوى: الحالة الثامنة

 ٣، الفقـرة    ١١٦قد يعمد المنفذ عليه الى طلب نقل الدعوى فيما لو استند الى أحكام المادة               
اصول مدنية، التي تنص على ان الدعوى تنقل من محكمة الى أخرى من درجتهـا اذا وجـد              

  . فيذسبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة، وهنا رئيس دائرة التن
وهاتان الحالتان الأخيرتان اي طلبا الرد والنقل لا تنمان بحد ذاتهما عن تعـسف اذا ثبـت                 

  .توافر شروطهما، اما في حال ثبوت العكس فهو التعسف بذاته
طلب المنفذ عليه المعونة القضائية على الرغم من معرفته بعـدم تـوافر             : الحالة التاسعة 

 .شروطها
 انه يجوز طلب المعونة القضائية لأجـل اقامـة الـدعوى             اصول مدنية  ٤٢٧تنص المادة   

الابتدائية او لأجل المدافعة فيها، وان تقديم هذا الطلب يؤدي الى وقف الطعن، اي طعن، وذلك    
حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه الى طالب المعونة، لا سيما اذا عطفنا ذلك على أحكام المادة                

ي منح المعونة القضائية يبقى مستفيدا منها لأجل تنفيذ  منه التي تنص على ان الخصم الذ   ٤٣٩
وقد نـصت   . وبالمدلول المعاكس، فإنه يمكن للمنفذ عليه ان يطالب بالمعونة القضائية         . الحكم

 من هذا القانون على انه يجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يمنح المعونـة القـضائية                ٤٤١المادة  
  .نونالأجل التنفيذ وفقا للقواعد المقررة قا

وان طلب المعونة القضائية قد يكون واقعا في محله القانوني الصحيح، ولا يشكل بالتـالي               
اما اذا كان الهدف منه المماطلـة وتـأخير         . تعسفا باستعمال الحق، بل ممارسة لحق مشروع      

  .التنفيذ، فإنه يندرج في عداد حالات المماطلة والتعسف باستعمال الحق
 فـي   ذلـك و،  المؤسسات القانونية التي وضعها المشترع    سائر   استعمال: الحالة العاشرة 

 أو  توقيت غير ملائم لتعطيل سير المعاملة التنفيذيـة اضـرارا بالمنفـذ           
 . انحرافاً عن الغاية من استعمالها

  .في الحلول المعتمدة لاجتناب المماطلة: اثاني
   مـن اطـار     ان المشترع أعطى جميع الحظوظ والفرص للمنفذ عليه كي يخـرج أموالـه            

  وهـو فـي سـعيه      . وهو وازن بين حقوق طالب التنفيذ وحقوق المنفذ عليه        . التنفيذ الجبري 
فقد رغب في ان يـؤمن لـه الاحتمـالات          ) المنفذ عليه (لاعطاء المهل تلو المهل لهذا المدين       

  ومع ذلـك، فـإذا كـان المنفـذ عليـه           . الفضلى كي لا يجبره على التخلي عن امواله جبرا        
   لهـا، الا ان     نه مـن جهلـه    يحـص  وفره له المشترع من خيارات، فهذا الأمـر لا           جاهلا ما 

  هذه الحالات التي ذكرناها هي غير شاملة لجميع الحالات الأخـرى التـي ينبغـي لحظهـا                 
  وكمـا اسـلفنا القـول، فإنـه ينبغـي          . ولكننا اقتصرنا هنا على بعضها لضيق الوقت      . ايضا

  اقبها بدقة ويبعد عنها الخطـأ والا يكـون مـسؤولا عـن             على المنفذ ان يجهز المعاملة وير     
  . التأخير الذي قد يستغله خصمه المنفذ عليه، وهو في ذلك لا يعتبر مماطلا في هـذه الحالـة                 

  وان الخبرة التي توفرت لدينا انه يمكن للمنفذ عليه ان يلجأ الى جميـع الثغـرات المتروكـة                  
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   اكثـر مـن     ذية لتوقيـف المعاملـة التنفيذيـة برمتهـا        من المنفذ او الثابتة في المعاملة التنفي      
  كما هو حال صدور قرار بحصر الحجـز الاحتيـاطي وقيـام تنفيـذ              . مرة ولفترات طويلة  
  حجز تنفيذي واحتياطي وتـداخلهما والطعـون الـواردة         : فبين حجزين . على عقارات عديدة  

  جـة حـصر هـذا الحجـز        فيهما يتوقف التنفيذ حتى يتم اخراج العقارات من حكم الحجز نتي          
  وهذا الأمر يندرج في اطار المهارة والتقنيـة القانونيـة لـيس            . ببعض العقارات او الأموال   

   المتعسف على نحو مـا هـو منـصوص          لسوء النية فينبغي ان يعاقب عليه     اما بالنسبة   . الا
   ١١ و ١٠ اصول مدنية التي تقضي بوجوب تطبيـق احكـام المـادتين             ٨٤٤عليه في المادة    

   هذا القانون بحق طالب التنفيذ والمعترض علـى هـذا التنفيـذ اذا كـان متعـسفا فـي                    من
 وتطبيقاً ايضاً للنص العام الوارد فـي   فإن تفعيل هذه النصوص هو واجب     . طلبه او اعتراضه  

، الا انه كما علمتنا الخبرة لا يتجرأ رئيس دائرة التنفيذ ان يعاقب              موجبات وعقود  ١٢٤المادة  
 يعتبر ان الأمر يتعلق بالأساس، كما هو حال قضاء العجلة على الرغم مـن ان             المتعسف لأنه 

قضاءي التنفيذ والعجلة أجيز لهما حق تقرير الغرامة والتعويض اذا كان اللجوء اليهمـا قـد                
 لان النصوص المشار اليها آنفاً وردت في اطار الاحكام العامة وقابلة للتطبيـق              حصل تعسفا 
  .عليهما ايضاً

  
   القول،وصفوة

ان المنفذ عليه الممثل بمحامٍ وكيل ينبغي ان يدرك وسائل القانون المتاحة والتي لا يـشكل                
سلوكها مماطلة، والأمر يتعلق بعمل وجهد ومهارة المحامي وابتعاده عن السلوك غير اللائـق    

  لا يجوز ان تتـساهل بتطبيـق هـذه         هو انه فاما دور المحاكم    . مهنيا والتي ينبغي استبعادها   
ما يذهب اليه من وسائل مماطلة يهدف من ورائهـا           والمنفذ عليه في  . النصوص او تجاوزها  

 اليه يكون كالمقامر عامدا التأخير  يرميما   وهو في . الى كسب الوقت من دون طائل او نتيجة       
  . خلال فترة التأجيلعلى أمل ان يجد حلا لمشاكله

لا عن وجوب ان يلعب القضاء دورا       اما الحلول فهي تعود الى سلوك المحامي المهني فض        
  .أساسيا في تفعيل النصوص لوضع حد للتعسف باستعمال الحق

  وان تحميل الخصم الخاسر أتعاب المحاماة محسوبة على ساعات العمـل مـن شـأنه ان                
   اصول مدنية، بحيـث انـه يتعـين    ٥٥١يردع كل من توسل له نفسه بالمماطلة عملا بالمادة        

  ، كمـا ان    ) اصـول مدنيـة    ٥٥١المادة  (لفة المعارضة غير المجدية     عليه ان يوزن مسبقا ك    
  هناك اسلوبا آخر يعتمده القضاء البريطاني وهـو ان يـستوضح الخـصم المخاطـب فيمـا                 

  كما هو حاله قبل اقامة الـدعوى       ،اذا كان لديه اي اعتراض على التنفيذ قبل المباشرة بالتنفيذ         
   فيمـا    انه  وعلى ان نوضح له دوما     ،لموقف المتخذ وفي هذا الاطار يتوقف الأمر على ا      . ضده

  لو سدد المبلغ المطالب به او وافق عليه، فإنـه يعفـى مـن جميـع المـصاريف الأخـرى                    
   تطبـق  اصـول مدنيـة التـي        ٨٥٣التي يتكبدها المنفذ، وذلك انطلاقا مما تنص عليه المادة          

  لمنفـذ عليـه علـى التنفيـذ او         في اطار تنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية انه اذا لم يعترض ا          
  أعلن صراحة انه لا يعترض عليه، فإنه يعفى من القسم غير المعجل من الرسوم القـضائية،                

  مـن  : في اطار الحجز التنفيـذي علـى المنقـول        الواردة   ٩٠١كما هو صريح نص المادة      و
   فـإن الحـاجز     انه اذا أبلغ المدين الانذار وقام بالايفاء خلال مهلة يومين من تاريخ الحجـز،             

يتحمل نفقات الحجز، فإن ادراج بند اضافي في القانون يلزم بدفع مبالغ اضـافية              ) اي المنفذ (
كأتعاب محاماة لطالب التنفيذ من شأنه ان يردع المنفذ عليه من التهرب من التنفيـذ او عـدم                  

  .الموافقة عليه



 ٥٠٣  راساتدال

  وفي الختام،
ارجة عن مبدأ حسن النية في التعامل       الخ ود بأساليب المماطلة هي تلك التصرفات     ان المقص 

 اصول مدنية   ٨٤٤ في المادة    استعمال حق التقاضي المنصوص عليه     في   التعسفعتبر  يي  ذالو
  لاستعمالهاوان مؤسسات الطعن الملحوظة.  منه احدى صوره١١ و١٠ على المادتين معطوفة

اطلة طالما انه لـم يحـصل       قانونا لمواجهة المعاملة التنفيذية لا تعتبر بالتالي من وسائل المم         
اساءة في استعمالها لغير الغاية التي وضعها المشرع وأعطي المنفذ عليه حق سلوكها لتصحيح 
مسار المعاملة التنفيذية والسير بها قدما على أسس سليمة بعيدة عن الشوائب، ذلك أنها تشكل               

  .ممارسة مشروعة بالنظر الى الغرض منها
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   العامة الدعوى تحريك فيها يتوقف التي الحالات

  الحصول على اذن او اتباع بعض الاجراءات على
  بقلم القاضي الدكتور عبد اللطيف الحسيني

   

في حالات معينة الحصول على اذن مسبق بالملاحقة في انواع محددة من  اشترط المشترع
 ينة لتحريك الدعوى العامـة ومـن      بالنظر لصفة مرتكبيها او انه فرض اجراءات مع        الجرائم

 :ذلك

  :  ملاحقة رئيس الجمهورية-أ
 :اللبناني على ما يلي  من الدستور٦٠نصت المادة 

خرقه الدستور او فـي حـال    لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند«
 .الخيانة العظمى

 ولا يمكن اتهامه بسبب .العادية اما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين 
العظمى الا من قبل مجلس النواب بموجب قرار  هذه الجرائم او لعلتي خرق الدستور والخيانة

ويحاكم امام المجلس الاعلى المنصوص عليه في المادة  يصدره بغالبية ثلثي مجموع اعضائه
العليا  لى قاضٍ تعينه المحكمة   ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الاعلى ا         )١(الثمانين

 .»المؤلفة من جميع غرفها
رئيس الجمهورية واعطـى     من هذا النص يتبين ان الدستور وضع اصولاً خاصة لملاحقة         

وعلى ذلك لا يمكنها مباشـرة الـدعوى         الحق باتهامه الى مجلس النواب وليس للنيابة العامة؛       
  .بحق رئيس الجمهورية

 : ملاحقة النائب-ب
  الـشعب ليقـوم بـدوره     تور اللبناني على توفير الطمأنينة للنائب وهو ممثلحرص الدس

مدة نيابته فمنع ملاحقته على ما  دون ان يخشى الملاحقة على ما يبديه من آراء وافكار خلال
 .يبديه

اتخـاذ اجـراءات     كما حرص على ان يكون النائب في حمى من اي ضغط او تهديد فمنع             
  اقتـرف جرمـاً جزائيـاً الا بـإذن           الانعقاد اذا  ةبض عليه اثناء دور   جزائية بحقه او القاء الق    

وهكذا يكون الدستور قد وفر للنائب حماية دائمـة         . من المجلس باستثناء حالة الجرم المشهود     
بسبب الآراء والافكار التي يبديها؛ وحماية مؤقتـه بعـدم           من جهة لجهة عدم جواز ملاحقته     

 الانعقـاد مـن جهـة    ة بحقه او القاء القبض عليه اثناء دورجزائية جواز اتخاذ اية اجراءات
 .اخرى

                                                           
يتألف المجلس الاعلى، ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانيـة مـن                 ) ١(

حت  إذا تساوت درجتهم يجتمعون ت     .قدميةأعلى القضاة اللبنانين رتبة حسب درجة التسلسل القضائي أو بإعتبار الأ          
 وتحدد أصول   ،رئاسة ارفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارت التجريم من المجلس الأعلى بأغلبية عشر أصوات             

 ) من الدستور٨٠المادة (المحاكمات لديه بموجب  قانون خاص 
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   .الحماية الدائمة: النوع الاول
اللبناني على انه لا تجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو        من الدستور  ٣٩نصت المادة   

 .بسبب الآراء والافكار التي يبديها مدة نيابته من اعضاء المجلس
نيابته للتعبيـر عـن آرائـه     ير الطمأنينة للنائب طيلة مدةان مبرر هذه الحصانة هي توف

الشعب الذي انتخبه دون ان يخشى اية ملاحقة  وافكاره التي تمكنه من القيام بمهمته في تمثيل
 ..جزائية من اجل هذه الآراء والافكار

للدعوى الجزائية فقط دون   حصرت الحصانة المعطاة للنائب بالنسبة٣٩يلاحظ بان المادة 
المدنية بحق النائب ودون حاجـة لأي اذن   لدعوى المدنية مما يعني انه يمكن اقامة الدعاوىا

 .حصانة ودون ان يكون للنائب ان يتذرع بأية
بسبب الآراء والافكـار      المذكورة حصرت عدم جواز الملاحقة     ٣٩ولكن يلاحظ ان المادة     

 .التي يبديها النائب مدة نيابته
اذا كان يمكن التوسع في تفـسير    معرفة مايجدلاً في الاجتهاد ه ولكن المسألة التي أثارت     

يتطلبه عمله كنائب ام انها تمتد لتـشمل   الحصانة او حصرها في مجالها الضيق فقط اي بما
 جميع الآراء والافكار التي يبديها؟

  يرتكبهـا فـي غيـر مجـال      من المتفق عليه ان النائب يسأل جزائيا عن الجرائم التي -
مثلاً جرم رشوة موظف، لاتمام معاملة  فلو ارتكب: لنيابي وان ظهر فيها بوصفه نائباًعمله ا

او قام بترويج المخدرات فان الحماية لا تشمل         تخص احد انصاره او تخدم مصالحه الانتخابية      
دون ان يؤثر هذا الرأي على مـسألة  (آرائه وافكاره النيابية  فعله هذا لأن لا علاقة له بابداء

على اذن المجلس بالملاحقة وما اذا كان الامر قـد جـرى خـارج دور     الاستحصالوجوب 
 .)الانعقاد

اليه الحماية في معرض ابداء      لكن ما اثار جدلاً هو معرفة ما اذا كان المدى الذي تصل            -
انتقاد لعمل او تـصرف الـسلطات او احـد           النائب لآرائه او اشتراكه بالمناقشات او توجيه      

 :طاتاشخاص هذه السل
الجزائية بـرأي يقـضي       أخذت محكمة التمييز   ٣٠/١١/١٩٥٥ففي قرار لها صادر في       -

  .)١(الضيق بوجوب عدم التوسع في تفسير الحماية وحصرها في نطاقها
التوسع في تفسير هـذه   وفي قرار آخر اعتمدت محكمة التمييز وجهة معاكسة واخذت بمبدأ 

  .)٢(الحماية
في التفسير ومن ذلك قـرار       الاجتهاد يكرس النظرة الضيقة   وفي آخر قراراته الحديثة عاد      

  :صادر عن محكمة المطبوعات في بيروت نورد نصه كالآتي
اللبناني التي منعـت      من الدستور  ٣٩حيث انه يقتضي معرفة مدى ونطاق تطبيق المادة         «

 التي بسبب الافكار والآراء اقامة الدعوى الجزائية على اي عضو من اعضاء المجلس النيابي
 .يبديها مدة نيابته

الآراء الفقهيـة    وحيث لسبر غور هذه المادة لا بد من العودة الى اصـولها واسـتعراض             
 .من مضمونها والقضائية في الموضوع تحقيقا لغايتها وصولا الى اتخاذ موقف

                                                           
 صفحة  ١٩٨ منشور مجموعة الدكتور سمير عالية في القضايا الطبوعات رقم           - ٥٠٧محكمة التمييز الجزائية رقم     ) ١(

١١٠. 
 .١١٠ المرجع اعلاه الصفحة ٢/٤/١٩٧٣ تاريخ ٩محكمة التمييز رقم ) ٢(
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 ١٨٧٥الفرنسي لعام     من الدستور  ١٣وحيث ان نص هذه المادة يعود في اصله الى المادة           
 :رس بعد ذلك في الدساتير الفرنسية اللاحقة، ونصهاوالذي تك

Aucun membre ne peut être poursuivi suivi ou recherché à l'occasion des 
opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. 

تضى القانون كما حدد بمق  من الدستور اللبناني في اصلها بالفرنسية ٣٩وقد جاء نص المادة     
 : كالاتي١٧/١٠/١٩٢٧الدستوري الصادر في 

Aucun membre de la chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion 
des opinions ou votes émis par lui pendant la durée de son mandat. 

 :في فرنسا عبارةحيث ورد  ويلاحظ التطابق التام بين النصين ما عدا العبارة الاخيرة
dans l'exercice de ses fonctions 

 :في حين وردت في لبنان
pendant la durée de son mandat. 

ان مرمى كلمتي العبارتين هـو   وقد اعتبر الاجتهاد بان هذا الاختلاف يبقى في الكلمات اذ
 :عينه ولو اختلفت حروف التعبير

 تـاريخ  ٥١٧قـرار رقـم    المطبوعـات قرار محكمة التمييز الجزائية غرفـة  : يراجع(
 .)يليها  وما١١٠ مجموعة الدكتور سمير عالية صفحة ٣٠/١١/١٩٥٥

ذهب بعض مـن    من الدستور الفرنسي١٣وفي معرض تحديده لمدى نطاق تطبيق المادة 
هي مطلقـة وانـه لا    الفقه الفرنسي الى اعتبار ان الحصانة المنصوص عنها في هذه المادة

الجزائي عندما يعبر عن الامانة التي  ئب امام القضاء وانه لا يخضع للقانونيمكن ان يمثل النا
 .يحد من حريته في ممارستها حملها بتفويض عن الامة وان شيئاً لا

Le parlementaire est totalement soustrait à l'action de la loi pénale... il n'a jamais 
à rendre compte devant le juge (Gérard soulier page 37 et...). 

 المذكورة فقال ١٣المادة  في حين اخذ فريق كبير من الفقه الفرنسي بالنظرة الضيقة لمفهوم
  :يديل في مؤلفه في القانون الدستوريڤ جورج

L'irresponsabilité couvre tous les actes de la fonction, mais eux seuls... son 
champ d'application est limité. 

 :وقال ميرل
L'immunité ne joue qu'au sein de l'assemblée nationale. 

 :وورد في داللوز الجزائي حول هذه الحصانة
Elle ne couvre que les actes de la fonction parlementaire: le discours dans une 

réunion publique, les voies de fait, le trafic d'influence n'en bénéficient pas. 
 من الدسـتور  ١٣للمادة   من الدستور المماثلة٣٩اما في لبنان وفي معرض تفسيره للمادة 

لها بالشرح كمـا مـا ورد فـي مؤلـف      الفرنسي المنوه عنها، فان الفقه اللبناني قلما تعرض
 ٨١حيث نقرأ فـي الـصفحة   » الجزائية أصول المحاكمات«المرحوم الرئيس عاطف النقيب 

 :منه
والمناقشة دون ان يخـشى،      وهذه الحصانة توفر للنائب، في اعماله النيابية، حرية الكلام        «

ما أبداه من رأي خلالهـا؛ والملاحـظ ان    أثناء مدة نيابته وبعدها أية ملاحقة جزائية من اجل
ينبغي تفسيرها تحديداً لإطارها؛ فهذه الحصانة لا   من الدستور جاءت بصيغة عامة٣٩المادة 
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والآراء التي يدلي بها النائب اثنـاء ممارسـته اعمالـه النيابيـة            م إلا بالنسبة الى الافكار    تقو
او  كالخطب داخل المجلس او في اجتماع لجانه والاقتراحات والتصويت والاستجواب: المقررة

لغـرض حـدده     الملاحظات التي تصدر عنه في تأديته مهمته في هيئة تحقيق عينها المجلس           
  .» ترد استثناءاًوهذه الحصانة

بالمفهوم الواسع للحـصانة،      أخذ ٢/٤/١٩٧٣صدر قرار عن محكمة التمييز الجزائية في        
 اخذت فيـه    ٣٠/١١/١٩٥٥عينها في    وفي الوقت عينه أيد قراراً كان قد صدر عن المحكمة         

 .بالمفهوم الضيق للحصانة
 الامور التاليـة  عراضرى استنوفي مجال اتخاذ محكمة التمييز الجزائية موقفاً من كل ذلك    

 :للتوضيح
 .سواء لدى القانون  من الدستور اللبناني ان كل اللبنانيين٧ورد في المادة  -
الجمهورية حال قيامه بوظيفتـه    من الدستور انه لا تبعة على رئيس٦٠وورد في المادة   -

ائم العاديـة   إلا عند خرقه الدستور او في حال الخيانة العظمى، اما التبعة في ما يختص بالجر              
 ...فهي خاضعة للقوانين العامة

جميع ما يصدر عن النائب من   وقلنا بأنها تشمل٣٩وحيث إذا اخذنا بالتفسير الواسع للمادة 
قدحاً وذماً بأحـد النـاس او بأحـد       اقوال وآراء وخطب وتصريحات ومن ذلك ما يعتبر مثلاً        

 من الدستور واعطـاء امتيـاز       ٧ادة  ورد في الم   المسؤولين فإن هذا التفسير يعني مناقضة ما      
على البعض الآخر وهو امر ينـاقض أبـسط مبـادئ القـانون              لبعض المواطنين أي النواب   

 .والعدالة
للقوانين العامة بهذا الـصدد      كما ان اعتبار ان حصانة النائب تشمل ما يرتكبه من مخالفات          

 المعطـاة لـرئيس     أفضل من الحصانة   عبر الآراء والخطب والتصريحات، تجعله في وضع      
ان مسؤوليته في ما يخـتص بـالجرائم          المذكورة ٦٠الجمهورية بالذات الذي اعتبرت المادة      

 .العادية تخضع للقوانين العامة
ان يحدد اطار تطبيقهـا،    من الدستور هو الذي يجب     ٣٩وحيث ان الهدف من وضع المادة       

ماني، وفي كل ما يتعلق بهذا العمل البرل اذ ان هذا الهدف هو اعطاء الحرية للنائب اثناء عمله
له من الشعب يوم انتخابه، ومن البديهي القول ان الشعب لم  لأداء دوره تنفيذاً للوكالة المعطاة

 .كرامات الناس او المس بسمعتهم قدحاً وذماً مثلاً ينتخبه لامتهان
ار يجب ان في هذا المضم وحيث ان المحكمة ترى بالتالي انه لكي تعتمد  مسؤولية النائب

 :تكون قائمة على القاعدتين التاليتين
 .الجزائية  انتفاء اي امتياز لشخص النائب في ما يتعلق بالمسؤولية-١
 .العامة  تقيد النائب في افعاله بالمبادئ القانونية الجزائية-٢
 وقرارهـا بتـاريخ     ٢/٤/١٩٧٣بهذا المعنى يراجع قرار محكمة التمييز الجزائية بتاريخ         (
 .) وما يليها١١٠صفحة   مجموعة عاليه المشار اليها اعلاه١١/١٢/١٩٧٤

والوكالة المعطاة له مـن   وحيث بالتالي لا يجب ان تخرج اقوال النائب عن نطاق التمثيل
تعدتها الى ما يؤلف جرماً جزائياً او مـساً   الشعب في الاطار الدستوري والقانوني العام، فاذا

يصبح تعطيلاً للقوانين وتصبح النيابة وكأنها درع يحتمـي   بأحد الناس فإن تذرعه بالحصانة
في حمى من الملاحقة حتى وان كان فعله، عبر اقواله وافكاره وآرائـه،              وراءه النائب لتجعله  

 .للقوانين الجزائية الامر الذي لا يمكن لاي منطق قانوني ان يسلم به فيه مخالفة
عن آرائه ضـد اي مـن        لقة في التعبير  وحيث اذا كان من حق النائب ان يتمتع بحرية مط         

وكالته فـان للنـاس كـرامتهم     الناس او ضد من هم في السلطة التنفيذية اثناء قيامه باعمال
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به النائب ان يقاضيه عن كل تهجـم         وسمعتهم التي يحميها الدستور عينه ومن حق من يمس        
 .غير مشروع لا يتطلبه العمل النيابي
على الناس ويمس سمعتهم     خالف القوانين الجزائية وليتهجم   وحيث ان اطلاق حرية النائب لي     

خارج اطار مستلزمات عملـه النيـابي        وكرامتهم يترك المجال مفتوحاً امامه ليرتكب ما هو       
 .وراءها ليتذرع بعدها بالحصانة محتمياً بها مختبئاً

 ١١٠اعلاه صفحة     المرجع ٥١٧ رقم   ٢٠/١١/١٩٥٥يراجع قرار محكمة التمييز بتاريخ      (
 .)وما يليها

عليها  وحيث تأسيساً على ما تقدم فان محكمة التمييز الجزائية ترى ان الحصانة المنصوص
الحـدود المـشروحة     من الدستور اللبناني لا تمنع من ملاحقة النائب اذا تجاوز       ٣٩في المادة   

 .اعلاه وان تطبيق القوانين الجزائية يصبح واجباً بحقه
 .)١( مردوداً...عليه النائب لهذه الجهة من قبل وكيلي المدعىوحيث يكون الدفع المدلى به 

 :الى النتيجة التالية وقد صدقت محكمة التمييز هذا القرار وخلصت في خاتمة قرارها
بسبب الآراء والافكار التي يبديها مدة نيابته،      حيث انه استناداً لما تقدم، فان حصانة النائب       «

لدستور، ليست مطلقة ولا تشمل جميع الآراء والافكـار         من ا  ٣٩ والمنصوص عنها في المادة   
 التي يبديها، بل تنحصر بالآراء والافكار التي تصدر عنه وتكون متصلة بعمله النيابي ومتعلقة          

وبـدون تجـاوز،    بالمواضيع والمصالح الوطنية العامة المكلف بمعالجتها بحكم وكالته النيابية    
  .٣٩ا حصانة المادة وهذه هي وحدها، دون غيرها التي تشمله

النائـب    من الدستور والتي تجيز ملاحقـة      ٤٠والا لما كان هناك من حاجة لوضع المادة         
  .»)٢(جزائياً عند اقترافه جريمة

  .الحصانة الموقتة: النوع الثاني
 الانعقاد اتخـاذ اجـراءات      ةعلى انه لا يجوز في اثناء دور        من الدستور  ٤٠نصت المادة   

 اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائيـاً الا             من  أي عضو  بحقجزائية  
 .)الجرم المشهود(ما خلا حالة التلبس بالجريمة  باذن المجلس

عن النوع الاول بانه لا يعفـي      توفر هذه المادة نوعاً آخر من الحماية للنائب الا انه يختلف          
عقاد المجلس، حتى اذا انتهـت الـدورة       انتهاء ان  من التبعة الجزائية انما يرجئ مباشرتها حتى      

 .الملاحقة أمكن للنيابة العامة مباشرة
انعقاد المجلس يمكن للنيابـة   انه خارج دورة:  المذكورة٤٠وفي تفصيل ما ورد في المادة 

 .الى اذن من المجلس النيابي العامة المباشرة بالملاحقة ولا حاجة لها في ذلك
الملاحقة من الحصول على اذن من  د الدورة فلا بد من اجلاما اذا ارتكب الجرم أثناء انعقا

  .المجلس النيابي
قد بوشرت قبل انعقاد الدورة فلا يظل من قيد علـى   انه اذا كانت الملاحقة )٣(ويرى فريق

لأنه يجب الرجوع الى تاريخ مباشرة الملاحقة للتحقق من صحتها،           متابعتها بعد انعقاد الدورة   
امة قبل بدء الدورة او قبل انتخاب النائب استمرت ملاحقته بالرغم من            الع فان اقيمت الدعوى  

                                                           
 المصنف السنوي في القضايا الجزائية لـسنة  ٢٨/٥/١٩٩٧ الناظرة بدعاوى المطبوعات بتاريخ -استئناف بيروت   ) ١(

 . وما يليها٢٣ صفحة ١٩٩٧
 . وما يليها٣٤ المرجع اعلاه صفحة ٣/٦/١٩٩٩ بتاريخ -محكمة التمييز السابعة ) ٢(
 .١١١ صفحة ١٩٩٣أصول المحاكمات الجزائية طبعة : الدكتور عاطف النقيب في ) ٣(



 ٥٠٩  راساتدال

 الدورة ودون اذن من المجلس بمتابعتها وليس للنائب في مثل هـذا الوضـع ان يحـتج                 بدء
 .بالحصانة

) اذا كانت قد بـدأت خارجهـا      ( وحتى يمكن متابعة الملاحقة بالرغم من بدء انعقاد الدورة        
شخصياً اما بمقتـضى ادعـاء امـام         امة قد حركت بحق النائب    ان تكون الدعوى الع    يقتضي

من نوع الجنحة؛ او امام قاضي التحقيق اذا         القاضي المنفرد او قاضي التحقيق اذا كان الجرم       
 .كان الجرم من نوع الجناية

يجب ان يتم ايـضاً   واذا كانت الدعوى قد حركت بمقتضى ادعاء من المتضرر فان تقديمها      
 .خارج الدورة

من الحضور امام المرجـع      الما ان الحصانة شرعت لتوفير الطمأنينة للنائب فانها تعفيه        وط
او مباشرة التعقبات الجزائية بحقه على  القضائي وتمنع احضاره امامه او استجوابه او توقيفه

  .به يد القضاء الجزائي او الاجهزة المرتبطة
 :ابي فانهوعلى ذلك وطالما ان هذه الحصانة مرتبطة بالعمل الني

منزل النائب بالطرق المشروعة   يمكن للقضاء، حتى اثناء دورة الانعقاد، ان يقرر تفتيش   -أ
 .لا تتعلق بملاحقة النائب متى كان هذا التدبير قد تطلبه التحقيق في دعوى

التدابير الضرورية التي لها مـا        لا تستثنى سيارة النائب من التفتيش اذا كان ذلك من          -ب
 .يبررها

 .عن النائب نفسه استماع الشهود وملاحقة المسهمين في الجريمة بمعزل -ج
قد بدأت قبل انعقاد الدورة واقيمـت الـدعوى    الى انه اذا كانت الملاحقة )١(ويذهب البعض

الدورة او بعد انعقادها فليس ما يمنع من تنفيذها حتـى   العامة وصدرت مذكرة توقيف خارج
 .ولو بعد انعقاد الدورة

  : طلب الاذناجراءات
النيابي فان النائب العام التميـزي   عندما تريد النيابة العامة التقدم بطلب الاذن من المجلس

 .الذي يحيله بدوره الى رئاسة مجلس النواب يحضر ملفا للقضية يرسله الى وزير العدل
 .طريق وزير العدل وليس ما يمنع الافراد من ان يتقدموا بطلب لرفع الحصانة عن

الجزائي من الدعوى   يطرح الطلب على مجلس النواب فليس له ان يبحث في الشقوعندما
الباعث على الطلب ومـا اذا   لجهة مدى توفر عناصرها او ثبوتها بل يقتصر حقه على معرفة  

من النائب او الانتقام منه لمواقف سياسية  كان له من خلفيات سياسية او حزبية تستهدف النيل
عليه ليتخذ مواقف معينة؛ فاذا لم يثبت للمجلس شيء من  مارسة ضغطسبق له واتخذها او لم

 .بأكثرية الثلثين ذلك يصوت على الطلب
تزول لأن التلبس بالجرم  اما اذا كان قد قبض على النائب بالجرم المشهود فان هذه الحصانة

فيات سياسية من مجال للتذرع بان للملاحقة خل يكفي لتوفير الدليل بحق النائب ولا يبقى امامه
 .ترمي للضغط عليه او حزبية او غيرهما، او انها

  :  ملاحقة رئيس مجلس الوزراء والوزراء-ج
اللبناني نصوصاً توفر لرئيس مجلس الوزراء او الوزراء اية حـصانة   لم يتضمن الدستور

 منه اعطت لمجلـس     ٧٠ من الدستور، ولكن المادة      ٤٠ و ٣٩ما تضمنته المادتان     على غرار 
                                                           

 .١١٦ المرجع اعلاه صفة -الدكتور عاطف النقيب ) ١(
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عليهم، فقد   ب سلطة اتهامهم عند ارتكابهم الخيانة العظمى او اخلالهم بالواجبات المترتبة          النوا
  :نصت المادة السبعون من الدستور على ما يلي

الخيانـة العظمـى او      لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم        «
رار الاتهام الا بغالبية الثلثين مـن       ق باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، ولا يجوز ان يصدر       

شروط مـسؤولية رئـيس مجلـس الـوزراء          مجموع اعضاء المجلس، ويحدد قانون خاص     
 .»يةنوانوالوزراء الق

والوزير المتهم امام   من الدستور على ان يحاكم رئيس مجلس الوزراء٧١كما نصت المادة 
 .المجلس الاعلى

، )الرؤساء والـوزراء   ومهمته محاكمة  ( يتألف  منه بان المجلس الاعلى    ٨٠واضافت المادة   
رتبة حسب درجات التسلسل  من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من اعلى القضاة

تحت رئاسة ارفع هؤلاء القـضاة    ويجتمعون.القضائي او باعتبار القدمية اذا تساوت درجاتهم     
 وتحـدد اصـول     .رة اصـوات  بغالبية عش  رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الاعلى      

  .»المحاكمات لديه بموجب قانون خاص
صادر عن محكمـة التمييـز       وبعد تردد، استقر الاجتهاد في لبنان بقرارين حديثين احدهما        

العامة لمحكمة التمييز، على تحديـد اصـول         الجزائية الغرفة الثالثة والثاني صادر عن الهيئة      
 :يهما ما يليورد ف ملاحقة رئيس الوزراء والوزراء وقد

  : القرار الصادر عن محكمة التمييز
  :ورد في هذا القرار ما يلي

 من الدستور ان الصلاحية ٧٢و ٧١ ٧٠ والمواد ٦٠حيث يتضح من المقارنة بين المادة «
المعطاة للمجلس النيابي، باتهام رئيس الجمهورية، ومن ثم محاكمته امام المجلس الاعلى عن             

لا يمكـن  «: لغيرها، بدليل ما جاء في النص من انه صرية نافيةكل الجرائم، هي صلاحية ح
الا من مجلس النواب في حين ان الصلاحية المعطاة للمجلس النيابي » اتهامه رئيس الجمهورية

عن الخيانة العظمى والاخلال بالواجبات المترتبة عليهم، ومن ثـم محـاكمتهم    باتهام الوزراء
 .الزامية بل ممكنةامام المجلس الاعلى، ليست  عليها

  :وحيث يؤيد هذا القول
الدستور وهو النص الاصلي الذي   من٧٠ التعابير المستعملة في النص الفرنسي للمادة -١

  :، اذا جاء على الشكل الآتي١٩٩٠عام  وضع فيه قبل ترجمته الى العربية، وقبل تعديله
La chambre des députés a le droit de mettre les ministres en accusation pour 

toute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. 
  .»لمجلس النواب الحق في اتهام الوزراء«اي ان 

  : منه٦٠في حين جاء في النص الاصلي للمادة 
Il ne peut être mis en accusation que par la chambre des députés... 

  .»من مجلس النواب لا يمكن اتهامه الا«: ياً في النص العربيأي، وكما جاء حرف
الجمهورية الفرنـسية الثالثـة       من دستور  ١٢ نص الفقرتين الاولى والثانية من المادة        -٢

  :٧٠و ٦٠نص المادتين  ١٩٢٦ الذي اخذ عنه الدستور اللبناني عام ١٨٧٥
1- Le président de la république ne peut être accusé... que par la chambre des 

députés... 
2- Les ministres peuvent être mis en accusation par la chambre des députés... 



 ٥١١  راساتدال

 مـسؤولية الـوزراء   Pierre Desmottesوتطبيقاً لهذه المبادئ جاء في مؤلف بيار ديموت 
 : ما يأتي٢٦٠ صفحة ١٩٦٨الجزائية في النظام البرلماني الفرنسي طبعة 

 : المذكورة١٢بالنسبة الى الفقرة الثانية من المادة  -
Le verbe pouvoir exprimait bien évidement une faculté et non une obligation; on 

en concluait que la cour d'assises était toujours compétente... cette solution, 
unanimement approuvée par la doctrine, était appliquée par la jurisprudence. 

 :كما جاء في مؤلف
Eugéne Pierre: Traité de droit politique 

 :Ed. 1989. p. 719:  نفسها١٢بالنسبة الى فقرتي المادة 
Une distinction, disait M. Ribet, a été faite entre les crimes commis par le 

président de la République, lequel ne peut être jugé que par le Sénat, et les crimes 
des ministres, Il a été établi pour ces derniers une juridiction spéciale, je le 
recouvais, qui est celle du Sénat comme cour de jugement et celle de la chambre 
des députés, comme chambre d'accusation. Mais il a été entendu que cette 
juridiction ne supprimerait nullement la juridiction de droit commun pour les 
crimes et délits prévus par la loi penal, qu'un ministre aurait commis même dans 
l'exercice de ses fonction. 

  :٦١٨وايضاً من المؤلف نفسه رقم 
 . ذاتها١٢بالنسبة للفقرة الثانية من المادة 

Vous nous avez demandé si, dans le cas où les charges relevées contre un ancien 
ministre seraient reconnues suffisantes pour le traduire au justice, nous 
provoquerions le dessaisissement de la juridiction de droit commun, et si nous 
demanderions la constitution au Sénat en haute-cour de justice. Messieurs; la 
chambre sait que la constitution lui donne, en effet, le droit de porter l'affaire 
devant le Sénat; mais elle ne lui en impose pas l'obligation. 

Si la chambre n'use pas de son droit, si elle ne prend pas l'affaire en mains, 
celle-ci saisit son cours régulier devant la justive du pays. 

لا يؤدي الى طغيان السلطة  وحيث ان هذا القول لا يتعارض مع مبدأ فصل السلطات، وتالياً
مجلس النواب بالافضلية الحق في مباشرة  القضائية على السلطة التنفيذية كون الدستور يعطي

فاذا لم يستعمل المجلس هذا الحق ويباشره، فـان العدالـة     منه؛٧٠الدعوة العامة وفقاً للمادة 
 .العامة باستعمال هذا الحق، وليس في ذلك تعارض مع مبدأ فصل السلطات ي بقيام النيابةتقض

 ٧٠له بموجب المادة  وحيث ان مجلس النواب لم يستعمل في الدعوى الراهنة الحق المعطى
  .من الدستور

العامـة التمييزيـة ومـن ضـمن      وحيث ان النيابة العامة المالية بصفتها جزءاً من النيابة
 تـاريخ  ٣٠٩٤المعدل بالمرسوم رقـم   ١٩٣٧حيات المعطاة لها بموجب المرسوم رقم الصلا

 . المبينة اعلاه٦٤بموجب ورقة الطلب رقم  ... قد ادعت على الوزير السابق١٥/١/١٩٩٣
الـوزير الـسابق، وهـي     وحيث ان الجرائم، وان كانت تلك المسندة الى المـدعى عليـه  

 من قانون العقوبات، تدخل قانوناً ضمن فئـة         ٣٦٣ و ٣٦٠/٤٥٧المنصوص عليها في المواد     
خلافاً لما قضى به القـرار المطلـوب    الجرائم المخلة بالواجبات المترتبة على الوزير، وذلك
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الثالثة من الفصل الاول من الباب الثالـث مـن    وردت في النبذة) اي الجرائم(نقضه؛ كونها 
الجرائم المخلة بواجبات «: لمذكور عنوانللفصل الاول ا قانون العقوبات، وقد اعطى المشترع

 مـن  ٧٠ذاتها التي كان سبق للمشترع الدستوري ان استعملها في المادة  اي التعابير» الوظيفة
 .بالنسبة الى الوزراء الدستور

الحق بالادعاء بموجب هـذه   وحيث انه تأسيساً على كل ما تقدم، يعود للنيابة العامة المالية
الحاصل فعلاً قد جاء وفقاً لاحكام الدسـتور    العادي، وتالياً يكون ادعاؤهاالجرائم امام القضاء

 .للقوانين المرعية  منه وكذلك وفقا٧٠ًوبخاصة المادة 
صلاحية القضاء العدلي  وحيث ان ما توصل اليه بالنتيجة القرار المطلوب نقضه من اعلان

 موافقـا لاحكـام الدسـتور    جـاء  للنظر في الدعوى الراهنة، وان كان لغير سبب، يكون قد
والقانون، مما يستتبع رد الاسباب المدلى بها، وتالياً رد طلبي النقض الاصلي والاضافي وكل              

  .»)١(مطالب مستدعي النقض المخالفة
في ملاحقة الـوزير اذا تقـاعس        وبذلك تكون محكمة التمييز قد اقرت للنيابة العامة بالحق        

 .مجلس النواب عن ملاحقته
 :صادر عن الهيئة العامةالقرار ال

من عدة مبادئ وتحلـيلات      وعندما عرض الامر على الهيئة العامة لمحكمة التمييز انطلقت        
 مـن   ٧٠القانونية معتبرة ان المـادة       توصلاً الى اعتماد الحل الذي رأته منطبقا على الاحكام        

 :اء والوزراءالافعال بالنسبة لرئيس مجلس الوزر الدستور فرقت في مضمونها بين فئتين من
  :فئة تتأتى عن اخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم -

لإخلال ل الملاحقة بشأنها للمجلس النيابي وللمجلس الاعلى وهي تلك المرتكبة والمؤلفة تعود
لاجراءات الملاحقة   من الدستور والخاضعة٧٠بالواجبات المترتبة عليهم والمعينة في المادة 

وتستمد مفهومها من الطبيعة السياسية  لمحاكمة امام المجلس الاعلىمن قبل المجلس النيابي ول
هي مقررة في القوانين والقواعد المرعية والتي من  لعمل الوزير وجوهر مهامه الوزارية كما

 من الدستور التـي     ٦٦من قبل المجلس النيابي على ضوء المادة         المفترض ان يحاسب بشأنها   
ة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين كل بما يتولون ادار تنص على ان الوزراء

 .الشخصية بالامور العائدة الى ادارته فيتحملون تجاه مجلس النواب افرادياً تبعة افعالهم يتعلق
الدستور، الواجبات الداخلـة      من ٧٠ويفهم بالواجبات المترتبة على الوزير موضوع المادة        

 .القانونية الوزارية بممارسة مهامه» اشرةالمتصلة بصورة مب«ضمن صلاحيته 
  : فئة تؤلف جرائم عادية -

خاضعة لصلاحية القضاء الجزائي العادي دون مجلـس   تبقى الملاحقة والمحاكمة بصددها
ومنها تلك المرتكبة من الوزير في معرض ممارسته لمهامه او  النواب باعتبارها جرائم عادية

ة ومنها ايضاً تلك التي تؤلف تحويلاً للسلطة عن طريـق  في حياته الخاص تلك المرتكبة منه
 المصلحة الخاصة مكان المصلحة العامة مما يحول بسبب طابعها هذا دون امكانيـة  احلال

 .وصفها بالافعال المتصلة بصورة مباشرة بعمل الوزير ومهامه
لـى الحـل    ودون اي أثر ع    واعتبرت الهيئة العامة انه على ضوء هذه النتيجة يصبح نافلاً         

الـواردة  » لمجلـس النـواب  «عبارة الذي يمكن ان يقرر لها الجدل المثار حول ما اذا كانت     
المجلس النيابي اتهام الوزير ام ان هـذا          من الدستور توجب لزوماً على     ٧٠مستهل المادة   

                                                           
 ١٩٩٩ المصنف السنوي في القـضايا الجزائيـة لـسنة           ٢٤/٣/١٩٩٩ بتاريخ   - الثالثة   -محكمة التمييز الجزائية    ) ١(

 . وما  يليها٢٠صفحة 



 ٥١٣  راساتدال

له، لأنه في الحالتين تكون صلاحيته بالملاحقـة محـصورة           الامر يبقى جوازياً واستنسابياً   
في حالة الخيانة العظمى واما في حالة اخلال الوزير بالواجبات المترتبة            بة للوزير اما  بالنس
 وفقاً لمعيارها ومفهومها المحددين اعلاه ولا يتعدى ذلك في جميع الاحـوال الجـرائم              عليه

  .)١(الاخرى الخارجة عن هذا المفهوم والمعيار المومى اليها في ما سبق

  : ملاحقة المحامي-د
: على انـه  ) ٤٢/٩١القانون رقم   (مهنة المحاماة     المعدلة من قانون تنظيم    ٧٩ادة  نصت الم 

لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسـة المهنـة او             باستثناء حالة الجرم المشهود   «
من مجلس النقابة باذن بالملاحقة؛ ومجلس النقابة يقدر ما اذا كان الفعـل              بمعرضها الا بقرار  

 . او بمعرضهاعن المهنة ناشئاً
  تـاريخ ابـلاغ النقيـب       يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة او رفضه خلال شهر مـن          

  القـرار يعتبـر الاذن واقعـاً        وقوع الفعل بكتاب خطي، فاذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر         
 .ضمناً

  .» يوماً تلي التبليغ١٥بمهلة  تقبل قرارات مجلس النقابة الطعن امام محكمة الاستئناف
يكـن مـشهوداً، الا بعـد        على ذلك فانه لا يمكن ملاحقة المحامي بجرم جزائي ما لـم           و

على النيابة العامة ان تحصل      الاستحصال على اذن من مجلس نقابة المحامين، ويكون بالتالي        
 .على هذا الاذن قبل المباشرة بالملاحقة

نافية ان تطعن فـي قـرار       الاستئ واذا رفضت النقابة اعطاء الاذن فانه يكون للنيابة العامة        
وفقا للاصول العادية ولا يقبل قـرار        الرفض امام محكمة الاستئناف، التي تنظر في الدعوى       

 .محكمة الاستئناف التمييز
الجزائيـة الجديـد التـي      من قانون اصول المحاكمات١٣وقد تكرس هذا الامر في المادة      

 من قانون تنظـيم مهنـة   ٧٩المادة  نصت في مطلع فقرتها الرابعة على انه مع مراعاة احكام   
  ...المحاماة

  :  ملاحقة الموظف-ـه
 الحصول على   ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ   ١١٢رقم    من المرسوم الاشتراعي   ٦١فرضت المادة   

قبل المباشرة بالملاحقة اذا كان الجـرم ناشـئاً عـن     موافقة الادارة التي ينتمي اليها الموظف     
ذن لملاحقة موظف للنيابة العامـة ولـيس لقاضـي         على الا  الوظيفة، ويعود امر الاستحصال   

  .)٢(التحقيق
اليها الموظف المطلوب ملاحقته  ولكن قد ينشأ خلاف بين النيابة العامة والادارة التي ينتمي

يتطلب اذنا من ادارته ام انه غير ناشـيء          حول ما اذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة وبالتالي        
 .ملاحقته دون الاستحصال على اي اذن امةعنها وبالتالي يكون للنيابة الع

الذي لا يتعلـق بالوظيفـة        المذكورة ان الجرم العادي    ٦١من الواضح من مضمون المادة      
  انـه فـي حالـة ارتكـاب الجـرم        الا.يلاحق عنه الموظف كبقية الافراد غير المـوظفين 
لى مصالح الادارات في الواقع المحافظة ع الناشيء عن الوظيفة اعطي الموظف امتيازاً غايته

 .العامة
                                                           

 ٢٠٠٠ المصنف في القضايا الجزائية اجتهادات سـنة         - ٨/٣/٢٠٠٠قرارت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ        )١(
 . وما يليها٣٧صفحة 

 .١٧/٦/١٩٩٧ تاريخ ١١٥محكمة التمييز برقم ) ٢(



 العدل  ٥١٤

  النيابـة العامـة      المذكورة تنص علـى انـه اذا حـصل خـلاف بـين             ٦١كانت المادة   
او غير ناشيء عنهـا،      والادارة المختصة حول وصف الجرم، ما اذا كان ناشئاً عن الوظيفة          

 كان الموظف من الدوائر التابعـة  عرض الامر على هيئة مجلس الخدمة المدنية للبت فيه اذا
 .لسلطته

  القـول الفـصل لـلادارة       اما اذا كان الموظف من غير الدوائر التابعة لـسلطته فيكـون           
 .المختصة

الادارة في عمـل القـضاء،    ولم يكن هذا النص ليستقيم مع المبادئ التي تقضي بعدم تدخل   
 ١٥٠/٨٣الاشـتراعي رقـم       من المرسوم  ٣١وعلى ذلك فقد عدل هذا النص بمقتضى المادة         

  الحـالات التـي تقتـضي       فـي جميـع   «: التي نصت على ما يلـي     ) لقضاء العدلي قانون ا (
غير قضائي وفي حال الخلاف بـين        فيها الملاحقة الجزائية ترخيصاً او موافقة من اي مرجع        

مفوض الحكومة لدى المحكمة العـسكرية، يكـون        أو  هذا المرجع والنيابة العامة الاستئنافية      
ز، خلافا لأي نص خاص او عام، امـر البـت نهائيـاً بهـذا               للنائب العام لدى محكمة التميي    

 .»الموضوع
لجنة الادارة والعدل ومن ثم في  واثناء مناقشة قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد في

انه لا يجوز ان يكون النائب العام لدى محكمة  الهيئة العامة لمجلس النواب ادلي بآراء مفادها
المذكورة لأنه خصم في الدعوى ولا يجـوز للخـصم ان             الخلاف التمييز هو الحكم في حالة    

 مـن  ١٣حول هذا الموضوع اقرت الفقرة الرابعة مـن المـادة           يكون حكماً؛ وبعد المناقشات   
 :تعديلها على الشكل التالي القانون الجديد قبل

وفي جميـع الحـالات التـي         من قانون تنظيم مهنة المحاماة     ٧٩مع مراعاة احكام المادة     «
اي مرجع غير قـضائي، وفـي حـال     تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من    

الاستئنافية او النيابة العامة الماليـة او مفـوض          الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة      
الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون لمحكمة الاستئناف المدنية المختصة في غرفة المذاكرة 

 .»عام او خاص امر البت نهائياً في هذا الموضوع لأي نصخلافاً 
انها ابقت البت في الخلاف في   من القانون الجديد قبل تعديلها، رغم١٣وهكذا تكون المادة 

النائب العام لدى محكمة التمييـز الـى محكمـة           يد السلطة القضائية الا انها نقلته من سلطة       
 .الاستئناف المدنية
الفقرة الاخيرة من المادة   قضى بتعديل٣٥٩ صدر القانون رقم ١٦/٨/٢٠٠١الا انه بتاريخ   

 : على الشكل التالي١٣
وفي جميـع الحـالات التـي         من قانون تنظيم مهنة المحاماة     ٧٩مع مراعاة احكام المادة     «

اي مرجع غير قضائي، وفـي حـال    تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من
فية او النيابة العامة المالية او مفـوض        $رجع وبين النيابة العامة الاستئنا    الخلاف بين هذا الم   

للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عـام          الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون    
 .»في هذا الموضوع او خاص، امر البت نهائيا

قـد  ) ضاء العدليالق قانون (١٥٠/٨٣ من المرسوم الاشتراعي رقم ٣١اي ان نص المادة 
سلطة الملاحقـة اي النيابـات       استعيد من جديد وعادت صلاحية الفصل بأي خلاف ينشأ بين         

  العام لدى محكمة التمييـز الـذي يبـت بـه      العامة وبين اي مرجع غير قضائي الى النائب
 .نهائياً

 ـ    )قانون الموظفين  (١١٢ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٦١اوردت المادة    ة انه علـى النياب
بالملاحقة اذا كان الجرم ناشـئاً عـن         العامة ان تستحصل على موافقة الادارة  قبل المباشرة        

 .الوظيفة



 ٥١٥  راساتدال

 الا ...يجوز ملاحقة المحامي  من قانون تنظيم مهنة المحاماة انه لا٧٩كما اوردت المادة 
 .بقرار من مجلس النقابة

الا ان المسألة التي تثيـر       .يفهم من ظاهر هذين النصين ان الاذن يجب ان يسبق الملاحقة          
التساؤل هي ما اذا كان صدور الاذن بعد البدء بالملاحقة يفي بالغرض ام ان الملاحقـة تقـع                  

 .باطلة طالما لم يسبقها الاذن
 :في معرض حلها لهذه المسألة تضاربت آراء المحاكم

 ٢٦/١١/١٩٦٨ تـاريخ    ١٩٩ففي قرار صادر عن الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز برقم           -
الوظيفـة باطلـة لـسبب عـدم         اعتبرت هذه المحكمة ان ملاحقة الموظف بجرم ناشيء عن        

 .الاستحصال على الموافقة او الترخيص بها مسبقاً
وقـف التعقبـات القـضائية     واذا لم توافق الادارة المختصة على السماح بالملاحقة وجب

 .)٢٨/١٠/١٩٥٣ تاريخ ٣١٠قرارها رقم (
شركاء الموظف من الاشـخاص    لهذا المانع القانوني على ملاحقةكما قررت انه لا اثر -

 .)٦/١١/١٩٦٨بتاريخ  قرار الغرفة الرابعة لمحكمة التمييز(غير الموظفين 
  قالت بان التـرخيص    ٢٢/٦/٢٠٠٠وفي قرار صادر عن محكمة جنايات البقاع بتاريخ          -

سـابقاً   ان يكون التـرخيص    إشترطت   ٦١اللاحق للبدء بالملاحقة لا يفي بالغرض لأن المادة         
 .للملاحقة

امام محكمة التمييـز فقـررت       طعنت النيابة العامة المالية بقرار محكمة الجنايات المذكور       
 :نقض قرار محكمة الجنايات معللة رأيها كالاتي

قانون الموظفين ما يفيد ببطلان  انه لم يرد في قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا في -
 .م يأت الاذن قبلهاالملاحقة اذا ل

 منه ٦المدنية وفقا للمادة  في غياب النص المذكور يجب تطبيق قانون اصول المحاكمات -
بطلان الاجراء يزول بتصحيح لاحق له ولو    فقرتها الثالثة منه نصت على ان      ٥٩اذ ان المادة    

 اذا كان لا ينشأ     في المهلة المقررة قانونا للقيام بالاجراء      بعد التمسك به على ان يتم التصحيح      
 وخلصت محكمة التمييز الى نقـض القـرار الـصادر عـن محكمـة               .على ذلك اي ضرر   

 .)١(الجنايات
الشخصي بل فقط بادعاء     ولا يتم تحريك الدعوى العامة بوجه الموظف عن طريق الادعاء         

  .)٢(النيابة العامة

  : ملاحقة القاضي -و
 :ات خاصةاجراء حرص المشترع على ان يحدد لملاحقة القضاة

  علـى ان محكمـة     أصول المحاكمات الجزائية الجديد    من قانون    ٣٤٤فقد نصت المادة     -
وظـائفهم ام    التمييز تختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها القضاة سواء اكانت خارجة عن           

 .ناشئة عنها او بمناسبتها
سواء كانت خارجة القاضي  وهكذا فقد جاء هذا النص شاملاً جميع الجرائم التي قد يرتكبها

 .عن الوظيفة او نشأت عنها او بمناسبتها
                                                           

القـضايا   من المصنف السنوي فـي       ٢٠/١٢/٢٠٠٠يراجع قرار محكمة التمييز الصادر عن الغرفة الثالثة بتاريخ          ) ١(
 .٧٦ صفحة ٢٠٠٠الجزائية لسنة 

 .٢٩/٤/١٩٩٧ بتاريخ ٦٢٦ برقم -محكمة استئناف بيروت ) ٢(



 العدل  ٥١٦

 .للنائب العام التمييزي  الحق بالملاحقة والادعاء٣٤٨ و٣٤٧ و٣٤٦ و٣٤٥واعطت المواد 
المرجع الصالح لمحاكمته والسلطة  وزع القانون الجديد القضاة الى فئات حدد لكل فئة منهم

 .التي تتولى التحقيق والاتهام
 : حالة الجناية والجنحةكما ميز بين
او احد قضاة التحقيق او احـد        قضاة محاكم الدرجة الاولى   : في حالة الجنحة  : الفئة الاولى 

او المالية او العسكرية او احد مستشاري محاكم  المحامين العامين لدى النيابة العامة الاستئنافية  
 ـ الاستئناف او احد مستشاري وان المحاسـبة او احـد   المحاكم الادارية او احد مستشاري دي

 :لدى مجلس شورى الدولة المستشارين المعاونين
على ادعاء النيابة العامـة التمييزيـة       يحاكمون امام الغرفة الجزائية لمحكمة التمييز بناء       -

 .المتضرر التي تلاحق تلقائياً او بناء على شكوى
 رؤساء غرف الاستئناف او الى احد اذا اسندت الجنحة: الفئة الثانية وفي حالة الجنحة ايضاً

او النائب العام المالي او مفوض الحكومة او الى احد           الى النائب العام لدى محكمة الاستئناف     
 :او احد اعضاء النيابة العامة لديها او الى قاضي التحقيق الاول قضاة محكمة التمييز

ة العامة التمييزية التـي     ادعاء النياب  يحاكمون امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بناء على        -
 .تلاحق تلقائياً او بناء على شكوى المتضرر

الجناية فيعين الرئيس الاول     اذا كان الفعل المسند الى القاضي، اياً كانت درجته، من نوع          
  .على الاقل ليقوم بالتحقيق معه لمحكمة التمييز قاضياً من درجة المدعى عليه

 .الدعوى العامة لادعاء العام واستعماليتولى النائب العام التمييزي وظيفة ا
القاضي المكلف بالتحقيق معه  اذا اقتضى الامر توقيف القاضي المدعى عليه بجناية فيصدر

الا بعد موافقة الرئيس الاول لـدى محكمـة           غير انها لا تكون نافذة     .مذكرة التوقيف في حقه   
 .التمييز عليها

 .ب العام التمييزييتم توقيف القاضي في مكان خاص يحدده النائ
التمييـزي فـي جميـع     يجب على القاضي المولج بالتحقيق ان يستطلع رأي النائب العام

رأي النيابـة العامـة      الحالات التي يوجب فيها القانون على قاضـي التحقيـق ان يـستطلع            
 .الاستئنافية

بة من عليه بتدابير مراق للقاضي المكلف بالتحقيق ان يستعيض عن توقيف القاضي المدعى
او اذا وجد المحقق انها غيـر مجديـة          اذا اخل باحدها   .شأنها تقييد حريته في التنقل او السفر      

نافذة الا بعد موافقة الـرئيس الاول لـدى محكمـة          غير انها لا تكون    .فيصدر مذكرة بتوقيفه  
 .التمييز عليها

 .ايا الجنائيةفي القض يطبق القاضي المولج بالتحقيق الاصول المتبعة لدى قاضي التحقيق
الى هيئة مؤلفة مـن ثلاثـة        تستأنف قرارات القاضي المولج بالتحقيق كما ترفع التحقيقات       

 يترأس الهيئة .مجلس القضاء الاعلى  يعينهم.قضاة من درجة القاضي المدعى عليه على الاقل    
 .لمحكمة التمييز بترؤسها اعلى القضاة درجة او من يكلفه الرئيس الاول

المتهم على احدى الغـرف       تحيل في قرارها القاضي    .بمهام الهيئة الاتهامية  تضطلع الهيئة   
 من هذا القانون، اي ٣٤٥في المادة  الجزائية لدى محكمة التمييز اذا كان في عداد المذكورين

الهيئة العامة لدى محكمة التمييز اذا كان فـي عـداد            من الفئة الاولى المعددين اعلاه، وعلى     
 . من هذا القانون اي من الفئة الثانية المذكورين اعلاه٣٤٦في المادة القضاة المذكورين 
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الجرمية غير متوافرة فتقـرر      اذا وجدت الهيئة ان الادلة غير كافية للاتهام او ان العناصر          
 .منع المحاكمة عن القاضي المدعى عليه

 .طرق المراجعة جميع القرارات التي تصدرها الهيئة غير قابلة لاي طريق من
بالجرائم غير الناشئة عن  طبق جرائم القضاة الناشئة عن وظائفهم الاصول عينها المتعلقةت

 .الوظيفة
ديوان المحاسبة والقضاة    تطبق جميع هذه الاحكام على قضاة مجلس شورى الدولة وقضاة         

 .المتقاعدين في منصب الشرف
 .دعوى العامةتبعاً لل للمتضرر من فعل جرمي مسند الى قاض ان يطلب التعويض عليه

 .العام لا يحق له ان يتقدم بإدعاء مباشر يحرك بموجبه دعوى الحق
اذا كان الفعل الجرمي المرتكب غير ناشى عن الوظيفة او بمناسبته فيقدم الادعاء بالتعويض 

 .ضد القاضي المدعى عليه
لة والقاضي يقدم دعواه بوجه الدو اما اذا كان ناشئاً عن الوظيفة او بمناسبتها فللمتضرر ان

  .او ضد اي منهما
او خارجة عنهما، شريك  اذا كان للقاضي المدعى عليه بجنحة او بجناية، ناشئة عن الوظيفة

 .او متدخل او محرض او مخبيء فان الملاحقة والتحقيق والمحاكمة تشملهما
او المحـرض او المخبـئ او        اذا لم يتوصل التحقيق الى معرفة هوية الشريك او المتدخل         

 .والنظر في دعواه رت ملاحقته او تأخرت فلا يؤثر ذلك في ملاحقة القاضيتعذ
من رئيس مجلـس القـضاء    اذا ارتكب اي: سواء كان الفعل جناية او جنحة: الفئة الثالثة

ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس  الاعلى ورئيس مجلس شورى الدولة والنائب العام التمييزي
الجناية خارج وظيفته او اثناء قيامه بها او        أو  نوع الجنحة   هيئة التفتيش القضائي جريمة، من      
مؤلفة من خمسة قضاة تعين بمرسوم يتخـذ فـي مجلـس     بمناسبتها فيحاكم امام هيئة قضائية 

 .العدل الوزراء بناء على اقتراح وزير
في منصب الشرف على  يجري اختيار اعضاء الهيئة من القضاة العاملين او من المتقاعدين

 .قل درجة اي منهم عن السابعة عشرةان لا ت
ممن ارتكب الجريمة او اسهم فيهـا،        يتولى النائب العام التمييزي بنفسه الملاحقة ما لم يكن        

قاض لا تقل درجته عن السابعة عشرة للقيـام   عندها يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
 .الملاحقة في الجريمة فقط بمهام النائب العام التمييزي لتولي

سـيولج بـالتحقيق فـي       يعين وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى القاضي الذي         
 .الجريمة من درجة لا تقل عن درجة القاضي المحال امامه

 .تطبق الاصول المحددة اعلاه والمتعلقة بالفئتين الاولى والثانية
ز في مجال الموافقة    التميي يتولى رئيس الهيئة القضائية المعينة مهام الرئيس الاول لمحكمة        

  .على توقيف القاضي المدعى عليه
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  الحجز على السفن

  ايلي جبرانبقلم القاضي الدكتور 
   

  مقدمة
فبعد أن عرفت المادة الأولى من قانون التجارة البحرية         . )١( إن السفن هي أموال منقولة     .١

اللبناني في فقرتها الثالثة السفينة بأنها كل مركب صالح للملاحة أيا كان محمولـه وتـسميته                
أم لا، حددت الفقرة الثالثة منها طبيعة السفينة بأنها مـال           وسواء هذه الملاحة تستهدف الربح      

منقول يخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ ببعض الحقوق الخاصة المشار إليها فـي              
  .القانون

 إن هذه المنقولات والتي تشكل إحدى وسائل النقل الحديث تخضع لقواعد قانونية مشابهة   .٢
، حتى أن البعض أطلق عليها تـسمية المنقـولات الخاضـعة         )٢(للنظام المطبق على العقارات   

، )٣(  خاصة وأنها تخضع للتسجيل في سجلات خاصة بهـا meubles immatriculésللتسجيل 
العائد لها كما هـو الحـال بالنـسبة          )٤(والملكية لا تنتقل فيها إلا بالتسجيل في السجل الخاص        

، هـذا بالإضـافة إلـى أن        )٥(ل في السجل العقاري    التي لا تنتقل ملكيتها إلا بالتسجي      تللعقارا
  .الحجز التنفيذي على السفن يخضع لقواعد مشابهة للحجز على العقارات

تحت مراقبة القضاء، بعبـارة أدق        مما لا شك فيه إن الحجز يعني وضع أموال المدين          .٣
نذ وضع المال   وتبعا لذلك تعني كلمة حجز بالمعنى الواسع الأصول المتبعة م         . تحت يد القضاء  

تحت يد القضاء ولغاية بيع هذا المال وتوزيع حصيلته على الدائنين الحاجزين والمـشتركين              
فتكون غاية الحجز منع المدين من التصرف بأمواله أو ترتيب أعباء عليها وذلك كي              . بالحجز

  .يتمكن الدائن أو الدائنون من استيفاء ديونهم من حصيلة بيع تلك الأموال

                                                           
  .قولة منه قد حددت طبيعة هذه الأخيرة بأنها أموال من١٧هذا الأمر متحقق أيضا بالنسبة للطائرات إذ أن المادة ) ١(

V. en général, R. Jambu-Merlin, «Le navire, hybride de meuble et d’immeuble», in Études offertes à 
J. Flour, 1979. 305. 

)٢ (G. Marty et P. Raynaud, «Introduction à l'étude de droit», T. 1, 2éd., Sirey, Paris1972,n°322,p.504. 
 

يتخذ دفتر للتسجيل في كل من مرافئ صور وصيدا وبيروت وطـرابلس            « :.بح.ت.أولى من ق  المادة الثامنة فقرة    ) ٣(
. كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه 

ات، فبمقتـضى المـادة   وهذا الأمر متحقق أيضا بالنـسبة للطـائر   .»وجميع المراكب اللبنانية تدون في هذا السجل  
يكون في مديرية الطيران المدني لدى وزارة الأشغال العامة سجل لقيد الطـائرات             « :.ط.العاشرة فقرة أولى من ق    

 .»....ون مملوكة بكاملها للبنانيينويشترط للتسجيل فيه ألا تكون الطائرة مسجلة في دولة أخرى وأن تك
وض أو بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المحكمة وبوجـه  كل اتفاق وكل عقد ذو ع    « :.بح.ت. ق ٢٠. م) ٤(

عام كل عمل غايته إنشاء أو فراغ أو إعلان أو تعديل أو إسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون لـه                       
 إن الطـائرات « :.ط. ق١٧بالنسبة للطائرات المادة . » إلا بعد تسجيله في دفتر التسجيل      مفعول حتى بين المتعاقدين   

هي أموال منقولة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة في لبنان على أن نقل ملكية الطـائرة يجـب أن يـتم        
بموجب صك ولا يكون له مفعول بين المتعاقدين وتجاه الغير إلا بعد قيده في السجل الذي يمكن كـل شـخص أن                      

 .»يطلع عليه
 .١٥/٣/١٩٢٦ تاريخ ١٨٨ من القرار رقم ١٠المادة ) ٥(
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ون أصول المحاكمات المدنية وخاصة فيما يتعلق بأصول التنفيذ يـشتمل علـى             إن قان . ٤
فـالحجز الاحتيـاطي لا     .  الحجز الاحتياطي والحجز التنفيذي    :نوعين كبيرين من الحجوزات   
 بحصر المعنى لأنه لا يصل إلى حـد بيـع   voie d'exécutionيشكل طريقا من طرق التنفيذ 

لحاجزين ، بل يقتصر فقط على حفظ حق الارتهان العام          المال المحجوز وتوزيع الثمن على ا     
إن الحجز الاحتياطي هو تدبير مؤقت يهدف إلـى وضـع          « :مدينهعلى أموال    )١(العائد للدائن 

مال المدين أو الأموال والحقوق المترتبة له بذمة الغير تحت يد القضاء بهدف حفظ المـال أو                 
في حين أن الحجز    . »)٢(ئن أو الدائنين الحاجزين   الحق أو عدم إنقاص قيمته، حماية لحقوق الدا       
  . التنفيذي يشكل تنفيذا بالمعنى الحصري للكلمة

إذ . أن الحجز التنفيذي على السفن لا يحوز على الأهمية ذاتها بالنسبة للحجز الاحتياطي     .٥
ة أن هذا الأخير يطبق عمليا بشكل مستمر في حين أن إجراءات الحجز التنفيذي هي من الناحي             

  فمعاملة الحجز التنفيذي تتطلب ديـن ثابـت وأكيـد وقابـل            . العملية شبه معدومة أو ضئيلة    
  وأنـه  . للتنفيذ في حين أنه في الحجز الاحتياطي فإن الدين يكفي أن يكون مـرجح الوجـود               

  من الناحية الواقعيـة فـإن الحجـز الاحتيـاطي هـو أفـضل مـن البيـع فـي المـزاد                      
السفر يكون ضمانة قوية فورية يمكن للدائن اللجوء إليها لحمايـة           العلني لأن منع السفينة من      

  .حقوقه
 بما إن للدائن حق الحجز على جميع أموال مدينه باستثناء الحالات التـي يمنـع فيهـا                  .٦

، فالسفن هـي    .م.م. أ ٨٦٠المشترع إمكانية الحجز كما هو الحال بالنسبة لتوفر حالات المادة           
خاصة وان القانون البحري اللبناني قد نظم إمكانية إلقاء          )٣(ة للحجز من الأموال المنقولة القابل   

                                                           
للدائن حق ارتهان عام على مملوك المديون بمجموعه لا على أفراد ممتلكاته وهذا الحق الـذي                « :.ع.  م ٣٦٨. م) ١(

يكسب الدائن صفة الخلف العام للمديون لا يمنحه حق التتبع ولا حق الأفضلية فالدائنون العاديون هم في الأسـاس                   
شأت فيها حقوقهم إلا إذا كان هناك أسباب أفضلية مشروعة ناشـئة            متساوون لا تمييز بينهم بحسب التواريخ التي ن       

 من قانون   ١١٩يمكن استنباط مفهوم رابطة المديونية من نص المادة الأولى والمادة            .»عن القانون أو عن الاتفاق      
 ـ        «ان  . ع. الموجبات العقود، فبمقتضى المادة الأولى م      خاص الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص أو لعدة أش

. ع.  م ١١٩ وبمقتضى المادة    ،»حقيقيين أو معنويين صفة المديون تجاه شخص أو عدة أشخاص يوصفون بالدائنين           
 عـن  -٢ عـن القـانون،    -١ : ان الموجبات تنشأ   :التي يمكن أن تستوعب كل الحالات التي تحدد رابطة المديونية         

 . المشروع، عن الأعمال القانونيةعن الكسب غير -٣الأعمال غير المباحة كالجرم أو الشبه الجرم، 
، رقـم   ٣٧٥. ، ص ١٩٩٩، بيروت   »أصول التنفيذ، وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية       «حلمي الحجار،   ) ٢(

١٧٧. 
، ١٩١. ، ص ٢٠٠٠ أولـى . ، صادر بيروت، ط   ١. ، ج »القانون البحري « بيار صفا،    :يراجع في القانون اللبناني   ) ٣(

؛  وما يليـه   ١٢٩. ، ص ١٥٤، رقم   ١٩٨٣، بيروت،   »القانون البحري اللبناني  «؛ جوزيف كرم،     وما يليه  ١٢٨رقم  
  ايلـي صـفا،  ؛١٩٩٥، بيروت »نون اللبناني والاتفاقات الدوليةالقانون البحري في ضوء القا   «هاني محمد دويدار،    

القـانون  «سـبر،   ؛ وهيـب الأ    وما يليهـا   ٧٧. ، ص ١٩٩٣أولى،  .  ط ، صادر بيروت،  »أحكام التجارة البحرية  «
الوسيط في أحكام التجـارة البحريـة فـي         «؛ أحمد غازي خلف،      وما يليها  ٦٥. ، ص ٢٠٠١، طرابلس،   »البحري

يوسف جبـران،  ؛  وما يليها٤٥٦. ، ص١٩٩٦. ، دار المكتبة الجامعية، بيروت ط  »لقانون اللبناني والقانون الدولي   ا
 : القانون المصري  :؛ في القانون المقارن    وما يليه  ٧٠٣ ، رقم ٥١٥. ، ص ١٩٨٠  بيروت ،»طرق الاحتياط والتنفيذ  «

؛ محمود سمير    وما يليه  ٢٢٩، رقم   ١٥٩. طباعة، ص ، دار المحامي لل   »أصول القانون البحري  «علي حسن يونس،    
؛ مـصطفى    وما يليـه   ١٤٣، رقم   ١٥٢. ، ص ١٩٩٣ ، دار النهضة العربية   ٤. ، ط »البحري القانون«الشرقاوي،  
؛ سـميحة القليـوبي،      وما يليـه   ٩٩، رقم   ٨٣. ، ص ١٩٩٣ية  ، الدار الجامع  ٢. ، ط »لبحريالقانون ا «كمال طه،   

دروس فـي   «؛ مصطفى الجمال،     وما يليه  ١٧٨، رقم   ١٦١. حديثة، ص ، مكتبة القاهرة ال   »موجز القانون البحري  «
فى ؛ مـصط  ومـا يليـه  ٨٩، رقـم  ٩٨. ، ص١٩٦٨شر  ، المكتب المصري الحديث للطباعة والن     »القانون البحري 

؛  وما يليـه   ٨٩، رقم   ٩٨.  والنشر، ص  ، المكتب المصري الحديث للطباعة    »دروس في القانون البحري   « الجمال،
، دار الكتاب العربي في     »محاضرات في تشريع العمل البحري وتوحيده في البلاد العربية        «محمد كامل أمين ملش،     

، منـشورات   »قانون التجاري البحري  ال« : هشام فرعون  :السوري ؛ في القانون  ٢٠٢. ، ص ١٩٥٩-١٩٥٨مصر،  
، ١٥٠. ، ص ؛ جامعة حلب  »محاضرات في الحقوق التجارية البحرية    «؛ علي رضا،    ٦١. ، ص ١٩٨٥جامعة حلب   

 أولى.  محمود سمير الشرقاوي، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، ط         :؛ في القانون الليبي    وما يليه  ٧٩رقم  
      ؛ وما يليه١٣٧، رقم ١٦٧. ، ص١٩٧٠
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دون تنظيم مسألة الحجز الاحتيـاطي  .) بح.  ق٩٢-٧٣. م(الحجز التنفيذي على هذه الأخيرة     
  .)١(عليها
الفـصل  ( إن الحجز الذي سوف يتم دراسته يقتصر على الحجز الاحتياطي على السفن              .٧
، دون التطرق إلى مسألة إمكانيـة       )الفصل الثاني (ى هذه الأخيرة    والحجز التنفيذي عل  ) الأول

الحجز على السفن وفق القواعد المشار إليها في القانون الدولي لجهة حجز الـسفينة العـدوة                
prise des navires ennemis   ٢(أو حجزها أثنـاء الحـرب( angarie ou embargo أو 

ل عام كل المستندات أو الأوراق المختـصة         الاختراع أو الشعار أو بشك     تالحجز على براءا  
، كما أيضا بالنسبة إلى الحجز المجرى من قبل الجمارك في حال نقل بضاعة              )٣(بإنشاء السفينة 

   .)٥(وطرق البيع الخاصة الممارسة من قبل إدارة الجمارك )٤(مشبوهة

  الحجز الاحتياطي على السفن : الفصل الأول
 ٧٣قد نظم مسألة الحجز التنفيذي على السفن فـي المـواد             إن القانون البحري اللبناني      .٨

ونظرا لعـدم   . )٦( منه دون أن يشير إلى مسألة إمكانية إلقاء الحجز الاحتياطي عليها           ٩٢حتى  
إمكانية إلقاء الحجز الاحتياطي على السفن كان لا بد من العودة إلى القانون العام أي                )٧(لحظه

 لتبيان ما إذا كان ثمة مانع يحـول دون إمكانيـة إلقـاء              إلى قانون أصول المحاكمات المدنية    
  . الحجز الاحتياطي عليها

                                                           
   في القانون الفرنسي:  

G. Ripert, «Précis de droit maritime», op. cit., p.795, n° 961 et s et 7éd. Dalloz, Paris, 1956, p.146, 
n° 217 et s.; P. Chaveau, «Traité de droit maritime», éd. Lib. technique, Paris, 1958, p.161, n° 245 
et s.; A. Whal, «Précis théorique et pratique de droit maritime», éd. Sirey, Paris, 1956, p.469, n° 
1132 et s.; P. Bonassies et Ch. Scapel, «Droit maritime», L.G.D.J., Paris, 2006; H. Cadiet et G. 
Brajeux, «La procédure de saisie conservatoire de navires entre droit commun et règles spéciales», 
D.M.F. 1998. 995; R. Rodière, «Le navire», éd. Dalloz, Paris, 1980; D. Dubosc, «Saisie de navires 
et limitation», D.M.F. 2002. 1062; F. Favarel-Veidig, «La saisie conservatoire des navires en droit 
français», Gaz. Pal. 2005. 3081; C. Navarre-Laroche, «La saisie conservatoire des navires en droit 
français», éd. Moreux, 2001. 

في حين أن قانون الطيران المدني اللبناني جاء واضحا لجهة إمكان إلقاء الحجـز الاحتيـاطي والتنفيـذي علـى                    ) ١(
 .).ط. ق٢٣. م(الطائرات 

)٢(  
V. dans ce sens, Le Clère, «Des mesures de réquisitions sur les navires étrangers», thèse, Paris, 
1955. 

)٣( 
Ency. D., V° Saisie contrefaçon; Rouen, 17 déc. 1964, navire Pythagore, D.M.F. 1965. 225, note J. 
Bernheim. 

.  ق ٣٦٨ص المادة    وبالأخ ؛)١٥/١٢/٢٠٠٠، تاريخ   ٤٤٦١المرسوم رقم   ( رك  ا وما يليها من قانون الجم     ٣٦٧. م) ٤(
 .فقرة أولى وثانية. ج

 .وما يليها. ج. ق٤٣٣. م) ٥(
 منه إمكانية إلقاء الحجز الاحتياطي على الطائرة، على أن يسجل الحجز     ٢٣إن قانون الطيران الذي لحظ في المادة        ) ٦(

 اتفاقية روما في مـا      فضلا عن أن المشترع اللبناني أجاز للحكومة الانضمام إلى        . في السجل الخاص العائد للطائرة    
 .٨/١٢/١٩٩٥تاريخ / ٤٧٠/يتعلق بالحجز الاحتياطي على الطائرات بمقتضى القانون رقم 

إمكانية إلقاء الحجز الاحتياطي على الـسفن، فـتم         ) D.1955.471 (١٩٥٥إن القانون الفرنسي لم يلحظ قبل قانون        ) ٧(
كذلك الأمر بالنسبة إلى القانون المصري      . على هذه الأخيرة  اللجوء إلى قواعد القانون العام لإلقاء الحجز الاحتياطي         

مـوجز  « سميحة القليـوبي،     ؛١٤٥، رقم   ١٥٤.  المرجع ذاته، ص   ،»القانون البحري « محمد القليوبي،    :قبل تعديله 
 .١٨٥، رقم ١٦٧. ، ص»القانون البحري
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قد حـددت   . م. أم ٨٦٠لا بد من الإشارة بادئ ذي بدء بأن السفينة هي مال منقول والمادة              
بشكل لا لبس فيه الأموال التي لا يمكن إلقاء الحجز عليها دون الإشارة إلى الـسفن، فيكـون                  

  :)١(قاء الحجز الاحتياطي عليهابالتالي مسموحا إل
«Nulle part le code maritime libanais ne traite de la saisie conservatoire du 

navire; mais aucune de ses dispositions ne permet de l'exclure, ce qui autorise à la 
tenir pour possible sur base de droit commun de la procédure civile )٢( » 

 لدراسة الحجز الاحتياطي على السفن يقتضي بحثه بادئ ذي بدء، ضمن إطار القـانون           .٩
  ).القسم الثاني(، بالإضافة إلى بحثه ضمن إطار معاهدة بروكسيل )القسم الأول(الداخلي 

  الحجز الاحتياطي وفقا للقانون الداخلي: م الأولالقس
، ) الأولـى  الفقرة( بد من توفر بعض الشروط       لإلقاء الحجز الاحتياطي على السفن لا      .١٠

  ). الثانيةالفقرة(هذا بالإضافة إلى آثار الحجز على وضعية السفينة 
   شروط الحجز الاحتياطي:الفقرة الأولى

لإلقاء الحجز الاحتياطي على السفن منها ما هو موضـوعي             يجب توفر عدة شروط    .١١
  ). ثانيا(، ومنها ما هو شكلي )أولا(

  لشروط الموضوعية لإلقاء الحجز الاحتياطي ا:أولا
 أو المشار Arrêt de navire يلقى الحجز الاحتياطي على السفينة، المسمى في فرنسا .١٢

 )٣(، من قبل دائن لا يكون بحوزته عادة سند تنفيـذي Mise à la chaîneإليه في بلجيكا بعبارة 

  .وبالأخص على سفينة أجنبية
م يعمد على غرار القانون الفرنسي أو المصري إلى وضع قواعد            إن القانون اللبناني ل    .١٣

فكان لا بد من العودة إلـى أحكـام         . قانونية خاصة ترعى حالة الحجز الاحتياطي على السفن       
  .القانون العام أي قانون أصول المحاكمات المدنية الذي يرعى القواعد العامة للحجز

 الاحتياطي على السفن ما لـم تتـوفر عـدة            مما لا شك فيه أنه لا يمكن إلقاء الحجز         .١٤
  ). ٢(، أو طبيعة الدين المتوجب عليها )١(شروط منها ما هو متعلق بالسفينة 

   الشروط الواجب توفرها في السفينة -١
بغض النظر عن وجهتهـا أو حمولتهـا،         )٤( إن كل سفينة هي قابلة للحجز الاحتياطي       .١٥

 للدولة سواء أكانت حربية أم معدة لتأمين مصلحة عامة فالسفن العائدة. باستثناء بعض الحالات
، خاصة وأن الدائنين لا     .م.م. أ ٨٦٠غير قابلة للحجز، بالاستناد إلى أحكام الفقرة أ من المادة           

يمكنهم اللجوء إلى وسائل التنفيذ العادية بالنسبة للدولة تبعا للحصانة التي تتمتـع بهـا هـذه                 

                                                           
، ١٩٩٩، بيـروت    ١. ، ج »ل المـواد  قوانين التنفيذ في لبنان مشروحة حسب تسلس      «كبريال سرياني وغالب غانم،     ) ١(

 .٤٦٠، رقم٣٢٨. ، ص»طرق الاحتياط والتنفيذ«؛ بذات المعنى، يوسف جبران، ٨رقم  ،٣٣٠. ص
)٢                                                           (P.Safa, «Droit maritime», op. cit., p.191, n° 128. 
يد العملي، وتبعا لاختلاف دوائر التنفيذ في لبنان لجهة تفسير إمكانية إلقاء الحجـز  تجدر الإشارة إلى أنه على الصع  ) ٣(

والإنذار معا، خاصة عندما يكون الشيء المحجوز عقارا، يعمد الدائن بالرغم من حيازته على سند تنفيذي إلى إلقاء                  
على تهريب المدين المال المـراد  الحجز الاحتياطي أولا، ومن ثم تحويله إلى حجز تنفيذي، متداركا بذلك كل خطر          

 .التنفيذيالحجز عليه بعد تبلغه الإنذار 
فيمكن بالتالي إلقاء الحجز الاحتياطي على      . إن القانون اللبناني لم يضع نظاما خاصا للحجز الاحتياطي على السفن          ) ٤(

 .جميع السفن والبواخر والمراكب البحرية أو النهرية
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أيضا بالنسبة إلى سفينة ملك دولة أجنبية شرط أن تكون تابعة           وهذا الأمر متحقق    . )١(الأخيرة
إلى دولة ذات سيادة في الدولة الملقى فيها الحجز لا  إلى دولة غير معترف بهـا أو حكومـة       

  .)٢(واقعية أو نتيجة انقلاب
 أنشأت الدولة الأجنبية أسطولا تجاريا، فإن السفن في هذه الحالة تـصبح             إذا غير أنه    .١٦
  :)٣(هذا ما تم اعتماده في فرنسا بالنسبة إلى سفن دولة الاتحاد السوفياتي سابقا. لحجزقابلة ل

 «Une saisie-arrêt est à bon droit autorisée, en France, contre la représentation 
commerciale de l’union des républiques socialistes soviétiques, dès lors qu’il n’est 
pas constaté que cette représentation commerciale manifeste son activité par des 
actes de commerce auxquels le principe de la souveraineté des Etats demeure 
complètement étranger )٤( .» 

ة  أثيرت أمام المحاكم الفرنسية شركة سويسرية دائنة للفدرالي         اخرى في ملخص وقائع قضية   
الروسية بمبلغ وقدره سبعة وعشرون مليون دولارا حاولت بموجب قرار تحكيمي صادر في             

 Brest، المـشتركة فـي معـرض        Sodevالسويد إلقاء الحجز التنفيذي على السفينة الروسية        
وقد عمـدت   . الدولي، بعد أن أعطت للقرار التحكيمي المشار إليه الصيغة التنفيذية في فرنسا           

إلى رفع الحجز بعد إلقائه على السفينة، لفتـرة وجيـزة، علـى              Brest ئية في المحكمة الابتدا 
 كانت قادمة إلى فرنسا من أجل المشاركة فـي معـرض بحـري،     ةاعتبار أن السفينة الأجنبي   

  :)٥(فبالتالي لا يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي أو التنفيذي عليها
Selon la Cour: «L’article 126.1 du code civil Russe énonce que les sujets de la 

fédération de Russie répondent de leurs obligations sur leurs biens, " à l’exception 
des biens effectés sous forme d’un droit de gestion économique ou de direction 
opérationnelle au profit des personnes morales qu’ils ont constituées". le navire 
Sedov ayant été effecté par l’Etat Russe à l’Université de Mourmansk, il ne 
pouvait donc être saisi. Et ce même pour une dette de son propriétaire l’Etat 
Russe. )٦( ». 

                                                           
يراجع بالنسبة للسفن ملـك الدولـة،       . ولة السفينة إذا كانت هذه الأخيرة عائدة للدولة       لا يمكن الحجز أيضا على حم     ) ١(

  ؛٧٠٥، رقم ٥١٦. ، المرجع ذاته، ص»طرق الاحتياط والتنفيذ«يوسف جبران، 
R. Rodière, «Le navire», op. cit., p. 236, n° 192; D. Guyot, «Immunité des navires d’État – les 
thèses en présence», D.M.F. 1987. 405; Cass. 1ère civ., 4 fév. 1986, navire Ghat, D.M.F. 1986. 346. 

)٢( 
V. dans ce sens, C. A. de Poitiers, 26 juill. 1937, D. H. 1937. 464; D. P. 1937. 2. 89, note R. 
Savatier; C. A. de Rouen, 7 déc. 1937, S. 1948. 2. 17, note Ch. Rousseau; C. A. de Bordeaux, 28 
mars 1938, Gaz. Pal. 1938. 1. 714; C. A. d'Aix, 23 nov. et 9 déc. 1938, D. P. 1939. 2. 65, note 
Colliard. 

)٣                (V. Req. 19 fév. 1929, D. P. 1929. 1. 73, note R. Savatier; S. 1930. 1. 49, note Niboyet 
  :لمعنى ذاتهيراجع أيضا با) ٤(

Trib. Com., La Rochelle, 14 oct. 1964, navire Saaremaa, D.M.F. 1967. somm. 62. 
)٥                                        (T.G.I. de Brest, 24 juill. 2000, navire Sedov, D.M.F. 2000. 1026. 
)٦(  

Cette décision a été critiquée par la doctrine, J.P. Rémery, D.M.F. 2001, n° 611, p. 3, selon l'auteur: 
« Nul ne disconviendra que si l'on veut continuer, en France, à organiser des manifestations et fêtes 
nautiques de grand prestige, comme on l'a vu, à Bordeaux, Rouen, ou Brest... , ce qui nécessite 
d'inviter de grands voiliers historiques, il est impératif d'éviter le renouvellement de saisies comme 
celle de SEDOV qui gâchent la fête et font fuir inéluctablement les candidats à la participation. 
Comme le risque existe toujours que les moyens classiques, analysés dans la première partie de 
cette chronique, ne donnent pas satisfaction et que leur mise en œuvre demande, de toute façon,  
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 لا يمكن الحجـز علـى       ١٠فقرة  . م.م. أ ٨٦٠تجدر الإشارة إلى أنه بمقتضى المادة       . ١٧
 )١(أدوات الشغل المختصة بالمدين، والكتب اللازمة لمهنته، بما لا يتجاوز قيمته مليوني ليـرة             

ويترك للمحجوز عليه حق خيار ما يحتفظ به، وبالتالي يمكن عمليا إلقاء الحجز على المركب               
الذي يشكل أدوات عمله على شرط أن تكون قيمته أكثر من مليوني ليرة، وذلك               العائد لصياد و  

، التي اعتبرت أن مراكب )٢(بعكس الاتجاه الذي سارت عليه محكمة استئناف مونبلييه الفرنسية
 تاريخ ٢٧٣/٧٧من المرسوم رقم   )٣(الصيد غير قابلة للحجز سندا للمادة الأولى الفقرة الأخيرة        

  . )٤(١٩٧٧ آذار ٢٤
ولكن فقط بالنسبة إلى تطبيق المرسوم       )٥(إن هذا القرار قد تم نقضه من قبل محكمة النقض         

إن محضر الحجز في القضية عائـد       .  من حيث الزمان   ١٩٧٧ آذار   ٢٤ تاريخ   ٢٧٣/٧٧رقم  
، وقد اعتبرت محكمة التمييز أن التطبيق الفوري للمرسوم من شأنه        ١٩٧٦ شباط   ٦إلى تاريخ   

  :ي الحقوق التي نشأت واكتملت نتائجها وفق القانون السابقأن يبطل أو يلغ
«D’annuler ou de destituer de leurs effets définitifs ou provisoires les actes 

régulièrement accomplis sous l’empire du texte ancien» 
 حيث الزمان،   إن هذا القرار بالرغم من موضوعه المتعلق بمسألة تطبيق القوانين من          . ١٨

إلا أن الفقه كان يتوقع من محكمة التمييز البت بمسألة إمكانية الحجز الواقـع بعـد صـدور                  
 خاصة وأن محكمة مونبلييه قد عممـت        ١٩٧٧ آذار   ٢٤ تاريخ   ٢٧٣/٧٧المرسوم ذي الرقم    

   :الاستثناء مما من شأنه التأثير على الوضع الخاص للتنفيذ البحري
«Il serait souhaitable que la Cour de cassation se prononçât sur cette question 

car la généralisation de la jurisprudence de la Cour de Montpellier risquerait de 
mettre en péril le crédit maritime tout entier )٦( »  

ضـافة إلـى    إن الحجز الاحتياطي الممارس من قبل الدائن يشمل جسم الـسفينة بالإ           . ١٩
والمقصود بتوابع السفينة المنقولات المخصصة لخدمـة الـسفينة         ). Accessoires ()٧(توابعها

في مطلق الأحوال، فإن الحجز الاحتياطي وحتى التنفيذي . )٨(المفروضة لأجل الملاحة البحرية
  .)٩(» fret «لا يمكن أن يشمل البضائع المنقولة والمسماة بصورة غير دقيقة 

                                                           
 quelque temps, il nous paraît judicieux de préconiser une réforme législative assez simple: 
l'interdiction de saisir une navire participant à une manifestation nautique pendant le temps de sa 
participation à celle-ci. ». 

 .٦/٩/٢٠٠٠ تاريخ ٣٨٠٠رفعت القيمة إلى هذا المقدار بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم ) ١(
)٢                                 (C. A. de Montpellier, 19 oct. 1978, bateau Phoebus, D.M.F. 1979. 336. 
)٣(  

Art. 1er, al. dernier de l'article 592 N.C.P.C.: «Ne peuvent être saisis, en application de l'article 
2092-2 (4) du code civil et sous réserves des dispositions des articles 592-1 et 592-2, les biens 
mobiliers ci-après nécessaires à la vie et au travail du saisi, et de sa famille... Les instruments de 
travail nécessaires à l'exercice professionnelle». 

)٤                                                                                                    (D. 1977. 150 
)٥.                                                            (Cass. 1ère civ., 4 juin 1980, Bull. civ. II, n° 133 
)٦(  

V. Marchand, note sous C. A. de Montpellier, 19 oct. 1978, bateau Phoebus, préc., D.M.F. 1979. 
336. 

راق السفينة، في ضوء عدم إمكانية التخلي عنها من قبـل الربـان، لوجـوب               منع إلقاء الحجز الاحتياطي على أو     ) ٧(
  :تواجدها على متن السفينة

Trib. Com., Saint-Lazare, 8 sep. 1978, D.M.F. 1979. 487, 
)٨      (      V. en général, De Sola, «Pour la notion d'agrès ou apparaux en matière maritime», 1974. 
)٩  (V. en général, G. Tantin, « La saisie des marchandises en cours de transport », D.M.F. 1994. 295. 
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 يبقى السؤال قائما لجهة معرفة ما إذا كان بالإمكان إلقاء الحجز علـى سـفينة                ولكن. ٢٠
إن القانون اللبناني بمقتضى المـادة  . )٢( )prêt à faire voile(متأهبة للسفر  )١(لبنانية أو أجنبية

 ٨٦٠ ألغى نص الفقرة التاسعة عشر من المـادة          ٢٠/٨٥الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم      
 كانت تسمح أصلا بإمكانية الحجز على السفينة المتأهبة للسفر شرط أن يكون الدين التي. م.م.أ

وبالتالي بعد التعديل الجديد أصبح بإمكان      . المسند إليه الحجز متعلقا بالسفرة المزمع القيام بها       
  . )٣(الدائن الحجز على السفينة بغض النظر عن طبيعة دينه، أي سواء أكان متعلقا بالسفرة أم لا

   الشروط الواجب توفرها في الدين-٢
فـالحجز الاحتيـاطي   . يستطيع كل دائن عادي إلقاء الحجز الاحتياطي على الـسفينة         . ٢١

بالنسبة لهذا الأخير يعد الوسيلة الفعالة للحفاظ على حقوقه خاصة وأنه لا يملك حق التتبـع أو              
وهو يمـارس   . لى السفينة الأفضلية كما هو حال صاحب حق الامتياز أو الرهن أو التأمين ع           

هذا الحق بغض النظر عن طبيعة دينه أي سواء أكان دينه بحريا أم لا، أو بتعبيـر آخـر لا                    
إذ يمكن أن يكون هذا الدين دين نفقة أو دين مترتب لمقاول نتيجة أعمال منفذة . يرتبط بالسفينة

  .على السفينة

                                                           
 إذا كانت السفينة    « :.بح. من ق  ٧٩لا صعوبة في القانون اللبناني لجهة الحجز على سفينة أجنبية، فبمقتضى المادة             ) ١(

 بيان التأمين من القنصلية إلى الدائنين المسجلين المذكورين فـي           أجنبية فتجري التبليغات بمهلة ثمانية أيام بعد تسليم       
ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة عـشر        . هذا البيان بالشكل المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات        

 ».يوما فضلا عن المهل الإضافية للمسافة
ستحصل علـى الأوراق والمـستندات اللازمـة للـسفرة،          إن السفينة تعتبر متأهبة للسفر عندما يكون القبطان قد ا         ) ٢(

  :بالإضافة إلى حيازته الوقود اللازم لهذه الأخيرة والسفينة متواجدة في الحوض متأهبة للإبحار بعد فتح الأبواب
«Attendu qu'au terme de l'article 215 C. com., le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si 
ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; que tel n'est pas le cas en 
l'espèce; Attendu qu'il n'est pas contesté qu'au moment de la saisie le capitaine était en possession 
de ses expéditions; que, bien que l'huissier se soit abstenu, sur son procès verbal, de mentionner 
l'heure à laquelle il avait procédé à la saisie, il ressort des pièces versées aux débats que cette 
saisie a été pratiquée le 20 février 1964, vers 14 h 15, alors que le chalutier se trouvait dans le 
bassin de marée du port de Dieppe et sur le point de prendre la mer après l'ouverture des portes 
qui s'est effectuée vers 15 heures; que le navire possédait également une quantité suffisante de 
carburant pour prendre la mer; qu'il s'ensuit que le premier juge ayant considéré à tort que le 
navire n'était pas prêt à faire voile....», C. A. de Rouen (2ème ch.), 22 fév. 1964, navire Saint-
Expedit, D.M.F. 1965. 155. 

 من القانون التجارة    ٢١٥هذا ما ذهب إليه أيضا كل من القانونين الفرنسي والمصري؛ فبالنسبة للأول كانت المادة               ) ٣(
إلا أنه  . رنسي القديم تسمح بإمكانية إلقاء الحجز على السفينة المتأهبة للسفر شرط أن يكون الدين مرتبطا بالسفرة               الف

وهذا مـا   .  أصبح بالإمكان إلقاء الحجز على السفينة المتأهبة للسفر بغض النظر عن طبيعة الدين             ١٩٦٧بعد قانون   
 من التقنين البحري القديم تقضي بأنه لا يجـوز          ٢٩نت المادة   كا«: ذهب إليه أيضا القانون البحري المصري الجديد      

الحجز على السفينة المتأهبة للقيام بالسفر، إلا إذا كان من أجل ديون مفترضة للسفر المتأهبة له، وبأن السفينة تعتبر                   
ل عن تلك القاعـدة     ولكن تقنين التجارة البحرية الجديد عد     . متأهبة للسفر إذا كان ربانها حاملا لأوراق مرور السفر        

، محمـد   »....إلى قاعدة مختلفة تقضي بأنه يجوز الأمر بتوقيع الحجز التحفظي ولو كانت السفينة متأهبـة للـسفر                
إن هذا التطور في القوانين الداخلية يأتي       . ١٤٣، رقم   ١٥٤-١٥٣. ، المرجع ذاته، ص   »القانون البحري «القليوبي،  

 الخاصة بتوحيد بعض    ١٩٥٢ حزيران   ١٠اهدة بروكسيل الدولية المبرمة في      متوافقا مع أحكام المادة الثالثة من مع      
تجدر الإشارة إلى أن القوانين     . القواعد المتعلقة بالحجز الاحتياطي على السفن والتي لم يوقع عليها لبنان حتى الآن            

بعكس القـانون اللبنـاني؛     التي لم تصدق المعاهدة بقيت على قاعدة عدم إمكانية الحجز على السفينة المتأهبة للسفر               
أما بالنسبة إلى القانون الإنكليزي فان المشكلة لا تطرح،         . مثلا القانون الإيطالي والقانون الإسباني وقانون الهولندي      

  حــول موقــف القــوانين الأجنبيــة يراجــع،. فالــسفينة قابلــة للحجــز ســواء أكانــت متأهبــة للــسفر أم لا
R. Rodière, «Le navire», op cit., p.235, n° 1...  بعكس الحال بالنسبة للطائرة المتأهبة للسفر إذ أن الدين يجب

 فقرة ج من اتفاقية روما، المصدق عليها من         ٣أن يكون مرتبطا بالرحلة أو نشأ في خلال الرحلة وفق أحكام المادة             
 .٨/١٢/١٩٩٥تاريخ / ٤٧٠/الحكومة في ضوء أحكام القانون رقم 



 ٥٢٥  راساتدال

 دائرة التنفيذ الترخيص بإلقـاء  للدائن أن يطلب من رئيس    . م.م. أ ٨٦٦بمقتضى المادة   . ٢٢
على أن هذا الحجز لا يجوز تأمينا لدين غير         . الحجز الاحتياطي على أموال مدينه تأمينا لدينه      

 مـن   ١١١مستحق الأداء أو معلق على شرط لم يتحقق بعد إلا في الحالات المعينة بالمـادة                
 دائرة التنفيذ أن يقـرر إلقـاء        وإذا لم يكن الدين ثابتا بسند فلرئيس      . قانون الموجبات والعقود  

وما ذلك إلا بهدف التوافق     . )١(الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه أدلة ترجح وجود هذا الدين         
ودون تـوفر    )٢(مع نزعة اجتهادية حديثة ترمي إلى توثيق الضمان المعطى لحقوق الـدائنين           

الدين، فإنه يجب أن يكون     وإذا كان يعود لرئيس دائرة التنفيذ ترجيح وجود         . )٣(عنصر العجلة 
  . )٤(مرتكزا على أساس قانوني صحيح أو غير مجرد تماما من الثبوت

وقد اعتبر رئيس دائرة تنفيذ بيروت بأن الدائن الذي بحوزته وثيقة شـحن منظمـة        . ٢٣ 
وفقا للأصول وقد تم بيع جزء من بضاعته المشحونة على السفينة بواسطة الحارس القضائي              

قانون اليوناني، بصورة غير مشروعة إلى مشتر يحمل وثيقة شـحن صـادرة             المعين وفقا لل  
  .)٥(بصورة مخالفة للقانون، يمكنه إلقاء الحجز الاحتياطي على السفينة ضمانا لدينه

وفي قرار آخر لرئيس دائرة تنفيذ صيدا، اعتبرت المحكمة أن وجود كتاب عقد فتح اعتماد               
   :من شأنه أن يشكل أرجحية وجود الدين

وحيث أنه لا خلاف بين الطرفين حول وجود كتاب عقد فتح الاعتماد، إنما الخلاف ثـار           «
بينهما حول ترتب الدين واستحقاقه، مع ما رافق ذلك من خلاف أيضا حول إقفـال الحـساب                 

  وتوقيع الكشوفات من قبل المعترضين
                                                           

)١(  
La créance doit avoir une apparence d’existence. L’appréciation de ce caractère de la créance varie 
beaucoup selon les cas d’espèce. Un arrêt de la cour d’appel de Rouen a décidé que la créance 
invoquée n’était pas fondée en son principe au motif que le préjudice revendiqué était couvert par la 
saisie antérieure de trois navires. C. A. de Rouen, 20 oct. 1994, navire Skulptors Tomskis, D.M.F. 
1996. 337, obs. Y.T. 

 .١٨، رقم ٣٣٣. كبريال سرياني وغالب غانم، المرجع ذاته، ص) ٢(
)٣                        (Cass. Civ., 18 nov. 1986, D.M.F. 1987. 697, note Ch. Jarosson et R. Gouilloud. 
المصنف فـي   « ، منشور في مؤلف، عفيف شمس الدين،      ١٥/١١/١٩٩٥  تاريخ ،- الغرفة الخامسة  -محكمة التمييز ) ٤(

بما أن القانون نص على أنه لا يمكن إلقاء الحجز الاحتيـاطي إلا مـن                «:٢٢٥. ، المرجع ذاته، ص   »قضايا التنفيذ 
جح الوجود فانه يتعين على رئيس دائرة التنفيذ عند البحث في طلب إلقاء الحجز أو عند البحـث فـي                    أجل دين مر  

  .الاعتراض على حجز أن يقدر الأدلة المتوفرة في الملف للقول ما إذا كان الدين المدعى وجوده مرجح وجوده أم لا
لأساس النزاع ويترك لمحكمة الموضـوع القـول        وبما أن رئيس دائرة التنفيذ نتيجة الأدلة المقدمة إليه لا يتصدى              

  .بوجود الدين أو بعدم وجوده
بما أن القرار المطعون فيه استند للقول بأن دين المميزة غير مرجح الوجود إلى وجود وكالة حـصرية لاسـتيراد                      

ري والـى   إطارات هنكوك لصالح الجهة المستدعى ضدها والى كون هذه الوكالة ما زالت مسجلة في السجل التجا               
الإشارة عاد وقرر وقـف تنفيـذ قـراره     كون القاضي المشرف على السجل التجاري الذي كان قد قرر شطب هذه

  بانتظار فصل النزاع العالق بين الشركة المستدعية والشركة المستدعى ضدها
  ».يوبينما أن القرار المطعون فيه خلافا لما تدلي به المستدعية لا يكون فاقدا الأساس القانون  
أن مجرد تقديم الدعوى بحد ذاتها لا يعتبر دليلا أكيدا يـرجح             قد اعتبرت محكمة استئناف جبل لبنان الغرفة الرابعة         

 بالإضافة إلى أن إقامة الدعوى أمام محكمة الأساس للبت بمسألة تدني قيمة النقـد الـوطني لا تكفـي         ؛وجود الدين 
كبريال سرياني وغالب غانم، قوانين التنفيذ في لبنان، ذات المرجـع،           لاعتبار الدين ثابتا أو مرجح الوجود، يراجع،        

  الغرفـة  - محكمـة التمييـز    : يراجـع  : في أمر تقدير أرجحية الدين إلى رئيس دائرة التنفيذ         ؛١٨، رقم   ٣٣٣. ص
، منشور في مؤلـف، عفيـف       ١٩٩٥/ ١١/٢، تاريخ   ٢٩؛ المحكمة ذاتها، قرار رقم      ٢/٢/١٩٩٥  تاريخ ،-الخامسة
، رئيس دائـرة تنفيـذ      ٢٣ و ٢٢، رقم   ٢١٩ و   ٢١٨. ، المرجع ذاته، ص   »المصنف في قضايا التنفيذ   «دين،  شمس ال 

، »المصنف في قـضايا التنفيـذ     «، منشور في مؤلف، عفيف شمس الدين،        ٨/٢/١٩٩٤ ، تاريخ ٥صيدا، قرار رقم    
 .٣٠، رقم ٢٣١. المرجع ذاته، ص

؛ بدايـة بيـروت     ٢٠٦. ، ص ١٩٨٠، العـدل    ٢٧/١٠/١٩٧٩ ، تاريخ ١٣٩رئيس دائرة تنفيذ بيروت، قرار رقم       ) ٥(
 .١٨٦. ، ص١٩٨١، العدل ١٦/٦/١٩٨٠ المدنية، تاريخ



 العدل  ٥٢٦

من الطرفين حـول    وحيث أنه بالنظر إلى وجود كتاب عقد فتح الاعتماد، ولما أدلى به كلا              
ثبوت الدين الناتج عن هذا الكتاب وحول استحقاقه، خاصة ما جاء في الاعتـراض مـن أن                 
المعترضين كانا قد سددا أكثر من مئتين وواحد وسـبعين ألـف دولار مـن أصـل الـدين                   

  ............المزعوم
فان قـرار   . م.م. أ ٨٦٦وحيث أنه في ضوء ما تقدم، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة             

 قد جاء   ٥/٧/١٩٩٣الصادر عن هذه الدائرة بتاريخ      ) محمودا(الحجز الاحتياطي على الباخرة     
  ».)١(في موقعه القانوني

وفي قضية أثيرت أمام القضاء الفرنسي اعتبرت المحكمة أن الدين يعتبر مـرجح الوجـود     
هم إلى سفينة أخرى مع     بوجه مجهزي السفينة، عندما يقوم مستأجريها بنقل البضاعة من سفينت         

تأمين استمرارية الرحلة، تطبيقا للقاعدة الدولية التي تفرض اتخاذ جميع وسائل الحيطة والحذر 
  .  )٢(لتأمين نقل البضاعة من سفينة إلى أخرى وإيصالها إلى المرفأ المقصود

  غير أنه إذا كان يعود لرئيس دائرة التنفيـذ إلقـاء الحجـز الاحتيـاطي عنـد أرجحيـة                   
جود الدين إلا أن هذا الأخير عليه أن يمتنع عن إلقاء الحجز عندما يكون الدين مشكوكا فـي      و

  . )٣(أمره
إن الارتكاز إلى أرجحية وجود الدين في القانون اللبناني لإلقاء الحجز الاحتياطي يأتي . ٢٤

ير قد فرض أن    فبالنسبة للقانون الفرنسي، فبعد أن كان هذا الأخ       . متوافقا مع القوانين المقارنة   
 لإمكانية إلقاء الحجـز الاحتيـاطي علـى         ١٩٦٧ من قانون    ٢٩يكون الدين أكيدا في المادة      

 شـباط   ٢٤ تـاريخ    ١٦١-٧١ بمقتضى المرسوم رقم     ٢٩عاد وعدل أحكام المادة      )٤(السفينة

                                                           
، مشار إليه سابقا، منشور في مؤلف، عفيف شمس الدين، ٨/٢/١٩٩٤، تاريخ ٥رئيس دائرة تنفيذ صيدا، قرار رقم       ) ١(

 .٣٠، رقم ٢٣١. ، المرجع ذاته، ص» المصنف في قضايا التنفيذ«
)٢(  

C.A. de Rouen, 25 mai 1973, D. 1973, Inf. Rap. 160; navire Aristides Xylas, D.M.F. 1974. 84; C.A. 
Aix-en provence, 22 mai 1997, D.M.F. 1998. 692: la créance résultant d’un défaut de conformité du 
navire faisant suite à la vente de celui-ci paraît fondée en son principe. 

)٣(  
Rennes, 30 juill. 1975, navire Pointe du Minou, D.M.F. 1976. 223; Cass. Civ., Bull. Civ. II, n° 159; 
T. com. St-Nazaire, 19 sep. 1978, navire Pocco Piagio, D.M.F. 1978. 734; C. A. Aix-en-Provence 
(2ème ch.), 1er mars 1977, navire Daring, D.M.F. 1978. 529. 

إن هذا الاتجاه كان مخالفا أصلا لأحكام قانون أصول المحاكمات الفرنسي الذي كان يسمح بإلقاء الحجز الاحتياطي                 ) ٤(
 إن فرض حالة الدين الأكيد قد لاقت معارضة شديدة من قبل الفقه فـي             .). ق.ف. م.م. أ ٤٨. م(وفق أرجحية الدين    

  :فرنسا
«Nous trouvons dans cet article D. 29, avant sa modification en 1971, une hostilité remarquable à 
la saisie conservatoire, institution qui semble dangereuse, alors qu'en réalité la sagesse des 
magistrats consulaires l'a toujours maintenue dans des justes limites», E. du Pontavice, «Le 
nouveau statut des navires et autres bâtiments de mer», J.C.P. 1973. I. 2540, n° 356. 

  :علما أنه بالرغم من قساوة النص إلا أن الاجتهاد حاول التلطيف من حدته 
T. com. Saint-Nazaire, 28 août 1969, selon la Cour, si le texte exigeait la condition de certitude, 
«aucune disposition légale ou règlementaire n’exige, au contraire, que la créance soit déterminée 
en son quantum; ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’une saisie conservatoire soit ordonnée pour sûreté 
d’une créance certaine dans son existence mais dont seul le chiffre reste à déterminer ou dont le 
débiteur conteste en partie, le quantum», E. du Pontavice, «Le nouveau statut des navires et autres 
bâtiments de mer», chrn. préc. J.C.P. 1973. I. 2540, n° 356. 



 ٥٢٧  راساتدال

 بحيث أصبح بالإمكان إلقاء الحجز الاحتياطي عندما يكون الـدين مـرجح الوجـود               ١٩٧١
(Créance fondée en son principe))١(. 

وقد اعتبرت المحكمة العليا في هامبورغ أن الدائن صاحب تأمين بحـري مـن الدرجـة                
الأولى، ودينه غير مهدد بعدم الإيفاء، لا يستطيع إلقاء الحجز الاحتياطي على السفينة بهـدف               

 أن هـذا    علمـا . )٢(الحصول على كفالة زيادة في تأمينه وذلك على حساب الدائنين العـاديين           
الأخير يمكن أن يكون عرضة للملاحقة من قبل المحجوز عليه في حال تعسفه في اسـتعمال                

 .)٣(حقه
  ، وهـو  )٤(غير أنه إذا كان يعود للدائن إلقاء الحجز الاحتياطي علـى سـفينة مدينـه              . ٢٥

  يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي علـى      ، يبقى السؤال لجهة معرفة ما إذا كان       )٥(حق مقرر قانونا  
مما لا شك فيه انه يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي على     . السفينة في حال بيعها من المدين المالك      

على الـسفينة، غيـر      )٦(السفينة المباعة عندما يكون الدائن الحاجز متمتعا بحق امتياز بحري         

                                                           
)١(  

T. com. Dunkerque, 24 juin 1971, navire Persa Lydia, D.M.F. 1971. 737, note J.P. Govare; Com. 7 
mars 1972, navire Seelowe et Perlo, D.M.F. 1972. 433; Rouen, 21 avr. 1972, navire Pembroke 
Trader, Ibid. 1972. 654; Rouen, 12 et 26 janv. 1973, navire Iles aux moines, Ibid. 1973. 544; Rouen, 
22 juin 1973, D. 1973. somm. 108. 

)٢( 
T.S. Hambourg, 13 oct. 1966, D.M.F. 1968. 311, obs. K. Von Laun; V. aussi dans le même sens, 
Cass. Com. 7 mars 1972, navire Seelowe et Perlo, préc. D.M.F. 1972. 433. 

 . وما يليه٢٠المتأهبة للسفر، رقم يراجع حول التعسف في إلقاء الحجز الاحتياطي بالنسبة إلى السفينة ) ٣(
لا بد من الاشارة إلى أنه تبعا للتطور أصبح الدائن موجود أمام سفينة مملوكة من شخص معنوي أي شركة وليس                    ) ٤(

وفي بعض الأحيان تتحد عدة شركات في ما بينهما مما من شأنه أن يضع حاجزا ما بين المدينين                  . من شخص واحد  
د طرحت مسألة مدى أمكانية إلقاء الحجز الاحتياطي على سفينة عائدة ملكيتها لـشركة فـي                وق. والدائنين البحريين 

  :يراجع بهذا المعنى. مجموعة شركات لضمان دين شركة أخرى في المجموعة ذاتها هي المدينة
Rép. Pr. Civ., V° Saisie des bateaux, navires et aéronefs, n° 125 et s. avec les arrêts cités. 

 سفن عديدة عائدة للمدين تبعا لحق الارتهان العام العائد للدائن على مملوك المديون وفقا لأحكام                يطالإن الحجز قد    ) ٥(
 .٨يراجع هامش رقم . ع.  م٣٦٨المادة 

  :الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب ورودها«  :.بح.  ت٤٨المادة ) ٦(
 الرسوم عن محمول    -مصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة         الرسوم القضائية وال   -١  

 رسـوم الدلالـة     -السفينة ورسوم المنارة والمرفأ وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفـسه                
  .ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر مرفأ

  .قد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة الديون الناشئة عن ع-٢  
  . الجعل المستوجب للإنقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة-٣  
 التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة وعن الأضرار المسببة للمرفأ والأحواض وسبل الملاحة -٤  

  .كاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج أو تعيبهاوالتعويض عن جرح الر
   الديون الناتجة من عقود منشأة أو عمليات أجراها الربان خارجاً عن مربط السفينة -٥  
بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة أو إكمال السفر سواء أكان الربان صاحب السفينة                  

  .ن الدين له أم للممونين أو للمرممين أو للمقرضين أم لغيرهم من المتعاقدينأم لم يكن وسواء أكا
  . العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة-٦  
 مجموع أقساط الضمان المعقود على جرم السفينة وأجهزتها وأعتدتها المستوجبة عن آخر سفرة مضمونة فيمـا          -٧  

ة مضمونة فيما لو كان الضمان معقوداً لأجل معين على أن لا يجاوز هذا لو كان الضمان معقوداً للسفرة أو لآخر مد
 ».دةالمجموع في الحالتين أقساط سنة واح
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 ـ          )١( .بح.  ت ٥٢الخاضع للتسجيل وفقا للمادة      ت ، إذ يستطيع أن يتبع السفينة إلى أي يـد انتقل
  . )٢(إليها

الـسفينة إلقـاء الحجـز     )٣(ويطرح السؤال أيضا ما إذا كان بإمكان دائـن مـستأجر    . ٢٦
لقد اعتبر الاجتهاد إلى أن دائن مستأجر السفينة لفترة معينـة           . )٤(الاحتياطي على هذه الأخيرة   

ضغط على  لاسيما وأن الغاية من الحجز ال      )٥(يستطيع إلقاء الحجز الاحتياطي عليها تأمينا لدينه      
إذ أن الحجز متجه عمليا تجاه المستأجر مستثمر السفينة مباشرة وليس           . هذا الأخير لدفع الدين   

علما أن الحجز في أغلب الأحيان يضر بمستأجر السفينة وليس بمؤجرها الذي            . )٦(تجاه مالكها 
ط في وهذا الأمر جائز أيضا ليس فق. )٧(سوف يستحصل على الأجرة بالرغم من إيقاف السفينة

 بل في حالة تأجير السفينة مع التخلي عـن إدارة   time charterحالة التأجير المؤقت للسفينة
ولكن إذا كان يعـود لـدائن مـستأجر     . )٨(time charter with demise of the shipالملاحة 

 ـ   . السفينة أن يلقي الحجز الاحتياطي عليها ماذا بالنسبة إلى دائن المؤجر           ين إن الاجتهاد ميز ب
  بأن الإدارة البحرية والتجارية للسفينة Charte partieإذا تبين من سند إيجار السفينة . حالتين

قد انتقلت إلى مستأجر السفينة، فان هذه الأخيرة تكون بيد شخص ثالث وفقط الحجز التنفيذي               
 يمكن الركون إليه من قبل دائن مؤجر السفينة ؛ في حين أنه بـصورة معاكـسة، إذا احـتفظ             
المؤجر بالإدارة البحرية والتجارية للسفينة أو الإدارة البحرية فقط، أو إذا كان سند الإيجار لم               

                                                           
وهي لا تخضع لأية معاملـة      . إن الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين         . بح.  ت ٥٢المادة  ) ١(

إن الدائنين المرتهنين المسجل دينهم علـى الـسفينة         « .بح.  ت ٥٣وبمقتضى المادة   . ولا لأي شرط خاص للإثبات    
 ».٤٨ من المادة ٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١يأتون بترتيب تسجيلهم فوراً بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 

سوني في هذه   تجدر الاشارة إلى انه في ضوء انضمام فرنسا إلى معاهدة بروكسيل، وتبعا للأخذ بالمفهوم الانكلوسك              ) ٢(
الاتفاقية لجهة تبعية الدين للسفينة وليس للمدين، فإن الاجتهاد الفرنسي تأرجح حول مدى إمكانيـة إلقـاء الحجـز                   

إذ اعتبر الرأي الأول انه فـي ضـوء الـدين           . الاحتياطي على السفينة المباعة عند تطبيق أحكام اتفاقية بروكسيل        
 .Cass :لا مانع من إلقاء الحجز الاحتياطي بغض النظر عن تغيير مالكهاالمرتبط بالسفينة تبعا لاتفاقية بروسكيل ف

com., 31 mars 1992, Bull. Civ. IV, n° 137; D.M.F. 1992. 321, obs. Y.T.: « Le titulaire d’une 
créance maritime peut saisir le navire auquel la créance, maritime se rapport, même si le 
propriétaire l’a vendu depuis la naissance de la créance »; V. aussi, C.A. Aix-en- Provence, 25 fév. 
1986, navire Blue-Saga, D.M.F. 1987. 164, obs. P. Petel-Debord; C.A. de Montpellier, 1er juin 
1995, navire Yildiran, D.M.F. 1995. 918, note Y. Tassel; C.A. de Douai, 12 sept. 1996, navire Riva 

Asab, D.M.F. 1997. 36, obs. G. Gautier .  في حين أن الرأي الآخر وهو الغالب اليوم قد اعتبر انه في حـال
 C.A. Aix, 1er :يراجع بهـذا الـشأن  . نقل ملكية السفينة لا يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي إلا إذا كان الدين ممتازا

juill. 1993, navire Broomsgaard, D.M.F. 1993. 726; 15 mai 1996, navire Taabo, D.M.F. 1997. 598, 
obs. Y. Tassel. Cass. com., 4 oct. 2005, navire R One, D.M.F. 2006. 47, note P. Bonassies, Rev. 

crit. DIP., 2006. 405, note H. Muir Watt.كن إلقـاء الحجـز    في حين انه في حال تطبيق القانون الداخلي أم
 .الاحتياطي في حال بيع السفينة من مالكها عند وجود امتياز بحري

. ط ، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية،   »عقود إيجار الـسفن «يراجع بشكل عام حول إيجار السفن، أحمد حسني،       ) ٣(
١٩٨٥. 

)٤                      (     A. Vialard, «La saisie conservatoire des navires affrétés», D.M.F. 1985. 587. 
)٥(  

Cass. com., 22 fév. 1983, navire Spartin, D.M.F. 1984. 332, obs. R.A.; C.A. de Pau, 6 déc. 1984, 
D.M.F. 1985 589; V. aussi Cass. com., 18 janv. 1983, D.M.F. 1984. 328, obs. R. Achard; 4 juin 
1985, D.M.F. 1986. 

)٦(  
A. Vialard, «La saisie conservatoire des navires pour des dettes de l’affréteur à temps», D.M.F. 
1994. 305, spéc. p. 308. 

)٧                                (                E. Du Pontavice, «La statut des navires », op. cit., n° 351. 
)٨(  

Cf. E. du Pontavice, «Le nouveau statut des navires et autres bâtiments de mer», chrn. préc., J.C.P. 
1973. I. 2540, n° 352. 
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ينشر وبالتالي  يكون غير ملزم للغير، يمكن في هذه الحالة إلقاء الحجز الاحتياطي من قبـل                 
  .)١(دائني مؤجر السفينة

   الشروط الشكلية لإلقاء الحجز الاحتياطي:ثانيا
وط الشكلية لإلقاء الحجز الاحتياطي تكمن في الإجراءات الواجـب إتباعهـا            إن الشر . ٢٧

  ).٢(، مع إمكانية رفع الحجز وفق شروط قانونية معينة )١(للحصول عليه 
   إجراءات الحجز-١

يقدم الدائن طلب الحجز الاحتياطي، مرفقا بمستندات الدين والوثائق الأخرى اللازمة                    . ٢٨
 إلى رئيس دائرة التنفيذ الموجودة السفينة المطلوب حجزها ضـمن نطـاق             ،.)م.م. أ ٨٦٧. م(

 ٨٣٠ سندا للفقرة الثالثة مـن المـادة         )٢()Ratione-Loci- Compétence(اختصاصه المكاني   
ويصدر رئيس دائرة التنفيذ قراره بالحجز أو برفضه أو بتقييـده بكفالـة أو بالتقـدير                . م.م.أ

وان قراره برفض   ). فقرة أولى . م.م. أ ٨٦٨. م( سابق للمدين    المؤقت للدين دون توجيه إنذار    
 في المهلة ووفق الأصـول      ٢فقرة  . م.م. أ ٨٦٨الحجز يقبل الاستئناف في ضوء أحكام المادة        

  .)٣(المختصة بالأوامر على العرائض
إن الحجز المقرر من قبل رئيس دائرة التنفيذ يسقط إذا لم يتقدم الدائن الحاجز بطلـب                . ٢٩

 للحكم له بدينه سبب الحجز، في مهلـة         ةذ سنده التنفيذي أو بادعاء لدى المحكمة المختص       تنفي
  ، ما لم يكن قد تقـدم بهـذا الطلـب أو الادعـاء سـابقا       )٤(خمسة أيام من تاريخ قرار الحجز     

  .)٥()م.م. أ٨٧٠. م( 
  علـى   تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان يعود للدائن إمكانية إلقـاء الحجـز الاحتيـاطي        .٣٠

  ، إلا أن هـذا لا يعنـي        )٦(٣ فقـرة    ٧٨سفينة أجنبية راسية في مرفأ لبنـاني سـندا للمـادة            

                                                           
)١           (C. A. Rennes, 19 juin 1968, navire Silvacane, D.M.F. 1968. 741, note A. Bokobza-Boquet. 
العين استبعاد كل حجة لعدم وجود محل إقامـة للمحجـوز   إن الفائدة العملية من اختصاص دائرة تنفيذ مكان وجود  ) ٢(

  .عليه أو محل إقامة مجهول أو غير معروف لمالك أو مجهز السفينة
V. dans ce sens, C. A. Rennes, 26 oct. 1971, navire Navipesa-Dos, préc. D.M.F. 1972. 342; C. A. 
Rouen, 4 mars 1977, navire Dobrota, D.M.F. 1977. 711. 

 .وما يليها. م.م. أ٦٠٤المادة ) ٣(
إن هذه القاعدة بوجوب سقوط الحجز تبعا لعدم تقديم دعوى الدين أمام المحكمة المختصة ضمن المهلة القانونية لم                  ) ٤(

 وهي مهلة شهر من تاريخ قرار الحجز، في ضوء انضمام فرنسا إلـى معاهـدة                ،يتم تطبيقها في القانون الفرنسي    
 .Cass. com., 17 sep. 2002, navire Regent Spirit, D.M.F. 2002. 975, note J. -P. Rémery :بروكسيل

لقد اعتبر الاجتهاد بأن إقامة دعوى من قبل الحاجز أمام محكمة الإفلاس لإعلان إفلاس مدينه لا تقوم مقام دعـوى   ) ٥(
استئناف جبل لبنان . م بمبلغ من المال خاصة وان الغاية من دعوى الإفلاس هي إعلان حالة وليس الحك      .إثبات الدين 

 في حين أن محكمة التمييـز       ؛٨٠٦. ، ص ١٩٩٧،  .ق. ، ن ٥/٦/١٩٩٧ تاريخ   ٢٣٧ قرار رقم    – الغرفة الرابعة    –
اعتبرت أن دعوى التصفية تقوم مقام دعوى إثبات الدين متى كان سبب الحجز يرتكز على الأمـوال التـي يـدلي                    

 –بها نتيجة تصفية الشراكة القائمة بينه وبين المحجوز عليه، محكمـة التمييـز              الحاجز بأن المحجوز عليه سيلتزم      
 مع الاشارة إلى أنه في حـال        ؛٨٧٢. ، ص ١٩٩٥. ق. ، ن ٣/١١/١٩٩٥ تاريخ   ١٥٧ قرار رقم    –الغرفة الخامسة   

. م.م. أ٧٧٨دة  تم اللجؤ إلى التحكيم فإن المحكم يحل محل المحكمة المختصة والنزاع يعرض عليه وفاقا لأحكام الما               
، المرجع  » قوانين التنفيذ في لبنان    «يراجع لجهة إقامة دعوى إثبات الدين، كبريال سرياني وغالب غانم،           . وما يليها 
 . وما يليه٧، رقم ٣٦٧. ذاته، ص

 علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة ومع مراعاة أحكام المرسـوم الاشـتراعي    :.م.م. أ ٧٨. م) ٦(
 تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في الدعاوى المقامة ضد أي شخص لبناني أو أجنبـي           ١٩٦٧ آب   ٥ تاريخ   ٣٤م  رق

 إذا كان موضوع الطلب تدبيرا      -٢. .-١ :ليس له محل إقامة حقيقي أو مختار أو سكن في لبنان في الأحوال الآتية             
 »...... موقتا أو احتياطيا يتم في لبنان
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ومـا   )١(م.م. أ ٧٤اختصاص المحكمة اللبنانية للنظر بدعوى الدين ما لم تتوافر شروط المادة            
   .يليها

 غير أنه من الناحية العملية نرى إن القضاء اللبناني هو دائما مختص للنظر بـدعوى              . ٣٠
فلا خلاف أنه يعود للمحاكم اللبنانية إلقاء الحجز الاحتياطي على سـفينة راسـية فـي          . الدين

التـي أشـارت إلـى      . م.م. فقرة ثانية أ   ٧٨المرافئ اللبنانية، وما ذلك إلا تطبيقا لنص المادة         
  في .اختصاص المحاكم اللبنانية إذا كان موضوع الطلب تدبيرا مؤقتا أو احتياطيا يتم في لبنان             

إن اختصاص المحـاكم اللبنانيـة للنظـر    . حين أن السؤال يبقى قائما بالنسبة لدعوى الأساس   
التي أعطت اختصاص النظر بالدعاوى المقامة      . م.م. أ ٧٨بدعوى الأساس يكمن أيضا بالمادة      

ضد أي شخص لبناني أو أجنبي ليس له محل إقامة حقيقي أو مختار أو سكن فـي لبنـان إذا                    
، وبالتـالي نظـرا لوجـود    )فقرة أولى(ال واقع في لبنان عند تبليغ الادعاء   تعلقت الدعوى بم  

السفينة الأجنبية في لبنان، تكون دعوى الأساس من اختصاص المحاكم اللبنانية سواء أكـان               
  . )٢(المدعي لبنانيا أم أجنبيا

  )٣( رفع الحجز-٢ 
 رئيس دائرة التنفيـذ     أن يطلب من   )٤(يعود للمحجوز عليه  . م. أم ٨٧٣بمقتضى المادة   . ٣١

في مواجهة الحاجز رفع الحجز إذا قدم كفالة متضامنة تضمن حق الدائن بما يـوازي قيمـة                 
، على أن يعود لرئيس دائرة التنفيـذ تقـدير ماهيـة الكفالـة              )٥(الدين سبب الحجز وملحقاته   

                                                           
خضع الاختصاص الدولي للمحاكم اللبنانية مبدئيا للأحكام المتعلقة بالاختصاص الداخلي دون تمييز            ي« :م.م. أ ٧٤. م) ١(

 .». بين لبناني وأجنبي
لا بد من الإشارة إلى أن هذا الأمر كان موضوع تطور اجتهادي في فرنسا في ضوء تطبيق قاعـدة الاختـصاص                       

Forum arresti. تطبـق قاعـدة الاختـصاص     المحكمة العليا الفرنسية  كانت١٩٩٥ حتى العام ١٩٧٩ منذ العام
Forum arresti  التي بموجبها يعود للقاضي الفرنسي النظر في دعوى الأساس المقامة من الدائن متى كان الحجـز 

 Arrêt Nasabien, Cass. 1ère civ., 6 nov. 1979, Rev. crit. DIP :القرار الـشهير (الاحتياطي ملقى في فرنسا 
1980. 588, note Couchez .(١٩٩٥إلا أنه فـي العـام   . علما أن هذه القاعدة مطبقة وفقا للقانون الانكلوسكسوني 

 اعتبرت محكمة التمييز بأن اختصاص المحاكم الفرنسية للنظر في دعـوى            وقد حصل تحول في الاجتهاد الفرنسي    
ا إنما على قاعدة أخـرى مرتبطـة        الأساس لا يجب أن يقتصر فقط على قاعدة أن الحجز الاحتياطي القي في فرنس             

 .Cass 1ère civ., 17 janv. 1995, Bull civ. I, n° 34; J.C.P. 1995:بقواعد الاختصاص الدولي للمحاكم الفرنسية
II. 22430, note H. Muir Watt; D.M.F. 1996. 815; P. Bonassies, « Le droit positif », D.M.F. 1996, n° 
34, p. 119. Selon la Cour: « Si les juridictions françaises sont seules compétentes pour statuer sur 
la validité d’une saisie pratiquée en France et apprécier, à cette occasion, le principe de la 
créance, elles ne peuvent se prononcer sur le fond de cette créance que si leur compétence est 
fondée sur une autre règle……… le lieu de la saisie ne pouvait fonder la compétence internationale 
pour connaître du fond d’un litige qui ne présentait aucun rattachement avec la France. ». Cette 
jurisprudence  a  été  confirmée  par un  autre  arrêt:  Cass. 1ère civ.,  11  fév.  1997, Bull. civ. I, n° 47. 

 على أن   ؛».طبيعي أو معنوي لبناني أو أجنبي     ويكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص        « :٣فقرة  . م.م. أ ٧. م) ٢(
 .م.م. فقرة أخيرة أ٩٧يقوم الأجنبي باتخاذ مقام مختار له سندا للمادة 

ياطي عن المال المحجوز انقضاء الحجز الذي كان مقررا بالنسبة لهذا المال وتبعـا لـذلك                يعني رفع الحجز الاحت   ) ٣(
، رقـم   ٤٢٥. حلمي الحجار، أصول التنفيذ، المرجع ذاته، ص      . زوال المفاعيل التي كانت ترتبت على قرار الحجز       

١٩٦. 
 .Cass :كمة التمييـز الفرنـسية  إن مسألة صفة مقدم طلب رفع الحجز يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وفق قرار مح) ٤(

com., 17 juill. 1984, navire GME Atlantico, D.M.F. 1985. 154..  والسؤال المطروح من يكون ذي صـفة 
إن وجود عقد إيجار على السفينة ليس من شأنه إحـداث           .  المؤجر أم المستأجر   :لرفع الحجز في حال تأجير السفينة     

يان إن ربان السفينة هو من يتقدم عادة برفع الحجز حفاظا على حقوق السفينة              أي إشكال لاسيما وأنه في أغلب الأح      
فضلا عن أن لا شيء يمنع أن يكون ثمة أشخاص متعددين لهم مـصلحة مباشـرة       ) لمصلحة المؤجر أو المستأجر   (

 .رهاوشخصية برفع الحجز عن السفينة لاسيما وأنه في النطاق البحري إن ملكية السفينة منفصلة عن استثما
يمكن للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ رفع الحجز بسبب تبدل الظروف وذلك فـي أي وقـت دون              ) ٥(

مـن  .  الظروف التي حتمت إلقاء الحجز الاحتياطي قد زالت مع الـزمن           أنعلى اعتبار   . التقيد بمهلة الخمسة أيام   
  ستناد إلى قرار تحكيمي لم يمنح الصيغة التنفيذية، ثـم          إذا كان الحجز الاحتياطي قد تقرر بالا       :الأمثلة على ذلك  



 ٥٣١  راساتدال

 أو عدم   هذا بغض النظر عن إمكانية طلب هذا الأخير رفع الحجز لعدم قانونيته           . )١(ومقدارها
 ٨٦٨. م(ثبوته في خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغه قرار الحجز الاحتياطي على السفينة 

  ).٢فقرة 
إن محكمة التمييز ميزت بوضوح بين طلب المحجوز عليه رفع الحجز لقـاء كفالـة               . ٣٢

جت فقد اعتبرت أن المحاكم والنصوص التشريعية در. وطلب رفعه لعدم قانونيته أو عدم ثبوته
" رفـع "الحجز الاحتياطي لقاء كفالة إلا أن المعنى الحقيقي لكلمة      " رفع"يمكن  «على القول بأنه    

الحجز بدون كفالة لأنه فـي  " برفع"في هذه الحالة يختلف عن المعنى العائد لها في حال القول     
تحرير الحالة الأولى فان المحجوز عليه لا يناقش بصحة وقانونية الحجز بل يطلب في الحقيقة   

أمواله المحجوزة لقاء كفالة فقط أي استبدال الحجز بالكفالة الضامنة التي تحل محلـه وتبقـى           
محجوزة لصالح الحاجز في حين أنه في الحالة الثانية فانه يعترض على مبدأ الحجز نفسه، إذ                

  .»)٢(يعتبره غير محق إطلاقا وغير قانوني
ز هو ذاته الذي ألقى الحجز وهذا ما أشارت         إن رئيس دائرة التنفيذ الصالح لرفع الحج      . ٣٣

أما القرار القاضي بإلقاء الحجز والتقدير المؤقت للدين        ..... « :٢فقرة  . م.م. أ ٨٦٨إليه المادة   
فانه يقبل الطعن أمام القاضي الذي أصدره في مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغه وينظر فـي                 

  .»ستعجلةهذا الطعن وفق الأصول المتبعة في القضايا الم
يحدد رئيس دائرة التنفيذ قيمة الكفالة بالنظر لقيمة الدين الذي تم على أساسـه إلقـاء                . ٣٤

حيث أنه إذا كان من الجائز لرئيس دائرة التنفيذ أن يقدر مدى أرجحية             « :)٣(الحجز الاحتياطي 
فعـه  الدين وأن يحدد سقفا له، فانه لا يعود له بعد تحديد هذا السقف مـن مبـرر قـانوني لر          

  :للأسباب التالية
 لأن الجهة الحاجزة أصلا لم تطالب بتعديل قيمة الحجز طبقا للأصول المعمول بها، ولم               -

  .تسدد الرسم على هذه الزيادة
 ولأنه لا يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يتجاوز حدود اختصاصه وأن يتوسل قانون تعليق               -

  يمة الحجز ولواحقه بصورة ضمنية لإعادة النظر في ق٥٠/٩١المهل رقم 
 ولأنه لا يجوز إعادة النظر أصلا في السقف المحدد لقرار الحجز لأن في ذلك تجـاوز                 -

  .لاختصاص قضاء التنفيذ باعتبار أنه يشكل تصديا للأساس
                                                           

                    طعن بعد ذلك بالقرار التحكيمي أمام محكمة الاستئناف بطريق الاستئناف أو طلب إبطال هـذا القـرار أمـام
محكمة الاستئناف، وانتهى الطعن أمام محكمة الاستئناف بإبطال القرار التحكيمي، فعندها تكون الظروف التي صدر           

جز الاحتياطي بالاستناد إليها قد تبدلت، الأمر الذي يبرر الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي، يراجع، حلمـي                 الح
 .١٩٨، رقم ٤٣٢. ، المرجع ذاته، ص»أصول التنفيذ« الحجار،

إن السلطة المعطاة لرئيس دائرة التنفيذ في تقدير ماهية الكفالة ومقدارها ما هي إلا سـلطان قاضـي الموضـوع                    ) ١(
 حيـث  « :المطلق، وقد اعتبرت محكمة التمييز أن هذه الصلاحية المعطاة لرئيس دائرة التنفيذ غير خاضعة لرقابتها 

هي التي ترعى موضوع رفع الحجز لقاء كفالة متضامنة تضمن حق الدائن بما يوازي قيمـة    . م.م. أ ٨٧٣أن المادة   
الة المقصودة في هذه المادة بأنها التي تضمن حقـوق  الدين سبب الحجز وملحقاته وقد فسرت محكمة الاستئناف الكف      

الحجز وأنه يتعين بحث ما إذا كانت الكفالة المبرزة تضمن هذه الحقوق أم لا لتخلص إلى القول بأنها فعلا ضـامنة                     
أما ما سبق ذلك من تحقيق للخلوص إلى هذه النتيجة وعودة عن قرار إعدادي من قبل القاضي البدائي    . لهذه الحقوق 

 والاكتفاء أخيرا بالكفالة الصادرة عن رئـيس مجلـس إدارة بنـك     – وذلك حق من حقوقه أثناء النظر بقضية ما          –
مقبول من الدولة فذلك عائد للسلطان المطلق لقاضي الموضوع بتقصي الوقائع وتقدير ما قام عليها من أدلـة ممـا                    

 شـباط  ٧، تـاريخ  ٤ قرار رقـم  – الغرفة الثانية –، محكمة التمييز المدنية     »يخرج عن رقابة هذه المحكمة العليا       
 .١٩٩. ، المرجع ذاته، ص» المصنف في قضايا التنفيذ«، منشور في مؤلف، عفيف شمس الدين، ١٩٨٨

 المصنف في قـضايا  «، منشور في مؤلف، عفيف شمس الدين، ٢٨/٢/١٩٩١، تاريخ ٧محكمة التمييز، قرار رقم    ) ٢(
 .٩، رقم ١٩٩. ، المرجع ذاته، ص»التنفيذ

، منشور في مؤلف، عفيف شمس      ١٨/٤/١٩٩٥ تاريخ   ٤٠٣ قرار رقم    – الغرفة التاسعة    –محكمة استئناف بيروت    ) ٣(
 .٣٤، رقم ٢٤٥. ، المرجع ذاته، ص» المصنف في قضايا التنفيذ«الدين، 



 العدل  ٥٣٢

وحيث أن ذهاب الحكم الابتدائي إلى تعديل قيمة الدين الذي كان سـبب الحجـز أدى إلـى         
 به أصلا فيه خروج عن اختصاص قضاء التنفيذ وتصد          أضعاف ما كان عليه وما كان مطالب      

  .لأصل الحق
وحيث أنه يتعين بالتالي تصديق الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفع الحجز الاحتيـاطي              

 زقـاق   ٨٢٦ عن الحصص الارثية العائدة للمستأنفة في العقار         ٨/٦/١٩٦١ تاريخ   ٥٠٦رقم  
وفسخه لجهة اشتراط إيداع مبلغ نقدي قـدره        . م.م. أ ٨٧٣البلاط العقارية سندا لأحكام المادة      

  »)١( .ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لعدم استناده إلى أساس قانوني سليم
مما لاشك فيه أن رفع الحجز الاحتياطي الملقى على السفينة أو الطائرة سواء أكـان               . ٣٥

مغادرة المرفأ وذلك بعـد     من شأنه أن يؤدي إلى السماح للسفينة ب        )٢(لقاء كفالة أو لعدم قانونيته    
  .)٣(أن أصبحت هذه الأخيرة حرة من أي قيد قانوني

   أثر الحجز الاحتياطي:الفقرة الثانية
لجهة منع السفينة المحجوزة     )٤( بالرغم من عدم وجود نص صريح في القانون اللبناني         .٣٦

ا كانت هـذه    من السفر، إلا أن الاجتهاد مستقر على وجوب منع السفينة من السفر، خاصة، إذ             
 ٨٧٥الأخيرة أجنبية ؛ بالرغم من أن هذا التدبير من شأنه أن يخالف صراحة نـص المـادة                  

التي سمحت للمحجوز عليه استعمال الشيء المحجوز واستغلاله أثناء فترة الحجـز              )٥( .م.م.أ
  :الاحتياطي

ي على  وحيث أن رئيس الإجراء يبرر رجوعه عن قرار منع السفر ببقاء الحجز الاحتياط            «
السفينة التي أصبحت جارية على ملكية لبناني وبكفاية هذا التدبير لـضمان حقـوق الـشركة           

  .الدائنة التي تستطيع أن تنفذ على السفينة
وحيث أن سفر السفينة إلى الخارج قد يؤدي إلى تجريد الحجز من فائدته العملية فيما لو لم                 

  .تعد إلى لبنان ليصار إلى التنفيذ عليها
ن قرار الرجوع عن منع سفر السفينة ما دام لم يربط بكفالة يقدمها صاحب السفينة               وحيث أ 

  .يكون غير مرتكز على مبررات لأن من شأنه أن يزيل عمليا ضمان الشركة الدائنة
                                                           

  :بهيراجع بالنسبة للقانون الفرنسي حيث أن الكفالة يجب أن تأتي متجانسة مع الدين المطالب ) ١(
C. A. de Rouen, 12 et 26 janv. 1973, navire Iles aux Moines, préc., D.M.F. 1973. 544; T. com. 
Nantes, 23 nov. 1965, navire Sendeja, Ibid. 1966. 365; T. com. de Boulognes, 3 janv. 1979, navire 
Notrans-Vision, Ibid. 1980. 338. 

 ٨٧٤. م. حجز يمكن أن يرفع من الحاجز نفسه وذلك دون الحاجة إلى إبلاغ المحجوز عليه             لا بد من التذكير بأن ال     ) ٢(
 .»يمكن رفع الحجز بناء على طلب الحاجز بدون حاجة لإبلاغ ودعوة المحجوز عليه« :م.م.أ

)٣(  
La mainlevée de l'ordonnance de saisie conservatoire autorise naturellement à quitter le port «après 
avoir acquitté les formalités relatives à son immobilisation dans le port et contre quittance délivrée 
par le séquestre du montant du versement effectif de la consignation», T. com. de Boulognes, navire 
Ile aux moines, préc., D.M.F. 1980. 338. 

 هـذا  ؛إن فقدان النص ناتج عن عدم وجود تشريع خاص يرعى الحجز الاحتياطي على السفن في القانون اللبنـاني    )٤(
 .مسألة أثر الحجز على السفينة.) م.م.أ(بالإضافة إلى أنه أمر طبيعي أن لا يلحظ قانون عام 

ياطي على منقول يمنع المحجوز عليه      الحجز الاحت « : واستبدلت بالآتي  ٥٢٩/٩٦م ألغيت بالقانون رقم     .م. أ ٨٧٥. م) ٥(
  .من التصرف بالمال تصرفا ناقلا للملكية أو من ترتيب أية حقوق عليه

فـيمكن  . إذا كان المال المحجوز عقارا أو منقولا تحفظ قيوده وتوثق المعاملات الجارية بشأنه في الدوائر الرسمية                 
 على أن يتحمل المالك الجديد أو مكتسب الحق نتائج          للمحجوز عليه التصرف به أو ترتيب أية حقوق عليه وتجزئته         
  .هذا الحجز ونتائج دعوى الأساس المتعلقة بالدين سبب الحجز

وفي جميع الأحوال يبقى استغلال المال المحجوز والانتفاع بريعه للمحجوز عليه ما لم يعين رئيس دائـرة التنفيـذ                     
 ».المال حارسا قضائيا على هذا



 ٥٣٣  راساتدال

وحيث أن المحكمة ترى فسخ هذا القرار ورد طلب الرجوع عن قرار منع سـفر الـسفينة                 
  .)١( ».اللهنعمة ا
  :فقه أيضاوهذا ما أكده ال. ٣٧

 مـن  ٨٥٧حجز السفينة والطائرة احتياطيا لا ينتج حتما منعهما من الـسفر، لأن المـادة        «
القانون الجديد تركت للمدين في الحجز الاحتياطي استغلال المال المحجوز والانتفاع بريعه ما             
لم يكن قرار الحجز متضمنا تعيين حارس قضائي أو لم يعين الحارس بعد ذلك لسبب يبـرر                 

وطالما أن سفر السفينة أو الطائرة قد يؤدي إلى تجريد الحجز من فائدته العملية،              . ا التدبير هذ
فمن الأحوط أن يقر رئيس دائرة التنفيذ طلب الحجز الرامي إلى منـع الـسفينة أو الطـائرة                  
المقرر حجزها أو حجز حصة شائعة فيها احتياطيا من السفر، ومع تقرير منعها مـن الـسفر     

  .)٢(»مها إلى حارس قضائييقرر تسلي
دون أن يـؤثر     )٣(إن قرار الحجز الاحتياطي يجب أن يسجل في السجل العائد للسفينة          . ٣٨

فالغاية من حرمان السفينة من السفر ما هـو إلا        .). م.م. أ ٨٧٥. م(على ملكية المحجوز عليه     
نه في حال لم تمكين الدائن من تحويل حجزه إلى حجز تنفيذي بعد حصوله على حكم بإثبات دي 

في الواقع، إن الحجز الاحتياطي الملقى من قبل الدائن لا يعطيه حق     . يكن بحوزته سندا تنفيذيا   
، في حين يبقى للمحجوز عليه ترتيب أي حقوق على السفينة المحجوزة شرط             )٤(حبس السفينة 

ة بالـدين   أن يتحمل المالك الجديد أو مكتسب الحق نتائج الحجز ونتائج دعوى الأساس المتعلق            
  .).٢فقرة . م.م. أ٨٧٥. م(سبب الحجز 

مما لا شك فيه إن قرار الحجز الاحتياطي على السفينة من شأنه أن يقطع مـرور الـزمن                  
أو الدين إلا انه يقتضي معالجة مسألة الأضرار اللاحقة بالـسفينة            )٥(على الامتيازات البحرية  

                                                           
 .٣٠٥. ١٩٦٥. ق. ، ن١٩٦٤ كانون الأول ٩ تاريخ ١١٤ قرار رقم – الغرفة الثالثة –محكمة التمييز ) ١(
  ؛١٣، رقم ٣٣١. ، المرجع ذاته، ص»قوانين التنفيذ في لبنان«كبريال سرياني وغالب غانم،  )٢(

P.Safa, «Droit  maritime», op. cit., p. 195, n° 132; J. Karam, «Droit maritime Libanais» op. cit., p. 
132, n° 158. 

إن الفقهاء الفرنسيون حتى قبل تعديل القانون الفرنسي ووضع تنظيم خاص للحجز الاحتياطي على الـسفن، كـانوا                   
  :يعتبرون أن الحجز الاحتياطي من شأنه منع السفينة من السفر

«La saisie conservatoire a pour but et pour principal résultat d’empêcher le départ du navire. Le 
créancier qui n’a pas de titre exécutoire n’a que ce moyen à sa disposition. Il met le navire à la 
chaîne», G. Ripert, «Droit maritime», 4 éd., op. cit, p. 802, n° 972; V. E. du Pontavice, «Le 
nouveau statut des navires et autres bâtiments de mer», art. préc., J.C.P. 1973. I. 2540, n° 366 et s. 

دروس في القانون «مصطفى الجمال، ؛ وهذا الأمر كان مطبق أيضا في مصر قبل تعديل القانون البحري المصري،            
  .٨٩، رقم ٩٨. ، المرجع ذاته، ص»البحري

زمة لإلقاء الحجز الاحتياطي على الأمـوال التـي         يقوم مأمور التنفيذ بالأعمال والإجراءات اللا     «.: م.م. أ ٨٦٩. م) ٣(
تقرر حجزها وبإبلاغ قرار الحجز إلى أمانة السجل العقاري بطريق المكتب المعاون إذا كان متعلقا بعقار أو إلـى                   
الدوائر الرسمية المختصة بحفظ قيود الأموال المحجوزة أو بتوثيق المعاملات الجارية بشأنها، وكذلك بإبلاغ قـرار                

إن طلبات تنفيذ الحجز الملقى على      «.: بح.  ق ٣١المادة  : ما يتعلق بالسفن   ؛ في ».ز إلى المدين بعد إلقاء الحجز     الحج
سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعا عليها تبلغ بواسطة دائرة الإجراء إلى رئيس مرفأ تسجيل السفينة ليصير تسجيلها                 

عينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استحضارها لرئيس مينـاء          في صحيفة تلك السفينة ويجب أيضا تسجيل الدعاوى ال        
يجـري التبليـغ بمـسعى     . التسجيل مؤشرا عليه حسب الأصول من لدن كاتب المحكمة المقدم لها هذا الاستحضار            

 .».ةالفريق صاحب العلاق
)٤                                              (Cass. Com. 19 fév. 1958, navire Lariven, D.M.F. 1958. 326. 
 ما عدا امتياز الـديون  ٤٨تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة          «. بح.  ت ٥٧المادة  ) ٥(

  . فإنه يسقط بمرور ستة أشهر من الزمن٥الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم 
وتجـري علـى امتيـاز    . سعاف والإنقاذ من يوم انتهاء الأعمالوإن مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الإ      

وتجري على امتيـاز هـلاك الحمولـة أو         . تعويض التصادم وغيره من الطوارئ والجراح من يوم وقوع الضرر         
  الحوائج أو تعيبها من يوم تسليم الحمولة أو الحوائج أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات                 



 العدل  ٥٣٤

مع المسؤولية المترتبة في حال التعسف      ) أولا(أثناء حجزها احتياطيا ومن هو المسؤول عنها        
  ).ثانيا(في إلقاء الحجز 

   المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالسفينة المحجوزة:أولا
  :ضرار اللاحقة بالسفينة المحجوزةغير مسؤولة عن الأ )١(ن سلطات المرفأ إ.٣٩

«Il n’entre pas dans les attributions de l’établissement public que constitue le 
port autonome d’assurer le gardiennage de navires saisis )٢( . » 

ة السفينة وإجراء الرقابة عليها ومن هو المـسؤول         والسؤال المطروح من يقوم بصيان     .٤٠
  . عن الأضرار اللاحقة بها وبالغير

 كبير   مرتبطة بشكل  ، وهي  في الاجتهاد الفرنسي   خضعت إلى تطور مستمر   ن هذه المسألة    إ
، الذي يميل إلى إلقاء المـسؤولية علـى         بظروف وطبيعة الحراسة والمسؤولية المرتبطة بها     

   .الحاجز
 -وكيل( حكم على الدائن الحاجز ١٩٧٣ففي قضية أثيرت أمام محكمة التمييز الفرنسية عام 

لمحكمة أن  وقد اعتبرت ا  . بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بمالك السفينة تبعا لهلاكها       )  الملك العام 
هلاك السفينة يكمن في إهمال الحاجز الذي لم يضع السفينة في مكان آمـن بعـد الإعـلان                  

الدائن الحـاجز مـسؤول عـن الحـارس      ف.Raz de marréeالرسمي عن قيام أمواج غامرة 
، في ضوء ارتكابه خطأ لجهة عدم المحافظة على          الذي يقوم بتعيينه كحارس للسفينة     ،القضائي
  .)٣(السفينة

أن يعطي التعليمات إلى الحـارس      وفي قرار آخر اعتبرت انه يتوجب على الدائن الحاجز          
  . )٤( على السفينةالقضائي ويأخذ بدوره الإجراءات الضرورية للحفاظ

 يضع علـى     إن الحجز لا   ١٩٩٨غير أن محكمة التمييز عادت واعتبرت في قرار لها عام           
  تبعا للإهمال في الصيانة    بهاالأضرار اللاحقة    وتحمل صيانة السفينة الدائن الحاجز مسؤولية    

 :حاجز على عاتق مالكها ما لم يتم إثبات حصول خطأ من الكونها في المبدأ
«La saisie conservatoire d’un navire, qui ne porte pas atteinte aux droits du 

propriétaire, n’a pas pour effet de mettre à la charge du créancier l’entretien 
courant du navire qu’il a fait saisir ; que, par suite, la perte du bâtiment résultant 
du manque d’entretien pendant le cours de sa saisie ne peut être imputée au 

                                                           
 أما في سائر الحـالات     .  من يوم نشوء الدين    ٤٨ من المادة    ٢المؤن وغيرها في الأحوال المبينة في البند رقم         و

  .فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين
 لاتعتبر مستحقة إلا في نهاية السفر بالرغم من         ٤٨ من المادة    ٢وإن ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم           

  .شخاص بطلب سلفات أو دفعات في أثناء السفرحق هؤلاء الأ
لا يعمل بالمهلة المحددة آنفاً عند العجز عن حجز السفينة في المياه الإقليمية اللبنانية في حال وجود مقام الـدائن أو                       

 ». مقره الرئيسي في لبنان على أن لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين
)١(  

V. en général, R. Rezenthel, «Les prestataires de services portuaires et la saisie des navires», 
D.M.F. 1997. 649. 

)٢                                               (C. E., 20 janv. 1989, Biales, D. 1989. 619, note C. Grellois. 
)٣                                  (                           Cass. Com. 6 mars 1973, Bull. Civ. IV, n° 115. 
)٤(  

Cass. 2ème civ., 11 février 1987, Bull. Civ. II, n° 46. V. aussi à propos d'un naufrage du navire à son 
poste d'amarrage, alors que le gardien du navire a précisé qu'il a du effectuer de nombreuses 
opérations de pompage de la calle. Cass. 2ème Civ., 13 décembre 1993, Bull. Civ. II, n° 368. 
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saisissant, sauf au propriétaire à établir qu’il a été empêché d’entretenir son 
navire par la faute de ce dernier )١( » 

هذه الحالة ففي .  بالغيراضررخلاف ذلك في حال ألحقت السفينة إلا أن الوضع يصبح على 
ن المالك معسرا لاسيما وأنه هـو      ى الحاجز عندما يكو    البعض وجوب إلقاء المسؤولية عل     رأى

  .المستفيد من آثار الحجز
«Le régime de responsabilité objective doit garantir les tiers contre les 

conséquences préjudiciables de la mise en œuvre de la procédure de saisie d’un 
navire même non fautive. En faisant supporter le cas échéant au saisissant les 
risques de son action, ce régime de responsabilité pourrait limiter le nombre de 
procédures abusives. Le service public portuaire y trouverait également un intérêt, 
celui d’éviter l’abandon du navire, et par ailleurs, les textes relatifs à la sécurité 
maritime seraient susceptibles d’être mieux appliqués )٢( .» 

تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة منع السفينة من مغادرة المرفأ اللبنـاني يكـون مجهـز                . ٤١
السفينة مسؤولا عن جميع الأضرار التي تصيب البضاعة المشحونة، أو في حال وصولها إلى              

في الواقع إن إلقاء الحجز الاحتياطي على الـسفينة لا يمكـن            . )٣(مرفأ الوصول بشكل متأخر   
ة القاهرة لرفع المسؤولية، ذلك أن مالك السفينة يستطيع في أي وقت رفـع              اعتباره بمثابة القو  

  .الحجز لقاء كفالة وهو بكل الحالات مسؤول عن عدم دفع الدين المترتب عليه
   المسؤولية في حال التعسف في إلقاء الحجز:ثانيا
كـان يعـود    وإذا   . قيمة عالية من الناحية الاقتصادية      السفينة تشكل  مما لا شك فيه إن    . ٢٠
، وهو أمر مـشروع مـن الناحيـة         )٤( إلقاء الحجز على السفينة، لاسيما المتأهبة للسفر       للدائن

فـالمحجوز عليـه يمكنـه أن       . القانونية، فإن هذا الأخير عليه أن يتجنب إساءة استعمال حقه         
  من قانون  ١١و١٠التي تطبق أحكام المادتين     . م.م. أ ٨٤٤يطالب بالعطل والضرر سندا للمادة      

  ، )٥(أصول المحاكمات المدنية بحق طالب التنفيذ إذا كان متعـسفا فـي طلبـه أو اعتراضـه                
                                                           

)١                  (Cass. Com. 3 mars 1998, navire Trouz-ar-mor, D.M.F. 1998. 696, obs. R. Rezenthel. 
)٢     (obs. R. Rezenthel sous Cass. Com. 3 mars 1998, préc., navire Trouz-ar-mor, D.M.F. 1998. 696. 
)٣                        (Ch. arb. Marit. Paris, 25 janv. 1968, D.M.F. 1968. 494; R.T.D.com., 1968. 792. 
 إذ يفترض توقيع الحجـز      لا بد من الإشارة إلى أنه لا يمكن إلقاء الحجز على السفينة أثناء قيامها بالرحلة البحرية               ) ٤(

 .وجود الحجز في أحد الموانئ ولأنه يستحيل توقيع الحجز على السفينة أثناء الرحلة
إن محكمة التمييز اللبنانية أقرت مبدأ المطالبة بالتعويض بالنسبة للمحجوز عليه في حال تعسف طالب التنفيذ بطلبه،  ) ٥(

وبما أن القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى برد        «:  أو تنفيذيا  وان هذا التعويض ممكن سواء أكان الحجز احتياطيا       
طلب المميز عليها الحكم لها ببدل عطل وضرر عن المحاكمة رغم أنه اعتبرها محقة باعتراضها على الحجز وذلك              

 عادت تعطـف علـى هـاتين        ٨٤٤وبما أن المادة    ....... بداعي أن دائرة التنفيذ غير مختصة بالنظر بهذا الطلب        
المادتين وتؤكد على هذا المبدأ في باب الأحكام العامة المتعلقة بكل أنواع التنفيـذ أو الاعتـراض عليـه المـشوبة              
بالتعسف، دون أي تمييز بين نوع وآخر، وهي بالتالي تشمل الحجز الاحتياطي أو الاعتراض عليه وعنـدما يـساء       

 ٨٤٤ لاستبعاد الحجز الاحتياطي عن أحكام المـادة      وبما انه ليس في كل حال من مبرر       . استعمال الحق في أحدهما   
مدنية طالما أن هذا النوع من الحجز يمكن أن ينجم عنه ضرر غير محق للفريق المحجوز عليه، إذا كـان طالـب                      

  .الحجز قد تعسف في استعمال حجزه
 في طلب الحكم ببدل العطل وبما أن القرار الاستئنافي المطعون فيه بقوله أن رئيس دائرة التنفيذ غير مختص بالنظر  

والضرر عن المحاكمة في موضوع الحجز الاحتياطي وحتى لو أسيء استعمال الحق فيه، يكون قد فـسر وطبـق                   
، )الغرفـة الأولـى  ( محكمة التمييز  ». تفسيرا وتطبيقا خاطئين مما يستوجب نقضه من هذا القبيل         ٨٤٤أحكام المادة   

. ، ط » المصنف في قضايا التنفيـذ     «ي مؤلف، عفيف شمس الدين،      ، منشور ف  ٢٧/١٢/١٩٩٠ تاريخ   ١١قرار رقم   
  .٢٧، رقم ٢٢٧، ١٩٩٧، بيروت ٤
، .م.م. أ٨٤٤لا بد من تأييد قرار محكمة التمييز في توجهها هذا، مع التذكير إلى أنه بالإضافة إلى تطبيـق المـادة            

    من الإشارة إلى أن المحكمة بعـد تثبيتهـا        لا بد   . ع. م ١٢٤يمكن اللجوء إلى المبدأ العام المشار إليه في المادة          
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   :)١( .ع. م١٢٤مع الأخذ بعين الاعتبار نص المادة 
«La saisie pratiquée sur un navire en partance est possible à condition qu'il ne 

sagisse pas d’un détournement de procédure exécuté de propos délibéré, sans 
nécessité et de mauvaise foi )٢(  »  

وإذا كانت السفينة مؤجرة من الغير فلا يمكن أن يلحق ضرر بمالكها على اعتبار أنه               . ٤٢
 وما يليها   ٨٨١. م(سوف يحصل على ريعها، ما لم يقم الدائن بحجز هذا الريع وفقا للأصول              

التعويض بقدر الضرر الحاصل نتيجة وقـف الـسفينة عـن           وفي هذه الحالة يحسب     .). م.م.أ
، مع الأخذ بعين الاعتبار في بعض الحالات المهلة الإضافية للشحن           )٣(الإبحار والربح الفائت  

  .)٤(والتفريغ في السفينة

  )٥( الحجز الاحتياطي بالاستناد إلى أحكام معاهدة بروكسيل:القسم الثاني
 ذلـك،    على السفن وتبعا لخطورة الآثار المترتبة على       نظرا لأهمية الحجز الاحتياطي   . ٤٣

السفر، وتفاديا للصعوبات التي يمكن أن تنشأ عن اختلاف قواعد خاصة، لجهة منع السفينة من 
الحجز الاحتياطي بين دولة وأخرى، عمدت بعض الدول إلى إبرام معاهدات دوليـة لتوحيـد               

 بروكسيل المتعلقة بالحجز الاحتياطي على فكانت معاهدة. قواعد الحجز الاحتياطي على السفن    
، التي انضم إليها عدد كبير من الـدول منهـا   ١٩٥٢ حزيران سنة   ١٠السفن البحرية، تاريخ    

  .١٩٩٩ آذار ١٢، ومعاهدة جنيف تاريخ )٧(ومصر )٦(فرنسا

                                                           
                  لمبدأ العطل والضرر في حالة التعسف في الحجز سواء أكان احتياطيا أو تنفيذيا، رفضت في القضية الحاضرة

ولكن، بما أن هذه المحكمة لا ترى بما لها من حق التقـدير أن المميـزة   « :تطبيق هذا الأخير لعدم تحقق شروطه
ساءت استعمال حقها في المراجعة إذا كانت تظن ضمن حدود مقبولة إن لها مثل هذا الحق، وترى            طالبة الحجز قد أ   

؛ كبريال سـرياني وغالـب   ».المحكمة بالتالي رد طلب المميز عليها، المحجوز عليها بأي تعويض بهذا الخصوص    
  .٤٢، رقم ٣٤١. غانم، المرجع ذاته، ص

 
ض من يضر الغير بتجاوزه، في أثناء استعمال حقه، حدود حـسن النيـة أو   يلزم أيضا بالتعوي« :.ع. م ١٢٤المادة   )١(

 .»الغرض الذي من أجله منح هذا الحق
)٢(  

C. A. Aix-en-Provence, 10 mars 1987 (2 arrêts), navire Tipasa, D.M.F. 1988. 545 et 549, note H. 
Tassy, selon la Cour: « Attendu que dans le cas de l'espèce, la saisie pratiquée sciemment et sans 
nécessité, un Vendredi en fin de matinée, sur un navire en partance et en charge de ses passagers et 
véhicules, dépassait la fin légitime d'une saisie conservatoire, visant à exercer sur le débiteur une 
pression quasi intolérable et à le contraindre à un paiement pur et simple; que la compagnie 
saisissante était confortée dans cette voie par le succès d'une saisie conservatoire effectuée par 
d'autres créanciers dans des conditions identiques, trois mois plutôt, sur le même navire de la 
CNAN, qui avait entraîné paiement immédiat de la dette; rien que s'opposait en l'espèce à ce qu'elle 
saisisse en laissant à sa débitrice un laps de temps de quelques heures.»; P. Bonassies, «Le droit 
positif français en 1988», D.M.F. 1989, p. 76, n° 24. 

)٣(                                                                Cass. Civ., 19 juin 1893, D. P. 1894. 1. 215. 
)٤(                          C. A. d'Alger, 26 janv. 1933 et 10 fév. 1937, D. P. 1938. 2. 6, note chauveau. 
)٥(  

C. Humann, «De l’interprétation de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952», D.M.F. 2001,  
p. 371. 

 ٤ تاريخ ١٤-٥٨وقعت فرنسا الاتفاقية فور صدورها، غير أنها لم تصبح سارية المفعول إلا بموجب المرسوم رقم  )٦(
 ).D. 1958. 48(١٩٥٨كانون الثاني 

 ٢٤، وأصبحت سارية المفعول بتـاريخ   ١٩٥٥ سنة   ١٣٥بموجب القانون رقم    انضمت مصر إلى معاهدة بروكسل       )٧(
 .١٩٥٦شباط 
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بالرغم من عدم انضمام لبنان إلى هاتين المعاهـدتين، سـنكتفي بدراسـة معاهـدة               . ٤٤
والأهميـة التـي    ضوء الانضمام إليها من قبل بعض الدول المجاورة للبنـان،      بروكسيل، في   

حظيت بها على الصعيد الدولي، مع التطرق إلى ما أضافته اتفاقية جنيف على سبيل المقارنة               
، وتبيان ما إذا كان الانضمام إليهما من شأنه أن يفيـد لبنـان علـى    )ضمن هوامش الدراسة (

لبنان انضم إلى معاهدة روما في ما يتعلق بالحجز الاحتياطي على           الصعيد الدولي لاسيما وأن     
  .)١(الطائرات

" الحجـز "من معاهدة بروكسيل بأن المقصود بعبارة        )٢(حددت المادة الأولى فقرة ثانية    . ٤٥
مما يعني أنه   . من التحرك بموجب إذن من السلطة القضائية ضمانا لدين بحري          )٣(منع السفينة 

مما يستدل بأن هذه المعاهدة عالجت مسألة الحجز        . بيد الحاجز سند تنفيذي   لا حاجة لأن يكون     
  .الاحتياطي دون التنفيذي

إن إلقاء الحجز الاحتياطي بالاستناد إلى هذه المعاهدة يفترض توفر بعض الـشروط                   . ٤٦
  ).فقرة ثانية(، كما إتباع بعض الأصول القانونية )فقرة أولى(الموضوعية 

   الشروط الموضوعية للحجز:ىالفقرة الأول
 طبيعة الدين الملقى الحجز الاحتياطي على أساسـه  إن الشروط الموضوعية تكمن في       .٤٧

  ).ثانيا(في السفينة المنوي إلقاء الحجز عليها و) أولا(
   الشروط المتعلقة بالدين المطالب به  :أولا
قاء الحجز الاحتياطي على     نصت المادة الأولى فقرة أولى من المعاهدة أنه لا يمكن إل           .٤٨

السفن إلا إذا كان الدين المطالب به دينا بحريا وقد حددت الديون البحرية على وجه التحديـد                 
، دون الاشتراط بأن يكون الدين المطالب به أكيدا، بل يكفي أن يكون             )٤(ضمن سبعة عشر فئة   

                                                           
تجـدر  .  أنضم إليها اثنتي عشرة دولة     ١٩٣٩وفي أيلول   . ١٩٣٣ أيار   ٢٩لقد تم التوقيع على هذه المعاهدة بتاريخ         )١(

 عليها لبنـان تحـث الـدول        الإشارة إلى أن لبنان لم يوقع على هذه المعاهدة، علما أن معاهدة شيكاغو التي صدق              
/ ٤٧٠/الأعضاء على توقيع اتفاقية روما وقد انضمت الحكومة اللبنانية إلى هذه المعاهدة بمقتضى القـانون رقـم                  

 .٨/١٢/١٩٩٥تاريخ 
)٢(  

Art. 1er al. 2: «"saisie" signifie l'immobilisation d'un navire avec l'autorisation de l'autorité 
judiciaire compétente pour garantie d'une créance maritime, mais ne comprend pas la saisie d'un 
navire pour l'exécution d'un titre.».  

 من اتفاقية جنيف مع إضافتها بأن الحجز المقصود ليس الحجز المتعلق -٢-وهذا ما أشارت إليه المادة الأولى فقرة      
 .بتنفيذ حكم قضائي

 . تطبق على جميع أنواع السفن التييفنبعكس معاهدة جفقط هدة بروكسيل تطبق على السفن البحرية إن معا )٣(
 .P :مما لا شك فيه أن هذه الفئات معددة ضمن لائحة طويلة بهدف حماية التجارة البحرية لمنع كل حجز تعـسفي  )٤(

Bonassies, D.M.F. HS n° 7, juin 2003, n°51لفرنسية حول اعتبار الـدين بحريـا    وفي معرض الاجتهادات ا؛
 V. C. A de Douai., 2ème ch. civ., 8 mars 1990, juris data n° 1990- 051697; C. A. de :تبعا لهذه المعاهدة

Rouen, 8 avr. 2004, navire Spirit Race, D.M.F. 2005. 124, obs. M.Ndende.; C. A. de Caen, 9 oct. 
2006, navire Clippa cheyenne, D.M.F. 2006. 131, obs. A. Rossi; Il suffirait même que la créance 
soit en partie maritime, Cass. Com., 3 fév. 1998, navire Yildiran, D.M.F. 1998. 255, rapp. Réméry. 

في حالات معنية   طويلة مع بعض التساهل     وهذا ما أشارت إليه اتفاقية جنيف إذ حددت الديون البحرية ضمن لائحة             
 :كما هو الحال بالنسبة للدين البيئي

Art. 3: c) Opérations de sauvetage ou d'assistance ainsi que tout contrat de sauvetage ou 
d'assistance, y compris, le cas échéant, une indemnité spéciale concernant des opérations de 
sauvetage ou d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de 
causer des dommages à l'environnement. 



 العدل  ٥٣٨

حتياطي علـى الـسفينة     ووفقا لأحكام هذه الأخيرة لا يجوز إلقاء الحجز الا        . )١(مرجح الوجود 
 . )٢(بسبب دين قسط التأمين

 للـدول   إذ يجوز . )٣( غير أن المعاهدة أوردت في المادة العاشرة منها على استثناءين          .٤٩
عند إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها أن تحتفظ لـذاتها            المتعاقدة عند توقيعها أو     

قى على السفينة بسبب الديون البحرية المتعلقة       بعدم تطبيق بعض أحكامها على الحجز الذي يل       
بحيث تطبق الـدول    . بملكية السفينة أو ملكيتها المشتركة أو الناتجة عن حيازتها أو استغلالها          

كذلك الأمر لجهة عدم تطبيـق نـص        . الآخذة بهذا الاستثناء قانونها الداخلي على هذا الحجز       
ز توقيع الحجز الاحتياطي على السفينة التي يتعلـق         الفقرة الأولى من المادة الثالثة التي لا تجي       

بها الدين دون غيرها من السفن المملوكة من المجهز إلا إذا تعلق الدين بملكيـة الـسفينة أو                  
بملكيتها على الشيوع أو إذا كان مضمونا برهن بحري، دون السفن الأخرى المملوكة لـنفس               

ي المعاهدة لجهـة إمكانيـة إلقـاء الحجـز          المجهز المدين، خلافا للقاعدة المنصوص عليها ف      
  .)٤(الاحتياطي على كل السفن ملك المجهز المدين

                                                           
  ؛ وما يليه٢٢كما هي الحال بالنسبة إلى القانون الداخلي لجهة أرجحية الدين، يراجع رقم  )١(

V. Cass. Com., 26 mai 1987, navire African Star, D.M.F. 1987. 645; Cass. Com., 19 mars 1966, 
navire Alexandre III, Ibid, 1996. 503. 

خلق بعض الصعوبات لجهة تحديد مفهوم الدين البحري، خاصـة وأن   ) فرنسا(إن تطبيق المعاهدة في بعض الدول        )٢(
  :هذه الأخيرة قد صيغت وفق المفهوم الأنكلوسكسوني

Il a été jugé en France que ne constitue pas une créance maritime au sens de la Convention, 
permettant d'opérer une saisie conservatoire sur le navire fautif la possibilité qu'a l'assureur de 
recourir contre l'auteur de la faute cause de l'évènement nautique qui a donné lieu à la procédure 
d'avaries communes et à la dette de ladite marchandise, Cass. Com., 23 nov. 1993, navire Heidberg, 
D.M.F. 1994. 38, obs. Critiques Bonassies, D.M.F. 1995. 84. Dans un arrêt critiqué par sa sévérité, 
la Cour d'Appel de Rouen a jugé qu'en l'absence d'une décision de justice sur le fond concernant la 
créance en responsabilité extracontractuelle invoquée par l'assureur contre l'armateur, la saisie 
conservatoire sur le navire ne saurait être sollicitée, C. A. de Rouen, 2avril 1992, navire republica di 
Amafli, D.M.F. 1993.245, note Y.Tassel. . 
 

 ببعض الاستثناءات لجهة تطبيق بعض نصوصها وفق مـا ورد           حق الأخذ منحت الدول المنضمة    إن اتفاقية جنيف     )٣(
  .في المادة العاشرة من الاتفاقية

Art. 10 - Réserves -: «1. Un État peut, au moment de la signature, de la ratification, de 
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, se réserver le droit 
d'exclure du champ d'application de la présente Convention: 
a) Les bâtiments autres que les navires de mer; 
b) Les navires ne battant pas le pavillon d'un État partie; 
c) Les créances visées à l'alinéa s) du paragraphe 1 de l'article premier. 
2. Un État qui est aussi partie à un traité sur la navigation intérieure, peut déclarer, au moment de 
la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou 
de l'adhésion à celle-ci, que les dispositions de ce traité concernant la compétence des tribunaux et 
la reconnaissance et l'exécution de leurs décisions prévalent sur les dispositions de l'article 7 de la 
présente Convention.» 

  .١٥٤، رقم ١٦٤. ، ذات المرجع، ص»القانون البحري«محمد القليوبي،  )٤(
Art. 3 convention de Bruxelles: «Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 et de l’article 10, 
tout Demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire 
appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire 
auquel cette créance se rapporte alors même que le navire saisi est prêt à faire voile, mais aucun 
navire ne pourra être saisi pour une créance prévue aux alinéas o, p ou q de l’article premier à 
l’exception du navire même que concerne la réclamation.» 



 ٥٣٩  راساتدال

إن المشرع المصري قد « : للمعاهدةا وقد أخذت مصر بهذين الاستثناءين عند انضمامه   .٥٠
تبنى منهج معاهدة بروكسيل، وأخذ بقواعد مماثلة للقواعد التي قررتها، عدا اختلاف طفيف في 

 بحـري   ٦٠باب المنشئة لدين بحري ينحصر في أنه خلافا للمعاهدة، تجيز المادة            تعداده للأس 
منها توقيع الحجز وفاء لرسوم الموانئ والممرات المائيـة،         ) و(و  ) ب(و) أ (:جديد في البنود  

ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع ولأقساط التأمين علـى الـسفينة،               
من الفقرة الأولى من ) ح(القروض البحرية التي ذكرتها المعاهدة في البند وأسقطت من التعداد 

وسبب إضافة المشرع المصري للأنواع الثلاثة من الـديون الـسابق ذكرهـا             . مادتها الأولى 
مزدوج، فهو من ناحية يحرص على تمكين الموانئ وهيئة قناة السويس مـن الحجـز علـى                 

دمات استعمال السفن لتلك الموانئ والممرات المائيـة،        السفينة لاقتضاء الرسوم وهي تقابل خ     
لاقتضاء ما تتكبده الحكومة من نفقات إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع لضمان               

، فلا يمكـن    لها حقوق مضمونة بامتيازات بحرية    الملاحة في المياه المصرية دون عوائق، وك      
 السفينة، ومن ناحية أخرى تـساهم أقـساط   حرمان أصحابها من حق طلب توقيع الحجز على   

التأمين في حفظ الثروة البحرية للمجهز وأهمها السفينة ، ومن العدل أن يكون للمؤمن الحجز               
المخاطر التـي تتعـرض لهـا       على السفينة لاقتضاء تلك الأقساط التي تعد ثمنا بقبوله تأمين           

  ».السفينة
  )١( الشروط المتعلقة بالسفينة:ثانيا
 فقرة ثانية يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي على كل سفينة أجنبية تحمل            ٨تضى المادة   بمق. ٥١

علم دولة غير متعاقدة من قبل محاكم دولة متعاقدة، ليس فقط سندا لدين بحري كما تنص عليه                 
المعاهدة في المادة الأولى منها، إنما أيضا بالاستناد إلى كل دين، سواء أكان بحريا أم غيـر                 

  :وقد رأى بعض الفقهاء في ذلك أمرا غريبا. )٢(بحري
 «Pour les navires des Etats non contractants, on trouve une disposition 

curieuse. Alors que les navires nationaux ne peuvent être saisis que pour les 
causes autorisées par la loi interne et que les navires d'un Etat contractant, la 
saisie n'est permise que pour garantire les créances énoncées dans ladite 
convention, les navires des Etats non contractants peuvent être saisis pour ces 
deux séries de causes cumulativement (art. 8, 2). Après quoi, l'alinéa 3 ajoute que 
chaque Etat contractant peut refuser tout ou partie des avantages de la présente 
covention à tout Etat non contractant et à toute personne qui n'a pas, au jour de la 
saisie, sa résidence habituelle ou son principal établissement dans un Etat 
contractant )٣( . »  

                                                           
إن السفن المملوكة من الدولة لا يجوز إلقاء الحجز عليها وفقا لأحكام معاهدة بروكسيل الخاصـة بحـصانة سـفن       )١(

  :لثانية من المعاهدة وقد رددت ذلك المادة ا١٩٢٦الدولة المنعقدة سنة 
«Un navire battant pavillon d'un des Etats contractants ne pourra être saisi dans le ressort d'un 
Etat contractant qu'en vertu d'une créance maritime, mais rien dans les dispositions de la présente 
convention ne pourra être considéré comme une extension ou une restriction des droits et pouvoirs 
et pouvoirs que les Etats, autorités publiques ou autorités portuaires tiennent de leur loi interne ou 
de leurs règlements, de saisir, détenir ou autrement empêcher un navire de prendre la mer dans 
leur ressort.» 

)٢(      V. T. com. De Bordeaux, 28 juill. 1969, navire Lady Lama, D.M.F. 1970. 111, note Villeneau.  
 من اتفاقية جنيف فقرة أولى أجازت إلقاء الحجز الاحتياطي على كل سفينة أجنبية تحمل علم دولة غير                  ٨إن المادة     

 . فقط بالاستناد إلى دين بحري دون أي دين آخر بعكس معاهدة بروكسيلمتعاقدة من قبل محاكم دولة متعاقدة
)٣(                                          P. Chaveau, «Traité de droit maritime», op. cit., p. 163, n° 246. 



 العدل  ٥٤٠

 لأن أية معاهدة دولية « في حين أن البعض الآخر لم ير في ذلك أي تناقض أو غرابة              .٥٢
لا تلزم الدولة التي انضمت إليها إلا من قبل الدول الأطراف في ذات المعاهـدة، أمـا فـي                   

وقعة فهي تمارس سيادتها الطبيعية متمثلة في تطبيق قانونهـا، الـذي            ممواجهة الدول غير ال   
ليس فقط من التشريع الصادر من سلطتها التشريعية بل أيضا من المعاهدات الدولية يتكون هنا 

التي انضمت إليها وجعلتها بذلك جزءا من نظامها القانوني، ولذا نرى أن معاهدة بروكسيل لم               
  ». )١(تفعل أكثر من ترداد قاعدة من قواعد القانون الدولي العام

  طي ى من المعاهـدة يمكـن إلقـاء الحجـز الاحتيـا          وبمقتضى المادة الثالثة فقرة أول     .٥٣
  وقد تأثرت القوانين الداخلية لبعض الدول بهذه المعاهـدة حتـى           . على السفينة المتأهبة للسفر   

ووفقا لأحكام المعاهدة يمكن إلقاء الحجز على أية سـفينة مملوكـة للمجهـز              . )٢(قبل توقيعها 
لتي نشأ الدين بسببها، إنما على أية سفينة        المدين؛ فلا يقتصر حق طالب الحجز على السفينة ا        

في حين أنه وبمقتضى المادة الثالثـة فقـرة رابعـة مـن         SisterShipأخرى مملوكة للمجهز    
 Chartere by demiseالمعاهدة، إذا كانت السفينة مؤجرة لمستأجر له حق إدارتهـا البحريـة   

حتياطي على هذه السفينة بـالرغم  ونشأ دين بذمة مستأجرها، فانه يجوز للدائن إلقاء الحجز الا 
من أنها غير مملوكة من المستأجر، وكذلك يمكنه إلقاء الحجز على أي سفينة أخـرى ملـك                 
المستأجر ولو لم ينشأ الدين بسببها، في حين أنه لا يجوز له إلقاء الحجز على سفينة أخـرى                  

  .)٣(عائدة للمؤجر

                                                           
 .١٤٦، رقم ١٥٧. ، المرجع ذاته، ص»القانون البحري«محمود الشرقاوي،  )١(
 إذ أن القانون اللبناني أخذ بهذه القاعدة بالرغم من عدم تـصديقه علـى               :نون الفرنسي، المصري، اللبناني   مثلا القا  )٢(

 . وما يليه٢٠راجع رقم . المعاهدة
  . إن المادة الثالثة من اتفاقية جنيف حددت حقوق الدائن في بالنسبة لمالك السفينة ومستأجرها)٣(

Art. 3 convention de Genève: Exercice du droit de saisie 
«1. La saisie de tout navire au sujet duquel une créance maritime est alléguée peut être pratiquée 
si: 
a) La personne qui était propriétaire du navire au moment où la créance maritime est née est 
obligée à raison de cette créance et est propriétaire du navire au moment où la saisie est pratiquée; 
ou 
b) L'affréteur en dévolution du navire au moment où la créance maritime est née est obligé à raison 
de cette créance et est affréteur en dévolution ou propriétaire du navire au moment où la saisie est 
pratiquée; ou 
c) La créance repose sur une hypothèque, un "mortgage" ou un droit de même nature sur le navire; 
ou 
d) La créance est relative à la propriété ou à la possession du navire; ou 
e) Il s'agit d'une créance sur le propriétaire, l'affréteur en dévolution, l'armateur gérant ou 
l'exploitant du navire, garantie par un privilège maritime qui est accordé ou applicable en vertu de 
la législation de l'État dans lequel la saisie est demandée. 
2. Peut également être pratiquée la saisie de tout autre navire ou de tous autres navires qui, au 
moment où la saisie est pratiquée, est ou sont propriété de la personne qui est obligée à raison de 
la créance maritime et qui, au moment où la créance est née, était: 
a) Propriétaire du navire auquel la créance maritime se rapporte; ou 
b) Affréteur en dévolution, affréteur à temps ou affréteur au voyage de ce navire. 
Cette disposition ne s'applique pas aux créances relatives à la propriété ou à la possession d'un 
navire. 
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, la saisie d'un navire qui 
n'est pas propriété d'une personne prétendument obligée à raison de la créance ne peut être 
autorisée que si, selon la loi de l'État où la saisie est demandée, un jugement rendu en vertu de 
cette créance peut être exécuté contre ce navire par une vente judiciaire ou forcée de ce navire.»  



 ٥٤١  راساتدال

   الشروط الشكلية للحجز:الفقرة الثانية
الشروط الشكلية في معرفة الإجراءات الواجب إتباعها لإلقاء الحجز بالاسـتناد            تكمن   .٥٤

  ).ثانيا(، كما في الوسائل المتاحة للمحجوز عليه لرفع هذا الحجز )أولا(إلى المعاهدة 
   إجراءات الحجز :أولا
  بمقتضى المادة الرابعة من المعاهدة لا يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي على الـسفينة إلا          .٥٥

بأمر يصدر من محكمة أو من أي سلطة قضائية مختصة في الدولة المتعاقدة التي يقـع فيهـا          
غير أن المعاهدة لم تفصل إجراءات توقيع الحجز، مكتفية بالقول في المادة الـسادسة              . الحجز

منها، بأن الإجراءات الواجب إتباعها لجهة الحجز على السفينة أو النزاعات التـي يمكـن أن           
.  الحجز تخضع لقانون الدولة المتعاقدة التي ألقي الحجز فيها أو طلب في دوائرهـا              تنشأ عن 

  .وبالتالي تطبيق القانون الداخلي في ما يتعلق بهذا الأمر
 إن ما تميزت به معاهدة بروكسيل هو إعطاء محاكم الدول المتعاقدة إمكانيـة النظـر                .٥٦

ستناد إلى قواعد القانون الـداخلي، قـد        ، ذلك أنه في بعض الحالات، وبالا      )١(بدعوى الأساس 
وهذه الحالة تطرح عادة عندما يكـون       . تكون هذه الأخيرة غير مختصة للنظر بدعوى الدين       

. المدين المدعى عليه أجنبيا لا موطن له ولا محل إقامة في الدولة التي ألقـي فيهـا الحجـز                  
وقع الحجز في دائرتها بالفصل فبمقتضى المادة السابعة من المعاهدة تختص محاكم الدولة التي 

  :في موضوع الدين في حالتين
  إذا كانت محاكم هذه الدولة مختصة وفقا لقانونها الداخلي -١
   :في الأحوال الآتية -٢

  يتخذه مركـزا أو كان المطالب يقيم عادة في البلد الذي حدث فيه توقيع الحجز  إذا-أ
  لأعمالهرئيسيا 

 بلد الذي حدث فيه توقيع الحجز في النشأ الدين البحري  إذا-ب
   في معرض الرحلة البحرية التي تم خلالها إلقاء الحجز إذا نشا الدين البحري-ج
 إذا كان الدين البحري قد نشا عن تصادم أو عن ظرف من الظروف المشار إليهـا                 -د

 من المعاهدة الدولية بشأن توحيد بعض قواعد التصادم والموقع عليها           ١٣في المادة   
  ١٩١٠ أيلول ٢٣روكسيل بتاريخ في ب

  بالإنقاذ كانت المطالبة تتعلق  إذا-ـه
   إذا كان الدين مضمونا برهن بحري على السفينة المحجوز عليها-و

مما لا شك فيه إن المعاهدة تحاول أن تعطي الدولة التي ألقي فيها الحجز صلاحية النظـر                 
من رعاياهـا مـن تحـصيل دينـه         بدعوى الدين، وذلك حتى يتمكن الدائن الذي يكون عادة          

والضغط على المدين، بعد حجز السفينة بهدف إيفاء الدين؛ بالإضافة لما لمحكمة الموطن من              
  .التأثير المعنوي والمادي على المدين

                                                           
إذ بمقتضى المادة السابعة فقرة أولى يعود للفرقاء        . هذا الأمر متحقق أيضا في اتفاقية جنيف مع بعض الاستثناءات          )١(

مع الإشارة إلى أنه  .  مختص أو اللجوء إلى التحكيم     أن يتفقوا في ما بينهم على أن ينظر في دعوى الدين قضاء آخر            
 يعود لمحاكم الدولة التي ألقي فيها الحجز أن تعلن عدم اختصاصها للنظـر فـي                -٢-بمقتضى المادة السابعة فقرة     

دعوى الدين أو تتنازل عن هذه الصلاحية لدولة أخرى في حال كان القانون الداخلي يسمح بذلك ووجـود محكمـة                 
 في حال اعتبرت محاكم الدولة التـي        -٣-وأنه بمقتض المادة ذاتها فقرة      . مختصة للنظر في الدعوى   دولة أخرى   

ألقي فيها الحجز أنها غير مختصة للنظر في دعوى الدين أو تنازلت عن اختصاصها يجب على المحكمة أن تمـنح                    
عمد الدائن إلى التقدم بالدعوى ضـمن  وفي حال لم ي   . الدائن مهلة لمراجعة المحكمة المختصة أو اللجوء إلى التحكيم        

اللجوء تم   أمام المحكمة المختصة أو       قدم دعواه  وفي حال تقيد بالمهلة أو    ). -٤-فقرة  (المهلة المحددة يرفع الحجز     
  القـرار   ينفذ شرط أن يكون قد تم إعلام المحجوز عليه للدفاع عن نفسه ما لم يكن               إن كل قرار نهائي   إلى التحكيم ف  
 ).-٥-فقرة (م العام مخالفا للنظا



 العدل  ٥٤٢

   رفع الحجز:ثانيا
 نظرا للعبء الملقى على عاتق المحجوز عليه نتيجة حجز البـاخرة وعـدم إمكانيـة                .٥٧

  . )١(معاهدة، كما هو الحال عادة في القانون الداخلي، إمكانية رفع الحجزالإبحار بها، لحظت ال
فقد جاء في المادة الخامسة من المعاهدة بأن الحجز يرفع عن السفينة إذا قدم المحجوز عليه                
كفالة أو ضمانة كافية، إلا في الحالة التي يكون فيها سبب الحجز نزاعا حول ملكية الـسفينة،                 

لشيوع، فلا يعتد بالكفالة المقدمة في هذه الحالة إذ أن النزاع يكيـف بمثابـة               أو ملكيتها على ا   
غير أنه يمكن للقاضي في هذه الحالة أن يسمح لحائز الـسفينة باسـتغلالها              . حجز استحقاقي 

  .بنفسه متى قدم ضمانا كافيا، أو يقضي بتنظيم استغلالها أثناء مدة الحجز
ة ذاتها أنه عند اختلاف الفرقاء حول مقدار ونوع الكفالة          وقد أشارت الفقرة الثانية من الماد     

  .أو الضمان يمكن للقاضي أن يقوم بتقديرها وتحديد نوعها
وقد حددت المادة الثالثة في فقرتها الثانية أنه لا يجوز لمدع واحد ولذات الـدين أن يقـوم                  

احـدة فـي دائـرة      بالحجز على السفينة أو يطلب تقديم كفالة أو ضمان عنها أكثر من مرة و             
وإذا القي حجز على سفينة أمام قضاء إحـدى         . )٢(اختصاص دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة      

هذه الدول أو قدمت كفالة أو ضمان لرفع الحجز أو تحاشي عدم إلقائه، وجب رفع كل حجـز                  
بب لاحق آخر ألقاه المدعي على هذه السفينة أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمالك نفسه بس               

ويعود للمحكمة في هذه الحالة أو أية جهة قضائية أخرى مختصة في الدولـة              . الدين البحري 
الملقى فيها الحجز إلى رفعه والسماح للسفينة  بمغادرة المرفأ، ما لم يثبت المدعي أن الكفيـل                 
قد أبرىء نهائيا أو أن الضمان قد زال، قبل توقيع الحجز اللاحق أو أثبت وجود سبب صحيح                 

  .ر يبرر بقاء الحجزآخ
وقد لحظت المعاهدة في مادتها السادسة فقرة أولى، أنه إذا لحقت أضرار بالمحجوز عليـه               
بسبب إلقاء حجز دون مبرر أو بسبب مصاريف تقديم كفالة أو ضمان لرفع الحجز عن السفينة 

د إلى قواعد   أو لمنع إلقائه فيعود لهذا الأخير أن يطالب بالعطل والضرر، الذي يصفّى بالاستنا            
  .)٣(الدولة المتعاقدة التي تم إلقاء الحجز على أراضيها

أو حتى ( لا بد من الإشارة إلى أنه بالرغم من عدم انضمام لبنان إلى معاهدة بروكسيل .٥٨
فمثلا لجهة حجز السفينة المتأهبة للسفر، إن القـانون  . ، ما زال وضعه القانوني مقبولا     )جنيف

 من المـادة   ١٩بعد التعديل الذي أدخل على الفقرة       ( )٤(ة بروكسيل عمليا  اللبناني قد أخذ بمعاهد   
على اعتبار أن هذه الأخيـرة تجيـز        ) ٢٠/٨٥بموجب المرسوم الاشتراعي رقم     . م.م. أ ٨٦٠

سواء أكـان الـدين      ويمكن إلقاء الحجز على السفن    . إلقاء الحجز على السفينة المتأهبة للسفر     
 بروكسيل منعت الدول المتعاقدة من إمكانية الحجز على سفينة          علما أن معاهدة   )٥(بحريا أم لا  

مـع  (تحمل علم دولة متعاقدة ما لم يكن الدين بحريا وضمن شروط محددة فصلتها المعاهـدة           
) التأكيد على إمكانية الحجز على سفينة أجنبية لدولة غير متعاقدة سواء أكان الدين بحريا أم لا               

                                                           
إذ يعود للمحكمة أن تسمح باستثمار السفينة في حال كان الدين           . وهذا مشار إليه في المادة الرابعة من اتفاقية جنيف         )١(

البحري متعلقا بملكية أو حيازة السفينة أو ناتج عن خلاف بين مالكي السفينة حول استثمارها أو الحقـوق المتعلقـة     
 .بالاستثمار

فالسفينة يمكن أن تحجز    ).  من الاتفاقية  ٥المادة  (اتفاقية جنيف أحدثت تقدما في مسألة الحجز والحجز الإضافي          إن   )٢(
للدين ذاته في حال كانت طبيعة أو مقدار التأمين غير كاف أو غير مناسب لضمان الدين أو أن الكفيل الـذي أخـذ                   

 .على عاتقة كفالة الدين أصبح معسرا
 .ليه المادة السادسة من اتفاقية جنيفوهذا ما أشارت إ )٣(
 .١٩راجع رقم  )٤(
وهذا الأمر متحقق أيضا بالنسبة إلى الطائرات، حيث يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي على الطائرة سواء أكان الـدين                  )٥(

 ).سواء في القانون الداخلي أو اتفاقية روما(جويا أم لا 



 ٥٤٣  راساتدال

؛ هذا بالإضافة إلـى الـضمانة المعطـاة لجهـة           لي لكل دولة  الداخدون التأثير على القانون     
  . اختصاص الدولة التي ألقي فيها الحجز للنظر بدعوى الدين

إن لبنان يبدو منعزلا عن الإطار الدولي فيما يتعلق بإلقاء الحجز الاحتياطي على السفن، لما 
ولبنان، تبعا لموقعه   . الميةلاتفاقية بروكسيل واتفاقية جنيف من تأثير على الملاحة البحرية الع         

البحري، من الأفضل له أن ينضم لأي من المعاهدتين تبعا للطابع الدولي للنـشاط البحـري                
  .اللبناني الذي يفرض اتخاذ قواعد خاصة به

  )١( الحجز التنفيذي على السفن:الفصل الثاني
بالمزاد العلني،   عليه إن الحجز التنفيذي هو الحجز الذي من شأنه بيع المال المحجوز             .٥٩

وهو يشترط أن يكون الدائن حـائزا       . المبيعائنون من استيفاء ديونهم من ثمن       حتى يتمكن الد  
والمدين عاجزا عن دفع دينه دون أن يكون قد أعلن إفلاسه، على اعتبـار               )٢(على سند تنفيذي  

 دائـرة   أن الإفلاس من شأنه أن يؤدي إلى كف يده عن إدارة أمواله وإدخال الدائنين ضـمن               
  . التفليسة بحيث لا يمكنهم اللجوء إلى التنفيذ ما لم يكونوا من أصحاب الديون الممتازة

 حتى ٧٣ إن القانون اللبناني قد نظم مسألة الحجز التنفيذي على السفن وذلك في المواد .٦٠
يـة  ، مكتفيا بالرجوع إلى قواعد قانون أصول المحاكمات المدن        )٣( من قانون التجارة البرية    ٩٢

في هذا المجال، وقد وضع قواعد قانونية مشابهة لتلك المتعلقة بالحجز العقاري بشكل عـام،               
 القسم(، محددا الإجراءات الواجب إتباعها      )٤(خاصة وأنه يمكن إجراء عقد تأمين على السفينة       

  ). الثانيالقسم(حتى بيع السفينة وتوزيع الثمن على الدائنين ) الأول

  ت الحجز إجراءا: الأولىالقسم
مشار إليها فـي     )٥(إن الإجراءات الواجب إتباعها لإلقاء الحجز التنفيذي على السفينة        . ٦٢
 الفقـرة (لذا سنتطرق إلى بحث الإنـذار الإجرائـي         .  وما يليها من قانون التجارة     ٧٣المادة  
  ).الفقرة الثانية(حتى حجز السفينة ) الأولى

  : إرسال الإنذار الإجرائي–الفقرة الاولى 
 إن حجز السفن يخضع ككل حجز إلى شروط شكلية تكمن بادئ ذي بـدء  بإرسـال                  .٦٣

  بناء على طلب الـدائن إلـى المـدين لـدفع الـدين              )٦(إنذار من قبل دائرة التنفيذ المختصة     
بح مهلة هذا الأخير بأربع وعشرين سـاعة تحـسب        . ت ٧٣المترتب عليه، وقد حددت المادة      
هل في الساعات، بحيث لا يمكن مباشرة الحجز ما لم تـنقض  وفق القواعد المقررة لحساب الم   

  . هذه المهلة

                                                           
باستثناء سفن الدولة أو سفن دولة أجنبية، ما لم تكن مخصصة للتجـارة،        إن جميع السفن مشمولة بالحجز التنفيذي،        )١(

 . وما يليه، كما أن الحجز التنفيذي يمكن أن يشمل على حصة شائعة في السفينة١٥يراجع رقم 
  .لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي« :.م.م. أ٨٣٥. م )٢(

ر القضائية وقرارات المحكمين القابلـة للتنفيـذ والأسـناد    الأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والأوام      
 ». الرسمية والعادية وسائر الأوراق التي يعتبرها القانون قابلة للتنفيذ مباشرة

 بعكس قانون الطيران الذي لحظ إمكانية إلقاء الحجز التنفيذي على الطائرة دون أن يقوم بوضع قواعد خاصة بذلك )٣(
 .ها من قانون التجارة البرية وما يلي٦١المادة ) ٤(
 .).بح. ت٧٧. م(إن الحجز قد يتناول سفينة منشأة أو قيد الإنشاء  )٥(
وقد يرد في بعض المعاهدات وجوب إبلاغ قنصل        . إن السفن التجارية الأجنبية خاضعة لإجراءات الحجز       )٦(

 ١٩٤٨ اليونانية لعام    -دة اللبنانية   وهذا ما تضمنته المعاه   . الدول التابعة لها السفينة قبل اتخاذ قرار الحجز       
 .بشأن إعلام قنصل اليونان لفترة يوم كامل قبل توقيع الحجز على السفن اليونانية



 العدل  ٥٤٤

 وقد تم التساؤل ما إذا كانت مدة انقضاء الأربع وعشرين ساعة مفيدة لإلقاء الحجـز                .٦٤
على السفينة خاصة أنه يمكن للربان خلال هذه الفترة الطويلة نسبيا الإبحار بالسفينة للتهـرب               

  .من الدائنين
، خاصة وأنه في الحجـز      )١(عض أنه لا بد من إلغاء المهلة بين الإنذار والحجز         لقد رأى الب  

إن قدم قـانون التجـارة      . )٢(العقاري والحجز التنفيذي عامة يمكن إرسال الإنذار والحجز معا        
البحرية وعدم تمكن المشترع من تعديله أوجد هذا الفارق بين قانون أصول المحاكمات المدنية              

ن التجارة البحرية، ونحن نرى أنه طالما لم يتم تعديل النص لجهة إمكانيـة        لجهة الحجز وقانو  
إرسال الإنذار وإلقاء الحجز معا لا يمكن تطبيق القواعد العامة في التنفيذ أو الاستئناس بنص               

بح يندرج ضمن إطـار   . ت ٧٣فنص المادة   ). فيما يتعلق بالحجز العقاري   . (م.م. أ ٩٥٢المادة  
جز على السفن ألا وهو قانون التجـارة البحريـة، وقـانون أصـول              قانون خاص لجهة الح   

علما أنـه   . المحاكمات المدنية هو قانون عام، وبوجود النص الخاص فله الأولوية في التطبيق           
يجب على الدائن أن يقوم بتجديد الإنذار إذا انقضى عـشرة أيـام             . بح. ت ٧٥بمقتضى المادة   

لاف الوضع في الحجز التنفيذي عامة حيث أن تجاوز         ونيف على إرساله قبل إلقاء الحجز، بخ      
الحد الأقصى للإنذار لا يؤدي إلى إبطاله، فهو لا يسقط إلا بسقوط المعاملـة التنفيذيـة بحـد                 

أن يبلغ الإنذار إلى شخص المالك أو إلى مقامه وإذا لم . بح. ت٧٤وقد فرضت المادة . )٣(ذاتها
ربان السفينة إذا كان الدين يتعلق بالسفينة أو الشحنة         يكن حاضرا فيمكن إبلاغ هذا الإنذار إلى        

  .)٤(ذلك لأن الربان يكون على علم بهذا الدين ويمكنه أن يناقشه
  : حجز السفينة–الفقرة الثانية 

   عند انقضاء مهلة الإنذار المـشار إليهـا أعـلاه ، يقـرر رئـيس دائـرة التنفيـذ                    .٦٥
  مرفـأ الـذي ترسـو فيـه الـسفينة ويـضع       حجز الباخرة، فينتقل مـأمور التنفيـذ إلـى ال    

  إن إغفـال مـأمور     . )٥( .بـح . ت ٧٦محضرا للحجز وفقا للـشروط المبينـة فـي المـادة            
                                                           

)١(                                                      R. Rodière, «Le navire», op. cit., n° 210, p. 261-262. 
 يكون الحجز باطلا إذا لم يسبقه إنذار تبلغه دائرة التنفيذ إلى المـدين    « :نفيذي عامة م في الحجز الت   .م. أ ٩٠١المادة   )٢(

قبل الحجز بمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل وخمسة أيام على الأكثر، ما لم يقرر رئيس دائرة التنفيذ، بناء على                    
يتحمل الحاجز نفقات الحجـز إذا  وفي هذه الحالة . طلب الدائن، إبلاغ الإنذار ووضع محضر الحجز في وقت واحد     

قام المدين بالإيفاء في مهلة يومين من تاريخ الحجز، ما لم يكن المدين قد انذر قبل طلب التنفيذ بواسـطة الكاتـب                      
  .». العدل أو بكتاب مضمون لدفع الدين ولم يفعل

ن إيفاء الدين يقرر رئيس دائـرة        عند انقضاء مهلة الإنذار بدو     « :.م.م. أ ٩٥٢في ما يتعلق بالحجز العقاري، المادة         
ويجوز، بناء على طلب هذا الأخير، أن يقرر الحجز وإبـلاغ       . التنفيذ، بناء على طلب الدائن، الحجز على العقارات       

 ». ٩٠١الإنذار في آن واحد إلى المدين وتطبق عندئذ أحكام المادة 
يذ أو أحد المشتركين في المعاملـة التنفيذيـة بعمـل           إذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب التنف       « :م.م. أ ٨٤٣المادة  ) ٣(

لمتابعتها تسقط هذه المعاملة بقرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ بناء على طلب أحد الأطراف فيها أو تلقائيا وبعد إبلاغ                   
وني دون  الأطراف لتقديم ملاحظاتهم خلال مهلة خمسة أيام، إلا إذا كان قد صدر قرار بوقف التنفيذ أو قام حائل قان                  

  .متابعة معاملة التنفيذ
ولا يؤدي السقوط   . مفاعيلها يترتب على السقوط بطلان استدعاء التنفيذ والإجراءات التالية له ما لم تكن قد استنفدت               

 ».منإلى زوال الأثر المترتب على انقطاع مرور الز
 .٥١٨. ، ص٧٠٦، المرجع ذاته، رقم »طرق الاحتياط والتنفيذ«يوسف جبران،  )٤(
  :على مأمور الإجراء أن يبين في محضر الضبط ما يلي« :.بح. ت٧٦المادة  )٥(

  .اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومقامه  
  .السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ  
  .المبلغ المطلوب دفعه  
يـه الـسفينة    مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب أن يلاحق البيع أمامها وفي المكان الـذي ترسـو ف                    

  .المحجوزة
  .اسم صاحب السفينة واسم الربان  
  .اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيته  
 ». تقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب والمهمات والأعتدة والأجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس  



 ٥٤٥  راساتدال

  بـح لا يـؤدي إلـى إبطـال         . ت ٧٦التنفيذ ذكر بعض الأمور المشار إليهـا فـي المـادة            
  .)١(الحجز
للبيع بـل أن     بخلاف الوضع في الحجز التنفيذي عامة، لا يعين مأمور التنفيذ موعدا             .٦٦

  :.بح. ت٨٣المحكمة المدنية الصالحة هي التي تقوم بهذا العمل وذلك سندا للمادة 
 مـن قـانون    ٨٣إن المحكمة الصالحة هي المحكمة المدنية كما جاء صراحة في المـادة             «

ولا توجد في لبنان محاكم تجارية ذات صلاحية استثنائية كما هي الحال في             . التجارة البحرية 
لفرنسي بل أن غرفة من غرف محكمة البداية المدنية تنظر في الـدعاوى التجاريـة               القانون ا 

  .بموجب قرار توزيع الأعمال بين غرف المحكمة الواحدة
محكمة مكان الحجز ويقصد بمحكمة مكـان       «والمحكمة الصالحة، بين المحاكم المدنية هي       

 الحجز وليس المحكمة التي     الحجز المحكمة التي تقع ضمن نطاقها دائرة الإجراء التي قررت         
  ».)٢(تقع ضمن نطاقها دائرة الإجراء التي وقّعت الحجز

، )٣( بعد وضع المحضر من قبل مأمور التنفيذ، وتعيين الحارس القضائي على السفينة            .٦٧
يتوجب على الحاجز إبلاغ نسخة عنه إلى مالك السفينة وأن يستدعيه أمام محكمة مكان الحجز             

وإذا لم يكن   ). فقرة أولى . بح.  ت ٧٧. م(بحضوره بيع الأشياء المحجوزة     لتقرر هذه الأخيرة    
المالك مقيما في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يومـا بـشخص ربـان                 

 فقـرة   ٧٧. م(المركب المحجوز إذا كان حاضرا وإلا فبشخص ممثل المالك أو ممثل الربان             
  ).ثانية

بنانيا وليس له في الجمهورية اللبنانية مقام أو مقر ولا من يمثله أما إذا لم يكن مالك السفينة ل
، )قديم( من قانون أصول المحاكمات المدنية       ٣٦٢فيجري استحضاره وتبليغه بمقتضى المادة      

ولا يكتف فقط بإبلاغ محضر ضبط الحجز إلى المالك، بل يجب           . )٤(الجديد. م. أم ٤١٣المادة  
أن يسجل في سجل مرفأ مكان تسجيل السفينة أو في سجل           كما هو الحال في الحجز العقاري       

 ٧٧غير أن المادة . المرفأ الذي تشيد السفينة في نطاقه وذلك بعد تسجيلها إذا كانت قيد الإنشاء         
لم تحدد من هو المعني بإبلاغ محضر ضبط الحجز بخلاف عما هو عليـه فـي                ) فقرة ثالثة (

يذ أن يقوم بإبلاغ أمانة السجل العقاري صورة        حيث يجب على مأمور التنف     )٥(الحجز العقاري 
، ونحن نرى أنه يتوجب على الحاجز في هـذه          )فقرة ثانية . م.م. أ ٩٥٢. م(عن قرار الحجز    

  .)٦(الحالة أن يقوم بالتبليغ على اعتبار أن مصلحته تقضي بذلك
بمكتـب  فقرة ثانية تقوم السلطة الموكلـة       . بح. ت ٧٨هذا بالإضافة إلى أنه بمقتضى المادة       

ولا تدخل في عدادها    (التسجيل بإعطاء بيان بالقيود بمهلة ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ التسجيل            
وبمهلة ثمانية أيام ابتداء من إعطاء هذا البيان يجب على طالب الحجز إبلاغ هذا              ) أيام العطلة 

هم مهلة خمـسة  البيان إلى الدائنين المسجلين، في مقامهم المختار في تسجيلهم، على أن يبقى ل           
                                                           

؛ محكمة اسـتئناف جبـل     ٧٥٤. ، ص ١٩٤٩. ق. ، ن ٢٧/١٠/١٩٤٩، تاريخ   ٣٠٣محكمة بداية البقاع، قرار رقم       )١(
؛ محكمة استئناف جبل لبنان     ٧٣. ، ص ١٩٤٧. ق. ، ن ٢٦/٣/١٩٤٦، تاريخ   ١٠٧، قرار رقم    )الغرفة الثانية (لبنان  

 .٣٤١. ، ص١٩٤٥. ق. ، ن٥/٧/١٩٤٥، تاريخ ١١٩، قرار رقم )الغرفة الأولى(
 .٧٠٩، رقم ٥١٩. ، ذات المرجع، ص»طرق الاحتياط والتنفيذ«يوسف جبران،  )٢(
 . وما يليه٤٠يراجع بند رقم  )٣(
إذا كان التبليغ موجها إلى شخص مقيم في بلد أجنبي فيتم بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول             « :.م.م. أ ٤١٣المادة   )٤(

  . أو بواسطة السفارة أو القنصلية اللبنانية في البلد المذكور أو بمقتضى القواعد المقررة في القانون المحلي
 يغ جاز للمحكمة أن تعتبر الشخص الموجه إليه التبليغ مجهـول المقـام فيجـري تبليغـه بـالطرق                  وإذا تعذر التبل    

  ».ةالاستثنائي
 .م.م. أ٩٥٣ – ٩٥٢. م )٥(
 .).بح. ت٧٧. م(إن الحجز قد يتناول سفينة منشأة أو قيد الإنشاء  )٦(



 العدل  ٥٤٦

وإذا كانت السفينة أجنبية فتجري التبليغات بمهلة ثمانية أيام         . عشر يوما للتدخل إذا أرادوا ذلك     
بعد تسليم بيان التأمين من القنصلية إلى الدائنين المسجلين المذكورين في البيان وفق قواعـد               

 للتدخل فضلا عـن     ولهؤلاء الدائنين مهلة خمسة عشر يوما     . قانون أصول المحاكمات المدنية   
  .المهل الإضافية للمسافة

 إن من آثار التسجيل منع المحجوز عليه مالك السفينة من بيعها أو إجراء تأمين عليها                .٦٨
، )١(وبذلك يكون القانون اللبناني قد أخذ بالاتجاه السائد في القانون الفرنسي          )  فقرة ثانية  ٧٨. م(

 جميع المبالغ المترتبة بذمته قبل البيع ويكـون         غير أن ذلك لا يمنع المحجوز عليه من إيداع        
  . )٢(بذلك قد أمن حقوق الدائنين الحاجزين كما هي الحال في الحجز العقاري عامة

   بيع السفينة:القسم الثاني
 بعد حجز السفينة لا بد للمحكمة من التطرق إلى بيعها وتوزيع الثمن علـى الـدائنين                 .٦٩

  ).فقرة أولى(على البيع ما لم يستجد عارض ) فقرة ثانية(
   عوارض البيع:الفقرة الاولى

.  إن محكمة مكان الحجز هي التي تقرر البيع مع تحديد شروطه كما بينها طلب الحجز  .٧٠
ويجب قبل البيع بخمسة عـشر      . على أن تقوم المحكمة بتحديد يوم البيع ومكانه وثمن الطرح         

لانات البيع على الجزء الأكثر ظهـورا       لصق إع . بح. ت ٨٤يوما على الأقل وبمقتضى المادة      
من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع أمامها وعلى رصـيف              

على أن يصار أيـضا إلـى       . )٣(المرفأ الراسية فيه السفينة وفي البورصة التجارية إذا وجدت        
 لنشر الإعلانات القضائية في النشر في جريدتين إحداهما عربية على الأقل من الجرائد المعينة   
علمـا أن   .) بـح .ت. ٨٣. م(مركز المحكمة فضلا عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة          

  . نصت على ما يجب أن يتضمنه الإعلان)٤( .بح. ت٨٥المادة 
مـع  .  تجري عملية البيع بالمزاد العلني وفقا للأصول المقررة في الحجـز العقـاري             .٧١

إذا تمت المزايدة وأحيلت الـسفينة      .) بح.ت. ٨٦. م(قديم مزايدة إضافية    الإشارة أنه لا يمكن ت    

                                                           
)١(                                                                                       Art. 93 (Dc. n° 67-967). 
 لا تسر على الحاجزين والمشتركين في الحجز اعتبارا مـن تـسجيل كـل حجـز                 « :.م.م. أ ٩٥٩بمقتض المادة    )٢(

  :٩٥٧واشتراك فيه على الوجه المبين في المادة 
ء حق عيني عليه إلا إذا قام ذوو العلاقة  تصرفات المنفذ عليه التي من شأنها نقل ملكية العقار أو تجزئته أو إنشا      -١  

وتكـون هـذه المبـالغ      . قبل إجراء البيع بإيداع مبلغ كاف لتسديد ديون هؤلاء الدائنين وملحقاتها وبإبلاغهم الإيداع            
وعلى رئيس دائرة التنفيذ، بعد انقضاء خمسة أيـام علـى تبليـغ             . محجوزة ومخصصة لإيفاء ديونهم دون غيرهم     

ين الإيداع وعدم تقديم اعتراضات من أي منهم، أن يشطب الحجز، وله بناء على طلب المـودع أن    الدائنين المذكور 
 ».دعيخفض المبالغ المودعة إلى المقدار الحقيقي للديون وأن يعيد ما زاد على ذلك إلى المو

 .الصناعة والتجارة لا شيء يمنع أيضا ولمزيد من الإعلام من لصق الإعلانات في غرفة )٣(
   :يجب أن يبين في الإعلانات الملصقة أو المدرجة في الجرائد ما يأتي« :.بح. ت٨٥المادة  )٤(

  اسم طالب الحجز ومهنته ومقامه -  
 المستندات التي يداعي بموجبها  -  
 قدر المبلغ الواجب أداؤه له -  
 المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة -  
 سفينة المحجوزة ومهنته ومقامهاسم صاحب ال -  
 مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل -  
 ».ها مكان المزايدة ويومها وساعت-  ثمن الطرح وشروط البيع-  محل وجود السفينة–اسم الربان  -  



 ٥٤٧  راساتدال

وقد رأى الفقه أنه مـن  . )١(على اسم المزايد الأخير، بخلاف عما هو في الحجز العقاري عادة          
أما إذا لم يحـضر     . )٢(المستحسن أن يجيز المشرع المزايدة الإضافية بالنظر إلى قيمة السفينة         

 تخفيض الثمن وتؤجل البيع إلى موعد آخر على أن تـسبقه معـاملات            مزايد، فتقرر المحكمة  
  .النشر والإعلان المنصوص عنها أعلاه

. يجب أن تقام دعاوى الاستحقاق والإبطال قبل الإحالـة        . بح. ت ٨١ وبمقتضى المادة    .٧٢
ا إن دعوى الاستحقاق هي الدعوى التي يقيمها مالك السفينة الحقيقي أو جزء منها، وعمليا قلم              

وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة     . يحصل هذا الأمر، على اعتبار أن السفينة تخضع للتسجيل        
إذا ما أقيمت دعوى الاستحقاق بعد الإحالة فأنها تتحول حكما إلى اعتراض علـى      . بح. ت ٨١

ويجب على المدعي في كل من دعوى الاستحقاق والإبطـال،          . تسليم المبالغ الناتجة عن البيع    
غ صورة الدعوى إلى مكتب التسجيل الذي عليه تدوينها في دفتر التسجيل كما هي الحال         أن يبل 

  ). فقرة ثالثة٨١. م(في الدعاوى العينية العقارية 
يمنح المدعي أو المعترض ثلاثة أيام لتقديم حججه وكذلك يمنح . بح. ت٨٢وبمقتضى المادة 

مع الإشارة إلى أن    . وى بمجرد الاستدعاء  وتعين جلسة للدع  . المدعى عليه ثلاثة أيام للرد عليه     
  . الدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب هامة

 إن قرار الإحالة ببيع السفينة لا يقبل الاعتراض، على أنه يجوز استئنافه أمام محكمة               .٧٣
مع عدم  الاستئناف في خلال خمسة أيام من تاريخ النطق به ومن أجل عيب في صيغته فقط،                

علما أن محكمة التمييز اللبنانية     .). بح.  ت ٨٩. م(إمكانية الاعتراض على القرار الاستئنافي      
  :قد اعتبرت في الحجز العقاري، أن قرار الإحالة يقبل التمييز

 من الأصول المدنية تنص على أن قرار الإحالة لا يقبل الاعتـراض             ٧٦٥بما أن المادة    «
  .قرار الاستئنافي لا يقبل الاعتراضإنما يقبل الاستئناف وان ال

  وبما أن المادة المذكورة اقتصرت على منع المتداعين مـن اسـتعمال حـق الاعتـراض                
فقط ضد الحكم البدائي والقرار الاستئنافي دون أن تمنعهم من حق استعمال طرق المراجعـة               

  الأخرى
 لم يستثن قرارات ١٩٦١ تشرين الأول سنة ١٦وبما أن قانون التنظيم القضائي الصادر في 

  الإحالة من التمييز فيكون القرار المطعون فيه قابلا للتمييز
وبما أن التمييز تقدم ضمن المهلة القانونية مستوفيا جميع الشروط الـشكلية فهـو مقبـول                    

   »)٣(.شكلا
 هذا ويجب أن يسجل قرار الإحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة التنفيذ بعـد       .٧٤

إن من شأن قرار الإحالة إعفاء الـسفينة مـن          .). بح. ت ٩٠. م(سابه قوة القضية المحكمة     اكت
جميع الامتيازات والرهون ودعاوى الإلغاء التي تلحق الأشخاص الذين سبق لهـم أن تبلغـوا       

وعملية شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوى المذكورة تتم . بح. ت٧٨بمقتضى المادة   
عبر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الإحالة وشهادة قلم المحكمة التي تكون قـد  من قبل المشتري  

  .).بح. ت٩١. م(أصدرته، مثبتة فيها، بأن قرار الإحالة قد اكتسب القوة المقضية 

                                                           
لـثمن الأعلـى بعـد       يقرر رئيس دائرة التنفيذ إحالة المبيع إلى الزائد الأخير الذي عرض ا            «.: م.م. أ ٩٧٦المادة   )١(

 ». انقضاء خمس عشرة دقيقة أو إلى صاحب العرض الأسبق في حال تساوي العروض
 .٧٢١، رقم ٥٢٣. ، ذات المرجع، ص» طرق الاحتياط والتنفيذ «يوسف جبران،  )٢(
بذات ؛  ٢٢. ، ص ٤٩. ، حاتم، ج  ٣٠٧. ، ص ١٩٦٢. ق. ، ن ٢٤/٥/١٩٦٢، تاريخ   ٣٨محكمة التمييز، قرار رقم      )٣(

 محكمة التمييز، قرار رقـم      ؛٥٨٠. ، ص ١٩٥٢. ق. ، ن ١/٢/١٩٥٢، تاريخ ١٣نى، محكمة التمييز، قرار رقم      المع
 .٢٦٣. ، ص١٩٥٦، المحامي ٤٣٤. ، ص١٩٥٦. ق. ، ن٤/٤/١٩٥٦، تاريخ ٤١



 العدل  ٥٤٨

   توزيع الثمن:الفقرة الثانية
جب ويتو. الناتج عن بيع السفينة في المزاد العلني     )١( إن حقوق الدائنين تنتقل إلى الثمن      .٧٥

على المشتري أن يودع في مهلة أربع وعشرين ساعة ابتداء من الإحالة ثمن شـرائه بـدون                 
 ٨٨. م(نفقات في أحد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة إقامة المزايدة على عهدته              

وفي حال لم يعمد إلى إيداع الثمن تعرض السفينة مجددا للبيع وتتقرر إحالتها بعـد               .). بح.ت
إن نفقات إعادة النشر تكون على عاتق المشتري، علما         . ام من تجديد النشر والإعلان    ثلاثة أي 

  .أنه يبقى ملزما بدفع العجز والعطل والضرر
بأن الثمن يوزع على الدائنين بعد الإحالة وفقا لأحكـام     . بح. ت ٩٢ وقد أشارت المادة     .٧٦
 ٩٩٠م، التي أصبحت المواد      من قانون أصول المحاكمات المدنية القدي      ٨٠٧ إلى   ٧٩٤المواد  

إذا كان الثمن المتحصل    . ، التي تنظم عملية التوزيع بالنسبة لكل الحجوزات       .ج.م. أم ٩٩٦إلى  
من بيع السفينة كافيا لتسديد النفقات وسائر الديون العائدة للحاجزين والمشتركين في الحجـز              

م لدائرة التنفيذ قبـل البيـع،       والدائنين المسجلة أسماؤهم وأصحاب الامتياز الذين أعلنوا أنفسه       
يعمد مأمور التنفيذ إلى دفع ديون كل منهم في خلال مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ البيع                  

أما إذا لم يكن الثمن كافيا لإيفـاء         .)٢(م.م. أ ٩٩٠بعد إبراز الإفادة المنصوص عنها في المادة        
 من تاريخ البيع ودفع الثمن أو من        الحقوق، فعلى دائرة التنفيذ أن ترسل خلال مهلة خمسة أيام         

، إخبارا إلى الدائنين المشار إليهم      .م.م. أ ٩٩٠تاريخ إبراز الإفادة المنصوص عنها في المادة        
أعلاه تكلفهم به وجوب تقديم طلب إيفاء ديونهم مع مستنداتها وذلك خلال مهلة عشرة أيام من                

 توزيع الثمن إلا من تقدم من الدائنين        تسلمهم الإخبار، على أنه لا يمكن أن يشترك في معاملة         
ويتوجب على مأمور التنفيذ أن يضع خلال عشرة        . المذكورين بطلب الإيفاء خلال هذه المهلة     

أيام من تاريخ تسلمه آخر طلب للإيفاء مشروعا للتوزيع معتمدا ترتيب الأولوية، لجهة نفقات              
تأمين مع مراعـاة مراتبهـا، منتهيـا        التنفيذ، من ثم الديون المقترنة بحق امتياز أو رهن أو           

  .بالديون العادية وفقا لمقدارها
يجب على مأمور التنفيذ أن يدعو ذوي العلاقة بمن فيهم          . م.م. أ ٩٩٣ وبمقتضى المادة    .٧٧

المدين للحضور أمامه، وذلك بموجب وثيقة تبليغ أو كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام، وذلك 
 على الأقل، فيعرض عليهم مشروعه، فإذا وافقوا عليه يـصبح           قبل الموعد المعين بثلاثة أيام    

مبرما وإذا وافقوا على جزء منه يبرم الاتفاق الجزئي لصالح من يستفيد منه، على أن تحـال                 

                                                           
. نلقد تم التساؤل حول وضع بدل إيجار السفينة، في ما إذا كان من الواجب ضمه إلى ثمنها وتوزيعه على الـدائني                     )١(

كان القانون الفرنسي القديم يمنع السفينة من الإبحار في حال حجزها وبالتالي            . المشكلة طرحت بالأخص في فرنسا    
سمح للسفينة المحجوزة  الذي ١٩٦٧لم يكن يترتب أي أجر، بخلاف الوضع عما هو عليه مع المرسوم الصادر عام          

 منه، وبالتالي تبعا للسماح، سـوف تـستحق   ٢٨و٢٧ن بالإبحار بعد الحصول على إذن من المحكمة بموجب المادتي 
 ,.V. R. Rodière, Le navire, op. cit. أجرة لمالك السفينة ويمكن تبعا لذلك ضم بدل الإيجار حيث يوزع مع الثمن

n°213, p. 213 .  
ضـم بـدل    نظرا لعدم وجود نص قانوني في لبنان يسمح للسفينة المحجوزة بالسفر بعد حجزها، فلا يمكن عمليـا                    

ذهب البعض إلى القول أنه منذ تسجيل محضر الحجز يجمد بدل الإيجـار  « :الإيجار إلى الثمن وهو غير قائم أصلا    
ولا نظن . التي يوزع الثمن بموجبها، كما هي الحال في الحجز العقاري    ويضم إلى ثمن السفينة ويوزع وفق القواعد      

لوجهة العملية لا فائدة ترجى من الأخذ بوجهـة النظـر هـذه أو              ولاسيما أنه من ا   . ذلك جائزا قياسا لانعدام النص    
طـرق الاحتيـاط    «يوسـف جبـران،     . ».نة وعندما توقف لا يمكن أن تؤجر      بسواها طالما أن الحجز يوقف السفي     

 .٧١٢، رقم ٥٢٠. ، ذات المرجع، ص»والتنفيذ
لمتعلقة بها في سجل خاص، ترتب على طالب  إذا كان المبيع من الأموال التي تسجل الحقوق ا        «.: م.م. أ ٩٩٠المادة   )٢(

التنفيذ، بعد البيع الجاري بناء على حجز تنفيذي على منقول ودفع الثمن أو بعد تسجيل قرار الإحالـة المنـصوص                    
، أن يبرز إفادة من المرجع المختص تبين وضع ذلك المبيع وما عليـه مـن حقـوق                  ٩٨٦و٩٨٥عليه في المادتين    

يمكن لأي من باقي الأطراف في المعاملة التنفيذية إبراز الإفادة المشار           . لبيع أو الإحالة  وأعباء حتى تاريخ حصول ا    
 ».لىإليها أعلاه في الفقرة الأو



 ٥٤٩  راساتدال

قضية من رفضه إلى رئيس دائرة التنفيذ، الذي عليه أن ينظر فيها في مهلة خمسة أيام بعـد                  
  .  والمهلة المشار إليها أعلاهدعوة المنفذ عليه والدائنين وفق الأصول

علما أنه إذا رد رئيس دائرة التنفيذ الاعتراض وكان المعترض متعسفا في استعمال حقـه               
أمكن المطالبة أمام المرجع المختص بفوائد التأخير على سبيل التعويض وبالغرامة المنصوص        

  ).نية فقرة ثا٩٩٣. م( من قانون أصول المحاكمات المدنية١١عنها في المادة 
إن تخلف أحد الدانيين عن الحضور أمام مأمور التنفيذ لا يمنع التـسوية الرضـائية إلا إذا                 

وفي هذه الحالة يعتبر تخلفه رفضا وتحال قضيته أمام رئيس دائرة . كانت لا تضمن حقه كاملا
 ما  التنفيذ الذي يمكنه أن يحكم على المتخلف بغرامة تتراوح بين عشرين ألفا ومائتي ألف ليرة              

  .لم يبد عذرا مقبولا
بعد أن يستمع رئيس دائرة التنفيذ إلى أقوال المنفذ عليه والدائنين يقر اللائحة النهائية ويعين               

وقراره يكون قابلا للاستئناف في مهلة خمـسة أيـام مـن تـاريخ              . المبالغ العائدة لكل منهم   
 إلى أن  قرار التوزيـع لا  مع الإشارة. صدوره، في حين أن القرار الاستئنافي لا يقبل النقض      

  ).م.م. أ٩٩٥. م(ينفذ إلا بعد انبرامه  
  

  خاتمة
 بالرغم من عدم وضع المشترع اللبناني في قانون التجارة البحريـة قواعـد قانونيـة        .٧٨

خاصة لجهة إلقاء الحجز الاحتياطي على السفن، إلا أنه تبعا لتطبيق القانون العام، أي قـانون      
ة، فقد أمكن إلقاء الحجز الاحتياطي علـى هـذه الأمـوال المنقولـة              أصول المحاكمات المدني  

  .الخاضعة للتسجيل وتطبيق القواعد العامة في الحجز الاحتياطي عليها
 وقد تطرقنا إلى معاهدة بروكسيل لجهة إلقاء الحجز على السفن ومقارنتها مع اتفاقيـة             .٧٩

وأنه بـالرغم مـن عـدم       . للبنانيجنيف، بالرغم من عدم التصديق عليهما من قبل المشترع ا         
انضمام لبنان إلى هاتين المعاهدتين، فإن قانونه الداخلي، أي قانون أصول المحاكمات المدنية،             

، وتطور اجتهاده، قد وضعه في مركز ليس بمنعزل     ١٩٨٣وتبعا للتعديل الذي أدخل عليه عام       
 السفن وان كانت علـى      على الصعيد الدولي، خاصة وأنه يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي على         

أهبة القيام برحلتها، ومنعها من السفر، مع إمكانية إلقائه سواء أكان الدين بحريا أم لا بدون أية 
  . قيود

وقد بينا العيوب الموجودة في القـانون       .  وقد تمت معالجة الحجز التنفيذي على السفن       .٨٠
قواعد خاصة للحجز التنفيذي علـى      فالمشترع اللبناني وان كان قد وضع       . اللبناني لهذه الجهة  

السفن، مشابهة لقواعد الحجز التنفيذي على العقار عامة، إلا أن بعض هذه القواعـد واجـب                
التعديل إن لقدمها أو لعدم تحقيق الغاية من وجودها، وأهمها لجهة إمكانيـة إرسـال الإنـذار             

، لجهة تعديل بعـض     مما يقتضي معه القيام بخطوات عملية وسريعة      . الإجرائي والحجز معا  
القواعد القانونية المتعلقة بالحجز التنفيذي على السفن، ووضع إطار قانوني خاص لجهة إلقاء             

 الفرنـسي   نالحجز الاحتياطي على السفن كما هو الحال في القوانين المقارنة، لاسيما القانوني           
  .والمصري
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   من قانون ٧٢٨شرح نص المادة 

  أصول المحاكمات المدنية الجديد
  )*( محمد علي عبده القاضي الدكتوربقلم

  
   

  :على ما يلي. م.م. أ٧٢٨تنص المادة 
لا تُقبل أمام محكمة التمييز الأسباب الجديدة إلا إذا كانت أسباباً قانونية صرفة أو ناشئة عن                

  .مخالفالقرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص 
 مع الإشارة إلى    ، من قانون التنظيم القضائي السابق     ٢فقرة   ٧٠حلت هذه المادة محل المادة      

 النص الحالي بأنه كان يستثني الأسباب المتعلقة بالإنتظـام           السابق كان يختلف عن    أن النص 
 لا":  تنص على أنـه    ٢فقرة   ٧٠ وبالفعل كانت المادة     .سباب القانونية الصرفة  العام وليس الأ  

سباب الجديدة ما لم تكن متعلقة بالإنتظام العام أو مبنيـة علـى              التمييز الأ  تُسمع أمام محكمة  
  ".القرار المطلوب نقضه

 المذكور أعلاه، نلاحظ بأن هذا النص قد جاء منطبقاً علـى            ٧٢٨وبالعودة إلى نص المادة     
ءت صـيغته علـى      من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي والتي جا        ٦١٩أحكام المادة   
  :الشكل التالي

Article 619:« Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la cour de 
cassation, peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition 
contraire: 

1. Les moyens de pur droit  
2. Les moyens nés de la décision attaquée.» 

  لطلبات الجديدة أمام محكمة التمييزسباب الجديدة ومنع امنع الأ: القاعدة -أولاً
  سباب الجديدة أمام محكمة التمييزالأـ معنى ١

الخـصوم  : ساس، تستند إلى عناصر ثلاثـة، وهـي       إن كل محاكمة تحصل أمام محاكم الأ      
  .والموضوع والسبب

  :)١(وم السبب حول نظريات ثلاثولقد تمحورت النظريات المختلفة في مفه
تعتبر أن السبب يتكون من القاعدة المدلى بها من الخصوم أو على الأقـل               :النظرية الأولى 

  .)٢(من المبدأ القانوني، أو الفئة القانونية التي تنتسب إليها هذه القاعدة
  

                                                           
 الفـرع  –كليـة الحقـوق   (أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية   ،  قاضٍ منفرد في النبطية    ،دكتوراه دولة في الحقوق    )*(

 )الأول
)١(                                      A la recherche de la cause en procédure civile D.1988.chron.312.2. 
)٢(                                                     Esmein JCP 1961.2.11980 Malaurie note D.1956.517.  



 العدل  ٥٥٢

طالـب بـه،    تعتبر أن السبب يتكون من الفعل، أو العمل المولد للحـق الم            :النظرية الثانية 
  .)١(موصوفاً بالوصف القانوني المدلى به من الخصوم

 أو  ، تعتبر أن السبب يتكون فقط من مجموعة العناصر الواقعية المدلى بها           :النظرية الثالثة 
  .)٢(بعبارة أخرى من العناصر الواقعية المولدة للحق المطالب به

صوص قـانون أصـول     فأي من النظريات الثلاث ينطبق على مفهوم السبب، على ضوء ن          
المحاكمات المدنية اللبناني الحالي والتي جاءت إجمالاً متوافقة مع نصوص قـانون أصـول              

  . المحاكمات المدنية الفرنسي الحالي
لم يحدد القانون اللبناني معنى السبب، ولكنه مع ذلك حدد بدقـة دور كـل مـن القاضـي                   

د إستقى النصوص إجمالاً من القـانون       والخصوم حيال عناصر النزاع الواقعية والقانونية، وق      
وجاء تحديـد دور كـل مـن القاضـي           .)٣(الفرنسي الحالي الذي أغفل بدوره تعريف السبب      

 اللبناني والفرنسي متفقاً مـع      نوالخصوم حيال عناصر النزاع الواقعية والقانونية في القانوني       
ذه النظرية هـو حـصر     ومنطلق ه  .بهذا الشأن  H.Motulsky نظرية العلامة الفرنسي الشهير   

  .مفهوم السبب بالعناصر الواقعية المولدة للحق
  وتحديد السبب بمجموعة العناصر الواقعية المـدلى بهـا يجعـل الادلاء بهـذه العناصـر                

  ويفسح في المجال أمـام القاضـي لحـل النـزاع           ). م.م.أ ٣٦٧ مادةال(من واجب الخصوم    
عناصـر ولـو لـم يـدلِ الخـصوم بهـذه       وفق القواعد القانونية التي تنطبق علـى هـذه ال         

 على أن يبقى مبدأ الوجاهية محترمـاً بكـل الاحـوال          ).م.م.  أ ٣٧٠و ٣٦٩المادتان  .(القواعد
  )..م.م.أ ٣٧٣المادة (

فالقانون الحالي إنطلق إذاً في تحديده لمفهوم السبب من قسمة المادة المتنازع عليهـا إلـى                
ن هذا التقسيم، حصر حياد القاضـي بالعناصـر         وإنطلاقاً م . عناصر واقعية وعناصر قانونية   

وبالمقابل، أطلق يد القاضي في تطبيق القواعد القانونية، دون أن يشكل ذلـك          . الواقعية وحدها 
  .خرقاً لمبدأ الحياد

والسبب بالمعنى المتقدم والمتمثل بالعناصر الواقعية المجردة عن أي تلوين، أو أي وصف             
لقانوني الذي تؤسس عليه المحاكمة، وهو بهذا المعنى يلتقـي          قانوني، هو في الواقع الأساس ا     

  .)٤(مع مفهوم سبب النقض المتمثل بفقدان الاساس القانوني
  .فلا بد من الإنطلاق من مفهوم السبب وبيان ماهيته

فالبعض إعتبر بأن السبب الجديد، هو الذي يهدف إلى إسناد الطلب الأصلي إلـى أسـاس                
  .)٥(سنده إليه أولاًلأساس القانوني الذي أ يختلف عن اقانوني جديد،

. في حين إعتبر آخرون، بأن السبب الجديد، لا يغير موضوع الدعوى أو المطالبة الأساسية             
   .)٦(وإنما يهدف فقط إلى نيل المطالب الأصلية بطرق مختلفة

  
                                                           

)١(                                                                       Hébraud , Rev.Trim.Dr.civ. 1962,155. 
)٢(                            H.Motulsky, Etude de droit contemporain, Sirey1959 Fasc.15.tome 2.P.355. 
، الجزء الأول، مخالفة القـانون، الطبعـة الأولـى،          )دراسة مقارنة ( حلمي الحجار، أسباب الطعن بطريق النقض      )٣(

 .١٤٠، ص ٢٠٠٤
)٤(                                     Vincent et Guinchard , Procédure civile , Dalloz 26 éd .2001 nº519. 
  .٦٣، بند ١٩٤إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات المدنية والإثبات والتنفيذ، الجزء السادس، ص  )٥(
 .٦٣، بند ٩٥، ص ١٩٩٣مرسال سيوفي، محكمة التمييز، طبعة  )٦(



 ٥٥٣  راساتدال

 :بقوله Voulet)١( وقد عرفه
«Le moyen est nouveau lorsqu’il propose une argumentation juridique qui n’a 

pas été présentée antérieument par le demandeur au pourvoi dans ses conclusions 
d’appel».  
في حين يمكننا تعريف السبب الجديد، بأنه ذلك الذي لم يطرح أمام محكمة الإستئناف ولـم                

  .يناقش أمامها
 هي تلك الاسباب التي تنطـوي علـى         مييز التي لا تقبل أمام محكمة الت      فالأسباب الجديدة، 

أو إلـى عـرض ذات       .عرض وقائع جديدة، أو أسباب قانونية ترتكز إلى مثل تلك الوقـائع           
الوقائع، ولكن بشكل أو بمفهوم مختلف عن الشكل أو المفهوم الذي عرضت فيه على محكمـة    

ستندات جديـدة تأييـداً     كذلك فإن إبراز م   .  مزيجاً من الواقع والقانون    إذ تشكل عندئذٍ  . الأساس
  .للوقائع التي عرضت أمام محكمة الأساس، تدخل ضمن مفهوم الأسباب الجديدة

ومن ثم يشكل سبباً جديداً أمام محكمة التمييز، السبب المسند إلى مـسائل فـصلها الحكـم                 
أو . )٢(الإبتدائي دون أن يتناولها الإستئناف عند الطعن بالحكم الإبتدائي أمام محكمة الإستئناف           

السبب الذي كان تمسك به مستدعي التمييز، أمام محكمة الدرجة الأولى، ثم أُغفل أو عدل عن                
  .)٣(التمسك به أمام محكمة الإستئناف

وهكذا يعتبر سبباً جديداً، التفسير الجديد المعطى لواقعة معينة عرضت سابقاً على قاضـي              
 المدلى به لأول مرة أمام محكمـة        خر، يختلف عن التفسير الجديد     من خلال تفسير آ    الأساس،
كما يعتبر سبباً جديداً السبب المستخرج من واقعة عرضت على قاضي الأساس، لدعم      . التمييز

 .)٤(سبب يختلف كلياً عن السبب المتذرع به أمام محكمة التمييز
 وإذا كان السبب الذي يستند إليه مستدعي التمييز، هو قرينة قضائية بسيطة لم تعرض على 

  لأن القرينة القضائية تقوم على عناصر واقعيـة وتقـدير           رد هذا السبب،  محكمة الأساس، في
  .)٥(وجودها متروك لسلطان محكمة الأساس

  سباب الجديدة أمام محكمة التمييز مبررات منع الا-٢
) لا(من الجلي، أن المشرع اللبناني كان حازماً في ديباجة هذا النص فإستعمل أداة الجـزم                

، بحيث منع في الأصل إثارة أي سبب جديد أمـام  (La Majeure)  حديثه عن القاعدةفي صدد
  .المحكمة العليا لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع

 الـسالف  ٧٢٨ية، التي تطرق إليها نص المـادة   ولا يشذ عن القاعدة، إلا الحالات الإستثنائ      
مقبولة  أمام محكمة التمييز تعتبر غيرول مرة إن الاسباب الجديدة المدلى بها لأ من هنا ف.ذكره

 ولا تقبـل أمـام      ،كونها تعدل موضوع الدعوى وسببها وأساسها القـانوني       . وغير مسموعة 
المؤيـدة والداعمـة    ) Arguments( المحكمة العليا سوى الحجج الجديدة، أي الحجج القانونية       

  .)٦(لسبب قانوني سبق الإدلاء به أمام محكمة الموضوع
                                                           

)١(  
Jacques Voulet, L’irrecevabilité des moyens nouveaux devant la cour de cassation en matière civile 
JCP.1973.1.2544. 

 .٤٩٤، ص ٢٠٠٠، مجموعة باز ٤/٤/٢٠٠٠، تاريخ ٢٩تمييز مدني، الغرفة الثانية، قرار رقم  )٢(
 .٨٨١، ص ١٩٩٨، صادر في التمييز ١/١٠/١٩٩٨، تاريخ ٩١تمييز مدني، الغرفة الثامنة، قرار رقم  )٣(
)٤(                                                           Civ. 20 nov. 1888 D.P. 1890.1.157; Besson 895. 
 .٣٣٩، ص ١٩٩٨، صادر في التمييز لعام ١٩/١١/١٩٩٨ تاريخ ٥٠تمييز مدني، الغرفة الثانية، قرار رقم  )٥(
 .٥٤، ص ١٩٩٧ إلياس أبو عيد، المراجعة التمييزية في الأصول المدنية، الجزء الثاني )٦(
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ات الجديدة، تبقى مرفوضة وغير مقبولة كونها تؤدي إلـى تعـديل موضـوع              إلا أن الطلب  
الدعوى، كأن يطلب المدعي الحكم له بحق إنتفاع على عقار بعد أن يكون قد طلب أمام قضاة                 

  .الأساس الحكم له بحق إجارة على هذا العقار
  .فما هي مبررات منع الأسباب والطلبات الجديدة أمام محكمة التمييز؟

  ست درجة ثالثة من درجات المحاكمةكمة التمييز لي مح-أ
 هو أن محكمـة التمييـز       ،المحكمة العليا للدعوى   المبدأ العام الرئيسي المتعلق بنطاق نظر     

  .ليست محكمة درجة ثالثة من درجات المحاكمة
فالطعن بطريق التمييز ليس له مفعول ناشر، بمعنى أن طلب التمييز بعكس الإسـتئناف، لا           

بل يطرح فقط القـرار     . اس النزاع أمام محكمة التمييز بعناصره الواقعية والقانونية       يطرح أس 
ومبدئياً ضمن الحدود التي رسمها طالب      . )١(المطعون فيه من زواية مدى إنطباقه على القانون       

والسبب في ذلك أن الطعن بطريق التمييز، لا يشكل         . التمييز في أسباب التمييز التي أدلى بها      
 بمعنى أن محكمة التمييز لا تحكم فـي النـزاع لإصـلاح             .ثة من درجات المحاكمة   درجة ثال 

 الحكم كما تفعل محكمة الإستئناف، بل تنظر في القرار ء الواقعية والقانونية التي تشوب الأخطا
  .المطعون فيه من زاوية مدى إنطباقه على القانون

الفكرة، فكرة أن محكمـة التمييـز        وبنتيجة هذة    .)٢(والإجتهاد ثابت في هذا الشأن منذ زمن      
تنظر في القرارات وليس في الدعاوى، وأنها لا تؤلف درجة ثالثة مـن درجـات المحـاكم                 
والمحاكمة تتجسد في أن إختصاص المحكمة العليا ينحصر في الإطار الذي كان منشوراً أمام              

  .قضاة الأساس
 ما إذا كان القرار المطعون      أي مراقبة ( محكمة التمييز هي محكمة المراقبة القانونية        -ب

  .)فيه موافقاً للقانون أم لا
إذا كانت وظيفة محكمة التمييز تقتصر على مراقبة حسن تطبيق أحكام القانون فيما يعرض              
عليها من قرارات قضائية، ولا تنظر في الدعوى من جديد، أي أن الفرقاء أمام محكمة التمييز        

 ومستدعى التمييز ضده، بل الحكم المطعون فيه مـن        ليسوا في الحقيقة الخصوم طالب التمييز     
  .)٣(زاوية مدى إنطباقه على القانون

 أنها  فإذا كان من حق محكمة التمييز، بل من واجبها أن تنقض القرار المخالف للقانون، إلا        
والحكـم بخـلاف   ) Le mal jugé(فإساءة الحكم، . نه غير صائبلا يمكن أن تنقض القرار لأ

ولا  ومهمة محكمة التمييز تقتصر على مراقبة مخالفة القـانون،        . شيئان مختلفان القانون هما   
  .الحكمتتعداها للبحث في إساءة 

 بمعنـى أن دور     .فالطعن بطريق التمييز، يهدف فقط لمراقبة قانونية القرار المطعون فيـه          
قـرار  عند نظرها بطلب التمييز يقتصر على مراقبـة قانونيـة الحكـم، أو ال             محكمة التمييز   

إذ تقتصر مهمتها علـى     . المطعون فيه مراقبة لا تصل مطلقاً إلى حد التعرض لأساس النزاع          

                                                           
 .٧٦٧، ص ٢٠٠٠، مجموعة باز ١٨/٤/٢٠٠٠، تاريخ ٦١يز مدني، الغرفة الخامسة، قرار رقم تمي )١(
)٢(  

Cass.civ. 23 nov.1852.D.P.1852-1-324 «Attendu que la cour de cassation est instituée seulement 
pour apprécier, sous le rapport du droit, les arrêts ou les jugements rendus en dernier ressort par les 
cours et tribunaux, qu’on ne peut donc, devant elle présenter des moyens nouveaux, mais seulement 
apprécier la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges». 

 .٤١٤، ص ١٩٦٨، مجلة العدل، ٢٥/١/١٩٦٨ تاريخ ٩م تمييز مدني، الغرفة الأولى، قرار رق )٣(
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، حتـى لا تتكـسر وحـدة        )١(ساس تحترم إرادة المشرع لتحفظ وحدة الإجتهاد      كم الأ جعل محا 
جتهاد ويفسر القانون   موجودة في البلاد، بحيث يتنوع الإ     التشريع على عتبة المحاكم المتعددة ال     

د هذه المحاكم، لأنه إذا كان من حق كل قاضٍ أن يفسر القانون كما يريد ودون أي رقابة،                  بتعد
  .فلن يبقى من وحدة التشريع إلا الإسم

  تمييز تنحصر ضمن نطاق أوجه الطعن رقابة محكمة ال-ج
فمحكمة التمييز، تراقـب    . يتحدد نطاق القضية أمام محكمة التمييز بمحل الطعن دون غيره         

لقرار الإستئنافي ضمن نطاق أوجه الطعن الموجه من قبل الفرقاء المتخاصمين، وليس قانونية ا
وذلك إنطلاقاً من مبدأ حياد القاضي، وكذلك لها أن تثيـر الـدفع   . )٢(لها أن تتعدى هذا النطاق  

  .المتعلق بعدم قبول السبب الجديد تلقائياً، إذا لم يتمسك به المطعون ضده
 فمن هذا المنطلق يمتنع على الطاعن أن يبـدي          ،)٣(ها فقهاً وإجتهاداً  وإن هذه القواعد مسلم ب    

  .في طعنه، أسباباً لم يسبق له أن عرضها أمام محكمة الإستئناف
وهذه القاعدة تسري أيضاً على المطعون بوجهه الذي يمتنع عليه التمسك بـدفع شـكلي أو                

 أن تمـسك بهـا أمـام محكمـة     بدفع عدم القبول، أو بأي سبب من أسباب الدفاع لم يسبق له     
  .الإستئناف

نطاق القضية أمام محكمة التمييز، على الحكم المطعون فيه دون غيـره مـن    لذلك يقتصر
كما أن القضية لا تشمل كل الحكم المطعون فيـه، بـل فقـط    . الأحكام الصادرة في المحاكمة 

ضي وعلى قاعـدة    كل ذلك من أجل الحفاظ على حياد القا       . الجزء من هذا الحكم محل الطعن     
  .عدم قبول الأسباب الجديدة أمامها

  تكن قد أثيرت أمام محاكم الأساس  لا يجوز لمحكمة التمييز بحث أسباب جديدة لم -د
 ـ              ون سـبق   المبدأ بأنه كي يقبل السبب التمييزي المدلى به أمام محكمة التمييز يجب أن يك

ر في إطار الدعوى، كما     ن إختصاص محكمة التمييز ينحص    لأ. عرضه على قضاة الموضوع   
  .)٤(كانت منشورة أمام قضاة الموضوع وما تضمنته، وهذا التفسير مسلم به إجتهاداً

 والحكمة من ذلك، أنه لا يمكن مؤاخذة قضاة الموضوع على ما لم يبحـث أمـامهم مـن                  
فإذا أدلى الطاعن أمام محكمة التمييز بمسائل أو نقاط لم يسبق لـه أن أثارهـا أمـام                  . أسباب

وذلك . محكمة الإستئناف، فلا يسعه إثارة هذه المسائل أو النقاط أمام المحكمة العليا ولأول مرة
  .تطبيقاً لقاعدة عدم قبول السبب الجديد أمام محكمة التمييز

توضيح هذه الحالات والنتائج المترتبة عليها، فإعتبرت المحاكم أنـه         )٥( وقد تسنى للإجتهاد  
كما لا يجوز لمحكمة    ) من مستدعي التمييز أو المستدعى ضده     (ين  لا يجوز للفرقاء المتخاصم   

  .أو إستئنافاً/ التمييز بحث نقطة أو مسألة لم يدلَ بها أمام محاكم الموضوع أي بداية و
                                                           

)١(  
G.Marty, étude de droit comparé sur l’unification de la jurisprudence par le tribunal suprême, 
mélanges Lambert. Tome 2 page 228 et s. 

 .٨٤، ص ١٩٧١ل لعام ، مجلة العد٢٠/٧/١٩٧٠ تاريخ ١١٢تمييز مدني، الغرقة الثانية، قرار رقم  )٢(
)٣(                    Jacques Boré, La cassation en matière civile, Editions Sirey 1980, page 743 et 744. 
  .١١٥، ص ١٩٦٩، مجلة العدل لعام ١٩٦٨تشرين الثاني ١٢ تاريخ ١٦٩ تمييز مدني، الغرفة الثانية، قرار رقم )٤(

 .٤١٤، ص ١٩٦٨، مجلة العدل لعام ١٩٦٨ كانون الثاني ٢٥ تاريخ ٩ قرار رقم  تمييز مدني، الغرفة الأولى،-  
  .٣٨٥، ص ١٩٦٨، مجلة العدل لعام ٩/١/١٩٦٨ تاريخ ٥ تمييز مدني، الغرفة الثالثة، قرار رقم )٥(

  .٦٩٤، ص ١٩٦٨، مجلة العدل لعام ٢٨/٣/١٩٦٨ تاريخ ٣٧ تمييز مدني، الغرفة الأولى، قرار رقم -  
  .٣٨، ص ١٩٦٩، مجلة العدل لعام ٨/١/١٩٦٩ تاريخ ٢ني، الغرفة الأولى، قرار رقم  تمييز مد-  
 .٢٧، ص ١٩٧٠، مجلة العدل لعام ٢/٧/١٩٦٩ تاريخ ٩٣تمييز مدني، الغرفة الأولى، قرار رقم  -  



 العدل  ٥٥٦

مام محكمة الدرجة الأولى، ار الإستئنافي أسباباً أدلي بها أولكن ماذا يكون الحل لو تبنى القر    
فهـل يجـوز    .  محكمة الإستئناف التي تبنت حيثيات الحكم الإبتـدائي        ولم يدلَ بها مجدداً أمام    

  .إستلهام هذه الأسباب أمام محكمة التمييز؟
، يميل إلى قبول طلب التمييز معللاً موقفه بأن القرار الإستئنافي تبنى            )١(إن بعض الإجتهاد  

مـا يعنـي أن   . يحيثيات الحكم الإبتدائي، وإعتمدها فجسدت حيثياته، حيثيات الحكم الإبتـدائ        
الإدلاء بأسباب طرحت على محكمة الدرجة الأولى، دون إعادة طرحها أمام محكمة الإستئناف  

  .يسمح بإعتمادها أمام محكمة التمييز
رفض تبني هذا النهج ما بعد قانون أصول المحاكمـات           )٢(إلا أن إجتهاد المحاكم الفرنسية    

  .المدنية الجديد في فرنسا
 التمييز بسبب كان قد أدلي به أمام محكمة         ني يرفض التذرع أمام محكمة    لكن الإجتهاد اللبنا  

معتبراً أن مثل هـذا الـسبب       . الدرجة الأولى، ثم صرف النظر عنه في المحاكمة الإستئنافية        
لأن البحث ينصب على القرار المطعون فيـه وحـده دون غيـره          . )٣(يعتبر في التمييز جديداً   

  . محكمة الإستئنافبعناصره التي كانت مطروحة أمام
 من هنا إذا كان الخصم قد أدلى بسبب ما أمام محكمة الدرجة الأولى، ثم صرف النظر عنه 

فهذا يعني أنه تخلى عن هذا السبب أمام محكمة الدرجة الثانية وتنازل            . أمام محكمة الإستئناف  
ى تخلي هذا وتنازله عن إستلهام السبب تم بشكل صريح وواضح وبمشيئة منفردة دلت عل. عنه

تخلي بال  المتمثلةنتيجةال( ه المنصرفة إلى تبني هذه النتيجةالسبب، وعن نيت الخصم عن إعتماد
  .وهذا التخلي عن إعتماد السبب يؤدي إلى سقوط حقه في تبنيه. )عن إستلهام السبب

بـر  لأن السبب المذكور يعت   . لذا فإن إثارة هذا السبب أمام محكمة التمييز تعتبر غير مقبولة          
  .مامها كونه لم يطرح للمناقشة أمام محكمة الإستئناف ولم يناقش أمامهاجديداً أ

في هذا السياق، أنه إذا أدلى الخصم دفاعاً في دعوى بطلان بيعـه العقـاري       )٤( وقد قضي 
 ثـم   ، مستنداً إلى قيود السجل العقـاري      ١٨٨ من القرار    ١٣بكسبه الحق العيني عملاً بالمادة      

 في دفاعه على التذرع بحسن نيته، وقوله إن شراءه محمي لكونه إشترى مـن            إقتصر إستئنافاً 
الوكيل الظاهري دون أن يثير الدفاع الذي تذرع به بداية، فإن إثارته لهذا السبب في مرحلـة                 

  . بسبب جديد وبالتالي غير مقبولة من قبيل الإدلاءالتمييز، تعتبر
  .)٥(ضاًوهذا هو موقف الفقه والإجتهاد الفرنسيين أي

                                                           
)١(  

cass.com.16nov.1960.Bull.civ.3.n°363 «le demandeur au pourvoi, même s’il a fait défaut faute de 
conclure en appel, est en droit de critiquer un arrêt réputé contradictoire qui en adoptant les motifs 
des premiers juges , les a faits siens. 
La décision attaquée, étant réputée contradictoire et le juge d’appel ayant adopté les motifs des 
premiers juges, le demandeur au pourvoi peut invoquer les conclusions qui avaient été prises en 
première instance». 

)٢(                                                               cass.civ.11/3/1976.Gaz.Pal.1976.1.Pano.129. 
 .٢٩٩، ص ١٩٧١، العدل لعام ١٩٧٠ حزيران ١٣ تاريخ ٧٧تمييز مدني، الغرفة الثانية، قرار رقم  )٣(
 .١٨٧ ، ص ٢١العدد   باز١٩/٥/١٩٧٣ تاريخ ٣٦تمييز مدني، قرار رقم  )٤(
)٥(  

- Jacques Boré, La cassation en matière civile, Édition Sirey 1980, page 751 n° 2514. 
- civ.30 juin 1965 Bull.civ.1965.1.n°437. 
- civ.19 janv1961 Bull.civ.1961.2.n°57. 
- civ.4 Mars.1964 Bull.civ.1964.2.n°203. 
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وإنطلاقاً من القواعد المتقدمة فرض القانون على مستدعي التمييز أن يبين النص أو المبدأ              
. القانوني أو القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة أو الواقع الخطأ في تطبيقها أو تفـسيرها              

وذلـك  ). ديـد الج. م.م.أ ٧٠٨الشق الثاني الفقرة الأولى من المادة       (وأوجه المخالفة أو الخطأ     
 والقول ما إذا كانت المخالفة القانونية المنسوبة ، من ممارسة رقابتهاحتى تتمكن محكمة التمييز

للقرار المطعون فيه متحققة فعلاً على ضوء العناصر الواقعية للنزاع كمـا إسـتثبتها قـضاة                
 نـصوص    ولأنه ليس على محكمة التمييز أن تـستظهر        ،)١(الأساس في القرار المطعون فيه    

ويجب . القانون بمجملها كي تهتدي إلى النص الذي يقصد مستدعي التمييز وقوع المخالفة عليه
بالتالي على هذا الأخير، أن يبين النص أو المبدأ أو القاعدة القانونية التي وقعت عليها المخالفة     

  .)٢(حتى تتمكن محكمة التمييز من إجراء رقابتها
  :لتالي مقيدة مبدئياً بحدينوتكون رقابة محكمة التمييز با

. م.م.أ ٧٠٨أن يكون مستدعي التمييز أدلى بالسبب أمامها وفقاً لما تفرضه المـادة  : الأول
  .الجديد

وتلك هي . أن يكون سبق وأثير السبب أمام محكمة الإستئناف، وذلك هو الأصل العام:الثاني
إلا . نية على أحكام قضاة الأساس    الحدود التي تمارس في إطارها محكمة التمييز رقابتها القانو        

أن هذه الحدود تحتمل بعض الإستثناءات حددها المشرع اللبناني بصورة حصرية من خـلال              
  : وهي. م.م.أ ٧٢٨نص المادة 

  . السبب القانوني الصرف-١
   . السبب الناشئ عن القرار المطلوب نقضه-٢
  . أو أي سبب ورد بشأنه نص مخالف-٣

  لى القاعدةالإستثناءات ع: ثانياً
  الأسباب القانونية الصرفة: الأولالإستثناء 

يعتبر سبباً قانونياً صرفاً أمام محكمة التمييز، السبب الذي لا يثير أي واقعة غير مثبتة في                
  .)٣(القرار المطعون فيه

والجدير بالذكر، أن السبب القانوني الصرف المدلى به أمام محكمة التمييز، يختلـف عـن               
  . الصرف المثار أمام محاكم الأساسيالسبب القانون

  .ففي حين أن تعريفه ضيق أمام المحكمة العليا نجده يتوسع أمام محاكم الموضوع
وهذا يعني أنه أمام محاكم الأساس، يعتبر سبباً قانونياً صرفاً كل سبب مستمد من الوقـائع                

  .والمستندات الداخلة في نطاق المحاكمة
هو السبب الذي لا يثير أي واقعة غيـر         مام محكمة التمييز،    نوني الصرف أ  بينما السبب القا  

  .مثبتة في القرار المطعون فيه
                                                           

  .٦٠٧، ص١٩٧٤، النشرة القضائية اللبنانية لعام ٣٠/١٠/١٩٧٢ تاريخ ٨٥تمييز مدني، الغرفة الرابعة، قرار رقم  )١(
 .٢٣٧، ص ١٩٧٣، العدل لعام ٤/١٢/١٩٧٢ تاريخ ٩٧تمييز مدني، الغرفة الرابعة، قرار رقم  - 

 ، صـفحة ١٩٧٥، النشرة القضائية اللبنانية لعـام  ١٧/٣/١٩٧٥ تاريخ ٢١تمييز مدني، الغرفة الرابعة، قرار رقم  )٢(
٣١١. 

)٣( 
Jacques Boré, La cassation en matière civile, Éditions Sirey 1980, page 768 , n° 2571. 
«Devant le juge de cassation, le moyen de pur droit est celui qui ne met en jeu aucun fait qui ne soit 
constaté par la décision attaquée». 



 العدل  ٥٥٨

من هنا فإن تعريف السبب القانوني الصرف المثار أمام محكمة التمييز، هو تعريف ضـيق    
ينطلق من القرار المطعون فيه وحده دون المحاكمة كما هي عليه الحالة في السبب القـانوني                

  . أمام محاكم الاساسالصرف المثار
والإجتهاد الصحيح، هو ذاك الذي يعتبر أن السبب القانوني الصرف المثار أمـام محكمـة               
التمييز لا يستلزم من جانبها أي تحقيق أو تقدير للواقع لم يحصل في القرار المطعون فيه، أو                 

  .)١(لم يعتد به هذا القرار في تعليله للجزء المطلوب نقضه
السبب القانوني المثار أمام المحكمـة العليـا   ، يتعين القول أنه كي يعتبر      نطلقاتمن هذه الم  

يجب أن تتمكن هذه المحكمة من الفصل في الطعن بتطبيق القاعدة القانونية . سبباً قانونياً صرفاً
المدلى بها أمامها مع الإعتداد فقط بالوقائع والمستندات الواردة في القرار المطعون فيه والتي              

  .)٢(ا محكمة الاساس كأنها ثابتةإعتمدته
 على محكمة التمييز بحث المسألة القانونية الجديدة إلا إذا بموجب هذا الاستثناء، لا يمتنع إذاً

ائع غير التي أثيرت أمام قاضي   ، ولا يفترض وق   البحث لا يقتضي بحثاً في الموضوع     كان هذا   
ره الواقعية مطروحـة   نت عناص فطالما أننا أمام سبب قانوني خالص أو صرف، وكا         .الأساس

  .ساس، فيجوز الإدلاء به أمام محكمة التمييز لأول مرة في جميع الأحوالعلى محكمة الأ
بأنه لا يجـوز لهـا الإعتـداد بالوقـائع      )٣(وفي هذا السياق، قضت محكمة التمييز اللبنانية  

  :الحاصلة بعد صدور القرار الإستئنافي، وقد جاء في حيثيات القرار
أن الطعن تمييزاً ينصب على القرار الإستئنافي لمعرفـة مـا إذا كانـت محكمـة                حيث   "

، وعلـى   إسـتثبتتها الإستئناف قد أحسنت تطبيق القانون على النزاع إنطلاقاً من الوقائع التي            
إفتراض صحة ما يدلي به المميز من أن تغييراً قد حصل في هذه الوقائع بعد صدور القـرار                  

محكمة التمييز أن تعتد به، لأنها لا تأخذ بوقائع حاصلة بعـد صـدور              فلا يحق ل  . الإستئنافي
القرار المطعون فيه، وبالتالي لا يمكن للفرقاء الإدلاء بها في مرحلة ما قبل النقض لأنها ليست 

  .)".م.م.أ ٧٢٨(أسباباً قانونية صرفة 
. لقانوني الصرف  ويبدو أن الإجتهاد الفرنسي ميال إلى الأخذ بهذا التفسير الضيق للسبب ا           

ففي أحد القرارات إعتبر بأن السبب الذي يستند إلى جملة فواتير وشهادة ضـمان وطريقـة                 
، طالما أنه يستند إلى وقائع تثار لأول مرة أمـام  )٤(وظروف الدفع لا يشكل سبباً قانونياً صرفاً 

  .محكمة التمييز

                                                           
)١( 

Cass.civ.21janv.1895.Dalloz Périodique 1985.1.112 «Un moyen n’est de pur droit que lorsqu’il ne 
nécessite, de la part de la cour de cassation, aucune constatation, ne aucune appréciation de fait qui 
n’ont pas été effectuées par l’arrêt ou qui n’ont pas été considérées par lui dans leur rapport avec le 
chef de décision attaquée». 

)٢( 
Jaques Voulet, L’irrecevabilité des moyens nouveaux devant la cour de cassation en matière 
civile.JCP.1973.1.2544.N°20 
«Il faut que la cour de cassation puisse statuer, par application de la règle de droit invoquée, en 
ayant recours exclusivement à des faits ou documents qui figurent (Dans la décision attaquée) et 
que les juges de fond ont tenus pour établis». 

-٢٠٠٠، صادر في التمييز، القرارات المدنية لعـام  ٩/٥/٢٠٠٠ تاريخ ٤٧تمييز مدني، الغرفة الأولى، قرار رقم  )٣(
 .١١٠صفحة 

)٤(                                                            Cass.com.30 Mars 1971, Bull.Civ.1971.4.n°97. 



 ٥٥٩  راساتدال

نسي، إعتبرت بأنه يقبـل     في حين أن بعض القرارات، التي بقيت منعزلة في الإجتهاد الفر          
السبب القانوني الصرف الذي لا يستند إلى معطيات واقعية لا تستخلص من القرار المطعـون        

  .)١(فيه
 ولا بد من القول، أن قبول السبب القانوني الصرف لأول مرة أمام محكمة التمييز، يجـد                

 القانونية التي تطبق    سنده في القاعدة التي تفرض على القاضي أن يفصل النزاع وفقاً للقواعد           
وهذا نتيجة لمبدأ سلطان القاضي حيال القواعد القانونيـة         . عليه حتى ولو لم يدلِ بها الخصوم      

 ، إلا أنه يبقى طليقـاً     ر الواقعية المدلى بها من الخصوم     وبالفعل إذا كان القاضي مقيداً بالعناص     
بمعنى . الخصوم بهذه القواعد  تطبيق القواعد القانونية على هذه العناصر حتى ولو لم يدلِ            في

أنه إذا كانت العناصر الواقعية تدخل ضمن سلطان الخصوم، فإن تطبيق القانون يدخل ضمن              
هذا المبدأ بنص صـريح     صول المحاكمات المدنية اللبناني     وقد كرس قانون أ   . سلطان القاضي 

واعد القانونية يفصل القاضي في النزاع وفق الق" منه على ما يلي  ٣٦٩وبالفعل نصت المادة 
  ".التي تطبق عليه

فلا . لكن ماذا عن الأسباب القانونية التي يخالطها واقع؟       . هذا عن الاسباب القانونية الصرفة    
ن التمييز بين السبب القانوني الصرف والسبب الخليط من الواقـع والقـانون يتوقـف               شك أ 

  .خاص بواقع كل قضيةوهو يرتكز على تقدير . بالنتيجة على مضمون القرار المطعون فيه
فالأسباب الخليط من واقع وقانون، هي تلك التي تستند إلى وقائع جديدة لم يجر بحثها أمام                

كذلك إن الأسباب الخليط من واقع وقانون، هي تلك التي تستند إلى وقـائع              . )٢(قضاة الأساس 
  .)٣(اًيطلب المميز إعادة النظر فيها، وإن كانت قد أثيرت إستئنافاً صراحة أو ضمن

في حين أن السبب القانوني الصرف، هو السبب الذي لا يثير أي واقعة غير مثبتـة فـي                  
وإذا كان السبب القانوني الصرف يقبل الإدلاء به لأول مرة أمام محكمة            . القرار المطعون فيه  

وعلة . )٤(التمييز، فإن السبب المختلط من واقع وقانون لا يسمع لأول مرة أمام محكمة التمييز             
سبباً جديداً، وبالتالي يمنع التمسك أمام محكمة التمييز، بمسائل تقتـضي منهـا              ذلك أنه يعتبر  

فالمسألة الجديدة التي يخالطها واقع أو التـي تقـوم علـى            . القيام ببحث يتعلق بوقائع القضية    
سبباً جديداً، لا يجوز إثارته أمام محكمـة         عنصر واقعي أو التي تتعلق بأمر موضوعي تعتبر       

يقتصر فقط على مراقبة القرار المطعون فيه لمعرفة ما إذا           ، لأن دور محكمة التمييز    )٥(لتمييزا
دون إمكانية التحري عن وقائع جديدة لـم تبحـث أمـام قـضاة               )٦(كان مطابقاً للقانون أم لا    

  .)٧(الأساس
                                                           

)١(                                                                  Cass.1er.16 févr. 1994, Bull. Civ. 1. no 68.  
)٢(  

François Rigaux, La nature du contrôle de la cour de cassation, Éditions Bruylant. 1966. page 172. 
n° 107. 
«Dans la terminologie de la cour, l’expression (Moyen mélangé de fait et de droit) désigné parfois 
soit un moyen se bornant á critiquer la conclusion du jugement du fait ou une appréciation de fait, 
soit un moyen nouveau, c’est á dire celui qui soulève une question de droit qui n’a pas été abordée 
au cours de la procédure au fond ». 

)٣(                                                           Encycl.Dalloz .Proc.civ.Verbo.cassation.n°1295. 
)٤(                                                                       Soc. 26 févr. 1981. JCP. 1981. 4. 168.  

Soc. 7 Déc. 1988. Bull. Civ. 5, n° 634. 
، ص  ١٩٩٣، النـشرة القـضائية اللبنانيـة لعـام          ٢٧/٥/١٩٩٣ تاريخ   ٥٧تمييز مدني، الغرفة الأولى، قرار رقم        )٥(

١١٧٠. 
)٦(                 Jacques Boré, La cassation en matière civile, Éditions Sirey 1980, page 472, n° 2482. 
 .٤٤٢ص  ، مجموعة باز٤/١/٢٠٠٠ تاريخ ٢تمييز مدني، الغرفة الثانية، قرار رقم  )٧(



 العدل  ٥٦٠

  :ومن الحالات التي أعتبر فيها الإجتهاد السبب القانوني مختلطاً بالواقع ما يلي
                  إستناد السبب القانوني إلى وقائع جديدة لم تبحث أمام محكمة الإستئناف أو إلـى وقـائع

ف، بشكل يسطع منـه     ولكن من خلال منظور مختل    . سبق وأثيرت أمام محكمة الإستئناف    
جلياً أن مستدعي التمييز يطلب إعادة النظر في تلك الوقائع، فعندها يكون السبب مزيجـاً               

 .)١(من الواقع والقانون، ولا يبحث أمام محكمة التمييز
                إذا إستعاد طالب التمييز عرض الوقائع ذاتها أمام محكمة التمييز، بهدف إعادة تقـديرها

 مزيجاً من الواقع والقـانون، ولا       فيكون السبب عندئذٍ  . رلجهة إستخلاص عناصر الضر   
هذا يعني أنه حتى بالنسبة للعناصر الواقعيـة التـي سـبق            . )٢(يقبل أمام محكمة التمييز   

 يجوز عرضها أمام محكمة التمييز، بمفهوم مختلف        عرضها أمام محكمة الأساس، فإنه لا     
 . صارت مناقشتها من خلالهعن المفهوم التي عرضت فيه على محكمة الأساس والتي

وتبعاً لذلك يصح القول أنه لا يجوز أن تعرض الأفكار أمام محكمة التمييز بصورة مختلفة               
طرح المسألة المتنازع حولهـا مـن   عن تلك التي عرضت فيها على محكمة الأساس، بحيث ت    

 .ية أخرى، غير الزاوية التي عرضت من خلالها على محكمة الأساسواز
   عي التمييز بمخالفة قاعدة قانونية معينة دون أن يكون أثار العناصر الواقعيـة       إدلاء مستد

فيعتبر السبب مزيجاً من الواقع والقانون، كما لو أثـار          . المتعلقة بها أمام محكمة الأساس    
 موجبات وعقود، بسبب تـدني قيمـة النقـد          ٢٤١مسألة إلغاء العقد بالإستناد إلى المادة       

تنفيذ العقد على أساس سعر العملة الوطنية بتاريخ حصول عقـد           الوطني، أو على الأقل     
أو كما لو أدلى بمخالفة القرار المطعون فيه للمادة الأولى مـن قـانون تـسوية                . )٣(البيع

، وبالخيار الذي أعطي للمالك بإزالة المخالفة       ٨/١/١٩٧٩مخالفات البناء الصادر بتاريخ     
 .)٤(تلك الأسباب على محكمة الأساسأو دفع غرامة دون أن يكون سبق وطرح مثل 

                 إرتكاز سبب التمييز على سوء نية مستدعي التمييز ضده وتأخير الفصل فـي الـدعوى
وتدني قيمة النقد الوطني، وتمليك مستدعي التمييز ضده العقار بدون تعويض، مما يخالف           

ام محكمة التمييز   مبادىء العدالة فيكون هذا السبب مزيجاً من الواقع والقانون، ولا يقبل أم           
 .)٥(طالما أن الوقائع لم تطرح بهذا الشكل أمام محكمة الأساس

                السبب الذي يدلي به مستدعي التمييز بأن القرار المطعون فيه خالف أحكام المادة الرابعة
، من جهة أولى لعدم تحققه مـن خطـأ مـستدعي            ٣٤/٦٧من المرسوم الإشتراعي رقم     
فإن . بحثه ما إذا كانت حققت المشتريات الدنيا المتفق عليها        التمييز، ومن جهة ثانية لعدم      

هذا السبب يعتبر مزيجاً من الواقع والقانون، لأن التحقق من الخطأ يفـرض التعـرض               
لأسباب واقعية لم تطرح على محكمة الأساس، وبالتالي لا يقبل هذا الـسبب لأول مـرة                

  .)٦(تمييزاً لانه سبباً جديداً
 الإخلاء أسندت في مرحلتي المحاكمة الإبتدائية والإستئنافية، علـى          كذلك إذا كانت دعوى   

كون العقد عقد إستثمار فإن التذرع بسبب تمييزي يستند إلى أن العقد هو عقد إيجـار يعتبـر                  
 .)٧(محكمة التمييز أمام مزيجاً من الواقع والقانون، ولا يقبل لأول مرة

                                                           
 .١٩٣، ص ١٩٩٩، صادر في التمييز لعام ٣٠/٦/١٩٩٩ تاريخ ٨٦تمييز مدني، الغرفة الأولى، قرار رقم  )١(
 .٢٨٢ ، ص١٩٩٨، صادر في التمييز لعام ١٧/٣/١٩٩٨ تاريخ ٢١تمييز مدني، الغرفة الثالثة، قرار رقم  )٢(
 .١٤٥ص  ) ١٩٩١-١٩٩٠(، النشرة القضائية اللبنانية ٩/٧/١٩٩١ تاريخ ٢٠تمييز مدني، قرار رقم ) ٣(
 .١٩٣ ص ١٩٩٩، صادر في التمييز لعام ٢٠/٥/١٩٩٩ تاريخ ٢٦٢تمييز مدني، قرار رقم  )٤(
 .٢٣٨ ص ،١٩٩٩ ، صادر في التمييز لعام١٢/١/١٩٩٩، تاريخ ٣الثامنة، قرار رقم غرفة تمييز مدني، ال )٥(
 .٤٢٠ ص ،١٩٩٨، صادر في التمييز ١٩/٣/١٩٩٨ تاريخ ٦الرابعة، قرار رقم غرفة ال تمييزمدني، )٦(
 .٢٣٤، ص ١٩٩٧، صادر في التمييز ١٣/٢/١٩٩٧ تاريخ ١٦تمييز مدني، الغرفة الخامسة، قرار رقم  )٧(



 ٥٦١  راساتدال

 أسباب قانونية لأول مرة أمام محكمة التمييـز  وإذا كان من الجائز الإدلاء بحجج قانونية أو      
الا أن تلك الحجج أو الأسباب لا تقبل متى كانت مزيجـاً مـن الواقـع                . لتأييد أسباب التمييز  

والقانون، وبالتالي إن الحجة القانونية التي تستلزم التعرض لمسائل واقعية لم تعـرض علـى               
وتبعاً لذلك يعتبر جديداً السبب المسند إلـى        . محكمة الأساس تعتبر مزيجاً من الواقع والقانون      

 .تلك الحجة، ولا يقبل لأول مرة أمام محكمة التمييز

   الناشئة عن القرار المطعون فيهالأسباب: الإستثناء الثاني
 ،إستثناء على قاعدة منع الأسباب الجديدة أمام محكمة التمييـز         . م.م.أ ٧٢٨وضعت المادة   

وإن ما يبرر قبولها    .  متى كان ناشئاً عن القرار المطعون فيه       حيث أجازت قبول السبب الجديد    
في التمييز الإستحالة الفكرية التي وجد فيها الطاعن بأن يثيرها أمام قضاة الموضـوع، فـلا                

  .)١(تجوز من ثم مؤاخذته على عدم إدلائه بسبب لم يكن ثمة ما يظهر فائدته له
فيها السبب ناشئاً عن القرار المطعون ومـا        وعلى ذلك نتناول بالبحث الحالات التي يعتبر        

  .هي شروط قبول هذا السبب أمام محكمة التمييز
 ب ناشئاً عن القرار المطعون فيه الحالات التي يعتبر فيها السب. ١

  :تقتصر هذه الحالات على الثلاث الآتية 
  وجود عيب في الشكل يظهره نص القرار المطعون فيه -أ

، عيب مبطل لم يعلم به قانونـاً        فيه، أو الإجراءات التي أدت إليه     إذا شاب القرار المطعون     
كالسبب المبني على صدور القرار مـن  . لا بصدور هذا العيب لأول مرة أمام محكمة التمييز إ

والسبب المستمد من عـدم إشـتمال       . )٢(قاضيين فقط من قضاة المحكمة كما يتضح من بياناته        
  .) .م.م. أ٥٣٧مادة ال( ين أصدروهالقرار على بيان أسماء القضاة الذ

والسبب الناشئ من كون المحاكمة قد حصلت في غرفة المذاكرة بدلاً من حـصولها فـي                
  .).م.م.أ ٤٨٤مادة ال(جلسة علنية 

أعضاء الهيئة التـي   كذلك السبب المبني على بطلان قرار لصدوره بعد قبول إستقالة أحدو
اً عن القرار المطعون فيه ويجوز الإدلاء فيـه لأول          يعتبر سبباً ناشئ  . أصدرته، وزوال ولايته  
  .)٣(مرة أمام محكمة التمييز

أما إذا كان العيب الشكلي، يطال الحكم الإبتدائي ولم يجتح بـه الخـصوم فـي المرحلـة                  
فإن التمسك به أمام محكمة التمييز وإعتماده كسبب للتمييز يعتبر غير           . والمحاكمة الإستئنافية 

ويقرر عـدم   ) أي القرار الإستئنافي  ( لا يكون ناشئاً عن القرار المطعون فيه        إذ أنه   . )٤(جائز
  .قبوله لكونه جديداً

                                                           
)١(                                                                        Cass. civ. 28.4.1903, D.1903, 1, 414. 
)٢                                                                (Cass. civ. 27/5/1968, Bull. civ. 1968, n°150.  

- Cass. civ. 29/3/1971, Bull. civ.1971, 2, 138. 
 - Cass. civ. 12/10/1970, Bull. civ. 1970, 4, 261. 

، ص )١٩٦٢ – ١٩٦١( ، مجموعة القواعد القانونيـة  ٢٤/١/١٩٦٣محكمة النقض المصرية، قرار صادر بتاريخ       )٣(
 .١٧٥٨، القاعدة رقم ١٠٥٩

)٤(                                                                     Cass. civ. 3/7/1962. Gaz. Pal. 1. n° 237.  
 ٩، العـدد    ١٩٩٥، النشرة القضائية اللبنانية لعـام       ٢٩/١٠/١٩٩٥، تاريخ   ٥٢رفة الثانية، قرار رقم     تمييز مدني، الغ   -

  .٨٥١صفحة 
-Jacques Boré, La cassation en matière civile, Éditions Sirey 1980, page 762, n°2553. 
«En revanche, les vices de forme propre au jugement de première instance, qui n’ont pas été 
invoqués par les parties dans leurs conclusions d’appel, ne peuvent donner ouverture à cassation». 



 العدل  ٥٦٢

  مده القرار المطعون فيه تلقائياًالسبب الذي يدحض سبباً إعت -ب
تطبيقاً للقواعد المتقدمة، يجوز للطاعن بالتمييز أن يدلي للمرة الأولى فـي طعنـه بـسبب                

  ولـم يكـن ثمـة مـا        . قد أثير تلقائياً في القرار المطعون فيه      قانوني يرمي إلى دحض سبب      
  إذا قـضى   : ، مثال علـى ذلـك       )١(يظهر مصلحة له في التذرع به أثناء المحاكمة الإستئنافية        

القرار الإستئنافي تلقائياً بإلزام المدين الذي اشهر إفلاسه بفائدة الدين محسوبة حتـى تـاريخ               
ن بهذا القرار والإدلاء لأول مرة بسبب مبني علـى نـص            فيحق للمحكوم عليه، الطع   . وفائه

 من قانون التجارة الذي يوقف مجرى الفائدة على الديون العادية بتـاريخ شـهر               ٥٠٤المادة  
  .)٢(الإفلاس

  ل التجـاري علـى ناقـل       وقضي أيضاً، بأنه إذا طبق القرار الإستئنافي تلقائياً أحكام التكف         
  مه إليه بدون تظهير فيجـوز التمـسك لأول مـرة فـي              عن طريق تسلي   هلحاململكية الشيك   

من قانون التجارة التي     ٤٥٠ معطوفة على المادة     ٣٤٥إلى أحكام المادة     التمييز، بسبب مسند  
تشترط لصحة التكفل أن يكون صادراً عن شخص أجنبي عن السند التجاري أو عـن موقـع                 

  .)٣(سابق له
ائياً القـرار المطعـون فيـه علـى تـشويه           وقد يبنى السبب الذي يدحض سبباً إعتمده تلق       

ن مؤسستها التجاريـة قـد      أ و ،المستندات، كما لو إعتبر القرار الإستئنافي أن الشركة قد حلت         
 في حين يظهر أن هذه المخالصة لا تثبت         ،زالت بالإستناد إلى المخالصة الجارية بين الشركاء      

تزال  ي يفيد أن المؤسسة كانت ولا الأمر الذ.سوى إجراء محاسبة بين الشركاء عن مدة سابقة      
  .قائمة ومستمرة بعد هذه المدة

ففي هذه الحالة يحق لصاحب العلاقة الطعن بالقرارالإسـتئنافي عـن طريـق المراجعـة               
  .)٤(التمييزية، والإدلاء لأول مرة أمام محكمة التمييز بسبب مبني على تشويه سند المخالصة

  ر المطعون فيهتعليل يظهرها القرا وجود عيوب في ال-ج
إذا إتضح من مجرد الإطلاع على نص القرار المطعون فيه وجود عيب داخلي في تعليله،               

 فيجوز إسناد سبب الطعن إليه ويكون مقبـولاً لأول          ،بحيث يغدو هذا التعليل منتفياً أو ناقصاً      
 ـ          . مرة أمام محكمة التمييز    ن تعليـل   وقد يقوم العيب أولاً في إنتفاء تعليل القرار كأن ينتج ع

حالة إلى تعليل قرار سابق صادر في قضية أخرى أو عن تناقض فـي التعليـل أو عـدم              بالإ
أما إذا كان العيب الناشئ عن      . الجواب على الأسباب والمطالب الواردة في اللوائح الإستئنافية       

بق  فلا يمكن التذرع به أمام محكمة التمييز إن لـم يـس            ،إنتفاء التعليل يشوب الحكم الإبتدائي    
  .)٥(للطاعن أن تمسك به في اللوائح الإستئنافية

ففـي  .  الذي ينشأ عنه فقدان الأساس القـانوني     وقد ينتج العيب ثانياً، عن عدم كفاية التعليل       
لأنه لم  .الأصل، أن السبب المسند إلى نقص في تعليل القرار أو عدم كفايته لا يعد سبباً جديداً                 

 أن يطلع على التعليل المبهم أو التعليل المجمل         ،قراريكن في وسع الطاعن قبل صدور هذا ال       
 أو التعليـل    ، أو المنطـوي علـى شـك       ، أو التعليل غير التأكيدي    ،أو الورادة على وجه عام    

                                                           
)١(                                                  Ernest Fayé: La cour de cassation, Édition 1970, n° 125.  

Jacques Voulet: l’irrecevabilité des moyens nouveaux devant la cour de cassation en matière civile , 
JCP 1973 , 1, 2544, n°17. 

 .٨٣، ص ٢١، باز العدد ٨/٢/١٩٧٣، تاريخ ٢تمييز مدني، قرار رقم  )٢(
 .١٣٩، صفحة ٩، باز العدد ٢٨/٦/١٩٦١ تاريخ ٦١تمييز مدني، قرار رقم  )٣(
  .١٢١، ص ٢١٩العدد  ، باز١١/٧/١٩٧٣ ، تاريخ ٢٤م تمييز مدني، قرار رق) ٤(

Jacques Boré, La cassation en matière civile, Éditions Sirey 1980, page 764 , n° 2560. 
)٥(                                                                  Cass. civ. 26/10/1965. Gaz. Pal. 3. n° 529. 



 ٥٦٣  راساتدال

 فإن السبب المذكور لا يشتمل ،وبالإضافة إلى ذلك.  أو غير المنتج الذي إستند إليه،الإفتراضي
  .)١(بحد ذاته على أي عنصر واقعي

 ولم يطعن فيه إستئنافاً من      ، كان نقص التعليل أو عدم كفايته قد شاب الحكم الإبتدائي          أما إذا 
أجل ذلك، فإن سبب التمييز الذي يبنى على هذا العيب، يعتبر سـبباً جديـداً وبالتـالي غيـر             

  .)٢(مقبول
  بب الناشئ عن القرار المطعون فيهالشروط الواجب توافرها لقبول الس. ٢ 

ناشئ عن القرار المطعون فيه أمام محكمة التمييز، إلا إذا كان لا يتطلـب              لا يقبل السبب ال   
  .)٣(من جانب هذه المحكمة أي تحقيق لم تباشره محكمة الموضوع

 بناء على مـستند     ،فإذا كانت محكمة الموضوع قد قضت مثلاً من تلقاء نفسها بنقطة معينة           
أما إذا كـان    . تستقل مبدئياً في تفسيره   أبرز أمامها، وكان مضمون هذا المستند ملتبساً، فإنها         

ولكن إذا كـان مـا      .  فإنها تخضع بشأنه لرقابة محكمة التمييز      ،واضحاً وقد حصل تشويه له    
قضت به محكمة الموضوع يتطلب إبراز مستند جديد وهو أمر غير جائز في التمييز، فيتجـه          

 إذ يكون   ،رام حقوق الدفاع  الرأي إلى نقض قرارها لمخالفته القاعدة الوجاهية التي تفرض إحت         
فلتفادي النقض للسبب   . )٤(الطاعن قد خسر القضية في الإستئناف لسبب لم يتمكن من مناقشته          

 أن تطرحه على المناقـشة  ،المذكور، يجدر بمحكمة الموضوع عند إثارة سبب من تلقاء نفسها   
  .م.م.أ ٣٧٣بين الخصوم وفقاً لنص المادة 

جه أية عقبة إذا كان مسنداً إلى سبب قانوني صـرف يعيـب          غير أن الطعن بالتمييز لا يوا     
على القرار المطعون فيه وقوعه في غلط قانوني، أو إذا كان مسنداً إلى إنعدام التعليل، أو عدم     

  .كفايته، أو أيضاً إلى خرق القرار حقوق الدفاع 
كمة التمييـز،   هذا يعني أن المحكمة العليا لا تراقب الوقائع، وهذا الإختصاص المحدود لمح           

بحيث .  ينسحب ليطال السبب الناشئ عن القرار المطعون فيه،والذي يمنعها من مراقبة الوقائع
أنها لا تقبل الإدلاء بهذا السبب إلا إذا كان يجنبها الخوض في الوقائع، وعلـى شـرط أن لا                   

تمارسـه   أي تحقق من أمور ووقائع لم        ،)الناشئ عن القرار المطعون فيه    (يتطلب هذا السبب    
  .محكمة الإستئناف

    
  

                                                           
)١(                                                                    Cass. civ. 15/2/1962, Gaz. Pal. 2, n° 204. 
)٢(                                                                      Cass.civ. 22/3/1966, Gaz.Pal.3, n° 162. 
)٣(                                                             Cass.civ. 22/10/1951, Bull.civ.1951, 1, nº 264.  

- Cass.com.19janv.1948, Bull.civ.1948, 2, nº15. 
«Le moyen révélé par la décision attaquée n’est recevable en cassation que s’il ne nécessite de la 
part de la cour, aucune constatation qui n’ait été faite par le juge du fond». 

)٤                                                                        (Cass.civ.6/6/1967, Bull.Civ.1, nº204. 



 العدل  ٥٦٤

  
  ) إسترداد-إعفاء (الرسوم القضائية 

  )*(الدكتور علي غصنبقلم 

  
 ٨٧ إلـى المـادة      ٨٠ من المادة    ١٠/١٠/١٩٥٠الصادر في   تناول قانون الرسوم القضائية     

 من قـانون    ٢٦ و ٢٥،  ٢٤منه، مسألة الإعفاء من الرسوم القضائية، وبدورها تناولت المواد          
ع المختـصة،  جاد ان تكون قد إستوفيت من المر الرسوم موضوع إسترداد الرسوم القضائية بع     

  .ا في قسم مستقلنعرض لكل منه

  الإعفاء من الرسوم القضائية: القسم الأول
الإعفاء من الرسوم القضائية هو إعفاء مؤقت، وذلك عند رفع الدعوى لعجز المدعي وعدم              

عينة أو هيئات معينة مقدرته المالية على دفع الرسوم، وقد يكون هذا الإعفاء قاصراً على فئة م         
نص القانون على إعفائها من الرسوم القضائية، وقد يكون الإعفاء خاصـاً بالـدعاوى التـي                

  .ترفعها الدولة
 على إعفاء بعض الدعاوى من الرسـوم        ٨٧ - ٨٠نص قانون الرسوم القضائية في المواد       

  :القضائية، يمكن تقسيم هذه الإعفاءات إلى فئتين
لإعفاء الممنوح بالنظر إلى أشخاصاً معينين، بمعنى ان الإعفاء يكون           تشمل ا  :الفئة الأولى 

  .شخصياً، أي ممنوحاً بالنظر إلى شخص أحد الخصوم، وبالتالي يكون إعفاء شخصياً
 تشمل دعاوى معينة، بمعنى ان الإعفاء يكون موضوعياً بالنظر إلى موضوع            :الفئة الثانية 

  .الدعوى، أي إعفاءات موضوعية

  الإعفاءات الشخصية: لأولىالفقرة ا
تضمنت بعض القوانين نصوصاً صريحة، على إعفاء الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكامها            

  .من الرسوم القضائية
يعد هذا الإعفاء إستثناء من الأصل العام، ولا يجوز التوسع فيه او القياس عليه، ومن ثم لا                 

 القانون العام او الخاص، إلا إذا نـص         يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفع من أشخاص        
صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها او المتصل بعملهـا، يؤكـد ذلـك ان                 
المشترع حين اراد إعفاء بعض الهيئات العامة من أداء الرسوم القضائية، عمد إلـى الـنص                

 إعفاء مصرف لبنان من     صراحةً على هذا الإعفاء في القانون المتصل بعملها كما هو الحال،          
  .)١(الرسوم القضائية، إذ ورد النص على هذا الإعفاء في قانون النقد والتسليف

                                                           
 .دكتور في الحقوق، أستاذ جامعي محاضر )*(
  :١٩٦٣الأول من آب  في صادرال ١٣٥١٣ رقم مرسوم، المركزي المصرف وانشاء والتسليف النقد قانون )١(

 الدولـة  لمصلحة ستنشأ او منشأة كانت، اية والمكوس، والرسوم الضرائب جميع من رفالمص يعفى -١١٨ لمادةا  
  .اخرى هيئة اية او والبلديات

 يفـرض  التي الحالات جميع في السلفة او الكفالة تقديم من القضائية، الاجراءات في المصرف، يعفى -١١٩ المادة"  
  .الفرقاء على الموجب هذا القانون فيها

 .لحسابهم او مدينيه باسم كان، سبب لاي بحوزته، هي التي الاخرى والقيم الاموال على عام هنر حق وللمصرف  



 ٥٦٥  راساتدال

 حيث ورد أنه ، منه٨١نص قانون الرسوم القضائية على الإعفاءات الشخصية في المادة 
 عوالطواب القضائية الرسوم تأدية من عليها أو منها تقام التي الدعاوى جميع في الدولة عفىتُ

 باسم تطلبها التي والمعاملات تبرزها التي الأوراق جميع عن المرافعة، وتمغة الأميرية
 في الكفالة وتقديم القضائية التأمينات دفع ومن ،موازنتها في الداخلة العامة الدوائر ولمصلحة

  .المتداعين على القانون يفرضها التي الأحوال جميع
، )١(للتعميـر  الوطنية والمصلحة الوطني اليانصيبو ركاالجم دوائر الإعفاء هذا يشمل كما

 )٣(الرسمية العامة المؤسسات وجميع لبنان ومصرف، )٢(ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
  .والبلديات المستقلة والمصالح

تجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بمصرف لبنان، فإنه قد وردت نصوص في قانون النقـد                
ن جميع الضرائب والرسوم، أياً كانت منشأة او ستنشأ لمـصلحة           والتسليف اعفت المصرف م   

  .الدولة والبلديات او اية هيئة اخرى
كما أعفي مصرف لبنان من الإجراءات القضائية ومن تقديم الكفالة او السلفة فـي جميـع                

  .)٤(الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الواجب على الفرقاء
 ١١٨، إستندت فيه على المادتين    )٥( محكمة إستئناف بيروت   تطبيقاً لما تقدم، صدر قرار عن     

 من قانون النقد والتسليف، وخلصت إلى نتيجة مفادها؛ إعفاء مصرف لبنان من الرسوم       ١١٩و
 من قانون الرسوم القضائية     ٨١المقطوعة والنسبية، بينما كان من الممكن الإستناد إلى المادة          

مصرف لبنان من كافـة الرسـوم والتأمينـات         التي نصت بشكل صريح وواضح على إعفاء        
  .القضائية

 ستثمارإب من قانون الرسوم القضائية، القضايا المتعلقة ٨١كما اعفت الفقرة الثانية من المادة 
، وعليه  الأميرية والطوابع القضائية والتأمينات الرسوم جميع من والتنباك التبغ حصر إدارةو

ة بتقديم الكفالة في جميع الأحوال التي يفرضها القـانون          تبقى إدارة حصر التبغ والتنباك ملزم     
  .على المتداعين

                                                           
، وقدمت مساعدات خارجية لإعادة الإعمار، بعد ذلك فرض رسم، سمي رسـم             ١٩٥٦حصل زلزال في لبنان عام       )١(

ية للتعميـر، بموجـب المرسـوم       التعمير، وانشأت مصلحة للإهتمام بإعادة البناء والتعمير سميت بالمصلحة الوطن         
 ٢٩، ثم بعد ذلك جرى إلغاء هذه المصلحة بموجب المرسـوم الإشـتراعي رقـم    ١٩٦٤ شباط ١٩ تاريخ   ١٥٦١٢
 .١٩٧٧ نيسان ١٨تاريخ 

 الرئيس شـبيب مقلـد،      ،٢٠٠٢ تشرين الثاني    ٢٨،  ١٤٢/٢٠٠٢ قرار رقم    ،ثامنةالغرفة  ال،  ةمدنيالتمييز  محكمة ال  )٢(
 . على الحاسوبكساندر، مجموعة في الدين وبرنار شويريالمستشاران عاصم ص

، العدد الثـاني،    ١٩٨٨، النشرة القضائية،    ١٩٨٨ تشرين الثاني    ٢٤،  ٢٠محكمة التمييز، الغرفة الأولى، قرار رقم        )٣(
  .١٣٣. ص

روت كمرفق  وحيث ان الدولة تنظر الى مرفأ بي      " :قضي فيما يتعلق بمرفأ بيروت ومدى إعفائه من الرسوم القضائية           
له ملامح المؤسسة العامة بدليل ان مجلس الوزراء بتعيينه رئيس مجلس الادارة مديراً عاماً لهذا المرفق فقد خولـه                   
ممارسة الصلاحيات المحددة للمديرين العامين في المؤسسات العامة ومانحاً اياه التعويضات والامتيازات المترتبـة              

  ...عن ممارسته لهذه المهام
المميز عليها بادارتها ملك الدولة المرفئي والذي هو مرفق عام والمعفى من دفع اي ضريبة او رسم في                  وحيث ان     

 تكون معفاة من دفع الرسوم القضائية سنداً        ١٩٦٠ فقرة ثانية من اتفاق عام       ١٧الحاضر او المستقبل بموجب المادة      
  ...". من قانون الرسوم القضائية٨١للمادة 

 الرئيس سعيد عـدره، المستـشاران   ،٢٠٠٣ اذار ٢٠، ٢٠٠٣/٢٢ قرار رقم نية، الغرفة الثانية،  محكمة التمييز المد    
 . على الحاسوبكساندر، مجموعة هيلانه اسكندر وجمال خوري

 . من قانون النقد والتسليف١١٩ و١١٨المادتين  )٤(
 .١١، العدد ١٩٨٨ القضائية، ، النشرة١٩٨٨ آذار ٢٨، ٨٦محكمة إستئناف بيروت، الغرفة الخامسة، قرار رقم  )٥(



 العدل  ٥٦٦

 ١٩٧٥ نيـسان    ١ فـي  صادرال - ٩٩٧٧ رقم مرسوممن ال  )١(بدورها أعفت المادة الأولى   
 للـصيد  الـوطني  المجلس" ١٩٩٧ تشرين الأول    ١٥ تاريخ ١١١٥٥  رقم لمرسومبا معدلةوال

 .من الرسوم القضائية "لبنان في البري
 من قانون الرسوم القـضائية، كانـت        ٨١ بالنسبة للبلديات، فإن الفقرة الثانية من المادة         اما

تعفي البلديات من دفع التأمينات القضائية فقط، وبالتالي تكون ملزمة ببقية الرسوم، إلا انه في               
، الغيت بموجبه الفقـرة     ١٩٨٤ كانون الأول    ١٨ تاريخ   ٨٤\٨ صدر القانون رقم     ١٩٨٤العام  
 ٨١ وإعتبرت البلديات مشمولة بالإعفاء التام المنصوص عليه في المادة           ٨١ثة من المادة    الثال

  .من قانون الرسوم القضائية
 من قانون الرسوم القضائية، وضعت      ٨١ولكن هذه الإعفاءات المنصوص عليها في المادة        

لهيئات الـدعوى   لمصلحة الدولة والدوائر المشار إليها، بمعنى انه إذا ربحت الدولة او إحدى ا            
فإن جميع الرسوم والنفقات التي لم تدفع بسبب الإعفاء، تُحصل عند التنفيذ من الفريق المحكوم  

  .عليه وتدفع لصندوق الخزينة
 فعليها ان تدفع الرسوم والمصاريف التي       - إذا كانت مدعى عليها      –أما إذا خسرت الدولة     

  . )٢(دعيدفعها المدعي، فهي تعفى ولكن ليس على حساب الم
تُعتبر من المؤسسات العامة    ... تقول المميزة، هنا، انها، اي مصلحة     :"قُضي في هذا المجال     

المذكورة تعفيهـا    /٨١/، وان المادة    ١٩٥٣ تشرين الاول    ٣ تاريخ   ١٣٥٨٣بموجب المرسوم   
من الرسوم والنفقات القضائية، وان القرار المطلوب نقضه، بالزامها، بذلك، يكون قد خـالف              

  . ه المادة، فيستوجب النقض، حسب رأيهاهذ
  . وحيث ان النزاع عالق لدى القضاء الجزائي، وليس، لدى القضاء المدني

وحيث ان الدعاوى، لدى القضاء الجزائي، لا تخضع لرسوم مسبقة، كشرط لقبول الدعوى،             
   بخلاف ما هو الشأن، لدى القضاء المدني،

ن العقوبات، تُلزمان، الفريق الخاسـر، لـدى        من قانو / ١٣٦/و /١٢٩/وحيث ان المادتين    
صدور الحكم، وليس قبل ذلك، بالنفقات والرسوم وقد قضت محكمة الجنايات، بالفعل، علـى              

 ببدل العطل والضرر، وكان من نتائج ذلك، وفقاً         - كمسؤولة بالمال -وعلى المميزة   ... المتهم
يق خاسر، وفي الفقرة الحكمية، بالرسوم      للقاعدة القانونية المذكورة، الزامهما، بالاشتراك، كفر     

   والنفقات،
  

                                                           
  :التالية والرسوم الضرائب من" لبنان في البري للصيد الوطني المجلس "أعفي -١ المادة )١(

  .الدخل ضريبة -  
  .المبنية الأملاك ضريبة -  
  .الأراضي ضريبة -  
  .يستأجرها أو يشغلها التي للأماكن التأجيرية القيمة على تترتب التي البلدية الرسوم -  
  .المالي الطابع رسم -  
  .الدولة املاك استعمال رسم -  
  .ينشؤها التي الابنية رخص على المترتبة الرسوم -  
  .أنواعها اختلاف على القضائية الرسوم -  
 الاستثمار رخص رسوم -  

، ١١، العـدد    ١٩٨٨، النشرة القضائية،    ١٩٨٨ آذار   ٢٨،  ٨٦محكمة إستئناف بيروت، الغرفة الخامسة، قرار رقم         )٢(
 .١١٤٠. ص



 ٥٦٧  راساتدال

 بحـق المـتهم،     - التي هي، مبلغ ضئيل    -وحيث، عند الاقتضاء، يمكن تنفيذ هذه الرسوم        
  .)١("المسؤول، جزائياً، ومدنياً
  لكن حيث ان الاعفاء الوارد في المادة المـذكورة يـشمل تأديـة             " :كما قضي حديثاً ايضاً   

  ن الاوراق التي تبرزها الدولة في الدعاوى التي تكـون طرفـاً فيهـا،              الرسوم والتأمينات ع  
  وان التفسير الحصري للنص الضريبي يمنع تطبيق الاعفاء على نفقات المحاكمـة المترتبـة              

 بمـا   اصول محاكمـات مدنيـة،     ٥٤١ كما تفرضه المادة     ،على الدولة عند خسارتها الدعوى    
لى القسط الذي أُعفيت منه، فيكون السبب غيـر         يوازي نصيب خصمها منها دون ان يتعداه ا       

  .)٢("مسند
غني عن البيان، ان من يدعي على الدولة عليه ان يدفع الرسوم القانونية المتوجبـة، امـا                 

  .الدولة فعندما تقدم لوائح جوابية فهي معفاة من الرسوم
 –سـوم   يلاحظ ان إعفاء الدولة من الرسوم القضائية قد تقرر بنص خاص في قـانون الر              

 بينما ورد النص على إعفاء الأشخاص المعنوية العامة الأخرى بقوانين إنشائها،            – ٨١المادة  
بالإضافة إلى ان إعفاء الدولة جاء غير مشروط بشروط معينة، كما الحال في الإعفاء للعجز               

  .حيث يشترط في طالب الإعفاء او المعونة إحتمال كسب الدعوى
 مـن قـانون     ٨١ المقصود من لفظ الدولة الوارد في المادة         بيد انه يثور التساؤل ما هو     

  ؟)٣(الرسوم القضائية
 هـو الحكومـة، اي وزارات الدولـة         ٨١برأينا ان المقصود بلفظ الدولة في نص المـادة          

المختلفة، بمعنى آخر اي الحكومة بالتفسير الضيق للكلمة، بحيث يخرج عـن هـذا التفـسير                
  .ة المعنوية المستقلة وميزانيتها المستقلةالهيئات العامة التي لها الشخصي

إن هذا الإعفاء للدولة هو إستثناء، حيث ان الأصل هو في وجوب دفع الرسوم القـضائية،                
ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه او القياس عليه، ولا يمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي ترفـع                  

انيتها المستقلة عن الدولة، ويمثلها امام      من الهيئات العامة التي لها شخصيتها الإعتبارية وميز       
القضاء رئيس مجلس إدارتها، إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء فـي القـانون الـصادر                 

  .بإنشائها او المتصل بعملها
 ضرائب من لها التابعين المعنويين والاشخاص لبنان في بها معترف طائفة كل إعفاء
  :ورسوم

   كل على اعفاء ،٢٦/٥/٢٠٠٠  تاريخ٢١٠ قمرنصت المادة الأولى من القانون 
   جميع من القانون، بحكم اليها ينتمي معنوي شخص وكل قانونا بها معترف طائفة

 المؤسسات اًقانون منها تستفيد التي والعلاوات والرسوم المباشرة وغير المباشرة الضرائب
  .العامة

 شروط حددالذي  ،١٧١٩/١ رقمالقرار صدر عن وزير المالية  ٢٤/١١/٢٠٠٣وبتاريخ 
  .٢١٠/٢٠٠٠ رقمالقانون  أحكام تطبيق ودقائق أصولو

                                                           
المستـشاران   الرئيس خليـل زيـن،       ،١٩٩٤ ايار   ١٠،  ٩٤/٩٤ قرار رقم    ،ثالثةالغرفة  ال،  ةجزائيالتمييز  محكمة ال  )١(

 .، مجموعة كساندر على الحاسوبسيمون معوشي وسعيد سكاف
حبيب حـدثي،   ، الرئيس المكلف    ٢٠٠٧ حزيران   ٢٨،  ٦٨/٢٠٠٧ثانية، قرار رقم    الغرفة  ال،  ةمدنيالتمييز  محكمة ال  )٢(

 .، مجموعة كساندر على الحاسوبالمستشاران جمال خوري ونزيه شربل
لمزيد من التوسع حول هذا الموضوع مراجعة كتاب، الرسوم القضائية وتعاضد القضاة والمحاماة، علـي عـصام                  )٣(

 .٢٠١٠ وما بعدها، بيروت، ٢٣٣. غصن ونادر عبد العزيز شافي، ص



 العدل  ٥٦٨

 وقد نصت المادة الثانية من القرار المذكور، على انه يشترط لكـي تعفـى الطوائـف                
 والعلاوات والرسوم المباشرة وغير المباشرة الضرائبوالأشخاص المعنوية التابعه لها من      

  :توافر الشروط التالية
 بالقرار المرفق »١ «رقم الملحق في والمدرجة بها المعترف الطوائف من تكون ان -١

  ).الدينية الطوائف نظام (وتعديلاته ١٣/٣/١٩٣٦ تاريخ. ر.ل/٦٠ رقم
   نظامها في نص بموجب الطائفة الى منتمياً المعنوي الشخص يكون ان -٢

 للشخص ويعترف ،٢٦/٥/٢٠٠٠ تاريخ قبل وصادر القانون، قوة له الشخصي
 الخاصة المالية الذمة عن مستقلة مالية وبذمة والمقاضاة التملك بحق نويالمع

  .بالطائفة
 قبل من مقتناة أو مملوكة الاعفاء يشملها التي المالية والحقوق الاموال تكون ان -٣

 معدة او ومستعملة القانون بحكم اليها المنتمي المعنوي الشخص قبل من او الطائفة
 يةأ دون المعنوي للشخص او للطائفة الخاصة الغايات تحقيق جلأ من للاستعمال

  .اخرى غاية
ومن جهة أخرى نص البند السادس من المادة الثالثة من القرار المذكور اعلاه، والمعدلة 

 رقم لقرار، وا٨/٧/٢٠٠٥ تاريخ ٥٧٦/١ رقم  الصادر عن وزير الماليةللقرار وفقاً
 والاشخاص لبنان في بها معترف طائفة كل، على إعفاء ٢١/١٠/٢٠٠٥ تاريخ ٨٣٩/١

 قانون من ٨١ المادة بموجب عليها المنصوص القضائية الرسوم من لها التابعين المعنويين
  .القضائية الرسوم

 قبل والمسددة القرار هذا باحكام المشمولة والرسوم الضرائبتجدر الإشارة إلى ان 
 من القرار رقم ٥المادة ( استردادها يمكن ولا للخزينة مكتسباً حقاًتعتبر  صدوره،
  .)المذكور أعلاه ١٧١٩/١

  الإعفاءات الموضوعية: الفقرة الثانية
 ومن ثم من ٨٠ورد النص على الإعفاءات الموضوعية من الرسوم القضائية؛ في المواد 

 من قانون الرسوم القضائية، وهي تشمل دعاوى معينة بالنظر ٨٦ إلى المادة ٨٣المادة 
  :يصها على الشكل التاليلموضوعها، ويمكن تلخ

 خمسة قيمتها تتجاوز لا التي الدعاوى التأمينات، من أو القضائية الرسوم من تعفى -
 من قانون ٨٠المادة  (بشأنها تقدم التي المراجعة طرق قضايا وجميع ليرة ألف وعشرين

  .)الرسوم القضائية
 الرسوم جميع من العقاري القاضي لدى تجري التي المعاملات وجميع الدعاوى تعفى -

 الاستئناففي حالتي  الدعاوى هذه  لا يطالالإعفاءإلا ان هذا  ،الطوابع ورسوم القضائية
  .) من قانون الرسوم القضائية٨٣المادة ( والتمييز

  نفهم من المادة السابقة؛ انه لا تستوفى الرسوم القضائية عن الدعاوى المقدمة امام 
  م القاضي العقاري الوارد ضمن المهلة والمرفق القاضي العقاري، اما الإعتراض اما

  به المستندات اللازمة، والمقبول شكلاً من القاضي العقاري، فلا تستوفى عنه اي رسوم، 
لأن الإعتراض قد حصل نتيجةً لخطأ بأعمال التحديد والتحرير إرتكبه المساح، واراد 

 من قانون الرسوم ٨٣ه المادة المعترض تصحيحه فلا تدفع عنه اي رسوم قضائية، هذا ما عنت
  .القضائية



 ٥٦٩  راساتدال

 القضائية والتأمينات الرسوم من الرضاع وأجرة الحضانة وأجرة النفقة قضايا تعفى -
  .التنفيذ ودوائر والشرعية )١(العادية المحاكم جميع في الأميرية والطوابع

، فهي القضايا ذهبه الصادرة الأحكام بشأن ،عليه المنفذمثارة من ال التنفيذ مشاكل  قضاياأما
 ٨٤المادة ( ويبقى المنفذ مستفيداً من الإعفاء عليه بالمنفذ يتعلق فيما ،الإعفاء بهذا غير مشمولة

  .)من قانون الرسوم القضائية
 اي -مثلاً إذا طالبت زوجة بنفقة، وحكم لها بما طلبت، وأثناء التنفيذ اثار المنفذ عليه 

 الأخير ان يطلب إعفائه من الرسوم لأن المشترع أعفى  مشكلة تنفيذية، فلا يمكن لهذا–الزوج 
الزوجة من الرسوم في دعوى الحضانة او النفقة، لأنها الحلقة الأضعف، ولكن لا يمكن إعفاء 

  .الزوج لأنه ليس الطرف الضعيف، بإستثناء بعض الحالات حيث يكون الواقع خلاف ذلك
ة من الرسوم بين النفقة، التي تقررها لم يميز القانون عندما نص على إعفاء قضايا النفق

المحاكم اللبنانية وتلك المقررة من المحاكم الأجنبية، وبالتالي إعتبرت محكمة التمييز اللبنانية 
  .)٢(حديثاً؛ ان الإعفاء يشمل هذه الأخيرة، لأنه مقرر بالنسبة لطبيعة دين النفقة

 القضائية والتأمينات الرسوم جميع من التحكيمية المجالس إلى المقدمة العمل دعاوى تعفى -
 من ٨٥والمادة  ١٩٤٦ ايلول ٢٣صادر في  الالعمل قانون من ٨٠المادة  ( التنفيذ رسوم ومن

  ).قانون الرسوم القضائية
يشمل الإعفاء في هذه الحالة جميع أطراف الدعوى بخلاف دعوى النفقة، وغيرها 

  .المذكورين في المادة السابقة
 قد ، من القانون المذكور٨٥حيث ان المادة :"  قُضي حديثاً في هذا المجال تطبيقاً لما تقدم،

نصت على اعفاء الدعاوى المقدمة الى المجالس التحكيمية من الرسوم والتأمينات القضائية 
 فتكون معفاة ايضاً الغرامة المنبثقة عن الحكم الموضوع بالتنفيذ كونها ،ومن رسوم التنفيذ

  .)٣( "...فرع بالاصلمرتبطة به ارتباط ال
 من صرفهم وتعويضات تقاعدهم ومعاشات الدولة موظفي برواتب المتعلقة القضايا تعفى -

  .) من قانون الرسوم القضائية٨٦المادة  (القضائية والتأمينات الرسوم جميع من ،الخدمة
، وجميع  ألف ليرة لبنانية٢٥ تعفى من الرسوم والتأمينات الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها -

  ). من قانون الرسوم القضائية٨٠المادة (طرق المراجعة التي تقدم بشأنها 
 بمقتضى الاستئناف لمحكمة عفواً ترسل التي الدعاوى الاستئنافية لرسومل تخضع لا -

 ١٩٤٢ سنة الثاني تشرين ٤ تاريخ ٢٤١ رقم الاشتراعي المرسوم من ١٦٠ المادة أحكام
  ).القضائية من قانون الرسوم ٦٠المادة (

  مرور الزمن على الرسوم القضائية: الفقرة الثالثة
 من قانون الرسوم ٩٩بالنسبة لمرور الزمن على الرسوم القضائية، فقد نصت المادة 

 بمرور تسقط ،الخزينة لمصلحة بها المحكوم القضائية والنفقات الرسوم إن على القضائية،
                                                           

 من قانون الرسوم القضائية فان قضايا النفقة في جميع المحاكم           ٨٤ انه بموجب المادة     وبما:" قضي في هذا المجال    )١(
   ".معفاة من الرسوم القضائية

، الرئيس مهيب معمـاري،     ٢٠٠٥ كانون الثاني    ١١،  ٣/٢٠٠٥خامسة، قرار رقم    الغرفة  ال،  ةمدنيالتمييز  محكمة ال   
 .ى الحاسوب علكساندر، مجموعة المستشاران الياس الخوري وجان عيد

 .٢٩٥. ، ص١٩٦٥، النشرة القضائية، ١٩٦٤ تشرن الأول ١٤محكمة التمييز المدنية،  )٢(
، الـرئيس مهيـب معمـاري،       ٢٠٠٤ ايـار    ١١،  ٧٦/٢٠٠٤خامسة، قرار رقم    الغرفة  ال،  ةمدنيالتمييز  محكمة ال  )٣(

 . على الحاسوبكساندر، مجموعة المستشاران الياس الخوري وجان عيد



 العدل  ٥٧٠

 من قانون اصول المحاكمات ٤٤٣ المادة  عملاً بأحكامالأميرية للأموال المعين الزمن
  .)١(الجزائية

تجدر الملاحظة أنه لم يعد هناك من أموال أميرية، بعد صدور قانون المحاسبة العمومية، 
  .وأصبحت الأموال العامة تسقط بمرور خمس سنوات على إستحقاقها

 الذي التاريخ من اعتباراً وذلك ،رسمال بدفع مختص طلب كل نفسها المدة في أيضاً ويسقط
  .الرسم وجب أجله من الذي المستند ميتسل تم أو فيه تقدم

 ،سنتين بمرور طوسق من قانون الرسوم القضائية، فنصت على ال١٠٠ومن ثم تلتها المادة 
 استردادها يحق والتي ،حق بغير استوفيت أنها ىعدي التي الرسوم باسترجاع مختص طلب كل

 بفصل القاضي القرار أو النهائي الحكم صدور تاريخ من ذلكو  الرسوم،قانون أحكام بمقتضى
  .نهائياً الدعوى

  إسترداد الرسوم القضائية: القسم الثاني
 من قانون الرسوم القضائية، حالات سمح فيها بإسترداد الرسم النسبي، ٢٤ورد في المادة 

قدماً بعد حسم الرسم إذا كان مقداره يزيد على الرسم المقطوع، وذلك عبر رد الرسم المدفوع م
  .المقطوع

كما منح في حالات اخرى إسترداد الرسم المدفوع مقدماً، حتى لو زاد عن الرسم المتوجب 
  .بعد صدور الحكم

  . يكون إسترداد فرق الرسم بناء على طلب صاحب العلاقة، فلا تحكم به المحكمة عفواً
اريخ صدور الحكم النهائي او كما يمكن التقدم بطلب الإسترداد خلال مهلة السنتين من ت

  .القرار القاضي بفصل الدعوى نهائياً، وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالإستعادة

  الحالات التي تسترد فيها الرسوم القضائية: الفقرة الأولى
قد يدفع احياناً رسم نسبي في قضية ما، وكان يزيد في مقداره عن مقدار الرسم المقطوع 

لمحاكمة امام المحاكم المدنية، عند ذلك يمكن ان يرد هذا الرسم حسب كل درجة من درجات ا
النسبي المدفوع مقدماً، بعد حسم الرسم المقطوع، وذلك في حالات محددة حصراً في المادة 

  : من قانون الرسوم القضائية، والتي نصت على أنه٢٤
 الرسم ردفي ،المقطوع الرسم على يزيد مقداره وكان نسبي رسم ما قضية في دفع إذا

  :الآتية الحالات في وذلك المقطوع الرسم حسم بعد مقدماً المدفوع
  .الشكل في الدعوى برد المحكمة قضت إذا -١
كأن ترد الدعوى شكلاً لعدم وجود محامٍ، وذلك في الدعاوى التي تتطلب وجود محامٍ، لذا  

وي قيمة الرسم يرد ما دفع من الرسم النسبي عند تقديم الدعوى محسوماً منه مبلغ يسا
  . المقطوع، بمقدار قيمته المخصصة لخزينة الدولة ولصندوق تعاضد القضاة

أما إذا كانت الدعوى خاضعة للرسم المقطوع وردت شكلاً، فلا تثور مسألة إسترداد الرسم 
  . المقطوع هنا، إذ لا يمكن إعادة الرسم المقطوع في اي حالة من الحالات

  .المبسوطة احالته في الدعوى ردت إذا -٢

                                                           
 من قانون اصول المحاكمـات  ٤٢٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم، بموجب المادة       ٤٤٣لمادة  الغيت ا  )١(

 .٢٠٠١ آب ٢ تاريخ ٣٢٨الجزائية الجديد رقم 



 ٥٧١  راساتدال

يتحدث البند الثاني عن حالة رد الدعوى في حالتها المبسوطة، أي في الحالة التي يتبين فيها 
للمحكمة ان الأدلة في المسألة المعروضة عليها، لا تمكنها من إعطاء حكم نهائي، فتفضل بدل 

  . فتح المحاكمة، لأنه قد لا يؤدي إلى فائدة ترجى، رد الدعوى في حالتها المبسوطة
عى شخصاً بإسترداد عقاره للضرورة العائلية، فردت المحكمة الدعوى بحالتها مثلاً إد

المبسوطة، حتى حصول طارىء معين، هو صدور قانون الإيجارات الجديد مثلاً، في هذه 
الحالة لم تبحث المحكمة بالأساس، لذا نرد له الرسم محسوماً منه مبلغ يساوي قيمة الرسم 

  . صة لخزينة الدولة ولصندوق تعاضد القضاةالمقطوع، بمقدار قيمته المخص
   .أما إذا كانت المحكمة قد بتت بالأساس وردت الدعوى فلا نرجع له الرسم

، اما آخر سبب لأي أو الادعاء لسبق أو الاختصاص لعدم عنها يدها المحكمة رفعت إذا -٣
  .إذا استأنف الحكم فهنا لا نرد له الرسم

البحث بمقدار الرسم الواجب إستيفاؤه يتعلق بالأساس ولا .. :".تطبيقاً لما تقدم، قضي بأن 
يجوز للمحكمة أن تبحثه فإن فعلت تكون قد إحتفظت لنفسها بصلاحية النظر في نزاع يخرج 

 من قانون الرسوم القضائية ٢٤وحيث أنه من جهة ثانية ان المادة ... أصلاً عن صلاحيتها
 الدعوى الحالية هو رسم نسبي فيقتضي حسم وحيث أن الرسم المدفوع عن... نصت على أنه

لأن ... مبلغ مساو للرسم المقطوع وإعادة الرصيد إلى من دفعه وينبغي بالتالي رد ما ادلي
  .)١("رفع يد المحكمة عن الدعوى يمنع البحث في نوع ومقدار الرسم فضلاً عن عدم جدواه

، كإبطال الحجز او معاملة تعيين ، يتعلق هذا البند بمعاملات معينةالمعاملات أبطلت إذا -٤
  .حارس قضائي

  .مثلاً إذا كنا بصدد معاملة تنفيذية، وتم إبطالها فنرد له الرسم
 قبل ،استئنافه عن المستأنف أو ،دعواه عن المدعي رجوع بقبول المحكمة قضت إذا -٥

  .الحكم صدور
من المحاكمة التي تم وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يرد فرق الرسم النسبي إلا عن المرحلة 

فيها الرجوع قبل صدور حكم من المحكمة، اما المرحلة من المحاكمة التي صدر فيها حكم، 
فإذا تم الرجوع عن التمييز، قبل صدور القرار التمييزي، فإن فرق . فلا يرد فرق الرسم عنها

لمرحلتين الإبتدائية الرسم النسبي لا يرد إلا عن المرحلة التمييزية، اما الرسوم المستوفاة في ا
  .)٢(والإستئنافية، فتبقى على عاتق من دفعها ولا يرد فرق الرسم عنهما

  .وكذلك الحال عند رجوع المدعي عن الدعوى والحق معاً وقبل المدعى عليه بذلك
 من قانون أصول ٥٢٢لا يوجد أي تعارض بين المادة :" قُضي في هذا المجال بأنه 

ضي بتحميل المتنازل عن المحاكمة بنفقات هذه المحاكمة، وبين المحاكمات المدنية التي تق
 لم تتطرق لا من قريب ولا ٥٢٢ من قانون الرسوم القضائية، إذ ان المادة ٥ فقرة ٢٤المادة 

من بعيد إلى الرسوم القضائية ولا لمبدأ رد جزء منها تبعاً للرجوع عن الدعوى بل تكلمت عن 
ملها، ولا يكون بذي أساس القول بإلغاء ضمني في المادة النفقات بوجه عام محددة من يتح"

كما قضي أيضاً  )٣( ،..." من قانون الرسوم القضائية٢٤ لنص الفقرة الخامسة من المادة ٥٥٢
                                                           

 .٧١٣. ، ص٧، العدد ١٩٩٣، النشرة القضائية، ١٩٩٣ ايار ٢٠، تاريخ ٢٥محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  )١(
، اورده ادوار عيد، موسوعة اصول المحاكمـات  ١٩٨٢ كانون الثاني    ١١، الغرفة الأولى،    محكمة إستئناف بيروت   )٢(

، مجموعـة  ١٩٧٤ شـباط  ٢٥، ٢٧ ؛ محكمة التمييز، الغرفة الرابعة، قرار رقم    ٢٦٠. المدنية، الجزء الثالث، ص   
، مجموعة  ١٩٨٢  آذار ٢٢،  ٢٧ ؛ محكمة إستئناف بيروت، الغرفة الأولى، قرار رقم          ٢٨. ، ص ١٥٤حاتم، الجزء   
 .٥٤٨. ، ص١٧٥حاتم، الجزء 

، ٩، عـدد    ١٩٩٠، النشرة القـضائية     ٢٦، رقم   ١٩٩١ شباط   ٢٥، تاريخ   ٢٦محكمة الإستئناف المدنية، قرار رقم       )٣(
 .١٩٩١. ص



 العدل  ٥٧٢

فرق الرسم النسبي لا يرد إلا عن مرحلة المحاكمة التي لم تقترن فيها هذه المحاكمة "... بأن 
وأنه في القضية .  فإن فرق الرسم النسبي عنها لا يردبحكم، أما المرحلة التي تقترن بحكم

الحاضرة لا يرد فرق الرسم النسبي عن مرحلتي المحاكمة البدائية والإستئنافية لأن كلا منهما 
  .)١( ..."اقترنت بحكم ولكنه يرد عن المرحلة التمييزية التي يصدر بها حكم نهائي

الرسم النسبي، وقبل صدور الحكم، تقدم من جهة ثانية، في حال قدمت الدعوى ودفع عنها 
المدعي بطلب تدوين رجوعه عن الدعوى مع إعادة فرق الرسم النسبي، فلا يعود للمحكمة 

 أصول محاكمات مدنية نصت على انه في حال ٥٢٢رفض إعادة فرق الرسم بحجة ان المادة 
كانت تشمل الرسوم التنازل عن الدعوى يتحمل المتنازل النفقات، ذلك ان هذه النفقات وإن 

القضائية، إلا ان تحديد قيمة هذه الرسوم يتم بالإستناد إلى قانون الرسوم القضائية، وبالتالي 
يكون الرسم المتوجب على المتنازل هو الرسم المقطوع، ويحكم عليه به ضمن الحكم بالنفقات 

  . )٢(وإعادة ما يزيد على قيمة الرسم المقطوع
  .الحكم صدور قبل تمييزه عن المميز رجوع بقبول التمييز محكمة قضت إذا -٦
  .يلاحظ ان هذا البند هو تكرار للبند الأول.  إذا رد الإستئناف والتمييز شكلاً-٧

 )٣(لا يسترد شيئاً من الرسم المدفوع مقدماً إذا حكم بالأساس او في حالة سقوط الدعوى

 من ٢٥المادة (رسم المدفوع مقدماً وكان المستوفى يزيد عن الرسم المقطوع ويكتفى عندئذ بال
  ).قانون الرسوم القضائية

  .به المحكوم المبلغ إلى بالنسبة الرسم يؤخذ به المدعى من بجزء الحكم حالة في
 من قانون ٢٦المادة  (منه شيء يسترد فلا مقدماً المدفوع الرسم من أقل الرسم هذا كان وإذا

  .)الرسوم القضائية
 أنها يدعي التي الرسوم باسترجاع مختص طلب كل سنتين مرورب يسقطالجدير ذكره انه 

 صدور تاريخ من وذلك القانون هذا أحكام بمقتضى استردادها يحق والتي حق بغير استوفيت
 من قانون الرسوم ١٠٠المادة (نهائياً الدعوى بفصل القاضي القرار أو النهائي الحكم

  .)القضائية

  سترد فيها الرسوم القضائيةالحالات التي لا ت: الفقرة الثانية
 من قانون الرسوم القضائية على انه لا يسترد شيء من الرسم المدفوع ٢٥نصت المادة 
  :مقدما في حالتين

، يستوفى عند تقديم الدعوى ربع رسم النسبي ويدفع الباقي عند إذا حكم بالاساس -١
جرد الحكم بالأساس لا إستخراج الحكم على اساس قيمة المحكوم به، بناء على ما تقدم، بم

يمكن استعادة فرق الرسم حتى لو كان الرسم المدفوع مقدما يزيد عن قيمة الرسم المفروض 
  .على قيمة المحكوم به

 وكان الرسم النسبي المستوفى مقدما يزيد عن قيمة الرسم في حالة سقوط الدعوى -٢
  . المقطوع فلا يستعاد فرق الرسم

 من ١٠٠المادة رسوم بمرور الزمن الثنائي، حيث نصت اع ال الحق بإسترجوكذلك يسقط
 الرسوم باسترجاع مختص طلب كل سنتين بمرور يسقط" :قانون الرسوم القضائية، على أنه
                                                           

 .٢٦. ، ص٢٠٠١مكتبة صادر، بيروت، أورده ادوار عيد موسوعة أصول المحاكمات المدنية، الجزء الرابع،  )١(
، العـدد  ١٩٩١/١٩٩٢، النشرة القضائية ١٩٩١ شباط ٢٥،  ٢٦تئناف بيروت، الغرفة الاولى، قرار رقم       محكمة إس  )٢(

 .٨٦٨. ، ص٩
 . من قانون اصول المحاكمات المدنية٥٠٩تسقط الدعوى إذا تركت دون ملاحقة لأكثر من سنتين، سنداً للمادة  )٣(



 ٥٧٣  راساتدال

 من وذلك القانون هذا أحكام بمقتضى استردادها يحق والتي حق بغير استوفيت أنها يدعي التي
  ."نهائياً الدعوى بفصل القاضي القرار أو النهائي الحكم صدور تاريخ

في حالة الحكم بجزء من المدعى به، يؤخذ الرسم  ويسقط الحق باسترجاع الرسم ايضاً
  .النسبي على اساس ما حكم به

وإذا كان الرسم المدفوع عند تقديم الدعوى، يزيد عن الرسم النسبي المترتب عما حكم به 
  .جزئياً فلا يرد شيء مما دفع مقدماً

از عند تقديم الدعوى من المبالغة في تقدير الحقوق، لأن المدعي عليه لذا لا بد من الإحتر
  .ان يتحمل في النهاية عبء الرسم المدفوع عن المبالغ التي يطالب بها

   من قانون الرسوم القضائية٢٦، ٢٥، ٢٤ملاحظات حول المواد : الفقرة الثالثة
 من قانون الرسوم ٢٦، ٢٥، ٢٤نرى أنه من المفيد إبداء بعض الملاحظات حول المواد 

  .القضائية، لوجود بعض اللبس والغموض حول صياغتها
   من قانون الرسوم القضائية٢٤ملاحظات حول المادة : النبذة الأولى

 من قانون الرسوم القضائية، لا بد من إبداء ٢٤بعد هذا العرض لتطبيقات المادة 
  :الملاحظات التالية

دعوى في الشكل، ثم نص البند السابع على حالة رد  نص البند الأول على حالة رد ال-أ
  .الإستئناف والتمييز شكلاً

غني عن القول انه كان بالإمكان الإستغناء كلياً عن البند السابع لأنه مشمول بالبند الأول، 
  .تحمل في طياتها الدعوى في مرحلة البداية والإستئناف والتمييز" دعوى"ذلك ان كلمة 

لثالث حالات رفع المحكمة يدها عن الدعوى لعدم الإختصاص أو لسبق  ورد في البند ا- ب
  .الإدعاء أو لأي سبب آخر

من المعلوم ان هذه الحالات تدخل في باب رد الدعوى شكلاً وبالتالي فإن هذا البند الثالث 
  .يعد من باب اللغو الذي يفترض بالمشترع أن يكون منزهاً عنه

  ى الرغم من كونها تتضمن معنى الشمول، فإنه فعل" أو لأي سبب آخر"أما عبارة 
  يجب أن لا يطال مداها أكثر من الحالات المتعلقة بالشكل والتي ترد الدعوى لأجلها، 

تشير إلى عدم الحكم " إذا رفعت المحكمة يدها عنها"كحالة التلازم مثلاً، علماً بأن عبارة 
  .بالأساس

وم القضائية، يمكن إقتراح تعديلها لتصبح  من قانون الرس٢٤من كل ما تقدم حول المادة 
  :على الشكل التالي

 فيرد المقطوع الرسم على يزيد مقداره وكان نسبي رسم ما قضية فيإذا دفع " :٢٤المادة 
  :الآتية الحالات في وذلك المقطوع الرسم حسم بعد مقدماً المدفوع الرسم
  .الشكل في الدعوى برد المحكمة قضت إذا -١
  .المبسوطة حالتها في لدعوىا ردت إذا -٢
  .المعاملات أبطلت إذا -٣
 أو المميز استئنافه عن المستأنف أو دعواه عن المدعي رجوع بقبول المحكمة قضت إذا -٤

  .الحكم صدور قبل عن تمييزه



 العدل  ٥٧٤

   من قانون الرسوم القضائية٢٥ملاحظات حول المادة : النبذة الثانية
 المدفوع الرسم من شيء يسترد لا" :ة، على أنه من قانون الرسوم القضائي٢٥نصت المادة 

 المقطوع الرسم عن يزيد المستوفى وكان الدعوى سقوط حالة في أو بالأساس حكم إذا مقدماً
  ."مقدماً المدفوع بالرسم عندئذ ويكتفى

، عددت ٢٤لا نرى ان هذه المادة قد أتت بأي حكم جديد، فالمادة التي أتت قبلها أي المادة 
تي يمكن فيها إسترداد الرسم النسبي دون أن تذكر حالة الحكم بالأساس أو حالة الحالات ال

 عن طريق قراءة ٢٥سقوط الدعوى، وبالتالي فإنه من غير العسير إستنتاج ما أتت به المادة 
  . من قانون الرسوم القضائية٢٤بسيطة للمادة 

  ائية من قانون الرسوم القض٢٦ملاحظات حول المادة : النبذة الثالثة
 به المدعى من بجزء الحكم حالة في" : من قانون الرسوم القضائية، أنه٢٦نصت المادة 

 مقدماً المدفوع الرسم من أقل الرسم هذا كان وإذا، به المحكوم المبلغ إلى بالنسبة الرسم يؤخذ
  ."منه شيء يسترد فلا

 ولكن يلاحظ انها لا "النسبي الرسم فيها يسترد التي الحالات"وردت هذه المادة تحت عنوان 
  .تنص على اي إسترداد

تتناول هذه المادة الحالة التي يكون فيها الخصم ولا سيما المستأنف الأصلي، أو المستأنف 
عليه المتقدم بإستئناف مقابل قد حكم له بجزء من مطالبه المقدمة، عندها يؤخذ الرسم النسبي، 

  .م بهأو يستكمل هذا الرسم بحسب قيمة المبلغ المحكو
إذا كان المستأنف قد طلب بداية مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية، فحكمت له : مثال على ذلك

محكمة البداية بثلاثين مليون ليرة فقط، فاستأنف الحكم البدائي، طالباً مجدداً من محكمة 
الإستئناف أن تحكم له بمئة مليون ليرة أي انه يطلب سبعين مليوناً زيادة عما حكمت به 

مة الدرجة الأولى، وبالتالي فإنه سوف يدفع مسبقاً ربع الرسم النسبي محسوباً على أساس محك
  . مليوناً زيادة٧٠أن قيمة المطالب تساوي 

  فكيف سوف يتم الإستيفاء الكامل للرسم، وما هي القيمة النهائية لهذا الرسم؟
دار المبلغ الذي سوف إن الأمر يتعلق هنا بالحكم الذي سيصدر في القضية إستئنافاً، وبمق

يفصل فيه، فإذا إستجابت المحكمة لطلب المستأنف وحكمت له بالمئة مليون، أي أعطته الزيادة 
 مليوناً، فإن الرسم يجب ان يكمل وبالتالي يجب دفع ثلاثة أرباع ٧٠المطالب بها كلها، وهي 

  .هذا الرسم عند إستخراج الحكم، لأنه تم دفع ربعه عند تقديم الإستئناف
أما إذا حكمت المحكمة بجزء من القيمة المطالب بها، ولنقل مثلاً أنها حكمت بخمسين 
مليوناً، أي بزيادة عشرين مليوناً عن الحكم البدائي، ما يعني ان الرسم يجب ان يكمل على 

  .أساس هذه الزيادة
ثناء أما إذا صدقت محكمة الإستئناف حكم محكمة البداية، فلا يتوجب اي رسم نسبي بإست

  .الرسم المقطوع ورسم الصورة
أما إذا حكمت محكمة الإستئناف لصالح المستأنف عليه بالمبلغ، فيتوجب عندها دفع الرسوم 

  .القضائية المتوجبة من جديد
الجدير ذكره، أنه إذا كان المدعي قد عجل ما يزيد على الرسم النسبي المحسوب على 

 من قانون ٢٦يسترد الفرق ما بين المبلغين سنداً للمادة أساس المبلغ المحكوم به، فلا يمكنه أن 
  .الرسوم القضائية، على الرغم من سوء صياغتها

    



 ٥٧٥  راساتدال

  
  عقد العمل

  الغياب دون مبرر مشروع
  )دراسة مقارنة(

  الاستاذة لوسي اسكه نيانبقلم 
 دبلوم في القانون الخاص

  عضو هيئة تعليمية في كلية الحقوق، جامعة حلب، سوريا
  

 المواظبة على العمل سواء فيمـا    :أداء العمل مراعاة عدة أمور أهمها      يقتضي التزام الأجير  
، أو عدم الانـصراف قبـل نهايـة         عدم التأخر عن مواعيد المحددة    و يتعلق بالحضور اليومي  
  .)١(الوقت المخصص للعمل

ولكن الأجير قد يجد نفسه أمام ظروف تحول دون حضوره إلى العمل أو تفـرض عليـه                 
الأسباب والمبررات حتى يعد غيابـه      ب العمل   مغادرته، فيتوجب عليه في هذه الحالة إبلاغ ر       

، ويقـع  )٢( مشروععد مخلاً بالتزامه إلاّ إذا كان غيابه دون سببٍلا ي  ذلك أن الأجير     ،مشروعاً
  . )٣(على عاتقه عبء إثبات مشروعية سبب غيابه

وإن كان لرب العمل عـدم دفـع   ـ  وليته التأديبية لأسبابٍ مشروعة لا تقوم مسؤ    تغيب فإذا
  .ه بحقةبي التأديله فرض العقوبةلا يحق  للعمل ـ لكن مقابلاًالذي يعد  )٤(الأجر

 على مصلحة المنـشأة،     ةظافحمال خطأ تأديبياً هي     وغاية المشرع من اعتبار غياب الأجير     
ذلك أن الغياب يحدث اضطراباً في نظام العمل، مما يؤدي إلى قلة إنتاجيته وعدم انتظامه، كما 

 نية في   مبدأ حسن ال    مع  في الوقت ذاته   أداء العمل ويتعارض   الأصيل   خالف التزام الأجير  أنه ي
  .الذي يحظر على أي من طرفي العقد الإضرار بالآخر، تنفيذ العقود

              ب الأجير عن العمل بأقل من المدة المحددة قانوناً لا يعـد إخـلالاً    وإن كان الأصل أن تغي
 اتخذ بالتزام جوهري، طالما أن هذا التغيب لا يشكّل خطورة على سير العمل، إلاّ أن المشرع   

  . قرينةً على عدم رغبته في الاستمرار بالعملالأجيرمن استمرار غياب 
  ) :٧٤/٥(في المادة  )٥( وقد نص قانون العمل اللبناني على هذا الخطأ التأديبي

  :لرب العمل أن يفسخ العقد دون ما تعويض أو علم مسبق في الحالات التالية" 
ر يوماً في الـسنة     إذا تغيب الأجير بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عش         (: قرة الخامسة فال

يجب أن يبين الأجير لرب العمل أسباب الغياب خلال         . الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية      
                                                           

 .١٨، ص ١٩٨٨) ١٠(مكتب العمل العربي، سلسلة البحوث و الدراسات، انتهاء عقد العمل الفردي، رقم  )١(
عصمت الهواري، قضاء الـنقض فـي منازعـات    .  أ:لدى، مذكور ٤/٥/١٩٩٦ ق، جلسة ٣٢لسنة  / ٣٢/الطعن   )٢(

 .٢٩٠، ص١٩٩٧العمل والتشريعات الاجتماعية، المكتبة القانونية، 
 .٧٥، ص١٩٩٩الكويت، / محمد السعيد رشدي، الخطأ الجسيم الذي يبرر فصل العامل، مؤسسة دار الكتب. د )٣(
 .٢٨١، ص٢٠٠٩عمان، /قافةأحمد عبد الكريم أبو شنب، شرح قانون العمل، دار الث. د )٤(
إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر       _ : "من قانون العمل المصري والتي جرى نصها      ) ٦٩/٤( يقابلها المادة  )٥(

من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنـذار كتـابي                     
ل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام فـي               بخطاب موصى عليه من صاحب العم     

 ".الحالة الثانية



 العدل  ٥٧٦

وعلى رب العمل في كل مرة أن يبلغ الأجير خطياً  عـن             . أربع وعشرين ساعة من رجوعه    
  )".عدد الأيام التي تحسب له أنه تغيب فيها بدون عذرٍ شرعي

في المـادة   / ٨/قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم      كذلك نص على هذا الخطأ      
  :يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية): "١٢٠(

 إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعـة خـلال الـسنة                 - ي
  ". الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية

لا : " أنـه ب فـنص ) ٧٦/٥(ي المادة   وذلك ف / ٩١/ رقم  السوري نون العمل الموحد  أيضاً قا 
يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إعلان العامل ودون مكافأة أو تعـويض إلا فـي                 

  :الحالات الآتية
 إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحـدة أو                -٥ف

متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعـد             أكثر من عشرة أيام     
  ".غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية

 لواقعة الغياب شرطٌ  لقيام الخطأ التأديبي، وفي هذه          وعشرمبالتالي فإن عدم توافر العذر ال     
عقوبة تأديبية واردة في القانون يراها مناسبة عـدا          فرض أية     في حقالالحالة لصاحب العمل    

أما تجاوز مدة الغياب حداً معيناً دون عذر مشروع  فهو شـرط             . عقوبة الصرف من الخدمة   
  .لفرض عقوبة الصرف

 لنحدد وبدقة متى يعتبر العامل مخلاً بالتزامـه ومرتكبـاً           سنناقش كل شرط على حده    لذلك  
  .خطأً تأديبياً

  :   غير المشروع شرط لإيقاع العقوبة التأديبيةلغياب  ا– ولالمقطع الأ
لم يرد تعريف تشريعي للغياب غير المشروع ولا بيان الأسـباب التـي تجعـل الغيـاب                 

ذهبت إلى أن الغياب المشروع هو الذي يقع بإذن          )١(مشروعاً، إلاّ أن محكمة النقض المصرية     
  .سابق من صاحب العمل

 وهل ينفـي إذن     ، غياباً غير مشروع   بق من رب العمل    مس غياب بدون إذنٍ  ولكن أيعد كل    
 وما هي الحالات التي يغـدو       ،)الفقرة الأولى  (رب العمل عن الغياب وصف عدم المشروعية      

 وما مدى رقابة القضاء على مشروعية       ،)الفقرة الثانية  (فيها غياب الأجير مبرراً بقوة القانون     
  . )الفقرة الثالثة (مبرر الغياب

 ن صاحب العمل على مشروعية الغيابأثر إذ :ولىالفقرة الأ
شروعاً، ولكن إذا   الأصل أن حصول الأجير على إذن رب العمل يجعل غيابه عن العمل م            

 صدر بناء على غش من جانب الأجير بأن صور له           غياب  الب العمل على     ر تبين أن موافقة  
        عد العمعتد بإذن رب  عذراً معيناً واتضح فيما بعد كذبه، فعندها لا يغيـاب الأجيـر دون   ل وي 

  .، فالغش يفسد كل شيء)٢(سبب مشروع
وليس كل غياب بدون إذن رب العمل هو غياب غير مشروع، فهناك حالات اعتبرها الفقه               

بق من رب العمل، لذلك يجب      مسوالقضاء حالات غياب مشروعة بالرغم من عدم وجود إذن          
                                                           

رمضان عبد االله صابر، مظاهر الـسلطة التنظيميـة         . د:  ق، مذكور لدى   ٣١ لسنة   ٤٣٤نقض مدني، الطعن رقم      )١(
 .١٢٥، ص٢٠٠٤لصاحب العمل داخل المنشأة، دار النهضة العربية، عام 

الإسـكندرية،  / مد شوقي عبد الرحمن، الخطأ الجسيم للعامل المبرر للفصل بغير إخطار، منـشأة المعـارف              أح .د )٢(
 .٤٢-٤١، ص٢٠٠٥



 ٥٧٧  راساتدال

 من رجوعـه     خلال مدة أربع وعشرين ساعة        العمل أسباب غيابه   على  الأجير أن يبين لرب     
إلى العمل، حتى يتسنى للأخير الوقوف على حقيقة أسباب الغياب فيما إذا كانت مـشروعة أم                

  .لا
 كان غياب الأجير بغير إذن وقدم ما يفيد مشروعية هذا الغياب انتفت مسؤوليته، وفـي              فإذا

جير كان الجزاء باطلاً، وفقاً لنظرية      لأهذه الحالة إذا فرض رب العمل العقوبة التأديبية على ا         
  .الحق في استعمال التعسف

وتجدر الإشارة إلى أن مجرد كون قصد الأجير من الغياب مشروعاً لا يضفي على الغياب               
  .يغيب عن العمل بغية مساعدة صديقه المريض ، كأن)١(وصف المشروعية

  لقانون؟فما هي أسباب الغياب المشروعة وأين تجد مستنداً لها في ا

 راًريكون فيها غياب الأجير مب حالات :الفقرة الثانية
هناك مجموعة من الأسباب التي تنفي عن غياب الأجير وصف الخطأ وتجعله مـشروعاً،              

  . قانون العمللقانون المدني وبعضها الآخر نصوصبعض هذه الحالات تبررها نظريات ا
 :حالات تجد أساساً لها في القانون المدني – أولاً
، كالغيـاب   )٢(كما لو منع الأجير من الحضور للعمل حالة الضرورة أو القوة القـاهرة            ) ١

، وأيد القضاء في العديد مـن الـدول         )٣(رمنية المتردية أو مرض الأجي     الأ بسبب الحالة 
  .العربية مشروعية هذا السبب في أحكامه

سبب حبسه يعتبـر    انقطاع العامل عن العمل ب    " :بأن )٤(حيث قضت محكمة النقض السورية    
  ".سبباً مشروعاً لأنه خارج عن إرادته وليس لرب العمل تسريحه لأجله

غياب العامل لسبب اضـطراري كالاعتقـال لا يـسمح          " :لها بأن  )٥(وقضت في حكم آخر   
  ".من قانون العمل وفصل العامل/ ٧٦/بتطبيق المادة

 عن العمل مدة تزيـد      فصل العامل لانقطاعه  " :بأن )٦(كذلك حكمت محكمة النقض المصرية    
على عشرة أيام متتالية، رغم أن غيابه كان بسبب المرض والحبس الذي يعد سبباً قهرياً يمتنع                

  ". معه فصل العامل وإنهاء خدمته
        شترط أن تخص وحالة المرض وغيرها من الحالات التي تبررها الاعتبارات الإنسانية، لا ي

  .و ذويه المقربينشخص الأجير، بل يمكن أن ترجع لأحد أهله أ
انقطاع العامل عن العمل لفتـرات      " :)٧( قضت محكمة النقض السورية بأن     وفي هذا الصدد  

قصيرة خلال العام ولو بلغت عشرين يوماً يكون مبرراً ولا يجيز التسريح إذا كان لمعالجـة                
  ".الزوجة المريضة

                                                           
 .١٢٦، ص٢٠٠٤ رمضان عبد االله صابر، مظاهر السلطة التنظيمية لصاحب العمل، دار النهضة العربية،.د )١(
 .٢١٥، ص٢٠٠٣لعربية، السيد عيد نائل، قانون العمل الجديد، دار النهضة ا. د )٢(
حاتم ماضي، مفهـوم    . د: صادر بين التشريع والاجتهاد، مذكور لدى     ٤/٨/١٩٩٨ تاريخ ٨٧تمييز لبناني، قرار رقم      )٣(

 .٤٦٦، ص٢٠٠٨السلطة في قانون العمل، المنشورات الحقوقية صادر، 
 .١٥٨، ص٦٣، قا١٩٧٢، مجلة المحامون السوري، ٨/٦/١٩٧١ تاريخ١٠٦٨/٤٥١نقض  )٤(
 .٢٥٨، ص٤٣٤، قا١٩٦٦، مجلة المحامون السوري، ١٦/٦/١٩٦٦ تاريخ١١٩٩/٤٤١نقض  )٥(
 نافع، سلطات صاحب العمل     محمد عبد الكريم  . د: ، مذكور لدى  ٢٣/١/٢٠٠٣ ق جلسة    ٧١ لسنة   ١٥٣٠طعن رقم    )٦(

 .٢١، ص٢٠٠٤في فصل العامل أو إنهاء عقد العمل، بدون ناشر، عام 
 .١٥٣، ص٥٨٤، مجلة المحامون السوري، قا١٥/٢/١٩٨١ تاريخ٤٣/١٣٢نقض  )٧(



 العدل  ٥٧٨

 إجـازة    منح الأجيـر    رب العمل عن   بأن امتناع  )١(أيضاً حكمت المحكمة العليا في إيطاليا     
ية خطيرة، يعد تعـسفاً مـن       سنوية بغرض زيارة والدته المريضة والتي كانت في حالة صح         

متنع معه اعتبار غياب الأجير رغم عدم التصريح له بمثابة انقطـاع عـن     ب العمل ي  جانب ر 
الي  إلى العمل، بالت    كان أمام قوة قاهرة منعته من الحضور       العمل يبرر صرفه، ذلك أن الأجير     

  . الحق في التعويضفإن هذا الصرف يعد تعسفياً، ويعطي الأجير
، ذلك أن حق المـواطن  )٢(غياب الأجير بسبب عدم وفاء رب العمل بالأجر المستحق له   ) ٢

   .في أجره هو حق دستوري تكفله الدولة
ستئناف وهذه الحالة تجد مستنداً لها في نظرية الدفع بعدم التنفيذ، وعليه فقد ذهبت محكمة الا  

إنهاء عقد العمل من جانب العامل لعدم قيام صاحب العمـل بـأداء   " :بأن )٣(العليا في الكويت
الأجر لا يحرم العامل من الأجرة المتأخرة ولا من مكافأة نهايـة الخدمـة ولا مـن مقابـل                   

عـد   نظراً لأن الغياب في مثـل هـذه الحالـة ي           ".الإجازات السنوية، ولا من الأجر الإضافي     
 .وعاًمشر
   غياب الأجير بسبب معاملة رب العمل الجائرة أو مخالفته شروط العقد، وهـذه الحالـة             )٣

 القانون المدني، وفي    عليهانص  التي  تجد أساساً لها في نظرية بطلان التصرف الظاهر         
 غيابـه   بالتـالي يعـد   ،  )٤(هذه الحالة لا يفقد الأجير حقوقه المستمدة من قانون العمـل          

 .مشروعاً

 :حالات تجد أساساً لها في قانون العملاًـ ثاني
غياب الأجير عن العمل بسبب عدم توفير رب العمل وسائل المواصلات له، متى كـان   ) ١

، ولكن إذا قـررت الـشركة       ل إليها وسائل المواصلات العادية    يعمل في مناطق لا تص    
خفـضة ثـم    صاحبة العمل تسهيلاً لعمالها نقلهم بباصٍ خاص لمدة من الزمن بأجرة من           

توفرت المواصلات فألغت نقلهم، فهذا لا يشكل إخلالاً بالالتزام من قبل الشركة، لأنه لم              
بالتالي فـإن   . ولم ينص عليه القانون    )٥(يصدر عن اتفاق جماعي ولا عن موقف عقدي       

 .    ررمل نتيجةً لإلغاء هذه الميزة يعد غياباً غير مبغياب العا
هدد سلامته أو صحته، ولم يبادر رب        حال وجود خطر ي     في  مبرراً يغدو غياب الأجير  ) ٢

طالما أن القانون أعطى الأجير حق  ترك العمـل          . )٦(العمل إلى إزالته رغم علمه بذلك     
  .بدون إخطار مع المحافظة على جميع حقوقه الناشئة عن عقد العمل

 عذر مقبـول    وهذه الحالات السابقة إنما ذكرت على سبيل المثال لا الحصر، فإذا لم يوجد            
  .يبرر غياب الأجير كان غيابه غير مشروع

 عتد بطلبه اقتطاع مدة الغياب من إجازته السنوية، ذلك أن رب العمل يـستقل وحـده              ولا ي
، ولا يحده في ذلك )٧(بتنظيم وقت العمل وتحديد الإجازة السنوية دون أي تدخل من قبل الأجير   

  .إلا مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق
                                                           

أحمد حسن البرعي، الوسـيط فـي    . ، مجلة العمل الدولية، مشار إليه في د       ١٩٦٨/ ٢ /٨المحكمة الإيطالية العليا،     )١(
 .٤٨٠، ص٢٠٠٣القانون الاجتماعي، دار النهضة العربية، عام 

 .٢٨٦، ص ١٩٩٥/انون العمل البحريني، البحرينعلي محسن عبد االله الورقاء، عقد العمل الفردي في ظل ق. د )٢(
 .٧٧محمد السعيد رشدي، الخطأ الجسيم الذي يبرر فصل العامل، مرجع سابق، ص. د )٣(
 . ٤٣أحمد شوقي عبد الرحمن، الخطأ الجسيم للعامل المبرر للفصل بغير إخطار، مرجع سابق، ص.د )٤(
 .٣٤٤ ص،٤٧٦عدة قا، ١٩٧٠وري، السمجلة المحامون ،٢٩/٤/١٩٧٠ تاريخ٦٠٠/٢٤نقض  )٥(
 .٢٨٦مرجع سابق، صعلي محسن عبد االله الورقاء، عقد العمل الفردي في ظل قانون العمل البحريني، . د )٦(
 ٤٥ـ٤٤أحمد شوقي عبد الرحمن، الخطأ الجسيم للعامل المبرر للفصل بغير إخطار، مرجع سابق، ص. د )٧(



 ٥٧٩  راساتدال

  رقابة القضاء على مشروعية الغياب: قرة الثالثةالف
التي يستقل   )١( الغياب أو عدم مشروعيته من المسائل الموضوعية       ة مشروعي إن التوثق من  

بتقديرها قاضي الموضوع بلا معقب عليه من قبل محكمة التمييز، مراعياً في ذلـك سـلوك                
المعتاد، وما يقتضيه حسن النية في الأجير والظروف الخارجية المحيطة به وفقاً لمعيار الرجل 

  . )٣(، والعرف ومبادئ العدالة)٢(تنفيذ العقود
فالرقابة على عدم تعسف رب العمل في تقدير مبرر صرف العامل أو فرض أيـة عقوبـة              

  . تأديبية يعود لتقدير قضاة الموضوع، وسار في هذا الاتجاه القضاء المصري والكويتي
نفي الحكم تعسف رب العمل في استعمال حقه        " :بأن )٤(حيث قضت محكمة النقض المصرية    

  ".في فصل العامل هو تقدير موضوعي لا معقب عليه من محكمة النقض
تقدير قيام المبرر للفصل هو مسألة موضوعية       " :بأن )٥(كذلك قضت محكمة التمييز الكويتية    

اءه علـى  يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بلا معقب من محكمة التمييـز متـى أقـام قـض     
  ".استخلاص سائغ له أصله الثابت في الأوراق

، بأن تقـدير مـشروعية الغيـاب أو عـدم           )٦(وعلى العكس من ذلك ذهب جانب من الفقه       
مشروعيته هي مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز، إذ قضت محكمة التمييز الأردنية             

 قبل سلطات الأمن أو إقامته الجبرية  التغيب يعتبر مشروعاً في حالات اعتقال العامل من        :"بأن
  ".أو غيابه خارج البلد بإذن من صاحب العمل

 حالات الخطـأ    لبحث عن اأن سلطة محكمة التمييز تنحصر في       متعارف عليه   أنه من ال  إلا  
في تطبيق القانون، دون أن تتعداها إلى مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قضاة الموضـوع،               

  . دين بأحكام القضاء والفقه، محكمين قناعتهم الوجدانيةوفقاً للقانون مسترش
 أغفلت محكمة الموضوع البحث في دفعٍ جوهري أثاره أحد طرفي النزاع، فـإن               إذا ولكن 

 دون أن تـسبر غـوره،       يه محكمة التمييز  شير إل هذا الإغفال يشكل خطأ في تطبيق القانون، تُ       
  .لموضوعتاركة مسألة مناقشته والتأكد من صحته لمحكمة ا

 غاب الأجير عن العمل، ولم يثبت مشروعية غيابه قامت مسؤوليته التأديبية وكان لرب              إذاف
  .، وذلك حسب مدة الغيابة مناسباي يراهعقوبة التالعمل فرض ال

  : للصرف مدة معينة مبررغير المشروعتجاوز الغياب _ ني المقطع الثا
والغياب المتقطع، فاشترطت أن يكون سبعة      الي  متوبين حالة الغياب ال   ) ٧٤/٥(فرقت المادة   

 الثانية، وبناء عليه فإن حق رب العمل في          الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في    الحالة  أيام في   
  . تجاوز فترة الغياب غير المشروع المدة المذكورة سابقاً لا ينشأ إلاّ إذاصرف الأجير

ومدى تعلق مدد الغياب    ) فقرة الأولى ال(لذلك لا بد من التعرف على آلية حساب مدة الغياب           
وضرورة تبليغ الأجير بعدم مشروعية غيابه      ) الفقرة الثانية (التي حددها المشرع بالنظام العام      

  ).الفقرة الثالثة(
                                                           

   .١٢٦مرجع سابق، ص التنظيمية لصاحب العمل داخل المنشأة، هر السلطة مظا رمضان عبد االله صابر،. د )١(
 .٣٠٥، ص ١٩٩٤، بدون ناشر، ٥محمد لبيب شنب، شرح أحكام قانون العمل، ط. د )٢(
 .٢٢٧، ص١٩٨٤عبد الناصر العطار، شرح أحكام قانون العمل، بدون ناشر، . د )٣(
 .٣٥ ص ،سابق مرجع رمضان عبد االله صابر،. د: ، مذكور لدي١١/٦/٢٠٠٠ جلسة ٦٨ لسنة ٢٣١الطعن رقم  )٤(
مـذكور  . ٣٧٢، ص ١٩٩٤،  )٢(العـدد ) ١٥(عمالي، مجلة القضاء والقانون، السنة    ٢٩/٨٧تمييز كويتي الطعن رقم    )٥(

 .٧٨محمد السعيد رشدي، الخطأ الجسيم الذي يبرر فصل العامل، مرجع سابق، ص. د : لدى
 .٢٩٨، ص ١٩٩٠، عمان، ٢دني، طانون العمل الأر، شرح قفعت هاشمهشام ر. د )٦(



 العدل  ٥٨٠

   آلية حساب مدة الغياب:الفقرة الأولى
المقصود بالسنة المتخذة أساساً في تحديد مـدة الغيـاب          إن  : حساب مدة الغياب المتقطع    -

السنة الكاملة التي تبدأ من تاريخ التحاق الأجير بالخدمة    )١(المتقطع وفقاً للرأي الراجح في الفقه     
احة كما فعل في وليست السنة الميلادية، ولو قصد المشرع السنة الميلادية لنص على ذلك صر 

  . )٢( في حالة المرضحالة تعويض الأجير
الميلادية أساساً موحداً لتحديد قواعد الغياب ب العمل أن يتخذ السنة ورغم ذلك إن تراءى لر    

  .)٣(لجاز ذلك، تزوداً على حكم الاعتبارات العملية
 عن الحد   غياب الأجير   الاعتبار بانتهاء السنة دون أن يزيد       ومدة الغياب المتقطع تسقط من    

   الغيـاب    الغياب التي تتم في السنة الجديدة، ومع ذلـك فـإن           عتد إلا بمدد  المقرر قانوناً، ولا ي
 ، خطـأ جـسيماً  ل بحسن سير العمل فإنه يعـد خلاالمتكرر في سنوات العمل إذا ترتب عليه إ   

  .  )٤(جيرب العمل صرف الألتزام جوهري يجيز لر إخلالاً با يمثلباعتباره
إذا تخلل مدة الغياب المتوالي إجازة رسمية كإجازات الأعياد : حساب مدة الغياب المتوالي -

سبوعية، فإن يوم العطلة أو الراحة لا تحتسب ضمن الأيام السبعة للغياب بل             أو يوم الراحة الأ   
  . تستبعد من الحساب

أيام الغياب عـن    ...إن المقصود بأيام الغياب   " :)٥(وهذا ما قضت به محكمة النقض السورية      
العمل، لذلك تخرج العطل الرسمية والعطل الأسبوعية عن هذا المفهوم لأن الغياب فيها مقرر              

  ".حكم القانونب
  :، نذكر منها )٦(وأيد الفقه هذا الاتجاه  وساق  مجموعة من الحجج

لا يعتد القانون بالنسبة للغياب المتقطع إلاّ بأيام العمـل          : حجة مستمدة من قانون العمل     -١
فقط، ومن غير الجائز تجزئة المبدأ الذي قرره المشرع بالنسبة لقاعدة قانونية واحدة، كـذلك               

   . بغير ذلك يجعل الأجير الغائب غياباً متقطعاً أفضل حالاً من الذي يغيب أيام متصلةفإن القول
إن القول بعدم استبعاد أيام الراحـات أو الإجـازات          : حجة مستمدة من القانون المدني     -٢

مدة الغياب المتوالي يعني أن يثري رب العمل بلا سبب على حـساب الأجيـر               المأجورة من   
 مع أن صرفها للأجير هو تنفيذ لالتزام قانوني لا ينبغي           ،نتيجة احتجازه لنفسه أجر هذه الأيام     

  .إعفاء رب العمل منه
 سبب  بالتالي إذا ثبت أن غياب الأجير في الأيام السبعة المتوالية أو في جزء منها يستند إلى               

  .مشروع فإن هذا السبب يلغي هذه المدة
شترط عدم تنازل رب العمل عن حقه في التمسك بمدة غياب الأجيـر،          الحالتين ي  لتيوفي ك 

 مـن جانبـه      بمثابة إذنٍ لاحق    ذلك  يعد ، حيث )٧(كما لو اقتطع مدة الغياب من إجازته السنوية       
  .)٨(لتي تجيز له صرف الأجيروتنازلاً عن حقه في احتساب هذه المدة ضمن مدة الغياب ا

                                                           
 .٦٠٦ قانون العمل، مرجع سابق، ص، الوسيط فيفتحي عبد الصبور. د )١(
 .٢٠٢، ص ١٩٨٩ى، شرح قانون العمل، دار النهضة العربية، عام  عبد الودود يحي.د )٢(
 .١٢٥، ص نظيمية لصاحب العمل داخل المنشأة، مرجع سابق، مظاهر السلطة الترمضان عبد االله صابر. د )٣(
 .٤٤أحمد شوقي عبد الرحمن، الخطأ الجسيم للعامل المبرر للفصل بغير إخطار، مرجع سابق، ص )٤(
 .٣١٥، ص١٠٤، قاعدة ١٩٩٥، مجلة المحامون السوري، ١٥/١٢/١٩٩٣تاريخ ١٠١٧/٢٣٣٧نقض  )٥(
، ١٩٧٤امعـة القـاهرة،     علي عوض حسن، الفصل التأديبي في قانون العمل، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، ج            . د )٦(

 .١٣٥ـ١٣٤ص
 .٢٠٢، ص١٥٧، رقم١/٣مدونة الفكهاني، ج: ، مذكور لدى١١/٣/١٩٥٦استئناف عمال القاهرة الجزئية ) ٧(
 .٤٥-٤٤أحمد شوقي عبد الرحمن، الخطأ الجسيم للعامل المبرر للفصل بغير إخطار، مرجع سابق، ص.د )٨(



 ٥٨١  راساتدال

ولكن إذا تم معاقبة الأجير عن بعض أيام غيابه بالإنذار أو الغرامة فهل تحسب هذه الأيـام            
  ضمن مدة الغياب التي تبرر الصرف؟ 

  :انقسم الفقه بهذا الشأن إلى رأيين
 تحتسب  فذهب رأى إلى القول بأن أيام الغياب التي أوقع عنها رب العمل جزاء تأديبياً لا               -

ضمن مدة الغياب المبرر للصرف، وذلك لأن معاقبة رب العمل يعد تنازلاً لا رجوع فيه عن                
، وينتهي أثرها بتوقيع الجـزاء  )١(حقه في احتسابه ضمن مدة الغياب التي تبرر صرف الأجير     

  .)٣(، كذلك فإن احتسابها  ضمن مدة الغياب المبرر للصرف يخالف مبدأ وحدة العقوبة)٢(الأول

أن هذه الأيام تحتسب ضـمن مـدة الغيـاب المبـرر            ب  القول آخر إلى بينما ذهب رأي     -
 جزاء على الغياب الذي سبق توقيع الجزاء عليـه،           لا يعد  للصرف، تأسيساً على أن الصرف    

  . )٤(إنما على الاستمرار في الغياب المتقطع وهو ما يحمل معنى الإخلال بالتزام جوهري
لتأييد، وذلك لأن الجزاء الأول يفرض بغية درع الأجيـر ودفعـه            والرأي الثاني أولى با    -

للالتزام بأيام العمل، ولكن إذا استمر في الغياب فهذا يعني أن العقوبات السابقة لم تكن مجدية،                
وتدل على عدم جدية الأجير في الاستمرار بالعمل، الأمر الذي يجعل من جـزاء الـصرف                

  . مبرراً

  مدة الغياب شرط من النظام العام اكتمال :الفقرة الثانية
 لأن المشرع اشترط الغيـاب  ،متوالية لا يبرر فصله من الخدمة      سبعة أيام  إن غياب الأجير  

  .)٥(المتوالي لأكثر من عشرة أيام
 طلان جزاء الفصل بسبب تغيـب الأجيـر  بب )٦(وعليه فقط حكمت محكمة استئناف أبو ظبي   

رة ويوم عودته إلى المخبر طالباً العمل، وذلك تأسيساً         سبعة أيام متتالية بين يوم حادث المشاج      
 مـن قـانون    ) ١٢٠(من المادة   ) ي(على أن الغياب دام سبعة أيام فقط، في حين نص الفقرة            

 طبقاً لنص هذه الفقرة أن يتغيب أكثر من سبعة أيـام،            ت لجواز صرف الأجير    اشترط العمل  
 المستأنف عليه من مكافـأة      ، فتحرم الأجير  لنصوبالتالي ليس للجهة المستأنفة أن تستند لهذا ا       

  .نهاية الخدمة
وتأكيداً من القضاء على أن المدة التي نص عليها المشرع لصرف الأجير هي من النظـام                

ترك العامل العمل مدة عشرين     " :بأن )٧(ت محكمة التمييز الليبية   ، قض العام ولا يجوز مخالفتها   
، وله الحق لك يجعل مدة عمله السابقة واللاحقة متواصلةيوماً متقطعة وعودته إلى العمل بعد ذ 

  ". التعويضات عن مدة عقود العمل السابقة لعقد العمل الأخيرب المطالبة

                                                           
 .٧٨٤ص ل، مرجع سابق،فتحي عبد الصبور،الوسيط في قانون العم. د )١(
 مكتبة الأنجلـو المـصرية،    عقد العمل الفردي،١عصمت الهواري وفهمي كامل،المرشد في قانون العمل الموحدج     )٢(

 .٢٥٨بدون تاريخ،ص
 .٥٦٠ص، ٢٠٠٩ أيمن عبد العزيز مصطفى، قيود السلطة التأديبية لصاحب العمل، دار الكتب القانونية،.د )٣(
 .٨٠ص ، الخطأ الجسيم الذي يبرر فصل العامل، مرجع سابق،يمحمد السعيد رشد. د )٤(
 .٢٠٢عبد الودود يحيى، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص.د )٥(
حسام الأهـواني ورمـزي     .  في د  ، مشار إليه  ١٠/٥/١٩٩١ تاريخ   ١٩٩١ لسنة   ٥٩، مدني رقم    استئناف أبو ظبي   )٦(

، ٢٠٠٠، لسنة   ١ المتحدة، مطبوعات جامعة الإمارات، ط       ية العمل لدولة الإمارات العرب    انون الوسيط في ق   مبروك،
 .٤٤٧ص

عبـد  .مشار إليـه فـي د  ، ١٨١٦، ص١٩٩١ لسنة   ١١و١٠العددان  ) ٥٦٠/٩١(، تمييز حقوق رقم     محكمة التمييز  )٧(
 .١٢٢، ص١٩٩٨عمان، /الواحد كرم، مكتبة دار الثقافة
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وعليه فإن المدة التي أشار إليها المشرع هي المدة الدنيا، والتي لا يحق لرب العمل  صرف        
 ـالأجير قبل اكتمالها ة المنشأة أو لوجود اتفاق مسبق مع  سواء بالنص على مدة أقل في لائح 

، بالتالي لا يجوز التنازل عنها  من قبل المشرع تحقق مصلحة الأجير فالمدة المحددة ـ العامل
ن أحكام قانون العمـل  لأأو الاتفاق على خلافها، ولكن بالإمكان الاتفاق على إطالة هذه المدة،    

  . كانت أصلح للأجير على مخالفتها إلاّ إذامن النظام العام الاجتماعي، والتي لا يجوز الاتفاق

  الكتابيشرط التبليغ :الفقرة الثالثة
  . عوشرم خطياً عن عدد أيام غيابه غير اللعمل اللبناني رب العمل بتبليغ الأجيرألزم قانون ا

، ولدحض القرينة )١(وغاية المشرع من التبليغ هو إعطاء الأجير فرصة كافية لمراجعة نفسه
بليـغ   في الاستمرار بالعمل، لذلك فـإن توجيـه الت    رغبته بعدم    غياب الأجير  ا على التي أقامه 

 ـ  كما فعل قـانون   أيام الغياب حداً معيناً، ليس بعد بلوغ عددالكتابي واجب على رب العمل 
  .  بل بالنسبة لكل يوم غياب غير مبرر تحسب على الأجيرالمصري والسوري ـالعمل 

 ،برررب العمل بتبليغ الأجير أن غيابه لم ي       على  ي عندما أوجب    وحسناً فعل المشرع اللبنان   
       علماً أن قانون العمل    . بالصرف في نهاية المطاف   فاجئ  ليكون الأجير على بينة من أمره فلا ي

لم ينص على هذا الموجب بالرغم مـن أنـه          ) ي/١٢٠المادة(لدولة الإمارات العربية المتحدة     
      .  هة هذا الإجراء الخطيريشكل ضمانه هامة للأجير في مواج

وقد اشترط القضاء أن يكون الإنذار بالتسريح خطياً ببطاقة مكشوفة أو عن طريق الكاتـب               
  .  )٢(بالعدل ليكتسب تاريخاً ثابتاً لبدء مهلة الإنذار بالتسريح

كذلك اشترط  أن يكون مكتوباًَ بلغة مفهومة ومتضمناً التهديد بالفصل إذا اسـتمر غيـاب                 
  .)٣(ل مع تحميله تبعة ذلكالعام

  . بأيام العمل فقط بل وبساعاته لا ينحصر بعدم الغيابوالتزام الأجير
  :الالتزام بساعات العمل -

مكان العمل في الساعة المحددة دون تأخير، وليس له أن يتذرع           على الأجير أن يتواجد في      
      . في المسؤولية التأديبية  بأن تأخره لا يلحق الضرر بالعمل، ذلك أن تحقق الضرر ليس شرطاً             

ب  إذا حصل على إذن مـن ر       كذلك ليس له الانصراف قبل نهاية الوقت المخصص للعمل إلاّ         
وعليه أن يخصص أوقات العمل لأداء مهام العمل دون إبطاء أو تراخي،  فالمواظبـة               . العمل

  .على العمل من الأمور المطلوبة لاستقرار العمل في المنشأة
عن العمـل   اضطرارية إلى التأخر  قاهرة أو حالاتٍ  نتيجة لظروفٍ   الأجير ولكن قد يضطر  

من قـانون   / ٥١/، باستثناء المادة  عليها المشرع  لم ينص    هذه الحالات  مبكراً، و  أو الانصراف 
جانباً من أوقـات  _ دون تخفيض أجره  _ العمل الذي أوجب على رب العمل أن يمنح الأجير          

  .  آخر لا يقل عن ساعة واحدة من ساعات  العملالعمل يفرغ فيها للبحث عن عمل
لأخير ب العمل، وإن كان ل    بالتالي فإن البحث عن عمل آخر، هو حق للأجير في مواجهة ر           
  .تنظيم أوقات ممارسة هذا الحق، ولكن ليس له حرمان الأجير منها

                                                           
 .٢٣٨بق، صأحمد عبد الكريم أبو شنب، شرح قانون العمل، مرجع سا. د )١(
 .٦٤، ص٦١، قاعدة١٩٦٦، مجلة المحامون السوري، ٣١/١٢/١٩٦٥تاريخ ٣٤٨١نقض  )٢(
، مرجـع سـابق،   )٢( الجـزء     قضاء النقض في منازعات العمل والتشريعات الاجتماعيـة،        عصمت الهواري، . أ )٣(

 .٤٤٨ص
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تغيـب   ه لا يعد خطأً مبرراً للصرف       بأن )١(وفي هذا الصدد  قضت محكمة النقض الفرنسية       
 سـاعات   هب العمل منح  ، في حالة رفض ر    العامل بعض الوقت بغير إذن بحثاً عن عمل آخر        

  .حرة لهذا الغرض
ومن جهتنا نرى أنه لا يحق لرب العمل فرض أية عقوبة تأديبية بحق الأجير، طالما أنـه                 

 رب العمل في هذه الحالة إذ يعد. طلب الإذن ورفض رب العمل منحه إياه دون مبرر مشروع   
  .متعسفاً في استعمال حقه

، ولم يلتزم بها الأجيـر، بـل        للبحث عن عملٍ آخر   ولكن إذا حدد رب العمل أوقات معينة        
تغيب في غير الأوقات المحددة، كان لرب العمل فرض العقوبة التأديبيـة الملائمـة، وذلـك                

  .لمخالفة الأجير لأوامر رب العمل المتعلقة بتنظيم أوقات العمل
 إذا كان   ، هذا الحق في حالة واحدة     ٢٠٠٣لعام) ١٢(ون العمل المصري رقم     أيضاً تبنى قان  

 كـان   إن" :علـى أنـه   ) ١١٦(الإخطار بالإنهاء من جانب رب العمل، حيث نص في المادة           
الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو               

للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجـره عـن يـوم أو             ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك      
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمـل          . ساعات الغياب 

  ".بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل
  على هـذا الحـق فـي المـادة         ١٩٩١ لعام ٩١/٢٩كذلك نص قانون العمل الجزائري رقم     

 الحق طوال مدة العطلة في سـاعتين كـل يـوم قـابلتين للجمـع                للعامل المسرح " ):٧٣/٦(
  ".ومأجورتين حتى يتمكن من البحث عن منصب عمل آخر

المصري والجزائري منح الأجير هذا الحق حتى لـو كـان           ووحبذا لو أن المشرع اللبناني      
الإنهاء صادراً من جانبه، فالعلة التي تبرر منح الأجير ساعات للبحث عن عمل آخـر هـو                 
الحفاظ على مصدر رزقه وعدم انقطاعه عن العمل، وما يترتب على ذلك  من آثار اجتماعية                

  . أو الأجير رب العملاء صادراً منوهذه العلة تتحقق سواء أكان الإنه. واقتصادية سيئة
وهكذا نجد أن الغياب غير المشروع يترتب عليه قيام مـسؤولية الأجيـر التأديبيـة، أمـا                 

ه فإنه يهدد انتماء الأجير للمنشأة؛ فهو يؤدي إلى إنهاء الرابطة العقدية مع             ررااستمراره أو تك  
  . حرمان الأجير من حقوقه العمالية

    

                                                           
)١( Lamy soc. 1984 No.2068ي، دار المعرفـة الجامعيـة،   همام محمد زهران، عقد العمل الفرد. د: ، مذكور لدى

 .٤٩٢بدون تاريخ، ص
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  ٥٨٧  الإجتھاد

  
  
  
  
  

  مجلس شورى الدولة

 شكري صادر الرئيس :الهيئة الحاكمة
   ميريه عفيف عماطوريان والمستشار

 ويوسف الجميل
 ١٤/١/٢٠١٠ تاريخ ٢٠١٠-٢٤١/٢٠٠٩رقم : القرار

     وزارة العدل–الدولة / عبداالله الشامسي وهلال الشامسي
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   ما تقدم،على بناء

  :الصلاحية  في–اولاً 
 ان المستدعيين يطلبان ابطـال المرسـوم رقـم          بما

 والمتــضمن ١٥/١٠/٢٠٠٨الــصادر بتــاريخ / ٥٥٠/
مـارات   السلطات القضائية فـي دولـة الا       إلىتسليمهما  

العربية المتحدة، لانهما مطلوبان بجرم اصـدار شـيك         
  .بدون رصيد

وبما ان الدولة المستدعى بوجهها تدلي بأن المرسوم        
المطعون فيه يتصف بالعمل الحكومي الذي لا يخـضع         

 ردلرقابة مجلس شورى الدولة، الامر الذي يـستوجب         
  .المراجعة لعدم الصلاحية

اعتبار ان المراجعـات    وبما ان الاجتهاد مستقر على      
المقدمة طعناً في مراسـيم الاسـترداد تـدخل ضـمن           

  .اختصاص القضاء الاداري
- R. Odent: contentieux administratif, édition 

1970 – 1971, p. 497: 
Les recours dirigés contre les décrets 

d’extradition sont de la compétence administrative. 
 -،    ٣٠/٥/٢٠٠٢ تاريخ   ٥٣٦ار رقم   القر: ل. ش -

، ص  ٢٠٠٥-١٧العدد  . إ.ق.الدولة، م / شكري ابو ديب  
٨٥٥.  

وبما ان المرسوم المطعون فيه يكون والحالة ما تقدم         
 ردخاضعاً لصلاحية هذا المجلس، ويقتـضي بالتـالي         

الدفع المدلى به لجهة عدم صـلاحية مجلـس شـورى           
  .الدولة، للاسباب المبينة اعلاه

  : في الشكل– ثانياً
 في الدفع بعدم ارفاق نسخة طبق الاصـل عـن         -١

  :المرسوم المطعون فيه
 المراجعة في الـشكل لعـدم       ردبما ان الدولة تطلب     

  .ارفاق نسخة طبق الاصل عن المرسوم المطعون فيه
 من نظام مجلس شـورى الدولـة        ٧٣وبما ان المادة    

منها علـى انـه يجـب ان ترفـق          / ٢/تنص في البند    
عاء المراجعة نسخة مصدق عليهـا انهـا طبـق          باستد

 عـن الايـصال     أوالاصل عن القرار المطعـون فيـه        
  . من النظام ذاته٦٨المنصوص عليه في المادة 

وبما انه خلافاً لما ادلت به الدولة لهذه الجهة، فانـه           
المرفق باستدعاء المراجعـة    / ٢/يتبين من المستند رقم     

عاء صـورة طبـق     ان الجهة المستدعية ارفقت بالاستد    
الاصل عن المرسوم المطعون فيه موضوع المراجعـة        

  .الحاضرة

  القضاء الإداري
  



  العـدل  ٥٨٨

وبما انه طالما ان الدولـة لا تنـازع فـي مطابقـة             
المرسوم المرفق بالاستدعاء لاصل المرسوم الموجـود       

 ما ادلت به لجهـة عـدم        ردبحوزتها، فيقتضي بالتالي    
ابراز نسخة طبق الاصل عن المرسوم المطعون فيـه،         

  . اساس قانوني صحيحإلىستناده لعدم ا
  : في الصفة للادعاء-٢

 المراجعة  ردبما ان الدولة المستدعى بوجهها تطلب       
في الشكل لان المستدعي الثاني هلال الشامسي لم يقـدم          

 ٥٥٠/٢٠٠٨ما يثبت صفته للطعـن بالمرسـوم رقـم          
  .موضوع المراجعة الحاضرة

وبما انه يتبين من المـادة الاولـى مـن المرسـوم            
  المطعون فيه انهـا تـنص علـى تـسليم المـستدعي            

 السلطات القضائية في دولـة      إلىالثاني هلال الشامسي    
الامارات العربية المتحدة، فيعتبر بالتالي معنياً بالمرسوم       

 بوضـعيته القانونيـة     أوالمذكور الذي يمس بمركـزه      
(situation juridique) مما يخوله بالتالي الصفة للادعاء 

  .ذا المرسومطعناً في ه
وبما ان ما ادلت به الدولة المستدعى بوجهها لهـذه          

 اسـاس   إلـى الجهة يكون مستوجباً الرد لعدم اسـتناده        
  .قانوني صحيح

  : في المهلة وسائر الشروط الشكلية-٣
بما ان المرسـوم المطعـون فيـه صـدر بتـاريخ            

، فتعتبر بالتـالي المراجعـة الحاضـرة        ١٥/١٠/٢٠٠٨
 واردة ضـمن مهلـة      ٢٥/١٠/٢٠٠٨المقدمة بتـاريخ    

 مـن   ٦٩الشهرين القانونية المنصوص عليها في المادة       
  .نظام هذا المجلس

وبما ان المراجعة تستوفي سائر الـشروط الـشكلية         
  المفروضة قانوناً، الامر الـذي يجعلهـا مقبولـة فـي           

  .الشكل

  : في الاساس–ثالثاً 
 المعدلة من قانون العقوبات تـنص       ٣٥بما ان المادة    

يحال طلب الاسـترداد علـى النائـب العـام          "نه  على ا 
 عدم تـوفر    أوالتمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر       

الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمـة، ويمكنـه ان          
يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب اسـترداده        

 وزير العدل مـشفوعاً     إلىبعد استجوابه ثم يحيل الملف      
  .بتقريره

على اقتراح      بت بطلب الاست  ي رداد بمرسوم يتخذ بناء
  ".وزير العدل

   اتفاقيـة   أووبما انه في ظل عـدم وجـود معاهـدة           
  دولية بين لبنان ودولـة الامـارات العربيـة المتحـدة           
ترعى احكام الاسترداد وتبادل المجرمين بين الـدولتين،        

 المذكورة من قانون العقوبـات      ٣٥عتبر بالتالي المادة    فتُ
  طبيـق علـى النـزاع فـي المراجعـة          هي الواجبة الت  

  .الحاضرة
وبما ان رقابة مجلس شورى الدولة في مـا يتعلـق           
بمراسيم الاسترداد تنحصر فـي التأكـد ممـا اذا كـان      
مرسوم الاسترداد قد صدر وفق الاصول المحـددة فـي        

 الاصول قد تمت مراعاتها، وذلك دون       هذهالقانون وان   
هـا المرسـوم    البحث في صحة الاسباب التي اسـتند الي       

 عدم ثبوت التهمـة     أوالمشار اليه، ولا سيما لجهة ثبوت       
.  الطابع الـسياسي للجـرم     أوموضوع طلب الاسترداد    

بمعنى ان رقابة هذا المجلس تقتصر على تقدير الشرعية         
 دون الـشرعية  (légalité externe)الخارجية للمرسـوم  

  .الداخلية
- Odent: idem., op. cit., p. 497: 
…. Le conseil d’état a qualité pour rechercher si 

la chambre d’accusation de la cour d’appel a donné 
son avis, l’absence de cet avis constituant un vice de 
procédure (réf…), mais il n’est pas compétent pour 
rechercher si cet avis juridictionnel a été 
régulièrement émis (réf…). 

 بناءات المرسـوم    أووبما انه من الثابت في حيثيات       
المطعون فيه ومن اوراق الملف في المراجعة الحاضرة،        
  ان المرسوم المذكور صـدر عـن المرجـع الـصالح           

 المعدلـة مـن قـانون       ٣٥لاتخاذه وفقاً لاحكام المـادة      
العقوبات، وبناء على طلـب الاسـترداد المقـدم مـن           

لامارات العربية المتحـدة،    السلطات القضائية في دولة ا    
وعلى تقرير النيابة العامة التمييزية الذي يحمـل الـرقم          

، وبناء على اقتراح وزيـر      ٩/٩/٢٠٠٨أ تاريخ   /٢٠٧٣
  .العدل

   إلـى بما ان المرسوم المطعون فيه يكون بالاسـتناد         
ما تقدم، صادراً عن المرجع الـصالح لاتخـاذه ووفقـاً           

لتـالي المراجعـة    للأصول المحددة قانونـاً، فتكـون با      
الحاضرة مستوجبة الرد في الاساس، للاسباب المبينـة        

  .اعلاه
وبما انه لم يعد من حاجة للبحث في سائر الاسـباب           

  .المدلى بها، لعدم الفائدة
وبما ان كل ما ادلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           

    . اساس قانوني صحيحإلىلعدم استناده 



  ٥٨٩  الإجتھاد

  ،لذلك
  :بالاجماع يقرر
 الدفع المتعلق بعدم صلاحية مجلس شورى       رد: اولاً
  .الدولة

  .قبول المراجعة:  في الشكل–ثانياً 
 المراجعـة وتـضمين     رد:  وفـي الاسـاس    –ثالثاً  

  .المستدعيين الرسوم والنفقات القانونية

    

  مجلس شورى الدولة

 الرئيس شكري صادر :الهيئة الحاكمة
 ويوسف الجميلشوكت معكرون والمستشاران 

 ١٨/٢/٢٠١٠ تاريخ ٢٠١٠-٢٩٥/٢٠٠٩رقم : القرار

   وزارة الداخلية والبلديات–الدولة / جبران اسطفان باسيل

––
–


–

 

––



––

––



–




–

–
–

– 

 بما يتمتع من    اذا كان يعود لوزير الداخلية والبلديات     
 إلـى  التدابير الرامية    أوسلطة تنظيمية، اتخاذ القرارات     

 إلـى تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالامور العائـدة        
ادارته باعتباره الرئيس التسلسلي الاعلى فيها وبالاستناد       

 من الدستور، فانـه يقتـضي فـي         ٦٦ احكام المادة    إلى
مية بما تتضمنه مـن      تتعارض التعاميم التنظي   الاّالمقابل  

 منها مرتبـة، والا     كام، مع النصوص القانونية الاعلى    اح
تخالف ايضاً المبادئ القانونية العامة، علـى اعتبـار ان      
التعاميم التنظيمية الصادرة في سـبيل تطبيـق احكـام          

 حال من الاحـوال    أي تفسيرها، لا يمكنها في      أوالقانون  
ز نية المشترع    تجاو أوتشويه مضمون الاحكام القانونية     

واعطاء النصوص القانونية مدى اوسع من ذلـك الـذي        
  .قصده المشترع

   على ما تقدم،بناء

  :الشكل في –اولاً 
 من نظام مجلس شـورى الدولـة        ٦٩ ان المادة    بما

مهلـة المراجعـة    "تنص في الفقرة الاولى منها على ان        
 المطعون فيه الا اذا     القرارشهران تبتدئ من تاريخ نشر      

ن القرارات الفردية فتبتدئ المهلة من تاريخ التبليغ        كان م 
  ". التنفيذأو

وبما ان التعمـيم المطعـون فيـه صـدر بتـاريخ            
عتبر بالتالي المراجعة الحاضرة المقدمة     ، فتُ ٢/٦/٢٠٠٩

، فـي مطلـق     ٥/٦/٢٠٠٩امام هذا المجلـس بتـاريخ       
 التبليغ، واردة   أوالاحوال وبقطع النظر عن تاريخ النشر       

  .ة القانونيةضمن المهل
وبما ان المراجعة تستوفي سائر الـشروط الـشكلية         

  .المفروضة قانوناً، فتكون بالتالي مقبولة في الشكل

  : في الاساس–ثانياً 
من البنـد   / ٧/بما ان المستدعي يطلب ابطال الفقرة       

 الـصادر عـن    ٢٠٠٩./م.أ/٤٣من التعميم رقم    / تاسعاً/
، لمخالفتهـا   ٢/٦/٢٠٠٩وزير الداخلية والبلديات بتاريخ     

 من قانون الانتخاب ولمخالفتهـا مبـدأ        ٩٦احكام المادة   
المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، لجهة ما        
تضمنته بالنسبة لاحتساب الصوت المـدلى بـه اسـماً          
وشهرة فقط، لصالح المرشح الاكثر شهرة، فـي حـال          

 يأالتشابه في الاسماء، على اعتبار انه لا يجوز تفضيل          



  العـدل  ٥٩٠

 منهما  أيمن المرشحين على المرشح الآخر لمجرد ان        
قد افسح في المجال امامه للظهور اكثر من غيره بعـد           

  .اعطائه مناصب ادارية
وبما ان المستدعي يضيف لهذه الجهة بأن المـشترع         
لم يعط وزارة الداخلية سلطة التشريع والافتاء وتفـسير         

لطة القوانين ووضع التـشريعات الجديـدة، اذ ان الـس         
  .التشريعية هي وحدها المولجة بهذه المهمة

 إلـى وبما انه يتبين من التعميم المطعون فيه الموجه         
رؤساء الاقلام والكتبة خلال العمليات الانتخابية، والذي       

 ٢٥يتعلق بتطبيق بعض مواد قـانون الانتخـاب رقـم      "
/ تاسـعاً /من البند   / ٧/، ان الفقرة    "٨/١٠/٢٠٠٨تاريخ  

 مـن قـانون     ٩٦يفية تطبيق احكام المادة     منه المتعلق بك  
الانتخاب، قد نصت في ما يخص الاسماء المشابهة على         

  :ما يلي
في حال وجود مرشحين، في ذات الدائرة، يحمـلان         "

 احتـساب   إلـى ذات الاسم وذات الشهرة، فانه يـصار        
الصوت المدلى به اسماً وشهرة فقط، لـصالح المرشـح          

 منعـاً للالتبـاس   (le candidat notoire)الاكثر شـهرة  
 خلق ارباك لدى هذا الاخير علـى        إلىالمقصود الرامي   

مستوى احتساب الاصوات، وفي حال تساوي مرشحين        
، فانـه يعتـد   (notoriété publique)في الشهرة العامـة  

  ".بالاسم الثلاثي بغرض التمييز بينهما
 المعدلة من قانون الانتخاب تنص      ٩٦وبما ان المادة    

اذا وجد فـي الورقـة      "رابعة منها على انه     في الفقرة ال  
نفسها اسمان لمرشحين متشابهين لا يمكن التمييز بينهما،        

 المحضر مـع  إلىفتضم هذه الورقة مع الاوراق الباطلة       
ة لها بعد ان توقعها هيئة قلـم الاقتـراع          دالظروف العائ 

  ".وتذكر فيه الاسباب الداعية للضم
المذكورة اعلاه،  / ٧/وبما انه يتبين من احكام الفقرة       

 مـن   ٩٦التي تتعلق بتحديد كيفية تطبيق احكام المـادة         
قانون الانتخاب في حال التـشابه فـي الاسـماء بـين            
المرشحين، انها تضمنت انشاء قاعدة عامة ومجردة لـم         

 من قانون الانتخاب، وهي تتمثـل  ٩٦ المادة  عليهاتنص  
ح في احتساب الصوت المدلى به اسماً وشهرة فقط لصال        

المرشح الاكثر شهرة، وذلك اذا وجد في الورقة نفـسها          
عتبر هذه الفقرة بـصفتها     اسمان لمرشحين متشابهين، فتُ   

 التعـاميم التنظيميـة الملزمـة       أوتلك، من النـصوص     
(circulaires réglementaires).  

وبما انه وان كان يعود لوزير الداخلية والبلديات بما         
 التـدابير   أواذ القرارات   يتمتع به من سلطة تنظيمية، اتخ     

 تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بـالامور       إلىالرامية  

 مـن  ٦٦ احكام المـادة    إلى ادارته، بالاستناد    إلىالعائدة  
الدستور وباعتباره الرئيس التسلسلي الاعلى في ادارتـه        

(chef de service de la hiérarchie administrative) الا ،
 الا تتعارض التعاميم التنظيميـة      انه يقتضي في المقابل   

بما تتضمنه من احكام، مع النصوص القانونية الاعلـى         
. منها مرتبة، والا تخالف ايضاً المبادئ القانونية العامـة        

وعليه، فان التعاميم التنظيمية الصادرة في سبيل تطبيـق    
 حـال مـن     أي تفسيرها، لا يمكنها في      أواحكام القانون   

 تجاوز نية   أوالاحكام القانونية   الاحوال، تشويه مضمون    
المشترع واعطاء النصوص القانونية مدى اوسع من ذلك        

  .الذي قصده المشترع
- R. Odent: contentieux administratif, édition 

1980-1981: 
- P. 348: Les limites du pouvoir réglementaire: 
Les dispositions édictées par voie réglementaire 

doivent toujours respecter, d’une part, les textes 
hiérarchiquement supérieurs (réf…) et, d’autre part, 
les principes généraux du droit. En particulier, un 
règlement d’application d’une loi ne peut ni 
dénaturer les dispositions de cette loi (réf…), ni en 
méconnaître la portée… 

وبما انه يقتضي في ضوء ما تقدم، تحديـد مـا اذا            
المطعـون فيهـا مـن التعمـيم رقـم          / ٧/كانت الفقرة   

، متوافقة واحكام قانون الانتخاب رقـم       ٢٠٠٩./م.أ/٤٣
، ومدى تعارضها مـع مبـدأ       ٨/١٠/٢٠٠٨ تاريخ   ٢٥

  .المساواة بين المرشحين للانتخابات
 المعدلـة مـن القـانون رقـم         ٩٦وبما ان المـادة     

 حددت في الفقـرة الاولـى        المذكور اعلاه،  ٢٥/٢٠٠٨
    لا يؤخـذ بالاسـماء      أوعتد فيها   منها الحالات التي لا ي 

وقد حددت في الفقرة الثانية     . الواردة في اوراق الاقتراع   
منها الحالات التي تعتبر فيها اوراق الاقتراع باطلة، كما         

في .  عبارات مهينة  أولو اشتملت على علامات تعريف      
الفقرة الرابعة منها التي لحظت حالـة وجـود         حين ان   

اسمين في الورقة نفسها لمرشحين متـشابهين لا يمكـن          
 قاعدة تتعلق بكيفيـة التمييـز      أيةالتمييز بينهما، لم تحدد     

بين الاسمين المتشابهين، انما اقتصرت على النص بـأن         
 المحضر مـع    إلىهذه الورقة تضم مع الاوراق الباطلة       

ا بعد ان توقعها هيئة قلـم الاقتـراع         الظروف العائدة له  
  .وتذكر في المحضر الاسباب الداعية للضم

وبما انه في ما يتعلق بمبدأ تفـسير القـوانين، فـان            
الاجتهاد الاداري مستقر على اعتبار انه يقتضي تفـسير         
النصوص بالشكل الذي يجعلها متوافقة في ما بينها، بدلاً         



  ٥٩١  الإجتھاد

 أوير متلائمة   من تعطيل مفعولها بتفسير نص بصورة غ      
     متجانسة مع النص الآخر، والا جد هذا الـنص مـن      ر

  .مفاعيله
وبما انه في السياق عينـه وفـي معـرض تفـسير            
القانون، يرتكز القاضي بادئ ذي بدء على النص متـى          

 تطبيقه حرفياً في هذه الحالـة       عليهكان واضحاً، ويتعين    
 الاسـباب   أودون الاخذ بالاعتبار الاعمال التحـضيرية       

  . الغاية المعد لها النصأوالموجبة 
  ،٩/٧/٢٠٠٢ تاريخ ٦٢٧ القرار رقم .:ل. ش-

  .١٠٥٠ ص – ١٧العدد . إ.ق.الدولة، م/ قرقماز
ستفاد من الاحكام القانونية السالفة الـذكر،       انه ي وبما  

 صلاحية فـي    أيةان المشترع لم يعط هيئة قلم الاقتراع        
ة، لاحتـساب   التطابق في الاسم والـشهر أوحال التشابه  

 مـن   أيالصوت الوارد في ورقة الاقتـراع لمـصلحة         
 ٩٦المرشحين ذوي الاسماء المتشابهة، طالما ان المادة        

جاءت واضحة وصريحة لجهة وجوب ضم الورقة مـع         
 صـوت   أي المحضر دون احتساب     إلىالاوراق الباطلة   

لأي من المرشحين اللذين لا يمكن التمييز بينهمـا، فـلا     
لاجتهاد في معرض هذا النص الواضـح       يجوز بالتالي ا  

 تفسيره من قبل السلطة الاداريـة بالـشكل         أووالصريح  
الذي يخالف نية المشترع، كما هي الحال عليه بالنـسبة          

 ممن التعمـي  / تاسعاً/المطعون فيها من البند     / ٧/للفقرة  
  . المذكور اعلاه٢٠٠٩./م.أ/٤٣رقم 

 المـادة   وبما ان ما يؤكد هذا المنحى في التفسير، ان        
 من القانون ذاته اعطت لجان القيد صلاحية دراسـة          ٩٩

المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات اللازمة بـشأنها،   
ولو اراد المشترع الاقرار بصلاحية مماثلة لهيئـة قلـم          
الاقتراع في موضوع الاسماء المتشابهة، لكـان نـص         

  .صراحة على ذلك
   التعمـيم   مـن / تاسـعاً /من البند   / ٧/وبما ان الفقرة    

  عتبـر فـي ضـوء مجمـل مـا           تُ ٢٠٠٩./م.أ/٤٣رقم  
تقدم، مخالفة لاحكام قانون الانتخـاب ولمبـدأ تسلـسل          

تبية النـصوص التـشريعية والتنظيميـة       ا تر أوالقواعد  
(principe de la Hiérarchie des normes) فتكون بالتالي ،

الفقرة المذكورة مستوجبة الابطـال، للاسـباب المبينـة         
  .اعلاه
بما انه من نحو ثان، وفضلاً عما تقدم، فان الفقـرة           و

المذكورة اعـلاه تخـالف مبـدأ المـساواة بـين           / ٧/
المرشحين، وذلك بما قـضت بـه بالنـسبة لاحتـساب           
الصوت المدلى به اسماً وشهرة فقط، لـصالح المرشـح          

الاكثر شهرة، طالما انه لا يمكن التمييز بـين الاسـمين           
نهمـا انـصرفت ارادة      م أي إلـى المتشابهين وتحديـد    

الناخب، فتكون بالتالي مستوجبة الابطال لهـذا الـسبب         
ايضاً، على اعتبار ان مبدأ المساواة امام القانون هو من          

 الدستور فـي    عليهاالمبادئ الدستورية العامة التي نص      
مقدمته وفي المادة السابعة منه، والذي اقره كل من العلم          

لقيمـة الدسـتورية    والاجتهاد الدستوري واعترف لـه با     
مجلـس  ( نص صريح في متن الدستور       أيبمعزل عن   

 فـي   ١٥/٦/٢٠٠٠القرار الـصادر بتـاريخ      : دستوري
  ).٣/٢٠٠٠عة رقم جاالمر

/ تاسـعاً /المطعون فيها من البند     / ٧/وبما ان الفقرة    
 مـا   إلى تكون بالاستناد    ٢٠٠٩./م.أ/٤٣من التعميم رقم    

  .لسلطةتقدم مستوجبة الابطال، لتجاوزها حد ا
وبما انه لم يعد من حاجة للبحث في سائر الاسـباب           

  .المدلى بها، لعدم الفائدة
وبما ان كل ما ادلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           

        . اساس قانوني صحيحإلىلعدم استناده 

  لذلك،
  : بالاجماع المجلسيقرر
  .قبول المراجعة:  في الشكل–اولاً 
من / ٧/لها وابطال الفقرة    قبو:  وفي الاساس  –ثانياً  

 الـصادر   ٢٠٠٩./م.أ/٤٣من التعميم رقم    / تاسعاً/البند  
  .٢/٦/٢٠٠٩عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 

تضمين الدولة المـستدعى بوجههـا الرسـوم        : ثالثاً
  .والنفقات القانونية

   



  العـدل  ٥٩٢

  مجلس شورى الدولة

   سليمان عيد الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ل الراسي وندين رزقاموالمستشاران 

 ١٦/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٢٠٠٩-٤٨٨/٢٠٠٨رقم : القرار
  مؤسسة كهرباء لبنان/ سهيل فخري الزعبلاوي

––
–


––

–
 

–
–


–

––– 

بما ان الطفل المتوفي يعتبر شخصاً ثالثاً تجاه المنشأ،         
ويكفي لتحقق مسؤولية المستدعى ضدها توفر الرابطـة        
السببية المباشرة بين الوفاة الحاصلة والشريط الكهربائي       

مـستدعى ضـدها     خطأ من قبل ال    أيدون حاجة لاثبات    
 غيـره، ولا يعفـي مـن هـذه          أوسواء لجهة الصيانة    

المسؤولية المبنية على اساس المخاطر الا القوة القـاهرة       
   .وخطأ الضحية

  فعلى ما تقدم،

  :الصلاحية في –اولاً 
 المراجعـة   رد ان الجهة المستدعى ضدها تطلب       بما

  .لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بها
 الصادر عن محكمة    ١٩/٢٠٠٦ رقم   وبما ان القرار  

 ١٩/١/٢٠٠٦التمييز الجزائية الغرفة السادسة بتـاريخ       

قضى بحفظ حق المستدعي لمراجعة القـضاء المـدني         
المختص للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الناجم       

 المرحوم احمد الزعبلاوي فيما لو توافرت       هعن وفاة طفل  
  .مقوماته القانونية عند الاقتضاء

 ان موضوع المراجعة الحاضرة المقدمـة بعـد         وبما
صدور الحكم عن محكمة التمييـز الجزائيـة، يتعلـق          
بالتعويض على الجهة المستدعية عن وفاة مورثها مـن         
جراء صعقة بالتيار الكهربائي بأحد الاسـلاك التابعـة         

  .لمؤسسة كهرباء لبنان
 من نظام هذا المجلس جعلت مـن        ٦١وبما ان المادة    

ظر في طلبات التعويض عـن الاضـرار        اختصاصه الن 
  .الناجمة بسبب الاشغال العامة

وبما ان مفهوم الاضرار الناشئة عن الاشغال العامة        
يشمل ايضاً الاضرار الناشئة عـن المنـشآت العامـة          

Ouvrages publics.  
  وبما ان الدعاوى المتعلقـة بالمطالبـة بـالتعويض         
   عن الاضرار التي تـصيب الاشـخاص الثـالثين مـن          

 مؤسسة عامة لهـا الطـابع       إلىجراء الانشاءات العائدة    
التجاري والصناعي تدخل ضـمن صـلاحية القـضاء         

  .الاداري
 تـاريخ   ٤٩٦يراجع قـرار هـذا المجلـس رقـم          (

 سليمان نعمان   ٤٥٠ صفحة   ٩عدد  . أ.ق. م ٥/٤/١٩٩٥
  .مؤسسة كهرباء لبنان/ ورفاقه

ــم  ــرار رقـ ــاريخ ٢٠٠٨-٦٠/٢٠٠٧والقـ  تـ
مؤسـسة  / المرحوم علي كنعـان    ورثة   ٢٤/١٠/٢٠٠٧

  ).كهرباء لبنان
وبما ان الطفل المتوفي مورث الجهة المستدعية، هو        

  .شخص ثالث بالنسبة لمؤسسة كهرباء لبنان
وبما ان صلاحية القضاء الاداري تكون متوفرة فـي         

  .المراجعة الحاضرة
وبما ان ادلاء المستدعى ضدها بعدم صلاحية هـذا         

  .القانوني ويقتضي ردهالمجلس يكون في غير محله 

  : في الشكل–ثانياً 
بما انه يتبين من استدعاء المراجعـة ومرفقاتـه ان          
الجهة المستدعية تقدمت بمذكرة ربط النـزاع بتـاريخ         

 فتكون المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ      ٢٠/٢/٢٠٠٦
 واردة ضمن المهلة القانونيـة مـستوفية        ١٤/٦/٢٠٠٦

  .شروطها الشكلية



  ٥٩٣  الإجتھاد

  :ساس في الا–ثالثاً 
  بما ان الجهة المستدعية تطالـب مؤسـسة كهربـاء          

  $ /٣٠,٠٠٠/لبنان على اساس نظرية المخاطر بمبلـغ        
ــادل أي ــا يع ــضرر . ل.ل٤٥,٠٠٠,٠٠٠ م ــن ال   ع

  المعنوي والعاطفي اللاحـق بهـا مـن جـراء وفـاة            
  ولدها الطفل احمد نتيجـة صـعقة بالتيـار الكهربـائي           

 ـ             روف وما سببه هذا الفقدان مـن اضـطراب فـي ظ
  .حياتها

وبما ان المستدعى ضدها تدلي بانتفـاء مـسؤوليتها         
على اساس نظرية المخاطر لعدم ثبوت ملكيتها للـشريط      
الكهربائي ولأنها لم تهمل صيانة الشريط لانها لم تكـن          

 وجود خطأ من قبل     إلىعلى علم بانقطاعه هذا بالاضافة      
م  ذويه للسماح له باللعب في الشارع مع العل        أوالضحية  

  .بوجود شريط كهربائي متدلي
  وبما انـه ثابـت مـن افـادات الـشهود المبـرزة             
  ربطاً باسـتدعاء المراجعـة ومـن القـرار الـصادر           
  عــن محكمــة التمييــز الغرفــة الــسادسة الجزائيــة 

 المرفق باللائحـة    ١٩/١/٢٠٠٦ تاريخ   ١٩/٢٠٠٦رقم  
   ان هـذا الـشريط الـذي        ٤/٧/٢٠٠٧الواردة بتـاريخ    
 مؤسسة كهرباء لبنان وانه تـم       إلىود  تسبب بالحادث يع  

 إلـى اخبارها عدة مرات بانقطاعه، الا انها لـم تعمـد           
  .اصلاحه

وبما انه ثابت من تقرير الطبيب الـشرعي ان وفـاة         
وي اتـت نتيجـة صـعقة بالتيـار         لاالطفل احمد الزعب  

  .الكهربائي
وبما ان الطفل المتوفي يعتبر شخـصاً ثالثـاً تجـاه           

 مسؤولية المستدعى ضدها تـوفر      المنشأ، ويكفي لتحقق  
الرابطة السببية المباشرة بين الوفاة الحاصلة والـشريط        

 خطأ من قبل المستدعى     أيالكهربائي دون حاجة لاثبات     
 غيره، ولا يعفي من هـذه       أوضدها سواء لجهة الصيانة     

المسؤولية المبنية على اساس المخاطر الا القوة القـاهرة       
  .وخطأ الضحية

 عدنان  ٦/١٢/٩٤ تاريخ   ١٣٣لس رقم   قرار هذا المج  
 ٩عـدد   . إ.ق.مصلحة كهرباء لبنـان م    / النوام ورفاقه 

  .١٤٠صفحة 
 ٢٤/١٠/٢٠٠٧ تاريخ   ٢٠٠٨-٦٠/٢٠٠٧قرار رقم   
  .السالف ذكره

 ٢٣/٦/٢٠٠٨ تاريخ   ٢٠٠٨-٦٤٤/٢٠٠٧قرار رقم   
  .مؤسسة كهرباء لبنان/ ورثة نادر يشع الخوري

جود قوة قاهرة   وبما انه لا يتبين من ملف المراجعة و       
  . وقوع الحادث المسبب للوفاةإلىادت 

  وبما انـه بالنـسبة لخطـأ الـضحية، يـرى هـذا             
  الـذي لـم    (المجلس، ونظراً لعمـر الطفـل المتـوفي         

  ، وجود تقـصير فـي الرقابـة        )يتجاوز الثلاث سنوات  
  من الاهـل بجعلـه يلهـو فـي الـشارع دون رقابـة              

 ـ         ئيـة  ود اشـرطة كهربا   ومع علم القـاطنين فيـه بوج
ة، على ما ورد في ملـف المراجعـة،         كبمتدلية من الش  

  ويعتبــر ان هــذا التقــصير قــد ســاهم جزئيــاً فــي 
وقوع الحادث على نحو يخفف جزئيـاً مـن مـسؤولية           
المستدعى ضدها، حتى في حال قيامهـا علـى اسـاس           

  .المخاطر
R. Odent – Contentieux Administratif 1970 – 

1971. 
p. 1171. Dans tous les cas, que la responsabilité 

administrative soit engagée sur le fondement de la 
faute ou qu’elle soit sur celui de risque, le fait de la 
victime est toujours une cause d’exonération ou 
d’atténuation de la responsabilité de la puissance 
publique. 

…….. 
Ce que tout d’abord et bien évidement être une 

faute commise par la victime……. 
Ce peut aussi être une imprudence ou une 

négligence par exemple un manquement à 
l’obligation de surveillance que les parents doivent 
exercer sur leurs enfants….. 

 ٢٠٠٩-٢١٥/٢٠٠٨قرار هذا المجلس رقم     : يراجع
  .الدولة/  تابت تابت١٤/١/٢٠٠٩تاريخ 

 في ضوء ما تقدم، ونظراً لمـا يتمتـع بـه            هوبما ان 
القاضي من سلطة واسعة في تقدير العطـل والـضرر          
اللاحقين بالجهة المستدعية وبالتالي للتعويض المتوجـب       

جلـس  لها، ومدى مساهمتها في وقوع الضرر، يرى الم       
منحها تعويضاً اجمالياً عن مجمل الاضرار اللاحقة بهـا       

بفقدان ولدها وبما تحدثه هذه الخسارة مـن        والتي تتمثل   
اضطرابات في ظروف حياتها قدره ثلاثون مليون ليـرة   

  .لبنانية
وبما ان الفائدة تسري على التعويض اعتبـاراً مـن          

  .تاريخ معلومية مقداره وتحديده من قبل القضاء
  .انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلي بهوبما 

وبما ان ما ادلي به خلافاً لما تقدم يكون فـي غيـر             
   .محله القانوني



  العـدل  ٥٩٤

  لذلك،
  :يقرر بالاجماع

اعلان صلاحية هذا المجلـس     :  في الصلاحية  –اولاً  
  .للنظر بالمراجعة الحاضرة

  .قبول المراجعة:  في الشكل–ثانياً 
رار الرفض الـضمني    ابطال ق :  في الاساس  –ثالثاً  

المطعون فيه، والزام المـستدعى ضـدها بـأن تـدفع           
للمستدعي مبلغاً قدره ثلاثون مليون ليـرة لبنانيـة مـع           

 وحتـى   القرارمن تاريخ صدور هذا     % ٦الفائدة بمعدل   
  .الدفع الفعلي

  .تضمين المستدعى ضدها الرسوم والنفقات: رابعاً

   

  مجلس شورى الدولة

   سليمان عيدلرئيس  ا:الهيئة الحاكمة
 دعد شديد وطلال بيضونوالمستشاران 

 ١٥/٢/٢٠١٠ تاريخ ٢٠١٠-٢٨٠/٢٠٠٩رقم : القرار
   وزارتي الداخلية والدفاع الوطني–الدولة ./ ل.م.شركة ايشتي ش

––
–

–


 

–
–

–
––


–

–

–
–
 

ان التعويض عن الاضرار التي يتـسع مـداها فـي        
الظروف الاستثنائية لا يمكن اقراره في اطـار القـانون      
العادي وعلى اساس نظرية المخاطر، بل علـى اسـاس       
نظرية المخاطر الاجتماعية، حيث لا يمكـن التعـويض         

ق المشترع الذي يعود لـه  على المتضررين الا عن طري  
  .وحده ان يحمل الجماعات العامة هذه المخاطر

–
–


––


––

–
– 

 مبدأ  إلىان المسؤولية لا تترتب على الدولة بالاستناد        
 العامة الا متى كان العبء مـسبب        عباءالأالمساواة امام   

الضرر قد فرضته السلطة العامة على الافراد، ويكـون         
الغرض منه تحقيق النفع العام، وكان الضرر الذي نـتج          

  .عن هذا العبء جسيماً وخاصاً وغير عادي

على ما تقدم،بناء   

  :الشكل في –اولاً 
  : في مهلة المراجعة-١

 المراجعـة فـي     دربما ان المستدعى ضدها تطلب      
  .الشكل لتقديمها خارج المهلة القانونية

وبما انه يتبين من ملف هـذه المراجعـة ان الجهـة         
 كـل مـن     إلىالمستدعية قد تقدمت بمذكرتي ربط نزاع       

وزارتي الداخلية والبلديات والـدفاع الـوطني بتـاريخ         
٤/١٢/٢٠٠٧.  

وبما ان المرجع المختص لربط النزاع في المراجعة        
هي وزارة الداخلية والبلديات اذ انها الـسلطة        الحاضرة  

الصالحة لاتخاذ القرار بموضوع المراجعة، لانها مخولة       
حفظ الامن في البلد وبالتالي يقتـضي الاخـذ بالتـاريخ        

  .٤/١٢/٢٠٠٧ تاريخ أيالمسجل لديها 
وبما انه لا يتبين ان الادارة قـد اجابـت الـشركة            

  .المستدعية على المذكرة المقدمة منها



  ٥٩٥  الإجتھاد

وبما ان سكوت الادارة مدة شهرين علـى الكتـاب          
  .المقدم اليها يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض

وبما ان القرار الضمني بالرفض يكون قـد حـصل          
  .٥/٢/٢٠٠٨بتاريخ 

وبما ان هذه المراجعة المقدمة طعنـاً بـه بتـاريخ           
  . تكون مقدمة ضمن المهلة القانونية٤/٤/٢٠٠٨

  : في صحة الخصومة-٢
 المراجعـة   رد ضدها تطلب    المستدعىن الجهة   بما ا 

لتوجيهها ضد وزارة الدفاع الوطني اذ انه لا صفة لهـا           
  .في النزاع الحاضر

وبما ان المراجعة مقدمة على وجـه صـحيح ضـد      
الدولة الممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل والتي بهذه         
الصفة، تكون الجهـة الـصالحة للمـداعاة وذلـك دون       

لمعنية لديها والتـي لا تتمتـع بالشخـصية         الوزارات ا 
  .المعنوية المستقلة عن الدولة

  . الدفع المدلى به لهذه الجهةردوبما انه يقتضي 
وبما ان المراجعة تكون مستوفية سـائر شـروطها         

  .القانونية ومقبولة شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
بما ان الشركة المستدعية تطلب ابطال قرار الرفض        

اتج عن مذكرة ربط النزاع المقدمتين منهـا        الضمني الن 
 كل من وزارة الـدفاع الـوطني ووزارة الداخليـة           إلى

والبلديات والزام المستدعى ضدها بالتعويض عليها عن       
الضرر اللاحق بها نتيجة الاعتصام في وسـط مدينـة          
بيروت التجاري وهي تقدره بمبلغ قدره مئة مليون ليرة         

  .حديد هذه الاضرارلبنانية، لحين تعيين خبير لت
 المراجعة لعـدم    رد ضدها طلبت    المستدعىوبما ان   

صحتها لأن الظرف الذي كانت تمر به الـبلاد بتـاريخ           
حصول الضرر المدلى بـه يمكـن وصـفه بـالظرف           
الاستثنائي وان الاجتهاد قد استقر علـى عـدم ترتـب           
مسؤولية على الدولة في الحالات الاستثنائية سـواء مـا        

  . بنظرية المخاطرأولخطأ الفادح تعلق منها با
 ان  إلـى وبما ان الجهة المستدعية تسند مراجعتهـا        

 ازالة الاعتصام وبالتـالي     إلىالمستدعى ضدها لم تعمد     
 إلـى فهي مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بها بالاسـتناد         
  .نظريتي المخاطر ومبدأ المساواة امام الاعباء العامة

 الدولة بالاستناد   وبما انه يقتضي البحث في مسؤولية     
  . المبدأين المذكورين اعلاهإلى

 في مسؤولية الدولـة علـى اسـاس نظريـة           -١
  :المخاطر

بما ان الجهة المستدعية تدلي بأن الدولة مسؤولة عن         
وانـه  .  خطأأيالخسائر اللاحقة بها حتى ولو لم ترتكب        

يكتفي لترتب التعويض وجود صلة سببية بين الاعتصام        
  .والضرر الحاصل

بما انه ثابت من ملف هذه المراجعـة ان الـضرر           و
 سببه الاعتـصام    المستدعيةالذي لحق بمؤسسات الجهة     

  .في وسط مدينة بيروت التجاري
  وبما انه ثابت ايـضاً ان الاضـرار التـي نتجـت            
عن هذا الاعتصام قد طالت عدداً كبيراً من المؤسـسات          
  في الوسط التجاري وحولـه، وقـد تعـدت الحـالات           

ة لتتصف بطابع الـشمول فـي منطقـة الوسـط           الفردي
  .التجاري

وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على القول بأن          
التعويض عن الاضرار التي يتسع مداها في الظـروف         
الاستثنائية لا يمكن اقراره في اطـار القـانون العـادي           
وعلى اساس نظرية المخاطر، بل على اسـاس نظريـة          

لا يمكـن التعـويض علـى    المخاطر الاجتماعية، حيث    
المتضررين الا عن طريق المشترع الذي يعود له وحده         

  .ان يحمل الجماعات العامة هذه المخاطر
 ٢٦/٣/١٩٧٥ تاريخ   ٢٦٦ قرار هذا المجلس رقم      -

/  للقـانون، شـعبان     مراجعة نفعـاً   – مجلس القضايا    –
  .الدولة
 مـارديروس   ٧/١١/٢٠٠٢ تاريخ   ٧٢ قرار رقم    -

ة مجلة القـضاء الاداري العـدد التاسـع      الدول/ بالوميان
 وقـرار رقـم     ١٥٩ المجلد الاول صفحة     ٢٠٠٧عشر  
أ .ق.الدولة م /  عبده عويدات  ٣٠/١٢/٢٠٠٠ تاريخ   ١٧٧

  .٣٩٣العدد التاسع عشر المجلد الاول ص 
 المقدم لبيـب   ٢٣/٤/١٩٩٧ تاريخ   ٤٩٧  رقم  قرار -

 صـفحة   – ٢ م   – ١٢عـدد   . إ.ق. م –الدولة  / عويدات
٤٤٥.  
 هنـري   ١٩/٦/١٩٩٧ تـاريخ    ٧٣٥  رقـم  ار قر -

  .الدولة/ فرعون
ف الذي كانت تمـر     وبما انه مما لا شك فيه ان الظر       

به البلاد في تلك الفترة كان ظرفاً استثنائياً ناتجـاً عـن            
خطورة الاعتصام وعدم مقدرة القوى الامنية على رفعه        

  .تحت طائلة تهديد السلم الاهلي والنظام العام
لاقرار التعويض عـن الاضـرار      وبما انه يقتضي    

  .المدلى بها صدور تشريع عن المجلس النيابي



  العـدل  ٥٩٦

وبما ان الفقه والاجتهاد الـذي تـدلي بـه الجهـة            
 فيما يتعلق بالتعويض عن الاضرار اللاحقـة        المستدعية

من جراء التجمعات والاضطرابات الناتجة عنها تـستند        
 تشريع خاص في فرنسا يتعلق بهذا الموضـوع ولا          إلى
  .ل بالتالي للأخذ به في لبنان لغياب مثل هذا التشريعمجا

وبما ان تشريعاً خاصاً لم يصدر لاقرار مثـل هـذه           
التعويضات وبالتالي فانه لا يمكن الحكم بـأي تعـويض      

  . مطلبها لهذه الجهةردللجهة المستدعية ويقتضي بالتالي 
 ما تقدم فان مـسؤولية الـسلطة   إلىوبما انه، اضافة   

اساس نظرية المخاطر لا تقـوم الا بحـال         العامة على   
توفر الضرر الخاص وغير العادي الذي يتجاوز بأهميته        
الضرر الذي تتحمله مجموعـة معينـة مـن اصـحاب      

  .العلاقة
Odent: Contentieux Administratif 1970 – 1971. 
P. 1204: Un dommage n’ouvre donc droit à 

réparation sur le fondement de la théorie du risque 
que si la victime a subi un préjudice spécial ou 
anormal; les arrêts semblent employer 
indifféremment l’un ou l’autre de ces qualificatifs. 
Le dommage spécial ou anormal est celui qui 
excède par son importance celui que supportent la 
généralité des intéréssés …. 

وبما ان الضرر اللاحق بالجهة المستدعية هو مشابه        
للاضرار اللاحقة بسواها من مجموعة المتضررين مـن      
الاعتصام في منطقة الوسط التجاري ولا يمكن بالتـالي         

 أو spécialوصف الضرر اللاحق بها بالضرر الخاص       
 الموجب للتعويض علـى اسـاس       anormalغير العادي   

  .نظرية المخاطر
 مبدأ المساواة   إلىية الدولة بالاستناد     في مسؤول  -٢

  :امام الاعباء العامة
بما ان الجهة المستدعية تـدلي بترتيـب التعـويض          

 مبدأ المساواة امام الاعباء العامة، مدليـةً،        إلىبالاستناد  
بأن فرض اعباء باهظة على بعض المواطنين في سبيل         

،  انعدام المساواة بين الافـراد     إلىالمصلحة العامة يؤدي    
 القـوة العامـة لمنـع       إلىوان عدم قيام الدولة باللجوء      

ملكيتها الخاصة بحجة المحافظـة علـى       الاعتداء على   
 ضرر كبير بها، وبالتالي يجب      إلىالسلم الاهلي، قد ادى     

  . مقابل الحرمان من الانتفاع بملكيتهاعليهاالتعويض 
وبما ان المسؤولية لا تترتب على الدولـة بالاسـتناد       

 المساواة امام الاعباء العامة الا متى كان العبء          مبدأ إلى
مسبب الضرر قد فرضته السلطة العامة على الافـراد،         

ويكون الغرض منه تحقيق النفع العام، وكـان الـضرر          
  .الذي نتج عن هذا العبء جسيماً وخاصاً وغير عادي

  ١٠/١/٩٤ تاريخ ٦٢قرار رقم 
  الدولة/ جبران متني

 صـفحة  ١٩٩٦دد التاسـع  مجلة القضاء الاداري الع   
٧٣.  

René Chapus 
Droit Administratif général tome 1 page 1192 
La responsabilité pour rupture de l’égalité 

devant les charges publiques. 
1299 – Les caractéristiques du régime de 

responsabilité en cause. 
La responsabilité sans faute pour rupture de 

l’égalité devant les charges publiques doit son 
originalité à deux facteurs. 

Tout d’abord, elle régit des hypothèses où les 
dommages n’ont pas un caractère accidentel, 
contrairement à ce qu’il en est en matière de 
responsabilité pour risque. Il ne s’agit pas de 
dommages qui sont le fruit d’un concours 
malheureux de circonstances et qui se sont produits 
comme ils auraient pu ne pas se produire, il s’agit 
de dommages qui sont la conséquence naturelle, et 
même nécessaire, et prévisible à coup sûr, de 
certaines situations ou de certaines mesures, par 
l’effet desquelles des membres de la collectivité 
sont “sacrifiés” aux exigences de l’intérêt général. 

Emsuite, le droit à réparation n’est pas 
simplement conditionné par la réalisation d’un 
dommage. Il faut que le dommage soit tout à la fois 
“spécial” et “anormal”. Spécial, c’est-à-dire 
n’atteignant que certains membres de la collectivité, 
faute de quoi il n’y aurait pas rupture de l’égalité de 
tous devant les charges publiques. Anormal, c’est-à-
dire atteignant un certain degré d’importance, car 
les membres de la collectivité doivent supporter 
sans compensation les gênes et inconvénients 
ordinaires de la vie en société. 

Jurisclasseur Administratif – Responsabilité en 
matière de Police – François Vincent: 

No 143 … De même, seront tenus pour 
préjudices spéciaux, les dommages qui affectent 



  ٥٩٧  الإجتھاد

soit des individus isolés, soit une entreprise, soit des 
victimes appartenant à des groupes peu nombreux et 
nettement individualisés. Ce qui est certain, c’est 
que la victime doit établir tout à la fois l’anormalité 
et la spécialité du préjudice éprouvé (C E 2 mai 
1967 AJDA 1968 II No 12 p. 45, note moreau). 

وبما ان العبء مسبب الضرر والمتمثل بعـدم قيـام          
السلطة العامة بانهاء الاعتصام في الظرف الاسـتثنائي        

 عنه ضرر تعدى الحـالات      الذي واجهته البلاد، قد نتج    
الفردية ليشمل عدداً كبيراً من المؤسسات والاشـخاص        

 مجموع  إلىفي الوسط التجاري لمدينة بيروت قد يصل        
هؤلاء التجار، بحيث لا يمكن وصفه بالضرر الخـاص         

(dommage spécial)  وبالتالي لا يمكن التعويض عنـه ،
مر الـذي   في اطار مبدأ المساواة امام الاعباء العامة، الا       

 مطلب الجهة المستدعية لهـذه الناحيـة        رديقتضي معه   
  .ايضاً

وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الامور المدلى          
  .بها لعدم الفائدة

   .وبما ان المراجعة تكون مستوجبة الرد في الاساس

  لذلك،
  :يقرر بالاجماع

  .قبول المراجعة:  في الشكل–اولاً 
مراجعة وتضمين الجهـة     ال رد:  في الاساس  –ثانياً  

  .المستدعية الرسوم والمصاريف كافة

   

  مجلس شورى الدولة

 ضاهر غندور الرئيس :الهيئة الحاكمة
 شوكت معكرون وجهاد صفاوالمستشاران 

 ١٤/١١/٢٠٠٧ تاريخ ٢٠٠٨-١٤٠/٢٠٠٧رقم : القرار
  الدفاع وزارة –الدولة / الرائد ابراهيم رمال


–––


–––

–
 




–
–


–
–
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–
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–
–

–
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قديرية التي تتمتـع بهـا       الت أوان السلطة الاستنسابية    
الادارة ليست حقاً ذاتياً تمارسه بصورة كيفية وكما تشاء         

  .بل سلطة يجب ممارستها تحقيقاً للمصلحة العامة
اذا كانت الادارة معفاة مـن تعليـل قراراتهـا فـي            
معرض ممارستها سلطتها الاستنسابية الا انه يجب عند        

ع ممارسة تلك السلطة ان يرتكز قرارهـا علـى وقـائ          
صحيحة، ويعود للقاضي ان يلزم الادارة اثبات حقيقـة         

 على الاقل تقديم المستندات     أو،  اليهااستندت  الوقائع التي   
   .التي تؤيد ذلك وتبرر التدبير المتخذ

  فعلى ما تقدم،

  :في الشكل
 رد ان المستدعى ضدها الدولة تـدلي بوجـوب          بما

  .المراجعة شكلاً لورودها خارج المهلة القانونية
 ٩٣٤٧وبما ان المستدعي يطلب ابطال المرسوم رقم        

 إلـى  جزئياً المتضمن عدم ترقيته      ٢٧/١٢/٢٠٠٢تاريخ  
  .١/١/٢٠٠٣رتبة مقدم اعتباراً من 

وبما ان المرسوم المطعون فيه هو مـن القـرارات          
الفردية التي تسري مهلة الطعن بشأنه بالنسبة للمستدعي        

 ـ      صلحة للطعـن  الذي لا يعنيه القرار مباشرة انما لـه م
   التعمـيم ولـيس مـن تـاريخ         أوفيه، من تاريخ النشر     

  .التبليغ
وبما انه ثابت من ملف المراجعة وان كان هذا مـا            
ينكره المستدعي، ان المرسوم المطعون فيه عمم تحـت         

  .٣١/١٢/٢٠٠٢افراد تاريخ / د.ع/٢١٩٤٤الرقم 
وبما ان الطعن بالقرارات الـصريحة لا يـستوجب         

زاع وتـسري حتمـاً المهلـة القانونيـة         مذكرة لربط الن  
لمراجعة الابطال الحاضرة من تاريخ تعمـيم المرسـوم         

  .المطعون فيه
 وزارة الـدفاع    إلـى وبما ان كتاب المستدعي المقدم      

 المسمى مـن    ٢٢/١/٢٠٠٣ تاريخ   ١٣١٠الوطني برقم   
يشكل قانوناً مراجعة اداريـة     " عريضة ربط نزاع  "قبله  

محدد في الفقرة الاولـى مـن       استرحامية وفقاً للمعنى ال   
  . من نظام مجلس شورى الدولة٧١المادة 

   المـذكورة اعـلاه تـنص فـي         ٧١وبما ان المادة    
فقرتها الاولى على انقطاع مهلـة المراجعـة، بتقـديم          
  صاحب العلاقة ضمن فترة سريانها بمراجعـة اداريـة         

  وفـي  .  السلطة التـي تعلوهـا     إلى أو السلطة نفسها    إلى
تدئ المهلة من تاريخ تبليغ القرار الـصريح        هذا الحال تب  

 من تاريخ القرار الـضمني الـصادر بـشأن هـذه            أو
المراجعة الادارية ولا تنقطع المهلة الا بسبب مراجعـة         

  .واحدة
 وقائع ملف المراجعة يتبـين ان       إلىوبما انه بالعودة    

المذكرة المذكورة اقترنت بجواب رفض ضمني صـدر        
  .٢٢/٣/٢٠٠٣بتاريخ 

ن مهلة المراجعة في هذه الحالة تبـدأ بتـاريخ       وبما ا 
  .٢٣/٥/٢٠٠٣ وتنتهي بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٠٣

وبمــا ان المراجعــة الحاضــرة المقدمــة بتــاريخ 
 تكــون واردة ضــمن المهلــة القانونيــة ٢٩/٤/٢٠٠٣

  .مستوفية سائر الشروط القانونية ومقبولة شكلاً

  :في الاساس
 ٩٣٤٧بما ان المستدعي يطلب ابطال المرسوم رقم        

 جزئياً والمتضمن ترقية ضـباط      ٢٧/١٢/٢٠٠٢تاريخ  
 رتبة عقيد اعتبـاراً مـن       إلىفي الجيش من رتبة نقيب      

 رتبـة مقـدم     إلى، واعلان حقه في ترقيته      ١/١/٢٠٠٣
  .١/١/٢٠٠٣اعتباراً من 

 رتبـة   إلـى وبما ان المستدعي يدلي بأن عدم ترقيته        
مقدم بموجب المرسوم المطعون فيه مخـالف لاحكـام         

من قانون الدفاع   ) ٢٩( البند   ٤٤و) ٣( البند   ٤٢دتين  الما
 هذه الرتبة على مـدى      إلى رشح للترقية    هالوطني، اذ ان  

  .٢٠٠٢ و٢٠٠١ و٢٠٠٠ و١٩٩٩الاعوام 
وبما ان المرسوم المطعون فيه بني على المرسـوم         

ــم  ــتراعي رقـ ــاريخ ١٠٢الاشـ    ١٦/٩/١٩٨٣ تـ
 ٤٢ وتعديلاته لا سـيما المـواد     ) قانون الدفاع الوطني  (
 منه المتعلقة بترقيـة الـضباط والمتـضمنة         ٤٨ و ٤٤و

  :الاحكام التالية
  :٤٢المادة 

 يرقى الضباط في حـدود المراكـز الـشاغرة          -١
وضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنـة شـرط ان         

  .يكون قد ادرج اسم المرشح على جدول الترقية
٢-...................   



  ٥٩٩  الإجتھاد

 تؤخذ بعين الاعتبار لاختيار المرشـح للترقيـة         -٣
اقدميته في الرتبة والخدمة ومؤهلاته وكفاءاتـه العامـة         

  .والمهنية والمسلكية وتقدير رؤسائه له
 تصدر ترقية الضباط بمرسوم بناء على اقتـراح         -٤

  .وزير الدفاع الوطني
 تدرج اسماء المرشحين على جدول الترقية وفقاً        -٥

الرتبة وتجري الترقية وفقاً لترتيـب هـذا        لأقدميتهم في   
  .الجدول

  :٤٤المادة 
١-.............   
 عميـد   أو رتبة رائد، مقـدم      إلى تجري الترقية    -٢

بالاختيار بعد ان يكون المرشح قد امضى خمس سنوات         
  .على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة

  :٤٨المادة 
  فـي  يتم ترشيح الضباط للترقية مـرة واحـدة          -١

يجب ان تشمل لائحـة     . السنة خلال شهر تشرين الثاني    
الترشيح جميع الضباط الذين تـوافرت فـيهم شـروط          

  .الترشيح
٢-..............   
 قبل اول كانون الاول من كل عام يرفـع قائـد            -٣

 وزير الدفاع من كل عام قراراً بقيد الضباط         إلىالجيش  
  .حتى رتبة عقيد على جدول الترقية

يعمم وزير الدفاع خلال شـهر كـانون         يصدر و  -٤
الاول من كل عام قراراً بقيد الضباط حتى رتبة عقيـد           

 مـن   ٣على جدول الترقية بناء للمشاريع موضوع البند        
  .هذه المادة

٥-.............   
 تصدر مراسيم ترقية الضباط لرتبة نقيب حتـى         -٦

رتبة لواء في اول كانون الثاني واول تموز من كل عام           
ذه المراسيم وفقاً للتراتبيـة     ب اسماء الضباط على ه    وترتَّ
 مـن  ٤٢ من المادة  ٥رية مع مراعاة احكام الفقرة      كسالع

  .هذا المرسوم الاشتراعي
 انه يتبين من مجمل الاحكام المبينـة اعـلاه ان          وبما

ترقية الضباط لا تجوز ما لم يكن اسم الضابط قد أدرج           
دفاع الـوطني،   على جدول الترقية الذي يصدره وزير ال      

 وجوب توافر الشروط الاخرى ومنهـا       إلىوذلك اضافة   
المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة ومدة القدم فـي        
الرتبة وان الترقية لا تتحقق الا بصدور مرسـوم وفـق           

 ٤٨ من المـادة     ٦الاصول المنصوص عليها في الفقرة      
  .المذكورة اعلاه

ا مـن  وبما انه يتبين من ملـف المراجعـة لا سـيم        
ملخص مطالعـة الادارة المرفقـة بلائحتهـا الجوابيـة          

 رتبة مقدم فـي     إلى رشح للترقية    المستدعيالاولى، ان   
، ١/١/٢٠٠٣ و ١/١/٢٠٠٢ و ١/١/٢٠٠١ و ١/٧/٢٠٠٠

وتقرر تأجيل ترقيته وبالتالي عدم وضعه علـى جـدول         
  .الترقية

 رتبة اعلى، وفقاً للاحكام     إلىوبما ان ترقية الضباط     
ه، تتم بالاختيار من بين المرشـحين الـذي         المبينة اعلا 

تتوافر فيهم شروط الترقية، مما يعني ان هذا الاختيـار          
تمارسه الادارة بما لها من سلطة استنسابية في الاختيار         
من بين المرشحين الذين يستوفون الـشروط المطلوبـة         
للترقية من دون ان تكون ملزمة باختيـار المرشـحين          

  .قية لديهملمجرد توافر شروط التر
ا عمـلاً   قدمية في الرتبة الواجب مراعاته    وبما ان الا  

 المذكورة لا تؤدي نتائجهـا الا       ٤٢ من المادة    ٥بالفقرة  
بعد ممارسة الادارة حق الاختيار وعند الوضـع علـى          
جدول الترقية، وعندها فقط يتم ادراج اسماء المرشحين        

  .على جدول الترقية وفقاً لأقدميتهم في الرتبة
 ان اقدمية المستدعي لم ينتج عنها والحالـة مـا        وبما

 رتبـة   إلى الزام بالنسبة للادارة لاختياره للترقية       أيتقدم  
عقيد اذ ان جدول الترقية يوضع بالاختيـار، ولا يحـق           

 مـدة   أوبالتالي للضابط الذي امضى السنوات القانونيـة        
اطول في رتبته ان يطلب ادراج اسمه علـى الجـدول           

بح له حق بالترقية وان السلطة العسكرية       باعتبار انه اص  
المختصة لم تراع عند وضعها الجدول اقدمية اصـحاب         

 اعتبـار  إلـى الرتب، اذ ان اعتماد هذه النظرية يـؤدي     
الترقية آلية، الامر الذي يتنافى والنـصوص القانونيـة         

  .والمبادئ العامة التي ترعى الترقية بالاختيار
 إلـى دما تعمد الادارة    وبما ان الامر يكون مختلفاً عن     

حرمان احد المرشحين من الترقية دون غيـره، علـى          
الرغم من استيفائه الشروط القانونية كافة التـي تؤهلـه          
للترقية اسوة بزملائه ممن يتماثل معهـم فـي الوضـع           
القانوني ذاته، ومن دون بيان الاسباب التي تبرر مسلك         

  .الادارة
 ـ و المستدعيوبما انه يتبين من اقوال       ن مطالعـة   م

ــم  ــاريخ / ع.غ/٢٤٨٧الادارة رق  ان ٢٧/٦/٢٠٠٣ت
 قد رشح اربع مرات للترقية لرتبة مقدم فـي          المستدعي
 وتقرر تأجيل   ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ و ٢٠٠٠الاعوام  

ترقيته، مما يثبت ان المستدعي قـد اسـتوفى شـروط           
الترشيح للترقية لرتبة مقدم، والمبينة في البند الثالث من         

انون الدفاع الوطني، سواء لجهة الاقدمية       من ق  ٤٢المادة  



  العـدل  ٦٠٠

 لجهة مؤهلاته وكفاءاتـه العامـة       أوفي الرتبة والخدمة    
  .والمهنية والمسلكية وتقدير رؤسائه له

 رتبـة   إلـى  للترقية   المستدعيوبما ان اعادة ترشيح     
مقدم من قبل رؤسائه وفقاً للاصول التي يقـضي بهـا           

اق الاول  القانون على سنوات متتابعـة، منـذ الاسـتحق        
 ومـن دون    ٢٠٠٣ وحتى العام    ٢٠٠٠للترقية في العام    

 قـانوني   أو سبب واقعـي     أيانقطاع، يثبت عدم وجود     
 لجهـة كفاءاتـه   أوسواء لجهة توفر الشروط القانونيـة    

 تبرر للادارة امتناعهـا     أوومسلكيته تحول دون ترقيته     
عن ترقيته، وبالتالي حرمانه من الترقية ودون الاسـتناد         

  .ب معين يعطيها الحق في التقدير بعدم ترقيته سبإلى
 قـد رقـوا     المستدعيوبما انه يتبين ان رفاق دورة       

 مـن مراجعتـه   المستدعيجميعاً لرتبة مقدم، كما يدعي     
الحاضرة باستثنائه وحده ولم تدل الدولة بما يخالف هـذا          

  .القول
وبما ان المستشار المقرر اصدر قراراً قضى بتكليف        

لمجلس كامل الملف الشخصي للمـستدعي      الدولة ايداع ا  
الا ان الدولة لم تنفذ مضمون قرار التكليف، الامر الذي          

 اعتبار الاسباب التي اوردتها فـي مطالعتهـا         إلىيؤدي  
ــذكور ــرقم  ةالم ــلاه ب ــاريخ / ع.غ/١٥٧٤ اع وت

 غير ثابتة، وبالتالي فاقدة للاساس القانوني       ٢٠/٤/٢٠٠٤
  .والواقعي

ق ملـف المراجعـة ومـن       وبما انه يتبين من اورا    
مطالعات الادارة ان المـستدعى ضـدها تتـذرع فـي           
امتناعها عن وضع المستدعي على جدول الترقية ومـن         
ثم ترقيته بما تتمتع به، من جهة، من سلطة استنـسابية           
مستمدة من القانون نفسه، ومن جهة ثانية انهـا طبقـت           

 من قـانون الـدفاع      ٤٤ و ٤٢حرفياً مضمون المادتين    
، لا سيما وان هناك فارقاً بين الترشيح للترقيـة          الوطني

  .والقيد على جدول الترقية
 التقديرية، التي تتمتـع  أووبما ان السلطة الاستنسابية  

بها الادارة ليست حقاً ذاتياً تمارسه بصورة كيفية وكمـا          
  .تشاء بل سلطة يجب ممارستها تحقيقاً للمصلحة العامة

ــم . ل.ش ــرار رق ــا٢٠٠٢-٥٨٣/٢٠٠١ق ريخ  ت
  الدولة،/  ياسين٢٠/٤/٢٠٠٤

  :وايضاً
Paul Roubier: Droits subjectifs et situations 

juridiques 1963, p. 166. 
“Les pouvoirs dans la langue juridique, sont 

quelque chose de plus resteints en étendue que les 

droits subjectifs; ils se placent à l’intérieur d’un 
groupement organisé et ne peuvent s’exercer que 
dans l’intérêt de ce groupement. Ce qu’on nomme 
en droit pouvoir, c’est une prérogative qui permet à 
une personne, soit de gouverner d’autres personnes 
dans l’intérêt d’un groupement, soit de gérer les 
affaires d’une autre personne au nom et pour le 
compte de celle-ci. 

وبما ان السلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة بموجب       
قانون الدفاع الوطني والمبنية على حق الاختيـار فـي          

 تعسفية، فحق الادارة فـي      أوالترقية ليست سلطة كيفية     
في ضوء  ممارستها يتمثل في تقدير ملاءمة اتخاذ التدبير        

 العامة ومـن    الظروف والاسباب التي تفرضها المصلحة    
وسير المرفـق العـام، ويبقـى     اجل حسن تقدير تنظيم

 السلطة وصـحة الاسـباب   هذهللقضاء الحق في مراقبة  
القانونية والمادية التي يمكـن ان يبنـى عليهـا تـدبير            

  .الادارة
وبما انه اذا كان القـانون لا يلـزم الادارة بتعليـل            

 إلىاتها، فان ذلك لا يعفيها من اسناد هذه القرارات          قرار
اسباب جدية قائمة، لان السلطة الاداريـة لا تملـك ان           
تتصرف بحرية مطلقة كالاشخاص الذين يتصرفون على       

  .هواهم ووفق نزواتهم
Marcel Waline: notes sous CE 24 mai 1954 RDP 

1954. P.C. 509. 
“Lorsque la loi n’exige pas qu’une décision soit 

motivée… cela ne veut pas dire qu’une décision 
peut être prise sans que tels motifs existent, car ce 
ne sont pas que… les personnes libres d’agir à leur 
fantaisie et selon leurs caprices qui se décident sans 
motifs, et l’autorité administrative n’a le droit d’être 
ni fantaisiste ni capricieuse. 

وبما انه اذا كان لا يحق لمجلس شورى الدولة تقدير          
ملاءمة التدبير المطعون فيه عن طريق الابطال لتجاوز        
حد السلطة غير ان للقاضي في معرض رقابتـه علـى           
شرعية التدبير الاداري المشكو منه ان يتحقق من صحة         

التي بررت هذا التدبير، وان التحقق من صـحة         الوقائع  
هذه الوقائع يطبق في جميع الاحـوال حتـى اذا كانـت         
الادارة معفاة مـن تعليـل قراراتهـا، وفـي معـرض            
ممارستها سلطتها الاستنسابية، لانـه اذا كانـت الادارة         
حرة في ان تتخذ التدبير الذي تراه مناسباً الا انه يجـب            

ن يرتكز قرارها على وقـائع      عند ممارسة تلك السلطة ا    
صحيحة، ويعود للقاضي ان يلزم الادارة اثبات حقيقـة         



  ٦٠١  الإجتھاد

 على الاقل تقديم المستندات     أو،  اليهاالوقائع التي استندت    
 ان تكون مستندات الملف تؤيد صـحة        أوالتي تؤيد ذلك    

   .الوقائع وتبرر التدبير المتخذ
، شوقي  ٢٧/٦/١٩٩٤ تاريخ   ٤٦٩قرار رقم   . ل.ش
  .لدولةا/ الحاج

وبما ان اقدام الادارة على حرمان المـستدعي مـن          
 أو سبب يبرر ذلك     أيالترقية لسنوات متوالية دون بيان      

 أي يبرر استثناءه وحـده دون       أوحتى اقامة الدليل عليه     
، هو  ن يتساوى معهم في الوضع القانوني     من زملائه الذي  

 ممارسـة   إلـى مية منه    ممارسة السلطة التحك   إلىاقرب  
  . الاستنسابيةالسلطة

وبما ان المستدعى ضدها بتمـسكها فـي لوائحهـا          
الجوابية بما يعطيها القانون من حق الاختيار والتقـدير         

 أوبالترقية دون اقامة الدليل على وجود لاساس واقعـي          
قانوني لما تدلي به من اسباب، يشكل سبباً كافياً لاعتبار          
  المرسوم المطعون فيه لجهة عـدم ترقيـة المـستدعي          
مشوباً بتجاوز حد السلطة وبالتالي باطلاً جزئيـاً لهـذا          

  .السبب
وبما انه اذا كان مجرد الترشيح للترقية لرتبة مقـدم          
ليس من شأنه ان يكسب المرشح حقاً بالترقية، كما تدلي          
الادارة باعتبار ان الترقية تخضع لمـرحلتين لاحقتـين         

اج وهما اختيار الضباط من بين المرشحين للترقية بـادر        
اسمائهم على جدول الترقية وهو الامر غيـر المتحقـق          
بالنسبة للمستدعي، ومن ثم ترقية الضباط الـذين وردت         
اسماؤهم على جدول الترقية باصـدار المراسـيم وفقـاً          
للتراتبية الوارد فيها، غير ان امتناع الادارة عن وضـع          
اسم المرشح على جدول الترقية، على مدى اربع سنوات         

رقية سائر زملائه ودون اقامة الـدليل علـى         متوالية وت 
الاسباب المدلى بها من جانبها والتي على فرض وجـود   

 الواقعي لها تعطـي الادارة سـلطة        أوالاساس القانوني   
استنسابية واسعة في التقدير وتفتح الباب واسـعاً امـام          

دون ان يكون   . سلطة التقدير والملاءمة  الادارة لممارسة   
ى ممارسة سلطة تقدير الاسباب التـي       للقضاء الرقابة عل  

تتذرع بها، باستثناء حالة الخطأ الساطع فـي التقـدير،          
تكون الادارة قد خرجت عن نطاق ممارسـة سـلطتها          
الاستنسابية التي تمارس ضمن دائرة الـشرعية ولـيس         

  .خروجاً عليها
 المقدم الركن   ١٠/٤/٢٠٠٣ تاريخ   ٤٢٦القرار رقم   (

  ).٧٩٢ ص ١٩إ، العدد .ق.همام اسعد ضد الدولة، م
وبما انه يقتضي القول والحال ما تقدم ان للمستدعي         

  .١/١/٢٠٠٣الحق بالترقية لرتبة مقدم اعتباراً من 

وبما انه لم يعد من حاجة لبحـث سـائر الاسـباب            
  .المدلى بها لعدم الفائدة

وبما ان كل ما ادلي به خلافاً لما ذكر يكون مردوداً           
  .نوني صحيحلعدم ارتكازه على اساس قا

  لذلك،
  : بالاجماع المجلسيقرر
  .قبول المراجعة شكلاً: اولاً

ــاً ــم  : ثاني ــوم رق ــال المرس ــاريخ ٩٣٤٧ابط  ت
 جزئياً واعلان حق المستدعي بالترقيـة       ٢٧/١٢/٢٠٠٢

 وتضمين المستدعى   ١/١/٢٠٠٣لرتبة مقدم اعتباراً من     
  .ضدها الرسوم والمصاريف كافة

   

  مجلس شورى الدولة

 ضاهر غندور الرئيس :الحاكمةالهيئة 
 كارمن عبداالله بدوي وجهاد صفاوالمستشاران 

 ١١/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ٢٠٠٨-٢٢٣/٢٠٠٧رقم : القرار

  الجامعة اللبنانية/ الدكتور اكرم داغر
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  العـدل  ٦٠٢

على ما تقدم،بناء   

  :الصلاحية في –اولاً 
 ان المستدعى ضدها تدلي بـأن موافقـة رئـيس     بما

 ٧/٧/٢٠٠٤ فيالجامعة اللبنانية بموجب قراره الصادر      
ثابـة عقـد    على تقسيط المبالغ المطالب بها، تعتبـر بم       

مصالحة بين الجامعة والمستدعي ويكون قاضي العقـد        
هو المرجع الصالح بهذا الشأن وليس القـضاء الاداري         

  .الذي تنتفي صلاحيته في هذه الحالة
 يطلب بموجب مراجعته الحاضرة     المستدعيوبما ان   

ابطال قرار الجامعة اللبنانية الذي تضمن استرداد المبالغ        
ائلي عن زوجته وحـسم تلـك       المدفوعة له كتعويض ع   

  .المبالغ من راتبه على اقساط شهرية
 من نظام مجلس شـورى الدولـة        ٦٢وبما ان المادة    
  :تنص على ما يلي

ينظر مجلس شورى الدولة فـي طلبـات الابطـال          "
بسبب تجاوز حد الـسلطة للمراسـيم والقـرارات ذات          
الصفة الادارية سواء اكانت تتعلق بالافراد ام بالانظمـة         

  ".صادرة عن سلطة عامة تمارس وظيفة اداريةوال
وبما ان القرار المطعون فيه والمشار اليه اعلاه هـو     

 المذكورة، وبالتـالي    ٦٢قرار اداري وفقاً لمفهوم المادة      
يكون امر النظر في شرعيته داخلاً في صلاحية مجلس         

  .شورى الدولة بحسب المادة ذاتها
هذا المجلس  وبما انه يقتضي بالتالي اعلان صلاحية       
 الصلاحية  مللنظر في المراجعة الحاضرة ورد الدفع بعد      

  .المدلى به من قبل المستدعى ضدها

  : في الشكل–ثانياً 
بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار الجامعة اللبنانية        
الذي تضمن استرداد المبالغ المدفوعـة لـه كتعـويض          
عائلي عن زوجته وحسم تلك المبالغ من راتبـه علـى           

  .ط شهريةاقسا
 من النظام المالي للجامعة اللبنانية      ٢٥وبما ان المادة    

تـنص  ) ١٤/٤/١٩٧٠ تـاريخ    ١٤٢٤٦المرسوم رقم   (
  :على ما يلي

  :يتولى طرح واردات الجامعة"
 المعهد المختص، فيما يتعلق     أو رئيس دائرة الكلية     -

  . معهدهأوبكليته 
 رئيس الدائرة المالية في الادارة المركزيـة فيمـا          -

وذلك بتنظيم اوامر قبض ترفق     . ص الواردات الاخرى  خ
  ".بها الاوراق الثبوتية اللازمة

 من النظام المالي للجامعة اللبنانية      ٢٩وبما ان المادة    
  :تنص على ما يلي

يتولى رئيس الدائرة المالية مراقبة تحصيل الـديون        "
المتوجبة للجامعة وعليه ان يعلم رئيس الجامعة، بواسطة        

  ".داري، بكل تأخير يحصل في التحصيلالتسلسل الا
 المطعـون فيـه     القـرار وبما ان صلاحية اصـدار      

بموجب المراجعة الحاضرة تكون بالتالي عائدة لـرئيس        
الدائرة المالية في الادارة المركزية للجامعـة اللبنانيـة،         

 المـشار اليهمـا اعـلاه، اذ ان         ٢٩ و ٢٥وفقاً للمادتين   
ون وجـه حـق، يـدخل       استرداد المبالغ المدفوعة من د    

ضمن اطار طرح واردات الجامعة ومراقبـة تحـصيل         
  .الديون المتوجبة للجامعة

 المرفق باسـتدعاء    ٧وبما انه يتبين من المستند رقم       
المراجعة الحاضرة، ان رئيس الدائرة المالية في الادارة        
ــاريخ   ــد اصــدر بت ــة ق ــة اللبناني ــة للجامع المركزي

للجامعة قراراً يحمـل     وفقاً للنظام المالي     ١١/٤/٢٠٠٤
، ويتضمن استرداد المبالغ التـي اسـتوفاها        ٣٩٥الرقم  

المستدعي من دون وجه حق والمتمثلـة بالتعويـضات         
العائلية والتنزيلات الضريبية التي تقاضاها عن زوجتـه        
لكونها تمارس عملاً مأجوراً، على ان يتم اقتطاع مبلـغ          

. ل.ل/١,٤٢٢,٠٠٠/شهري من راتب المستدعي وقدره      
 وحتى تسديد كامل المبلغ وقـدره       ١/٥/٢٠٠٤ابتداء من   

  .ل.ل/٨,١٢٨,٠٠٠/
 الـذي الحـق الـضرر بمـصلحة       القـرار وبما ان   

 في الحالة الحاضرة يكون بالتالي قرار رئيس        المستدعي
الدائرة المالية فـي الجامعـة اللبنانيـة الـصادر فـي            

  . والمشار اليه اعلاه١١/٤/٢٠٠٤
من اجل معرفة ما اذا كانت      وبما انه يقتضي بالتالي،     

المراجعة الحاضرة واردة ضمن المهلـة القانونيـة، ان         
 الطعن بالقرار   إلى حساب هذه المهلة بالنسبة      إلىيصار  

  .١١/٤/٢٠٠٤الصادر في 
 من نظام مجلس    ٦٩وبما ان الفقرة الاولى من المادة       

  :شورى الدولة تنص على ما يلي
 القرار نشر   مهلة المراجعة شهران تبتدئ من تاريخ     "

المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبتـدئ          
  ". التنفيذأوالمهلة من تاريخ التبليغ 

 من نظام مجلس شـورى الدولـة        ٧١وبما ان المادة    
  :تنص على ما يلي

  : تنقطع مهلة المراجعة"
 اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن المهلة بمراجعـة         -١

 السلطة التـي تعلوهـا،      إلى أو السلطة نفسها    إلىادارية  



  ٦٠٣  الإجتھاد

 تبليـغ القـرار     تاريخوفي هذه الحال تبتدئ المهلة من       
 من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن هذه        أوالصريح  

المراجعة الادارية ولا تنقطع المهلة الا بسبب مراجعـة         
  .واحدة

."...................  
 المرفق باسـتدعاء    ٨وبما انه يتبين من المستند رقم       

 ان المــستدعي كــان قــد تقــدم بتــاريخ المراجعــة،
 بمراجعة تسلسلية امـام رئـيس الجامعـة         ١/٦/٢٠٠٤

اللبنانية، مدلياً فيها بأنه لا يحق للجامعة استرداد ما سبق          
ان قبضه الموظف لديها، وانه لا يجوز حـسم نـصف           
راتبه تقريباً دفعة واحدة شهرياً، وطالباً اتخـاذ القـرار          

المقتضى، ممـا يعنـي ان      المناسب بهذا الشان لاجراء     
المستدعي يكون قد طالب بالرجوع عن قرار اسـترداد         

  .المبالغ المدفوعة
 قرار عن رئـيس  ٧/٧/٢٠٠٤وبما انه صدر بتاريخ   

الجامعة تضمن الموافقة على تقسيط المبلغ المتوجب لمدة        
سنة على اقساط شهرية، وذلـك رداً علـى المراجعـة           

، ١/٦/٢٠٠٤ فـي    التسلسلية المقدمة من قبل المستدعي    
وبالتالي يكون رئيس الجامعة قد رفض الرجـوع عـن          

  .قرار استرداد المبالغ المدفوعة
 ١/٦/٢٠٠٤وبما ان المراجعة التسلسلية المقدمة في       

من قبل المستدعي تعتبر بالتالي قاطعة لمهلـة الطعـن          
، بحيث تعود   ١١/٤/٢٠٠٤بقرار الاسترداد الصادر في     

خ تبليـغ المـستدعي قـرار       هذه المهلة لتبتدئ من تاري    
 عـن رئـيس     ٧/٧/٢٠٠٤الرفض الصريح الصادر في     
 المـشار اليهمـا     ٧١ و ٦٩الجامعة، وذلك وفقاً للمادتين     

  .اعلاه
وبما انه يتبين، مـن المـستندات المرفقـة بلائحـة           

، ان كلية   ٦/١١/٢٠٠٦المستدعى ضدها المقدمة بتاريخ     
التـي   – الفرع الخـامس     –العلوم في الجامعة اللبنانية     

يديرها المستدعي الدكتور اكرم داغر، قد تبلغت بواسطة        
ــاريخ   ــسؤول بت ــف الم ــرار ١٠/٧/٢٠٠٤الموظ    ق
   والمـشار   ٧/٧/٢٠٠٤رئيس الجامعـة الـصادر فـي        

   ١٠١اليه اعلاه، وذلك بموجب وثيقـة الاحالـة رقـم           
 ٥٢٨١ وبخصوص المعاملـة رقـم       ٧/٧/٢٠٠٤تاريخ  

 المقدمـة فـي     المتعلقة بمراجعة المستدعي التسلـسلية    
١/٦/٢٠٠٤.  

 عـن   ٧/٧/٢٠٠٤ الصادر في    القراروبما ان تبليغ    
 المــستدعي بتــاريخ إلــىرئــيس الجامعــة اللبنانيــة 

 بواسطة الموظف المـسؤول فـي كليـة         ١٠/٧/٢٠٠٤

 التي يديرها المستدعي يكون     – الفرع الخامس    –العلوم  
  .بالتالي صحيحاً ومنتجاً لمفاعيله القانونية

 المشار اليها اعـلاه، تكـون    ٧١للمادة  وبما انه وفقاً    
المهلة القانونية لتقديم المراجعة الحاضـرة قـد انتهـت          

 بعد مرور شـهرين علـى       أي ١١/٩/٢٠٠٤بالتالي في   
  .١٠/٧/٢٠٠٤سريان المهلة من جديد ابتداء من 

وبما ان قرار رئيس الدائرة الماليـة الـصادر فـي           
ر فـي    تنفيذاً لقرار رئيس الجامعة الصاد     ٢٦/٧/٢٠٠٤
، هو قرار تأكيدي لقرار رئيس الدائرة ذاتها        ٧/٧/٢٠٠٤

، اذ ان القرار    ١١/٤/٢٠٠٤المطعون فيه والصادر في     
 تضمن ايضاً استرداد المبـالغ  ٢٦/٧/٢٠٠٤الصادر في  

التي صرفت للمستدعي دون وجه حق، ولكن علـى ان          
يتم تقسيطها واقتطاعها طيلة عـام كامـل ابتـداء مـن          

 هناك تعديل فقط في قيمة القسط        يكون أي ١/١٠/٢٠٠٤
 القـرار الشهري وتاريخ بداية الاقتطاع، وبالتالي فـان        

التأكيدي المذكور ليس من شأنه بحسب الاجتهاد احيـاء         
مهلة الطعن من جديد، وذلك بغض النظر عـن تـاريخ           

  . تنفيذ هذا القرار التأكيديأوتبليغ 
وبما ان المراجعـة الحاضـرة والمقدمـة بتـاريخ          

 تكون بالتالي واردة خارج المهلة القانونية       ٦/١٠/٢٠٠٤
 هذه رد، مما يقتضي معه     ١١/٩/٢٠٠٤التي انتهت في    
   .المراجعة شكلاً

  لذلك،
  : بالاجماع المجلسيقرر
  .اعلان صلاحية هذا المجلس للبت بالمراجعة: اولاً
 المراجعة شكلاً وتضمين المستدعي النفقات      رد: ثانياً
  .والرسوم

   



  العـدل  ٦٠٤

  شورى الدولةمجلس 

   يوسف نصر الرئيس :الهيئة الحاكمة
 انطوان الناشف وجهاد صفاوالمستشاران 

 ٢٦/٣/٢٠٠٩ تاريخ ٢٠٠٩-٣٤٠/٢٠٠٨رقم : القرار
   وزارة الداخلية–الدولة / الملازم شادي سرحال ورفيقه
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 إلـى استقر الاجتهاد على اعتبار المذكرة التي تُقـدم         
 لم تكـن هـذه      احدى الادارات رابطة للنزاع حتى ولو     

الاخيرة هي المختصة اذ يجب عليها احالة هذه المذكرة          
  . الادارة المختصةإلى

–


–


–
–

– 

–
––
–
–

–


–
 

 عندما نص على الحق بضم الخـدمات        ان المشترع 
 مفاعيـل هـذا     إلىفي التجنيد الاجباري دون ان يشير       

الضم لناحية الاستفادة من التدرج على صـعيد الرتبـة          
والراتب، يكون قد قصر هذا الحق على احتساب سـنة          
التجنيد الاجباري في الخدمة الفعلية لاحتساب المعـاش        

ون ان يتعدى ذلك    التقاعدي فيما بعد على هذا الاساس، د      
 مفاعيل اخـرى لناحيـة التـدرج        أية الاستفادة من    إلى

   .والترقية اذ ان ذلك يستلزم نصاً صريحاً في هذا المجال

  فعلى ما تقدم،

  :الصلاحية في –اولاً 
 من نظام مجلس شـورى الدولـة        ٦٢ ان المادة    بما

  :تنص على ما يلي
ينظر مجلس شورى الدولة فـي طلبـات الابطـال          "

جاوز حد الـسلطة للمراسـيم والقـرارات ذات         بسبب ت 
الصفة الادارية سواء اكانت تتعلق بالافراد ام بالانظمـة         

  ".والصادرة عن سلطة عامة تمارس وظيفة ادارية
 من نظام هذا المجلس تعتبـر ان        ٦٠وبما ان المادة    

مجلس شورى الدولة هو المحكمـة العاديـة للقـضايا          
  .الادارية

ظام هذا المجلس تعتبر فـي       من ن  ٦١وبما ان المادة    
ان مجلس شورى الدولة ينظر في قـضايا        " ٥"البند رقم   
  .الموظفين

 ابطـال   إلـى وبما ان المراجعة الحاضـرة ترمـي        
القرارين الصادرين عن وزارة الداخلية لجهـة رفـض         
ترتيب النتائج القانونية على ضم خدمات المستدعيين في        

في قوى الامـن     خدماتهما اللاحقة    إلىالتجنيد الاجباري   
الداخلي كمتطوعين في الخدمة الفعليـة وذلـك لجهـة          

  .الاقدمية والتدرج في الرتبة والراتب
وبما ان المراجعة الحاضرة تتعلق بنـزاع وظيفـي         
وهي موجهة طعناً بقرارين اداريين لتجاوز حد السلطة،        



  ٦٠٥  الإجتھاد

وبالتالي فإن هذا المجلس يكون ذا صلاحية للبـت فيهـا       
 المشار اليها اعـلاه     ٦٢ و ٦١ و ٦٠عملاً بأحكام المواد    

 الدفع بعدم الصلاحية المدلى به من       ردمما يقتضي معه    
  .قبل الدولة المستدعى ضدها

  : في الشكل–ثانياً 
بما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعـة مـشتركة         
مقدمة من مستدعيين، وان الدولة المستدعى ضدها تدلي        

  .بعدم توفر شروط المراجعة المشتركة فيها
  بما ان المراجعة المـشتركة المقدمـة مـن اكثـر           و

  من مستدع واحـد تكـون مقبولـة اذا تبـين ان لهـم              
مصلحة واحدة في المراجعة وان الاسباب التي يـدلون         

   اوضـاع قانونيـة متـشابهة هـي         إلىبها والتي تستند    
ذاتها مما لا يستلزم بحـث وتقـدير وضـع كـل مـن           

ب الواردة فـي     المطال إلىن على حدة بالنسبة     يالمستدعي
  .المراجعة

وبما انه يتبين من ملـف المراجعـة الحاضـرة ان           
للمستدعيين مصلحة واحدة فيها وهي الحـصول علـى         
النتائج القانونية لضم خدماتهما، وان الاسباب التي يدلون        

 اوضاع قانونية متشابهة، بحيث     إلىبها هي ذاتها وتستند     
 على  يمكن بت هذه المراجعة دون بحث وضع كل منهما        

  .حدة
 الدفع المـدلى بـه      ردوبما انه يقتضي تبعاً لما تقدم       

  .لهذه الجهة
 المراجعـة شـكلاً     ردوبما ان الدولة تطلب ايـضاً       

لورودها خارج المهلة القانونية اذ كـان يجـب توجيـه           
 ٣٠/٧/٢٠٠١ تـاريخ    ٥٩٨٠الطعن ضد المرسوم رقم     

الذي عين المستدعيان بموجبه برتبـة مـلازم دون ان          
 اقدمية عن مدة الخدمة     أيةمن هذا المرسوم منحهما     يتض

  .العسكرية في التجنيد الالزامي
وبما ان ترتيب النتائج القانونية على ضم الخـدمات         

   المـستدعيين وذلـك لجهـة التـدرج فـي           إلىبالنسبة  
الرتبة والراتب، لا علاقة له بمرسوم تعيين المستدعيين        

ــالي   ــة وبالت ــة الفعلي ــي الخدم ــإن كمتطــوعين ف   ف
الطعن الواجب توجيهه في هذا الاطار هو الطعن ضـد          
قرار رفض مطالب المستدعيين اذ ان القرار الاخير هو         
القرار النافذ والضار بحقوقهما، بغض النظر عن صحة        

  .وشرعية هذه الحقوق التي يطالبان بها
وبما ان الطعن ضد القرار المذكور هو وارد ضـمن   

  .المهلة القانونية

 المراجعة شـكلاً لأن     رددولة تطلب كذلك    وبما ان ال  
المستدعيين ربطوا النزاع مع وزارة الداخلية وليس مـع         

  .وزارة المالية
وبما ان وزارة الداخلية هي المختصة ببـت طلـب          
المستدعيين لناحية ترقيتهما واقدميتهما المؤهلـة لهـذه        
الترقية كنتيجة لاحتساب التدرج بحسب مـا يـدلي بـه           

ا يجعل ربط النزاع مع وزارة الداخليـة        المستدعيان، مم 
صحيحاً لا سـيما ان المـستدعيين طعنـا بـالقرارين           
الصريحين الصادرين عن الوزارة المذكورة جواباً على       

  .مذكرتي ربط النزاع المقدمتين منهما
وبما انه في مطلق الاحوال، استقر الاجتهـاد علـى          

   احــدى الادارات إلــىاعتبــار المــذكرة التــي تقــدم 
 ولو لم تكـن هـذه الاخيـرة هـي           طة للنزاع حتى  راب

 الادارة  إلـى  احالة هذه المذكرة     عليهاتصة اذ يجب    المخ
  .المختصة

  وبما ان المراجعـة الحاضـرة تكـون وفقـاً لكـل            
ما تقدم قد استوفت كافة شروطها الشكلية وهي مقبولـة          

  .شكلاً

  : في الاساس–ثالثاً 
  :بما انه يتبين من ملف المراجعة ما يلي

 المديريـة العامـة   إلى ان المستدعيين تقدما بطلب     -
لقوى الامن الداخلي لضم خدماتهما في التجنيد الاجباري        

 خدماتهما في قوى الامن الداخلي كمتطوعين وذلـك         إلى
على صعيد الرتبة والراتب، فأحالت هذه المديرية العامة        

  . وزارة الماليةإلىالطلب 
 ٢٤/١٢/٢٠٠٣ ان وزارة المالية اصدرت بتاريخ       -

قراراً تضمن ضم خـدمات المـستدعيين فـي التجنيـد         
  .الاجباري

 ان المستدعيين طلبـا تبعـاً لـذلك، مـن وزارة            -
الداخلية، ترتيب النتائج القانونية لقـرار وزارة الماليـة         
واعطاءهما مستحقاتهما على صعيد الاقدمية والتدرج في       

 عن ذلك من حقوق ماليـة     الرتبة والراتب مع ما يتفرع      
ناشئة منذ تاريخ تعيينهما في قوى الامن الداخلي اعتباراً         

، فصدر القـراران المطعـون فيهمـا        ١/٨/٢٠٠١من  
  .واللذان تضمنا رفض مطالب المستدعيين

 ان المستدعيين تقدما بالمراجعة الحاضرة طـالبين        -
 بضم الخدمات المذكورة اعلاه على صعيد       القراراصدار  

التالي الحكم لهمـا بجميـع     التدرج في الرتبة والراتب وب    
حقوقهما المالية وحقوقهما في الترقية لرتبة مـلازم اول         

  .١/٨/٢٠٠٤ بدلاً من ١/٨/٢٠٠٣اعتباراً من 



  العـدل  ٦٠٦

وبما ان الاجتهاد يعتبر ان ضم الخدمات يستلزم نصاً         
  .تشريعياً يجيزه وينظم شروطه واحكامه ومفاعيله

 ـ   ١٦١من المادة   " أ"وبما ان الفقرة     م  من القانون رق
) تنظيم قوى الامـن الـداخلي      (٦/٩/١٩٩٠ تاريخ   ١٧

  :تنص على ما يلي
تطبق على ضباط قوى الامن الداخلي، فيما يتعلـق         "

بالاوضاع التي يكونون فيها، نفس الاحكام السارية على        
ضباط الجيش ما لم يرد نص مخالف بهذا الشأن في هذا           

  ".القانون
قـانون   مـن  ١١٧من المادة " ٣"وبما ان الفقرة رقم     

 تـاريخ   ١٠٢المرسوم الاشتراعي رقم    (الدفاع الوطني   
  :تنص على ما يلي) ١٦/٩/١٩٨٣
"           يمكن نقل المجند عند انتهائه من خدمة العلـم بنـاء

 الخدمة الفعلية كمتطوع بالرتبة نفسها وفقاً       إلىعلى طلبه   
لشروط تحددها قيادة الجيش وتضم له في هذه الحالة مدة          

  ".خدمته للعلم
 المستدعيين اللذين هما ضابطان فـي قـوى         وبما ان 

الامن الداخلي برتبة ملازم يستفيدان بالتالي وفقاً للفقـرة         
 المذكورة، من ضم خـدماتهما فـي        ١١٧من المادة   " ٣"

 خدماتهما اللاحقة في قوى الامـن       إلىالتجنيد الاجباري   
  .الداخلي

وبما انه يقتضي معرفة النتائج والمفاعيل القانونيـة        
  .التي تترتب للمستدعيين نتيجة هذا الضمالصحيحة 

وبما ان وزارة المالية قد اصـدرت قـراراً بـضم           
خدمات المستدعيين من اجـل احتـساب الـسنة التـي           

  .امضياها في خدمة العلم في معاشهما التقاعدي فيما بعد
وبما ان مفاعيل الضم يجب ان ينص عليها تـشريع          

بار الفترة  صريح والا اعتبرت مفاعيله مقتصرة على اعت      
المضمومة من الخدمة الفعلية للموظف وبالتالي احتساب       
المعاش التقاعدي على هذا الاساس وذلك في حال عـدم          

 شمولها الاستفادة من التدرج علـى       إلىالاشارة صراحة   
  .صعيد الرتبة والراتب

 اليهـا  المـشار    ١١٧من المـادة    " ٣"وبما ان الفقرة    
دماتهما في التجنيد   اعلاه منحت المستدعيين الحق بضم خ     

 مفاعيلهـا لناحيـة     إلىالاجباري دون ان تشير صراحة      
الاستفادة من التدرج على صعيد الرتبة والراتب، الامـر        
الذي يعني اقتصار الحق في ضم الخدمات على احتساب         
السنة التي امضاها المستدعيان في خدمـة العلـم فـي           

بعـد  خدمتهما الفعلية واحتساب معاشهما التقاعدي فيمـا     
 مفاعيل اخرى   أيةعلى هذا الاساس، دون ان يستفيدا من        

لناحية التدرج والترقية اذ ان ذلك يستلزم نصاً صـريحاً          
  .في هذا المجال كما ورد اعلاه

مـن  " ١"وبما انه فضلاً عن ذلك، فإن الفقرة رقـم          
 المذكور اعلاه تنص    ١٧/٩٠ من القانون رقم     ٨١المادة  

 لرتبـة مـلازم اول      تجري ترقيـة المـلازم    "على انه   
بالاختيار بعد ان يكون المرشح قد امضى ثلاث سنوات         
على الاقل في رتبة ملازم، اما اذا لم تتم ترقيتـه عنـد             
بلوغه اربع سنوات في رتبته فيرقى حكماً لرتبة مـلازم          

  ".اول
وبما ان المستدعيين عينا برتبة ملازم اعتبـاراً مـن        

ول اعتبـاراً مـن    رتبة ملازم ا إلى ثم رقيا    ١/٨/٢٠٠١
، مما يعني انه تمت ترقيتهما بالاختيار بعد        ١/٨/٢٠٠٤

امضائهما ثلاث سنوات في رتبة ملازم، الامـر الـذي          
يعني ايضاً انه حتى في حال احتساب سنة خدمة العلـم           
في التدرج لناحية الرتبة والراتب فإن الادارة لـم تكـن           

  بعد مـرور   أي ١/٨/٢٠٠٤ملزمة بهذه الترقية الا في      
  . المستدعيينإلىاربع سنوات في رتبة ملازم بالنسبة 

وبما ان المراجعة الحالية تكون بالتالي فـي مطلـق          
الاحوال مردودة لعدم ارتكازها علـى اسـاس قـانوني          

  .صحيح
وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما ادلـي بـه             

   .خلافاً لذلك

  لذلك،
  :يقرر بالاجماع

صــلاحية للبــت اعتبــار هــذا المجلــس ذا : اولاً
  .بالمراجعة

  .قبول المراجعة في الشكل: ثانياً
ردها في الاساس وتضمين المستدعيين النفقات      : ثالثاً

  . المخالفةأووالرسوم ورد سائر الطلبات الزائدة 

   



  ٦٠٧  الإجتھاد

  مجلس شورى الدولة

 البرت سرحان الرئيس :الهيئة الحاكمة
  والمستشاران ميريه عفيف عماطوري 

 وجهاد صفا
 ٢٧/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٢٠١٠-٥٤/٢٠٠٩رقم : رالقرا

 وزارة الصناعة –الدولة / بلدية وادي شحرور السفلى ورفاقها
  .ل.م.والشركة اللبنانية لصناعة الجلد المجدد والكرتون المقوى ش





–

–
–

 

   على ما تقدم،فبناء

جعة رقـم   تدوين الرجوع عن المرا    في طلب    –اولاً  
١٣٥٩٦/٢٠٠٦:  

 تقـدم امـام هـذا       .أ. ج ان المستدعي المحامي     بما
 بالاصـالة عـن نفـسه       ١٦/٣/٢٠٠٦المجلس بتاريخ   
 طالباً وقف تنفيذ وابطال     ١٣٥٩٦/٢٠٠٦بالمراجعة رقم   

ت المذكور اعـلاه والـزام الدولـة        /١٣٩٣ رقم   القرار
المستدعى ضدها والشركة المطلوب ادخالها بـالتعويض       

  .اللاحق بهعن الضرر 
ــاريخ    ــدم بت ــذكور تق ــستدعي الم ــا ان الم وبم

 بطلب تدوين رجوعه عن المراجعة رقـم        ٢/١١/٢٠٠٧
 تم ابلاغه من كافة الفرقاء دون ابـداء         ١٣٥٩٦/٢٠٠٦

  . اعتراضأي
وبما انه يقتضي بالتالي استجابة هذا الطلب وتـدوين         

 لعدم المانع   ١٣٥٩٦/٢٠٠٦الرجوع عن المراجعة رقم     
  .لطلبمن قبول هذا ا

  : في الشكل–ثانياً 
 قـد اسـتوفت   ١٣٥٦٥/٢٠٠٦بما ان المراجعة رقم  

كافة شروطها الشكلية وهـي مقدمـة ضـمن المهلـة           
القانونية، فانه يقتضي قبولها شكلاً عملاً بأحكام المـادة         

  .٢١/٣٢ من المرسوم الاشتراعي رقم ٣١
ــم    ــة رق ــي المراجع ــستدعيين ف ــا ان الم وبم

 القـرار  ابطـال    إلـى   يطلبان، اضافة  ١٣٥٩٥/٢٠٠٦
المطعون فيه، الزام الدولة المستدعى ضدها والـشركة        
المطلوب ادخالها بالتعويض عن الضرر اللاحـق بهمـا     
وقد ادليا بأنهما مستعدان لدفع الرسوم القضائية النـسبية         
التي ستتوجب على ضوء تحديـد التعـويض بواسـطة          

  .الخبرة الفنية
ــم     ــة رق ــي المراجع ــستدعين ف ــا ان الم وبم

 يطلبون ذات المطالـب الـواردة فـي         ١٣٧٤٥/٢٠٠٦
 مدلين بأنهم على استعداد     ١٣٥٩٥/٢٠٠٦المراجعة رقم   

لدفع الرسوم القضائية النـسبية علـى ضـوء تحديـد           
  .التعويض بواسطة الخبرة الفنية

وبما انه صدر عـن المستـشار المقـرر بتـاريخ           
 قرار بتكليف المستدعيين في المراجعـة       ١٢/٣/٢٠٠٨

 وكذلك المستدعين في المراجعـة      ١٣٥٩٥/٢٠٠٦رقم  
 بتحديد التعـويض المطالـب بـه        ١٣٧٤٥/٢٠٠٦رقم  

وبالتالي دفع الرسوم القـضائية المتوجبـة علـى هـذا           
التعويض، كما صـدر عـن هـذا المجلـس بتـاريخ            

 الـذي   ٢٠٠٨-٢٤٤/٢٠٠٧ القرار رقم    ٢٢/٤/٢٠٠٨
  .قضى بالمصادقة على قرار المستشار المقرر المذكور

ــا ان ال ــم   وبم ــة رق ــي المراجع ــستدعيين ف م
 وكذلك المستدعين في المراجعة رقـم       ١٣٥٩٥/٢٠٠٦
 لم يدفعوا الرسوم القانونية المتوجبة عن       ١٣٧٤٥/٢٠٠٦

التعويض المطالب به، رغم تكليفهم بذلك بموجب قـرار         
المستشار المقرر المذكور اعلاه، كما انهم لـم يقومـوا          

 المطالبـة   بربط النزاع مع الدولة المستدعى ضدها بشأن      
 المـراجعتين رقـم     ردبهذا التعويض، مما يقتضي معه      

 في الشكل فقط لجهة     ١٣٧٤٥/٢٠٠٦ و ١٣٥٩٥/٢٠٠٦
الطلب المتعلق بالزام الدولة بالتعويض، بحيـث تكـون         
هاتان المراجعتان مقبولتين في الشكل فقط لجهة طلـب         
ابطال القرار المطعون فيه، بسبب تقديمهما ضمن المهلة        

استيفائهما لسائر الشروط الشكلية وذلك عمـلاً       القانونية و 
 ٢١/٣٢ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٣١بأحكام المادة   

باعتبار المستدعين من الاشخاص الثالثين الذين يمكـنهم        
 وقت ما لـم     أيالاعتراض على قرارات الترخيص في      

غير الحاصل  يفترض انهم تنازلوا عن هذا الحق، الامر        
  .في المراجعات الحاضرة



  العـدل  ٦٠٨

  : في الاساس–ثالثاً 
 ١٧/١١/٢٠٠٥ت تاريخ   /١٣٩٣بما ان القرار رقم     

رخص للـشركة اللبنانيـة     المطعون فيه نص على انه ي     
) ليفاليبـان (لد المجدد والكرتـون المقـوى       لصناعة الج 

 واستثمار معمل لصناعة الجلد المجـدد       ءبإنشا. ل.م.ش
من نفايات الجلود المدبوغة ولوازم الاحذية المـصنوعة        

 ـ   الكرتون من ائن والمركبـات الكيمائيـة،     د المقوى والل
 مـصنف فئـة     –والواح المطاط المعدة لصناعة الانعال      

 من منطقة وادي شحرور     ٧٥٢ على العقار رقم     –ثانية  
  .- قضاء بعبدا –السفلى 

وبما ان البلدية المستدعية تدلي بأن تـصنيف موقـع          
يث يمنـع    ح ”B1“ موضوع النزاع هو     ٧٥٢العقار رقم   

  .مصنفة من جميع الفئاتشاء واستثمار مؤسسات ان
وبما انه صدر عـن المستـشار المقـرر بتـاريخ           

 قرار قضى بتكليف الدولة المستدعى ضدها       ٣/١/٢٠٠٩
بتقديم الافادات والمستندات التي من شأنها تبيان تصنيف        
المنطقة موضوع النزاع الحاضر وبالتالي تبيان ماهيـة        

ا اذا كان يسمح فيها انشاء      الاستثمار في تلك المنطقة وم    
  .مؤسسات صناعية كالشركة موضوع النزاع

وبما ان الدولة المستدعى ضدها امتنعت حتى تاريخه        
عن تقديم الافادات والمستندات وفقاً لما جاء فـي قـرار        
التكليف المذكور رغم منحها عدة مهل اضـافية لتنفيـذ          
ذلك، مما يشكل قرينة على صحة ما تدلي بـه البلديـة            

لمستدعية حول منع انشاء واستثمار مؤسسات صناعية       ا
  .في المنطقة موضوع النزاع الحاضر

وبما ان المستندات الرسـمية المبـرزة فـي ملـف           
المراجعة تؤكد ذلك، حيث يتبين مـن رخـصة البنـاء           
وكذلك مـن رخـصة الاسـكان المـرفقتين بالمـذكرة           

 إلـى التوضيحية المقدمة من قبل الشركة المقرر ادخالها        
 ٧٥٢لخبير المعين من قبل هذا المجلس، ان العقار رقم          ا

، ”B1“موضوع النزاع يقع فـي المنطقـة الارتفاقيـة          
  ".سكن وتجارة"المصنفة 

 المذكور اعـلاه    ١٤٣١٣/٧٠وبما ان المرسوم رقم     
نص، في الشروط الخاصة المرفقة به، على منع انـشاء          
واستثمار مؤسسات مصنفة من الفئتين الاولى والثانيـة        

 القـرار ، وبالتـالي يكـون      ”B1“في المنطقة الارتفاقية    
المطعون فيه مستوجباً الابطال بسبب الترخيص، خلافـاً        
للمرسوم المذكور، بانشاء واستثمار مؤسسة صناعية من       

  .الفئة الثانية في المنطقة موضوع النزاع
 من المرسوم رقـم    ٦وبما ان الفقرة الثانية من المادة       

الاصـول والاجـراءات     (٢٩/٥/٢٠٠٢ تاريخ   ٧٩٤٥

الواجب اتباعها في اجتماعات لجنـة التـرخيص وفـي          
، تنص على ما معناه انه تقـدم دائـرة          )ممارسة مهامها 

الترخيص للمؤسسات الصناعية فـي وزارة الـصناعة        
 المدير العـام ليقـدمها      إلىملفات طلبات هذا الترخيص     

 وزير الصناعة مع الاقتراح الـلازم المبنـي         إلىبدوره  
ى رأي كل من لجنة التـرخيص والمجلـس البلـدي           عل

  .المختص
 من المرسوم رقـم    ٧وبما ان الفقرة الثانية من المادة       

تحديد اصول واجـراءات     (١٢/٦/٢٠٠٢ تاريخ   ٨٠١٨
وشروط التـرخيص بانـشاء المؤسـسات الـصناعية         

، تنص على ما معناه انه تقدم نـسخة عـن           )واستثمارها
ت من الفئات الثلاث    طلبات الترخيص بالانشاء للمؤسسا   

  . رئيس البلدية المختصإلىالاولى 
 ٨٠١٨/٢٠٠٢ من المرسوم رقم     ١١وبما ان المادة    

تنص على ما معناه انه يبلغ المجلـس البلـدي رئـيس            
مصلحة التراخيص المختصة رأيه بالطلبات المقدمة اليه       
ضمن مهلة اقصاها شهر واحـد مـن تـاريخ تـسجيل            

  .افقته ضمنيةالطلبات لديه والا اعتبرت مو
 من قانون البلديات تنص على انه       ٥١وبما ان المادة    

يجب موافقة المجلس البلدي على طلبات رخص استثمار        
المحلات المصنفة خلال مدة شهر من تـاريخ ابلاغـه          

  .الاوراق المتعلقة بذلك والا اعتبر موافقاً عليها ضمناً
 ٣/١/٢٠٠٩وبما ان المستشار المقرر كلف بتـاريخ        

ة بتقديم المستندات التي تثبت اخذ موافقة المجلـس         الدول
البلدي لبلدية وادي شحرور السفلى بـشأن التـرخيص         
المطعون فيه انسجاماً مع النصوص القانونية المـذكورة        
اعلاه، الا ان الدولة امتنعت عن ذلك رغم منحها عـدة           
مهل اضافية لأجل هذه الغايـة كمـا تقـدمت بتـاريخ            

ة بـأن عـدم الاخـذ بـرأي          بلائحة مدلي  ٣٠/٣/٢٠٠٩
المجلس البلدي لا يشكل عيباً مبطلاً للقـرار المطعـون          

  .فيه
وبما انه خلافاً لما تدلي به الدولة، فإن قانون البلديات          
فرض اخذ موافقة المجلس البلـدي بـشأن التـرخيص          

 والمرسوم رقم   ٧٩٤٥المطعون فيه وكذلك المرسوم رقم      
يكـون القـرار     اعلاه، وبالتـالي      وفقاً لما ذكر   ٨٠١٨

المطعون فيه مستوجباً الابطال لهذه الجهة ايضاً بـسبب         
  .عدم اخذ هذه الموافقة

وبما ان تذرع الشركة المطلوب ادخالها بأن ترخيص        
 لم  ١٣/٢/١٩٧١الاستثمار المعطى لها للمرة الاولى في       

يكن عرضة لأي طعن ضمن المهلة القانونية، لا يقع في          
 المتعلق  ٢١/٣٢لقانون رقم   محله القانوني الصحيح لأن ا    



  ٦٠٩  الإجتھاد

بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة اعطـى       
المجاورين لهذه المحلات الحق بـالطعن فـي رخـص          

 وقت، لا سيما ان موضوع المراجعات       أياستثمارها في   
ت الـصادر   /١٣٩٣الحاضرة هو الطعن في القرار رقم       

 والمتضمن الترخيص بصورة نهائية     ١٧/١١/٢٠٠٥في  
المذكورة بانشاء واستثمار المعمـل موضـوع       للشركة  

النزاع، وليس موضوعها الطعن في ترخيص الاستثمار       
، وبالتـالي لا يمكـن      ١٩٧١المؤقت والمعطى في العام     

لهذه الشركة التذرع بأي حقوق مكتسبة بشأن الترخيص        
  .المؤقت المذكور

   مـا   إلـى وبما ان هذا المجلس يعتبـر، بالاضـافة         
مل موضـوع النـزاع للاصـول       تقدم، ان خضوع المع   

المقررة لتجديد التراخيص المؤقتة لا يعفيه من وجـوب         
   الـذي يمنـع     ١٤٣١٣/٧٠التقيد بأحكام المرسوم رقـم      

  انشاء واستثمار هذا النوع مـن المحـلات وفقـاً لمـا            
تبين اعلاه، خاصة ان قرار الترخيص المؤقت المعطـى     

 هو بدوره ايـضاً مخـالف للمرسـوم         ١٩٧١في العام   
 ولا يمكـن بالتـالي      ١٩٧٠لمذكور والصادر في العام     ا

للشركة المطلوب ادخالها التمسك بترخيص مؤقت غيـر        
  .شرعي

وبما ان اصدار مجلس شورى الدولة قراراً اعـدادياً         
بتعيين خبير في النزاع الحاضر من اجل القيام بمهمـة          
فنية معينة، لا يمنع هذا المجلس من الاستناد، في ابطال          

 اسباب قانونية بحتة تختلف عن      إلىمطعون فيه،   القرار ال 
المسائل الفنية التي تناولها القرار الاعدادي المذكور، مما        

 ما تتذرع به ايضاً فـي هـذا الاطـار           رديقتضي معه   
الشركة المطلوب ادخالها، هذا فضلاً عـن ان الخبيـر          
المكلف لم يتمكن من تنفيذ مهمته على الوجه المطلـوب          

حيص هذا المجلس العناصـر التـي       ولم يضع تحت تم   
تمكِّنه من الوقوف على واقع الحال بسبب توقف العمـل          

  .الفعلي في المصنع موضوع النزاع
لي به خلافاً لما تقدم هـو مـردود         وبما ان كل ما اد    

  .بالتالي لعدم صحته
    .وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر ما ادلي به

  لذلك،
  : بالاجماع المجلسيقرر
ــم   : اولاً ــة رق ــن المراجع ــوع ع ــدوين الرج ت

 وابقاء الرسوم على عاتق المستدعي في       ١٣٥٩٦/٢٠٠٦
  .المراجعة المذكورة

 في  ١٣٥٦٥/٢٠٠٦ قبول المراجعة رقم     -١ :ثانياً  
  .الشكل
ــم   -٢ ــراجعتين رق ــول الم  ١٣٥٩٥/٢٠٠٦ قب

 في الشكل لجهة طلب ابطال القـرار        ١٣٧٤٥/٢٠٠٦و
  . طلب التعويضالمطعون فيه وردهما في الشكل لجهة

 القـرار قبول المراجعات في الاساس وابطال      : ثالثاً
  . المطعون فيه١٧/١١/٢٠٠٥ت تاريخ /١٣٩٣رقم 

تضمين الدولة المـستدعى ضـدها النفقـات        : رابعاً
  .والرسوم

    



  العـدل  ٦١٠

   

  



  ٦١١  الإجتهاد

  
  
  
  
  

  الهيئة العامة لمحكمة التمييز

 التمييزي نديم عبد الملك الرئيس :الهيئة الحاكمة
والرؤساء التمييزيين سامي منصور، انطوني 

  ، نعمه لحود، الياس )المقرر(عيسى الخوري 
  بو ناصيف، جورج بديع كرم ووائل مرتضى

  ٢٥/١/٢٠١٠ تاريخ ١رقم : القرار
 للبنانية وسعيد احمد سعيدالدولة ا/ احمد تعمري القيسي


––

–
–


–

–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان الدعوى قـدمت ضـمن المهلـة القانونيـة        حيث

تكون مقبولـة   وجاءت مستوفية لسائر شروطها الشكلية ف     
  .شكلاً

  : في مدى جدية الاسباب المدعى بها–ثانياً 
حيث ان المدعي يسند دعواه على سـببين ينـصبان          
بمجملهما حول ارتكاب محكمة الاستئناف المشكو منهـا        
مصدرة القرارين المطعون فيهما الخطـأ الجـسيم فـي          
اهمالها وتجاهلها للقواعد والنصوص القانونية المتعلقـة       

 وصحته اذ تجاهلت سند التبليغ المتعلـق        غيبلبأصول الت 
بالحكم البدائي المستأنف وهو مستند رسـمي وربطـت         

 قبول  إلىصحة التبليغ بمسألة الرسوم القضائية وصولاً       
الاستئناف شكلاً في حين ان الاستئناف قدم بعد انقـضاء          

 مـن   ٢١المهلة القانونية بما يتناقض واحكـام المـادة         
  .١٦٠/٩٢القانون رقم 

وحيث يتبين من الاوراق من جهة اولى ان المطلوب         
 ٩/٦/٢٠٠٧ادخاله تقدم باستحضاره الاستئنافي بتـاريخ       
 ١٥/١/١٩٩٧طعناً في الحكم البدائي الـصادر بتـاريخ         

  .٩/١١/٢٠٠٦بعد ان ابلغ الحكم المذكور بتاريخ 
وحيث يتبين من جهة ثانية مـن القـرار الاعـدادي           

 لا سـيما الـصفحة      ،٤/١٢/٢٠٠٧المطعون فيه تاريخ    
 الملـف، ان    إلـى الثالثة منه والمضمومة صورة عنـه       

 المـستأنف قـررت ابطـال تبليـغ       "محكمة الاستئناف   
وان تضمنت وثيقة التبليغ التي تبلغها      ) المطلوب ادخاله (

 قـرار  إلىالاخير بشخص وكيله الحكم المستأنف اضافة     
 ـ           م تفسير هذا الحكم، لانه من الثابت انه في تلك الفترة ل

قد قام بسداد الرسم النسبي     ) المدعي(يكن المستأنف عليه    
  ".المتوجب قانوناً

وحيث في ضوء ما تقدم يتبين ان محكمة الاستئناف         
المشكو منها قررت ابطال التبليغ المتعلق بالحكم البدائي        
المستأنف لعدم سداد في تلـك الفتـرة الرسـم النـسبي            

بـالرغم مـن    المتوجب قانوناً وقبلت الاستئناف شـكلاً       
تقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية الـسارية بـدءاً مـن           

  .تاريخ التبليغ
وحيث تأسيساً على ما تقدم فـان اسـباب الـدعوى           

  .الراهنة تتسم بالجدية

  لذلك،
  :تقرر الهيئة بالاتفاق

  .قبول الدعوى شكلاً: اولاً
القول بجـديتها ومتابعـة الاجـراءات وفقـاً         : ثانياً

ومـا يليهـا    . م.م. أ ٧٤١حكام المـادة    للاصول عملاً بأ  
 المدعى عليهمـا الدولـة اللبنانيـة        إلىوابلاغ الاوراق   

  .والمطلوب ادخاله سعيد احمد سعيد
  . المدعيإلىاعادة مبالغ التأمين : ثالثاً

    

 القضاء العدلي المدني 



  العدل  ٦١٢

  الهيئة العامة لمحكمة التمييز

 الاول غالب غانم الرئيس :الهيئة الحاكمة
 سامي بد الملك، نديم عوالرؤساء التمييزيين

  نعمه لحود، الياس بو ناصيف، منصور، 
  ، )المقرر (جورج بديع كرم، راشد طقوش

 ووائل مرتضى 
  ١/٢/٢٠١٠ تاريخ ٢رقم : القرار

 الدولة اللبنانية ورفاقها/ العميد علي خليفة


–

––



–
–




–


––
 

لا يحق لمحكمة التمييز ان تعطي لنفسها صلاحية لم         
 محكمة ان تنظر اولاً     أيةيعطها لها القانون، ومن واجب      

بمدى صلاحيتها للنظر بالنزاع علـى ضـوء القـوانين          
   .المرعية الاجراء

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان الدعوى مقدمة ضمن المهلـة المنـصوص         حيث

وجاءت مستوفية شروطها   . م.م. أ ٧٤٤ في المادة    عليها
  .الشكلية فهي مقبولة شكلاً

  : في مدى جدية الاسباب المدلى بها–ثانياً 
حيث ان المدعي ينسب للمحكمة المطعون بقرارهـا        

 ٣الخطأ الجسيم المتمثل بالتطبيق الخاطئ لنص الفقـرة         
 ١٦٠/٩٢ من قـانون الايجـارات رقـم         ٢١من المادة   

ان الحكـم الاسـتئنافي     المعدل والممدد التي نصت على      
يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينـه وبـين الحكـم            

وتمثل هذا  . الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط      
الخطأ الجسيم عندما نظرت المحكمة المطعون بقرارهـا        

 ردبمسألة البدل العادل ونقضت القرار الاستئنافي الذي        
 مـن القـانون     ٢١طلب البدل العادل في حين ان المادة        

 اولت محكمة التمييز صـلاحية النظـر        ١٦٠/٩٢رقم  
بالدعوى في حال وجود تناقض بين الحكـم الابتـدائي          

وقد . والحكم الاستئنافي بالنسبة للاسقاط من حق التمديد      
نظرت محكمة التمييز بالاسقاط من حق التمديد بـسبب         
وجود تناقض بين الحكم الابتدائي الذي قضى بالاسـقاط         

 طلب الاسقاط وكان على     ردلحكم الاستئنافي الذي    وبين ا 
محكمة التمييز ان تقف عند هذه المـسألة فقـط دون ان            
تنظر بالبدل العادل لانها غير مشمولة بصلاحيتها وفقـاً         

  .١٦٠/٩٢ من القانون ٢١للمادة 
 مـن قـانون    ٢١ مـن المـادة      ٣وحيث وفقاً للفقرة    

 ٣٣٦/٩٤م   المعدل بالقانون رق   ١٦٠/٩٢الايجارات رقم   
 ان الحكـم الاسـتئنافي      والممدد بموجب قوانين متعاقبة،   

يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينـه وبـين الحكـم            
  .الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط

وحيث ان هذا النص ورد كاستثناء على المبدأ الوارد         
 المذكورة اعلاه والتي نصت     ٢١ من المادة    ٢في الفقرة   

 طريق من طـرق     أيكم الاستئنافي لا يقبل     على ان الح  
 الاستثنائية سوى الاعتـراض فـي       أوالمراجعة العادية   

  .م.م. أ٦٥٧حدود المادة 
وحيث يستفاد من هذا النص ان صـلاحية محكمـة          
التمييز في قضايا الايجارات تقتصر فقط على الاسـقاط         

 مـن   ١٠من حق التمديد المنصوص عليه فـي المـادة          
 وفي حالة وجـود تنـاقض بـين         ١٦٠/٩٢القانون رقم   

 لجهة الاسقاط من حق     الاستئنافيالحكم الابتدائي والحكم    
التمديد، وبالتالي لا يحق لمحكمة التمييز ان تنظر بأيـة          

  .دعوى ايجارات خارج النطاق المحدد لها
وحيث ان المحكمة المطعون بقرارها نظرت بدعوى       

بب عرضت امامها تناولت الاسقاط من حق التمديد بـس        
وجود تناقض بين الحكم البـدائي والحكـم الاسـتئنافي          

 طلب الاسقاط مـن     ردوابرمت القرار الاستئنافي الذي     
حق التمديد ونظرت ايضاً بطلب يتعلق بالبـدل العـادل          
كانت محكمة الاستئناف قد ردته فنقضت القرار وحكمت        



  ٦١٣  الإجتهاد

وهذا الامر يخرج عن صلاحية محكمـة       . بالبدل العادل 
 مـن القـانون   ٢١ مـن المـادة   ٣للفقـرة  التمييز وفقاً   

 اذ لا يحق لها ان تعطي لنفسها صلاحية لـم           ١٦٠/٩٢
 محكمة ان تنظر اولاً     أيةيعطها لها القانون، ومن واجب      

بمدى صلاحيتها للنظر بالنزاع علـى ضـوء القـوانين          
  .المرعية الاجراء

وحيث تكون الجديـة متـوافرة بالـدعوى الراهنـة          
هة والـسير باجراءاتهـا وفـق       فيقتضي قبولها لهذه الج   

  .الاصول القانونية

  لذلك،
  :تقرر الهيئة العامة بالاتفاق

  .قبول الدعوى الراهنة شكلاً: اولاً
اعتبار الجدية متـوافرة والـسير بـاجراءات        : ثانياً

  .الدعوى وفق الاصول القانونية
  .اعادة التأمين: ثالثاً

    

  الهيئة العامة لمحكمة التمييز

  الاول غالب غانم الرئيس:كمةالهيئة الحا
سامي  ،نديم عبد الملكوالرؤساء التمييزيين 

 نعمه لحود، ،منصور، انطوني عيسى الخوري
، جورج بديع كرم، )المقرر (الياس بو ناصيف

  ووائل مرتضى راشد طقوش
  ٢٢/٢/٢٠١٠ تاريخ ٣رقم : القرار

 الدولة اللبناينة ورفاقها/ ب. المحامية م


–

–


––


–
–

 

  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
 ان الدعوى مقدمة ضمن المهلة القانونية، وقـد         حيث

ارفق بها صورة طبق الاصل عن القرار المشكو منـه،          
خول اقامة دعوى مساءلة الدولـة عـن        ووكالة محام م  

اخطاء القضاة العدليين وقد دفع عنها الرسم والتـأمين،         
  .فتقبل من هذه الناحية

  : في تقدير جدية الاسباب–ثانياً 
 الخطأ الجسيم،   إلىحيث ان الدعوى الحاضرة مسندة      

نصت على مداعاة الدولة بـشأن      . م.م. أ ٧٤١وان المادة   
 -٤: ال القاضي فـي حـال     المسؤولية الناجمة عن اعم   

الخطأ الجسيم الذي يفترض ان لا يقع فيه قـاض يهـتم            
  .بواجباته الاهتمام العادي

وحيث ان القرار المشكو منه صادر عـن محكمـة          
في معرض اعتراض على قرار رئـيس    ...... استئناف  

الغرفة الاستئنافية الناظر في دعوى اتعاب المحاماة التي        
  .ة ضد المطلوب ادخالهماتقدمت بها المدعية الحالي

 مـن   ٣وحيث ان القرار المذكور قضى فـي البنـد          
بتصديق القرار لناحية الادعاء المقابـل      : الفقرة الحكمية 

والزام المعترضة المعترض ضدها مقابلـة باستـصدار        
سندات التمليك العائدة للمعترض مقابلة زياد عبد الحميد        

  من ٢٠ و ١٩ و ١٨ سهم في الاقسام     ١٢٠٠ماضي عن   
 بساتين طرابلس وذلك بمهلة شهر من تاريخ        ٥٢٩العقار  

  ...ابلاغها هذا القرار تحت طائلة غرامة اكراهية
وحيث ان المدعية ادلت بأن القرار المشكو منه بـت          
بموضوع خارج عن الاختـصاص النـوعي للمحكمـة         
بصفتها محكمة استثنائية تنظر بدعاوى الاتعاب الامـر        

الادعاء المقابل يخـرج عـن      المتعلق بالنظام العام وان     
اختصاصها النـوعي اذ ان صـلاحية المحكمـة فـي           
الاعتراض على دعوى الاتعاب هي صـلاحية نوعيـة         

 أو ادعاء اصـلي     أيوحصرية ولا يجوز لها ان تبحث       
مقابل خارج موضوع الاتعـاب، وتـضيف ان القـرار          

  ...قضى بأكثر مما ادعي به
 ـ   ٦٩وحيث على ضوء احكام المادة       ى  معطوفـة عل

 من قانون تنظيم مهنة المحاماة بشأن المرجع        ٧٣المادة  



  العدل  ٦١٤

القــضائي الــذي ينظــر بــدعوى اتعــاب المحامــاة 
وبالاعتراض على القـرار الـصادر عنـه يـستفاد ان           

 الـصادر   القـرار المحكمة الناظرة بالاعتراض علـى      
بدعوى الاتعاب لها اختـصاص اسـتثنائي وحـصري         

  .ينحصر بالبت باتعاب المحامي
وء ذلك ترى الهيئة ان الجدية متوافرة       وحيث في ض  

 إلـى من خلال الاسباب المدلى بها الامر الذي يـؤدي          
 معطوفة على المادة    ٧٥٠امكان قبولها على ضوء المادة      

  .م.م. أ٧٥٢
  وحيث يقتـضي بالتـالي ابـلاغ الدولـة اللبنانيـة           
  ممثلــة بــرئيس هيئــة القــضايا فــي وزارة العــدل، 

دعوى للجواب ضـمن    القرار الحاضر مع استحضار ال    
المهلة القانونية وادخال كل من زياد عبد الحميد ماضي          

. م.م.أ) ٢( فقـرة    ٧٤٥وبيار بهنان دنحة سنداً للمـادة       
وابلاغهما استحضار الدعوى للجـواب ضـمن المهلـة         

  .القانونية

  لذلك،
  : الهيئة العامة بالاتفاقتقرر
  .قبول الدعوى شكلاً: اولاً
وافرة في الاسباب المتذرع بها     اعتبار الجدية مت  : ثانياً

  .وبالتالي قبولها
 ممثلـة بـرئيس هيئـة       –ابلاغ الدولة اللبنانية    : ثالثاً

القضايا في وزارة العدل هذا القـرار مـع استحـضار           
  .الدعوى وتكليفها الجواب خلال المهلة القانونية

  ادخال كل من زيـاد عبـد الحميـد ماضـي           : رابعاً
هما الاستحضار للجـواب  وبيار دنحة في الدعوى وابلاغ    

  .عليه
  .اعادة التأمين: خامساً

    

  الهيئة العامة لمحكمة التمييز

 الرئيس الاول غالب غانم :الهيئة الحاكمة
والرؤساء التمييزيين نديم عبد الملك، سامي 
منصور، انطوني عيسى الخوري، نعمه لحود 

، الياس بو ناصيف، جورج بديع كرم، )المقرر(
  ائل مرتضىراشد طقوش وو

  ٢٢/٢/٢٠١٠ تاريخ ٤رقم : القرار
 الدولة اللبنانية ورفاقها./ أ. المحامي أ


––




–
–

–
–

 

  بناء عليه،

  :في الشكل – اولاً
 ان الدعوى مقدمة ضـمن المهلـة القانونيـة          حيث

  .ومستوفية سائر شروطها الشكلية، فتقبل لهذه الجهة

  : في مدى جدية السبب المدعى به–ثانياً 
حيث ان المدعي ينسب للمحكمة المطعون في قرارها        
الخطأ الجسيم المتمثل باسناد حكمها المقترن برد طلـب         

قرار نهائي صادر عن المحكمـة       إلىنقل الدعوى شكلاً    
المطلوب نقل الدعوى من لدنها لا علاقة لـه بالـدعوى           

  .المطلوب نقلها
وحيث يتبين من اوراق الـدعوى ان المـدعي قـدم           

 قضاة هيئة الغرفة الحادية     رد طلب   ٣/٥/٢٠٠٧بتاريخ  
عشرة لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان عن النظـر          



  ٦١٥  الإجتهاد

 إلـى  واحالتها   ١٧٦٠/٢٠٠٧في الدعوى المسجلة برقم     
غرفة ثانية لوجود خلاف قديم بينه وبين احد قضاة هيئة          
المحكمة الناظرة في الدعوى كان تجسد بتحامل المحكمة        
على موكله السيد وفائي الاشقر في دعوى سابقة اقترنت         
بقرار نهائي من قبل هيئـة المحكمـة المطلـوب نقـل            

  . من لدنها١٧٦٠/٢٠٠٧الدعوى رقم 
لمحكمة الاستئناف الناظرة   ....... ة  وحيث ان الغرف  

في طلب النقل اوردت في الحيثية الاولى من تعليلها ان          
 هيئة الغرفة الحاديـة     ردطالب الرد يستهدف باستدعائه     

 إلى ١٧٦٠/٢٠٠٧عشرة واحالة الدعوى المسجلة برقم      
محكمة استئناف اخرى لتنظر فيها اصولاً وذلك لكـون         

درت في الدعوى المطلوب    الهيئة التي طلب ردها قد اص     
 رأى فيـه اجحافـاً      ٣٢٢/٢٠٠٧احالتها قـراراً بـرقم      

واعتبرت المحكمة بنتيجـة  ... وتعسفاً بحقه وبحق موكله  
تعليلها ان الاستدعاء مستوجب الرد شكلاً، خاصة مـع         
انتفاء موضوعه نتيجة تقديمه بعد صدور قـرار نهـائي     

اع عن النظر في النـز    رفع يد المحكمة المطلوب ردها      
والزمـت بالنتيجـة طالـب الـرد        . المطلوب ردها فيه  

بتعويض قدره خمسة ملايين ليرة لبنانية لكل من القضاة         
  ...المطلوب ردهم وبغرامة قدرها ماية الف ليرة لبنانية

وحيث يتبين من التعليل المبين اعـلاه ان المحكمـة          
المشكو منها شوهت الوقائع المثارة مـن طالـب الـرد           

 تلك  إلى وقائع مغايرة لا تمت بصلة       إلىواسندت قرارها   
  .المتذرع بها في طلب الرد

 الخطأ الذي يتذرع به المـدعي الحاضـر         وحيث ان 
ينطبق على الحالة الرابعة المنصوص عليها في المـادة         

  .ويتصف بالتالي بالخطأ الجسيم. م.م. أ٧٤١
وحيث ان الهيئة العامة تـرى ان سـبب الـدعوى           

ي معه قبول الـدعوى وفقـاً       المتذرع به جدي مما يقتض    
وابـلاغ المـدعى    . م.م. وما يليها أ   ٧٥٠لاحكام المادة   

 القرار الحاضر والسير بها وفقاً لاحكـام المـادة          عليها
  .م.م. أ٧٥٢

  لذلك،
  : الهيئة العامة بالاجماعتقرر
  .قبول الدعوى شكلاً: اولاً
قبولها لجدية اسبابها والسير بها وفـق احكـام         : ثانياً
وابلاغ المطلوب ادخالهم المبينين في     . م.م. أ ٧٥٢المادة  

  .استدعاء الدعوى
  .اعادة التأمين: ثالثاً

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الاولى

الياس بو ناصيف  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان تريز علاوي وروزين غنطوس

  ٢٣/٤/٢٠٠٩ تاريخ ٢٦رقم : القرار
 خياط ورفاقهامونيك / قيصر كساب ورفاقه

–
–


 

–
––
 

–


––
 

––
–

 

–
–

 

  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
  : الاصليالتمييز في -أ

حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مـستوفياً         
سائر الشروط الشكلية العامة المنصوص عنها في المادة        

  .م.م. أ٧١٨



  العدل  ٦١٦

وحيث من جهة ثانية يقتضي بحث ما اذا كان القرار          
/ ٢١/المطعون فيه يقبل التمييز على ضوء احكام المادة         

  .١٦٠/٩٢من القانون 
 مـدد العمـل بأحكـام       ٢٤/٢٠٠٨حيث ان القانون    

 ٣٠/٦/٢٠٠٩ حتـى    ١/١/٢٠٠٧ من   ١٦٠/٩٢القانون  
 منه فقرتها الثانيـة التـي       ٢١وهذا التمديد يشمل المادة     

حـال  نصت على ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز فـي    
افي لجهـة   نئعارض بين الحكم الابتدائي والاسـت     وجود ت 

  .طالاسقاط من حق التمديد فق
 الحكم الابتـدائي يتبـين انـه        إلىوحيث لدى العودة    

قضى باعتبار العلاقة التأجيرية قائمـة بـين المـدعيين          
وشركة روبلاك ورد طلب اخراجها من المحاكمـة ورد         
طلب اسقاط حق المدعى عليهم مـن التمديـد القـانوني        
بسبب تغيير المأجور لعدم الصحة والثبـوت واعتبـار         

 المأجور غير ثابتة ورد اقوال      معليهواقعة ترك المدعى    
الطرفين لهذه الجهة واعتبار عقد الايجار لا يزال قائمـاً          
بين الفرقاء ورد طلب الزام المدعى عليهم بدفع البدلات         

وابقاء الرسوم على عاتق    . ل.ل/٢٢,٥٦٠,٣٢٥/البالغة  
  .من عجلها

 الاستئنافي موضوع الطعن الحـالي      القراروحيث ان   
 المميـزين قيـصر    علـيهم ستأنف  قضى باسقاط حق الم   

وعماد ومنى كساب فـي التمديـد القـانوني والـزامهم        
 المدعين المستأنفين شاغراً    إلىبالاخلاء وتسليم المأجور    
  .مع مفاتيحه من دون مهلة

وحيث يتبين مما تقدم وجود تعارض بـين القـرار          
الاستئنافي والحكم البدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد        

 هـذه كون التمييز الاصلي مقبولاً شكلاً من       القانوني، في 
  .النواحي

  : في التمييز الطارئ-ب
حيث ان التمييز الطارئ جاء مستوفياً الشروط العامة        

  .م.م. أ٧١٦ و٧١٢المنصوص عنها في المادتين 
وحيث انه يقتضي البحث ما اذا كان التمييز الطارئ         
 على ضوء الاسباب التمييزية المدلى بها مقبـولاً شـكلاً   

  .١٦٠/٩٢ من القانون ٢١على ضوء احكام المادة 
 اعلاه قيدت حـق     اليها المشار   ٢١حيث ان المادة    و

هذا المرجع بالنظر فقط في استدعاء النقض عند وجـود          
تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاسـتئنافي لجهـة      

  .الاسقاط من حق التمديد القانوني فقط
بين فمـن جهـة     وحيث ان التمييز الطارئ تناول سب     

تشويه القرار المطعون فيه للمـستندات عنـدما اخـرج          
  .شركة روبلاك من المحاكمة

وحيث ان محكمة الاستئناف تثبتت ان شركة روبلاك        
قـة التأجيريـة كانـت      لالم تشغل المأجور وبالتالي الع    

 عليهـا محصورة بين الجهة المدعية والجهـة المـدعى      
حث في اسقاط   قيصر وعماد ومنى كساب، فهي اذا لم تب       

  .الشركة من حق التمديد القانوني
وحيث انه من جهة ثانية فالمميزين تمييـزاً طارئـاً          
تناولوا في السبب الثاني فقدان القرار للاساس القـانوني         
لأنه اعتمد على حيثيات لم تـرد فـي الحكـم البـدائي             
لاحتساب البدلات ورفعها واحتـساب الفائـدة القانونيـة      

  .لقرار المميز لغاية صدور اعليها
  وحيث ان كـلا الـسببين مـردودين شـكلاً سـنداً            

 التمييز الطـارئ شـكلاً      رد ويقتضي بالتالي    ٢١للمادة  
  .برمته

  : في الاساس–ثانياً 
  :وعند التمييز الاصلي

  .الخطأ في تطبيق القانون: عن السبب الاول
 المطعـون فيـه     القـرار تعيب الجهة المميزة على     

 عنـدما   ١٦٠/٩٢ من القانون    ٢٤مخالفته احكام المادة    
اعتبر ان واقعة الترك ثابتة وحق الجهة المميـزة فـي           
المأجور ساقطاً على الاقل منذ صدور الحكـم البـدائي،          

 ٣١/١٢/١٩٨٩بينما كانت قد تخلت عن المأجور فـي         
 بعد مرور ستة اشـهر      أي ٢٢/٢/١٩٩٣واستطراداً من   
  .على نفاذ القانون

 الجهـة   تبرت ان حق  حيث ان محكمة الاستئناف اع    
 على الاقل منذ صدور الحكم      المميزة في المأجور ساقط   

البدائي واستندت في ذلك على اقرارها في اكثـر مـن           
مرحلة بترك المأجور، واضافت ان آل كساب اسـتمروا       

 ١٩٩٥في علاقتهم التأجيرية مع آل خياط حتى العـام           
  عنـدما ارسـلوا فـي طلـب مـستندات تثبـت وفـاة        

  ث، وتظهــر اصــحاب الــصفة مــن المالــك المــور
ورثته كمقدمة لدفع بدلات الايجار والاضافات والزيادات       
القانونية، واستكملت المحكمـة قناعتهـا مـن الوقـائع          

   ءالمعروضة امامها ومـن افـادات الـشهود والفرقـا         
 ان قيصر كساب حـضر جلـسة الكـشف       إلىواشارت  

 ،١١/٣/١٩٩٧المقررة من قبل الخبير كميل فرح فـي         
  يدل بواقعة الترك بل ابرز عقـد الايجـار العائـد           ولم  

وبالنتيجة التي توصـلت    .  ليبرر الاضافات  ١٩٥٤للعام  
 فـي  اليها المحكمة لاعتبار حق الايجار ساقطاً لم تخطئ       

ه، بل جاء قرارها واقعاً موقعـه      فتطبيق القانون ولم تخال   
 السبب المـدلى بـه لهـذه        ردالقانوني السليم ويقتضي    

  .الجهة



  ٦١٧  الإجتهاد

  .فقدان الاساس القانوني: لسبب الثانيعن ا
تعيب الجهة المميزة على القرار المطعون فيه فقدان        
الاساس القانوني، بحيث جاءت اسبابه الواقعيـة غيـر         

  .كافية لاسناد الحل القانوني
وحيث لا صحة لما تدلي بـه الجهـة المميـزة لأن            

 على نحو كافٍ وواضح العناصر      بينالقرار المطعون قد    
عية التي اعتمدها لاسناد الحل الذي قـرره وذلـك          الواق

 ان التعامل بين الفرقـاء      إلىعندما اكد بهذا الخصوص     
، كمـا ان افـادات الـشهود        ١٩٩٥استمر لغاية العـام     

والفرقاء تؤكـد عـدم التخلـي عـن المـأجور فـي             
 لا بل محتوى الملف يؤكـد اسـتمرار         ٣١/١٢/١٩٨٩

لمحكمـة  الاجارة، وتقدير الوقـائع خاضـع لـسلطان ا        
المطلق، وعليه يكون القرار المشار اليه واقعاً في محله         

  . السبب المدلى به لهذه الجهةردالقانوني ويقتضي 
 طلب البحـث فـي      ردوحيث من جهة ثانية يقتضي      

البدلات وتوجبها والفوائد عليها لعدم قابلية هذا الطلـب         
 لانهـا   ١٦٠/٩٢ مـن القـانون      ٢١للتمييز سنداً للمادة    

ما ذكرنا حق هذا المرجع بالنظر فقـط فـي          حصرت ك 
  .استدعاء النقض لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني

 التمييز الاصـلي وابـرام      ردوحيث يقتضي بالتالي    
 الاستئنافي المطعـون فيـه ومـصادرة التـأمين          القرار

  .التمييزي والرجوع عن قرار وقف التنفيذ

  لذلك،
  :تقرر

  . قبول التمييز الاصلي شكلاً-١
٢- التمييز الطارئ شكلاًرد .  
٣- التمييز الاصـلي اساسـاً وابـرام القـرار          رد 

الاستئنافي ومصادرة التأمين التمييزي والرجـوع عـن        
  .قرار وقف التنفيذ

٤- المخالفةأو الاسباب الزائدة رد .  
 تضمين كل من الجهتـين المميـزتين الرسـوم          -٥

  . تمييزهاالنفقات المتوجبة عنو
    

  مة التمييز المدنيةمحك

  الغرفة الاولى

 الرئيس الياس بو ناصيف :الهيئة الحاكمة
  وروزين غنطوس ربيعة عميشوالمستشارتان 

  ٢٠/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٦٤رقم : القرار
صوفي مسك / وقف فقراء كرسي المطرانية للطائفة المارونية

 ورفاقها

–
––




–
––

–



–

–
–

–


–
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  بناء عليه،

  :في الشكل
 الاسـتئناف شـكلاً لـم تكـن          ان مسألة قبول   حيث

  . مكرسةىموضوع طعن اصولي فتبق

  :في الاساس
حيث ان الجهة المدعية، المميزة حالياً طلبت اسـقاط         

 المميز ضدهم من حقهـم فـي التمديـد          عليهمالمدعى  



  العدل  ٦١٨

 الرميل الـذي    ٨١٨القانوني للمأجور الكائن في العقار      
نون  من القا  ١٤من المادة   ) ٢(تملكه سنداً لاحكام الفقرة     

 من المرسوم الاشـتراعي     ٩ والا سنداً للمادة     ١٦٠/٩٢
 المذكورة، لعلة تغيير    ١١٤ معطوفة على المادة     ١١/٦٧

وجهة الاستعمال بحيث ان احد المدعى علـيهم بـولص          
مسك يتعاطى مهنة الترجمة في المـأجور مـا يـشكل           

 فـي عقـد     عليهـا خروجاً على وجه الاستعمال المتفق      
  ". للتجارةبمخزن"الايجار المحددة 

  : الجهة المدعية تدلي بما خلاصتهوحيث ان
الواردة في عقـد  " ما شاء من الاستثمار  " ان عبارة    -

 والمتذرع بها من قبـل      ١٩٥٧الايجار الموقع في العام     
 وردت في الخانة المخصصة لنوع      عليهاالجهة المدعى   

الملك ولم تمنح للمستأجرة مطلقـاً، وان عقـد الايجـار           
جهة الاستعمال للتجارة وانه ثابت باقرار      المذكور حدد و  

 تغيير وجهة استعمال المأجور من تجارة       عليهمالمدعى  
 إلـى الحلى والمجوهرات التي كان يمارسـها مـورثهم    

التجارة في المواد الزراعية ومن ثم اصـبحت وجهـة          
الاستعمال مكتب للترجمة، وان اعمال الترجمـة التـي         

ها من قبـل بـولص    بممارستعليهااقرت الجهة المدعى  
مسك حالياً في المأجور لا تدخل ضمن الاعمال التجارية         
بل هي مهنة حرة منظمة بموجب قانون، وان التغيير في          
وجهة الاستعمال لم يترافق مع وجود موافقة خطية مـن          

  .قبل الجهة المدعية
 مـن وجـود     عليها ان ما دفعت به الجهة المدعى        -

 الاوراق التـي    إلـى اً  موافقة ضمنية على التعديل استناد    
 بولص مسك لصالح    عليهالمدعى  تمت ترجمتها من قبل     

المطرانية والمبرزة بداية واستئنافاً لا تفيد عـن وجـود          
موافقة خطية صريحة كون التنـازل عـن الحقـوق لا           

 تنـازل صـريح     إلـى يستنتج استنتاجاً بل يجب اسناده      
 القـول ان علـم المطرانيـة        إلـى وواضح، ما يفضي    

ل المأجور كمكتب للترجمة هـو علـى سـبيل          باستعما
 وقت ممكن، ولا   أيالتسامح الذي يمكن وضع حد له في        

يمكن بالتالي استنتاج وجود الموافقة الخطية التي نـص         
عليها المشترع حصراً، من خـلال تكليـف المـستأجر          

 اسقاط حـق    إلىبالترجمات المذكورة الامر الذي يفضي      
ني سنداً لاحكـام المـادة       من التمديد القانو   عليهمالمدعى  

 نظراً لثبوت التغيير في وجهـة     ١٦٠/٩٢ من قانون    ١٤
 معطوفـاً   عليهااستعمال المأجور باقرار الجهة المدعى      

  .على تقرير الخبرة، والى وجوب ابرام الحكم الابتدائي
 المميز ضدها تدلي ما     عليهاوحيث ان الجهة المدعى     

  :خلاصته
لممـدد بفعـل    ورد في عقد الايجـار الاساسـي ا        -

القوانين الاستثنائية بجميع شروطه تلقائيـاً ان المـأجور         

لزرابة سـيارة خـصوصية     "موضوع الدعوى يستعمل    
مما يشكل دليلاً علـى     " وللتجارة وما شاء من الاستثمار    

الارادة المشتركة بين المتعاقدين باستثمار المأجور مـن        
 ـ         اً قبل المستأجر لأي نوع من انواع التجارة وسواها وفق

لمشيئة هذا الاخير المنفردة كما هو ثابت في صورة سند          
  .١/١/٢٠٠٢ وسند ايجار تاريخ ١٩٥٧ايجار 
 ان قيام احد الورثة بولص مسك بالترجمـة هـو           -

عمل عرضي يقوم به تبعاً لأعمالـه التجاريـة العامـة           
الثابت استمرارها من خلال المستندات والفواتير الحديثة       

 للمواد الزراعية المـسجلة     ”Agromisk“العائدة لمؤسسة   
  .في السجل التجاري باسم بولص مسك

 ان ما قامت به الجهة المميز ضدها مـن اعمـال            -
تجارية متنوعة بما فيها الترجمة تنطبـق تمامـاً علـى           
الشرط الوارد في سند الايجار الاساسي وسندات الايجار        

 ان المطرانيـة  إلـى اللاحقة بحكم التمديـد، بالاضـافة     
ة كانت موافقة ضمنياً على ذلك باعتمـاد المميـز        المميز

 ٢٠٠٨ حتـى عـام      ١٩٨٠ضده بولص مسك منذ عام      
مترجماً لمستنداتها والمبرز صوراً عن بعضها في ملف        

 مـن   ١٤الدعوى، وانه بالتالي لا تنطبق احكام المـادة           
 أي على الدعوى الحاضرة لعدم وجود       ١٦٠/٩٢القانون  

 المأجور كما تزعم الجهة     اثر للتغيير في وجهة استعمال    
المميزة مما يقتضي فسخ الحكم الابتدائي لجهـة اسـقاط     

 في التمديد القانوني للمـأجور      عليهاحق الجهة المدعى    
  .موضوع النزاع

 مـن القـانون     ١٤وحيث ان الفقرة الثانية من المادة       
 المعدل الممدد نصت على اسقاط مـستأجر     ١٦٠/١٩٩٢

 صناعية في التمديـد     أوة  الاماكن المؤجرة لغايات تجاري   
اذا احدث تغييراً في وجهة استعمال المأجور كما حددت         

  .في عقد الايجار
وحيث انه من المسلم به علماً واجتهاداً ان المـشترع          
اراد التشدد بهذا النص مع من يغير وجهة الاستعمال في          

 صناعة فنص علـى     أو لغايات تجارية    الاماكن المؤجرة 
د بمجرد استعمال المأجور لوجهة     اسقاطه من حق التمدي   

غير الوجهة المحددة في عقد الايجار معتبراً ان التغييـر      
 فـي عقـد     عليـه يحصل عند تبديل الاستعمال المتفق      

 استعمال يختلف بطبيعته ومكوناته عما هـو        إلىالايجار  
  .محدد في العقد

 بنود عقد الايجار المؤرخ     إلىوحيث انه من الرجوع     
رز في الملف يتبين انه ورد فـي         المب ٢٩/٢/١٩٥٧في  

لزرابـة  "الخانة المخصصة لوجهة الاسـتعمال عبـارة        
كما ان العقد الموقـع فـي       " سيارة خصوصية وللتجارة  



  ٦١٩  الإجتهاد

 تمديداً للعقد الاساسي تضمن فـي الخانـة         ١/١/٢٠٠٢
لزرابة سـيارة   "اما عبارة   " مخزن للتجارة "ذاتها عبارة   

لواردة فقط  ا" خصوصية وللتجارة وما شاء من الاستثمار     
 ولــيس فــي عقــد ٢٩/٢/١٩٥٧فــي العقــد تــاريخ 

، فهي واردة في خانة نوع الملك، فلا يجوز         ١/١/٢٠٠٢
  الاستناد اليها كما تدعي الجهة المميـز ضـدها للقـول           
بأن جهة الاستعمال المرخص بها من المالك الاساسـي         
  هي مختلف انواع الاعمال وذلك لتعارضـها الواضـح         

ة في خانة وجهـة الاسـتعمال،       مع ما هو مدون صراح    
   ١/١/٢٠٠٢ومما يؤكد ذلك هو ان العقد الموقـع فـي           

بين الجهة المـستأجرة وممثـل المالـك حـدد وجهـة            
حصراً وهو العقد الواجـب     " بمخزن للتجارة "الاستعمال  

التطبيق على العلاقة التأجيريـة بـين الجهـة المميـزة      
  والمميز ضدهم،

 ـ         ة اسـتعمال   وحيث انه يستفاد ممـا تقـدم ان وجه
المأجور المحددة في عقدي الايجار المشار اليهما اعـلاه   

  ".التجارة"هي 
وحيث تبين للخبير يوسف ابي طربيه المكلـف فـي          
المحاكمة الابتدائية، وبنتيجة الكشف الذي اجـراه علـى         

 افادة المحامي   إلىالمأجور موضوع الدعوى والاستماع     
يـر  بحضور موكله بولص مسك، ان هـذا الاخ       . ج. خ

يستعمل المأجور المؤلف من غرفـة واحـدة كمكتـب          
للترجمة وتصديق المعاملات علـى انواعهـا ولغاتهـا         

 دون ذكر   ١٩٨٢وللاعمال الصحفية والخدمات منذ عام      
المواد الزراعية، وقد ابـرز مـستندات       ممارسة تجارة   
  .تثبت ذلك للخبير

وحيث ان السيد بولص مسك تـذرع فـي اللائحـة           
 منه تعليقاً على تقرير الخبيـر المـشار         الجوابية المقدمة 

 اعلاه، ولاول مرة انه يقوم بأعمال تجـارة المـواد           اليه
الزراعية في المأجور وابرز صورة عن شهادة تـسجيل         

، ٨/٩/١٩٨١ مؤرخة في    Agromiskمحل تجاري باسم    
وصورة عن كتـابين صـادرين عـن مـدير شـركة            

 عن كتـاب    ، وصورة ٨/٢/١٩٨٣فوستروجين ليمتد في    
، ٢٥/٤/١٩٨٣ فـي    مزيصادر عن شركة ولسون غرا    

 اكثر من عـشرين     إلىويتبين ان تاريخ هذه الكتب يعود       
سنة، وقد انتهت مدة التعامل بين اغـرو مـسك وهـذه            

، كما ابـرز بـولص      ١٩٨٣الشركات بعد سنة من عام      
 فـواتير  ٤مسك في المحاكمة الاستئنافية صـوراً عـن     

مـة الـدعوى    معظمها تحمل تاريخ لاحـق لتـاريخ اقا       
الحاضرة، وصورة عن افادة صادرة عن شركة روسية        

اثباتـاً  ... وصورة عن عرض من شركة ايطالية الـخ       

 جانـب اعمـال     إلـى لقيامه بنشاط تجاري في المأجور      
الا ان هذه المستندات لا يمكن اعتمادها للقول        الترجمة،  

بوجود نشاط تجاري فعلي في المأجور لان بعضها يعود         
قبل خمس وعشرين سنة ومنتهية صلاحيتها       فترة ما    إلى
 يعود لفواتير صادرة بعد اقامة الدعوى الحاضرة ولا         أو

تشكل اثباتاً يمكن للمحكمة ان تركن اليه، ومـا يعـزز           
قناعة المحكمة بعدم وجود مثل هذا النشاط التجاري هو         
تقرير الخبير ابي طربيه المـشار اليـه اعـلاه، ممـا            

المميز ضدهم لجهـة قيـام      يستوجب اهمال ما تذرع به      
احدهم بولص مسك بأعمال تجارة المواد الزراعية فـي         

  .المأجور
وحيث ان الجهة المميز ضدها وبعد قـرار الـنقض          
تشبثت بأقوالها لجهة انها لم تغير بوجهة الاستعمال كون         
عقد الايجار يجيز لها القيام بما تشاء من اعمال استثمار          

وجد موافقة ضمنية علـى     بما فيه اعمال الترجمة وانه ي     
  .هذه الاعمال من قبل المطرانية

وحيث انه يستخلص مما تقدم ان المميز ضده بولص         
تجاريـاً فعليـاً فـي المـأجور        مسك لا يمارس نشاطاً     

موضوع النزاع ولكنه يمارس اعمال الترجمة والتصديق       
والصحافة التي لا تعتبر اعمالاً تجارية انما هي ممارسة         

 المميـز   عليهاون بالتالي الجهة المدعى     لمهنة حرة، فتك  
ضدها قد غيرت وجهة استعمال المأجور المحدد في عقد         

  ".بمخزن للتجارة"الايجار 
 تذرع الجهة المميز ضـدها بـأن الجهـة          وحيث ان 

المميزة وافقت ضمنياً على هـذا التغييـر فـي وجهـة            
استعمال المأجور كونها كانت على علم بـذلك وكلفـت          

ك القيام ببعض اعمال الترجمة خـلال       السيد بولص مس  
السنين الماضية مردود لأن الموافقة على تعديل وجهـة         

يجـار يجـب ان تكـون       الاستعمال المحددة في عقد الا    
متحقق في القضية الحاضرة خاصة     الغير  خطية، الامر   

 مـن   ١/١/٢٠٠٢في ظل عقد الايجـار الموقـع فـي          
  .الفريقين

 ـ     المـأجور  تعمال وحيث ان التغيير فـي وجهـة اس
 عليهمالمدعى   فيكون طلب اسقاط     موضوع النزاع ثابت  

المميز ضدهم من التمديد القانوني مقبولاً لتوافر الشروط        
 مـن القـانون     ١٤القانونية المنصوص عليها في المادة      

 المعدل الممدد مما يستوجب تصديق الحكم       ١٦٠/١٩٩٢
  .الابتدائي كونه واقعاً في موقعه القانوني الصحيح

ليس بالتالي من حاجة لبحث سائر ما ادلي به         وحيث  
  . مخالفةأومن اسباب وطلبات زائدة 



  العدل  ٦٢٠

  لذلك،
 فانها  ١١/٦/٢٠٠٩وعطفاً على قرار النقض تاريخ      

  :تقرر
١- الاستئناف اساساًرد .  
 ابرام الحكم الابتدائي لجهة اسقاط حـق المميـز          -٢

ضدهم صوفي مراد ارملة المرحـوم جـوزف مـسك          
جيب وجـورج وبيـار وسـولانج       بولص ون : واولادها

جوزف مسك في التمديد القانوني في المأجور الكائن في         
 الرميل موضوع النـزاع والـزام المميـز         ٨١٨العقار  

  .ضدهم المذكورين اعلاه باخلاء ذلك المأجور فوراً
٣- المخالفةأو الطلبات الزائدة رد .  
 تضمين المميز ضـدهم الرسـوم والمـصاريف     -٤
  .كافة

    

  ة التمييز المدنيةمحكم

  الغرفة الاولى

 الرئيس الياس بو ناصيف :الهيئة الحاكمة
 تريز علاوي و  ربيعة عميشوالمستشارتان

  ٢٧/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٦٧رقم : القرار
 ناديا دعيدي/ ابراهيم الهاشم

–
––


 

––


–––


–
 

–
–

––
 

 عليه،بناء  

  :في الشكل –اولاً 
 ان استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية        حيث

مستوفياً سائر الشروط الشكلية العامة المنصوص عنهـا        
  .م.م. أ٧١٨في المادة 

ث ما اذا كان القرار     حوحيث من جهة ثانية يقتضي ب     
 ٢١المطعون فيه يقبل التمييز على ضوء احكام المـادة          

  .١٦٠/٩٢من القانون 
 مدد العمـل بأحكـام      ٢٤/٢٠٠٨وحيث ان القانون    

 ٣٠/٦/٢٠٠٩ حتـى    ١/١/٢٠٠٧ من   ١٦٠/٩٢القانون  
 منه فقرتها الثانيـة التـي       ٢١وهذا التمديد يشمل المادة     

نصت على ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز فـي حـال     
وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاسـتئنافي        

  .د فقطلجهة الاسقاط من حق التمدي
 الحكـم الابتـدائي الـصادر       إلىوحيث لدى العودة    

 يتبين بأنه قـضى بقبـول طلـب         ١٧/٧/٢٠٠٢بتاريخ  
وباسقاط حـق المـدعى     ادخال عفاف يونس في الشكل      

 والمقـرر ادخالهـا      جوزف يونس وناديا رعيدي    عليهما
 من التمديد القانوني لاجـارتهم وبـالزامهم        ونس ي فافع

 الدكوانة  ١١/١٣٠١العقار  باخلاء المأجور الكائن على     
 إلـى  شاغل وبدون مهلة     أيوتسليمه خالياً وشاغراً من     

  .المدعي
 الاستئنافي موضوع الطعن الحـالي      القراروحيث ان   

قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الاساس فـسخ الحكـم          
 بالتمديـد   عيـدي  ر ادياالمستأنف جزئياً لناحية المستأنفة ن    

جور، ورؤية الدعوى انتقالاً    القانوني والزامها باخلاء المأ   
واعطاء القرار مجدداً باعلان استفادتها من عقد الايجـار         
الاساسي ورد الدعوى عنها وعدم الزامها باخلاء المأجور        
موضوع الدعوى، وتصديق الحكم المستأنف لباقي جهاته       

 ـ      ـ فـاف  وع وزفلناحية اسقاط حق المستأنفين ج  ونس ي
  .ء المأجوربالتمديد القانوني والزامهما باخلا

وحيث يتبين مما تقدم وجود تعـارض بـين الحكـم           
الابتدائي والقرار الاستئنافي فيما خص المميـز عليهـا         

لجهة الاسقاط من حق التمديـد القـانوني،        عيدي   ر اديان
  .ويكون التمييز مقبولاً شكلاً لهذه الناحية فقط



  ٦٢١  الإجتهاد

  : في الاساس–ثانياً 
  :عن السبب الاول

المطعون فيه فقدانه الاساس     القراريعيب المميز على    
القانوني بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية لاسـناد         

  .الحل القانوني
وحيث لا صحة لما يدلي بـه المميـز لأن القـرار            
المطعون فيه قد بين على نحو كاف وواضح العناصـر          
الواقعية التي اعتمدها لاسناد الحل الذي قرره وذلك بعد         

 عليهـا لاساسـي زوج المميـز     ان تثبت بأن المستأجر ا    
المرحوم انطوان يونس لم يترك المأجور ومعظم الشهود        
والمستمعين في المرحلتين الابتدائية والاسـتئنافية كمـا        
جاء في القرار اكدوا على اصابته بمـرض الـسرطان          
واضطراره الخصوع للمعالجة في المستشفى يدخل اليها       

ل هـذه   ، وخلا ١٩٩٨ويخرج منها حتى وفاته في العام       
الفترة كان يتلقى العلاج في الجامعة الاميركيـة ويعـود         

 منزله في الدكوانة، وقبل ثلاثة اشهر من وفاته كان          إلى
 العلاج فـي    ى عندما كان يتلق   ليقصد منزل ابنته في جبي    

مستشفى جبيل، فتكون واقعة الترك لمـدة سـنة بـدون           
 تـاريخ  ١٩٩٨ حتى ١٩٩٦انقطاع غير ثابتة من تاريخ     

  .وفاته
 المطعـون   القراروحيث ان المميز يأخذ ايضاً على       

فيه المفاضلة بين افادات الشهود لأنـه اخـذ ببعـضها           
واهمل البعض الآخر، غير ان تقدير الوقائع والمفاضلة         
في اقوال الشهود امر يعود تقـديره لـسلطان محكمـة           

 يكـون   وعليهالاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز       
لهذه الناحية واقعاً موقعه القـانوني      القرار المطعون فيه    

  . السبب المدلى به لهذه الجهةردالسليم ويقتضي 
  :عن السبب الثاني

 المطعـون فيـه مخالفتـه       القراريعيب المميز على    
  . وتفسيرههالقانون والخطأ في تطبيق

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبـرت ان المرحـوم         
نـه تـرك    يونس زوج المميز عليها لم يثبـت بأ    انطوان

 ١٩٩٦المأجور موضوع الدعوى لمدة سنة من تـاريخ         
 وان اجارته لم تكن قد سـقطت        ١٩٩٨وحتى وفاته عام    

قبل وفاته لعلة الترك، كما ان المستأنفة ناديـا رعيـدي           
زوجته تستفيد من عقد الايجار الاساسي ما دام ان اجارة          
المرحوم انطوان يونس لم تسقط كما جـرى التوضـيح          

من المادة الخامـسة مـن      ) أ(حكام الفقرة   وذلك سنداً لا  
  .١٦٠/٩٢القانون 

 موضوع الاسقاط لعلة الترك مـن حـق         وحيث ان 
التمديد القانوني لم يكن موضع طعن امام هذا المرجـع،          

  . لهذه الناحيةمر المميز قد انبالقرارفيكون 

 محكمة الاستئناف في النتيجة التي توصلت       وحيث ان 
 فبعـد ان  ل طبقته تطبيقاً سليماً،     اليها لم تخالف القانون ب    

من القانون  " ١٠"من المادة   " و" بأن شروط الفقرة     تثبتت
من "أ" غير متوافرة، استندت على نص الفقرة        ١٦٠/٩٢

تفيد من عقـد  مسة من القانون ذاته لتحديد ال  مسالمادة الخا 
الايجار في حال وفاة المستأجر الاساسي وهي بالدرجـة        

لمرحوم انطوان يونس المميـز     الاولى زوجة المستأجر ا   
 السبب المدلى بـه  رد ناديا رعيدي، وعليه يقتضي  عليها

  .لهذه الجهة
وحيث يكون بالتالي القرار المطعون فيه واقعاً موقعه        

 التمييـز وابـرام القـرار      ردالقانوني السليم ويقتـضي     
  . الاستئنافي المطعون فيه ومصادرة التأمين

  لذلك،
  : بالاتفاقتقرر
  .قبول التمييز شكلاً :اولاً
 الاستئنافي ومصادرة   القراررده اساساً وابرام    : ثانياً

  .التأمين التمييزي
  . خالفأو كل ما زاد رد: ثالثاً
  .تضمين المميز الرسوم والنفقات: رابعاً

    

  محكمة التمييز المدنية

  الثانيةالغرفة 

راشد طقوش  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ي وسمير عقيقيجمال خوران والمستشار
  ١٢/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٨١رقم : القرار

 انطوانيت البزعوني/ باخوس البزعوني

––
–


–



  العدل  ٦٢٢

–
–

–
–




–


 

––
–

–
–

–
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
لمطعون فيـه بتـاريخ      ان المميز تبلغ القرار ا     حيث

 كما يتبين من وثيقة التبليغ المبرزة وقدم        ٢١/١٠/٢٠٠٨
 فيكـون التمييـز     ٣/١١/٢٠٠٨التمييز الراهن بتـاريخ     

  .وارداً ضمن المهلة القانونية
وحيث ان استدعاء التمييز جاء مستوفياً كافة شروطه        

  .الشكلية فهو مقبول شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
بثلاثة اسباب تمييزيـة لـنقض      حيث ان المميز ادلى     

  .القرار المطعون فيه يقتضي بحثها
الخطأ في تفسير وتطبيق احكام المادة      : السبب الاول 

 ملكية عقارية لناحية الشرط الاول المتعلق بحسن        ٢١٦
  .البانيالنية عند 

 ملكية عقاريـة    ٢١٥حيث ان المميز يدلي بأن المادة       
ص آخر   شخ عليهانصت على ان صاحب ارض اذا بنى        

  تخص صاحب الارض يصبح مالكاً بالالحاق      بموادبنية  ا
 ٢١٦ونصت المـادة    . لهذه الابنية ضمن الشروط الآتية    

 الابنية  بنىملكية عقارية على انه اذا كان الشخص الذي         
حسن النية فلا يطالب بالغلة التي تتناولها بـل يطالـب           

ولا يجبـر   ....  التخريبات الحاصلة بسببه   أوبالاضرار  
 نزع الابنية التي بناها بل يدفع له تعـويض عـن            على

التحسين واذا كانت الابنية تفوق قيمتهـا قيمـة الارض          
بعـد ان  ... راز ملكية الارضحفلصاحب الابنية الحق با   

يدفع لصاحبها ثمن رقبة الارض فيـستفاد مـن هـذين           
النصين انه يشترط لتطبيقهما ان يكون الذي بنى شخص         

 انه  أين قد بنى عن حسن نية       آخر غير المالك وان يكو    
 على عقار يملكه وان تكـون قيمـة         يبنيد انه   قكان يعت 

  .البناء تفوق قيمة الارض
وحيث ان المميز يدلي بأن القـرار المطعـون فيـه           

 بالبناء على عقـاره     عليهااعتبر انه سمح لابنته المميز      
وهي خلال هذا السماح تظهر حسن نية المميـز عليهـا           

 شخصاً ثالثاً بالنسبة    ضمناًرار المطعون   التي اعتبرها الق  
 ٢١٥لوالدها في حين انه يقتضي لتطبيق احكام المادتين         

 ملكية عقارية ان يكون الشخص الباني معتبراً ان         ٢١٦و
الارض ملكه الامر غير المتوفر بالنسبة للمميز عليهـا         
لأن حسن النية يستفاد من جهل الباني واعتقاده انه مالك          

  .ى عليهاللارض التي بن
وحيث ان المميز يدلي بأن السماح الذي استند اليـه          

ر عنه لابنته لاكمال تجهيز      المطعون فيه والصاد   القرار
 لا يفيد حسن النية لأن التـسامح لا يـشكل علـى            الشقة

الاطلاق موجباً الزامياً على الشخص الذي صدر عنـه         
 أيمكن للمتسامح وضع حد لتسامحه في       ي و حهذا التسام 

صة وان المميز عليها هي ابنة المالك وتعـرف         وقت خا 
ان والدها هو المالك كما ان ادعاء المميز عليهـا بأنهـا       

 والـدها   هاشترت العقار من والدها بموجب اقرار سـرق       
وتقديمها شكوى للنيابة العامة لا يـشكل حـسن النيـة           

 ملكية عقاريـة مـا دامـت        ٢١٦المفروض وفقاً للمادة    
 خطـي  سـند  أي أو التملـك    المميزة لا تحوز على سند    

  .بالشراء
اخطأت وحيث ان المميز يدلي بأن محكمة الاستئناف        

 ملكية عقارية عنـدما     ٢١٦بتفسير وتطبيق احكام المادة     
 النية هو قيـام المميـز عليهـا        اعتبرت ان مفهوم حسن   

اء على ارض والدها الـذي تـسامح معهـا بهـذا            نببال
 الاب  الخصوص ولم تفرق بين التسامح الحاصـل بـين        
 ٢١٦وابنته والذي لا يشكل حسن النية المحدد بالمـادة          

  .ملكية عقارية
 تدلي بأن والدها تنازل لهـا       عليهاوحيث ان المميز    

حدشيت لتبني عليه منزلاً لهـا      / ٢٩٧٩/عن عقاره رقم    
ولأسرتها بموجب اقرار موقع بصماً منه مقابل ما دفعته         

سـند  عن والدها من مصاريف علاج واستشفاء وقيمـة         
ه استرليني وعلى هـذا     ين ج ١١٠٠متوجب بذمته بقيمة    

الاساس باشرت بأعمال البناء وانطلاقاً من حسن النيـة         
على ضوء علاقة الابوة التي تربطها بالمميز واسـتناداً         



  ٦٢٣  الإجتهاد

للاقرار وبدافع الثقة ولاعتقادها انها قد دفعت ثمن العقار         
 وقد قامت بالبناء على مرأى من والدها الذي لم يعترض         

 ملكيـة   ٢١٦فيكون شرط حسن النية المحـدد بالمـادة         
عقارية متوفراً ولا تكون محكمة الاستئناف قد اخطـأت         

  . ملكية عقارية٢١٦ ولا في تطبيق المادة تفسيرلا في 
وحيث يقتضي بحث ادلاءات الفـريقين بخـصوص        

  . ملكية عقارية٢١٦المادة 
 ملكيـة عقاريـة اذا كـان        ٢١٦وحيث وفقاً للمادة    

 غرس الاغراس حسن النية     أو الذي بنى الابنية     الشخص
 أوفلا يطالب بالغلة التي تناولها بل يطالب بالاضـرار          

 غرس في   أوالتخريبات الحاصلة بسببه واذا كان قد بنى        
الارض المطلوب استرجاعها فلا يجبر على نزع الابنية        

 الاغـراس تفـوق     أوواذا كانت الابنيـة     .... التي بناها 
 الاغراس الحق   أورض فلصاحب الابنية    قيمتها قيمة الا  

 المغروسة بعد ان    أو عليهاراز ملكية الارض المبني     حبا
  .يدفع لصاحبها ثمن رقبة الارض

وحيث يستفاد من هذا النص انه يشترط لتملك الباني         
  .بأرض الغير بالالحاق ان يكون حسن النية

 فانـه يعـود     عليهـا وحيث خلافاً لادلاءات المميز     
ييز ان تبحث بمدى توفر حسن النية وذلـك         لمحكمة التم 

 محكمة الاساس قد احسنت تفـسير       لمعرفة ما اذا كانت   
 ملكيـة  ٢١٦ احد الشروط الواردة فـي المـادة    وتطبيق

  . الغارسأوعقارية وهو شرط حسن النية بالنسبة للباني 
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه تثبت من ان          

يها بالبناء في عقاره واعتبر     المميز سمح لابنته المميز عل    
في ضوء ذلك ان الحكم البدائي يكون في موقعه القانوني          
عندما اعتبر حسن النية ثابتاً بموافقة المميـز واجازتـه          

  .لابنته بالبناء
وحيث يستفاد مما ورد في القرار المطعون فيه انـه          
اعتبر ان سماح المميز لابنته المميز عليها بالبناء يجعلها         

نية ويكون شرط حسن النية المنصوص عليه في        حسنة ال 
  . ملكية عقارية متوفرا٢١٦ًالمادة 

وحيث يقتضي بحث ادلاءات الفريقين في ضوء مـا         
 المطعون فيه وعلى ضـوء النـصوص        القرارورد في   

  .القانونية الواردة اعلاه
 ملكيـة   ٢١٦ ان المـادة     إلـى وحيث تجدر الاشارة    

 وغير الممسوحة   عقارية تطبق على الاراضي الممسوحة    
  .والعبرة لتوفر شروطها ومنها حسن النية

وحيث ان حسن النية يتوفر اذا اعتقد الباني ان العقار          
 يعود له وكانت توجد اسباب تبرر هـذا         عليهالذي بنى   

الاعتقاد لأن مجرد الاعتقاد بأن الارض تعود للبـاني لا          
 يكفي لاعتبار الباني حسن النية اذا لم تكن توجد مبررات         

  .الاعتقادتؤيد هذا 
 المطعون فيـه اعتبـر ان سـماح         القراروحيث ان   

 بالبناء يجعلها حسنة النية في      عليهاالمميز لابنته المميز    
حين ان مجرد التسامح خاصة بين الاب واولاده لا يكفي          

 مستند  أيللقول بتوفر حسن النية خاصة مع عدم وجود         
ابنتـه  صادر عن الاب يثبت تنازله عن عقاره لمصلحة         

واولاده لـه تبريـرات      ان التسامح بين الاب      إلىاضافة  
  .نية التملك النتيجة الوحيدة لهذا التسامحعديدة وليست 
 المطعون فيه الذي اعتبر ان حـسن    القراروحيث ان   

 ٢١٦النية ثابت يكون قد اخطأ في تفسير وتطبيق المادة          
ملكية عقارية لجهة شرط حسن النية ويقتضي نقضه لهذا         

  .ببالس
وحيث بعد هذه النتيجة لم تعد ثمة فائدة لبحث بـاقي           

  . التمييزية المدلى بهاالاسباب
وحيث يقتضي بعد النقض النظر بالدعوى سنداً للمادة        

  .كونها جاهزة للحكم. م.م. أ٧٣٤
 البزعـوني   سوحيث ان المستأنف باخوس مطـانيو     

 ٣١/٣/٢٠٠٣طلب في استحضاره الاسـتئنافي تـاريخ        
ف شكلاً واساساً وفـسخ الحكـم البـدائي         قبول الاستئنا 

المستأنف لاغفاله البت بأحد المطالب والخطأ والـنقص        
في التعليل ولتشويهه الوقائع والمستندات والخطـأ فـي         

 ملكية عقارية ورؤيـة     ٢١٦تفسير وتطبيق نص المادة     
الدعوى انتقالاً والحكم بردها لعدم صحتها وعدم ثبوتهـا         

  .وعدم قانونيتها
انطوانيـت بـاخوس    لمـستأنف عليهـا     وحيث ان ا  

قــدمت هــي الاخــرى اســتئنافاً بتــاريخ البزعــوني 
ية الدعوى انتقالاً   ؤ وطلبت قبوله شكلاً ور    ٢٥/٦/٢٠٠٣

بعد نشرها والحكم بتصديق الحكم المـستأنف وتعديلـه         
بـدلاً  . أ.د/ ١٨٠٠/لجهة اعتبار ثمن ارض العقار هو       

عتبـاره  وتصديق الحكم لجهة التملك وا    . أ.د/٥٤٣٠/من  
حاصلاً على سبيل البيع بعـد تـسديد الـثمن والـزام            

  .المستأنف عليه بالتسجيل اصولاً
تبادلا اللـوائح والمـذكرات وان      وحيث ان الفريقين    
 دعـوة الطـرفين     ٢٨/٦/٢٠٠٤المحكمة قررت بتاريخ    

للصلح وفي حال الفشل للاستجواب وتم الاستجواب فـي   
  .جواب وعلق الفريقان على الاست٥/٦/٢٠٠٦جلسة 

وحيث ان مسألة قبول الاسـتئنافين شـكلاً ليـست          
  . امام محكمة التمييزتُثرموضع خلاف طالما انها لم 



  العدل  ٦٢٤

وحيث يقتضي بحث الاسباب الاستئنافية التـي لهـا         
قين لـم   يعلاقة بالاسباب التمييزية طالما ان اياً من الفر       

يطعن تمييزاً بكافة الاسباب الاسـتئنافية الـواردة فـي          
  .الاستئنافين

وحيث ان المسألة المطروحة اسـتئنافاً فـي ضـوء          
التمييز المقدم من المستأنف باخوس البزعـوني يتعلـق         

 عليهابشروط التملك بالالحاق الذي تطالب به المستأنف        
  . ملكية عقارية٢١٦ و٢١٥سنداً للمادتين ) عليهاالمميز (

 ملكية عقارية نـصت علـى       ٢١٥ المادة   وحيث ان 
ني الذي يبني في ارض غيره ضمن       التملك بالالحاق للبا  

 من نفس القـانون التـي       ٢١٦الشروط المحددة بالمادة    
اشترطت ان يكون الباني حسن النية وان تفـوق قيمـة           
الابنية قيمة الارض واذا انتفى احد الشروط المنصوص        

  . في هاتين المادتين ترد دعوى التملك بالالحاقعليها
 ـ      شـرط  ر ان وحيث ان الحكم البدائي المستأنف اعتب

حسن النية ثابت بموافقة مالك العقار واجازته للمدعيـة         
  .بالبناء) المميز عليها(

وحيث سبق لهذه المحكمة واثنـاء بحثهـا الـسبب           
التمييزي الاول ان اعتبرت ان مجرد سماح المالك لابنته         

 النية خاصة في العلاقة بين الاب       ةبالبناء لا يجعلها حسن   
تند صادر عن الاب يثبت      مس أيواولاده مع عدم وجود     

تنازله عن عقاره لمصلحة ابنتـه وبالتـالي لا يمكنهـا           
 العقار يعود لها اسـتناداً لمجـرد        بأنالتذرع باعتقادها   

  .سماح والدها لها بالبناء
 ذلك ان المميز عليها كانت عالمة       إلىوحيث اضافة   

انها تبني في ارض يملكها والدها وان تسامح هذا الاخير          
ح لها بالبناء فـلا يمكنهـا اسـتغلال هـذا           ليس الا سما  

التسامح للمطالبة بتملكها العقار بحجة انها حسنة النيـة         
  .وتعتقد ان الارض تعود لها

وحيث تأسيساً على ما تقدم لا يكون شرط حسن النية          
  .متوفراً وبالتالي لا تكون شروط التملك بالالحاق متوفرة

 خلاف  وحيث ان الحكم البدائي المستأنف الذي ذهب      
متوفرة يكـون فـي   ذلك واعتبر شروط التملك بالالحاق     

  .غير محله ويقتضي فسخه
وحيث يقتضي بعد فسخ الحكم البدائي نشر الـدعوى         
ورؤيتها انتقالاً والحكم برد الدعوى المقدمة من المدعية        

  .لعدم قانونيتها) المميز عليها(
وحيث يقتـضي تـضمين المميـز عليهـا رسـوم           

تمييز واعادة التـأمين التمييـزي      ومصاريف واتعاب ال  
وعدم الحكم بعطل وضرر لانتفاء مـا يـستوجب ذلـك       

   .قانوناً

  لذلك،
  : بالاتفاق ووفقاً للتقريرتقرر
  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
قبول التمييز اساساً ونقض القرار المطعون فيه       : ثانياً

لمخالفته القانون، وبعد النقض النظر بالدعوى وفقاً للمادة        
وفسخ الحكـم البـدائي المـستأنف ونـشر     . م.م. أ ٧٣٤

  .الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكم بردها لعدم قانونيتها
اعادة التأمينين التمييزي والاسـتئنافي للمميـز       : ثالثاً

 رسوم ومصاريف واتعاب كافـة      عليهاوتضمين المميز   
مراحل المحاكمة ومصادرة التأمين الاستئنافي المقدم من       

 وعدم الحكم بعطل وضـرر لانتفـاء مـا          عليهاالمميز  
  .يبرره

    

  محكمة التمييز المدنية

  الرابعةالغرفة 

 نديم عبد الملك الرئيس :الهيئة الحاكمة
 وريما خليل) مقررة(رنده حروق ان توالمستشار

  ٢١/١/٢٠١٠ تاريخ ٨رقم : القرار
. ل.م.شركة ماست ش/ مؤسسة رينه سعادة العائلية ورفيقتها

 رفاقهاو) هولدنغ(

–


–


–


–
–

–
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–
–


–

–
–

– 

  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
 ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مـستوفياً         حيث

  .الشروط الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً
وحيث ان المحكمة لا ترى داعياً لـشطب عبـارات          

 كمـا   ٢/١١/٢٠٠٩وردت في لائحة المميـزة تـاريخ        
 الطلـب لهـذه     ردطلوب ادخالهم مما يوجـب      يطلب الم 

  .الجهة

  : في اسباب التمييز–ثانياً 
  :في السبب الاول

 المميـز   القرارحيث ان الجهة المميزة ادلت بمخالفة       
 موجبات وعقود   ٨٤٤ تجارة برية و   ١١٠ و ١٤٥للمواد  

والخطأ في تفسيرها لأنه اعتبر انـه يجـوز للجمعيـة           
 اعضاء مجلـس الادارة     العمومية العادية ان تحدد اتعاب    

بنسبة معينة من الارباح الصافية في حين ان مثل هـذا           
التخصيص لا يمكن ان يتم الا في نظام الشركة الاساسي          
وهو يستدعي في غياب النص النظامي صدور قرار عن         

  .الجمعية العمومية غير العادية
يجـب  " تجارة تنص على انه      ١١٠وحيث ان المادة    

ميع المـساهمين فـي الـشركة       في الاساس ان يكون لج    
. الواحدة نفس الحقوق وان يشتركوا في نفـس المنـافع         

على انه في جميع الاحوال التي لا يـنص فيهـا نظـام             
الشركة على منع صريح يجـوز ان تنـشأ اسـهم ذات            

  ...".افضلية بمقتضى قرار من جمعية غير عادية
وحيث ان هذا النص لا علاقة له بموضوع الـدعوى      

تعلقة بقرار صادر عن الجمعية العموميـة       الحاضرة الم 
بتحديد اتعاب لاعضاء مجلـس ادارة الـشركة دون ان          

اهمين ومبدأ المساواة فيما     صلة بحقوق المس   أييكون له   
 مما ينفي حصول مخالفة له فـي القـرار المميـز       بينهم

  . السبب لهذه الجهةردويوجب 

الشركة "نصت على ان    . ع. م ٨٤٤وحيث ان المادة    
 عدة اشـخاص    أوتبادل بمقتضاه يشترك شخصان     عقد م 

  ".في شيء بقصد ان يقتسموا ما ينتج عنه من الربح
وحيث وكما يبدو واضحاً فإن هذا النص هو تعريف         
لعقد الشركة ولا علاقة له بالقضية الحاضرة التـي لـم           
يطرح فيها على بساط البحث توصـيف العلاقـة بـين           

 مخالفة للمـادة    الاطراف فيها، مما ينفي بالتالي حصول     
  . السبب لهذه الجهةردالمذكورة ويوجب 

ويتناولون : " نصت على التالي   ١٤٥ المادة   وحيث ان 
اجرهم اما بتعيـين مرتـب      )  اعضاء مجلس الادارة   أي(

 جلـسة   كـل سنوي لهم واما بتعيين مبلغ مقطوع عـن         
يحضرونها واما بتخصيص معدل نسبي مـن الاربـاح         

اما . ن هذه المنافع المختلفة   الصافية واما بطريقة تجمع بي    
الارباح التي يؤخذ منها المعـدل النـسبي المخـصص          
بأعضاء مجلس الادارة فيجب ان لا تشمل في الاصـل          
الا الحاصلات الصافية للاستثمار الذي يكون موضـوع        

وعلى ذلك لا يجوز ان يندمج فيها دخل ملـف          . الشركة
 ـ          رار الاوراق المالية الا بوجه استثنائي وبنـاء علـى ق

  ".خاص تصدره الجمعية العمومية وتجدده كل سنة
وحيث ان المخالفة المنسوبة للقرار المميز لجهة هذه        
المادة هي اقراره بصحة القرارات المتعاقبـة الـصادرة         
عن الجمعية العمومية العادية والتي خصـصت مجلـس        
الادارة بنسبة من الارباح وذلك لعدم ورود نـص فـي           

ها اولاً وثانياً لأن الفقرة الاخيـرة       النظام يجيز لها اتخاذ   
 هي عبارة عن استثناء لا يلغي القاعـدة         ١٤٥من المادة   

  .مختصبحيث تكون القرارات صادرة عن مرجع غير 
 إلـى  ١٤٥وحيث انه لا يجوز نسبة مخالفة المـادة         

 المميز لأنها لم تتضمن ما يفيد عـدم صـلاحية           القرار
اب اعضاء مجلـس    الجمعية العمومية العادية لتحديد اتع    

 السبب لهذه الجهة بل على العكس       ردالادارة مما يوجب    
فقد نصت على هذه الصلاحية للجمعية العموميـة دون         

 غير عادية مما يؤكد انهـا       أو ما اذا كانت عادية      يدتحد
مناطة بالجمعية العمومية العادية ولـو شـاء المـشرع          

  .خلاف ذلك لنص عليه صراحة
ادلت بخطأ القرار المميـز     وحيث ان الجهة المميزة     

 القول بحق الجمعيـة     إلى بذهابه   ١٤٥في تفسير المادة    
  .العمومية العادية في تحديد الاتعاب

 ان اجـر    ١٤٥وحيث يتبين من وضوح نص المادة       
اعضاء مجلس الادارة يمكن ان يكون بـصيغة مرتـب          

 نسبة مئوية مـن     أو بدل عن حضور الجلسات      أوسنوي  
تحتسب ان  كة من كل ذلك على       صيغة مشتر  أوالارباح  



  العدل  ٦٢٦

الارباح الصافية للاستثمار فقط الا اذا قررت الجمعيـة         
العمومية ادخال دخل الاوراق المالية فيها بموجب قرار        
تجدده كل سنة مما يعني ان للجمعية العمومية، التي هي          
السلطة في الشركة، ان تحدد اجر اعضاء مجلس الادارة         

ا يـدخل فـي الحـساب       بنسبة مئوية من الارباح وعنده    
 الجمعية  أيالارباح الصافية فقط الا اذا قررت الاخيرة،        

العمومية، ادخال دخل الاوراق المالية ضـمن الاربـاح         
  .على ان تتخذ قراراً بذلك تجدده كل سنة

 القرار المميز يتبين انه اورد      إلىوحيث ومن العودة    
 اليـه وحيث ان ما تذهب  "١٤٥في معرض شرح المادة   

المستأنفة من انه لا يمكن تحديـد اجـر اعـضاء    الجهة  
مجلس الادارة بنسبة معينة من الارباح الا بموجب نظام         

 نص قانوني لاعتماده لزوماً بل      أي إلىالشركة لا يستند    
 فقرتهـا   ١٤٥على العكس من ذلك يستفاد مـن المـادة          

الثالثة انه يعود لجمعية المساهمين العادية تحديـد نـسبة     
قرر لاعضاء مجلس الادارة بـدليل انـه        الارباح التي ت  

يعود لها ايضاً ان تقرر ادماج دخل الاوراق المالية فـي           
  ...".حاصلات استثمار الشركة الصافية

 المميز هـو التفـسير      القراروحيث ان ما ذهب اليه      
 بحيث يكون واقعاً في موقعه      ١٤٥الصحيح لنص المادة    

 القانوني السليم ويصبح الحديث عن عـدم اختـصاص        
الجمعية العمومية العادية بتحديد اتعاب اعضاء مجلـس        
الادارة دون بيان النص الذي يوجب تحديد هذه الاتعاب         
من قبل جهة اخـرى غيـر صـحيح، خـصوصاً وان            

 من النظام التأسيسي للشركة اعطـى       ٣٣ و ٢٦المادتين  
صلاحية ) دون ذكر غير العادية منها    (الجمعية العمومية   

 السبب لهـذه الجهـة    ردا يوجب   تحديد هذه الاتعاب، مم   
  .ايضاً

  :في السبب الثاني
حيث ان الجهة المميزة ادلـت تحـت هـذا الـسبب       

 ١٢٤ تجارة معطوفة علـى المـادة        ١٩٢بمخالفة المادة   
موجبات وعقود والخطأ في تطبيقها ذلك انه قد اعتبر ان          
النجاح الباهر في اعمال الشركة المميز ضـدها يكفـي          

 هـذه مجلـس الادارة بمثـل      لتبرير تخصيص اعضاء    
معرفة ما  المخصصات الهائلة في حين ان المطلوب كان        

اذا كان هذا التخصيص هو في مصلحة الشركة بالفعـل          
وما اذا كان قد تم من اجل تحقيق مصالح خاصة انانيـة            

، وفقـدان   )فرع اول (تعود للاكثرية على حساب الاقلية      
المتعلـق  الاساس القانوني كونه عندما تعاطى مع السبب     

 وقائع كافية لتبرير    إلىباساءة استعمال السلطة لم يستند      
  ).فرع ثان(الحل الذي توصل اليه 

وحيث ان هذا السبب ينصب على مخالفـة القـرار          
 ١٢٤ تجارة معطوفة علـى المـادة        ١٩٢المميز للمادة   

والخطأ في تطبيقها لانه وفي معرض البحث فـي         . ع.م
يتحقـق مـن تـوافر      مسألة اساءة استعمال السلطة لـم       

عنصريها الاساسيين وهما قيـام الاكثريـة بالتـصرف         
لصالحها على حساب حقوق الاقلية وذلك خارج اطـار         
المصلحة العامة، بل انه لم يتعرض لهما فعـلاً مكتفيـاً           
بالتركيز على ما اسماه النتائج البـاهرة التـي حققتهـا           
الشركة تحت ادارة مجلس الادارة والتي تبرر تخصيص        

ائه بقسم من الارباح التي تعود للاقلية، فيكون قـد          اعض
ركز على واقع غير منتج متمثل بنجاح اعضاء مجلـس          
الادارة والكفالات التي قدموها مهملاً عناصـر واقعيـة         
منتجة بحيث جاء في نفس الوقت فاقداً الاساس القانوني         

  .لهذه الجهة
ان القرارات التي   " نصت على    ١٩٢وحيث ان المادة    

بمقتضى الاصول وتراعى فيها شـروط النـصاب        تتخذ  
القانوني والغالبية المختصة بكل جمعية ولا يقـع فيهـا          
غش ولا اساءة استعمال السلطة تلزم جميع المـساهمين         

 ١٢٤بينما نصت المـادة     "حتى الغائبين منهم والمخالفين     
يلزم ايضاً بالتعويض من يضر الغير بتجاوزه،       "على ان   

 الغـرض   أوه، حدود حسن النيـة      في اثناء استعمال حق   
  ".الذي من اجله منح هذا الحق

وحيث ان المخالفة في التطبيق تقع عنـدما يـذهب          
ن لا  ان المذكورت ا خلاف ما نصت عليه المادت     إلىالقرار  

 اساءة  أو نتيجة مفادها عدم وجود غش       إلىعندما يصل   
لاستعمال السلطة اذ ان الامرين هما مسألة واقع ينفـرد          

ساس في تقديره ولا يقع تحـت رقابـة هـذه           قضاء الا 
  .المحكمة

 منـه   ١٠وحيث ان القرار المميز ذهب في الصفحة        
 ان سـوء اسـتعمال      إلى ١٩٢في معرض بحثه المادة     

 إلـى السلطة يتحقق عندما تجنح الاغلبية في الجمعيـة         
 الغيـر دون    أوتحقيق مصالح بعض المـساهمين فيهـا        

نون اتخـاذ   مراعاة مصلحة الشركة التي فـرض القـا       
القرارات في سبيلها مما يوجب التحقق ممـا اذا كانـت           

 المطلوب ابطاله تشكل اسـاءة      القرارالنسبة المحددة في    
في استعمال السلطة من قبل الجمعية العمومية لـيخلص         

 إلـى  عدم وجود مثل هذه الاساءة مستنداً        إلىبعد البحث   
 عناصر واقعية عديدة لا تقع تحت رقابة هذه المحكمـة،         

 معطوفة على   ١٩٢بحيث ينتفي الخطأ في تطبيق المادة       
  . السبب لهذه الجهةرد مما يوجب ١٢٤المادة 

وحيث ان الجهة المميزة ادلت بفقدان القرار المميـز         
 القول بعدم وجـود اسـاءة       إلىللاساس القانوني لذهابه    



  ٦٢٧  الإجتهاد

 وقائع منتجـة مـع      إلىلاستعمال السلطة دون الاستناد     
  .ةاهمال الوقائع المنتج

تحقق وفقاً لـنص    يوحيث ان فقدان الاساس القانوني      
حين تأتي الاسباب   . م.م. أ ٧٠٨الفقرة السادسة من المادة     

 غير واضحة لاسناد    أوالواقعية للقرار المميز غير كافية      
  .الحل المقرر فيه

 القرار المميز يتبين انه وفـي    إلىوحيث ومن العودة    
 اورد اسـباباً   معرض بحثه مسألة اساءة استعمال السلطة     

كافية للقول بعدم حصول ذلك منها عـدم الـسعي وراء           
 صغار  أومصلحة شخصية على حساب مصلحة الشركة       

المساهمين لأن النجاح الباهر الذي حققه اعضاء مجلس        
 زيـادة  إلىالادارة نتيجة المجهود الذي بذلوه والذي ادى      

ارباح الشركة بصورة كبيرة وفقاً لتقرير الخبير المعـين         
من قبل المحكمة والفوائد التي جلبوها شملت الجميع بما         

 وجود مساهمين آخـرين     إلىفيها الجهة المميزة اضافة     
في الشركة يملكون عدداً ضئيلاً من الاسهم الا انهم لـم           

 اعتراض على القرار المطلـوب      أييتحركوا ولم يبدوا    
  .ابطاله

 المميـز لاسـباب     القراروحيث انه وفي ظل ايراد      
وواضحة لاسناد الحل المقرر فيه لا يكون ثمة من         كافية  

 ردمجال للقول بفقدانه الاساس القانوني ممـا يوجـب           
  .السبب لهذه الجهة ايضاً

 رد الاسباب التمييزية    ردوحيث يتوجب وعلى ضوء     
  .التمييز برمته

وحيث ان المحكمة لا ترى موجباً للحكـم بتعـويض     
 ثبوت ذلك ممـا  عن اساءة استعمال الحق بالتقاضي لعدم  

  . طلب الجهة المميزة لهذه الناحيةرديوجب 

  لذلك،
وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة حروق،       

  :تقرر بالاجماع
قبول التمييز شكلاً ورده اساساً وابرام القـرار        : اولاً

  .المطعون فيه
الزام الجهة المميزة بالرسـوم والمـصاريف      : ثانيـاً 

  .لمودع من قبلهاومصادرة مبلغ التأمين ا
    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الرابعة

 الرئيس نديم عبد الملك :الهيئة الحاكمة
 وريما خليل) مقررة(والمستشارتان رنده حروق 

  ٢/٢/٢٠١٠ تاريخ ١٥رقم : القرار
 محمد احمد/ الدولة اللبنانية

––
–

–
–

–



– 

–


–
–––

–
 

 السبب الجديد المدلى به للمرة الاولـى امـام          يقبللا  
 ناشـئاً   أومحكمة التمييز الا اذا كان سبباً قانونياً صرفاً         

   .عن القرار المطلوب نقضه

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
هلة القانونية مـستوفياً     ان التمييز قدم ضمن الم     حيث

الشروط الشكلية كافة ومنها ارفاق صورة طبق الاصـل         
 المميز خلافاً لما يدلي به المميز ضده فإنـه          القرارعن  

  .يكون مستوجباً القبول لهذه الجهة



  العدل  ٦٢٨

  : في اسباب التمييز–ثانياً 
  :في السبب الاول

 المميز للمـادة    القرارحيث ان المميزة ادلت بمخالفة      
 ٢ون اصول المحاكمات المدنية لأن المـادة         من قان  ٨٦

 نصت على ان الجنسية اللبنانية      ٥٢٤٧من المرسوم رقم    
لا تكتسب اصولاً الا بعد تأدية الرسوم المتوجبـة، وقـد    

 ٢/١١/٢٠٠٠سدد المميز ضده هذه الرسـوم بتـاريخ         
بحيث يكون المطلوب قيدهما قـد ولـدا قبـل اكتـسابه           

دعوى الحالية دعوى نفوس    الجنسية اللبنانية ولا تكون ال    
بل دعوى جنسية يعود امر النظر بها للغرفة الابتدائية لا          

  .للقاضي المنفرد
وحيث يتبين ان المميزة تذرعت بهذا السبب للمـرة         
الاولى امام هذه المحكمة مما يجعل منه سبباً جديـداً لا           

الا اذا كان   . م.م. أ ٧٢٨يقبل من حيث المبدأ سنداً للمادة       
 ناشئاً عن القرار المطلوب نقـضه       أونياً صرفاً   سبباً قانو 

  .ما لم يرد نص مخالف
وحيث ان هذا السبب يعد سبباً قانونياً صرفاً كما انه          
ناشئ عن القرار المميز الذي اشار اليه فـي معـرض           

 الادارة طلب تسجيل الاولاد بسبب عدم تأديـة         ردبحثه  
 الرسوم المتوجبة على التجنس، مما يجعل منـه مقبـولاً      

  .لهذه الجهة
 المميز وبعد ان اكد بأن المـستأنف        القراروحيث ان   

 بتـاريخ   عليـه دفع الرسـوم المتوجبـة      ) المميز ضده (
 بحيث يكون تنفيذ المرسوم قد تـم بهـذا          ٢/١١/٢٠٠٠

بـأن حـق المـستأنف      " القول   إلىالتاريخ الا انه ذهب     
 أيبالجنسية اللبنانية اضحى ثابتاً منذ صدور المرسـوم         

 وان تنفيذ المرسوم ليس سـوى  ٢٠/٦/١٩٩٤ريخ منذ تا 
اجراء اداري ليس من شأن التأخر فيه حرمان مكتـسب          
الجنسية من الحقوق التي اضحت مكتسبة بعـد صـدور          

، "المرسوم واهمها حق اولاده باكتساب الجنسية اللبنانيـة      
 فسخ الحكم الابتدائي والحكم بتسجيل الولدين       إلىليخلص  

  .ل دفع الرسومالقاصرين المولودين قب
 ٢٠/٦/١٩٩٤ تاريخ   ٥٢٤٧ رقم   وحيث ان المرسوم  

والذي اعطى المميز ضده الجنسية اللبنانية فـي المـادة          
ان ينـشر هـذا     "الاولى منه نص في المادة الثانية على        

المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد تأديـة          
  ".كامل الرسوم المتوجبة قانوناً

 ان حق المميز    ٢المادة  وحيث يتبين من صريح نص      
ضده بالجنسية اللبنانية معلق على تأدية الرسوم المتوجبة        
بحيث لا يعمل بالمرسوم الذي اعطاه هذا الحق الا بعـد           

  .تأدية الرسوم

وحيث ان المميز ضده لم يدفع الرسوم المتوجبـة الا          
 كما جاء في القرار المميز، فـإن        ٢/١١/٢٠٠٠بتاريخ  

 أينية يكون حاصلاً بذلك التـاريخ       اكتسابه الجنسية اللبنا  
بعد ولادة المطلوب تسجيلهما اللذين ولدا بالتالي من اب         
غير لبناني ولا يجوز قيدهما ادارياً ولا بواسطة القاضي         

 الاستحصال على الجنـسية القانونيـة       عليهماالمنفرد بل   
 تـسجيلهما فـي الـسجلات       إلـى وفقاً للاصول ليصار    

  .اللبنانية
 المميز بذهابه خلاف ذلك واعتباره      وحيث ان القرار  

ان الدعوى الحالية هي دعوى قيد مواليد يكون قد خالف          
 ٥٢٤٧/٩٤ من المرسوم رقم     ٢القانون لا سيما المادتين     

  .مما يستوجب نقضه لهذه الجهة. م.م. أ٨٦و
 الدعوى جاهزة للحكم ويقتضي الفصل فيها       وحيث ان 

  .م.م. أ٧٣٤مباشرة سنداً للمادة 
الدعوى الحالية وفقاً لما ذكر اعلاه تعتبـر        وحيث ان   

من دعاوى الجنسية لا من دعاوى النفوس ويخرج امـر          
النظر بها عن اختصاص القاضي المنفرد سـنداً للمـادة          

  .مما يوجب ردها لهذه الجهة. م.م. أ٨٦
وحيث يتوجب بالتالي تصديق الحكم الابتـدائي مـن         

عليل الوارد   مع اعتماد الت   اليهاحيث النتيجة التي توصل     
  .في هذا القرار

  .وحيث لم يعد من داع لمزيد من البحث

  لذلك،
وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة حروق،       

  :تقرر بالاجماع
قبول استدعاء النقض شكلاً واساسـاً ونقـض        : اولاً

القرار المميز ورؤية الدعوى انتقالاً وتـصديق الحكـم         
  .اليهاصل الابتدائي من حيث النتيجة التي تو

تضمين المميز ضده الرسـوم والمـصاريف     : ثانيـاً 
  .كافة

    



  ٦٢٩  الإجتهاد

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الرابعة

 الرئيس نديم عبد الملك :الهيئة الحاكمة
  ) مكلفة (تريز علاويوالمستشارتان 

 )مقررة (وريما خليل
  ١١/٢/٢٠١٠ تاريخ ١٧رقم : القرار

 انطوان حيدر ورفاقه/ فريد جبوري

–––


––
–


–

–
– 

–
– 

–
–

– 

  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
 قلم هذه   إلى ان استدعاء التمييز الراهن قد ورد        حيث

المحكمة ضمن مهلته القانونية وقد جاء مستوفياً لكافـة         
  .ة فيقبل لهذه الجهةشروطه الشكلية المطلوب

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
عن السبب الاول المـدلى بـه وهـو تـشويه           ) ١

  :مضمون المستندات
 حيث ان المميز يدلي ضمن هـذا الـسبب بـأن            -١

         ه الرسـالة   القرار الاستئنافي المطعـون فيـه قـد شـو

 إلـى  من المميز    ٢٣/٦/٢٠٠١الالكترونية المرسلة في    
 الحولي لأنه بمقتضى هذه الرسـالة لا        المميز عليه ايليا  

 جميـع   عليهيجوز تقرير مصير الشركة الا بقرار يوقع        
 القـرار الشركاء بشكل رسمي وموثق، فـي حـين ان          

ان "الاستئنافي قد شوه مضمون هذا المستند حين اعتبـر      
يكون قـد اقتـرن بقبـول       عرض المميز وتجميد العمل     

 الشركاء قـد    بحيث يكون اجماع  ... خيرينالشريكين الا 
تحقق من حيث الظاهر على الاقل حول توقف اعمـال          

  ".الشركة
 المطعون فيـه    القرار ما اورده    إلىحيث انه بالعودة    

في تعليله لجهة توقف اعمال الشركة وفي معـرض رده      
على ما ادلى به المستأنف امام محكمة الاستئناف في هذا          

  : منه٩ المميز في الصفحة القرارالاطار فقد اورد 
وحيث ولجهة ما يأخذه الحكم المـستأنف فـي انـه           "

اعتبر خطأ انه هو الذي طلب تجميد اعمال الشركة فـي      
حين ان اقتراحه المذكور كان مشروطاً بموافقة الشركاء        
الثلاثة كما يثبته نـص الرسـالة الالكترونيـة تـاريخ           

، فلا يتبين ان الحكم المستأنف قد اسند ما         ٢٣/٦/٢٠٠١
 ـ     ت إلى اليهتوصل   ببه طلـب   جميد اعمال الشركة كان س

 مجمـل اسـباب     إلـى ند ذلك   المستأنف وحده، وانما اس   
عددها في الصفحة التاسعة منه، وان ما ورد فيه لهـذه           
الجهة هو صحيح وان كان المستأنف يربطـه بموافقـة          
الشركاء الثلاثة سيما وان الحكم المستأنف لـم يـصف          

 فيرد ما   طلب المستأنف المذكور بأنه جاء غير مشروط      
ادلي به بخلاف ذلك، سيما وان عرضه التوقف يكـون          

بحيث يكون اجمـاع  ... رين رن بقبول الشريكين الآخ  اقت
 ـالشركاء قد تحقق من حيث الظاهر على الا        ل حـول   ق

  ...".توقف عمل الشركة
وحيث انه يتبين من خلال التعليل المذكور اعلاه ان         

 مـضمون   إلىد  الحكم الابتدائي المصدق استئنافاً لم يستن     
 مجمل اسباب ومعطيات    إلىالرسالة الالكترونية فقط بل     

اخرى استثبتها من خلال تقريـر الخبـراء والاوضـاع      
 الخـارج وتـدني اعمـال       إلىالاقتصادية وسفر المميز    

الشركة والارباح التي تحققها وان القرار المميز قد وافق         
على هذا التعليل مضيفاً بصورة استطرادية انه حـصل         

... ماع على انهاء عمل الشركة ظاهرياً على الاقـل        اج
 ادلاءات المـستأنف باعتبـار المـستأنف        رد إلىليصل  

  .عليهما المميز عليهما مسؤولين عن ذلك
وحيث ان القرار المطعون فيه لـم يـشوه الرسـالة           
الالكترونية ومضمونها ولم يذكر وقائع خلافاً لما وردت        

ت من خلال وقـائع     في نص الرسالة المذكورة بل استثب     
 ما يستخلص   إلىعدة ان الشركة انهت نشاطها بالاضافة       



  العدل  ٦٣٠

لات بـين فريقـي النـزاع، ممـا         اسمن مضمون المر  
 الشق الاول من السبب التمييزي الاول       رديستوجب معه   

  .لعدم ثبوت التشويه
 لجهة ادلاء المميز بتشويه القرار المطعون فيه        -٢

مبيعات والاصـول   لميزانيات الشركة، لجهة الارباح وال    
  :الثابتة وعدد الزبائن

حيث ان الحكم الابتدائي المصدق استئنافاً قد اسـتند         
 ما توصل اليه الخبيران صافي وزيادة لجهة وقـوع          إلى

خسائر في الشركة وتدني ارباحهـا ومخزونهـا وذلـك        
 وان هذه الخسائر تفاقمت خلال عـام     ٢٠٠٠خلال العام   

٢٠٠١.  
  تقــدم لا يكــون وحيـث انــه تأسيــساً علـى مــا   

  القرار الاستئنافي قد شـوه مـضمون الميزانيـات بـل           
 الارقام الواضحة الـواردة فيهـا       إلىعلى العكس استند    

 الحل القانوني المقرر نتيجة تكوين قناعـة        إلىللتوصل  
المحكمة التي تتمتع بحق تقدير الوقائع والمفاضلة بـين         

ذه الناحية  الادلة، فيكون ادلاء المميز بالتشويه مردوداً له      
  .ايضاً
 لجهة تشويه المستند المتعلـق ببيـع بعـض          -٣

% ٢٥موجودات الشركة بسعر اقل من قيمتـه بنـسبة       
 إلـى . أ. د ٤٧٣١٠ مـن    ٢٠٠٠وهبوط المخزون عام    

  .:أ. د٢٧٠٠٠
 مضمون القـرار الاسـتئنافي      إلىحيث انه بالعودة    

 ما ورد في    إلىموضوع الطعن لم يتبين انه اسند تعليله        
المدلى بتشويهه، وان الحكم الابتدائي المـصدق       المستند  

  :استئنافاً قد اورد ما يلي
 على بيـع بعـض      عليهمافيما يتعلق باقدام المدعى     "

فان هذا الامـر    % ٢٥معدات الشركة بخسائر تجاوزت     
 إلـى على فرض ثبوته ليس من شأنه ان يؤدي بحد ذاته           

 منع استمرارها   إلىالحاق الخسائر بالشركة بشكل يؤدي      
  ...".في العمل

  وحيث ان هذا التعليل كان على سـبيل الاستفاضـة          
مدى ئفي البحث ليس الا، وكان في معرض التحقق من          

مسؤولية الشريكين المدعى عليهما فـي توقـف نـشاط          
الشركة وهو لا يعتبر تشويهاً بـالمعنى المقـصود فـي           

  .فيرد هذا السبب ايضاً. م. م٧٠٨المادة 
  :لاستئنافي عن تشويه الاستحضار ا-٤

 القـرار حيث ان المميز يدلي في هذا الاطـار بـأن     
المميز قد شوه اقواله الواردة في الاستحضار الاستئنافي        

 اثبات يؤكد هذا التشويه بل على العكس        أيدون ان يقدم    
 من استدعاء النقض يؤكد ما      ٢٦فان ما يدلي به في ص       

اورده القرار الاستئنافي لجهـة التوافـق علـى جميـع           
 التي ينحصر عليهـا     ٢٠٠١يزانيات باستثناء موازنة    الم

الخلاف، فلا يكون القرار المميز قـد شـوه مـضمون           
  .الاستحضار الاستئنافي ويرد هذا السبب لعدم توافره

عن الاسباب التمييزية الثانية والثالثة والرابعـة       ) ٢
لجهـة  . م. م ٧٠٨ مـن المـادة      ١ الفقرة   إلىالمسندة  

  :في تطبيقه وتفسيرهمخالفة القانون والخطأ 
  :هاماظ عن اقفال الشركة وفقاً لن-١

حيث ان المميز يدلي في هذا الـشق مـن الـسبب            
 النص المدلى   أوبمخالفة القانون دون تحديد هذا القانون       

 نوعية المخالفة المشكو منها مما يـستوجب        أوبمخالفته  
هذا السبب للجهالةرد .  

  : موجبات وعقود١٢٢ عن مخالفة المادة -٢
المتعلق بالمـسؤولية   . ع. م ١٢٢حيث ان نص المادة     

عن الفعل الشخصي والتعويض الناجم عنـه لـم يكـن           
موضع نقاش من قبل محكمة الاستئناف التي لم تتطرق          

فقـد تحققـت     حـال    أيله في سياق تعليلها، وانه على       
محكمة الاساس من خلال ما توافر امامها من معطيـات       

وضعية الـشركة وتفـاقم     الاستجواب وتقرير الخبراء و   (
من عدم ثبوت مسؤولية المميز عليهما عن       )... خسائرها

هذه الخسائر وعن توقف اعمال الشركة وردت على هذا         
الاساس طلب المستأنف بالزامهما بالتعويض عن ذلـك        

المـذكورة  . ع. م ١٢٢فلا تكون قد خالفت احكام المادة       
  .ويرد هذا السبب

 الاستئنافي بنـي    ارالقر عن مخالفة القانون لأن      -٣
على وقائع غير ثابتة وغير صحيحة وان الحل القانوني         

  :المبني على ذلك يكون مخالفاً للقانون
حيث ان ادلاء المميز هذا لا يـشكل سـبباً للـنقض            
باعتبار ان ما يعيبه المميز في هذا الاطار على القـرار           

 القـرار   اليهموضوع الطعن هو مجرد انتقاد لما توصل        
 سلطان محكمة الموضـوع فـي       إلى بالاستناد   المذكور

تقدير واستثبات الوقائع والمفاضلة بين الادلة وان المميز        
 النص المدلى بمخالفتـه فيـرد هـذا         أولم يحدد القانون    

  .السبب لعدم توافره
وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث باقي الطلبات كما          

 طلب العطل والضرر لعدم تـوافر اسـباب         رديقتضي  
  . بهالحكم



  ٦٣١  الإجتهاد

  لذلك،
وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ريمـا        

  .خليل
  :تقرر بالاجماع

 ردقبول استدعاء التمييز شـكلاً ورده اساسـاً بعـد           
الاسباب التمييزية كافة وابرام القـرار المميـز برمتـه          
ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينـة وتـضمين        

قي الطلبات بما فيهـا  المميز نفقات المحاكمة كافة ورد با   
  .طلب العطل والضرر

    

  محكمة التمييز المدنية

  الخامسةالغرفة 

) المقرر(جورج بديع كرم  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 وجان عيد) منتدبة(ربيعة عميش ان والمستشار

  ٢١/١/٢٠١٠ تاريخ ٣رقم : القرار
 ايمان خليل/ ابراهيم القاق

–
–

––


–





– 

–
––




–
–





––




–


– 

ان القضاء هو من قواعد سيادة الدولة ويمتد سلطانه         
 وبـصرف   ج كل لبناني ولو كان مقيماً فـي الخـار         إلى

   . ظرف خارجي مرتبط بهأيالنظر عن 
–

–


–
–


–

–
–

 

  بناء عليه،

  :في الشكل
 تبين من محضر تبليغ الحكـم الاسـتئنافي ان          حيث

 ٢٧/٦/٢٠٠٩المشار اليـه بتـاريخ      المميز تبلغ الحكم    
).  الملف الاستئنافي  إلىة  ممضموصورة محضر التبليغ    (

ــاريخ    ــسجل بت ــزي ورد وت ــتدعاء التميي وان الاس
 ضمن المهلة القانونية، وهو موقع من       أي ٢٩/٦/٢٠٠٩

محام ثابتة وكالته، ومرفق بصورة طبق الاصـل عـن          
مين، مع  أالقرار الاستئنافي المميز وبأيصالي الرسم والت     

صادرة  ان الصورة طبق الاصل عن القرار        إلىالاشارة  
عن قلم المحكمة وفقاً للقانون وليس ضروري ان يـذكر          

ا بأنها صالحة للنقض مما يوجب قبـول الاسـتدعاء          يهف
  .التمييزي شكلاً
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  :في الاساس
  حيث تبين في اطار الوقـائع ان المميـز ابـراهيم            
علي القاق والمميز ضدها ايمان حـسن خليـل تزوجـا           

كمـة   بموجب عقد زواج امـام المح      ١/٨/٢٠٠١بتاريخ  
  الشرعية السنية في البقاع في لبنان، واقاما فـي امـارة           
ابو ظبي وانجبا طفلـة اسـمها ليـال ولـدت بتـاريخ             

١٨/٤/٢٠٠٤.  
نشأ خلاف بين الزوجين فادعت الزوجة على زوجها        
امام محكمة ابو ظبي الابتدائية وطلبـت طلاقهـا منـه           
وحضانة ابنتها التي كان عمرها ثلاث سـنوات، فـدفع          

م اختصاص محكمـة ابـو ظبـي وقـال ان           الزوج بعد 
ــة  ــاكم اللبناني ــد للمح ــصاص ينعق ــاريخ . الاخت وبت

 عـن   ٣٢٨/٢٠٠٧ صدر حكـم رقـم       ٢٨/١١/٢٠٠٧
يق المدعية مـن    لمحكمة ابو ظبي الابتدائية وقضى بتط     

 لابنته ليال   عليهرض نفقة على المدعى     ف وب عليهالمدعى  
  .وبالزامه بالرسوم

 ايمـان خليـل    تقدمت المستدعية  ٣/٩/٢٠٠٨بتاريخ  
 بطلب اعطـاء    بيروتمن رئيس محكمة الاستئناف في      

الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي المبين اعـلاه، فـصدر         
 باعطـاء الـصيغة      قرار قـضى   ١٦/٩/٢٠٠٨بتاريخ  

ض الزوج ابراهيم القـاق عليـه امـام         التنفيذية، فاعتر 
 ١٦/١٢/٢٠٠٨محكمة الاستئناف التي اصدرت بتاريخ      

ي قضى برد الاعتراض في الاسـاس       القرار المميز الذ  
فتقـدم المعتـرض    . د على قرار الصيغة التنفيذية    يوالتأك

بالاستدعاء التمييزي الـذي سـوف تبحـث المحكمـة          
  .بالاسباب التمييزية المثارة فيه

  : التمييزية الثاني والثالث والرابعالاسبابفعلى 
 من قانون اصول المحاكمات     ١٠١٤حيث ان المادة    

لى منح الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبـي       المدنية تنص ع  
اذا توافرت فيه عدة شروط مجتمعة من بينها ما تضمنته          

التي تفرض ان لا يحتوي الحكم الاجنبـي        ) هـ(الفقرة  
وقد فسر الاجتهاد اللبنـاني     . على ما يخالف النظام العام    

على انها تشمل موضوع الحكم من جهـة        ) هـ(الفقرة  
وفي .  اصداره من جهة اخرى    والاصول التي اتبعت في   

الشق الاول الذي يتناول موضوع الحكم، يعنـي، ان لا          
يتضمن الحكم الاجنبي في موضوعه ما يخالف النظـام         

  .العام
من قانون اصول المحاكمات    / ٧٥/وحيث ان المادة    

  :المدنية تنص على ما يلي
تختص المحاكم اللبنانية بالنظر في مسائل الاحـوال        "

  ".ن اصحاب العلاقة من اللبنانيينالشخصية اذا كا

وحيث ان المشترع كرس بهذا النص المبـدأ العـام          
القائل بأن القضاء هو من قواعد سيادة الدولـة ويمتـد           

 كل لبناني ولو كـان مقيمـاً فـي الخـارج            إلىسلطانه  
ذلك .  ظرف خارجي مرتبط به    أيوبصرف النظر عن    

ان مسائل الاحوال الشخـصية فـي لبنـان محـصورة           
وصها بتشريعات دينية، فيغدو النص المـشار اليـه         نص

  .الزامياً
وحيث ان الحكم الـذي اعطـي الـصيغة التنفيذيـة           
بموجب القرار الاستئنافي المميز هو حكم صـادر عـن        
المحكمة الابتدائية في ابو ظبي ويقتضي ان لا يتـضمن          
في موضوعه ما يخالف النظام العام، وهو يتناول زواجاً         

محكمة الشرعية السنية فـي لبنـان بـين         معقوداً امام ال  
  .لبنانيين

لبناني الصادر في   وحيث ان قانون القضاء الشرعي ال     
 لــم يكــن يحتــوي علــى احكــام ، وان١٦/٧/١٩٦٢

منه، فـان   / ١٨/بخصوص الصلاحية الدولية الا المادة      
 منه تجعل القضاء الـشرعي اللبنـاني هـو      ٤٤٤المادة  

الـزواج المبـرم    المختص بنظر النزاع الناشئ عن عقد       
/ ٧٥/امامه بفعل المبدأ العـام المكـرس فـي المـادة            

ويغدو كل سبب متذرع به خارج هـذا        . محاكمات مدنية 
  .الاطار عديم الجدوى

وحيث ان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية فـي         
  :ابو ظبي المعطى الصيغة التنفيذية اورد ما يلي

  وقـدم  عليـه حضرت المدعية كما حضر المدعى      "
صحيفة جوابيـة دفـع بعـدم الاختـصاص وقـال ان            

  ".الاختصاص ينعقد للمحاكم والقوانين اللبنانية
الدفع بعدم الاختـصاص  : "ثم اورد الحكم ذاته ما يلي     

 من القانون   ٥/٦ بحكم المادتين    عليهمردود على المدعى    
ثم قرر الحكم تطليق المدعية من      " ٢٨/٢٠٠٥الاتحادي  
  .بنته ليال تسلّم للمدعية وفرض نفقة لاعليهالمدعى 

وحيث ان الحكم المميز الذي اعطى الصيغة التنفيذية        
لم يتثبت مما اذا كانت المحكمة الابتدائية في ابو ظبـي           

انها محكمة  "هي محكمة مدنية ام محكمة شرعية فأورد        
 دون ان عليهـا شرعية سنية وفقاً لما ادلت به المعترض    

  ".يثبت المعترض عكس ذلك
 من صورة المفكرة الايـضاحية لقـانون        فيما يتبين 

الاحوال الشخصية الاتحادي ومن مقدمة الحكم الاماراتي       
ان المحكمة مصدرة الحكم هي محكمة عاديـة تطبـق          
نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولهـا         
واذا لم يوجد نص في هـذا القـانون يحكـم بمقتـضى             

مـذهب  المشهور من مذهب مالك ثم مذهب احمـد ثـم          
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وان المحكمة هي احـدى     . الشافعي ثم مذهب ابي حنيفة    
  .محاكم الدولة

وحيث ان ما قرره الحكم الاماراتي فـي موضـوع          
النزاع لجهتي الاختصاص والاساس يخـالف القاعـدة        

محاكمـات  / ٧٥/الالزامية المنصوص عليها في المادة      
مدنية ويتخطاها، ويتعـرض للاختـصاص الـوظيفي        

مـن  / ١٧/لبنانية المحدد في المـادة      للمحاكم الشرعية ال  
فـي لبنـان الـصادر فـي        قانون القـضاء الـشرعي      

 والذي تنص المادة السادسة منه علـى ان         ١٦/٧/١٩٦٢
تشكل المحاكم السنية من قضاة سنيين شرعيين والمحاكم        
الجعفرية من قضاة جعفريين شـرعيين، كمـا تـشكل          

الثالثة المحكمة البدائية من قاض فرد شرعي وفقاً للمادة         
  .منه

وحيث ان القرار الاستئنافي المميـز الـذي اعطـى          
وحيث من جهة ثانية فان     : "الصيغة التنفيذية اورد ما يلي    

ما ادلى بـه المعتـرض مـن مخالفـة لـنص المـادة            
فالنص المذكور وان اولـى     . مردود بدوره . م.م.أ/٧٥/

المحاكم اللبنانية صلاحية النظر فـي مـسائل الاحـوال       
ئدة للبنانيين، الا انه لم ينص على حصرية        الشخصية العا 

هذا الاختصاص بمعنى انه لا ينفي اختصاص المحـاكم         
الاجنبية للنظر في المسائل نفسها في حـالات معينـة،          
ومنها حالة الدعوى الراهنة، فيعطـى الحكـم الاجنبـي        
عندها، واذا ما توافرت باقي الشروط الصيغة التنفيذيـة،    

لبنانية مختصة ايضاً بالدعوى    حتى ولو كانت المحاكم ال    
  ".ذاتها

وحيث يكون القرار الاستئنافي المميـز، بمـا اورده         
اعلاه، قد اعطى الصيغة التنفيذية لحكم اجنبـي صـادر          

/ ٧٥/عن غير المحاكم اللبنانية خلافـاً لـنص المـادة           
محاكمات مدنية الالزامي، ومتعرض لقاعدة الاختصاص      

مـن قـانون القـضاء      / ١٧/الوظيفي الذي اولته المادة     
. الشرعي للمحاكم الشرعية التي يتولاها قضاة شرعيون      

وبالتالي يكون القرار المميز قد اعطى الصيغة التنفيذيـة         
لحكم اجنبي مخالف للنظام العام مخالف بـدوره المـادة          

من قـانون اصـول المحاكمـات       ) هـ(فقرة  / ١٠١٤/
  .المدنية فيقتضي نقضه

  :لرأي القانونييراجع على سبيل الاستئناس با
 قرار الهيئـة العامـة لمحكمـة التمييـز تـاريخ            -

 صفحة  ١٥٨ منشور في مجلة حاتم جزء       ٢/١٢/١٩٧٤
٣٦.  

 وقرار الهيئة العامـة لمحكمـة التمييـز تـاريخ           -
 منشور في اجتهادات الهيئة العامة للقاضي       ٧/٣/١٩٨٩

  .١٩٩٩شمس الدين لعام 

  دراسة باللغة الفرنسية للـدكتور نـصري ديـاب         -
  .٢٠ صفحة ١٩٩٣منشورة في مجلة العدل لعام 

 ٢٠ جـزء    – عيد   – موسوعة اصول المحاكمات     -
  .٤٣٩ – ٤٣٨صفحة 

وحيث، تبعاً لما توصلت المحكمة اليه مـن نقـض          
للقرار المميز، لم يعد ثمة حاجة لبحث السبب التمييـزي          

 يطبق علـى    ١٩٥١/نيسان/٢الاول لا سيما وان قانون      
  .الطوائف غير الاسلامية

وحيث بعد الـنقض، ان الـدعوى جـاهزة للحكـم           
  . محاكمات مدنية٧٣٤ بالمادة عملاًبالاساس 

 محاكمات مدنية تنص علـى      ١٠١٢ المادة   وحيث ان 
ان تنتج الاحكام الاجنبية المتعلقة بـالاحوال الشخـصية         
مفاعيلها حكماً في لبنان دون اقترانها بالصيغة التنفيذيـة         

ا عدا ما تنص عليـه      هذ. شرط الا تكون موضوع نزاع    
  .المادة المذكورة لجهة اجراءات التنفيذ

وحيث انه في ظل النزاع الحاضر بات واجباً البـت          
بالاعتراض على قرار الصيغة التنفيذية الـصادر عـن         
رئيس محكمة الاستئناف فـي بيـروت، علـى ضـوء           

  . الاستئنافية الواردة في الاعتراضالاسباب
 الاسـتئنافية   وحيث ان المعترض ادلـى بالاسـباب      

  :التالية
 القرارمحاكمات مدنية، لأن    / ٧٥/ مخالفة المادة    -١

 الذي اعطى الصيغة التنفيذيـة، لحكـم        عليهالمعترض  
اجنبي في مسائل الاحوال الشخصية الناجمة عـن زواج         

محاكمـات مدنيـة    / ٧٥/بين لبنانيين، يخـالف المـادة       
  .ويقتضي فسخه

 ـ(فقرة  / ١٠١٤/ مخالفة المادة    -٢ محاكمـات  ) هـ
 اعطـى الـصيغة     عليـه  المعترض   القرارمدنية، لأن   

التنفيذية لحكم اجنبي تعـرض للـزواج المعقـود امـام         
المحكمة الشرعية في البقاع في لبنان بعدما تمسك الزوج         
بقانون الاحوال الشخصية اللبناني الذي عقد الزواج فـي         

 مخالفاً للنظام العـام     عليهظله، يكون القرار المعترض     
  .ي فسخهويقتض
 استطراداً، ان الحكم الاجنبي اعطـى حـضانة         -٣

 سـنة   ١٣ المعترض ضدها حتى عمـر       إلىالابنة ليال   
يمكن تمديدها لحين الـزواج وفقـاً لقـانون الاحـوال           
الشخصية الاماراتي، فيما قانون الاحـوال الشخـصية        
اللبناني الذي عقد الزواج في ظله يحدد مـدة الحـضانة           

للابنة ليال، مما يوجب فـسخ       سنوات   ٩للام حتى عمر    
  . المعترض عليهالقرار
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وبالنتيجة طلب المعترض قبول الاعتـراض شـكلاً        
وفسخ القرار الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف فـي         

 القاضي  ١٦/٩/٢٠٠٨ تاريخ   ١٢٣٤/٢٠٠٨بيروت رقم   
باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة ابـو         

 القـرار ووقف تنفيـذ     ٣٢٨/٢٠٠٧ظبي الابتدائية رقم    
المعترض عليه وتضمين المعترض ضدها الرسوم كافة       

  .والعطل والضرر لسوء نيتها واسترداد مبلغ التأمين
وحيث ان المعترض كـان طلـب فـي الاسـتدعاء           

 طلب استدعاء ايمان خليل باعطاء الصيغة       ردالتمييزي  
التنفيذية للحكم الشرعي الصادر في ابـو ظبـي رقـم           

، وبات هذا الطلـب     ٢٨/١١/٢٠٠٧خ   تاري ٣٢٨/٢٠٠٧
بعد النقض من ضمن المطالب الاستئنافية الواجب بتهـا         
كونه متفرعاً عن الطلب الاصلي الوارد في الاعتراض        

  . محاكمات مدنية٦٦٢ومشمولاً ضمناُ به عملاً بالمادة 
 بحث الاسباب الاستئنافية، فـان      إلىوحيث بالانتقال   

سباب التمييزية  ول التي وردت في معرض بحث الا      لالح
محاكمات مدنية هـي قاعـدة      / ٧٥/فالمادة  . تبقى ذاتها 

ملزمة، وبالتالي فان الحكـم الـصادر عـن المحكمـة           
الابتدائية في ابو ظبي وهي محكمة عادية بخلاف مفهوم         
المحاكم الشرعية على ضوء قانون القضاء الشرعي في        
لبنان، والذي قضى بمسألتي الطـلاق بـين الـزوجين          

الابنة ليال وهما من مسائل الاحوال الشخصية       وحضانة  
لزواج معقود امام المحكمة الشرعية فـي لبنـان بـين           
لبنانيين يعود الاختصاص بهما للمحكمة الـشرعية فـي         

 من قانون القضاء الشرعي ذاتـه       ١٧لبنان عملاً بالمادة    
محاكمات مدنية الالزامي   / ٧٥/يكون مخالفاً لنص المادة     

ختصاص الوظيفي الذي اولته المادة     ومتعرضاً لقاعدة الا  
المشار اليها للمحاكم الشرعية، وبالتـالي يكـون        / ١٧/

  .مخالفاً للنظام العام في لبنان
 يكون قـد اعطـى      عليه المعترض   القراروحيث ان   

حكم اجنبي مخـالف للنظـام العـام،        لالصيغة التنفيذية   
 ـ(فقـرة  / ١٠١٤/فيقتضي فسخه عمـلاً بالمـادة       ) هـ

ية ورد طلب اعطـاء الـصيغة التنفيذيـة         محاكمات مدن 
  .للاسباب المبينة اعلاه، بعد رؤية الدعوى انتقالاً

 المحكمة لا ترى وجوب الحكـم بالعطـل         وحيث ان 
  .والضرر لعدم ثبوت سوء النية لدى المعترض ضدها

  لذلك،
 المحكمة بالاتفاق وفقاً لتقرير الرئيس المقرر ما        تقرر

  :يلي
تمييزي شكلاً وقبوله اساسـاً     قبول الاستدعاء ال  : اولاً

  .ونقض القرار الاستئنافي المميز

فصل الدعوى مباشرة بعد النقض والتأكيد على       : ثانياً
قبول الاعتراض شكلاً وقبوله اساساً وفسخ قرار رئيس        
محكمة الاستئناف في بيروت القاضي بأعطاء الـصيغة        

  .١٦/٩/٢٠٠٨التنفيذية تاريخ 
 والحكم مجدداً برد طلـب      رؤية الدعوى انتقالاً  : ثالثاً

اعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة ابـو         
  .٢٨/١١/٢٠٠٧ تاريخ ٣٢٨/٢٠٠٧ظبي الابتدائية رقم 

 إلىاعادة التأمين التمييزي والتأمين الاستئنافي      : رابعاً
المميز وتضمين المميز ضدها الرسوم والنفقـات كافـة         

.  سـوء النيـة    ورد طلب الحكم بالعطل والضرر لانتفاء     
.  مرجعـه  إلـى واعادة ملف المعاملة التنفيذية المضموم      

  . خالف ما قضت به المحكمة اعلاهأوورد كل ما زاد 
    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

) المقرر( الرئيس جورج بديع كرم :الهيئة الحاكمة
 وجان عيد) منتدبة(والمستشاران ربيعة عميش 

  ٢٧/١/٢٠١٠خ  تاري٦رقم : القرار
 فايز الشلاح/ خالد حمدان

–
–––


––
–


– 

–––
–

–
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–

–


– 

  بناء عليه،

  :في الشكل
دعاء التمييـزي ورد خـلال المهلـة         ان الاست  حيث

القانونية موقعاً من محام ثابتة وكالته ومرفقاً بايـصالي         
 التمييزية والمطالـب،    الاسبابالرسم والتأمين ومتضمناً    

  .فيقتضي قبوله شكلاً

  :في الاساس
حيث تبين في اطار الوقائع انه صدر حكم جزائـي          

 ٢٧٥عن محكمة الاستئناف الجزائية في الشمال رقمـه         
 خالـد   عليـه  قضى بالزام المدعى     ٢/٤/٢٠٠١تاريخه  

 المدعي فايز رشاد    إلىمحمد عبد العال حمدان بأن يدفع       
 الفائـدة   إلـى الشلاح مبلغ اربعين الف دولار بالاضافة       

القانونية اعتباراً من تاريخ اقامة الدعوى لغايـة الـدفع          
وحـصل  وقد ابلغ الحكـم     . الفعلي بمثابة عطل وضرر   

  .رة صالحة للتنفيذالمدعي على صو
 قدم المدعي طلب تنفيذ الحكـم       ٨/١١/٢٠٠٦بتاريخ  

، فارسل رئيس دائـرة     سيرالمشار اليه امام دائرة تنفيذ      
 بواسـطة  عليـه التنفيذ الانذار التنفيذي الذي تبلغه المنفذ     

زوجته، الا ان محكمة الاستئناف في الـشمال ابطلـت          
 ـ    اليهالانذار التنفيذي المشار      إلـى ارة   لعدم تـضمنه اش

الحبس الذي سيتعرض له المنفذ عليه فـي حـال عـدم            
فارسلت دائـرة التنفيـذ انـذاراً ثانيـاً بتـاريخ           . التنفيذ

 تضمن عبارة الحبس المشار اليهـا فـي         ١٨/٦/٢٠٠٧

قرار محكمة الاستئناف، وتم ابلاغ الانذار ومرفقاته من        
بتـاريخ  . ف.  بواسـطة وكيلـه الاسـتاذ م       عليهالمنفذ  

٢٥/١٠/٢٠٠٧.  
 بواسـطة   عليـه  قدم المنفـذ     ٣٠/١٠/٢٠٠٧بتاريخ  

وكيله اعتراضاً امام رئيس دائرة التنفيذ طعناً بالانـذار         
التنفيذي المبلغ منه لخلوه من ذكر المهلة المعطاة للمنفـذ         
حول انفاذه الحكم ولترك صورة الانذار للمبلّغ منه فـي          

واستطراداً طلـب وقـف     . قصر العدل وليس في مكتبه    
نحه مهلة لمراجعة محكمة الموضـوع وفقـاً        التنفيذ وم 

 محاكمـات مدنيـة لعـدم توجـب المبلـغ           ٨٢٩للمادة  
  .واستطراداً كلياً طلب منحه مهلة للايفاء

 وقبل ابلاغ الاعتراض من     ١٢/١٢/٢٠٠٧وبتاريخ  
 طلب وقف   ردالمعترض ضده، قرر رئيس دائرة التنفيذ       

التنفيذ لانتفاء ما يبـرره وتعيـين جلـسة للنظـر فـي             
فما كان مـن    . ٩/١/٢٠٠٨لاعتراض يوم الاربعاء في     ا

المعترض الا واستأنف قرار رئيس دائرة التنفيذ بموجب        
وبعد تبـادل   . استحضار استئنافي بوجه المعترض عليه    

اللوائح صدر عن محكمـة الاسـتئناف قـرار بتـاريخ           
 قضى برد الاستئناف شـكلاً معتبـراً ان         ٢٣/٧/٢٠٠٩

ان الطعن بـه مـن قبـل        القرار المستأنف هو رجائي و    
فتقـدم  .  محاكمات مدنية  ٦٠٣المعترض يتم وفقاً للمادة     

المستأنف بالاستدعاء التمييزي الحاضر طالبـاً نقـض        
التمييزيين  الاستئنافي، وستبحث المحكمة بالسببين      القرار
  .تباعاً

الحكم بما لـم يطلبـه      : فعلى السبب التمييزي الاول   
  .الخصم

 مدنية تنص على انه      محاكمات ٦١٣حيث ان المادة    
لا يجوز طلب ابطال الحكم الا باستعمال طرق الطعـن          

  .٦٠٢المعينة في القانون، مع مراعاة احكام المادة 
وحيث ان طرق الطعن المعينة فـي القـانون هـي           

فـلا  . الوحيدة التي يجوز سلوكها للطعن بالحكم الصادر      
بد من سلوكها طبقاً للشروط التي وضـعتها النـصوص          

  .هل المعينة لهاوفي الم
 محاكمـات مدنيـة وضـعت       ٦٠٣وحيث ان المادة    

اصولاً للطعن بـالقرار الرجـائي، فمـستدعي الطلـب        
الرجائي الذي يرفض رئيس دائرة التنفيذ طلبـه ويريـد          
استئناف قرار الرفض، عليه ان يقدم الاستئناف بواسطة        

 رئيس دائرة التنفيذ بحيث يكـون       أيقلم القاضي المنفرد    
قاضي بعد الاطلاع على الاستئناف الرجوع عـن        لهذا ال 
 محكمـة   إلى تعديله، والا فيحال ملف القضية       أوقراره  

  .الاستئناف



  العدل  ٦٣٦

وحيث ان اصول المراجعة هذه الزاميـة، ان بفعـل          
 المشار اليها، وان بفعل نـص المـادة         ٦١٣نص المادة   

 ذاتها لأن عدم مراعاتها وتقديم الاستئناف بصورة        ٦٠٣
مام محكمة الاستئناف يمنع رئيس دائرة      نزاعية مباشرة ا  

التنفيذ من ممارسة دوره في اعادة النظر بقراره لتعديله         
فيكون لمحكمـة الاسـتئناف ان تـرد        .  للرجوع عنه  أو

الاستئناف المقدم اليها بغير هذه الطريقة، شكلاً وان لـم          
  .يطلبه المستأنف ضده صراحة

 ـ   ف ما تقدم    إلىوحيث بالاضافة    ه ان المـستأنف علي
 الاستئناف لعدم   رد"الجوابية الاستئنافية   طلب في لائحته    

 ردوان طلبـه   " صحته ولعدم جديتـه ولعـدم قانونيتـه       
الاستئناف لهذه الاسباب يشمل الشكل والاساس، ويكون       
لمحكمة الاستئناف في معرض بتها مطالـب المـستأنف    

  .عليه ان تطبق النصوص القانونية الملائمة
 السبب التمييـزي    ردل ما تقدم    وحيث يقتضي تبعاً لك   

  .الاول
 ٨٢٩مخالفة المـادة  : وعلى السبب التمييزي الثاني 

والخطأ في تفسيرها وتطبيقها معطوفـة علـى المـادة         
  . محاكمات مدنية٥٨٦

 ٨٢٩حيث ان المشكلة التنفيذية التي تقدم وفقاً للمادة         
محاكمات مدنية سواء اكانت متعلقة بالاجراءات ام غير        

وبالتالي فان تقـديم    .  بها، لا توقف التنفيذ حكماً     المتعلقة
 التنفيذ جارياً ما لم يقدم رئيس دائرة التنفيذ         يالمشكلة يبق 

  .على اتخاذ القرار بوقف التنفيذ
 فقرتها الاخيرة اعطت رئـيس  ٨٢٩وحيث ان المادة  

دائرة التنفيذ في جميع الاحوال الحق بأن يوقف التنفيـذ          
فالة، ولو بدون دعـوة الخـصم        بدون ك  أومؤقتاً بكفالة   

بقرار في غرفة المذاكرة يخضع لتقديره المطلق بوقـف         
مال النص ومتابعة التنفيذ الذي يبقـى       إع برده و  أوالتنفيذ  

سارياً في الحالتين حتى صـدور القـرار الـذي يبـت            
 أووهذا القرار المؤقت بوقف التنفيـذ       . بالمشكلة التنفيذية 

 الاحكـام   عليـه  تطبق   برده، اذا اتخذ قبل دعوة الخصم     
ة بالاوامر على العرائض لأنه تـدبير مؤقـت         تصالمخ

  . محاكمات مدنية٥٩٣واحتياطي على ما تنص المادة 
 الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في       القراروحيث ان   

سير موضـوع الـدعوى الحاضـرة، متخـذ بتـاريخ           
التـي دمـج     بناء على المشكلة التنفيذية      ١٢/١٢/٢٠٠٧

 وطعناً آخر غيـر     عناً بالانذار التنفيذي  المعترض ط فيها  
متعلق بالاجراءات من خلال ادعاء الايفاء وعدم توجب        
القيمة فأصدر رئيس دائرة التنفيذ قراره برد طلب وقف         
التنفيذ بعد ان اطلـع علـى المـستندات وقبـل ابـلاغ             

 استحضار المشكلة التنفيذية وعين جلسة      عليهالمعترض  
جراءات المشكلة التنفيذيـة     للسير با  ٩/١/٢٠٠٨بتاريخ  

توصلاً للبت بها مستعملاً الصلاحية الجوازية الممنوحة       
 محاكمـات   ٨٢٩له بمقتضى الفقرة الاخيرة من المـادة        

 أومدنية والتي تعود لتقديره في وقف التنفيـذ المؤقـت           
ماله، إعرده، فرد طلب وقف التنفيذ معطياً النص مجال         

  . بهاوعين جلسة للنظر بالمشكلة والبت
 المشار اليه يكون صادراً قبل دعوة       القراروحيث ان   

الخصم وتطبق عليه الاحكام المختصة بـالاوامر علـى         
  .العرائض

 محاكمات مدنية تنص على ان      ٦١٠وحيث ان المادة    
 محاكمات  ٦٠٣تطبق على الاوامر على العرائض المادة       

  .مدنية فيما خص طرق المراجعة
مدنيـة توجـب ان      محاكمات   ٦٠٣ المادة   وحيث ان 

 القـرار يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضـي مـصدر         
 تعديله قبـل    أوالمستأنف ولهذا الاخير حق الرجوع عنه       

  . محكمة الاستئناف للبت بهإلىان يحال 
 لم يسلك طريق المراجعة     المستأنفوحيث ان المميز    

 محاكمات مدنية، بـل     ٦٠٣المنصوص عليه في المادة     
مباشرة امام محكمة الاسـتئناف،     سلك الطريق النزاعي    

 الاستئناف  ردفلا يكون القرار الاستئنافي بما قرره لجهة        
 محاكمات مدنية ولا اخطـأ      ٨٢٩شكلاً قد خالف المادة     

  . تطبيقهاأوفي تفسيرها 
 محاكمات مدنية تكون واجبـة      ٥٨٦وحيث ان المادة    

التطبيق في سلوك طريق الاستئناف، في حال كان اقـدم          
 رده طبقاً للفقرة    أوة التنفيذ على وقف التنفيذ      رئيس دائر 

 محاكمات مدنية في المشكلة غير      ٨٢٩الثانية من المادة    
اما وان رئيس دائرة التنفيذ قد اتخذ       . المتعلقة بالاجراءات 

، كونه عـين    ٨٢٩قراراً طبقاً للفقرة الاخيرة من المادة       
ك  الفرقاء للبت بالمشكلة، فلا محل لـسلو     ليهاا اجلسة دع 

الطريق باستئناف قراره وفقاً لاستئناف قرارات قاضـي        
 الـسبب التمييـزي     ردالامور المستعجلة، مما يوجـب      

  .الثاني
وحيث ان ما يطلبه المستأنف لما بعد الـنقض وقـد           
اورده من ضمن الاسباب التمييزية، لا محل لسماعه بعد         

اما ورود هذه المطالب متداخلـة      .  السببين التمييزيين  رد
لاسباب التمييزية فانها تشكل خليطـاً مـن الواقـع          مع ا 

والقانون الذي هو بمثابة السبب الجديد فلا يسمع تمييزاً،         
ويقتضي رده في مرحلة المحاكمة الحاضرة، وبالتـالي        

الاستدعاء التمييزي برمته في الاساسرد .  



  ٦٣٧  الإجتهاد

  لذلك،
 المحكمة بالاتفاق وفقاً لتقرير الرئيس المقرر ما        تقرر

  :يلي
قبول الاستدعاء التمييزي شـكلاً ورده اساسـاً         :اولاً
  . الاستئنافي المميزالقراروابرام 
تـضمين المميـز الرسـوم والنفقـات كافـة          : ثانياً

  .ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة العامة
 خالف ما قضت به المحكمـة  أو كل ما زاد     رد: ثالثاً

  .اعلاه
    

  محكمة التمييز المدنية

   الخامسةالغرفة

) المقرر( الرئيس جورج بديع كرم :الهيئة الحاكمة
 وجان عيد) منتدبة(والمستشاران ربيعة عميش 

  ٢٣/٢/٢٠١٠ تاريخ ١١رقم : القرار
 سالم عيسى/ فؤاد الساحلي

––
––


– 


–


–

–– 

–
–

––
–

–
– 

–
–

–
–


–

– 

ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة هو        
قرار معجل التنفيذ بقوة القانون، فعندما تقـرر محكمـة          

 قاعـدة   أعملت تكون قد     طلب وقف التنفيذ   ردالاستئناف  
 ٥٧٠النفاذ المعجل المنـصوص عليهـا فـي المـادة           

محاكمات مدنية، فلا تكون ملزمة بتعليل قرارها اذ انها         
 والعلل الواردة في القـرار  الاسبابتكون قد تبنّت ضمناً     

المستأنف وقدرت مدى ملاءمة النفاذ المعجل انطلاقاً من        
  . محاكمات مدنية٥٧٧شرطي المادة 

 اذا قررت محكمة الاستئناف وقـف       أيالعكس،  اما  
 ان تعلـل    عليهاتنفيذ القرار المعجل التنفيذ، فانه يتوجب       

قرارها بالقدر الملائم الذي يبرر وقف التنفيذ بالاسـتناد         
 ما يتوفر لديها من اسباب واقعية وقانونية مـستفادة          إلى

 عليـه من مجمل اوراق الدعوى ومن خلال ما تـنص          
مات مدنية لجهة وضوح النتائج التـي        محاك ٥٧٧المادة  

ستترتب على التنفيذ في تجاوز الحدود المعقولة بـالنظر         
 ظروف القضية ولجهة مـدى رجحـان الاسـباب          إلى

 ان تبين اسباب الرجحان     عليهاالاستئنافية بدون ان يكون     
  .استباقاً للحل النهائي الذي سوف تقرره

–
–

 

  بناء عليه،

  :في الشكل
 ان الاستدعاء التمييـزي ورد خـلال المهلـة          حيث

  .القانونية مستوفياً شروطه الشكلية فيقتضي قبوله شكلاً

  :في الموضوع
حيث تبين في اطار الوقائع ان الجهة المميزة التـي          

قة صور ادعت على المميز      منط ١٦٢٧تملك العقار رقم    



  العدل  ٦٣٨

ضده امام قاضي الامور المستعجلة في صور، ونـسبت         
اليه اقدامه على البناء في عقارها بمساحة سـتين متـراً           
مربعاً مما يـشكل تعـدياً علـى الحقـوق والاوضـاع            

 ٥٧٩المشروعة وطلبت الحكم بازالتـه سـنداً للمـادة          
  بـأن  عليهفاجاب المميز ضده المدعى     . محاكمات مدنية 

 وهو غير متعد على عقـار       ١٩٥٥البناء منشأ منذ العام     
تبين من الاحكام الجزائية التي قدم صورتها       يالمدعين اذ   

 براحوتحديداً في   ان البناء واقع في املاك الدولة العامة        
سكة الحديد، فيما عقار المدعين هو المتعدي ايضاً على         

  .املاك الدولة العامة
ور المستعجلة الخبيـر    وبنتيجة ذلك كلّف قاضي الام    

حسين قدوح الذي اعطى تقريره فأصدر القاضي حكمـاً         
 عليه قضى بالزام المدعى     ٢٧/١٠/٢٠٠٩ابتدائياً بتاريخ   

سالم عيسى بازالة البناء القائم في واجهة العقـار رقـم           
صور تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها خمسون       /١٦٢٧

لمـدعى  الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، فاسـتأنف ا     
عليه الحكم المبين وطلب وقف تنفيذه فأصدرت محكمـة         

 قـضى بوقـف    ٢٩/١٠/٢٠٠٩الاستئناف قراراً بتاريخ    
. تنفيذ الحكم المستأنف لحين البت في الملـف الـراهن         

فاقدم المدعون على استدعاء تمييزه وستبحث المحكمـة        
  :بالاسباب التمييزية على النحو التالي

 ٦٥٥مخالفة المـادة    : فعلى السبب التمييزي الاول   
  .محاكمات مدنية

 الاستئنافي المميز الذي قضى بوقف      القرارحيث ان   
تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة لحـين البـت فـي           
الملف الراهن، لم يتعرض لمسألة قبـول الاستحـضار         
الاستئنافي شكلاً ولم يبت بها، اذ انه ترك البت بمـسألة           

 ـ   الاستئنافمدى قبول    رار النهـائي الـذي      شكلاً مع الق
اف نئ محكمة الاستئناف حين تبـت بالاسـت       سيصدر عن 

شكلاً واساساً، وبالتالي فان تعرض الجهة المميزة لهـذه         
المسألة في مرحلة المحاكمة التمييزية الحاضرة يـشكل        
مزيجاً من الواقع والقانون الذي هو بمثابة السبب الجديد         

ب التمييـزي    الـسب  ردلا يقبل تمييزاً، مما يوجب      الذي  
  .الاول

 ٣٧٣مخالفة المادة   : وعلى السبب التمييزي الثالث   
  .محاكمات مدنية التي تنص على مبدأ الوجاهية

 الـصادر عـن     القرارنف  أ ضده است  حيث ان المميز  
 وطلب  ٢٩/١٠/٢٠٠٩قاضي الامور المستعجلة بتاريخ     

 في غرفة المذاكرة بتوقيف تنفيـذ الحكـم         القراراصدار  
 الامـور المـستعجلة فـي صـور         الصادر عن قاضي  

 قبل فصل المنازعة بقـرار      ١٢١/٢٠٠٩بالدعوى رقم   
  .نهائي

وحيث ان الطلب المشار اليه يكون اذاً مقـدماً وفقـاً           
 محاكمات مدنية التي تنص على ان لقاضي        ٥٨٩للمادة  

الموضوع الناظر في الدعوى كمـا لقاضـي الامـور          
جميـع  المستعجلة ان يتخذ بناء على طلب احد الخصوم         

  .التدابير المؤقتة والاحتياطية
وحيث ان طلب وقف التنفيذ هو من التدابير المؤقتـة          

 وما يليها اتخاذها بعد     ٥٨٩الاحتياطية التي تجيز المادة     
 بدون دعوة الخصم، وبالتالي فلا يكون       أودعوة الخصم   

 الذي صـدر قبـل ابـلاغ الاستحـضار           المميز القرار
أنف ضدهم، قـد خـالف      الاستئنافي من المميزين المست   

 محاكمـات   ٣٧٤قاعدة الوجاهية، لا سيما وان المـادة        
مدنية تنص على اقرار تدابير بدون علم الخصم عنـدما          

 تقتضيها الضرورة كما فـي الحالـة        أويجيزها القانون   
 الـسبب التمييـزي     ردالمعروضة اعلاه، مما يوجـب      

 ٣٣/٩٩تمييز رقـم    . يراجع قرار هذه المحكمة   . (الثاني
  ).٢٣/٢/١٩٩٩ريخ تا

فقـدان الاسـاس    : وعلى السبب التمييزي الثـاني    
  .القانوني وفقدان التعليل

ستأنف الصادر عن قاضي الامور      الم القرارحيث ان   
فعندما تقـرر   . عجلة هو معجل التنفيذ بقوة القانون     تسالم

ملت أع طلب وقف التنفيذ تكون قد       ردمحكمة الاستئناف   
 ٥٧٠ عليها في المـادة      قاعدة النفاذ المعجل المنصوص   

محاكمات مدنية، فلا تكون ملزمة بتعليل قرارها، اذ انها         
 القـرار  والعلل الواردة فـي      الاسبابتكون تبنّت ضمناً    

مة النفاذ المعجل انطلاقاً من      وقدرت مدى ملاء   المستأنف
  . محاكمات مدنية٥٧٧شرطي المادة 

 اذا قررت محكمة الاستئناف وقـف       أياما العكس،   
 المعجل التنفيذ، كما في الدعوى الحاضـرة،        القرارتنفيذ  

 ان تعلل قرارها بالقدر الملائم الـذي        عليهافأنه يتوجب   
 ما يتـوافر لـديها مـن        إلىيبرر وقف التنفيذ بالاستناد     

اسباب واقعية وقانونية مستفادة من الاسباب الاسـتئنافية        
 المادة  عليهومجمل اوراق الدعوى ومن خلال ما تنص        

مات مدنية لجهة وضوح النتائج التي ستترتب        محاك ٥٧٧
 إلـى على التنفيذ في تجاوز الحدود المعقولـة بـالنظر          

 الاسباب الاستئنافية   رجحانظروف القضية ولجهة مدى     
ان اسـتباقاً   ح ان تبين اسباب الرج    عليهابدون ان يكون    

  .للحل النهائي الذي سوف تقرره
وحيث على ضوء ذلك، يكون القـرار الاسـتئنافي         

نفيذ القرار الابتدائي بدون ان     المميز الذي قضى بوقف ت    
بين الاسباب الواقعية ولو بالقدر اليـسير الـذي يبـرر           ي

 أيالنتيجة التي توصل اليها في وقف التنفيـذ وبـدون           
 اتخـاذ   إلـى يل ولو مقتضب للاسباب التي حدت به        لعت



  ٦٣٩  الإجتهاد

 فاقداً الاساس القـانوني     القرار بوقف التنفيذ يكون القرار    
 فقرتها ما قبل الاخيـرة محاكمـات        ٥٣٧فاً المادة   ومخال

  .مدنية فيستوجب النقض
وحيث بعد النقض ان الدعوى جاهزة للحكـم عمـلاً          

  . محاكمات مدنية٧٣٤بالمادة 
وحيث بحثاً بطلب وقف التنفيذ، وبعد الاطلاع علـى         
الاستحضار الاستئنافي خاصة الاسباب الاستئنافية وعلى      

ة بحق المستأنف وما ورد فيهـا  الاحكام الجزائية الصادر  
من وقائع، وبعد الاطلاع على تقارير الخبراء المتوافرة        

 الواقعية التي   الاسبابفي الملف الابتدائي، وبعد مقارنة      
توفرت من خلال المستندات المبينة مـع مـا ورد فـي            

  .القرار الابتدائي من تعليل وفقرة حكمية
الحكـم   النتائج التي ستترتب علـى تنفيـذ         وحيث ان 

الابتدائي بشكل معجل قبل فصل الدعوى نهائياً من قبـل       
 هدم المنـزل فـي ظـل        إلىمحكمة الاستئناف ستؤول    

. ظروف القضية المستفادة من مجمل الادلة المبينة اعلاه       
فيقتضي والحال ما تقدم وقف تنفيـذ الحكـم الابتـدائي           
مجدداً لقاء كفالة مقدارها ستماية الف ليرة لبنانية تـدفع          

 ٥٧٧ل اسبوع من تاريخ التبليـغ عمـلاً بالمـادة            خلا
  .محاكمات مدنية

 كل مـا    ردوحيث ترى المحكمة بعد النتيجة المقررة       
 خالف ما قررته بما في ذلك طلب الحكم بالعطل          أوزاد  

   . والضرر لانتفاء ما يبرر هذا الطلب قانوناً

  لذلك،
 تقرر المحكمة بالاتفاق وفقاً لتقرير الرئيس المقرر ما       

  :يلي
  .قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً: اولاً
قبوله اساساً تبعاً لقبول السبب التمييزي الثـاني      : ثانياً

  .ونقض القرار الاستئنافي المميز
بعد النقض، الحكم مباشرة بطلب وقف التنفيـذ        : ثالثاً

ورؤية النزاع انتقالاً لهذه الجهة واتخاذ القـرار مجـدداً          
مور المـستعجلة المـستأنف     بوقف تنفيذ حكم قاضي الا    

 لقاء كفالة مقدارها ستماية الـف       ٢٧/١٠/٢٠٠٩تاريخ  
ليرة لبنانية تدفع من قبل المستأنف المميز ضده خـلال          

  .اسبوع من تاريخ التبليغ
تضمين الفريقين الرسوم والنفقـات مناصـفة       : رابعاً

 الجهة المميـزة ورد     إلىبينهما واعادة التأمين التمييزي     
 خـالف   أوعطل والضرر ورد كل ما زاد       طلب الحكم بال  

  .ما قضت به المحكمة اعلاه
    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

) المقرر( الرئيس جورج بديع كرم :الهيئة الحاكمة
 وجان عيد) منتدبة(والمستشاران ربيعة عميش 

  ٢٥/٢/٢٠١٠ تاريخ ١٣رقم : القرار
 بهاء الدين حسن/ احمد علي
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 ٨٧ و٨٢٩تـي حـددتها المادتـان    ان المراجعـة ال 
محاكمات مدنية عن طريق المشكلة التنفيذية هي الزامية        



  العدل  ٦٤٠

تتعلق بالاختصاص النوعي وهي اصول خاصة تمارس       
ضد قرارات رئيس دائرة التنفيذ فتطبق بالاولوية علـى         

 محاكمات مدنية لانهما تشكلان نصاً      ٧٠٤ و ٦١٥المادة  
   . عند وجود النص الخاصيحجبعاماً 

  ء عليه،بنا

  :في الشكل
 ان الاستدعاء التمييـزي ورد خـلال المهلـة          حيث

القانونية موقعاً من محام وكيل ثابتـة وكالتـه ومرفقـاً           
بايصالي الرسم والتأمين وبصورة طبق الاصـل عـن         

 المميز ومتضمناً الاسباب والمطالـب، فيقتـضي        القرار
  .قبوله شكلاً

  :في الاساس
لمميز ضـده بهـاء     حيث تبين في اطار الوقائع ان ا      

الدين حسن قدم طلب حجز احتياطي على عقارات عائدة         
اقرار " سند مسمى    إلىللمميز احمد جميل علي بالاستناد      

المميز ورد فيـه تعهـد       إلىمنسوب فيه التوقيع    " وتعهد
فأصدر رئيس  . تماية الف يورو غب الطلب    بدفع مبلغ س  

 ١٢/٢/٢٠٠٩دائرة التنفيذ في طرابلس قـراراً بتـاريخ      
قضى بالقاء الحجز الاحتياطي على العقـارات المبينـة         

  .ارقامها في قرار الحجز تأميناً للمبلغ المطالب به
 قدم المميز ضده طلب حجـز       ١٦/٢/٢٠٠٩وبتاريخ  

 المشار اليه فتأسس بالمعاملة      التعهد إلىتنفيذي بالاستناد   
 وجرى ابـلاغ المنفـذ ضـده        ٩٣/٢٠٠٩التنفيذية رقم   
ي ثم قرر رئيس دائرة التنفيذ ضـم ملـف          الانذار التنفيذ 

 المعاملة التنفيذية وجـرى تنفيـذ       إلىالحجز الاحتياطي   
  . ١٨/٥/٢٠٠٩الضم في 

 ابلغت دائرة التنفيذ نسخة عـن       ١٩/٥/٢٠٠٩بتاريخ  
الاعتراض الذي قدمه المنفذ ضده امام الغرفة الابتدائيـة         

  .في طرابلس
ر ، وبناء لطلب الحاجز، اصد    ٢٦/٥/٢٠٠٩وبتاريخ  

رئيس دائرة التنفيذ قراراً اعتبر فيه ان الـسند الجـاري           
 الدائن دون   إلىتنفيذه يتضمن تعهداً بدفع مبلغ من النقود        

 شرط وبالتالي فان الاعتراض عليـه لا يوقـف          أوقيد  
 محاكمات مدنية، وطالما    ٨٥٢التنفيذ حكماً عملاً بالمادة     

لم يصدر عن محكمة الموضوع قرار يقـضي بوقـف          
 محاكمات  ٨٧٢ والمادة   ٨٧١، لذلك وعملاً بالمادة     التنفيذ

 حجـز   إلـى مدنية قرر اعلان تحول الحجز الاحتياطي       
فاستأنف المميز هذا القرار مباشرة امام محكمة       . تنفيذي

 الاستئناف شكلاً لعدم جـوازه      ردالاستئناف التي قررت    

مباشرة امام محكمة الاستئناف، فتقدم المستأنف باستدعاء       
  .تبحث المحكمة بالسببين التمييزيين تباعاًتمييزه وس

 ٦١٥مخالفة المـواد    : فعلى السبب التمييزي الاول   
 محاكمات مدنية والخطأ فـي تطبيـق وتفـسير        ٧٠٤و

  . محاكمات مدنية٨٢٩المادة 
 المطعون فيه المميـز هـو القـرار         القرارحيث ان   

وبالتالي فان  . الاستئنافي وليس قرار رئيس دائرة التنفيذ     
 التمييزي يجب ان ينصب على الفقـرة الحكميـة          السبب

للقرار الاستئنافي وليس على ما قـرره رئـيس دائـرة           
  .التنفيذ

 الاسـتئناف   ردوحيث ان القرار الاستئنافي المميـز       
  :شكلاً معللاً ذلك كما يلي

ان القرار المستأنف صدر اثناء السير في اجراءات        "
بـنص المـادة    التنفيذ وان المستأنف طعن به دون التقيد        

والتي تجيز لفريقي التنفيـذ التقـدم بمـشكلة         . م. م ٨٢٩
تنفيذية وطلب وقف التنفيذ امام رئـيس دائـرة التنفيـذ           
بمواجهة الفريق الآخر، ليكون قراره بهذا الصدد قـابلاً         
للاستئناف امام هذه المحكمة، باعتبار ان القرارات التي        

 تصنف من   تصدر عن رئيس التنفيذ في المعاملة التنفيذية      
حيث طبيعتها بالقرارات الرجائية التـي حـدد القـانون          
اصولاً للاعتراض عليها امام المرجع الذي اصـدرها،        

وتبعـاً لـذلك    ... ووضع لها اطاراً هو المشكلة التنفيذية     
يكون تقديم الاستئناف مباشرة امام هذه المحكمـة غيـر          

ومـستوجب  . م. م ٨٢٩جائز قانوناً لمخالفته نص المادة      
  ".رد شكلاًال

وحيث ان محكمة الاستئناف بما قررته اعـلاه لـم          
 محاكمات مدنيـة    ٨٢٩تخطئ في تفسير وتطبيق المادة      

لأن اختصاص رئيس دائرة التنفيذ المنصوص عليه فـي        
 محاكمـات مدنيـة هـو       ٨٧ وفي المـادة     ٨٢٩المادة  

اختصاص نوعي عندما يراد اتخاذ قرار من قبله بوقف         
 المشاكل المتعلقـة   فيفصله ان   التنفيذ سواء في معرض     

 في معرض تكليف مقدم المـشكلة غيـر         أوبالاجراءات  
 وفـي   .مراجعة محكمة الموضوع  بالمتعلقة بالاجراءات   

 الذي اصدره رئيس دائـرة      القرارالقضية الحاضرة، ان    
 حجز تنفيذي ومـا     إلىالتنفيذ بتحويل الحجز الاحتياطي     

يذي فـي ظـل      من حيثية تناولت السند التنف     عليهانطوى  
عدم اصدار محكمة الدرجة الاولى قراراً بوقف التنفيذ لا         

 الاسـتئناف يمكن ان يكون موضع مراجعة امام محكمة        
مباشرة بدون تقديم مشكلة تنفيذية لكي يتخذ رئيس دائرة         

القـرار الاول   التنفيذ في اعقابها قراراً يتناول مـصير        
ستئناف  رجوعاً ليصح تقديم ا    أوموضوع المشكلة تأكيداً    

 اسـتئنافه يخـالف     إلىعليه، والا، فان الذهاب مباشرة      



  ٦٤١  الإجتهاد

قواعد الاختصاص النوعي المبينة اعلاه ويحرم المميـز        
  . من درجة من درجات المحاكمةعليه

وحيث ان القرار الاستئنافي المميز لم يخالف المـادة         
 محاكمات مدنيـة لأن المراجعـة       ٧٠٤ ولا المادة    ٦١٥

 محاكمات مدنيـة عـن    ٨٧ و ٨٢٩التي حددتها المادتان    
طريق المشكلة التنفيذية هي الزامية تتعلق بالاختصاص       
النوعي وهي اصول خاصة تمارس ضد قرارات رئيس        

 محاكمات  ٦١٥دائرة التنفيذ فتطبق بالاولوية على المادة       
حجـب عنـد     لانهما تشكلان نصاً عامـاً ي      ٧٠٤مدنية و 

ي  السبب التمييـز   ردمما يوجب   . وجود النص الخاص  
  .الاول برمته

عدم تـوفر شـروط     : وعلى السبب التمييزي الثاني   
  .بالسند التنفيذي. م. م٨٥٢المادة 

 الاسـتئناف شـكلاً،     ردحيث ان القرار الاسـتئنافي      
وبالتالي فهو لم يتعرض لقرار رئيس دائرة التنفيذ في ما          
اورده في الحيثية التي تناولت السند التنفيـذي لتبريـر          

 حجـز  إلـى حويل الحجز الاحتيـاطي  قراره الاداري بت 
  .تنفيذي

وحيث ان الاسباب التمييزية يجب ان تنصب علـى         
 الاستئنافي المميز وتحديداً على فقرتـه الحكميـة         القرار

  .كما مر اعلاه
وحيث ان الفقرة الحكمية للقرار الاستئنافي لم تصدق        

 الاسـتئنافي  القرارقرار رئيس دائرة التنفيذ لكي يقال ان     
 ٦٦٧رار رئيس دائرة التنفيذ واسبابه وفقاً للمـادة         تبنى ق 

وبالتالي فان كل ما اورده المميز فـي        . محاكمات مدنية 
اطار السبب التمييزي الثاني يصبح خليطاً مـن الواقـع          

 ـ          عسموالقانون فيعتبر بمثابة السبب الجديـد الـذي لا ي 
ويقتضي . تمييزاً في مرحلة المحاكمة التمييزية الحاضرة     

بب التمييزي الثاني، وتبعاً لكل ما تقدم يقتضي          الس ردرد 
الاستدعاء التمييزي برمته وابـرام القـرار الاسـتئنافي         

  .المميز
وحيث ان المحكمة لا ترى الحكم بالعطل والـضرر         
لأي من فريقي النزاع عن المحاكمـة لانتفـاء ثبـوت           

 كل  رد سوء النية، كما يقتضي ايضاً       أو الكيد   أوالتعسف  
 خالف من اسباب ومطالب لا تتفق مـع مـا           وأما زاد   

    .قررته المحكمة اعلاه

  لذلك،
فان المحكمة تقرر بالاتفاق وفقـاً لتقريـر الـرئيس          

  :المقرر ما يلي
  .قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً: اولاً

  . الاستئنافي المميزالقراررده اساساً وابرام : ثانياً
فـة،  تضمين المميـز الرسـوم والنفقـات كا       : ثالثاً

ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة العامـة، ورد        
طلبات الحكم بالعطل والضرر عن المحاكمـة لانتفـاء         

  .شروطهما
 خالف من اسباب ومطالـب      أو كل ما زاد     رد: رابعاً

  .خلافاً لما قررته المحكمة اعلاه
    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

جورج بديع كرم   الرئيس :الهيئة الحاكمة
 )المقرر (والمستشاران ربيعة عميش وجان عيد

  ٢٧/٢/٢٠١٠ تاريخ ١٥رقم : القرار
 المهندس عاطف مرشاق/ ايلي وناجي شاهين
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  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
بما ان استدعاء التمييز وارد على السماع موقعاً من         

 القـرار محام وكيل ارفق فيه صورة طبق الاصل عـن        
  والتأمين فيقبل شكلاً؛الاستئنافي وايصالين بالرسوم 



  العدل  ٦٤٢

  : في الاساس–ثانياً 
   المطعـون فيـه     القـرار  إلـى بما انه من الرجوع     

يتبدى ان محكمة الاستئناف النـاظرة قـضايا التحكـيم          
الزمت المستأنفين، المميزين الحاليين، بتسديد المـستأنف       
المميز عليه، رصـيد بـدل اتعابـه الهندسـية البـالغ            

ستحقة له بموجـب البنـد      ليرة لبنانية الم  /٨,٥١٥,٠٠٠/
الاول من الاتفاق اللاحق المعقود بين الطرفين بتـاريخ         

 علــى اســاس ان المــساحة المطلــوب ١٢/١/١٩٩٨
 تضاعف بسعر المتر الواحـد    ٢م/٤٥٠٥/ترخيصها تبلغ   

  المتفق عليه؛
  :فعلى الاسباب التمييزية مجتمعة

بما انه بموجب السبب الاول يدلي المميـزان بـأن          
ناف بالزامهمـا تـسديد رصـيد اتعـاب         محكمة الاستئ 

 ١٩٢المهندس المميز عليه تكون قـد خالفـت المـواد           
كونهما تعاقدا مع هذا الاخير     . ع. م ١٩٨ و ١٩٦ و ١٨٩و

بغية اعداد خرائط هندسية للقيام بمـشروع بنـاء وفقـاً           
للقانون وان المميز ضده اعد مشروع خرائط هندسـية          

لبنـاء، كمـا     ثبت مخالفتها لقانون ا    ٢م/٤٥٠٥/بمساحة  
انهما بموجب السبب الثاني يدليان بأن محكمة الاستئناف        
افقدت قرارها الاساس القانوني بعـدم بيانهـا تفـصيلاً          

 اعتبار ان المساحة المطلوب     إلىالاسباب التي حدت بها     
 في حين ان لجنـة الخبـراء        ٢م/٤٥٠٥/ترخيصها تبلغ   

بلـغ  المكلفة افادت بأن المساحات المسموح بها قانونـاً ت        
؛ كما انه بموجـب الـسبب الثالـث يـدلي           ٢م/٢٩٣٠/

المميزان بأن محكمة الاستئناف شوهت تقريـر الخبـرة         
عندما اعتبرت ان المميز عليـه انجـز ملفـاً صـالحاً            

 في حين انـه ورد فـي        ٢م/٤٥٠٥/للترخيص بمساحة   
تقرير الخبرة ان المساحة القانونية الصالحة للتـرخيص        

  ؛٢م/٢٩٣٠/تبلغ 
الما ثابت في تقرير الخبراء ان المهنـدس        وبما انه ط  

المميز عليه اعد مشروع بناء مـع الخـرائط اللازمـة           
 وان المـساحات الممكـن قانونـاً        ٢م/٤٥٠٥/بمساحة  

 وان الفرق بين المساحات     ٢م/٢٩٣٠/الترخيص بها تبلغ    
يتعلق بعدد الطوابق السفلية وليس بمجمل البناء فيكـون         

عـن المـساحات الجـائز      واجباً اعطاء المهندس اتعابه     
ترخيصها قانوناً دون سائر المـساحات الـواردة فـي          

  المشروع؛
 بتحديدها اتعاب المهندس عن     الاستئنافوان محكمة   

مساحات تزيد عن تلك المرخص بها قانوناً تكـون قـد           
 المواد آنفة الذكر وعرضـت قرارهـا للـنقض          تخالف

س  عدد الامتار التي احتسبت اتعاب المهنـد       إلىبالنسبة  
فقدت قرارها الاسـاس القـانوني لهـذه        أعلى اساسها ف  

الجهة؛ وترد سائر الاسباب المـدلى بهـا لأن محكمـة           
الاستئناف لم تشوه تقرير الخبراء ولأن اعطـاء اتعـاب       
عن المساحات الممكن اعطاء ترخيص بها جـائز ولـه          

  سبب مباح؛
  :في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية

ة تحديد المـسؤولية عـن      بما انه بغياب الطعن بمسأل    
التأخير في اعداد الملف الهندسـي، وبمـسألة توجـب          
الاتعاب على ضوء البند الاول من الملحـق للاتفاقيـة          
 الاساسية، ينحصر البحث في تحديد المساحة القـصوى       

   اتعاب المهندس؛ديلاعطاء الترخيص بشأنها بغية تحد
ان المحكمة ترى لهذا الغرض اعتمـاد تقريـر         وبما  

 الخبراء حيث حددت المـساحة القـصوى للبنـاء          لجنة
الممكن تشييده قانوناً بعد الاخذ بعين الاعتبـار انحـدار          
سطح ارض العقار وان المشروع معد لغايات تجاريـة         
مع تصحيح الخطأ الحسابي الوارد في الصفحة الثامنـة         

/ ٠,٢٠/ × ٤٦٣منه حيث ورد ان مساحة الشرفات تبلغ        
 ٢م/٩٢,٦٠/لـصواب هـو      في حين ان ا    ٢م/٩٦,٦٠= /

مـن  % ٢٠هذا مع التسليم بأن مساحة الشرفات تبلـغ         
 معـد طالما المـشروع    % ٥الاستثمار السطحي وليس    

لغايات تجارية فتصبح المساحة الممكن اعطاء الترخيص       
بها، في ظل القوانين السارية بتاريخ وضـع الخـرائط          

الخطأ الحـسابي الحاصـل فـي       يحسم منها    ٢م/٢٩٣٠/
حة الشرفات وهو اربعـة امتـار مربعـة         احتساب مسا 

يضاعف بعدد الطوابق الثلاثة فتصبح المساحة القانونيـة   
   تقريباً حسب ما ورد في التقرير؛٢م/٢٩١٨/

وبما ان رصيد الاتعاب المتوجبة للمهندس المستأنف       
عليه تمسي مع الاخذ بعين الاعتبـار كيفيـة الحـساب           

  :المعتمدة استئنافاً
   المتـر الواحـد حـسب        يضاعف بسعر  ٢م/٢٩١٨/

مـا يـساوي    . ل.ل/١٠٠٠-٤٠٠٠ /أياتفاق الطرفين   
 إلىيحسم منها قيمة المبلغ المسلف      . ل.ل/٨,٧٥٤,٠٠٠/

المستأنف عليه والبالغة خمسة ملايين ليرة لبنانية فيكون        
 المـستأنفين   يتعين الزام . ل.ل/٣,٧٥٤,٠٠٠/المتوجب  
عقود بـين    المستأنف عليه عملاً بالاتفاق الم     إلىبتسديدها  
  .الطرفين

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر المحكمة بالاتفاق وفقاً لتقرير المستشار المقرر

 القـرار قبول التمييز شكلاً واساسـاً ونقـض        : اولاً
الاستئنافي جزئياً في شقه المتعلـق بتحديـد المـساحة          

 اتعـاب المهنـدس     تالقانونية التي على اساسها تحـدد     
  ف؛ خالأوالمميز عليه ورد كل ما زاد 



  ٦٤٣  الإجتهاد

وفي المرحلة الاستئنافية نشر الدعوى ورؤيتها      : ثانياً
انتقالاً والحكم مجدداً بالزام المميزين بأن يدفعا للمميـز         

فقط . ل.ل/٣,٧٥٤,٠٠٠/عليه فوراً رصيد اتعابه البالغة      
ثلاثة ملايين وسبع مئة واربعة وخمسين الف ليرة لبنانية         

  . خالفأولا غير ورد كل ما زاد 
طلبات الحكم بالعطل والضرر لانتفاء سوء       رد: ثالثاً

  .النية ام الخطأ الجسيم الموازي له
  .اعادة التأمين التمييزي للمميزين: رابعاً

تدريك الفريقين الرسوم والمصاريف مناصفة     : خامساً
  .فيما بينهما

    

  محكمة التمييز المدنية

  الثامنةالغرفة 

سامي منصور  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ورجا خوري) مقررة(شاران ارليت الطويل والمست

  ٢٦/٥/٢٠٠٩ تاريخ ٥١رقم : القرار
جوزف مرقص والصندوق الوطني للضمان /  لبنانءمؤسسة كهربا

 الاجتماعي
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 بتـاريخ مطعون فيه    ال القرار ان المميزة تبلغت     حيث

 فيكون استدعاء التمييز الـوارد ضـمن         ١٨/٦/٢٠٠٢
ــاريخ   ــه بت ــة لتقديم ــة القانوني ، ١٦/٧/٢٠٠٢المهل

  .والمستوفي سائر شروطه الشكلية مقبولاً شكلاً

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
 المطعون فيـه،    القرارحيث انه يتبين من مندرجات      

ميـزة منـذ    ان المميز ضده عمل لـدى المؤسـسة الم        
 مكتب قمع   إلى ١/٧/١٩٦٣ وانه نقل في     ١٠/٤/١٩٥٨

المخالفات وسرقات التيار واستفاد من عائدات شـهرية        
 تـاريخ ، وذلك لغاية    ٢٥/٩/١٩٧٣ثابتة ومحددة بنظام    

 وان المؤسـسة المميـزة     ٢٤/٣/١٩٩٩نهاية خدمته في    
 على تعديل النظام المذكور     ٣١/٥/١٩٨٣اقدمت بتاريخ   

ذه العائدات كمـا انهـا بتـاريخ        وخفضت حصته من ه   
، عدلت مجدداً النظام المذكور وخفـضت       ٢٤/٢/١٩٩٥

 تخفيض راتبه وانعكس سـلباً      إلىصة مما ادى    حهذه ال 
على حساب تعويض نهاية خدمته، فتقدم بدعوى بوجهها        
امام مجلس العمل التحكيمي لمطالبتها بفـرق تعـويض         

لفات نهاية خدمته بعد ادخال عائدات محاضر ضبط المخا       
 الاجر الواجب اعتماده لاحتـساب      فيالمقبوضة من قبله    

التعويض المذكور واستجاب مجلس العمـل التحكيمـي        
برم تمييزاً  أُ و ٢٤/٢/١٩٩٩لمطالبه بقرار صدر بتاريخ     

بوجه المؤسسة المميزة   ثم عاد وتقدم بالدعوى الحاضرة      
لمطالبتها بفروقات عائدات ضبط المخالفات المقتطعة من       

 وبالزامهـا بـدفع     ١٩٩٧ وآخر   ١٩٩١ين اول   راتبه ب 
الاشتراكات عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي      



  العدل  ٦٤٤

وبادخال معدلها الشهري للسنة الاخيرة السابقة لتـاريخ        
التصفية مع احتساب تعويض نهاية خدمتـه، وبعـد ان          

، فـي صـحة     عليهـا نازعت المؤسسة المميزة المدعى     
لمحكمة وبأن نظـام    مطالب المدعي مدلية بقوة القضية ا     

 وقت حسب المصلحة    أيقمع المخالفات قابل للتعديل في      
العامة وبأن عائدات المحاضر ليست اجـراً كونهـا لا          
تتصف بالاستمرارية، طالبـة ردهـا، صـدر القـرار          

  .منطوقه اعلاهالمطعون فيه الوارد 
فعن الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القـرار        

 من قانون العمـل     ٧٩ و ٦٦ و ٥٩المطعون فيه المواد    
 ٤٥١٧/٧٢وقرار الاختصاص الـوظيفي والمرسـوم       

  ):الاسباب التمييزية الثالث والخامس والثامن والعاشر(
 المطعـون فيـه     القرارحيث ان المميزة تعيب على      

 لاحتـساب   ١٩٧٣تحت هذه الاسباب انه باعتماده نظام       
الفروقات العائدة للمميز ضده المـدعي، رغـم الغائـه          

  ؛١٩٩٥ و١٩٨٣وجب المذكرتين الصادرتين عام بم
 خالف القواعد القانونية لأن الانظمة والمذكرات       -١

الادارية هي بمثابة نص قـانوني ولا يجـوز مخالفـة           
 اسس العمـل    ونها لانه يحق لصاحب العمل تعديل     مضم

وفقاً لمقتضيات العمل خاصـة تلـك المتعلقـة بنظـام           
  .الاستثمار

 من قـانون    ٧٩ و ٦٦ و ٥٩ خالف احكام المواد     -٢
العمل التي اوجبت التقيد فـي الانظمـة وتفعليهـا لأن           
صلاحية مجلس العمل التحكيمي هي رقابة حسن تطبيق        
القانون وليس الحلول محل رب العمل واستنباط قواعـد         

  .قانونية غير معمول بها
  .٤٥١٧/٧٢ خالف احكام المرسوم -٣

ملفـين  زة في ال  وحيث انه ثابت من المستندات المبر     
  :البدائي والتمييزي

ربطاً بالاستحضار البدائي وبلائحة المميـز ضـده        (
  )التمييزية الجوابية الاولى

 ان مجلس ادارة المؤسسة المميزة كان بقراره رقم         -أ
، وافق على النظام الخاص بمكافحة المخالفات       ٢٥٢/٧٣

ية مـن عائـدات     ئود النسبة الم  دحوسرقات التيار، الذي    
 التي تعـود للمـستخدمين لـديها وان         ضبط المخالفات 

المديرية العامة للاستثمار وافقت في حينـه علـى هـذا      
رة التنفيذيـة   أصدرت المؤسسة المميـزة المـذك     النظام ف 
  . لتطبيقه٥/٩/١٩٧٣تاريخ 
دل مرتين المرة الاولـى عـام        ان هذا النظام ع    -ب
، بموجـب قـرارات     ١٩٩٥ والمرة الثانية عام     ١٩٨٣

قة كل  ارة المؤسسة المميزة ومصاد   صادرة عن مجلس اد   
 وزارة الموارد المائية والكهربائيـة ووزارة الماليـة    من

انظمة الاستثمار الجديدة في كل مرة بموجـب        فصدرت  
 خفضت بموجبها   ٢٤/٢/١٩٩٥مذكرة تنفيذية آخرها في     

هم منحصة المستخدمين لديها في مكتب قمع المخالفات و       
 ٢٣د نصت المـادة     المميز ضده، من عائدات الجباية وق     

 علـى تطبيـق     ١٩٩٥من نظام الاستثمار الصادر عام      
 مـن هـذا     ٢٢نسب التوزيع كما هي محددة في المادة        

النظام على كل منطقة بمفردها وذلـك وفقـاً للاسـس           
 نـصت   ٢٤المحددة في هذه المادة كما ان مادته الــ          

صراحة على الغاء كل النصوص التنظيمية والاداريـة        
 اعتبـار   إلىخالفة لاحكامه مما يؤدي حتماً      السابقة له الم  

  . بحكم الملغى١٩٧٣النظام الاستثماري الصادر عام 
 من قانون العمل، يعـود      ٦٦حيث انه بموجب المادة     

لكل رب عمل ان يضع نظاماً للاجراء ولتنظيم العمـل          
  .في مؤسسته

وحيث انه بموجب المادة العاشرة من المرسوم رقـم         
رة المؤسسة العامـة نظـام      ، يقر مجلس ادا   ٤٥١٧/٧٢

الاستثمار لديها وقراراته تخضع لتصديق سلطة الوصاية       
الية مقررات مجلـس الادارة  رة الم وتخضع لتصديق وزا  

  ).٤٥١٧ من المرسوم ٢٨م(المتعلقة بنظام الاستثمار 
وحيث انه ثابت من المستندات المبرزة في الملف ان         

ميزة عامي  المذكرات التنفيذية الصادرة عن المؤسسة الم     
 التي عدلت نظام الاستثمار المعمول به       ١٩٩٥ و ١٩٨٣

، طبقت الاصول التـي فرضـها المرسـوم         ١٩٧٣عام  
 عليها والمذكورة اعلاه، فهي بالتالي بمثابة قانون        ٤٥١٧

  .ونافذة تجاه الجميع، وملزمة
وحيث انه كان على المميز ضده، في حـال اعتبـر           

قه، ومخالفة   مجحفة بح  ١٩٩٥و ١٩٨٣ تاريخالمذكرتين  
لحقوقه المكتسبة كما يدلي، ان يتقدم بطعن بشأنها بوجه         
سلطة الوصاية امام مجلس شـورى الدولـة للمطالبـة          
بالغائها، الامر الذي لم يثبت حـصوله فـي الـدعوى           

  .الحاضرة
وحيث ان مجلس العمل التحكيمي مـصدر القـرار         

 ـ    ه محـل مج   المطعون فيه، بحلول    ةلـس شـورى الدول
لا يعود للمؤسسة المميزة المدعى عليها ان        بأنهوالقضاء  

تخفض في قيمة عائدات الجباية لانها جزء مـن راتـب        
المميز ضده المدعي ولانه لم يثبت ان هذا الاخير قبـل           

      طلـب منـه هكـذا      بهذا التخفيض، في الوقت الذي لا ي
موافقة لتطبيق نظام استثمار مؤسسة عامة، صادر وفقـاً   

 والمواد  ٤٥١٧ام المرسوم   للاصول، يكون قد خالف احك    



  ٦٤٥  الإجتهاد

 معدلة من قانون العمل وتجاوز صلاحياته كما انـه          ٧٩
 من قانون العمل فيقتضي قبـول       ٦٦خالف احكام المادة    

الاسباب التمييزية الثالث والخامس والثـامن والعاشـر        
ونقض القرار المطعون فيه برمته دونما حاجـة لبحـث          

  .سائر الاسباب التمييزية المدلى بها

  : في الاساس– ثالثاً
وحيث انه، في مرحلة ما بعد النقض، ترى المحكمة         

  . ان هذه الدعوى جاهزة للبت بها في حالتها الحاضرة
وحيث انه، نتيجة للتعليل الوارد في المقطع الـسابق         
وطالما ان مؤسسة كهرباء لبنان الغت نظام الاسـتثمار         

نظام استثمار جديد    وحلت محله    ١٩٧٣المعمول به عام    
 تطبيقه على المدعي وقبض تعويض نهاية خدمته        جرى

على اساسه بعد ان قرر مجلس العمل التحكيمي بقـرار          
 ـت ان عائدات الجباية هي جزء مـن را        تمييزاً،ابرم   ه، ب

 إلـى  مطالب المدعي الآيلة في هذه الدعوى        رديقتضي  
 بأن تدفع فروقات عائـدات     عليهاالزام المؤسسة المدعى    

تيجة تخفيض حصته منهـا بموجـب       الجباية العائدة له ن   
 وعـام   ١٩٨٣المذكرتين التنفيذيتين الـصادرتين عـام       

 والمذكورتين آنفاً وبأن تدفع الاشتراكات عنهـا        ١٩٩٥
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وادخال معـدلها       
الشهري للسنة الاخيرة السابقة لتـاريخ التـصفية فـي          

لمطالب احتساب تعويض نهاية خدمته، لعدم وقوع هذه ا       
 الـدعوى   ردفي موقعها القانوني الـصحيح وبالتـالي        

  .برمتها
وحيث انه، بعد النتيجة التي توصـلت اليهـا هـذه           

 خالف بما فيه طلب     أو كل ما زاد     ردالمحكمة، يقتضي   
العطل والضرر المقدم من المدعي لعدم وجود ما يبرره         

  .قانوناً

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر
  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
قبول الاسباب التمييزيـة الثالـث والخـامس        : ثانياً

والثامن والعاشر ونقض القرار المطعـون فيـه برمتـه     
  .دونما حاجة لبحث سائر الاسباب التمييزية

  : في الاساس–ثالثاً 
  . الدعوى برمتهارد -أ

 أو تضمين المدعي كافة النفقات ورد كل ما زاد          -ب
  .خالف

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الثامنة

 الرئيس سامي منصور :الهيئة الحاكمة
 وكارلا قسيسان ارليت الطويل توالمستشار

  ٢/٢/٢٠١٠ تاريخ ٤رقم : القرار
 فايز ابراهيم بياض/ مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

––
–




––
 

––
––

–


– 

–
–

–
–

––



–



––
––

–



  العدل  ٦٤٦

–
– 

  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
 المطعون فيه   القرار ان المؤسسة المميزة تبلغت      حيث
 فيكون اسـتدعاء التمييـز المقـدم        ٦/٥/٢٠٠٩بتاريخ  
 وارداً ضـمن المهلـة القانونيـة        ٢٠/٥/٢٠٠٩بتاريخ  

  . الشكليةومقبولاً شكلاً لاستيفائه سائر الشروط

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
حيث انه يتبين من مندرجات القرار المطعون فيه ان         
المميز ضده عمل بصفة اجير لدى مؤسسة مياه لبنـان          
الجنوبي وبعد انهاء خدمته لدى هذه الاخيـرة وقبـضه          
تعويض نهاية خدمته من الضمان، تقدم بدعوى بوجهها        

صيدا لمطالبتها بفـرق    امام مجلس العمل التحكيمي في      
تعويض نهاية الخدمة الذي اعتبره متوجباً له سنداً لتعميم         

أ تـاريخ  /٢/١وزير الموارد المائية والكهربائيـة رقـم     
، وبعد ان نازعت المؤسسة المميزة المدعى       ٩/٧/٢٠٠٧

وقانونية مطالب المميز ضده المدعي مدلية       بصحة   عليها
 من  ٥٦داً للمادة    بمرور الزمن الثنائي سن    الدعوىبسقوط  

قانون العمل وبمخالفة مطالـب المميـز ضـده احكـام           
 مـن المرسـوم الاشـتراعي رقـم         ٩٢ و ٩٠المادتين  

، صدر القرار المطعون فيه الـوارد منطوقـه         ١١٢/٥٩
  .اعلاه
  : عن السبب التمييزي الاول-١

حيث ان المؤسسة المميـزة تعيـب علـى القـرار           
 من قانون العمـل  ٥٦المطعون فيه مخالفته احكام المادة      

لأن التعويضات المطالب بها تخـضع لمـرور الـزمن          
  .الثنائي

وحيث انه ثابت من الافادتين المبرزتين بداية ربطـاً         
بالاستحضار ان المميز ضده منتسب للصندوق الـوطني        
للضمان الاجتماعي وانه قبض تعويض نهايـة خدمتـه         

  .منه
 تعويض الصرف المنصوص عنـه فـي        وحيث ان 

ي تنص عن مهلة التقادم     ت من قانون العمل وال    ٥٥المادة  
 من هذا القانون، اصبح لاغياً بالنـسبة        ٥٦بشأنه المادة   

 نظام نهاية الخدمة لدى صـندوق       إلىللاجراء المنتسبين   
 ٥٦الضمان الاجتماعي، فـلا مجـال لتطبيـق المـادة           

المذكورة على هذه الدعوى، بل احكام قانون الـضمان          
  .الاجتماعي

قرار المطعون فيه باعتبـاره ان مـرور         ال وحيث ان 
 ٣٤٩الزمن العشري المنـصوص عليـه فـي المـادة           

موجبات وعقود هو الذي يطبق على هذه الدعوى لعـدم          
تحديد قانون الضمان الاجتماعي مدة مرور الزمن على        
الحق بتعويض نهاية الخدمة، يكون بالتالي قـد احـسن          

لعدم وقوعه  تطبيق القانون، فيرد السبب التمييزي الاول       
  .في موقعه القانوني الصحيح

  : عن الاسباب التمييزية الثاني والثالث والرابع-٢
 المطعـون   القرارحيث ان الجهة المميزة تعيب على       

فيه تحت هذه الاسباب انه بإجابته مطالب المميز ضـده          
المدعي والزامها بدفع فرق تعويض نهاية الخدمة لهـذا         

لعاشرة مـن القـانون رقـم       الاخير سنداً لأحكام المادة ا    
 وتعميم وزير الموارد المائية والكهربائية رقم       ١٦١/٩٢

 من المرسوم   ٩ و ٥ والمادتين   ٩/٧/١٩٩٧أ تاريخ   /٢/١
  :١١/٢/٢٠٠٠ تاريخ ٢٤٤٨رقم 
 من المرسـوم    ٩٢ و ٩٠ قد خالف احكام المادتين      -أ

 مـن نظـام     ٢٥ والمـادة    ١١٢/١٩٥٩الاشتراعي رقم   
 والقـانون رقـم     ٢٤٤٨الاجراء لأن المرسـوم رقـم       

 لا يطبقان على الاجراء لدى المؤسسات العامة        ١٦١/٩٢
على المستخدمين فقط ولأن تعميم الوزير المذكور لا        بل  

 ٩٠يلزمها لمخالفته القانون وبصورة خاصـة المـادتين    
  . المذكورتين اعلاه٩٢و

  . جاء غير مرتكز على اساس قانوني-ب
ني لمخالفـة    قانو اساسوحيث ان عدم الارتكاز على      

القرار المطعون فيه القانون، كما تدلي المميزة، لم يـرد          
في التعداد الحصري للاسباب التمييزية وفقـاً لاحكـام         

 التي نصت في بندها السادس علـى فقـدان          ٧٠٨المادة  
الاساس القانوني الذي تتوفر شروطه عندما تكون اسباب        

ضحة  غير وا  أوالقرار المطعون فيه الواقعية غير كافية       
لاسناد الحل القانوني المقرر فيه، فيرد ما جـاءت بـه           

  .الجهة المميزة لهذه الجهة
وحيث انه متفق عليه بين الفريقين ان المميز ضـده          
عمل لدى المؤسسة المميزة كأجير دائم حتى بلوغه السن         
القانونية الا ان الخلاف بينهما يدور حول القانون الـذي          

  .ة بتعويض نهاية خدمتهيرعى حقوق هذا الاجير المتعلق
الذي يستند  / ٢٤٤٨/٢٠٠٠/وحيث ان المرسوم رقم     

 المرسوم رقم   إلىاليه القرار المطعون فيه، صدر استناداً       
النظام العام للمؤسـسات     (١٣/١٢/١٩٧٢ تاريخ   ٤٥١٧
الذي نص في مادته العاشرة علـى ان مجلـس          ) العامة

م ادارة المؤسسات العامة، يقر نظام المستخدمين ونظـا       
  .لفة لكل منهماتالاجراء، وحدد شروط مخ



  ٦٤٧  الإجتهاد

وحيث ان نظام المستخدمين مختلف تماماً عن نظـام         
الاجراء كما ان الاجير لدى المؤسـسات العامـة لـيس         
المستخدم لديها، فالمستخدم لدى المؤسسات العامة هـو        
الموظف الدائم الذي يشغل وظيفة ملحوظـة فـي احـد           

ة الاولى مـن المرسـوم      ملاكاتها بينما الاجير وفقاً للماد    
 المذكور اعلاه، هو كل شـخص       ١١٢الاشتراعي رقم   

 ملاكها الـدائم    إلىيعمل في خدمة المصلحة ولا ينتسب       
  .ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين

، كمـا هـو     ٢٤٤٨/٢٠٠٠وحيث ان المرسوم رقم     
ثابت من مادتيه الاولى والخامسة، نص علـى تحويـل          

ح المياه باستثناء مصلحة    سلاسل رواتب مستخدمي مصال   
 ومادته التاسعة، الزمت هذه المصالح بتعديل       بيروتمياه  

نظام المستخدمين النافذ لديها فلا علاقة له بالتالي بنظام         
  .الاجراء لدى هذه المصالح

وحيث ان المادة العاشرة من المرسـوم الاشـتراعي         
 والتي  ١٦١/٩٢ التي عدلها القانون رقم      ٤٧/١٩٨٣رقم  

د المائية والكهربائية رقـم     ر تعميم وزير الموا   ليهاااستند  
 وردت في الباب الاول من هذا المرسوم        ٩٧أ عام   /٢/١

 ـ"المعنون   " ن الخاضـعون لـشرعة التقاعـد      والموظف
ووضعت اسس احتساب تعويض الصرف العائد لهم مع        
العلم ان المرسوم الاشتراعي المذكور لم يأت على ذكر         

  .الاجراء في نصوصه
 وضع الموظف يختلف عن وضع الاجيـر        وحيث ان 

وفقاً لأحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقـم         
 دائمـين ومـؤقتين     إلى التي قسمت الموظفين     ١١٢/٥٩

واعتبرت ان الاجير هو كل شخص يعمل فـي خدمـة           
 احدى الفئتين المذكورتين اعـلاه،      إلىالدولة ولا ينتسب    

 الاشتراعي حـدد    كما ان الكتاب الاول من هذا المرسوم      
شروط تعيين الموظفين الدائمين وواجبـاتهم وحقـوقهم        
الوظيفية بينما حدد الفصل الخامس من الكتاب الثاني من         

  .المرسوم المذكور الشروط المتعلقة بالاجور
 ـ مـن المر   ٩٠وحيث ان المـادة      م الاشـتراعي   وس

المذكور، نصت على ان الاجراء يستخدمون فـي كـل          
لانظمة الخاصة التـي تعـدها هـذه        ادارة عامة وفاقاً ل   

الادارة كما ان المادة الثانية والتسعون نصت علـى ان           
الاجراء يسرحون وفاقاً لاحكام النظام الذي يخـضعون        

  .له
وحيث انه لا يمكن بالتالي للمميز ضده الاستفادة من         

 المعدلـة   ٤٧/٨٣احكام المادة العاشرة من المرسوم رقم       
دل احكام نظـام التقاعـد       الذي ع  ١٦١/٩٢بالقانون رقم   

والصرف من الخدمة العائد للموظفين الخاضعين لشرعة       

التقاعد طالما انه عمل لدى المؤسسة المميـزة كـأجير          
 المـادة   إلىوليس كموظف كما ان تعميم الوزير المسند        

رة المذكورة لا يلزم بالتـالي المؤسـسة المميـزة          شالعا
  .للسبب ذاته

ذكورة اعـلاه هـي     وحيث ان النصوص القانونية الم    
نصوص خاصة لا يمكن التوسع في تفسيرها ولا اجتهاد         
في معرض النص الواضح فلا مجـال لتطبيقهـا علـى       

  .الدعوى الحاضرة
 المطعون فيه، بالزامـه المؤسـسة       القراروحيث ان   

المميزة بدفع فرق تعويض صرف المميز ضـده مـن           
 والمادة  ٢٤٤٨/٢٠٠٠الخدمة سنداً لاحكام المرسوم رقم      

 وتعميم الوزير تاريخ    ١٦١/٩٢لعاشرة من القانون رقم     ا
 مـن   ٩٢ و ٩٠، يكون قد خالف احكام المادتين       ٩/٧/٩٧

 فتقبل الاسباب التمييزيـة     ١١٢المرسوم الاشتراعي رقم    
 القـرار ويـنقض   والرابع  ) فرعه الثاني (الثاني والثالث   

المطعون فيه برمته دونما حاجة لبحث السبب التمييـزي        
  .الخامس

  : في الاساس–اً ثالث
حيث انه في مرحلة ما بعد النقض، يقتـضي سـنداً           

 محاكمات مدنية، الفصل مباشرة في      ٧٣٤لاحكام المادة   
  .موضوع القضية الحاضرة طالما انها جاهزة للحكم

وحيث انه، نتيجة للتعليل الوارد عند بحث الاسـباب         
ــي    ــام الت ــار ان الاحك ــضي اعتب ــة، يقت   التمييزي

الدعوى هي تلك المنصوص عنهـا      ترعى موضوع هذه    
 لدى المؤسـسة المـدعى عليهـا دون        في نظام الاجراء  

  .سواها
 المـذكور،    من نظام الاجـراء    ٢٥وحيث ان المادة    

 وقـت ان يطلـب      أييحق للاجير في    "نصت على انه    
صرفه من الخدمة ويطبق بحقه لجهة تعويض الصرف،        
الاحكام المطبقة في الضمان الاجتمـاعي فـرع نهايـة          

  ".خدمةال
وحيث ان المدعي لا ينكر ما اكدته المؤسسة المدعى         

 من قـانون    ٥١ من انها طبقت بشأنه احكام المادة        عليها
الضمان الاجتماعي التي ترعى تعويض الـصرف مـن     

 به الزامها بدفع مبلـغ اضـافي       طل ردالخدمة، فيقتضي   
 أيسنداً لتعميم الوزير المذكور اعلاه لعدم ارتكازه على         

  . هذه الدعوى برمتهاردوني صحيح وبالتالي اساس قان
 هـذه   اليهـا وحيث انه بعد النتيجة التـي توصـلت         

المحكمة، لم يعد من مجال لبحث سائر المطالب لانتفـاء          
  .الفائدة المرجوة منها، فيقتضي ردها برمتها



  العدل  ٦٤٨

  لذلك،
  :تقرر
  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
  :ثانياً

  . السبب التمييزي الاولرد -أ
فرعـه  (ول الاسباب التمييزية الثاني والثالث       قب -ب
والرابع، ونقض القرار المطعون فيه برمته دونما       ) الثاني

  .حاجة لبحث السبب التمييزي الخامس
  : وفي الاساس–ثالثاً 

  . الدعوى برمتهارد -أ
  . تضمين المدعي كافة النفقات-ب
  . خالفأو كل ما زاد رد -ج

    

  محكمة التمييز المدنية

  التاسعةلغرفة ا

 والمستشاران نعمه لحود الرئيس :الهيئة الحاكمة
 مارك عويس-يحيى ورده وجان

  ٦/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٧٠رقم : القرار
 رينا بوتاجي/ السا تشزاريني

–––


– 

––


–


––
 

––
–

–– 

ان تشويه المستندات لا يتحقق الا اذا كان الخطأ في          
ضح تقدير المعنى الواضح والصريح للمستند هو خطأ فا       

 مناقشة، اما اذا كان نص المستند قـابلاً         أيةتستبعد معه   
 معان عديدة، فتكـون لمحكمـة الموضـوع         إلىللتأويل  

سلطة تفسيره، وان الخطأ الذي يمكن ان يقع عندئذ فـي           
هذا التفسير لا يعتبر الا من قبيل الخطأ في التقدير الذي           

  .لا يتيح الطعن بالنقض
–

– 

  بناء عليه،

  :تصحيح الخصومةفي 
 ان المميز بوجهها رينا بوتاجي قد توفاهـا االله          حيث

وانحصر ارثها بولديها مارغريـت كـاترين بوتـاجي         
  .وشارل البرت بوتاجي

وحيث ان الدعوى الحاضرة تعتبـر مـن الـدعاوى         
قال، فيقتضي بالتالي تصحيح الخصومة فـي       القابلة للانت 

ما يختص بالمميز بوجهها واحلال وريثيها المـذكورين        
  .مكانها في الدعوى

  :في الشكل
حيث ان الجهة المميزة قد ارفقت ربـط اسـتدعائها          

 موضوع الطعن وهـي     القرارصورة طبق الاصل عن     
سددت التأمين والرسم المتوجبين وتبـين انهـا تبلّغـت          

 فيكون استدعاء   ٢٢/٦/١٩٩٥ بتاريخ   اليهشار  القرار الم 
 والموقـع   ١٦/٨/١٩٩٥التمييز الحاضر، الوارد بتاريخ     

عليه من قبل محام في الاستئناف وكيـل، وارداً ضـمن      
. م.م. أ٧١٠المهلة القانونية المنصوص عنها في المـادة     

، فيقتـضي قبولـه فـي       اليهاومستوفياً للشروط المشار    
  .الشكل

  :في الاساس
  : السبب التمييزي الاول في-١

 المطعـون فيـه     القرارحيث ان المميزة تعيب على      
م، الا انها   .م. أ ٧٠٨مخالفته احكام البند الاول من المادة       

 القاعـدة القانونيـة     أو المبدأ القانوني    أولم تحدد النص    
 المخالفة التي تنسبها لمحكمة الاسـتئناف،       عليهاالواقعة  



  ٦٤٩  الإجتهاد

 ٧٠٨ الاول من المـادة      خلافاً لما يفرضه صراحة البند    
 السبب التمييـزي    ردالمنوه عنه، فيقتضي بالتالي     . م.م.أ

  .الاول لعدم قانونيته
  : في السبب التمييزي الثاني-٢

 موضـوع   القرارحيث ان الجهة المميزة تعيب على       
الطعن في السبب المشار اليه فقدانه للاسـاس القـانوني          

سـبابه  وذلك بايراده وقائع دون اخرى بحيث جـاءت ا        
 غير واضحة لاسناد الحل القانوني      أوالواقعية غير كافية    

  .المقرر فيه
وحيث انها تـدلي بهـذا الخـصوص ان محكمـة           
الاستئناف لم تناقش العناصر الواقعية العائـدة لرجـوع         

 ابنتهـا   إلىدة عن الهبة وايصائها بالقسم موضوعها       لالوا
الاخرى المميزة مصرحة بالخداع الحاصـل مـن قبـل     

ها الجاحدة المميز بوجهها التي حملتها علـى توقيـع          ابنت
توكيل بالبيع والاقرار بقبض الثمن وهي تعتقد بأنها توقع         

  .على اوراق الوصية التي ارادت ان توقعها لها
وحيث ان فقدان الاساس القانوني كـسبب تمييـزي         

. م.م. أ ٧٠٨منصوص عنه في البند السادس من المـادة         
القرار المطعون فيه الواقعيـة     يتوفر عندما تكون اسباب     

 غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر       أوغير كافية   
  .فيه

وحيث انه وخلافاً لما تدلي به الجهة المميـزة فـإن           
محكمة الاستئناف بعد ان اعتبرت انه لا يمكـن اثبـات           
عكس ما ورد في سند خطي وهو عقد البيع الرسمي من           

ينة الخطية وبعد ان    تصريحات لأصحاب العلاقة الا بالب    
اعتبرت ان عرض المميزة لاثبات عكس مـا ورد فـي           

 لناحية دفع ثمن المبيع بقـي عامـاً         اليهالمستند المشار   
وردت انه على فرض ان عقد البيع المطعـون         أومبهماً،  

فيه يشكل هبة ناجزة بين الاحياء فإنه لا يمكن اعتبار ان           
لاً  مستشفى محترم عم   فيوضع مريض طاعن في السن      

جحوداً ونكراناً للجميل، وهي اخذت بما اوردته المميزة        
المستأنفة نفسها عندما اوردت بأن شقيقتها كانت تحـسن         
معاملة والدتها وان هذه الاخيرة كانت تقيم بصورة دائمة         

 إلـى  الكتاب المرسل من الوالدة      إلىعندها، كما استندت    
 والمتـضمن   ١٩٧٩المميز بوجهها في صـيف العـام        

  .ت الود والمحبةعبارا
 اعلاه جاءت كافيـة     اليهاوحيث ان الاسباب المشار     

  .لتبرير النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف
وحيث انه من ناحية اخرى فإنـه لا يعـود للجهـة            
المميزة ان تنسب لمحكمة الاسـتئناف عـدم اعتـدادها          
بالمستندات الاخرى المبرزة في الملف توصـلاً للقـول         

ارها للاساس القانوني، طالما ان تقدير الادلـة        بفقدان قر 
لمحكمة الاساس التي كونـت قناعتهـا       المعروضة يعود   

 الـسبب   ردعلى الشكل المبين آنفاً، فيقتضي وتبعاً لذلك        
  .التمييزي الثاني

  : في السبب التمييزي الثالث-٣
حيث ان الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف        

تشويهها مضمون الوقائع وذلـك     في السبب المشار اليه     
 إلىبتفسيرها تفسيراً خاطئاً مسألة ادخال الوالدة الواهبة        

المأوى وتغاضيها عن الاخذ بـالتقرير الطبـي تـاريخ          
، كما اساءتها تفسير الرسالة المرسلة في       ٢٠/١١/١٩٧٩

 إلـى  من قبل المميز بوجهها  ١٩٧٩اواخر كانون الثاني    
  .والدتها

دات كسبب تمييزي منصوص    وحيث ان تشويه المستن   
يفتـرض  . م.م. أ ٧٠٨عنه في الفقرة السابعة من المادة       

 يفتـرض   أو فيهـا    عليـه ذكر وقائع خلافاً لما وردت      
  .مناقضة المعنى الواضح لنصوصها

وحيث ان التشويه لا يتحقق الا اذا كان الخطـأ فـي            
تقدير المعنى الواضح والصريح للمستند هو خطأ فاضح        

ناقشة، اما اذا كان نص المستند قـابلاً         م أيةتستبعد معه   
 معان عديدة فتكون لمحكمة الموضوع سلطة       إلىللتأويل  

تفسيره وان الخطأ الذي يمكن ان يقع عندئذ فـي هـذا            
التفسير لا يعتبر الا من قبيل الخطأ في التقدير الـذي لا            

  .يتيح الطعن بالنقض
وحيث ان تفسير محكمة الاستئناف لمدلولات ادخـال      

 المستـشفى واسـتنتاجها مـن       أو المـأوى    إلىبة  الواه
 ابنتها المميـز    إلىمضمون الرسالة الموجهة من الوالدة      

بوجهها ان هذه الاخيرة كانت تحظى برضـى ومحبـة          
 تـشويه   أووالدتها، لا يعد من قبيل تشويه المـستندات         

الوقائع، كما ان تقدير وسائل الاثبات لا يعد ايضاً مـن           
 ـ ضهذا القبيل، فيقت    الـسبب   ردى هـذا الاسـاس      ي عل

  . الثالثيالتمييز
  : في السبب التمييزي الرابع-٤

 الاستئنافي  القرارحيث ان الجهة المميزة تعيب على       
  في السبب الحاضـر اغفالهـا البـت بطلـب المميـزة            

   الـزام المميـز بوجههـا دفـع بـدلات           إلـى الرامي  
ايجار الشقة موضوع النزاع منذ تاريخ تقـديم الـدعوى          

  .ائيةالابتد
  وحيث انه وخلافاً لمـا تـدلي بـه المميـزة فـإن             
  محكمة الاستئناف قـد بحثـت الطلـب المـشار اليـه            

قـرار المطعـون فيـه      ال مـن    ١١ و ١٠في الصفحتين   



  العدل  ٦٥٠

وقررت رده، وهي قررت في الفقرة الحكمية من قرارها         
الاستئناف في الاساس وتصديق الحكـم المـستأنف         رد 

ب والمطالـب الزائـدة     باقي الاسبا  ردبرمته كما قررت    
 بالتالي اغفـال البـت بأحـد        اليهاوالمخالفة، فلا ينسب    

  .المطالب
وحيث انه فضلاً عن ذلك، فإن ما تناولته المميزة في          
السبب الحاضر من انتقاد للتعليل الذي ردت على اساسه         
محكمة الاستئناف الطلب المنوه عنه لا ينطبق على سبب         

وص عنـه فـي البنـد       اغفال البت بأحد المطالب المنص    
 الـسبب   ردم، فيقتـضي    .م. أ ٧٠٨الرابع مـن المـادة      

  .التمييزي الرابع
 سائر الاسباب التمييزية المدلى بها      ردوحيث انه بعد    

في الاساس يكون التمييز مستوجباً الرد فـي الاسـاس          
  .ويقتضي ابرام القرار موضوع الطعن

  لذلك،
ريـر  وتأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع علـى تق        

  :المستشار عويس فانها تقرر بالاجماع
قبول التمييز في الـشكل ورده فـي الاسـاس          : اولاً

  .وابرام القرار الاستئنافي موضوعه
مصادرة التأمين وتضمين المميـزة الرسـوم       : ثانياً
  .والنفقات
ترقين اشارة الدعوى عن الـصحيفة العينيـة        : ثالثاً

  .وت رأس بير٢٩٩٧ من العقار رقم ١١للقسم رقم 
    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة التاسعة

 الرئيس نعمه لحود والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 )المقرر (مارك عويس-يحيى ورده وجان

  ١٩/٢/٢٠٠٩ تاريخ ١١رقم : القرار
 ميرنا الغريب ورفاقها/ جميل الجردي
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  ٦٥١  الإجتهاد

  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
 ان المميز قد ارفق ربط استدعائه صورة طبق         حيث

عن وهو سـدد التـأمين       موضوع الط  القرارالاصل عن   
 اليـه والرسم المتوجبين وتبين انه تبلغ القرار المـشار         

 الحاضر،  زي، فيكون استدعاء التمي   ١١/٢/٢٠٠٥ بتاريخ
 من قبل محام    عليه والموقع   ١١/٤/٢٠٠٥الوارد بتاريخ   

في الاستئناف وكيل، وارداً ضـمن المهلـة القانونيـة          
 ومـستوفياً . م.م. أ ٧١٠المنصوص عنها فـي المـادة       

  .للشروط المشار اليها، فيقتضي قبوله في الشكل
 المميز ضمن لائحتـه الجوابيـة الـواردة         وحيث ان 

 اسباباً تمييزية جديدة لـم تكـن        ٢٣/١٢/٢٠٠٥بتاريخ  
واردة في الاستدعاء التمييزي، وذلك رغم انقضاء مهلة        
الشهرين على تبلغه القرار موضوع الطعن المنـصوص        

 رد، فيقتضي وتبعـاً لـذلك       .م.م. أ ٧١٠عنها في المادة    
المنـوه  الاسباب التمييزية الجديدة الواردة في اللائحـة        

عنها شكلاً، مع الاشارة ان رئاسة المحكمة انما قـررت          
ضمن صلاحيتها قبول اللائحة المذكورة لورودها خارج       

 مسألة  إلىالمهلة المقررة لتبادل اللوائح وهي لم تتعرض        
  .اردة ضمنهاقبول الاسباب التمييزية الو

  : في الاساس–ثانياً 
  : في السبب التمييزي الاول-١

حيث ان المميز يعيب على محكمة الاسـتئناف فـي          
 ١٤٦ و ١٥٦السبب المذكور الخطأ في تفـسير المـواد         

 من قانون كتابة العـدل وذلـك        ٨والمادة  . م.م. أ ١٤٧و
لمخالفتها قواعد الاثبات حين تحققها من تـسديد الـثمن          

 في عقد البيع الرسمي وتناسـبه مـع قيمـة           المشار اليه 
 انه لا يجوز اثبات عكس الثمن       إلىالعقار المباع، مشيراً    

  .المشار اليه الا بادعاء التزوير
وحيث انه وخلافاً لما يدلي بـه المميـز فـإن ادلاء            
المتعاقدين ضمن العقد الرسمي انه تـم قـبض الـثمن           

يـتم  وتحديدهما لمقداره يعتبر من التـصريحات التـي         
الادلاء بها امام كاتب العـدل والتـي لا يتحقـق منهـا             
شخصياً طالما انه لم يدون ان الدفع تم بحضوره، الامر          
غير الحاصل في الحالة الحاضرة وفقاً لما يتبـين مـن           

  .٢٨/٣/١٩٨٩صورة العقد تاريخ 
فـإن مـضمون    . م.م. أ ١٤٧وحيث انه وفقاً للمادة     

د الرسمي تكـون    تصريحات المتعاقدين الواردة في السن    
حجة عليهم وعلى خلفائهم وتعتبر صحيحة ما لم يثبـت          

  .العكس

داً وحيث انه ما دام انه يجوز للجهة المـستأنفة سـن          
 العقد المنوه عنه الذي     ةياثبات صور . م.م. أ ١٥٦للمادة  

ئ وفقاً لما تدلي به ووفقـاً لمـا اسـتثبتته محكمـة             شان
 فإنـه لا    الاستئناف للاضرار بها بجميع طرق الاثبات،     

يعاب على المحكمة المذكورة مخالفـة احكـام المـواد          
المتحجج بها ضمن السبب الحاضر حين اجازتها اثبـات         
حقيقة التصرف المجرى من قبل مورثة المستأنفين بكافة        

 الـسبب   ردطرق الاثبات، فيقتضي على هذا الاسـاس        
  .التمييزي الاول

  : في السبب التمييزي الثاني-٢
يعيب على محكمة الاسـتئناف فـي       حيث ان المميز    

 ٥١٠ و ٥٠٤السبب المشار اليه مخالفتها احكام المادتين       
 ان العقـد المطلـوب ابطالـه        توذلك لانها اعتبر  . ع.م

والمستجمع عناصر البيع هو عقد هبة، الـذي لا يمكـن           
اثباته بالبينة الشخصية ولا يتم الا اذا كان مـسجلاً فـي            

  .السجل العقاري
لاستئناف ووفقاً لقواعـد الاثبـات   وحيث ان محكمة ا   

التي سبقت الاشارة اليها عند البحث في السبب التمييزي         
الاول ووفقاً للادلة والبينات المعددة في الصفحة السابعة        
من قرارها موضوع الطعن، والتـي يعـود لهـا حـق            
تقديرها، قد استثبتت ان الثمن الذي يشكل احد الاركـان          

 في العقد   أيالحالة الحاضرة   الاساسية لعقد البيع هو في      
المنظم ما بين المرحومة فكتـورين الغريـب وحفيـدها         
المميز بوجهه سليم الغريب تافه وغير جدي وان العقـد          
المشار اليه لا يعد بالتالي عقد بيع بـل ينطـوي علـى             
تصرف آخر شاء المتعاقدان ستره تحت ستار عقد البيع         

ناعة المحكمة  في الظاهر وان الادلة مجتمعة قد وجهت ق       
باتجاه واحد وهو ان تصرف البائعة والمورثة فكتـورين     
قد تم لحفيدها مجاناً وبدون بدل وعلـى سـبيل الهبـة            
والتبرع وان الثمن ذكر في العقد صورياً لاصباغ صفة         
البيع على العقد في الظاهر خلافاً للعقد الخفي الحقيقـي          

  .المتفق عليه
ف قد استثبتت ان    وحيث انه ما دامت محكمة الاستئنا     

 هو غير جدي وفـي  اليهالثمن المذكور في العقد المشار    
 عليهـا الحقيقة هو صوري ومنتفي الوجود فلا يعـاب         

حين وصفها العقد المنوه    . ع. م ٥٠٤مخالفة احكام المادة    
  .بالعقد الصوري الذي يخفي عقد الهبة

 محكمة الاستئناف قد اعتبرت في الصفحة       وحيث ان 
رها المميز ان الهبة العقارية المستترة اذا       الثامنة من قرا  

كانت لا تخضع لاحكام الهبة الـشكلية فإنهـا تخـضع           
لاحكامها الاساسية ومنها عنصر التسجيل فـي الـسجل         



  العدل  ٦٥٢

 القول في الصفحة    إلىالعقاري كي تكون تامة، لتخلص      
 لـم يـسجل     ٢٨/٣/١٩٨٩العاشرة منه ان العقد تاريخ      

 حياة الواهبـة ولا بعـد       نهائياً في السجل العقاري اثناء    
وفاتها وقبل وضع اشارة الدعوى فيعتبر باطلاً لافتقـاره         

  .احد اركانه الاساسية وهو التسجيل في السجل العقاري
 الاستئنافي قد   القراروحيث انه من ناحية اخرى فإن       

ة المستترة هي باطلة اذا لم تـسجل فـي          باعتبر ان اله  
 للناحية المنـوه    السجل العقاري، وان المميز لم يطعن به      

عنها التي تكون قد انبرمت تبعاً لذلك، فـلا يعـود لـه             
الادلاء بمسألة مخالفة محكمة الاستئناف لاحكام المـادة        

ع من باب اثبات ان العقد موضوع النزاع هـو          . م ٥١٠
عقد بيع كون الهبة العقارية تفترض التـسجيل، نظـراً          

رة بهذا  لتجانس اقواله مع ما ذهبت اليها المحكمة المذكو       
  . ما يدلي به لهذه الناحيةردالخصوص، فيقتضي بالتالي 

 ٥١٢وحيث ان المميز قد بحث مسألة مخالفة المادة         
ضمن سببه التمييزي الثالث وليس ضمن الـسبب        . ع.م

 السبب التمييزي الثاني    ردالحاضر، فيقتضي وتبعاً لذلك     
  .برمته
  : في السبب التمييزي الثالث-٣

يب على محكمة الاسـتئناف فـي       حيث ان المميز يع   
 ٥٣١ و ٥١٢السبب المذكور مخالفتهـا احكـام المـواد         

 من قانون الارث لغيـر      ٦٧ و ٦٦ع والمادتين   . م ٥٣٢و
المحمديين وذلك لاعتبارها ان عقد البيع المتضمن تحديداً        

 الحصة  إلىلبدل مدفوع هو عقد هبة وتخفيض هذه الهبة         
 ـ        ه فـي نظـام     المحفوظة ارثياً وفقاً لما هو معمـول ب

  .الوصايا
 نصاب الهبة لم تكن موضوع بحث       مسألةوحيث ان   

 موضوع الطعن، ذلك ان محكمة الاستئناف قد        القرارفي  
 لعلة عدم تسجيل الهبة     ٢٨/٣/١٩٨٩ابطلت العقد تاريخ    

 ١١/٨/١٩٩٢في السجل العقاري وابطلت العقد تـاريخ        
 الحـصة   إلـى  العقد الاول وذلك بالنـسبة       إلىلاستناده  

مستأنفات الثلاث من تركة جـدتهن      رثية التي تعود لل   الا
 حدود صفتهن ومصلحتهن في     إلى بالاستناد   أيورين  تكف

 مسألة نـصاب الهبـة فـلا        إلىالادعاء وليس بالاستناد    
يصح نسبة مخالفـة المـواد المـتحجج بهـا لمحكمـة            

 الـسبب التمييـزي     ردالاستئناف، فيقتضي وتبعاً لذلك     
  .الثالث برمته

  :سبب التمييزي الرابع في ال-٤
حيث ان المميز يعيب على محكمة الاسـتئناف فـي          

 مـن   ٢٦السبب المذكور خطأها في تفسير احكام المادة        
 من القانون   ٥ و ٤ ومخالفتها احكام المادتين     ١٨٨ القرار

 وذلك لاعتبارها ان القيدين     ١٨٨ المعدل للقرار    ٧٦رقم  
 ٢٨/٣/١٩٨٩الاحتياطيين العائـدين للعقـدين تـاريخ        

 قد سـقطا وان اشـارة الـدعوى         ١١/٨/١٩٩٢وتاريخ  
  .الحاضرة انما تسري على الكافة ولاسيما المميز

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اسـتثبتت ان العقـد          
 قد سجل في السجل اليومي تحـت        ٢٨/٣/١٩٨٩ تاريخ

 وســجل بعــدها ١٣/٨/١٩٩٢ بتــاريخ ١٧٠٠الــرقم 
ائيـاً علـى    احتياطياً واعيد لاكمال النواقص ثم سجل نه      

، ٢٥/٢/١٩٩٤ الدامور بتاريخ    ٧٦٢صحيفة العقار رقم    
 فـي الـسجل     ١١/٨/١٩٩٢في حين سجل العقد تاريخ      

 وسجل نهائياً في التاريخ عينه      ١٧٠١اليومي تحت الرقم    
  .٢٥/٢/١٩٩٤ في أي

 الذي يتحجج المميـز     ٧٦/٩٩وحيث ان القانون رقم     
 وهو لـم يعـط      ٣/٤/١٩٩٩بأحكامه انما صدر بتاريخ     

فقاً لنصه مفعولاً رجعياً فلا يجوز تطبيق احكامه على         و
ــاريخ    ــدين ت ــدين للعق ــاطيين العائ ــدين الاحتي القي

 الحاصلين في العام    ١١/٨/١٩٩٢ وتاريخ   ٢٨/٣/١٩٨٩
١٩٩٢.  

 مـن   ٢٦وحيث انه وفقاً للفقرة الاخيرة من المـادة         
 المعمول بها في تـاريخ تـسجيل العقـدين         ١٨٨ القرار

لاحـوال يبطـل    فإنه في جميع ا   "ياً  المنوه عنهما احتياط  
 ما لم يتم التسجيل القطعي بظرف       يطمفعول القيد الاحتيا  

  ".الستة اشهر التي تلي تدوين هذا القيد
 تسجيل العقدين المنوه عنهما لم يتم بصورة        وحيث ان 

 بعد سقوط القيـدين     أي ٢٥/٢/١٩٩٤نهائية الا بتاريخ    
لمنوه عنه وبعد   الاحتياطيين العائدين لهما عملاً بالنص ا     

اقامة الدعوى الحاضرة وتسجيل اشارتها على صـحيفة        
، فتكون محكمة   ١٩/٧/١٩٩٣العقار موضوعها بتاريخ    

الاستئناف باعطائها الاولوية للدعوى على العقدين المنوه       
عنهما وقولها بسريان اشارتها على المستأنف عليهما لا        

تـضي  سيما السيد الجردي قد احسنت تطبيق القانون، فيق       
  . السبب التمييزي الحاضرردوتبعاً لذلك 

 سائر الاسباب التمييزية المدلى بها      ردوحيث انه بعد    
يكون التمييز مستوجباً الرد في الاساس ويقتضي ابـرام         

  .القرار موضوع الطعن
ضوع الطعـن احكـام     في الادلاء بمخالفة القرار مو    

وطلب ترتيـب   . م.م. أ ٥٣٧من المادة   الفقرة الخامسة   
  .م.م. أ٥٦٠لنتيجة القانونية عملاً بأحكام المادة ا

وحيث انه يقتضي في البدء الاشارة ان المميـز لـم           
يطلب نقض القرار المميز تبعاً للمخالفة المسندة لاحكـام         

والمتمثلـة بـذكر   . م.م. أ٥٣٧الفقرة الخامسة من المادة     



  ٦٥٣  الإجتهاد

م صدور قرارها على انـه العـام        امحكمة الاستئناف لع  
 وهو العام الصحيح لصدور     ٢٠٠٤ن العام    بدلاً م  ٢٠٠٥

القرار المنوه عنه، بل هو طلب في خاتمـة اسـتدعائه           
التمييزي ترتيب الواقع القانوني تجاه المخالفـة المنـوه         
عنها بعد ان كان قد طلب حين بحثه الموضوع المـشار           
اليه في الصفحة الرابعة من استدعائه ترتيـب النتيجـة          

   .م.م. أ٥٦٠بأحكام المادة القانونية المناسبة عملاً 
وحيث انه وان كان يتبين مـن محـضر المحاكمـة           
الاستئنافية ان محكمة الاستئناف قـد ارجـأت صـدور          

 ٢٣/١٢/٢٠٠٤ تـاريخ    إلىقرارها بعد اختتام المحاكمة     
وان القرار المنوه عنه قد افهم في التاريخ المذكور وفقاً          

منـوه  لما هو مبين في الصفحة الخامسة من المحضر ال        
 المميز رقـم  القرارعنه، فهي عادت واوردت في خاتمة  

  .٢٣/١٢/٢٠٠٥ انه صدر بتاريخ ١٨٠/٢٠٠٤
وحيث ان الخطأ المذكور الذي وقعت فيـه محكمـة          
الاستئناف يعد خطأ مادياً لا يرتب نقض قرارهـا، ولا          

 ٥٦٠يعود تصحيحه لمحكمة التمييز وفقاً لنص المـادة         
يعد من طـرق الطعـن      ، ذلك ان الطعن الحاضر      .م.م.أ

غير العادية، وانه ما دام القرار المميز قد انبـرم، فـإن            
محكمة الاستئناف هي التي تتولى تصحيح ما يقـع فـي           

 الطلب  ردحكمها من اغلاط مادية، فيقتضي وتبعاً لذلك        
  .المنوه عنه

  لذلك،
وتأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع علـى تقريـر          

  :الاجماعالمستشار عويس فانها تقرر ب
قبول التمييز في الشكل ورد الاسباب الجديـدة        : اولاً

المدلى بها في اللائحة المقدمـة مـن المميـز بتـاريخ            
  . شكلا٢٣/١٢/٢٠٠٥ً

 ـ       رد: ثانياً  القـرار م  ار التمييـز فـي الاسـاس واب
  .الاستئنافي موضوعه

مصادرة التأمين وتـضمين المميـز الرسـوم        : ثالثاً
  .والنفقات
تصحيح الخطأ المادي الواقـع فـي        طلب   رد: رابعاً

ذكر تـاريخ صـدور القـرار المميـز شـكلاً لعـدم             
  .الاختصاص

    

  محكمة التمييز المدنية

  العاشرةالغرفة 

انطوني عيسى الخوري  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران خالد ذوده وحافظ العيد) المقرر(

  ١٢/١/٢٠١٠ تاريخ ١رقم : القرار
 وليم الياس/ مؤسسة كهرباء لبنان

––
–




–
 

––
–

–



––
–

–
 

  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
حيث تبين من الاوراق ان الاستدعاء التمييـزي ورد         

 المهلة القانونية وانه جاء مستوفياً لسائر الـشروط         ضمن
  .الشكلية، فيكون مقبولاً شكلاً

  : في السبب التمييزي–ثانياً 
 المميـز، تحـت     القرارحيث ان المميزة تعيب على      

السبب التمييزي، خطأه فـي تفـسير وتطبيـق احكـام           



  العدل  ٦٥٤

، ممـا   ٢٣/٤/٢٠٠٤ تـاريخ    ١٢٣٥١المرسوم رقـم    
  .يستوجب نقضه

اعفـاء العمـال    "رار المميز قضى بأن     وحيث ان الق  
والمستخدمين من رسم الاشتراك وبدل التأهيل الـشهري        

 ١٢٣٥١ من المرسوم رقم     ٦المنصوص عليه في المادة     
يشمل هؤلاء دون تمييز بـين مـا اذا كـانوا           " المذكور

  .عاملين ام قد تركوا الخدمة
وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان القرار المميـز          

  .به وقع في موقعه القانوني الصحيح ام لافيما قضى 
 من القانون رقم    ٧٥وحيث انه يستفاد من نص المادة       

 ٢٠٠١ المتعلق بموازنة سنة     ٢٨/٦/٢٠٠١ تاريخ   ٣٢٦
انه تلغى جميع الاعفاءات للرسوم والبدلات مهما كـان         

 طبيعتها، واياً كانت الجهة المستفيدة      أو تسميتها   أونوعها  
  . صفة المستفيدأومنها 

 ٧٥وحيث يستفاد مما تقدم انـه بمقتـضى المـادة           
المذكورة الغيت جميع الاعفاءات التي كان يستفيد منهـا         

  .عمال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان
 المشار  ١٢٣٥١ من المرسوم رقم     ٦وحيث ان المادة    

اليه آنفاً قضت بأنه يعفى العمال والمستخدمون من رسم         
ــشهري اب  ــل ال ــدل التأهي ــتراك وب ــن الاش ــداء م ت

 نصت صـراحة علـى      ٦ ان المادة    أي،  ٣٠/٦/٢٠٠١
الاعفاء المذكور بعد ان تم الغاء جميع الاعفاءات السابقة         

  .٢٠٠١ من قانون موازنة سنة ٧٥بمقتضى المادة 
 ٦وحيث انه يقتضي، والحالة هذه، تفسير نص المادة         

 ١٢٣٥١المنوه عنه على ضوء نصوص المرسوم رقـم         
لق النص المـشار اليـه بالعمـال    لمعرفة ما اذا كان يتع 

والمستخدمين العاملين فقط ام انه يشمل ايـضاً القـدامى       
  .منهم

   نون بأنـه يتعلـق   وحيث ان المرسوم السابق ذكره ع
 المـدير العـام     –بإعطاء كل من رئيس مجلس الادارة       "

  والمستخدمين والاجـراء والمتعاقـدين العـاملين فـي         
 الوطنية لنهـر    كل من مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة     

الليطاني تعويضاً شهرياً مقطوعاً ودرجة تدرج ومنـافع        
  ".اخرى

مـن المرسـوم    وحيث انه يستفاد من المادة الثانيـة        
المشار اليه انه يعطـى المـدير العـام والمـستخدمون           

  ...والاجراء والمتعاقدون العاملون فعلياً تعويضاً شهرياً
 ـ   ٤وحيث انه يستفاد ايضاً مـن المـادة          س  مـن نف

المرسوم انه يلغى التعويض المذكور فور انتهاء خدمـة         
  ...المستفيد

  وحيث تبين من الاحكام القانونيـة الـسابق ذكرهـا          
  انها ترعـى العمـال والمـستخدمين العـاملين فعليـاً           
  لدى مؤسسة كهرباء لبنان، فيكـون بالتـالي الاعفـاء           
من رسم الاشتراك وبدل التأهيل الـشهري المنـصوص         

 من المرسوم الـسابق ذكـره يتعلـق         ٦ادة  عليه في الم  
بالعمال والمستخدمين العاملين دون القدامى منهم، ولـو        

رين لكان نص صراحة علـى  ياراد المشترع شمول الاخ  
 المشار اليها، كما حصل الامـر فـي         ٦ذلك في المادة    

 التـي   ١٢٣٥١ من نفس المرسوم ذات الـرقم        ٥المادة  
الاجـراء  للمـستخدمين و  ... يـسمح "نصت على انـه     

مـنهم  " القـدامى "وكـذلك   ... والمتعاقدين العاملين فعلياً  
 نقل العداد لمرة واحدة على نفقـة        أو تقوية   أوبتخفيض  
  ...".المؤسسة

 المميز بقضائه بـأن     القراروحيث، والحالة هذه، ان     
 المنوه عنها يشمل    ٦الاعفاء المنصوص عليه في المادة      "

يكـون  " ا الخدمـة ايضاً العمال والمستخدمين الذين تركو 
اخطأ في تفسير وتطبيق القانون، مما يـستوجب قبـول          

القرار المـذكور جزئيـاً لهـذه       السبب التمييزي ونقض    
الجهة المتعلقة بالبند الخامس من فقرته الحكميـة سـنداً          

 فقرتهـا الاولـى مـن قـانون اصـول           – ٧٠٨للمادة  
  .المحاكمات المدنية

لقـرار  وحيث انه يقتضي، من جهة اخرى، ابـرام ا        
المميز لناحية باقي بنود فقرته الحكميـة لعـدم الطعـن           

  .تمييزاً بها

  : في الاساس بعد النقض–ثالثاً 
 من قانون اصول    ٧٣٣حيث انه عملاً بأحكام المادة      

 من نفـس    ٧٣٤المحاكمات المدنية معطوفة على المادة      
القانون يقتضي نشر الـدعوى مجـدداً فـي مرحلتهـا           

بالنقاط التي تناولها النقض والمتعلقة     الابتدائية فيما يتعلق    
بمسألة تطبيق في الدعوى الراهنـة، مـضمون المـادة          

 ٢٣/٤/٢٠٠٤ تاريخ   ١٢٣٥١السادسة من المرسوم رقم     
المتعلق بإعفاء المستخدمين من دفع رسم الاشتراك وبدل        

  .التأهيل الشهري
  :وحيث تبين من الاوراق ما يلي

بلوغه الـسن    ترك المدعي المميز ضده الخدمة ل      -١
  .القانونية

 المميـزة بـأن     عليها طلب الاخير الزام المدعى      -٢
تطبق عليه مضمون المادة السادسة المشار اليه وبالتالي        
اعادة ما دفعه من البدلات منذ تاريخ تركه الخدمة حتى          
تاريخ تنفيذ هذا المطلب، فضلاً عن اعفائه مـن دفعهـا           

  .رةمستقبلاً تطبيقاً لمضمون المادة المذكو



  ٦٥٥  الإجتهاد

 الطلب الـسابق    رد المميزة   عليها طلبت المدعى    -٣
  .ذكره
 طلب كل من فريقي الـدعوى تـضمين الآخـر     -٤

  .العطل والضرر
وحيث، كمـا صـار تقريـره آنفـاً، ان الاعفـاء            

المنصوص عليه في المادة السادسة من المرسوم رقـم         "
لا يشمل المستخدمين الذين تركـوا الخدمـة،        " ١٢٣٥١

 رد المدعي المميز ضده، مما يستوجب       وبالتالي لا يشمل  
  .طلب الاخير

 طلبي العطل   ردوحيث انه يقتضي، من جهة اخرى،       
والضرر لانتفاء ما يثبت سوء النية ورد سائر ما اثيـر           

 مخالفة إما لعدم الجـدوى      أو مطالب زائدة    أومن اسباب   
  .وإما لكونه لقي جواباً ضمنياً في ما سبق بيانه

  ،لهذه الاسباب
  :بالاجماع ما يلي تقرر
  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
 المميـز   القـرار قبول السبب التمييزي ونقض     : ثانياً

جزئياً لجهة البند الخامس من فقرته الحكميـة وابرامـه          
  .جزئياً لجهة باقي بنود الفقرة المذكورة 

  : بعد النقض–ثالثاً 
١- طلب المدعي المميز ضده المتعلـق بـالزام         رد 

 مـضمون المـادة   عليه المميزة بأن تطبق  اعليهالمدعى  
ــم    ــوم رق ــن المرس ــسادسة م ــاريخ ١٢٣٥١ال  ت

٢٣/٤/٢٠٠٤.  
٢- طلبي العطل والضرر ورد سائر الاسـباب        رد 

  . المخالفةأووالمطالب الزائدة 
  . تضمين المدعي المميز ضده النفقات-٣

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة العاشرة

س انطوني عيسى الخوري  الرئي:الهيئة الحاكمة
 وحافظ العيد) المقرر (والمستشاران خالد ذوده

  ١٦/٣/٢٠١٠تاريخ ب صادر قرار
 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ ندى منصور

–
–––

–
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  العدل  ٦٥٦
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–




 

  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
 ان طلب التمييز ورد ضمن مهلتـه القانونيـة          حيث

  .مستوفياً شروطه الشكلية كافة فيقبل شكلاً

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
      مخالفة :  في السبب التمييزي الوحيد بفروعه كافة

ومخالفة قاعدة قانونيـة   / ١/فقرة  / ٧٠٨/دة  احكام الما 
مـن قـانون    / ٥٢/والمـادة   / ٥٠/ المـادة    –الزامية  

  :الضمان الاجتماعي
  :تدلي المميزة تحت هذا السبب

، بيـروت انها ادعت امام مجلس العمل التحكيمي في        
بوجه المميـز ضـده الـصندوق الـوطني للـضمان           

 ـ        ذ الاجتماعي، عارضة انها مستخدمة لدى الاخيـر من
  . وما زالت٣/١١/١٩٧١

 جرت تصفية تعويـضها     ٢٨/٨/٢٠٠١انه وبتاريخ   
عن مدة عملها السابقة ولم تنقطع عن العمل وهي تتابعه          

  .حتى هذه اللحظة وبدون انقطاع
 صدر عن اللجنة التحكيمية     ١١/٤/١٩٩٧انه بتاريخ   

 ١/٩٧الناظرة بنزاعات العمل الجماعية القـرار رقـم         

المقبـوض مـن المـستخدمين    الذي اعتبر ان التعويض  
الذين طلبوا تصفية تعويضاتهم بعد اتمامهم عشرين سنة        
خدمة واستمروا في الخدمة بدون انقطاع بمثابـة سـلفة          
وبإفادتهم من الاقدمية، من تاريخ مباشرتهم العمل عنـد         
تصفية التعويض نهائياً، وان ما تقـرر بموجـب ذلـك           

ورى القرار تأكد بموجب قرارات صادرة عن مجلس ش       
  .الدولة ايضاً

 المميز عليـه الـصندوق الـوطني        عليهان المدعى   
للضمان الاجتماعي رفض تطبيق احكام القرار المذكور       
على وضعها، وانها طلبت الحكـم باعتبـار التعـويض          
المقبوض منها سابقاً بمثابة سـلفة وبـالزام الـصندوق          
بإعادة احتساب تعويضها النهائي على اساس الاقدميـة        

خ مباشرتها العمل لديه وحتى نهايـة خـدمتها         منذ تاري 
  .الفعلية
  . المطعون فيه صدر برد الدعوى اساساًالقراران 

ان القرار المطعون فيه بذهابه ذلك المنحى قد خالف         
مخالفـاً قاعـدة قانونيـة      / ١/فقرة  / ٧٠٨/احكام المادة   

من قانون الضمان   / ٥٢/والمادة  / ٥٠/ المادة   –الزامية  
  .الاجتماعي

  :ليهفع
حيث ان القرار المطعون قد اسند ما توصل اليه برد          

  :إلىالدعوى اساساً 
 مبـدأ   إلـى ان قانون الضمان الاجتماعي لم يتطرق       

السلفة في علاقة الصندوق بالمضمونين الا فـي المـادة          
 منه حيث نص على حالـة وحيـدة يجـوز فيهـا             ٥٤

. للصندوق اعطاء سلفة من اصل تعويض نهاية الخدمـة       
 اختياري اذا كـان     أولق بكل مضمون الزامي     وهي تتع 

 مـسؤولاً   أوعاطلاً عن العمل اضطرارياً ورب عائلـة        
  .عنها وذلك ضمن شروط ونسب محددة

 فقرتها الثالثة من نظـام المـستخدمين        ٥٢ان المادة   
لدى الصندوق تشكل استثناء على القاعدة العامـة التـي          
ترعى تعويض نهاية الخدمة فلا يجـوز التوسـع فـي           

  .تفسيرها، وهي لا تنطبق على واقع المدعية
 الذي تتمسك بـه الاخيـرة لا        ١/٩٧ رقم   القراران  

  .تستفيد منه بسبب نسبية الاحكام
انه سبق ان صدر عن اللجنة التحكيمية القرار رقـم          

 فيه طلبـات مماثلـة      رد ١٤/٤/٢٠٠٥ تاريخ   ٢/٢٠٠٥
لطلب المدعية معتبراً انه لا يحق لمن هو في وضـعها           

يق احكام العدالة والانصاف، الا في حال عدم وجود         تطب
  .نص، وهو غير حال الدعوى الراهنة



  ٦٥٧  الإجتهاد

 ٥٢انه تبين ان الصندوق سعى لتعديل احكام المـادة          
فقرتها الثالثة من نظام المستخدمين لتطبيقه علـى حالـة     
المدعية لكن مسعاه لم يقترن بنتيجة ما يستتبع القـول ان    

 توافق على فتح المجال     ادارة الصندوق، كرب عمل، لم    
امام المستخدمين الذين هم في وضع المدعية الاسـتفادة         

  ... تلك٥٢/٣من احكام المادة 
 المطعون فيه، في مـا   القراروحيث تدلي المميزة ان     

 من قانون   ٥٢ و ٥٠ذهب اليه، قد خالف احكام المادتين       
الضمان الاجتماعي والقاعدة القانونية الالزامية القاضية       

 مراعاة المـساواة بـين المـستخدمين وعـدم          بضرورة
  .التفريق في التعامل معهم في الحقوق

وحيث ان واقع الدعوى الراهنة يتمثل في سبق طلب         
المدعية المميزة تصفية تعويض نهاية خدمتها عند بلوغ        
سنوات خدمتها تلك لدى الـصندوق الـوطني للـضمان        

ة الاجتماعي، المدعى عليه المميز عليه، العـشرين سـن        
وهي استمرت بالعمل بدون انقطاع، وتطلب اعتبار ذلك        
التعويض بمثابة سلفة، لأن التصفية النهائية لم تتم فـي          

  .حينه وهي لا تتم الا بتاريخ انتهاء الخدمة نهائياً
حيث ان المدعية، المميزة، قبـضت تعويـضاً عـن          

، لتـوفر شـرط     عليهخدمتها لدى المميز ضده، المدعى      
 احكام المادة   إلى العشرين بالاستناد    بلوغ سنوات خدمتها  

 والتـي   يع بند أ من قانون الضمان الاجتما      ١ فقرة   ٥٠
  :تنص على ما يلي

 لكل اجير خاضع لنظام تعويض نهاية الخدمة اما         -١
بصورة الزامية وإما باختياره، الحق بتعـويض نهايـة         

  :الخدمة اذا توفر فيه احد الشروط الآتية
ه عشرين سنة علـى      ان يكون مجموع سني عمل     -أ

الاقل وذلك باضافة مدة اشتراكه في الـصندوق علـى          
سنوات الخدمة لدى رب العمل الـذي كـان يـستخدمه           
بتاريخ وضع الفرع المذكور موضع التنفيذ للفئة الخاصة        

  .به
 النص المذكور لم يمنع بل اعطـى حقـاً          وحيث ان 

 عليهـا للمستخدم الذي تتوفر فيه الشروط المنـصوص        
 منـع   أييض نهاية الخدمة، ولم ينص على       بتقاضي تعو 

ولم يرتب نتيجة محددة على تصفية التعويض عن تلـك          
  .الفترة

وحيث ان الاصل هو الاباحة وليس من منع بـدون          
نص، لأن من المقرر كقاعدة قانونية عامة انه لا منع مع       
المنح، وكلاهما لا يجتمعان بـدون نـص، ولا يـصح           

 الحق الذي   بأن يصح القول    جمعهما استنتاجاً وقياساً، ولا   
 حرمان، في   عليه المستخدم يترتب    إلىاولته تلك الاحكام    

  .النص نفسه مثل ذلك يوقت لم يرد ف

 المشار اليها، ضـمان،  ٥٠وحيث لم يقيد نص المادة     
منح التعويض بغير شرط بلوغ سنوات الخدمة العشرين        

 حكم عليه لم يـنص      أيسنة، فلا محل بعد ذلك لاضافة       
لمشترع، ولا يصح ترتيب نتائج غير منـصوص        عليه ا 
، فلا محل معه للقول بأن تلك السنوات العـشرين          عليها

التي كانت اساساً لمنح التعويض، قد اصبحت، بمجـرد         
النص المشار اليه وهو لا يقول بذلك، خـارج حـساب           
سنوات الخدمة، وتالياً، حساب التعويضات المتوجبة عند       

ي، وعلى ما سيرد لاحقـاً،      انتهاء الخدمة على نحو نهائ    
بل لا بد لذلك من نص صريح، على نحو ما ورد فـي             

 من نظام المستخدمين بالنسبة     ٥٢الفقرة الثالثة من المادة     
  . من ترك العمل وانقطع عنهإلى

 من نظام المـستخدمين     ٥٢وحيث، واذا كانت المادة     
 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،     عليهلدى المميز   

انية بعـد   ها، تنص على اعتبار فترة العمل الث      المشار الي 
، الا اذا اعـاد المـستخدم       التصفية فترة عمـل جديـدة     

التعويض الذي قبضه دفعة واحدة قبل اسـتلام وظيفتـه          
مع ما يعني ذلك، وفي المبدأ، مـن الاقـرار          . (الجديدة

 ـ     أيبوجود الحالتين    ع الفتـرتين    امكانيـة اعتبـار جم
 ان هـذا الـنص يتعلـق     ، الا )واعتبارهما فترة واحـدة   

ى تعويضه وتـرك العمـل فعـلاً        دم الذي صف  خبالمست
ع عنه ثم عاد واستخدم من جديد، وهـي تتعلـق           وانقط

بأحكام الصرف، وتنص صراحة على حـالات انهـاء         
 اخراجه نهائياً من الملاك وليست هي       أوخدمة المستخدم   

حالة المستخدم الذي استمر في العمـل بـدون انقطـاع           
  .وز القياس على الحالتينبحيث لا يج

وحيث، ولأنه ليست هذه حـال المدعيـة، لا محـل           
لتطبيق النص المذكور، المتعلـق بالـصرف وانتهـاء         
الخدمة والخروج من الملاك وهي لم تـصرف، علـى          

 ضمان  ٥٠حالتها، ولا يمكن الاستناد اليه لتفسير المادة        
 المطعون فيه، ولا محل     القرارعلى النحو الذي ورد في      

ه للاشتراط عليها عدم الاستفادة من الاقدمية الا فـي          مع
حالة اعادة مبلغ التعويض الذي سبق وقبضته، لانه ليس         
اكثر فائدة لها ولا تنطبق احكامه على حالتها، ولا محل          
للقياس لانتفاء وحدة العلة بسبب الاختلاف الجذري بـين         

  .حالتي متابعة العمل والانقطاع عنه
 مـن   ٥٢ وعلى نص المادة     وحيث يترتب على ذلك،   

نظام المستخدمين لـدى الـصندوق الـوطني للـضمان       
الاجتماعي، ان اعتبار الفترة الثانية فتـرة جديـدة هـو           

 مـن  جمتوقف على الصرف وانتهاء الخدمـة والخـرو      
الملاك والانقطاع الفعلي والحقيقي عن العمل والعـودة        
اليه، اما في حال عدم الصرف وفي حـال الاسـتمرار           



  العدل  ٦٥٨

ل بدون انقطاع فلا محل للتجزئة، بغيـاب الـنص          بالعم
تلك التي سبقت وتلك التـي      : عليها، وتبقى الفترة واحدة   
  .تلت واقعة قبض التعويض

 المطعون فيه بذهابه خـلاف ذلـك        القراروحيث ان   
من  ٥٢ ضمان، وبداعي ان المادة      ٥٠وتقريره ان المادة    

تفيد نظام المستخدمين تشكل استثناء على القاعدة ولا تـس    
ث، وعند  يمنه المدعية المميزة، تجزئ سنوات الخدمة بح      

تصفية التعويض بشكل نهائي عند بلوغ السن القانونيـة،         
لا تحتسب السنوات العشرين الاولى بسبب سبق تـصفية       
التعويض عنها، يكون قد اخطأ في تطبيق وتفسير احكام         

 من قانون الضمان الاجتماعي واضاف اليهـا        ٥٠المادة  
م تنص عليه، واستوجب لذلك النقض، في فقرتـه         حكماً ل 

الحكمية الثانية فقط التي تناولها النقض، بعد انبرام الفقرة         
  .الاولى منه لعدم الطعن بها تمييزاً

 القـرار وحيث لا يغير في تلك النتيجة ما ورد فـي           
المطعون فيه ان ادارة الصندوق رفضت مبـدأ تطبيـق          

 من نظام المـستخدمين  ٥٢احكام الفقرة الثالثة من المادة    
على مثل حالة المدعية، وذلك، ومن جهة اولـى، لأنـه           
ليس من شأن عدم انطباق احكام المادة الاخيرة حرمـان          
المدعية من احتساب سنوات الخدمة العـشرين الاولـى         
التي قبضت تعويضاً عنها، لدى تصفية خدمتها بـصورة    
 نهائية، على نحو ما سبق وورد، ومن جهة اخرى، لأن         
موقف ادارة الصندوق، على النحو المذكور، لا يـصلح         

 عليه، ولأن الصندوق     حكم قانوني  أوبذاته لترتيب قاعدة    
هو الخصم في النزاع الحالي، فلا يحق له البنـاء علـى     

  .موقفه والاستفادة منه، وهذا من حيث المبدأ على الاقل
وحيث لا يغير ايضاً في تلك النتيجة مـا ورد فـي            

 ٥٢/٢٠٠٥ رقـم    القرارعون فيه انه صدر     القرار المط 
عن اللجنة التحكيمية الناظرة بنزاعات العمل الجماعيـة        

 ٥٢والذي رفض تطبيق احكام الفقرة الثالثة من المـادة          
من نظام المستخدمين على مثل حالة المدعية المميـزة،         

 المشار اليها اعلاه، ولكون القـرار       الاسبابوذلك لنفس   
 فريقاً فيه، فلا يضرها     مميزة ليست المذكور، والمدعية ال  

بغير سريان عليها، وهو لا يعد اكثر فائدة لها، فلا يطبق           
 أو نـص    أيعمالاً لقاعدة استفادة الاجير مـن       إ،  عليها

  .تقديمات هي اكثر فائدة له
وحيث وبعد النقض، وبعد النشر مجدداً وسنداً لأحكام        

ي  اصول محاكمات مدنية، ولكون الدعوى ف      ٧٣٤المادة  
  .مرحلتها الراهنة جاهزة للفصل

حيث يدور النزاع حول مسألة مـا اذا كـان يحـق            
للمستخدم الذي صفى تعويض نهاية خدمته عن السنوات        

العشرين الاولى، سنداً لأحكام الفقرة أ مـن البنـد الاول         
 من قانون الضمان الاجتماعي، واسـتمر       ٥٠من المادة   

 يحتـسب   في العمل لدى الصندوق، بدون انقطـاع، ان       
تعويضه، عند انتهاء خدمته بصورة نهائية ببلوغه السن        

 مـع   أيالقانونية، مع الاخذ بعين الاعتبـار الاقدميـة         
 ان التعويض، في    أواحتساب السنوات العشرين الاولى،     

 علـى اسـاس ان      مثل تلك الحالة، يجـب ان يحتـسب       
 السنوات العشرين الاولى قد اصـبحت خارجـة عـن         

 الفترة اللاحقة للسنوات العشرين     الحساب المذكور، وان  
الاولى هي فترة عمـل جديـدة منفـصلة لا يحتـسب            

 على اساس التجزئة بـين      أيالتعويض الا على اساسها،     
  .الفترتين

 مـن قـانون     ٥٠وحيث سبق الفصل في ان المـادة        
الضمان الاجتماعي التي سـمحت للمـستخدم بقـبض          

ين، تعويض نهاية خدمته عند بلوغ سنوات خدمته العشر       
 ولم تقطع بينها وبـين      لم تجزئ مجموع سنوات خدمته،    

السنوات اللاحقة لها التي استمر المستخدم فـي العمـل          
 منع ولم تـنص     أيخلالها بدون انقطاع، ولم تنص على       

على وجوب عدم الاعتداد بالسنوات العشرين تلك عنـد         
  .احتساب التعويض المصفى على وجه نهائي

 وجه نهائي لا تـتم      وحيث ان تصفية التعويض على    
في المبدأ الا عند انتهاء العمل، وفي حالة الانقطاع عند          
التصفية، وحالة بلوغ السن القانونية وانتهـاء خـضوع         

  .الاجير لفرع تعويض نهاية الخدمة
وحيث يترتب بداهة على استمرار المـستخدم فـي         
العمل بدون انقطاع، لدى تصفية تعويضه عن الـسنوات         

ها، استمرار مدة العمل، كنتيجة منطقية      العشرين التي بلغ  
وقانونية لاستمرار العمل بذاته ولعدم انتهاء العمل ولعدم        
خروج المستخدم من الملاك ولعدم صرفه، وهي تقضي        

  . من سنواتهاأيبعدم اقتطاع 
وحيث ان تصفية التعويض عن السنوات العـشرين        
الاولى، مع استمرار العمل بدون انقطاع، هي في الواقع         
القانوني تصفية مؤقتة، لأن التعويض لا يتوجب بصورة        

 ـ          دد نهائية مع استمرار العمل، وهو لا يتوجـب ولا يتح
 الا بانتهـاء علاقـة العمـل، وانتهـاء          على نحو نهائي  
 فرع تعويض نهاية الخدمـة، علـى        إلىخضوع الاجير   

النحو الذي سبقت الاشارة اليه وعلى نحو ما سيرد، وفي          
  . ببلوغها السن القانونيةةيزحالة المدعية المم

وحيث ان ما يؤسس لكون تصفية التعـويض عنـد          
بلوغ سنوات الخدمة العشرين هي تصفية مؤقتة، هو ما         

 تـاريخ   ٢ورد في نص المادة الاولى من القانون رقـم          



  ٦٥٩  الإجتهاد

تعديل السن التي ينتهي فيهـا الخـضوع         (٦/١/١٩٨٧
لنظام تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في قـانون         

من المـادة   " هـ"الذي عدل الفقرة    ) مان الاجتماعي الض
 ضمان وحل محلها بحيث يصبح جزءاً من المـادة          ٥٠

  :المذكورة، وهي تنص على ما يلي
 فرع تعويض نهاية    إلى ينتهي خضوع المضمون     -١

الخدمة ويصفى التعويض حكماً عنـد بلـوغ الرابعـة          
والستين مكتملة، ويحق له طلب تصفية التعويض عنـد         

 الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الحد الاقصى         بلوغ
  .المذكور للخضوع

ويزول واجب صاحب العمـل بـدفع الاشـتراكات         
لحساب صندوق الفرع المذكور عندما يصفى تعـويض        

اء للطلب قبـل بلـوغ الرابعـة       بن أونهاية الخدمة حكماً    
 مكتملة وفاقاً لما تقدم، كما لا يحق للمـضمون          نيوالست

 إلـى ن صندوق الفرع في حـال عودتـه    تعويض م  أي
العمل بعد تصفية تعويضه بناء للطلـب اعتبـاراً مـن           

  .اكتمال الستين من العمر
يفقد المضمون حقه بالاستفادة من التعويض الاضافي       

 من  ٥١ من المادة    ١المنصوص عليه في البند ب الفقرة       
قانون الضمان الاجتماعي اذا قبض تعويض نهاية خدمته        

 عـاد   أوالستين من العمر مكتملة وتابع عمله       قبل بلوغ   
اليه، ويبقى قائماً واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات        

 ان يـصفى    إلىعنه لحساب صندوق فرع نهاية الخدمة       
 بناء للطلب على الوجه المذكور      أوالتعويض نهائياً حكماً    

آنفاً، اعتباراً من بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغايـة          
  .ة والستين مكتملةبلوغ الرابع

 لا يسري هذا القانون علـى تعويـضات نهايـة           -٢
 أوالخدمة التي صفيت قبل صدوره بسبب بلـوغ الـسن       

  .العجز
ويفهم بالتصفية من اجل تطبيقه استنفاد جميع مراحل        

 إلـى تنفيذ نفقة نهاية الخدمة بما في ذلك دفعـه فعليـاً            
  .المضمون

  .وحيث يترتب على النص المذكور حكمان
يـصفى  : "لهما ما ورد في الفقـرة الثالثـة منهـا         او

التعويض نهائياً وهو يفيد ان التصفية النهائية لا تـتم الا           
اعتباراً من بلوغ الـسن القانونيـة وانتهـاء خـضوع           
المستخدم لفرع تعويض نهاية الخدمة، ويترتب على ذلك        
ان كل تصفية سابقة للتعويض انما هي تصفية مؤقتة لا          

  .نهائية
ويفهم بالتصفية  : "ا ما ورد في الفقرة الاخيرة     وثانيهم

من اجل تطبيقه استنفاد جميع مراحل تنفيذ نفقـة نهايـة           

وهي تفيد  "  المضمون إلىالخدمة بما في ذلك دفعه فعلياً       
بأن مراحل التصفية هي مرحلة ونفقة واحدة وهي تشمل         

 مع احتساب الـسنوات     أيسنوات الخدمة بدون انتقاص     
ت التصفية المؤقتة بشأنها، كما تفيـد       العشرين التي سبق  

بأن التصفية النهائية، ما لم يرد نص مخـالف صـريح،          
 المضمون، ولا يعنـي     إلىيقضي بحسم ما تم دفعه فعلياً       

ذلك الحسم اطلاقاً خروج فترة التـصفية الاولـى عـن           
حساب التعويض النهائي واعتبارها غير داخلة في فترة        

مـادة  كما ورد في ال   احتساب التعويض بصورة نهائية،     
بة لمن قبض تعويـضه     سن من  نظام المستخدمين بال     ٥٢

وترك الخدمة، وانما، وبالمفهوم العكسي، يعني الحـسم        
حساباً مادياً لفترة اعتبرت واحدة لم تتجزأ ولم تنقطـع،          

  .فالحسم عبارة عن محاسبة على رصيد لا اكثر
وحيث ينبني على ذلك كله، وبغياب النص المخـالف         

، اعتبـار   اليهـا رد بشأن من ترك الخدمة ثم عاد        كما و 
فترة العمل المتصلة بدون انقطاع، كما هي حال المدعية         
المميزة، فترة عمل واحدة، تدخل بمجملها، وبدون تجزئة        
ولا اقتطاع، في حساب تعويض نهاية الخدمة على نحو         
نهائي والذي ينتهي به خضوع المذكور لفرع تعـويض         

 اعتبار التعويض المقبوض    عليهنبني  نهاية الخدمة، كما ي   
من المستخدم سابقاً سلفة على حساب التعويض النهائي،        
لا تصفية عن فترة سابقة، سبق الفصل في عدم امكانيـة      

  .اقتطاعها وعدها مستقلة
وحيث يعزز ذلك الحكم ويعزز اعتبـار ان قـبض          

السابقة لا يحـرم المـستخدم مـن        التعويض عن الفترة    
 الخدمة، وفضلاً عما ورد في الفقـرة        حساب كامل مدة  

 المـشار   ٢/٨٧الثالثة من المادة الاولى من القانون رقم        
تعديل السن التي ينتهـي فيهـا الخـضوع لنظـام           (اليه  

تعويض نهاية الخدمة المنـصوص عليـه فـي قـانون           
ما ورد في المادة التاسعة من نظام       ) الضمان الاجتماعي 

 ان المستخدم الذي    إلىتعويض نهاية الخدمة، وهي تشير      
سبق له تصفية تعويضه عن السنوات العشرين الاولـى،         

 انه لا يفقد الا وما لم يرد نـص          أي(وتابع العمل، يفقد،    
، التعويض الاضافي وقدره نـصف شـهر   )آخر مخالف 

عن كل سنة خدمة لاحقة للعشرين سـنة الاولـى عنـد            
تصفية حسابه نهائياً من قبـل الـصندوق، ولـو شـاء            

ان يفقده غير ذلك، كما فعل في الفقرة الثالثـة          المشترع  
 من نظام المـستخدمين لـدى الـصندوق         ٥٢من المادة   

 ـ    بالنسبة لمن صفى     ع تعويضه نهائياً وترك العمل وانقط
عنه ولم يتابعه، ولو شاء اعتبار التصفية الاولى نهائية،         
لنص على كل ذلك، فلا محل بعده للمنع فـي معـرض            

  .المنح بدون ذلك النص
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حيث يكون ثابتاً بما تقرر ان التعويض المقبـوض         و
من المستخدم عند بلوغ خدمته العشرين سنة سنداً للمادة         

أ من قانون الضمان، انما هو سلفة في مراحـل          /٥١/١
  .تصفية مؤقتة وغير نهائية

وحيث ان مبدأ السلفة ذاك، المستفاد من النـصوص         
 وعلى   على النحو السابق، قد تكرس ايضاً،      اليهاالمشار  

نحو ما تقرر اعلاه، في اكثر من مناسبة، حتى اسـتقر           
مبدأ عاماً يحق للمستخدم التذرع به كونه اكثر فائدة له،          
وذلك بقرار اللجنة التحكيمية الناظرة بنزاعـات العمـل         

 وبـالرأي   ١١/٤/١٩٩٧ تـاريخ    ١/٩٧الجماعية رقـم    
 وبقـرار   ٣٣/٢٠٠٠الاستشاري لديوان المحاسبة رقـم      

 تـاريخ   ٩٩-١٥١/٩٨لدولـة رقـم     مجلس شـورى ا   
، وذلك بغض النظر عن الوقائع المتـصلة        ٣/١٢/١٩٩٨

 هي ام اختلفـت، طالمـا       تبكل من تلك القرارات، اتحد    
 تعـويض يقبـضه     أياكدت كلها المبدأ ذاته لجهـة ان        

 المستخدم اثناء العمل وقبل التصفية النهائيـة        أوالاجير  
ة وعنـد   يعد سلفة على التعويض المتوجب بصورة نهائي      

 الاجير لفرع تعويض نهايـة      أوانتهاء خضوع المستخدم    
الخدمة، ولا يعتبر تصفية الا عند انتهاء العمل وانتهـاء          

  .الخضوع لفرع تعويض نهاية الخدمة
وحيث يقتضي تبعاً لذلك الحكـم للمدعيـة المميـزة          
بطلبها اعتبار تصفية التعويض الذي قبـضته بموجـب         

 سلفة على   ٢٨/٨/٢٠٠١ تاريخ   ١٨٣٥٥٣المعاملة رقم   
حساب تعويضها النهائي والزام المطلوب النقض ضـده        
بإعادة احتساب تعويضها النهائي على اساس الاقدميـة        
منذ تاريخ مباشرتها العمل لديه وحتى نهايـة خـدمتها          

تجزئة وحسم المقبوض سابقاً مـن نـاتج        الفعلية، بدون   
حساب تصفية التعويض الذي يقتـضي احتـسابه وفقـاً          

  .ول الملزمة المتبعة لدى الصندوقللاص
  .وحيث لم تعد من حاجة لمزيد من البحث

  لذلك،
  : بالاجماع ما يليتقرر
  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
 المطعون فيـه    القرارقبوله في الاساس ونقض     : ثانياً

في فقرته الحكمية الثانية فقط التي تناولها النقض، وبعـد   
  .انبرام الفقرة الاولى منه

نشر النزاع والحكم مجـدداً باعتبـار تـصفية         : ثالثاً
التعويض الذي قبضته المميزة المدعية، السيدة ندى اديب        

 تـاريخ   ١٨٣٥٥٣منصور، بموجـب المعاملـة رقـم        
 سلفة على حساب تعويضها النهائي والزام       ٢٨/٨/٢٠٠١

المطلوب النقض ضده، الـصندوق الـوطني للـضمان         
متها لديـه   الاجتماعي، عند تصفية تعويض نهايـة خـد       

 لأي سـبب    أوبصورة نهائية ببلوغها الـسن القانونيـة        
يتوجب بموجبه تصفية تعويض نهاية خدمتها بـصورة        
نهائية، بإعادة احتساب تعويضها النهائي علـى اسـاس         
الاقدمية منذ تاريخ مباشرتها العمل لديه وحتـى نهايـة          

 مع الاخـذ بالاعتبـار      أيخدمتها الفعلية، بدون تجزئة     
ومدة عملها للعشرين سـنة الاولـى، وبحـسم         الاقدمية  

المقبوض سابقاً من ناتج حساب تصفية التعويض الـذي         
يقتضي احتسابه وفقاً للأصول الملزمـة المتبعـة لـدى          

  .الصندوق
 المميزة وتـضمين    إلىاعادة التأمين التمييزي    : رابعاً

  .المميز ضده كافة النفقات
    

   في بيروت المدنيةالاستئنافمحكمة 

  الثالثةغرفة ال

   الياس نايفة الرئيس :الهيئة الحاكمة
 نبيلة زين وماري راضيان توالمستشار

  ٨/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ١٢٥١رقم : القرار
 سحر دياب./ د. المحامي ف
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  بناء عليه،

  :في الشكل –اولاً 
 ان الاستئناف الحالي ورد خلال المهلة القانونية        حيث

مستوفياً الشروط الشكلية، لا سـيما تلـك المفروضـة          
 نـص   أيم، علماً انه لا يوجد      .م.أ/٦٥٥بموجب المادة   

 بعـرض   الاسـتئنافي قانوني يمنع استهلال الاستحضار     
فـاً لمـا ادلـت بـه        الوقائع تحت طائلة رده شكلاً، خلا     

  .المستأنف عليها لهذه الجهة، فيقتضي لذلك قبوله شكلاً

  :في الاساس –ثانياً 
حيث يطلب المستأنف فسخ القرار المستأنف، القاضي       
بالزامه بإخلاء المأجور تبعاً لانتهاء مدة عقد الايجـار،         

 مجدداً برد الـدعوى لعـدم اختـصاص       القرارواصدار  
لمـدة  تبعاً لتجديد العقد ضمنياً     قضاء العجلة للنظر بها،     

  مماثلة لتلك الواردة في العقد المذكور،
 الاسـتئناف   ردفي حين تطلـب المـستأنف عليهـا         

 أو المستأنف لعدم قابلية العقـد للتجديـد     القراروتصديق  
التمديد الضمني على الاطلاق، لا سيما في ظـل عـدم           
وجود عقد خطي جديد بين الفريقين وفق مـا ورد فـي            

ند رابعاً من العقد، والاستبعاد الاتفاقي للتجديد الضمني        الب
  ع،.م/٥٩٢وفق احكام المادة 

وحيث يتبين من اقوال الفريقين والمستندات المتوافرة       
  :في الملف

 ان المستأنف استأجر الشقة موضوع الدعوى لمدة        -
 وتنتهـي فـي     ٢٠/٩/٢٠٠١ثلاث سنوات تبـدأ فـي       

١٩/٩/٢٠٠٤،  
لاصلية بقي المـستأنف يـشغل      بعد انتهاء المدة ا    -

المأجور ويقوم بتسديد البدلات كل سـتة اشـهر، وفقـاً           
للعقد، حيث قام بتسديد كامل البدلات عن الفترة الممتـدة          

  ،١٩/٩/٢٠٠٧ لغاية ٢٠/٩/٢٠٠٤من 
 بقي المـستأنف    ١٩/٩/٢٠٠٧ انه حتى بعد تاريخ      -

المـستأنف  (شاغلاً المأجور، كما اسـتمرت المـؤجرة        
ض البدلات، وقد تبين ان المـستأنف قـام،         في قب ) عليها

قبل تقديم هذه الدعوى، بتسديد هذه الاخيرة دفعة اولـى          
ــاريخ  ــين  ٩/١٠/٢٠٠٧بت ــة ب ــرة الواقع ــن الفت  ع

، ثم دفعة ثانيـة بتـاريخ       ٣٠/٣/٢٠٠٨ و ١/١٠/٢٠٠٧

 وآخر  ١/٤/٢٠٠٨ عن الفترة الممتدة بين      ٢٧/٣/٢٠٠٨
  ،٢٠٠٨شهر ايلول 

 بإنـذار المـستأنف      قامـت  عليهـا  ان المستأنف    -
، ١٣/٦/٢٠٠٨بالاخلاء بموجب كتاب ابلغ منه بتـاريخ        

   ٧/٨/٢٠٠٨ثم تقـدمت بالـدعوى الراهنـة بتـاريخ          
م، طالبـة الـزام     .م.أ)/٢ف (٥٧٩سنداً لأحكام المـادة     

 القرارالمستأنف بالاخلاء لانتهاء المدة التعاقدية، فصدر       
 – عليهـا  المـستأنف    –المستأنف وفق طلبات المدعية     

  :عللاً بالقولم
 لم يثبت ان الاجارة مجـددة لمـدة         عليهان المدعى   "

 انه قد سدد بدلات ايجار بعـد        أوثلاث سنوات اضافية،    
ث سنوات القانونية   لا، اذ ان مدة الث    ٣٠/٩/٢٠٠٨تاريخ  

 هي ملزمة عنـد  ١٥٩/٩٢المنصوص عليها في القانون   
انعقاد الاجارة، اما بعدها فتحدد المـدة بحـسب اتفـاق           

 ١٣/٦/٢٠٠٨ريقين، وان الانذار الذي تبلغه بتـاريخ        الف
يفيد صراحة بعدم رغبة المدعية المالكة بتجديـد العقـد          

 ابـرز   عليـه ويلزمه بالاخلاء الفوري، كما ان المدعى       
 وهـو   ٣٠/٩/٢٠٠٨ايصالات تفيد دفعه البدلات لغايـة       

  ،" فيه السنة التأجيريةتنتهيالشهر الاخير الذي 
 المستأنف، سواء لجهة    القرار وحيث ان ما ذهب اليه    

 النتيجة التي خلص اليها، لـيس فـي موقعـه       أوالتعليل  
  القانوني السليم،

  وبالفعل،
  ):المعدلة(ع .م/٥٤٣حيث تنص المادة 

اذا كانت المدة المحددة في العقد اقـل مـن ثـلاث            "
سنوات، تعتبر الاجارة معقودة لفترة زمنية مدتها ثـلاث         

أجر المستفيد من التمديد في     اما اذا رغب المست   . سنوات
ترك المأجور فعليه ان يعلم المؤجر قبل شـهرين مـن           

  ،...."نهاية السنة المحددة، ببطاقة مكشوفة مضمونة
  هذا من ناحية،

  :ع.م/٥٩٢وحيث، من ناحية ثانية، تنص المادة 
اذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر واضعاً يـده         "

 بالشروط عينها وللمـدة     على المأجور عد الايجار مجدداً    
  ،"نفسها اذا كان الايجار معقوداً لمدة معينة

وحيث من الثابت في القـضية الراهنـة ان المـدة           
الاصلية لعقد الايجار هي ثلاث سنوات، ولم تكن سـنة          
واحدة مددت لـثلاث سـنوات عمـلاً بأحكـام المـادة            

ع، وان بدل الايجار يدفع على قسطين متساويين        .م/٥٤٣
 ايلول والقسط الثـاني     ٢٠ القسط الاول بتاريخ     يأسلفاً،  

   آذار من كل سنة،٢٠بتاريخ 
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وان اول علاقة تأجيرية بين الفريقين ابتدأت بتـاريخ         
، وان ثـاني    ١٩/٩/٢٠٠٤ وانتهت فـي     ٢٠/٩/٢٠٠١

 بفعل استمرار المستأنف باشغال     –علاقة تأجيرية ابتدأت    
 المـؤجرة بقـبض    عليهـا المأجور واستمرار المستأنف    

ــدلات  ــاريخ –الب ــاريخ ٢٠/٩/٢٠٠٤ بت  وانتهــت بت
١٩/٩/٢٠٠٧،  

وحيث من الثابت ايضاً انـه بعـد انتهـاء العلاقـة            
، بقي المـستأنف    ١٩/٩/٢٠٠٧التأجيرية الثانية بتاريخ    

 المستأنف عليهـا    –شاغلاً المأجور، كما قامت المؤجرة      
 – بقبض بدلات ايجار من المستأنف علـى دفعتـين           –

 عن الفترة   – ١٥/٩/٢٠٠١دة في عقد    بذات القيمة المحد  
، حيـث  ٢٠٠٨ وآخر ايلـول   ١/١٠/٢٠٠٧الواقعة بين   

  ،٢٧/٣/٢٠٠٨قبضت آخر دفعة بتاريخ 
وحيث ان قول المستأنف عليها بعدم امكانية تجديـد         

من العقد، يخالفه الواقع    " رابعاً"العقد الا خطياً، وفقاً للبند      
فترة تعاقدية  الثابت المبين اعلاه المؤكد حصول التجديد ل      

بدءاً مـن   (ثانية ومن دون وجود اتفاق خطي بهذا الشأن         
وايضاً استمرارها  ) ١٩/٩/٢٠٠٧ ولغاية   ٢٠/٩/٢٠٠٤

بقبض البدلات بعد انتهاء الفترة التعاقدية الثانيـة ومـن          
دون اتفاق خطي بين الفريقين حـول الفتـرة اللاحقـة           

  ،١٩/٩/٢٠٠٧لتاريخ 
 عليهـا   لمستأنفاوحيث، واضافة لما تقدم، ان قول       

 بعد انتهاء الفترة التعاقدية الاولى بتـاريخ        – التمديد   بأن
 كان يحصل سنة فـسنة يفيـد، علـى          – ١٩/٩/٢٠٠٤

الاقل، اقراراً منها بحصول التمديد شـفاهة لا خطيـاً،          
  خلافاً لأقوالها المشار اليها اعلاه،
 ذاتهـا بحـصول     عليهاوحيث تبعاً لاقرار المستأنف     

منه، تبقـى   " رابعاً"د، خلافاً لاحكام البند     تمديد شفهي للعق  
المنازعة الواجب تقدير مدى جديتها هي مـا اذا كـان           
التمديد الشفهي يحصل سنة فسنة، كما تدلي المـستأنف         
عليها، ام كان هنالك تجديد لمدة مماثلة للمـدة الاصـلية           

  المحددة بثلاث سنوات، كما يدلي المستأنف،
 – قامـت    عليها فوحيث لا خلاف على ان المستأن     

بعد انتهـاء المـدة التعاقديـة الثانيـة الحاصـل فـي             
 بقبض بدلات ايجار من المستأنف على       – ٢٠/٩/٢٠٠٧

دفعتين تمـثلان الـسنة التأجيريـة المنتهيـة بتـاريخ           
١٩/٩/٢٠٠٨،  

وحيث من ناحية اولى، ان المستأنف عليها لم تقـدم          
  قانوني على ان العقد كان يمـدد بعـد         أو دليل مادي    أي

انتهاء المدة الاصلية سنة فـسنة، علمـاً ان ايـصالات           
 ان التمديد كان لسنة واحدة، خلافـاً        إلىالقبض لم تشر    

لما ورد في مذكرتها المقدمة بعد اختتام المحاكمة، كمـا          

لم يتبين ان المستأنف كان قد تنازل عن حقوقـه وفـق            
 بوجـود   عليهاع، فلا يقبل قول المستأنف      .م/٥٩٢المادة  
  .عاقدي على استبعاد احكام النص المذكوراتفاق ت

وحيث، من ناحية ثانية، لو كانت مدة العقد الاصـلية          
 لو ان الدعوى الراهنـة      أوسنة واحدة لا ثلاث سنوات،      

 مـن دون ان تعمـد       ١٩/٩/٢٠٠٧كانت قد قدمت بعد     
جديـدة مـن     بـدلات    أيـة  قـبض    إلىالمستأنف عليها   

خلاء عملاً بأحكام   ر ملزماً بالا  يخالمستأنف، لكان هذا الا   
لانتهاء العلاقة التأجيرية وفق    . م.م.أ)/٢ف (٥٧٩المادة  

  ع،.م/٥٤٣احكام المادة 
اما في القضية الراهنة، فمن الثابـت ان المـستأنف          

 قبضت بدلات سنة كاملة بعد انتهاء الفترة التعاقدية         عليها
الثانية، مع ثبوت واقع اتفاق الفريقين اساساً علـى مـدة           

   لعلاقتهما التعاقدية الاصلية،ثلاث سنوات
وحيث ان ما تقدم يجعـل المنازعـة المثـارة مـن            

ديد العقد ضمنياً لمدة مماثلـة للمـدة        جالمستأنف لجهة ت  
) ١٩/٩/٢٠٠٧ لثلاث سنوات بـدءاً مـن        أي(الاصلية  

ع، مكتسبة من الجديـة مـا       .م/٥٩٢عملاً بأحكام المادة    
مـأجور  يكفي لنفي حالة التعدي الواضح عن اشـغاله لل        

موضوع الدعوى، وبالتالي، للقول بعدم تـوافر شـروط         
م، علمـاً ان الفـصل      .م.أ/٥٧٩الفقرة الثانية من المادة     

بالمنازعة المثارة لهذه الجهة يعـود لمحـاكم الاسـاس          
  وحدها،

وحيث ان القرار المستأنف، بذهابه خلاف الوجهـة        
المبينة اعلاه والزامه المستأنف بالاخلاء، يكون في غير        

 فـسخه   إلـى وقعه القانوني السليم، الامر الذي يفضي       م
 مجـدداً بـرد     القـرار ورؤية الدعوى انتقالاً واصـدار      
  م،.م.أ)/٢ف (٥٧٩الدعوى لعدم توافر شروط المادة 

 ردوحيث يقتضي على ضوء النتيجة المبينة اعـلاه         
 المخالفة، إمـا لعـدم      أوسائر الاسباب والطلبات الزائدة     

 لأنها لقيت رداً ضمنياً في ما سـبق         أوالفائدة من بحثها    
من تعليل، بما في ذلك العطل والضرر، لعـدم تـوافر           

   .شروط الحكم به

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

قبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ القرار المستأنف       
 الدعوى برمتها، واعادة التأمين الاسـتئنافي       ردوتقرير  

 والنفقـات    الرسـوم  عليهاللمستأنف وتضمين المستأنف    
  .كافة

    



  ٦٦٣  الإجتهاد

  

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الرابعة

سهيل عبود والمستشاران  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  منذر ذبيان وزينة بطرس

  ٢٧/٥/٢٠٠٩ تاريخ ٧٣٩رقم : القرار
 .ل.م.لجنة تصفية بنك مبكو ش/ عماد بيضون

–
––

–



–

 

تقـف عنـد    ان حدود صلاحية رئيس دائرة التنفيـذ        
مجرد معاملة توقيع الحجز تنفيذاً لقرار محكمة الافلاس        
دون تقريره، فلا يعود له من باب اولى البحث في مسألة           

 حصره ويكون طلب المستأنف الرامـي       أوقانونية رفعه   
 رفع الحجز الاحتياطي الحكمي عن عقاراته خارجاً        إلى

عن صلاحية دائرة التنفيذ، وبالتـالي عـن اختـصاص          
   .مة الحاضرةالمحك

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية وجاء      ان   حيث
  . شكلاًيكون مقبولاً فالقانونية كافة لشروطه اًمستوفي

  : الموضوع في–ثانياً 
 تقدمت من رئـيس دائـرة       عليها ان المستأنف    حيث

التنفيذ بطلب وضع اشارة الحجز الحكمي علـى امـوال          
تأنف المنقولة وغير المنقولة، باعتباره كان عـضواً        المس

في مجلس ادارة بنك مبكو المتوقف عن الدفع خلال فترة          
الثمانية عشر شهراً السابقة لاعلان التوقف عن الـدفع،         

مبرزة نسخة عن استحضار دعوى المسؤولية المدنيـة         
المقدمة بوجهه مع آخرين، ومدليـة ان لائحـة المـدير          

 عندما وضعت على اثر اعلان توقـف        المؤقت لم تشمله  
  المصرف عن الدفع سهواً وخطأ،

وحيث ان وكيل المستأنف عليها القانوني ابرز وكالة        
 فـي   أوتجيز له تمثيلها سواء عند تقديم الطلب المذكور         

، فلا يحتـاج    ٤/٥/٢٠٠٦معرض المحاكمة منظمة في     
 تفويض آخر صادر عن محكمة الافلاس بهـذا         أي إلى

 أو تنفيـذه التـدابير المؤقتـة        أوستصداره  الصدد عند ا  
الاحتياطية لمصلحة التصفية كما هو الحال في الوضـع         

  الراهن، وترد الاقوال المعاكسة،
وحيث ان محكمة الافلاس اعتبرت المستأنف مشمولاً       

 بدايـة   عليهـا بالحجز الحكمي، وقد ابرزت المـستأنف       
 ١٥/٦/٢٠٠٦صورة عن قرار محكمة الافلاس تـاريخ        

ضي بالقاء الحجز الحكمي على الامـوال المنقولـة         القا
 ـ        احـد   هوغير المنقولة العائدة للسيد عماد بيضون لكون

اعضاء مجلس ادارة بنك مبكو المتوقف عن الدفع فـي          
خلال الثمانية عشر شهراً السابقة لتاريخ اعلان التوقـف        

 ٢/٦٧ مـن قـانون      ١٣عن الدفع وذلك عملاً بالمـادة       
  وابلاغ ذلك ممن يلزم،

وحيث ان رئيس دائرة التنفيذ نفذ هذا القـرار عبـر           
توقيع الحجز الاحتياطي الحكمي العقاري اصـولاً، دون        

 حجز بدليل اكتفائه بتوقيعه واعتبـاره ايـاه         أيان يقرر   
 تاريخ  ٦١/٤٧انفاذاً لحكم اعلان التوقف عن الدفع رقم        

٧/٦/١٩٩١،  
 يدلي ان محكمة الافلاس عادت      المستأنفوحيث ان   

جعت عن قرارها المذكور الذي لم يبرز اصلاً عند         وترا
تقديم طلب وضع اشارة الحجز الحكمي، وطلـب رفـع          

  الحجز عن عقاراته،
وحيث ان مسألة تقرير الحجز الحكمـي وحـصره         
ورفعه منظمة بموجب نصوص خاصة، اذ نصت المادة        

 على اعتبار الاموال المنقولة     ٢/٦٧ من القانون رقم     ١٣
ائدة للاشـخاص الطبيعيـين اعـضاء       وغير المنقولة الع  

مجلس ادارة المصرف المتوقف عـن الـدفع ولـسائر          
الاشخاص الذين لهم حق التوقيع فيه ولمراقبي حساباته،        
ــس الادارة   ــضاء مجل ــين اع ــخاص الطبيعي وللاش

 أوالذين تولوا ادارة المـصرف      ... والمفوضين بالتوقيع 
 تاريخ  مراقبة حساباته خلال الثمانية عشر شهراً السابقة      

اعلان التوقف عن الدفع محجوزة حجزاً احتياطيـاً دون         
حاجة لاقامة دعـوى اثبـات الحجـز لاجـل ضـمان            

، وانه للاشـخاص    ...المسؤوليات التي قد تترتب عليهم    



  العدل  ٦٦٤

 حـصره امـام     أوالمذكورين حق طلب رفـع الحجـز        
  ،...المحكمة المختصة

 ١١٠/٩١ مـن القـانون رقـم        ١٥وحيث ان المادة    
اصة مهمتها النظر بجميـع الـدعاوى       انشأت محكمة خ  

والمنازعات المتعلقة بالمصارف المتوقفة عن الدفع عملاً       
  ،٢/٦٧بأحكام القانون رقم 

وحيث ان المحكمة المختصة المقصودة فـي المـادة         
 المذكورة اعلاه، التي يعود لها وحـدها صـلاحية          ١٣

النظر في طلب رفع الحجز وقانونيته، انما هي المحكمة         
 مـن القـانون رقـم       ١٥بمقتضى نص المـادة     المنشأة  

، التي تنظر في الدعاوى والمنازعات المتعلقة       ١١٠/٩١
بالمصارف المتوقفة عن الدفع كافة الا ما هو مـستثنى          

   احكام خاصة،أوبمقتضى نص خاص 
 وحيث ان حدود صلاحية رئيس دائرة التنفيذ تقف اذاً        
 ـ         ة عند مجرد معاملة توقيع الحجز تنفيذاً لقـرار محكم

الافلاس دون تقريره، فلا يعود له من باب اولى البحث           
 حـصره، ويكـون طلـب       أوفي مسألة قانونية رفعـه      

 رفع الحجز الاحتيـاطي الحكمـي       إلىالمستأنف الرامي   
عن عقاراته خارجاً عن صلاحية دائرة التنفيذ، وبالتالي        
عن اختصاص المحكمة الحاضرة، الامر الذي يقتـضي        

 المـستأنف  القرارضوعاً وتصديق    الاستئناف مو  ردمعه  
  من حيث النتيجة وفقاً للتعليل المساق اعلاه،

    خالف،أووحيث لم يعد من مجال لبحث كل ما زاد 

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

   قبول الاستئناف شكلاً،-١
 رده موضوعاً وتصديق القرار المـستأنف مـن         -٢

  حيث النتيجة وفقاً للتعليل المساق اعلاه،
فقات ومـصادرة التـأمين     ستأنف الن  تضمين الم  -٣

  .الاستئنافي
    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الرابعة

 الرئيس سهيل عبود والمستشاران :الهيئة الحاكمة
  شربل الحلو ومنذر ذبيان

  ٢٤/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٨٧٦رقم : القرار
 الطبية. ب.مؤسسة الدكتور ن/ العبدة طاهر

–
–

–
–


–

 

اذا كان الحجز الاحتياطي هو من الوسائل المشروعة        
التي اجازها القانون للدائن تأميناً لدينه، الا ان مبالغتـه          
في تقرير قيمة هذا الدين اساس طلب الحجز الاحتياطي         

 الاموال ويمنع بالتالي    تلك تجميد   إلىمن شأنه ان يؤدي     
لتصرف بها، وبالتالي فلا يمكن فـي        من ا  عليهالمحكوم  

المحكوم  (عليهاآن واحد تجميد الاموال العائدة للمستأنف       
تأميناً لديون غير مستحقة بالكامل ومنعهـا مـن         ) عليها

التصرف بها، ومعاقبتها على عدم التنفيذ خلال المهلـة         
   .  اقوال المستأنفة المخالفةردالقانونية مما يوجب 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 حيث ان الاستئناف مقدم ضـمن المهلـة القانونيـة         

مجمل شروط قبوله الـشكلية     جاء مستوفياً   قد   و المتاحة،
  فيقبل لهذه الجهة،

  : الموضوع في–ثانياً 
 القـرار ان المستأنفة ادلـت بوجـوب فـسخ         حيث  

م، ولخطئـه   .م.أ/٣٧٠/المستأنف لمخالفته احكام المادة     



  ٦٦٥  الإجتهاد

من المرسوم الاشتراعي رقم    / ٧/في تطبيق احكام المادة     
، باعتبار ان الوقائع والاسباب التي تـذرعت        ٣٥٧٢/٨٠

بها المستأنف عليها لتبرير عدم تنفيذها للانذار الاجرائي        
ضمن المهلة القانونية لا تشكل السبب المشروع المعفـي    
من الغرامة الاكراهية التي تبقى بمطلق الاحوال غيـر         

  قابلة للتخفيض،
 على تحقـق الـسبب      عليهاالمستأنف  في حين اكدت    

المشروع المعفي من الغرامة الاكراهية، وعلى ان سبب        
 صـعوبات   إلـى التأخير بالدفع لم يكن عائداً اليها وانما        

  وعقبات جدية خارجة عن ارادتها،
من المرسوم الاشتراعي رقـم     / ٧/وحيث ان المادة    

 أو عليهاذا رفض المحكوم    : " نصت على انه   ٣٥٧٢/٨٠
بدون سبب مشروع تنفيذ الحكم الـصادر بحقـه،         ارجأ  

وانقضت عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذاراً بذلك من قبل          
دائرة الاجراء، تسري بحقه غرامة اكراهية قدرها واحد        
بالمئة من مجموع المبالغ المحكوم بها عـن كـل يـوم            

، ما يحتم توفر شرطين لازمين لتوجب الغرامـة         "تأخير
م تنفيذ المحكوم عليه الحكم الصادر      المذكورة متمثلين بعد  

بحقه خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه الانـذار، وان لا           
   سبب مشروع،إلىيكون مرد هذا التمنع عائداً 

وحيث وان كان الحجز الاحتياطي هو من الوسـائل         
المشروعة التي اجازها القانون للدائن تأميناً لدينه، الا ان         

دين اساس طلـب الحجـز      مبالغته في تقدير قيمة هذا ال     
الاحتياطي، كما هو حال المستأنفة وعـدد وفيـر مـن           
الدائنين الحاجزين الآخرين في القضية الراهنة، من شأنه        

 تجميد تلك الاموال ويمنع بالتالي المستأنف       إلىان يؤدي   
عليها من التصرف بها تسديداً للمبـالغ المحكـوم بهـا           

ني على غير   ، ويؤلف مبالغة في استعمال حق قانو      عليها
  الوجه الذي قرر من اجله،

 عـن العمـل،     عليهافضلاً عن ان توقف المستأنف      
واعتراض بعض الدائنين على جدول التوزيع المنظم من        
قبل مأمور التنفيذ، من شأنه ان يؤلف مجتمعـاً الـسبب           

 بتنفيـذ   عليهـا المشروع الذي حال دون قيام المستأنف       
التحكيمي بتاريخ  القرار الصادر بحقها عن مجلس العمل       

١٩/١٢/٢٠٠٢،  
علماً ان مجموع الاموال المحجوزة غير المـستحقة        
بلغ ما يفوق المليار ليرة لبنانية، ولا يمكن بالتالي في آن           

 تأميناً لديون   عليهاواحد تجميد الاموال العائدة للمستأنف      
غير مستحقة بالكامل ومنعهـا مـن التـصرف بهـا،           

ل المهلة القانونيـة، ممـا     ومعاقبتها على عدم التنفيذ خلا    
 اقـوال المـستأنفة المخالفـة، لا سـيما ان           رديوجب  

القرارات الصادرة عن هذه المحكمة التي تذرعت بهـا         
توسلاً لفسخ القرار المستأنف، قد اقتصرت على البـت         
في مسألتي تحديد تاريخ استحقاق الغرامـة الاكراهيـة         

  ر آخر، امأي إلىوالفائدة القانونية دون ان تتعداها 
وحيث وفقاً للتعليل المساق يكـون مـا ادلـت بـه            
المستأنفة بخلافه واقعاً في غير محله القانوني ومستوجباً        

  الرد والقرار المستأنف مستوجباً التصديق،
 أو هذه النتيجة تنتفي ضـرورة       إلىوحيث بالوصول   

    فائدة بحث ما تجاوزها،

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر
  كلاً،قبول الاستئناف ش: اولاً
 المستأنف، ورد   القراررده موضوعاً وتصديق    : ثانياً
   خالف من اسباب ومطالب،أوما زاد 
تضمين المستأنفة النفقـات ومـصادرة قيمـة        : ثالثاً
  .التأمين

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الرابعة

 الرئيس سهيل عبود والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 بطرس منذر ذبيان وزينة 

  ٣/٩/٢٠٠٩ تاريخ ١١٦٨رقم : القرار

–
–

 

محمـد  لدى الاطلاع على الاستئناف المقدم من السيد        
، بواسطة وكيله المحـامي     ٢٦/٨/٢٠٠٩ تاريخ   حلواني

 الـصادر   ٢٥/٨/٢٠٠٩ تاريخ   القرارناً في   ، طع .ف. ع
عن رئيس دائرة التنفيذ في بيـروت وعلـى الطلبـات           



  العدل  ٦٦٦

 من اسباب وعلى    عليهموضوع هذا الاستئناف وما بني      
  ،٢٧/٨/٢٠٠٩ التأكيدي تاريخ القرار

  وعلى الاوراق والمستندات كافة،
  ولدى التدقيق والمذاكرة،

وحيث ان الاسـتئناف مقـدم وفـق احكـام المـادة         
م، وضمن المهلة المتاحة، وقد جاء مـستوفياً        .م.أ/٦٠٣/

  مجمل شروط قبوله الشكلية، فيقبل لهذه الجهة،
  وحيث من جهـة اخـرى، ولناحيـة الموضـوع،           

   إلـى  يرمـي    ١/٨/٢٠٠٩فان موضوع الطلب تـاريخ      
  رفع الحجز عن احد العقارات المحجـوزة فقـط، لـذا           
 فانه في ضوء مضمون هذا الطلب وتـاريخ اسـتحقاق         

 نـص المـادتين   إلـى واستيفاء تكملة الرسم، وبالاستناد   
 القـرار رسوم قضائية، فانه يتعين فـسخ       / ٦٨/و/ ٦٧/

المستأنف وتكليف القلم استيفاء الرسم المقطوع عن طلب        
رأس /٢٥٢٨/رفع الحجز عن صـحيفة العقـار رقـم          

  بيروت،

  لذلك،
  :قرر بالاجماعت
  . شكلاًالاستئنافقبول  -١
  سخ القــرار المــستأنف  وفــ قبولــه موضــوعاً-٢

واعادة تقرير تكليف القلم باستيفاء الرسم المقطوع عـن         
رأس /٢٥٢٨/طلب رفع الحجز عن صـحيفة العقـار          

  .بيروت
    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  التاسعةالغرفة 

 ميسم النويري ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  جان فرنيني وجمانة خيرااللهوالمستشاران 

  ٢٧/١/٢٠٠٩ تاريخ ١٠٥ رقم :القرار
 رفيق شرف الدين./ ل.م. شفشركة المشر

––
– 

–
–

–



–
–





––

 

 الدعوى، رغم عدم    اليهان ما تضمنه الكتاب المسندة      
 ان  أيانتاجه الاثر الذي ينتج عن الاقرار غير القضائي         

 قاطعاً للواقعة المقر بها، يبقى وسيلة اثبـات         يكون دليلاً 
 بتحمل مـسؤولية الـدين   عليهخطية حول قبول المدعى    

المترتب على بعض زبائن الشركة، لكنها وسـيلة غيـر     
 أيكافية لاعتباره ملزماً بتسديد هذا الدين طالمـا انـه           

 يتذرع بحصول توافق على ان يحسم المبلغ        عليهالمدعى  
 الشركة المدعية والى قيام الاخيرة      من حسابه الدائن لدى   

 تسجيل هذا القيد في حسابه      أيما تم التوافق عليه     بانفاذ  
الدائن وبالتالي حصول المقاصة بين الدين الـذي اخـذه          

  .على عاتقه والدين المترتب له



  ٦٦٧  الإجتهاد


–




–
 

–


–
 

–
 

  بناء عليه،

  :في قبول الطلب الطارئ المقدم من المستأنف عليه
لائحتـه  حيث ان السيد شرف الدين تقدم بمعـرض         

 بطلب ابطال قـرار مجلـس ادارة        ٢٠/٥/٢٠٠٨تاريخ  
 القاضـي بتحويـل     ٣٠/١٢/٢٠٠٤الشركة المتخذ في    

  رصيده الدائن لصالح محمد ياسين،
وحيث ان الشركة المستأنفة طلبت في الجلسة التـي         

 مـا ورد فيهـا،      رداستلمت خلالها اللائحة المـذكورة      
 ـ  ١٩/٦/٢٠٠٨واوضحت في مذكرتها تاريخ      ب  انه يج

اطالة امد المحاكمـة ويتـسم      إلى الطلب كونه يرمي     رد 
  .بعدم الجدية وبعدم القانونية

تجيـز قبـول    . م.م. أ ٦٦٢وحيث وان كانت المادة     
الطلبات الطارئة في الاستئناف غير انه يجب ان يثبـت          

 ان يتوفر   أيالرابط بين الطلب الاصلي والطلب المقابل،       
 ٣٠م الوارد فـي المـادة   بينهما التلازم عملاً بالمبدأ العا  

  ،.م.م.أ
مراجعة موسوعة اصول المحاكمات المدنية الجزء      (

  )،٢٤٢ للدكتور ادوار عيد ص ٥
 المدعى عليه بداية    –وحيث ان طلب المستأنف عليه      

والمرفوع للمرة الاولى استئنافاً قدم علـى اثـر ابـراز           
مستند من قبـل الـشركة مرفـق مـع تعليقهـا علـى        

بر مدافعة في طلب الخصم الاصلي      الاستجواب، ولا يعت  
هذا الاخيـر    متلازماً معه كون     أو مشمولاً ضمناً به     أو

 بمبلغ من المال يعتبر انه اقر       عليهالزام المدعى   بيطالب  
 في حين ان الطلـب الطـارئ        ٢٩/٥/٢٠٠٢به بتاريخ   

 ابطال قرار صادر عن مجلس ادارة الـشركة         إلىيرمي  

د مبلـغ    قضى بتحويـل رصـي     ٣٠/١٢/٢٠٠٤بتاريخ  
   شخص غريب عن النزاع،إلى عليهمسجل للمستأنف 

 الطلب شكلاً، علـى ان      ردوحيث تبعاً لذلك يقتضي     
يبقى للمستأنف عليه ان يتقدم بدعوى على حـدة بهـذا           

   الخصوص اذا شاء،

  :في الموضوع
 ان الحكم الابتدائي قضى برد الدعوى المقدمـة         حيث

ين ل بحق السيد شـرف الـد      .م.من شركة المشرف ش   
لمطالبته بمبلغ معين لعدم الثبوت، على اساس ان الكتاب         

 الدعوى  اليه والمسندة   ٢٩/٥/٢٠٠٢الصادر عنه تاريخ    
  :لا يتضمن اقراراً بالدين بل يتضمن التصريحات الآتية

وز على حساب دائـن     حي)  شرف الدين  أي( انه   -١
  بذمة الشركة،

   انه يتوجب للشركة ديون بذمة مشترين لعقارات،-٢
 ان شرف الدين وافق على ان يسدد هذه الـذمم            -٣

  المدينة عن هؤلاء المشترين،
 ان يتم حسم هذه الديون من حسابه الدائن لـدى           -٤

  الشركة،
وحيث ان شركة المشرف تقدمت باستئنافها الـراهن        

 ٢١٢ و ٢١٠معيبة على الحكم الابتدائي مخالفته المـواد        
  من قانون اصـول المحاكمـات المدنيـة        ٢١٦ و ٢١٤و

 ٢٩/٥/٢٠٠٠وافتقاره للتعليل ووصفه وتفسيره كتـاب       
بشكل خاطئ كونه يتضمن واقعتين مختلفتين لا علاقـة         

  ،٢٦/٩/١٩٩٤بينهما، كما تعيب عليه تجاهله كتاب 
 رد السيد شرف الدين طلب      عليهوحيث ان المستأنف    

الاستئناف وتصديق الحكم الابتـدائي لوقوعـه موقعـه         
 أيى ان كتابـه لا يتـضمن        القانوني الصحيح مؤكداً عل   

اقرار وعلى ان الشركة استوفت الديون التي كان وافـق          
على اخذها على عاتقه وحسمتها من حسابه الدائن وفقـاً          
للاتفاق الجاري بينهما وانه لا يحق لها المطالبـة بهـذه           

  المبالغ مرة ثانية،
وحيث ان المسألة المطروحة هي صـوابية الحكـم         

لمستند المشار اليه اعلاه اذ ان مـا        الابتدائي عند تقييمه ا   
تتمسك به الشركة المستأنفة هـو ان الكتـاب المـذكور           

 عليـه تضمن اقراراً جازماً وصريحاً بتحمل المـستأنف      
رين لعقـارات فيهـا     تشمسؤولية ديون زبائن للشركة م    

وتعبيراً عن ارادته بالزام نفسه بها لتصبح حقاً للـشركة          
تحضارها الاسـتئنافي    من اس  ٥مراجعة الصفحة   (بذمته  

مدلية بأن عبارات الكتـاب تـدل     ) الفقرة ما قبل الاخيرة   
  بشكل واضح على هذا الاعتراف،



  العدل  ٦٦٨

وحيث للقول بانطواء الكتاب المذكور علـى اقـرار         
غير قضائي لا بد من ان يكون المقر قد اراد ان يعترف            

 عمل قانوني مدعى به عليه، معفيـاً        أوصراحة بواقعة   
   دليل آخر،أيعليه بتقديم بالتالي من يدعي 

مراجعة مبادئ اصول المحاكمات المدنية للـدكتور       (
  :٢٢٨بي ص مروان كرك

ان ) والمقصود من مقومات الاقـرار    (ومن مقوماته   "
يأتي واضحاً ينم عن ارادة المقر بأن يعترف بمـا مـن            

  ،"شأنه ان يرتب ضد مصلحته من نتائج قانونية
Civ. 2, 11 février 1998: Bull. Civ. 11 no 48) 

 يتبين انه   ٢٩/٥/٢٠٠٠وحيث انه من مراجعة كتاب      
  :تضمن
 عقد موقع بين السيد شـرف الـدين         إلى الاشارة   -

  ،١٧/٧/٢٠٠٠والسيد روبير معوض بتاريخ 
 تقرير الخبير فريد جبـران المـنظم        إلى والاشارة   -

  انفاذاً لاحد بنود العقد المشار اليه اعلاه،
 ـ  إلـى الاشارة  و - ر المـذكور والكتـاب      ان التقري

 ١٦/١١/٢٠٠٠المرفوع مـن الخبيـر نفـسه تـاريخ          
يتضمنان وضعية الشركة الماليـة كمـا هـي بتـاريخ           

 ومن انه يثبت مديونية الشركة تجاه السيد        ٢٨/٩/٢٠٠٠
  أ، .د/٢,١٥٣,٥٨٥/شرف الدين بواقع 

 انه جرى التوافق على قيد مبلغ مدين        إلى  الاشارة -
ساب السيد شرف الـدين     على ح . أ.د/٥٣٥,٥٨٥/بواقع  

 ان هذا المبلغ يمثل ذمم متوجبة على بعض         إلىوالاشارة  
زبائن مشترين لعقارات في الشركة يتحمل السيد شـرف     
الدين مسؤوليتها، بحيث يبقى مترتباً له بذمـة الـشركة          

  ،.أ.د/١,٦١٧,٩٧٩/مبلغاً قدره 
 ايفاء السيد شرف الدين رصـيد       إلى دعوة الشركة    -

  هلة اسبوع،دينها تجاهه بم
 تـاريخ وحيث من مراجعـة الفقـرة مـن الكتـاب           

 الشركة المستأنفة يتبين    عليها التي ترتكز    ٢٩/٥/٢٠٠٢
  :انها جاءت على هذا النحو

. أ.د/٥٣٥,٥٨٥/وقد جرى التوافق على قيد مبلـغ        "
على حسابي الذي يمثل ذممـاً متوجبـة علـى زبـائن            
مشترين لعقارات من شركة المشرف اتحمل مـسؤولية        

ديونيتهم بحيث يبقى متوجباً لي بذمة شركة المـشرف         م
  ."أ.د/١,٦١٧,٩٧٩/مبلغ 

ظهـر  وحيث وان كانت الفقرة المشار اليها اعـلاه ت        
ن بقيد مديونية بعض    يدبشكل واضح قبول السيد شرف ال     

مشتري العقـارات علـى حـسابه وتحملـه مـسؤولية        

مديونيتهم غير ان هذا القبول لا يمكن خلعه عما سـبقه           
عبير لواقعة تتمثل بحصول توافق على امر معـين،    من ت 

وبالتالي لا يمكن اعتباره اقراراً يفيد عن نية الاعتـراف          
بهذه المديونية وقبول تحمل نتائجه القانونية بل اعتراف        
بحصول توافق على قيد قيمة دين بذمة اشخاص آخرين         

 – انـه دائـن      إلـى تهل  مسفي حسابه الذي اشير في ال     
 عدمـه  أوصحة حصول هذا التوافق    بصرف النظر عن    

 –ة تجاه السيد شرف الدين ام لا        كر ثبوت مديونية الش   أو
اذ ان ما هو مبحوث فيه في هذه المرحلـة هـو طعـن        
المستأنفة بالوصف الذي اعطاه الحكم الابتدائي للكتـاب        

 ما اذا كان ينطوي على اقـرار        أي ٢٩/٥/٢٠٠٢تاريخ  
عتباره غير متـوفر     ا إلىام لا، وهذا ما انتهت المحكمة       

  كما جاء بيانه اعلاه،
وحيث ان البحث في مسألة وجود واقعتين في كتاب         

 اولها اصلية والثانية اضـافية وامكانيـة        ٢٩/٥/٢٠٠٢
 لا هـو دون جـدوى بعـد ان      أوالتجزئة بين الواقعتين    

اعتبرت المحكمة في اعلاه ان الواقعة الاصلية المـدلى         
  بأنها اقرار ليست كذلك،

عاً لما تقدم يكون الحكم الابتدائي في تقييمـه       وحيث تب 
 واعتبار انه لا يشكل اقراراً      ٢٩/٥/٢٠٠٢ تاريخللكتاب  

  غير قضائي واقعاً في موقعه الصحيح،
  ولكن بالمقابل،

من البين ان ما تضمنه الكتاب المذكور، رغم عـدم          
 ان  أيالقضائي  انتاجه الاثر الذي ينتج عن الاقرار غير        

طعاً للواقعة المقر بها، يبقى وسيلة اثبـات        يكون دليلاً قا  
 بتحمل مسؤولية الـدين     عليهخطية حول قبول المستأنف     

المترتب على بعض زبائن الشركة، لكنها وسـيلة غيـر     
كافية لاعتبار المستأنف عليه ملزماً بتسديد هـذا الـدين          

وان كـان   (طالما ان هذا الاخير يتذرع بحصول توافق        
علـى ان   ) -الاستجواب   مراجعة محضر    –غير خطي   

يحسم المبلغ من حسابه الدائن لدى الشركة والـى قيـام           
 تسجيل هذا القيد في     أي عليهالشركة بانفاذ ما تم التوافق      

حسابه الدائن وبالتالي حصول المقاصة بين الدين الـذي         
وهو الامـر الـذي   (اخذه على عاتقه والدين المترتب له      

 مـن لائحتـه     ٢ ص   ٣البند  : كرره في عدد من لوائحه    
 مـن   ٥ وص ٢٠٠٦ كانون الثـاني     ١٧الابتدائية تاريخ   

 مـن   ٣ وص ١٧/١٠/٢٠٠٦لائحته الاستئنافية تـاريخ     
 ٦، واخيـراً ص     ٢٧/٢/٢٠٠٧ تاريخلائحته الاستئنافية   

  ،)٢٠٠٨/ايار/٢٠من لائحته الاستئنافية تاريخ 
 من اثبات حـول     عليهوحيث ان ما يقدمه المستأنف      

 إلـى ر الخبير جبران الذي اشار      تقري: حسابه الدائن هو  



  ٦٦٩  الإجتهاد

هذه المديونية كما يتمسك بميزانيات الـشركة العموميـة     
 ١٩٩٧ و١٩٩٦وتقارير مفوضي المراقبة عن الاعـوام     

 التي تظهر حسب قوله نفدة دائنة بمبلغ        ١٩٩٩ و ١٩٩٨و
 عمليـة   –محدد تحت عنوان ارصدة المساهمين الدائنة       

  تمويل عمليات الشركة،

الطعن فـي تقـارير مفوضـي       في سقوط الحق في     
  :المراقبة والميزانيات العمومية

حيث ان المستأنف عليه الذي يتمسك بما جـاء فـي           
تقارير مفوضي المراقبة وميزانية الشركة لجهة ثبـوت        
مديونيته يدلي بأن حق الطعن فيها سقط بمرور الـزمن          

 قانون التجارة، كما يدلي بأنه سـقط        ١٧٨عملاً بالمادة   
ي قرارات الجمعيـات العموميـة التـي        الحق بالطعن ف  

 مـواد قانونيـة     إلىصادقت على هذه الحسابات ويشير      
  تحدد مهل مرور الزمن،

وحيث قبل التطرق لسقوط الحق فـي الطعـن فـي           
قرارات الجمعيات العمومية وفي الميزانيات وفي تقارير       
مفوضي المراقبة يتبين من مراجعة المستندات المبـرزة        

  : يأتيواقوال الفريقين ما
ان تقارير مفوضـي المراقبـة والميزانيـة عـن          * 

 ارصـدة   إلـى  تشير   ١٩٩٨ و ١٩٩٧ و ١٩٩٦الاعوام  
مدينة لمساهمين، اما تقرير مفوض المراقبة والميزانيـة        

 رصيد مدين لمساهم هو     إلىيشير  ف ١٩٩٩العمومية لعام   
  السيد رفيق شرف الدين،

ان السيد بطرس بو ديوان المفـوض مـن قبـل           * 
لتمثيلها ادلى خلال الاستجواب بأن ما ورد فـي         الشركة  

 ١٩٩٨ ولغايـة    ١٩٩٦ميزانيات الشركة منـذ العـام       
بخصوص ارصدة المساهمين الدائنة يعني المبالغ التـي        

 للشركة وبـأن    اقرضها السيد شرف الدين ومعوض معاً     
 تضمنت ان هذه المبالغ هي لمساهم       ١٩٩٩ميزانية عام   

ي كان يفترض ان يحتسب     يعني ان المبلغ الذ   "واحد مما   
 فقط باسم السيد    حللسيد معوض والسيد شرف الدين اصب     

)  من محضر الاسـتجواب    ٢٨ و ٢٧ص  (،  "شرف الدين 
بـأن  )  مـن المحـضر المـذكور      ٢٩ص  (كما صرح   

اعتراض الشركة ليس على المبالغ المـذكورة بجانـب         
المطلوبات وحقوق المساهمين بل علـى التحويـل مـن      

  ،"مطلوب لمساهم واحد" انه إلى" المطلوب للمساهمين"
وحيث يتبين اذاً من اقوال ممثـل الـشركة ان مـا            
تعترض عليه هذه الاخيرة هو حـصراً مـا ورد فـي            

 لجهـة   ١٩٩٩الميزانية وتقرير مفوض المراقبة لعـام       
هوية المساهمين الذين تترتب لهم بـذمتها ديـون، دون          

  عام، لهذا العليهااعتراضها على قيمة المبالغ المترتبة 

وحيث يستفاد من اقوال السيد بو ديوان ان الشركة لا          
تعترض على الميزانيات والتقارير المتعلقة باعمالها لعام       

 عندما كان السيد شرف الدين رئيـساً لمجلـس          ١٩٩٨
ادارتها ومديرها العام، كما لا يـستفاد مـن اقوالـه ان            

 هي حصراً لصالح السيد روبيـر       ١٩٩٩المديونية لعام   
   مبلغ،أينه لا يترتب للسيد شرف الدين ض وامعو

انه لم يثبت حصول مصادقة من قبـل الجمعيـة          * 
، ١٩٩٩العمومية للمساهمين على حسابات الشركة لعام       

 لم يتقدم بأي دليل على ذلك لا بل يتبين          عليهفالمستأنف  
 من لائحته تاريخ    ٣من الجدول المنظم منه في الصفحة       

حصول هذه المـصادقة   إلى انه لم يشر    ٢٠٠٨ آذار   ١١
في حين اورد في الجـدول المـذكور تـاريخ انعقـاد            
الجمعيات السابقة التي صادقت على حسابات الـسنوات        

 ضمناً، كما يتبين ان     ٩٨ العام   إلى ٩٦الممتدة من العام    
ممثل الشركة السيد ابو ديوان ادلى بـأقوال متـضاربة          

 عدم حصول المصادقة على حـسابات       أولجهة حصول   
س  علماً بأن وكيله اكد عدم ابراء ذمة رئـي         ١٩٩٩عام  

لائحــة (نة مجلــس الادارة عــن اعمــال هــذه الــس
  ،)٢ ص ٢٥/١٢/٢٠٠٧

 في ضـوء عـدم      أيوحيث في ضوء كل ما تقدم،       
منازعة الشركة في تقارير مفوضـي المراقبـة وفـي          

 واقتصار اعتراضها   ١٩٩٨ميزانياتها المتتالية حتى عام     
لهم بذمتها مبالغ من المال    على هوية الاشخاص المترتب     

 دون انكار ان السيد شرف الدين هو من         ١٩٩٩عن عام   
بين هؤلاء، فان ما يجب بحثه هو مرور الـزمن علـى            
الحق بالطعن بما ورد في الميزانيـة وتقريـر مفـوض          

 التي ظهر فيهـا     ١٩٩٩ عام   أيالمراقبة للسنة المذكورة    
مساهمين مبلغاً معيناً وليس مطلوب ل    انه مطلوب لمساهم    

  كما جاء في الميزانيات والتقارير السابقة،
وحيث ان المستأنف عليه يدلي اذاً بمـرور الـزمن          
على الحق في الطعن بميزانيـات الـشركة العموميـة          
وتقارير مفوض المراقبة والجمعيات العمومية مستنداً في       

 من قـانون    ٣٠٥ و ٢١٤ و ١٧٨ و ١٧١ المواد   إلىذلك  
  التجارة،

 ت هو   ١٧٨مستأنف عليه بالمادة    وحيث ان تمسك ال   
في غير محله القانوني اذ ان المادة المذكورة تبحث فـي          

مرتكبـة فـي    ية مفوضي المراقبة عن الاخطاء ال     مسؤول
المراقبة وهو الامر الذي يخرج عن اطار الدعوى، كما         

 ت  لا يصلح لاعمالها في الحالة        ٢١٤ان تمسكه بالمادة    
لعموميـة العاديـة    الراهنة لعدم ثبـوت ان الجمعيـة ا       

 أي( وهي   ١٩٩٩للمساهمين صادقت على حسابات عام      
كما جاء بيانه اعلاه لا تطعـن فـي مقـررات     ) الشركة



  العدل  ٦٧٠

 وذلك بـصرف    –جمعيات المساهمين العمومية السابقة     
النظر عن مدى حقها في الطعن في قرار متخـذ مـن            

  ،-تها اجمعية عمومية لمساهمين تؤلف مصدر سلط
 ت هي ايضاً لا تجـد مجـالاً         ٣٠٥ المادة   وحيث ان 

للتطبيق في الحالة الراهنة كونهـا تتعلـق بالحـسابات          
الجارية الموقوفة علماً بأنها ليست بمهلة اسقاط، المهلـة         

  المنصوص عليها فيها،
وحيث ان التمسك بمهلة الخمس سـنوات لمقاضـاة         
اعضاء مجلس الادارة عن اخطائهم الادارية عملاً بنص        

ن التجارة هو مـستوجب الـرد اذ         من قانو  ١٧١المادة  
 ان المهلة المشار اليها لم تنقض بعد فـي ضـوء            نيتبي

 فـي حـين ان      ٢٠٠٥ اذار   ٢تقديم الشركة دعواها في     
مهام السيد شرف الدين انتهـت عنـد عقـد الجمعيـة            

 كما هو ثابت من     ٢٨/٩/٢٠٠٠العمومية للشركة بتاريخ    
 ـ       ق محضر اجتماع الجمعية العمومية للمـساهمين المرف

بالاستحضار الابتدائي وبصرف النظر عن عدم ثبـوت        
  ،١٩٩٩ابراء ذمة هذا المجلس عن اعمال سنة 

 الدفوع بمرور الـزمن     رد يحيث تبعاً لما تقدم يقتض    
  على حق الطعن،

  :في مدى ثبوت مديونية السيد شرف الدين
وحيث كما جاء بيانه اعلاه، يتبين من اقوال السيد بو          

 اعتراض الشركة ينصب علـى      ديوان ممثل الشركة ان   
 المصادق  – ١٩٩٨الاختلاف الحاصل بين ميزانية عام      

 من قبل الجمعية العموميـة العاديـة للمـساهمين          عليها
 وتقرير مفوضي المراقبة للعـام      – ٢٨/٩/٢٠٠٠بتاريخ  

المذكور وبين ميزانية وتقرير مفوضي المراقبـة لعـام         
ورد  لجهة الاشخاص المدينة لهم الشركة بحيـث         ١٩٩٩

 انه رصيد مدين لمساهمين في      ١٩٩٨في ما يتعلق بسنة     
 انه رصـيد مـدين      ١٩٩٩حين ورد في ما يتعلق بسنة       

 مـن   ٢٨لمساهم، وقد ورد على لسانه فـي الـصفحة          
مما يعني ان المبلـغ الـذي       "محضر الاستجواب ما يلي     

يفترض ان يحتسب للسيد معوض والسيد شرف الـدين         
 انه لا ينكـر     أي" الدين   معاً اصبح فقط باسم السيد شرف     

ان السيد شرف الدين هو ايـضاً دائـن اسـوة بالـسيد             
  معوض، هذا من جهة،

. ل.م.ومن جهة ثانية، يتبين ان شركة المـشرف ش        
اتخذت موقفين مختلفين بخصوص المديونية التي تنكرها       

  على السيد شرف الدين،
بحيث يتبين انه عند تلقيها كتاب السيد شرف الـدين          

 تقدمت بالدعوى الراهنة مشيرة في      ٢٩/٥/٢٠٠٢تاريخ  

مطالبـة الـسيد    " ان موضوعها هو ما يلي       إلىمستهلها  
شرف الدين بوصفه رئيس مجلس ادارة ومـدير عـام          

معه بعـد انتهـاء   الشركة بمبالغ تخص الشركة استبقاها    
، واسـتندت   "ولايته كرئيس مجلس ادارة ومـدير عـام       

 مـا   إلـى . أ.د/٥٣٥,٥٨٥/ بمبلغ   عليهلمطالبة المدعى   
وصفته باقرار صادر عنه بخصوص قبوله تحويل الدين        

 ذمته، معتبرة ان ما     إلى بذمة بعض الاشخاص     المترتب
 له بذمتها هـو     ورد في الكتاب بخصوص الدين المترتب     

 من ملاحظات خاطئة كما تبـين    مستقى"تصريح اضافي   
فيما بعد ورود الاشارة اليها في تقرير احد الخبراء هـو           

  ،"يد جبرانالسيد فر
وحيث ان المستأنفة ابرزت لـدعم موقفهـا كتـاب          

 في فترة كان فيهـا      ٢٦/٩/١٩٩٤المستأنف عليه تاريخ    
رئيس مجلس ادارة الشركة ومديرها العام، المتضمن ان        
ثمة حسابات مفتوحة باسمه في مصرفين، ادخلت فيهـا         

 المـستأنف  أي(مبالغ نقدية لظروف تعرفها الشركة وانه   
 تحويل هذه المبالغ للشركة على اسـاس        ىإلعمد  ) عليه

انها قروض منه لها مصرحاً بأنه كون هذه المبالغ تعود          
جل في المحاسـبة    فعلياً للشركة فان رصيد الحساب المس     

رصيد لشركة المـشرف    "للشركة هو   بمثابة قروض منه    
  ،"بكامله

رع بهـا   نها تعتبر ان المديونية التـي يتـذ       مما يفيد ا  
هميـة اسـتناداً لكتابـه تـاريخ        المستأنف عليه هـي و    

٢٦/٩/١٩٩٤،  
لتعود الشركة ورداً على لائحة خصمها المرفق بهـا         
تقرير الخبير جبران، وتتقـدم طـي لائحتهـا تـاريخ           

 لاثبـات ان    ١٩٩٦ بمستندات تعود لعام     ٢٥/١٠/٢٠٠٧
ما ورد في التقرير لجهة مديونية الشركة تجاه المستأنف         

 ان  إلـى المـذكورة    هو خاطئ، مشيرة في لائحتها       عليه
 وخلافاً لتعهده في احد بنود عقد تفرغـه         عليهالمستأنف  

عن اسهمه للسيد معوض بوضع جميع القيود والسجلات        
الضرورية بتصرف الخبير، اخفى عن هذا الاخير تلـك         

 اقرار السيد شـرف     أي(المستندات التي تفيد عن اقراره      
بقبضه ) الدين بصفته رئيس مجلس ادارة شركة المشرف      

من السيد روبير معوض مبالغ من المال وعن مطالبـة          
الشركة اللبنانية للتطوير الاستثماري والعقـاري ممثلـة        

الـسيد  ) حسب قول الـشركة المـستأنفة     (السيد معوض   
 بـأن يـصحح القيـود       ٣/٦/١٩٩٦شرف الدين بتاريخ    

  المحاسبية،
وحيث ان المستندات المبرزة تتعلق بعلاقة مالية بين        

ين والشركة اللبنانية للتطوير الاستثماري     السيد شرف الد  
، )حسب قول المـستأنفة   (والعقاري ممثلة السيد معوض     



  ٦٧١  الإجتهاد

وبنسبة مساهمة كل منهما في تمويل الـشركة، اذ مـن           
مراجعة كتـاب مطالبـة الـشركة اللبنانيـة للتطـوير           

 دفعت  ١٩٩٦الاستثماري والعقاري يتبين انه لغاية عام       
مبلغاً قدره  ) روبير معوض  التابعة للسيد    أي" (المجموعة"
وان السيد شرف الدين دفـع مبلـغ         . أ.د٢,٠٥٠,٠٠٠/
وان المطالبة بتصحيح القيود تتنـاول      . أ.د/٦٢٥,٠٠٠/

اما زيادة ايداعات السيد شرف الدين في حساب الشركة         
اما سحب مبلغ من حساب الشركة لـصالح المجموعـة          
وكل ذلك بهدف الالتزام بنسبة مساهمة كل واحـد مـن           

  مذكورين في الشركة وفقاً لما اتفقا عليه،ال
وحيث ان المستندات المبرزة من الشركة تفيد ايـضاً         

  ان ثمة تمويل جاء من قبل السيد شرف الدين،
وحيث لا يرد على ذلك ان هذا التمويل هو تمويـل           
وهمي وفقاً لما جاء في كتاب السيد شرف الدين تـاريخ           

عادية المنعقـدة    اذ ان الجمعية العمومية ال     ٢٦/٩/١٩٩٤
 وافقت على انه يترتب لمساهمين مبلغ       ٢٨/٩/٢٠٠٠في  

من المال، وقد اكد السيد بو ديوان على ان المـساهمين           
هما السيد معوض والسيد شرف الدين معاً ولـم تثبـت           

  الشركة ان ثمة مساهم آخر غير المذكورين،
وحيث ان موقف الشركة المبين اعلاه فـضلاً عـن          

 ثبت دون ادنـى شـك ان منازعـة          المستندات المبرزة 
الشركة في مديونية السيد شرف الدين ليست فعلياً انكاراً         
لوجود هذه المديونية بل انكار لنسبة حصته فيها مقارنة         

  مع نسبة حصة السيد روبير معوض،
  ومن جهة ثالثة،

حيث من مراجعة الكتاب الموجه من الخبير جبـران         
اعه معه بتـاريخ    السيد معوض المرفوع له بعد اجتم      إلى
مرفق بلائحة المستأنف عليـه تـاريخ        (٢٣/١١/٢٠٠٠
 يتبين انه يفيد بأن التسليفات من الشيخ        )٢٠٠٨ اذار   ١١

أ وان  .د/١,٧٥٠,٠٠٠/روبير معـوض هـي بواقـع        
التسليفات من السيد رفيق شـرف الـدين هـي بواقـع            

 ان المبالغ التـي سـلفت هـي         أي،  .أ.د/١,١٥٨,٣٧٥/
دة في المـستندات المبـرزة مـن         عن تلك الوار   ةفمختل

 ٢٥/١٠/٢٠٠٧الشركة المستأنفة طي لائحتهـا تـاريخ        
  ،١٩٦٦والتي تتعلق بتسليفات عائدة لعام 

وحيث لا يرد على ذلك ان الكتاب المشار اليه اعلاه          
 مبلغ تسليفات مقدم من السيد معوض اقل ممـا     إلىيشير  
، اذ ان هذا الامر قـد يمكـن ان          ١٩٩٦ عام   عليهكان  
ن نتيجة تصحيح جرى من قبل السيد شرف الـدين          يكو

فضلاً عن انـه بمطلـق      " المجموعة"وفقاً لما طلبته منه     
الاحوال ان مسألة التزام الـسيد شـرف الـدين بنـسبة         

 مع السيد معوض هـي مـسألة        عليهاالمساهمة المتفق   
تتعلق حصراً بهما، ولا تأثير لها فـي ثبـوت مديونيـة          

ن في ضوء ثبوت موافقـة      الشركة تجاه السيد شرف الدي    
 الشركة على ان للمساهمين معوض وشرف الدين دينـاً        
مترتباً بذمتها وفقاً لما جاء في تقرير مفوض المراقبـة          

 عليهـا  التي صـادقت     ١٩٩٨والميزانية العمومية لعام    
  الجمعية العمومية العادية للمساهمين في الشركة،

 الكتاب الذي نظمه الـسيد شـرف الـدين          وحيث ان 
 والذي اعترف فيه بأن الدين الذي       ٢٦/٩/١٩٩٤ريخ  بتا

سيظهر في المحاسبة انه مترتب له بذمة الـشركة هـو           
فعلياً ملك للشركة، ان كان له تـأثير علـى المحاسـبة            

 غير انه لا يؤثر على المحاسـبات        ١٩٩٤المتعلقة بعام   
الظاهرة للسنوات اللاحقة والتي تبين مديونيـة الـشركة         

 السيد شرف الدين وفضلاً عن ذلك       لمساهمين، بمن فيهم  
ان الكتاب المذكور يفيد عن مبالغ ادخلت فـي حـساب           
السيد شرف الدين الشخصي وحولت لحـساب الـشركة         

دفعات على  "كقروض كما يفيد ان هذه المبالغ ناتجة عن         
 انـه بامكـان   أي،  " عقـارات  أوحساب بيع قطع ارض     

 الشركة التي من المفروض ان تكون على معرفـة بمـا          
كانت تملكه من عقارات وانطلاقـاً مـن عقـود البيـع            
المجراة ان تتحقق مما جرى بيعه وما دخل في حـساب           
الشركة وما كان بمثابة قرض وهمي لمـصلحة الـسيد          

  شرف الدين، وهو الامر الذي لم تثبته،
وحيث من جهة رابعة يتبين من كتاب الخبير فريـد          

في شهر  جبران الموجه للسيد معوض بعد اجتماعه معه        
 ان مبالغ معينة سددت من حـساب        ٢٠٠٠ من العام    ١١

 الشركة لم تنازع    بأن علماً   –السيد شرف الدين الخاص     
مـن  " ه انفاق هذا المبلغ   جاو"في النفدة الواردة تحت بند      

 ٣والبالغـة   " المتوجبات بمعرفـة مجلـس الادارة     "انها  
يد  وانه نظراً لتسديد هذه المبالغ من قبل الس        –أ  .ملايين د 

  ساب الدائن ملكاً له،حشرف الدين اعتبر ال
وحيث ومن جهة خامسة يتبين ان المـستأنف عليـه          

 ص  ٢٠٠٨ ايـار    ٢٠بمعرض لائحته الاستئنافية تاريخ     
 منها قام بعملية حسابية توصلاً للقول بـأن الـشركة           ٦

حسمت المبلغ المطالب به من قيمة الدين المترتـب لـه           
تاريخ (في لوائحه السابقة    وهو الامر الذي كان قد اكده       (

ــاني ١٧ ــانون الث ــاريخ ٢٠٠٦ ك  ١٧/١٠/٢٠٠٦ وت
، وان الشركة المستأنفة اكتفـت      )٢٧/٢/٢٠٠٧وتاريخ  
 ما ورد في اللائحة المذكورة، ولم تطعن حتى         ردبطلب  

  في المذكرة المقدمة منها بما جاء بهذا الخصوص،
وحيث يتبين اخيراً ان مجلس ادارة الـشركة اتخـذ          

، بتحويل المبلغ الذي يمثل     ٣٠/١٢/٢٠٠٤بتاريخ  قراراً  



  العدل  ٦٧٢

 السيد محمد ياسـين     إلىرصيد السيد شرف الدين الدائن      
وهو القرار المطعون فيه من قبل السيد شـرف الـدين           

  والذي سبق للمحكمة وردته لعدم التلازم،
 في ضوء القـرار     أيوحيث انه لا بد والحالة هذه،       

ى ان لديه حساباً    المذكور، من موافقة المستأنف عليه عل     
 يجدر فـي هـذا المجـال    –دائناً لدى المستأنفة ولو انه      

التوقف عند استنكافه منذ تخليه عن منصبه في مجلـس          
 مطالبـة   أيـة  عن ابداء    ٢٨/٩/٢٠٠٠ادارة الشركة في    

لهذه الاخيرة بالاموال التي يدعي ملكيتها باستدعاء كتابه        
) لـشركة  ل أي( الذي لم يرسله اليها      ٢٩/٥/٢٠٠٢تاريخ  

الا للجواب على مطالبتها له بالمبالغ موضوع الـدعوى         
حسبما ورد   (٧/٣/٢٠٠٢ولا سيما بموجب كتابها تاريخ      

لم يتبـع   ) المستأنف أي(علماً بأنه   ) في كتابه المشار اليه   
   ادنى تحفظ جدي،أورساله هذا بأي اجراء إ

ولكن في ضوء المعطيات المتوفرة في الملف الحالي        
 نتيجة على موقف المـستأنف عليـه        أيةب  لا يمكن ترتي  

  هذا،
 عليهوحيث تبعاً لما تقدم، وبعد ان تبين ان للمستأنف          
 إلـى حساباً دائناً بذمة الشركة وان هذه الاخيرة عمدت         

اجراء المقاصة لاسترداد ما تطالب به بموجب الـدعوى         
ل .م.الحاضرة، تكـون مطالبـة شـركة المـشرف ش         

ن الحكم الابتدائي في مـا      المذكورة مستوجبة الرد، ويكو   
   مستوجب التصديق،اليهانتهى 

وحيث ان مطالبة السيد شرف الدين باجراء المقاصة        
فيما لو لم تجر، وان انطوت على ما يثبت عدم الجديـة            
بعد تأكيده على قيام الشركة بحسم المبلغ المطالب به من          
حسابه الدائن، هي مطالبة غير قابلة لاجابتها طالمـا ان          

 إلـى  حـول غ الذي كان يترتب للسيد شرف الدين        المبل
حساب شخص آخر بموجب قرار مجلس ادارة الـشركة         

   المطلوب ابطاله،٣٠/١٢/٢٠٠٤تاريخ 
وحيث بعد النتيجة التي توصـلت اليهـا المحكمـة،          

 المخالفـة   أوتضحى جميع الاسباب والمطالب الزائـدة       
    مستوجبة الرد لعدم الجدوى،

  لذلك،
 تــاريخ القــرار وعطفــاً علــى  بالاجمــاعتقــرر

٢١/٦/٢٠٠٧:  
١- طلب المستأنف عليه ابطال قـرار مجلـس         رد 

 كمــا وطلــب اجــراء ٣٠/١٢/٢٠٠٤الادارة تــاريخ 
  المقاصة،

٢- الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي من حيث       رد 
النتيجة التي توصل اليها بعد احلال التعليل الوارد اعلاه         

  محل التعليل الوارد فيه،

  صادرة التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة، م-٣
   تضمين المستأنفة نفقات المحاكمة،-٤
٥- خالفأو كل ما زاد رد .  

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة التاسعة

 الرئيسة ميسم النويري :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران جان فرنيني وجمانة خيراالله 

  ٥/٢/٢٠٠٩ تاريخ ١٩٠رقم : القرار
 .م.شركة مونتر رولكس ش/ برمونا. ت. شركة ب
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–––
–
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–


–
–

–
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  بناء عليه،

  :في الشكل
طلب المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً، مدليـة       حيث ت 

بوروده ضمن المهلة القانونيـة لعـدم تبليغهـا الحكـم           
المستأنف، لأن التبليغ الـذي اجـري بواسـطة وزارة          

 سفارة لبنان في جاكرتا     إلىالخارجية عبر وزارة العدل     



  ٦٧٣  الإجتهاد

، بنـاء علـى قـرار المحكمـة         .م.م.أ٤١٣سنداً للمادة   
 عليـه ، قد اعيد مؤشراً     ٢٣/١١/٢٠٠٥الابتدائية تاريخ   

راس الامن الموجودين في مبنـى      انه تم بواسطة احد ح    
ة المدعو فجرم، وذلك من دون ان يتم التثبت من           كرالش

رابطة الاستخدام بين الاخيـر وبينهـا، ومـن دون ان           
تتضمن ورقة التبليغ خاتم الشركة وتوقيع احد المفوضين        

 ـ        ر صـحيح   عنها بصورة قانونية، ما يجعل التبليـغ غي
، وتاليـاً بـاطلاً،     .م.م. أ ٤٠٥ و ٤٠٣ومخالفاً للمـادتين    

   عدم سريان مهلة الاستئناف بحقها،إلىويؤدي 
 الاسـتئناف شـكلاً     رد عليهاوحيث تطلب المستأنف    

  :لوروده خارج المهلة القانونية مدلية
 بتـاريخ    بأن المستأنفة تبلغت الحكـم المـستأنف       -
اهن بعد انقـضاء    اف الر نئ وتقدمت بالاست  ١٣/١/٢٠٠٦

اكثر من سنة، وقد ارسل التبليغ وفقاً للاصول وضـمن          
المهل المعمول بها في لبنان بالنسبة للجهـات الاجنبيـة          
المقيمة في الخارج، وتم بواسـطة سـفارة لبنـان فـي            

 اندونيسيا وبالكتاب المـضمون مـع اشـعار         -جاكرتا
بالوصول، وفقاً للاصول المنصوص عليها فـي المـادة         

ولتلك المقررة في القانون المحلـي لدولـة        . م.م.أ٤١٣
 ٤٠٥اندونيسيا، وبأن هذا التبليـغ لا يخـضع للمـادة            

، وبأن اصول التبليغ المعتمدة من قبـل محكمـة          .م.م.أ
) التابع لها مقر المستأنفة في اندونيـسيا      (بيماتانغ سيانتار   

تخضع للقوانين الاندونيسية، ما يجعل اقوال المـستأنفة        
ونية التبليغ غير صـحيحة وغيـر ثابتـة،        لجهة عدم قان  

فضلاً عن ان الاخيرة لم تعترض يومـاً علـى التبليـغ            
  الحاصل،

 وعلى سبيل الاستطراد، بأن طلب التنفيذ قدم فـي          -
 دائرة التنفيذ في بيروت، حيث حـرر        إلى ١٢/٥/٢٠٠٦

الانذار الاجرائي، مرفقة به صورة عن الحكم المستأنف،        
بواسطة وزارة الخارجية اللبنانية،    لكي يبلّغ من المستأنفة     
 من محضر المعاملة التنفيذية،     ٢كما هو ثابت بالصفحة     

ثــم ارســلت وزارة الخارجيــة الاندونيــسية بتــاريخ 
 رئيس محكمة بيماتانغ سيانتار كتابـاً       إلى ١٩/٧/٢٠٠٦

طلبت فيه ابلاغ الاخيرة الانذار التنفيـذي مـع الحكـم           
 ١٥/٨/٢٠٠٦ريخ  المرفق به، ثم وجهت المستأنفة بتـا      

 سفير لبنان في اندونيسيا اقـرت فيـه بتبلغهـا    إلىكتاباً  
  الاوراق، ومــن بينهــا الحكــم المــستأنف، وبعلمهــا 

 من المحكمة اللبنانية، الامـر      اليهابأن الاوراق موجهة    
الذي يفيد بأنها تبلغت الحكـم المـذكور قبـل تـاريخ            

١٥/٨/٢٠٠٦،  
استلمتها هي  وحيث تدلي المستأنفة بأن الاوراق التي       

كناية عن طلب تنفيذ الحكم موضوع الاستئناف الراهن،        

والذي لم تتبلغه يوماً، كونها تبلغت فقط طلـب التنفيـذ،           
 ١٥/٨/٢٠٠٦ تاريخ ارسال الكتاب    إلىوهو ما حدا بها     

 الـسفير اللبنـاني لـدى الجمهوريـة الاندونيـسية           إلى
للاستيضاح حول مضمونه، ولـيس كمـا تـدعي بـه           

  ليها،المستأنف ع
 ما ادلـت بـه      إلىوحيث، من ناحية اولى، وبالنسبة      

 مطالب المستأنفة بسبب    رد لجهة وجوب    عليهاالمستأنف  
عدم تكرار ايرادها في اللائحة الاخيرة وفقـاً لاحكـام          

، يتبين ان الاخيرة قد اوردت في فقرة        .م.م. أ ٤٥٤المادة  
المطالب من لائحتها المذكورة عبارة مفادها انها تكـرر         

 ردقوالها ومطالبها السابقة، الامر الذي يقتـضي معـه          ا
  ادلاءات المستأنف عليها لهذه الجهة لعدم صحتها،

وحيث، من ناحية ثانية، يقتضي التحقق مما اذا كانت         
المستأنفة قد تبلغت الحكم المـستأنف وفقـاً للاصـول،          
وتحديد تاريخ هذا التبلغ، لكي يتقرر على اساس ذلك ما          

  ئناف وارداً ضمن المهلة القانونية، ام لا،اذا كان الاست
وحيث يتبين من اوراق الملفين الابتدائي والاستئنافي       

  :ما يأتي
 قـررت المحكمـة     ٢٣/١١/٢٠٠٥ انه بتـاريخ     -

الابتدائية التي اصدرت الحكم المستأنف ابلاغ المـدعى        
 بواسـطة وزارة الخارجيـة عبـر        – المستأنفة   –عليها  

علـى  . م.م. أ ٤١٣م المـادة    وزارة العدل سنداً لأحكـا    
عنوانها المحدد في استحضار الدعوى، فجرى تحريـر        

  التبليغ في اليوم عينه؛
 الملف الابتدائي   إلى ضم   ٦/٣/٢٠٠٦ وانه بتاريخ    -

رقـم   (٣/٢/٢٠٠٦كتاب سفارة لبنان في جاكرتا تاريخ       
 وزارتي الخارجية والعدل، وقـد      إلى، المرسل   )١٣/١٢

  :ارفق به
 الموجـه مـن البعثـة       ٩/١/٢٠٠٦ تاريخالكتاب  * 

 وزارة الخارجيـة    إلـى ) سفارة لبنـان فـي جاكرتـا      (
  الاندونيسية بهدف ابلاغ المستأنفة الحكم؛

 التي افادت فيها    ٢٤/١/٢٠٠٦ومذكرة الرد تاريخ    * 
وزارة الخارجية السفارة المذكورة بأنها احالـت الحكـم         

   الدائرة المختصة بتبليغ المستأنفة؛إلى
ستلام عبر البريد المضمون العاجـل      وايصال بالا * 

. يفيد تبلغ حارس امن الشركة المستأنفة المدعو فجرم م        
  ؛١٣/١/٢٠٠٦بتاريخ 

 المذكور انـه جـرى      ٣/٢/٢٠٠٦وقد تضمن كتاب    
ارسال الحكم بالبريد المضمون لصاحب العلاقة مباشرة،       

 إلـى  الموجـه    ٩/١/٢٠٠٦ الكتاب تاريخ    إلىبالاضافة  
  ونيسية والمبين آنفاً؛وزارة الخارجية الاند



  العدل  ٦٧٤

 ابرز وكيل المـستأنف     ١٨/٤/٢٠٠٦ وانه بتاريخ    -
عليها لدى قلم المحكمة الابتدائية افادة صادرة عن قلـم          

 اسـتئناف   أيمحكمة الاستئناف المدنية تفيد عدم وجود       
  ؛١٧/٤/٢٠٠٦ ولغاية ١٣/١/٢٠٠٦ضدها من تاريخ 

ــاريخ - ــه بت ــة ١٩/٤/٢٠٠٦ وان ــتلمت وكيل  اس
 صورة صـالحة للتنفيـذ عـن الحكـم          يهاعلالمستأنف  

  المستأنف لمصلحتها؛
 تقدمت المستأنف عليها    ١٢/٥/٢٠٠٦ وانه بتاريخ    -

بطلب تنفيذ الحكم المذكور لدى دائرة التنفيذ في بيروت،         
وجرى ارسال الانذار الاجرائي ومرفقاته لكي يبلّغ مـن         
المستأنفة، وقد اهتمـت وزارة الخارجيـة الاندونيـسية         

 بـإجراء التبليـغ     ١٩/٧/٢٠٠٦بها تـاريخ    بموجب كتا 
   عن طريق المرجع المختص في اندونيسيا؛يالاصول

 شخص مقيم فـي بلـد       إلىوحيث ان التبليغ الموجه     
اجنبي يتم إما بكتاب مضمون مع اشعار بالوصـول، ام          

 القنصلية اللبنانية في البلد المـذكور،       أوبواسطة السفارة   
انون المحلي، وذلـك    ام بمقتضى القواعد المقررة في الق     

  ،.م.م. أ٤١٣سنداً للمادة 
وحيث من الاطلاع على الافادة الصادرة عن وزارة        

، ٢٤/١/٢٠٠٦الخارجية في جمهورية اندونيـسيا فـي        
 ٩/١/٢٠٠٦جواباً على كتاب السفارة اللبنانيـة تـاريخ         

المتعلق بابلاغ المستأنفة الحكـم الابتـدائي موضـوع         
ئنافه ضمن مهلة الثلاثـين     الدعوى تمهيداً لفتح مجال است    

، - حسب ما ورد في الكتاب المـذكور         –يوماً القانونية   
 المرجع  إلىيتبين ان الوزارة المشار اليها احالت الحكم        

المختص في اندونيسيا لابلاغه اصـولاً مـن الـشركة          
  المستأنفة،

وحيث انه يستفاد من هذا الكتاب ان اصول التبليـغ          
 من قبل المراجع الرسمية     المعتمدة في اندونيسيا روعيت   

  فيها،
   ذلك،إلىوبالاضافة 

حيث يتبين من كتاب السفارة اللبنانية فـي جاكرتـا          
 انه، فضلاً عن احالة الحكم الابتدائي       ٣/٢/٢٠٠٦تاريخ  

 المراجع الاندونيسية المختـصة لابـلاغ صـاحب         إلى
 ارسال نسخة عـن     إلىالعلاقة عمدت السفارة المذكورة     

ة مباشرة بالبريد المضمون، وقـد      الحكم لصاحب العلاق  
اعيد اليها الايصال البريدي بالاستلام، مبلّغ مـن قبـل          

  ،١٣/١/٢٠٠٦حارس الامن لديها بتاريخ 
وحيث ان المستأنفة لم تنف ان اصول التبليغ المطبقة         
في اندونيسيا قد روعيت، كما ولم تدل بأن مخالفة ما قد           

ليغ لم يـتم    لتب اعتبار ان ا   إلىشابتها من شأنها ان تؤدي      
 ان  إلى انه باطل حسب القانون الاندونيسي، مما يشير         أو

 ١٣/١/٢٠٠٦هذا التبليغ قد تم بصورة اصولية بتـاريخ         
  ،.م.م. أ٤١٣سنداً للمادة 

كما . م.م. أ ٤٠٣ انه لا محل للتذرع بأحكام المادة        أي
تذهب اليه المستأنفة، طالما ان شروط تطبيـق احكـام          

وافرة، وطالما انه وعلى كل حـال       مت. م.م. أ ٤١٣المادة  
لم يتبين للمحكمة انه وفق القانون المحلي في اندونيـسيا          
يعتبر تبليغ الاوراق موضوع الدعوى لحـارس الامـن         

  تبليغاً باطلاً،
ناعة المحكمة في هذا المجـال      وحيث ان ما يعزز ق    

هو ان ابلاغ الانذار الاجرائي مع مرفقاتـه، والـذي لا           
له، جرى حسب الاصـول عينهـا       تنفي المستأنفة حصو  

التي روعيت بخصوص الحكم الابتدائي المطعون بـه،        
 عن طريق وزارة الخارجية الاندونيسية التي اهتمت        أي

بالتبليغ عبر ارسـال الاوراق المتعلقـة بـه للمرجـع           
  المختص في اندونيسيا،

وحيث، تأسيساً على كل ما سبق بيانه، وسنداً للمـادة          
، يكون الاستئناف   .م.م. أ ٤٢٠  معطوفة على المادة   ٦٤٣

 مردوداً فـي الـشكل،      ١٨/١/٢٠٠٧الراهن المقدم في    
  لوروده خارج المهلة القانونية،

 النتيجة التـي توصـلت اليهـا        إلىوحيث بالاستناد   
 والمطالـب،   الاسبابالمحكمة، لا مجال للتعرض لبقية      

    مما يوجب ردها،

  ،لهذه الاسباب
  : بالاجماعتقرر
  .تئناف شكلاً الاسرد: اولاً
  .ةنيالتأمين الاستئنافي ايراداً للخزمصادرة : ثانياً
  .تضمين المستأنفة النفقات كافة: ثالثاً
  . خالفأو سائر ما زاد رد: رابعاً

    



  ٦٧٥  الإجتهاد

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة التاسعة

 الرئيسة ميسم النويري :الهيئة الحاكمة
  خيراالله والمستشاران جان فرنيني وجمانة

  ٢٦/١١/٢٠٠٩ تاريخ ١٥٥١رقم : القرار
 غسان سعد ورفاقه/ اسامة طبارة

–
–
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–

–
 


–


–

–
–

–
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  بناء عليه،
قرارها الـسابق   حيث ان هذه المحكمة كانت بموجب       

 قد فصلت في معظم نقاط النـزاع لا         ١/٧/٢٠٠٨تاريخ  
سيما في ما خص طلبات المـستأنف ابطـال قـرارات           

 وبتاريخ  ١٢/١٢/٢٠٠١مجالس الادارة المتخذة بتاريخ     
ــاريخ ٨/٣/٢٠٠٢ ــي ٢١/١١/٢٠٠٢ وبت ــذلك ف    وك

  طلب ابطال اجتمـاع الجمعيـة العموميـة للمـستأنف          
. ل.م. النقـل والـسياحة ش      الثانية شركة خدمات   عليها

. أ. د ٨٨٩٤٢ وفي مطالبتـه بمبلـغ       ٢/٧/٢٠٠٢تاريخ  
  وبخصوص ادعاء التزوير وقضت بردها جميعها،

وحيــث ان المــستأنف اورد فــي لائحتــه تــاريخ 
ابطـال  :  طلبات جديدة وهـي التاليـة      ٢٧/١١/٢٠٠٧

اجتماعي مجلس ادارة المستأنف عليها الثانيـة تـاريخ         
ــة  ١١/٦/٢٠٠٤ و١٦/٥/٢٠٠٣ ــاع الجمعيـ واجتمـ

  ،١١/٦/٢٠٠٤العمومية تاريخ 
وحيث ان المحكمة بموجب قرارها المختلط تـاريخ        

 كانت قد كلفت المستأنف بمناقشة مـا ورد         ١/٧/٢٠٠٨
 بخـصوص الطلبـات     عليهافي مذكرة الجهة المستأنف     

المذكورة كما كلفت هـذه الاخيـرة بمناقـشة طلبـات           
ابرزت مـن   المستأنف عليها في ضوء المستندات التي       

المستأنف بموجب مذكرة مع طلب فتح محاكمة بعـد ان          
  يسدد الرسم عن طلباته،

 المستأنف اكتفى بتـسديد الرسـم دون ان         وحيث ان 
يناقش في اقوال المستأنف عليها الواردة في المـذكرة،         

 لم تتقدم بأي تعليق علـى       عليهاكما يتبين ان المستأنف     
تفي بماء جـاء فـي      المستندات المبرزة مما يفيد بأنها تك     

  ،١٦/١/٢٠٠٨مذكرتها تاريخ 
 كانت قد ادلت في مذكرتها      عليهاوحيث ان المستأنف    

المشار اليها اعلاه بأن طعن المستأنف باجتماعي مجلس        
الادارة المشار اليهما اعلاه ومحضر الجمعية العموميـة        

 مستوجب الرد شكلاً سـنداً للمـادة       ١١/٦/٢٠٠٤تاريخ  
 طعنه هذا مبني على المزاعم      بأنكما ادلت   . م.م. أ ٦٦٢

 طعنه المقدم بخصوص المحاضـر    عليهاعينها التي بنى    
 قانونيـة   أية صحة ومن    أيةالسابقة وانه جاء مجرداً من      

  واي اثبات،

  :فبالنسبة لقبول الطلبات شكلاً
 إلـى حيث لا بد من التنويه بأن المحكمة سـتتطرق          

 ـ . م.م. أ ٦٦٢بحث مدى توافر شروط المادة       ات في طلب
المستأنف الجديدة بصرف النظر عما سبق لها وفـصلته         

 المختلط الصادر عنها وذلـك لأن موضـوع         القرارفي  
واز قبول هذه الطلبات الجديـدة  جبحثها هو حصراً مدى    

شكلاً التي وردت قبل صدور قرارها المختلط، بمعنـى         
انه في حال تبين لها ان هذاه الطلبـات متفرعـة عـن             

بلها شكلاً وتبحثها موضوعاً حتـى      الطلبات الاصلية، تق  
ولو سبق وصدر قرار مختلط عنها قضى برد الطلبـات          



  العدل  ٦٧٦

الاصلية وذلك لان الطلبات الجديدة وردت قبل صـدور         
  قرارها القاضي برد الطلبات الاصلية،

وحيث غني عن البيان ان الطلبات الجديدة تبقى مقبولة         
 ـ        ب في المرحلة الاستئنافية عندما تكون متفرعة عن الطل

  ،.م.م.أ. من ق/ ٦٦٢/الاصلي حسبما ورد في المادة 
 ىوحيث يستفاد من مراجعة السبب الاساسي الذي بن       

 عليه طلبه الجديد المتعلق بابطـال اجتمـاعي         المستأنف
 انه  ١١/٦/٢٠٠٤ و ١٦/٥/٢٠٠٣مجلس الادارة تاريخ    

 بعد قبول طلباتـه الاولـى   اليهاالنتيجة الواجب التوصل   
لس ادارة شـركة خـدمات النقـل     بابطال اجتماعات مج  

" ١٢/١٢/٢٠٠١اللاحقـة لاجتمـاع     "ل  .م.والسياحة ش 
وذلك لانه حسب اقواله، لم يشكل المجلـس فـي تلـك            

 عليه  المستأنفالاجتماعات بصورة اصولية ولم ينتخب      
رئيساً ومديراً عاماً بصورة صحيحة وان اعماله بهـذه         

بـة   اجا إلىالصفة باطلة، وهو السبب عينه الذي يفضي        
  ته الجديدة،البط

وحيث يتبين مما جاء اعلاه ان طلبه المبحوث فيـه          
ة اذ غني عـن البيـان ان        يهو متفرع عن طلباته الاصل    

 وخلافـاً لمـا     –اجابة طلباته الاصلية والقول فرضـاً       
توصلت اليه المحكمة فـي قرارهـا المخـتلط تـاريخ           

 بأن انتخاب المجلس ورئيـسه لـم يـتم          – ١/٧/٢٠٠٨
ة هـذا الامـر سـيرتد مباشـرة علـى           بصورة اصولي 

لتي عقدها هذا المجلـس لا سـيما        الاجتماعات اللاحقة ا  
   موضوع طلبات المستأنف الجديدة،هجتماعيا

وحيث ان ما جاء اعلاه ينطبق ايـضاً علـى طلبـه            
 اذ  ١١/٦/٢٠٠٤ابطال اجتماع الجمعية العمومية تاريخ      

دعوة ان احد اسباب البطلان المدلى بها من قبله هو ان ال          
 هذا الاجتماع في حال صدورها عن مجلس الادارة          إلى

هي دعوة باطلة كون هذا المجلس غير مشكل اصـولاً،          
 انه طلب متفرع عن طلباته الاصلية وهـو نتيجـة           أي

  حتمية لها،
وحيث تبعاً لما تقدم، تكون طلبات المستأنف الجديـدة    
مستوجبة القبول شكلاً وترد اقوال الجهة المستأنف عليها        

  المخالفة،

  :في موضوع الطلبات الجديدة
في طلب ابطال اجتماعي مجلس ادارة شركة خدمات        

 ١٦/٥/٢٠٠٣تـــاريخ . م.النقـــل والـــسياحة ش
  .١١/٦/٢٠٠٤و

حيث ان المستأنف ادلى بعدة اسباب طعناً باجتماعي        
مجلس الادارة المشار اليهما اعلاه واحد منهـا اصـلي          

  .والاخرى استطرادية

لاصلي الذي يدلي بـه المـستأنف       وحيث ان السبب ا   
طعناً باجتماعي مجلس الادارة المشار اليهما هو عينـه         
الذي ادلى به للطعن فـي اجتماعـات مجلـس الادارة           
السابقة واجتماع الجمعية العمومية وقد سـبق للمحكمـة         
بموجب القرار المختلط الصادر عنهـا وردت الـسبب         

أنف الجديد  المذكور فلا مجال بالتالي لاجابة طلب المست      
بخصوص اجتماعي مجلس الادارة اللاحقين للاجتماعات      

  التي فصلت المحكمة في سبب بطلانها،
وحيث ان المستأنف يدلي ايضاً بأن مجلـس الادارة         

 كما ورد خطأ في الـصفحة    – ٢٣/٥/٢٠٠٣المنعقد في   
 من لائحته المتضمنة طلبه المذكور والمقصود هـو         ٢٠

قاً لما جـاء بمعـرض       وف ١٦/٥/٢٠٠٣ذلك المنعقد في    
 –لائحته المذكورة وصورة المحضر التي عاد وابرزها        

 كل من اعـضائه مـن       إلىلم ينعقد بناء لدعوة وجهت      
 مـن   ٢٩ ة من عضويين فيه كما توجبه المـاد       أورئيس  

  نظام الشركة،
وحيث من مراجعة المحضر المذكور يتبين انه خلافاً        

لدعوة موجهة  لاقوال المستأنف التأم مجلس الادارة بناء       
  له من قبل رئيسه ومبلغة من جميع الاعضاء،

وحيث يتبين ايضاً من المحضر المذكور ان كامـل          
اعضاء مجلس الادارة حضروا الاجتماع اصالة ووكالة،       
ولقد جرى توقيع هذا المحضر من قبـل غـسان سـعد            
وصلاح فستق ممثلاً بغسان سعد ومن نديم لبابيدي ومن         

 بأمين ناصر   –يات سعد ممثلة    البير عون ومن شركة نقل    
  ومن فكتور سعد ممثلاً بأمين ناصر،

وحيث ان المستأنف يدلي بأن امين ناصر مثل عـن          
فكتور سعد دون ان يكون عضواً فـي مجلـس الادارة           

 من نظام الشركة وانه لم يـتم        ٢٩الامر المخالف للمادة    
ابراز استنابة صلاح فستق لغسان سعد لكي يمثل هـذا          

كما انه لم يتم ابراز ما يثبت صحة تمثيـل          الاخير عنه   
  امين ناصر عن شركة نقليات سعد،

وحيث يتبين من الصفحة الثانية مـن المحـضر ان          
الرئيس وضع تحت تصرف اعضاء مجلس الادارة نظام        

 انه وضع تحـت     أيالشركة الاساسي وكذلك الوكالات،     
ي بموجبها مثـل الـبعض عـن        تصرفهم التفاويض الت  

فضلاً عن ان اياً من الممثلين لم يطعـن         خر،  البعض الآ 
بصحة تمثيله من الغير وهو الشخص المعنـي مباشـرة          

  بذلك،
وحيث بمطلق الاحوال، من مراجعة محضر اجتماع       
مجلس ادارة شركة خـدمات النقـل والـسياحة تـاريخ       

 والذي  – المرفق مع الاستحضار الابتدائي      ٨/٣/٢٠٠٢



  ٦٧٧  الإجتهاد

المخـتلط  ردت المحكمة طلب ابطاله بموجب قرارهـا        
  ان عـدد اعـضاء مجلـس ادارة        ني يتب –السابق ذكره   

 الشركة اصبح ستة اعضاء وذلك بعد اعتبار عمر طباره        
ين في المجلس، ويكون    وعلي طباره غير معنيين كعضو    

بالتالي حضور غسان سعد ونديم لبابيدي والبيـر عـون    
 كاف لتـأمين    ١٦/٥/٢٠٠٣جلسة مجلس الادارة تاريخ     

صف الاعضاء وفقاً لنص المـادة      النصاب كونه يشكل ن   
 مـن   ٢٩ من قانون التجارة التي استعادتها المادة        ١٥٦

  نظام الشركة،
وحيث تبعاً لما تقدم يرد طلـب المـستأنف، ابطـال           
اجتماع مجلس ادارة المستأنف عليهـا الثانيـة تـاريخ          

١٦/٥/٢٠٠٣،  
 وحيث بالنـسبة لمحـضر اجتمـاع مجلـس ادارة          

 المــستأنف يــدلي ، ان١١/٦/٢٠٠٤الــشركة تــاريخ 
 بوجوب ابطاله لانه لـم ينعقـد بنـاء لـدعوة وجهـت             

  أو كل من اعـضائه مـن الـرئيس        إلىحسب الاصول   
 من عضوين من اعضائه كما يوجب النظام كمـا انـه           

 عليهانتج عن اجتماع لجمعية عمومية للشركة المستأنف        
 وان عـدد الحاضـرين كـان دون         –هو بدوره باطل    
 من نظام   ٢٩لف منه وفقاً للمادة      يتأ  أن النصاب الواجب 

  الشركة،
 تـاريخ وحيث من مراجعة محضر مجلـس الادارة        

 يتبين من مستهله انه انعقد بناء لاتفاق بين         ١١/٦/٢٠٠٤
اعضائه المنتخبين خلال اجتمـاع الجمعيـة العموميـة         
العادية السنوية للشركة المستأنف عليها المنعقدة في اليوم        

لاعضاء وقبلـوا بالمهـام     عينه والتي حضرها هؤلاء ا    
 مراجعة الصفحة الاخيرة من محـضر       –الموكولة اليهم   

  ،-اجتماع الجمعية العمومية المذكورة 
وحيث ان اتفاق كامل اعضاء مجلس الادارة علـى         

 دعوة لهـم    أيالاجتماع يغني بطبيعة الحال عن توجيه       
  لذلك،

وحيث ان ادلاء المستأنف بأن عدد اعضاء مجلـس         
ن دون النـصاب    اضرين الاجتمـاع كـا     الح –الادارة  

 ان الاعضاء جمـيعهم وعـددهم   نيمستوجب الرد اذ يتب   
ستة حضروا اصالة ووكالة، علماً بأن ثلاثة منهم وهـم          
غسان سعد والبير عون ونديم لبابيدي حضروا الاجتماع        

 ان نصف العدد المفروض حـضوره تـأمن         أيبالذات  
 ـ       ن بحـث   عملاً بما يفرضه القانون والنظام، ويجعل م

صحة تمثيل الباقين بموجب الوكـالات التـي وضـعها          
  الرئيس تحت تصرف الحضور دون فائدة،

في طلب ابطال محضر الجمعية العموميـة لـشركة         
  .١١/٦/٢٠٠٤تاريخ . م.خدمات النقل والسياحة ش

 الجمعية العموميـة لـم      بأن المستأنف يدلي    حيث ان 
  مـن مفـوض    أوتنعقد بناء لدعوة من مجلـس الادارة        

 من فريق من المساهمين يمثل خمس رأسمال        أوالمراقبة  
 مـن نظـام الـشركة       ٣٨الشركة كما تفرضه المـادة      

واستطراداً وعلى افتراض حصول الـدعوة مـن قبـل          
مجلس الادارة فان الدعوة باطلة لأن المجلس غير مشكل         

 ليس رئيساً لمجلـس     عليهبصورة قانونية وان المستأنف     
لـشركة ولأن التبليـغ لحـضور       الادارة ومديراً عاماً ل   

الجمعية المذكورة جاء مخالفاً للقانون كونه لم ينشر فـي          
  جريدة اقتصادية،

 مراجعة محضر الجمعية العمومية يتبـين       وحيث من 
  انها انعقدت بناء لدعوة موجهة من مجلس الادارة،

 اقوال المستأنف بأن الدعوة باطلـة حتـى         وحيث ان 
مجلـس مـشكلاً    ولو صدرت عن المجلس كون هـذا ال       

بصورة غير اصولية ورئيسه ليس رئيساً وفقاً للاصول،        
هي اقوال مستوجبة الرد بعد ان قضت المحكمة بموجب         

 بـصحة وقانونيـة     ١/٧/٢٠٠٨قرارها المختلط تاريخ    
  تشكيل مجلس الادارة وقانونية انتخاب رئيسه،

اما بالنسبة لادلاء المستأنف بـأن الـدعوة لانعقـاد          
ة باطلة كونها لم تـصدر فـي جريـدة          الجمعية العمومي 

 النظام فهي اقوال مستوجبة الرد      عليهاقتصادية كما نص    
 الانوار والنهـار    اذ يتبين ان الدعوة نشرت في جريدتي      

كما انها نشرت في الجريدة الرسمية هذا من جهة ومـن           
جهة ثانية لا يوجد جريدة اقتصادية في لبنان بل جل ما           

شهرية ومن جهة ثالثـة      أويصدر هي مجلات اسبوعية     
يتبين من مراجعة محضر الاجتماع المـذكور ان مـن          
حضره اصالة ووكالة يمثل اغلبية اسهم الشركة اذ يتبين         
ان مجموع الاسهم التي يملكها من حضروا الاجتماع هو         

 سـهماً وان    ٤٠٠٠٠٠ سهماً من اصل     ٣٤٠٠٠٠بواقع  
  القرارات المتخذة صدرت بالاجماع،

 من نظام الشركة نصت صراحة      ٣٦ المادة   وحيث ان 
على ان المقررات المتخذة من قبل جمعيـة المـساهمين          
العمومية تلزم حتى الغائبين منهم وتعتبر صحيحة فـي         
حال توفر شروط النصاب المنصوص عليه في المـادة         

مـن  % ٥٠ا من قانون التجارة وبغالبيـة       يه وما يل  ١٩٣
 تجـارة   ١٩٨المساهمين الحاضرين كما نصت المـادة       

على ان عدد المساهمين الذين تتـألف مـنهم الجمعيـة           
  العادية يجب ان يكون ممثلاً لثلث رأسمال الشركة،

 ـ     وحيث كما جاء    ان الـشروط    ني بيانـه اعـلاه يتب
كة المنصوص عليها في قانون التجـارة ونظـام الـشر         



  العدل  ٦٧٨

 ان مـن يحـوز      نيبخصوص النصاب متوفرة بحيث يتب    
ووافق علـى   على غالبية اسهم الشركة حضر الاجتماع       

 ادلاءات  ردالمقررات، ممـا يقتـضي معـه بالتـالي          
  المستأنف المخالفة،

 بعـد القـول بـأن       أيوحيث تأسيساً على ما تقدم،      
 منعقـدة  ١١/٦/٢٠٠٤ تـاريخ الجمعية العمومية العادية  

بشكل صحيح وان قراراتها ملزمة لبـاقي المـساهمين،         
 اضحى ادلاء المستأنف بأن محضر اجتماع مجلس ادارة       
الشركة المنعقد بالتاريخ عينه باطل لأن ما بنـي علـى           

  باطل هو باطل مستوجب الرد،
وحيث تبعاً لكل ما تقدم ولما سبق وفصلته المحكمـة          

 رد، يقتضي   ١/٧/٢٠٠٨بموجب قرارها المختلط تاريخ     
طلبات المستأنف الجديدة موضـوعاً وتـصديق الحكـم         

  الابتدائي،
 النتـائج   لـى إوحيث انه بعد ان توصلت المحكمـة        

 أو الاسباب الزائدة    ردالمبينة في متن هذا القرار يقتضي       
  المخالفة لها،

 طلب العطل والـضرر     ردوحيث ان المحكمة ترى     
    لانتفاء توافر شروطه،

  ،لهذه الاسباب
  ١/٧/٢٠٠٨ تاريخ القراروعطفاً على 

  :تقرر بالاجماع
 إلـى قبول طلبات المستأنف الجديدة الراميـة       : اولاً

ال اجتماعي مجلـس ادارة شـركة خـدمات النقـل      ابط
، ١١/٦/٢٠٠٤ و ١٦/٥/٢٠٠٣م تـاريخ    .والسياحة ش 

وابطال محضر جمعيتها العموميـة المنعقـدة بتـاريخ         
   شكلاً وردها موضوعاً،١١/٦/٢٠٠٤

   الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي،رد: ثانياً
تضمين المستأنف نفقات المحاكمة عن درجتيها      : ثالثاً
  ،الاستئنافيرة التأمين ومصاد

 خـالف لا سـيما طلـب        أو كل مـا زاد      رد: رابعاً
  الاستعانة بالخبرة الفنية،

  . طلب العطل والضرررد: خامساً
    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة العاشرة

 الرئيس سامي منصور :الهيئة الحاكمة
 والمستشارتان كارلا قسيس وميرنا بيضا 

  ١٦/١/٢٠٠٨ بتاريخ قرار صادر
 ناجي الظاظا ورفاقه/ حسن عيتاني وسميرة خطاب

–


–
–

–


–
 

  بناء عليه،
حيث لم يثبت ان المستأنفين قد ابلغا اصـولاً الحكـم           

 ـ ي عليهالمستأنف،   تئنافهما وارداً ضـمن المهلـة      عد اس
القانونية، لذا يقبل من الناحية الـشكلية لا سـيما وقـد            

  استوفى سائر شروطه لهذه الناحية،
وحيث ان قرار المحكمة الاعـدادي الـصادر فـي          

 طرح على اطراف المنازعة المناقشة في       ٢٨/٢/٢٠٠٧
مسألة قبول بحث موضوع الاستئناف المتمثـل بالغـاء         

 لمـصلحة   ١٣/١/١٩٨٩لمعقـودة فـي     اتفاقية البيـع ا   
مـن  / ١٩المستأنف عليه السيد ناجي ظاظا على القسم        

 وذلك في ضـوء صـفة       –المزرعة  /٢٠٨٨العقار رقم   
المستأنفة السيدة خطاب التوكيلية عن الطرف البائع فـي         

ف نوالصفة عينها للمـستأ   ) السيد غزاوي (الاتفاقية اعلاه   
ي الذي كان قد    السيد حسن عيتاني عن السيد محمد عيتان      

 اليه القسم الموما    ١٩٨٥ آب   ٢٣باع بالعقد الجاري في     
  .من السيد غزاوي



  ٦٧٩  الإجتهاد

وحيث انه في سياق مناقشة المسألة المعروضة ادلى        
بأن لا حق للجهة المستأنفة     ) السيد ظاظا  (عليهالمستأنف  

في ان تقدم الطعن الحاضر في حين عرض المـستأنفان          
رد وكيلة عن الـسيد      السيدة خطاب ليست مج    ثانيهمابأن  

غزاوي بل انها تملكت القسم موضوع العقد المنازع فيه         
من السيد غزاوي بموجب سند توكيل غير قابل للعـزل          

ــي  ــرقم ٨/٦/١٩٨٨تحــرر لمــصلحتها ف  تحــت ال
٣١١٧/٨٨.  

وحيث من البين في ضوء الافادة العقارية المبـرزة         
انفــاذاً للــشق الاول مــن القــرار الاعــدادي تــاريخ 

، ان القسم موضوع الاتفاقية التامـة فـي         ٢٨/٢/٢٠٠٧
 والتي استهدف الطعن الحاضر الغاءهـا،       ١٣/١/١٩٨٩

 السيد غـزاوي انفـاذاً    عليهجاري على ملكية المستأنف     
 تقيـد فـي     ١٩٨٢ آب   ٢٣لبيع عقد لمصلحته بتـاريخ      

  ،٣/٩/١٩٨٥ في ٥٨٦السجل اليومي برقم 
يكن وحيث ان اول المستأنفين السيد حسن عيتاني لم         

الا وكيلاً عن المستأنف عليه الـسيد محمـد مـصطفى           
، )١٩٨٥ آب   ٢٣تـاريخ   (عيتاني في عقد البيع اعـلاه       

علماً بأن الاخير كان الطرف البائع في العقد المـذكور          
  .كونه المالك السابق للقسم المعني بهذه المنازعة

ــ ــصفة الم ــاً ل ــث تبع ــسيد حــسن وحي  ستأنف ال
  ضـوء واقـع انتقـال      ة اعـلاه وفـي      عيتاني التوكيلي 

   اسـم الـسيد غـزاوي تنعـدم         إلـى الملكية اصـولاً    
)  صفة ومصلحة المستأنف المذكور    أي(صفته ومصلحته   

في التقدم بالاسـتئناف الحاضـر لاقـرار موضـوعه          
، فهـو   )١٣/١/١٩٨٩وهو الغاء اتفاقية    (المعروض آنفاً   

لم يكن صاحب الحق في القسم موضوع هـذه الاتفاقيـة    
 الغـاء   قـرار إ مـن  يمكن ان يجنيهـا      وليس ثمة منفعة  

الاتفاقية المعنية، عليه لا يقبل بحث موضـوع واسـاس          
  استئنافه،

، )ثاني المستأنفين (وحيث في ما خص السيدة خطاب       
يتضح بأنها كانت وكيلة عن المالك السيد غـزاوي فـي      

 المطالب بالغائها، بموجـب سـند       ١٣/١/١٩٨٩اتفاقية  
 وبـرقم   ٨/٦/١٩٨٨بتـاريخ   منظم لدى الكاتب العـدل      

٣١١٧/٨٨،  
وحيث ان سند التوكيل المذكور لا يجسد بيعاً معقوداً         

 إلـى لمصلحة الوكيلة السيدة خطاب اذ يفتقد مـضمونه         
 إلـى عناصر اساسية يتألف منها عقد البيع، فهم لم يشر          

اتفاق الموكل والوكيلة على ثمن محدد للقسم موضـوعه         
يلة من قبيـل     مبلغ من الوك   أي ان الموكل قبض     إلىولا  

  هذا الثمن،

وحيث بذلك لا تتوافر الصفة لدى السيدة خطاب فـي          
رفع هذا الاستئناف ولا تكون لها المصلحة فـي ذلـك،           

 إلى حق قانوني يبرر لها الالتجاء       أي إلىطالما لا تستند    
 نفع، غير مقبول    أيالقضاء من اجل اقرار غاية تجديها       

  تالياً استئنافها،
 بحـث  إلى، تنعدم فائدة الولوج وحيث والحال ما تقدم 

  ما زاد وخالف من اسباب ومطالب،
وحيث يرد طلب تضمين المستأنفين العطل والضرر       

  لانتفاء مبرر اجابته قانوناً،

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

قبول الاستئناف شكلاً وعدم قبـول بحـث اساسـه          
وموضوعه للاسباب المبينة في المتن ورد كل مـا زاد          

مطالب وتضمين المستأنفين النفقات    وخالف من اسباب و   
  .كافة ومصادرة التأمين ايراداً للخزينة

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة العاشرة

 الرئيس سامي منصور :الهيئة الحاكمة
 والمستشارتان كارلا قسيس وميرنا بيضا 

  ٢٢/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٤٣١رقم : القرار
  شمعون ورفاقهروبير/ ماري روز شمعون ورفاقها


–

–


–


–



  العدل  ٦٨٠

––


–


–


–
 

  بناء عليه،
قـم  حيث ان الاستئناف الحاضر مقدم سنداً للقانون ر       

 طعناً بتدبير مؤقت قرره رئيس الغرفة الابتدائية        ٧٦/٩٩
 في معـرض الخـصومة اسـاس    ٢٥/٩/١٩٩٧بتاريخ  
   بدون دعوة الخصوم وسماعهم،٦٩٥٩/٩٧

 السيد روبير شمعون يـدفع      عليهوحيث ان المستأنف    
بعدم قبول الاستئناف شكلاً، لأن القرار المستأنف يخضع        

الاعتراض وفق   أيللاصول المعمول بها حين صدوره      
  اصول مدنية،/٦٠١ما تفرضه المادة 

وحيث من البين ان القرار المستأنف صدر قبل تاريخ         
فـي  ) ٢٥/٩/١٩٩٧فـي    (٧٦/٩٩العمل بالقانون رقم    

حين رفع الاستئناف الحاضر طعناً به في ظل نفاذ هـذا           
  ،)٢٧/١١/٢٠٠٧في (القانون 

ثة في المادة الثال  ) ٧٦/٩٩(وحيث ان القانون المعني     
منه تجاوز وتجاهل تماماً الاصـول العاديـة المقـررة          

طلب وضع الاشـارة، اذ      رفض   أوللطعن بقرار اجابة    
ه مباشرة، منشئاً   من هذا القرار استئناف   اتاح لكل متضرر    

بذلك طريقاً مختصراً للمراجعة تختلـف عـن طـرق          
المراجعة التي كانت سائدة بصدد الطعن فـي التـدابير          

طية المتخـذة بـدون دعـوة الخـصم      الاحتياأوالمؤقتة  
وما يليهـا  /٦٠١وسماعه الجاري النص عليها في المادة      

من قانون اصول المحاكمات المدنية التي عطفت عليهـا         
  من القانون عينه،/٥٩٣المادة 

وحيث ان المشترع اللبناني عالج مسألة تنازع قوانين        
 طرق الطعـن فـي      إلىالمحاكمات في الزمان بالنسبة     

 أو بأن قابلية الحكم للطعن بطريق مـا         ىفقضالاحكام،  
عدمها يحددها القانون النافذ عند صدور هذا الحكـم، اذ          

اصـول مدنيـة مـن مبـدأ     / ٣ بند ٥استثنى في المادة  
القوانين المنظمة لطرق   "التطبيق الفوري للقوانين الجديدة     

قبل تاريخ العمل   ... الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام     
 منشئة لطريق من    أوهذه القوانين ملغية،    بها متى كانت    

  ،"تلك الطرق

وحيث على هدي القاعدة المتقدمة يكون القانون رقم        
 القـرار  غير قابل للانطباق على الطعـن فـي          ٧٦/٩٩

المستأنف الذي يظل خاضعاً لاحكـام الطعـن العاديـة          
 ومـا يليهـا اصـول       ٦٠١. م(السائدة بتاريخ صدوره    

  ،)مدنية
لعادية المعنية لم تجز للمتـضرر      وحيث ان الاحكام ا   

 الرجائي استئنافه مباشرة امام محكمة      القرارمن صدور   
الدرجة الثانية، عليه يكون الاسـتئناف الحاضـر غيـر          

 بحث اساسـه  إلىمقبول شكلاً منتفية، تالياً، فائدة الولوج  
  وموضوعه،

 بالتعويض يلقى الرد    عليهوحيث ان طلب المستأنف     
  قانوناً،لانتفاء مبرر اجابته 

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

الاستئناف شكلاً وكل ما زاد وخالف من طلبـات          رد 
واسباب وتضمين المستأنفين النفقات ومصادرة التـأمين       

  .ايراداً للخزينة
    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة العاشرة

  كارلا قسيس  ة المكلفة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  وميرنا بيضا )منتدب( ذبيان  منذرانوالمستشار

  ٥/٢/٢٠٠٩ تاريخ ١٦٧رقم : القرار
 اميرة دندن ورفاقها/ محمد العرب ورفاقه

–
–


–
–

–



  ٦٨١  الإجتهاد





–


 

  بناء عليه،
حيث ان الاستئناف وارد ضمن المهلة القانونية وقـد         

  استوفى سائر شروطه الشكلية، لذا يقبل لهذه الناحية،
وحيث في ما خص موضوعه، يتضح بأنـه تمثـل          

   دعوى التفسير التي فصلها الحكم المستأنف،ردبطلب 
 الدعوى المعنية استهدفت تقريـر تفـسير        وحيث ان 
 منطوق القرار التحكيمي الصادر بتاريخ      منالبند الثالث   

 على النحـو الـذي قـضى بـه الحكـم            ٢٢/٧/١٩٩٧
  المستأنف،

الـزام  "قضى بما حرفيته    وحيث ان البند الموما اليه      
المهندس محمد العرب بعد حـصوله علـى الوكـالات          
اللازمة بانجاز اعمال الفرز والحصول علـى رخـصة         
الاسكان وعلى سندات التمليـك علـى عهدتـه ونفقتـه           

  ،"ومسؤوليته
 جمعـت   -وحيث ان هذا البند جاء يحسم خـصومة         

 بأحـد   – ٨/٤/١٩٩٢فريقي عقد المقاولة الجاري فـي       
المطروحة على هيئـة التحكـيم بـصدد تنفيـذ          اوجهها  

مندرجات العقد المعني، لذا اقترنت صيغته بالالزام على        
سـبقاه  عاتق اول المستأنفين كما كان حال البندين الذين         

 التحكيمـي تـاريخ     القـرار  منطوق   منالاول والثاني   (
٢٢/٧/١٩٩٢(،  

وحيث ان صيغة الالزام اعلاه تفترض منطقـاً انهـا      
ل المـستأنف   بقِ) المدعين(للمستأنف بوجههم   تمنح حقوقاً   

الاول، مستمدة من موجب الاخيـر التعاقـدي تجـاههم          
الجاري النص عليه في عقد المقاولة مبنى خـصومتهم          

  التحكيمية،
 نطقت بـه    اليهوحيث ان هذا النص من العقد الموما        

المادة السابعة منه، فبينت بوضوح التزام الجهة المستأنفة        
 سندات التمليك للحقوق المختلفـة عنـد        بالحصول على 
الجهـة  (على عهدة الفريـق الثـاني       ... توفر الخرائط 

  ،"ونفقته) المستأنفة
    كسب الالتـزام اعـلاه حقـاً       وحيث من البديهي ان ي

للجهة المدعية في استيفاء موضوعه، فمن غير المجدي        

ان ينص العقد على موجب فعل ملقى على عاتق احـد            
لفريق الآخر مستفيداً مـن اداء هـذا        فريقيه ما لم يكن ا    

الـوارد  " للحقوق المختلفة "الفعل، علماً بأنه يراد بتعبير      
 الخدمات المتبادلـة بـين     أواعلاه المنافع   / ٧/في المادة   

 المتولدة  أوطرفي عقد المقاولة المبحوث فيه، النابعة منه        
  عنه،

 الخـدمات انـصبت علـى       أووحيث ان تلك المنافع     
المنوي تشييده على ارض العقـار رقـم        مشروع البناء   

المصيطبة والاقسام الناتجة عن تنفيذ المـشروع       / ٤٨١/
من / ١٧المعني، فهي ملحوظة بوضوح في نص المادة        

العقد التي جاءت تكرس حقوق الجهة المدعيـة بتحديـد          
الاقسام التي تدخل في نـصيبها عنـد انفـاذ الغـرض            

 أو عليهـا دعى المقصود من العقد مقابل حقوق الجهة الم 
  المستأنفة في الصدد عينه،
من منطوق القرار التحكيمي    " ٣"وحيث باستناد البند    

من عقد المقاولة، يكون واجبـاً      " ٧" مضمون المادة    إلى
 ـ معنى تلـك المـادة لأ      إلىتفسير هذا البند بالنظر      ل ج

الوقوف على ما قصدته هيئة التحكيم فيـه، فطالمـا ان           
الالتزام التعاقدي الوارد في    قواعد المنطق تفرض تفسير     

فترض في   مصلحة المدعين ي   أواعلاه لمنفعة   ) ٧(المادة  
الالتزام المعني ان يكون منصباً على تمليـك المـدعين          
كامل الاسهم في كل من الاقسام الداخلة في نصيبهم من          
مشروع البناء، ويكون، تالياً، حق المدعين النـاتج عـن      

سـندات  تحـصال علـى     البند المطلوب تفسيره هو الاس    
  تمليكهم الاسهم الموما اليها،

 التحكيمي لم يقض بالتلازم بين البند       القراروحيث ان   
من منطوقـه ولـم يفـرض انفـاذاً مقـابلاً           ) ٤(و) ٣(

للالزامات المحددة في هذين البندين، عليه لا يحق للجهة         
المستأنفة التمسك بعدم تنظيم المدعين عقد مقاسمة في ما         

م في مشروع البناء وعـدم تـسجيله فـي          بينهم بحصته 
تناع عن تملـيكهم    مالسجل العقاري على نفقتهم سبيلاً للا     
  اصولاً الاقسام الممثلة لهذه الحصة،

  القـرار عاب على المرجع الابتدائي تعديل      وحيث لا ي 
 المستأنف اعطـى  ه المساس بحجيته، فبحكم   أوالتحكيمي  

ه ذا مفعول   البند المطلوب تفسيره المعنى الذي يجعل نص      
قانوني انطلاقاً من تقديره الصحيح لما اراده المـدعون         

من عقد  ) ٧(وعليهم من اتفاقهم وتحديداً من نص المادة        
  المقاولة،
ان تفسير تلك المادة بخلاف ما عرض آنفـاً          ثوحي
 تعطيل نصها بحجة غموضها والى اعطائها       إلىيفضي  

مع الغاية  ملها و شمفهوماً لا يتوافق مع روح العقد الذي        
  المرجوة منه،



  العدل  ٦٨٢

وحيث انه بالتفسير المحكوم به بداية يبقى المستأنفون        
غير مسؤولين عن نفقة انجاز وتسجيل عقـد المقاسـمة          

من عقد المقاولة، لذا لا يتبدى الحكم       ) ٩(موضوع المادة   
 الـزام   إلىالمستأنف مخالفاً للمادة الملحوظة ولا يفضي       

ومهم، مـع التأكيـد      بنفقات متوجبة على خص    نيالمستأنف
 في البنـد المطلـوب      عليهعلى ان الموجب المنصوص     

تفسيره من منطوق القرار التحيكمي غير معقـود علـى          
  شرط تنفيذ المدعين لعملية المقاسمة اعلاه،

 ابهام في ما قضى به الحكم       أو لا غموض    وحيث انه 
المستأنف، فأفراد الجهة المدعية محددون بوضوح فـي        

بة الملكية الاساسية لكل فرد من تلك       ملف المحاكمة ونس  
الجهة مبينة بدقة في قيود السجل العقاري وتحديداً فـي          

  ،) للجهة المدعيةأي(صحائف الاقسام العائدة لها 
وحيث بذلك تلقى الرد اقوال المـستأنفين المخالفـة          
واسباب طعنهم كافة، لذا يصدق الحكم المستأنف ويـرد         

     الاستئناف موضوعاً، 

  لذلك،
  : بالاجماعقررت

قبول الاسـتئناف شـكلاً ورده اساسـاً وموضـوعاً         
وتصديق الحكم المـستأنف ورد الاسـباب والمطالـب         

 المخالفــة وتــضمين المــستأنفين النفقــات أوالزائــدة 
  .ومصادرة التأمين ايراداً للخزينة
    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة العاشرة

كارلا قسيس  ة المكلفة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  )منتدب( ومنذر ذبيان ان ميرنا بيضاوالمستشار

  ١٨/٢/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار

–
–

–

–
 

  
  لدى الاطلاع والتدقيق،

حيث ان الاستئناف المساق هو طعن بحكم ابتـدائي         
عين /٧٨٠فصل في طلب لازالة الشيوع في العقار رقم         

  المريسة،
 اســتدعت بتــاريخ عليهــاوحيــث ان المــستأنف 

ركه دون ملاحقة، مستهدفة     اسقاطه بواقع ت   ٥/٤/٢٠٠٧
بذلك مجازاة المستأنف عن تقاعسه وامتناعه عن متابعة        

  اجراءاته مدة تفوق السنتين،
وحيث ان آخر اجراء صحيح تم في المحاكمة بصدد         
القضية الاستئنافية الحاضرة كان تبليغ المستأنف بوجهها       

، ٥/٧/٢٠٠٤ التحضيري الصادر فـي     القرارنسخة عن   
 الذي يكون، تاليـاً،     ١٨/١٠/٢٠٠٤في  الموافق تاريخه   

  منطلق مهلة الاسقاط القانونية،
وحيث ان هذه المهلـة انقطعـت بنتيجـة انقطـاع           
المحاكمة الناتج عن وفاة المستأنف الحاصـلة بتـاريخ         

 وفق مندرجات قرار حصر الارث المبرز       ٩/٩/٢٠٠٦
  ،١٢/٢/٢٠٠٨طي الاستدعاء ورود 

م ورثة المستأنف   وحيث انه لغاية تاريخه لم يتم اعلا      
اصولاً بوجود الخصومة المعروضة، عليه لا تعد المهلة        

  المقررة لسقوط المحاكمة سارية في حقهم مجدداً،
 المبحـوث    والحال ما تقدم يرد طلب الاسقاط      وحيث

  فيه لعدم توافر شروط اجابته قانوناً،

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

في  طلب اسقاط الاستئناف الحاضر للسبب المبين        رد
  .المتن

    



  ٦٨٣  الإجتهاد

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الحادية عشرةالغرفة 

ايمن عويدات  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  شربل رزق ونقولا منصوران والمستشار
  ٣/٨/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار

علي ابو حمدان / نقابة مستخدمي وعمال طيران الشرق الاوسط
 ورفاقه

––


–


–
–


––


–

–


 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 المـستأنف الـصادر عـن الغرفـة         القرارحيث ان   

 انما استند في متنه علـى       ٢٨/٥/٢٠٠٩الابتدائية تاريخ   
  .م.م.أ/٥٨٩/احكام المادة 
تطبق "تنص على انه    . م.م.أ/٥٩٠/ المادة   وحيث ان 

لقرارات الوجاهية وفـق احكـام المـادة        على استئناف ا  
السابقة وعلى مهلة استئنافها القواعد والاصول المعينـة        
لاستئناف قرارات قاضي الامور المـستعجلة، لا سـيما         

 عليـه وان طلب التدبير الاحتياطي قد تمـت الاجابـة          
  وجاهياً،

 المـستأنف تبعـه ابـلاغ الفرقـاء      القراروحيث ان   
 ١/٦/٢٠٠٩الراهن بتاريخ   مضمونه وقد قدم الاستئناف     

وبالتالي ضمن المهلة القانونية مستوفياً شروطه الـشكلية   
متعلقاً بتدبير احتياطي فيكون الاستئناف الراهن مقبـولاً        

  . في الشكل

  : الاساس في–ثانياً 
 ان المستأنفة تدلي بأن المحكمة قد اخطأت فـي          حيث

اتخاذ التدبير الاحتياطي كون الدعوى المقامـة بوجـه          
مطار "لنقابة باعتبار الاخيرة شخص معنوي ومركزها       ا

مطار الرئيس رفيق الحريري كان يجب      " بيروت الدولي 
ان تقدم امام محاكم جبل لبنان المختصة مكانياً للنظر في          

  الدعوى،
 المستأنفة قد ادلت بالدفع بعدم الاختصاص       وحيث ان 
  ساس، دفاع بالاأو دفع أيالمكاني قبل 

وراق والمستندات لا سيما النظام     وحيث يتبين من الا   
الداخلي والقانون الاساسي لنقابـة مـستخدمي وعمـال         
شركة طيران الشرق الاوسط والشركات التابعـة ومـن        
التبليغات الموجهـة للمـستأنفة، ان المـستأنفة تتمتـع          
بالشخصية المعنوية سنداً لاحكام المادة الثانية من القانون        

فيق الحريـري وان    الاساسي ومركزها مطار الرئيس ر    
جميع التبليغات قد حصلت بواسطة قلم محكمة البداية في         
جبل لبنان، مما يدل على ان محل اقامة المستأنفة يقـع           

  المكانية،ضمن نطاق صلاحية محاكم جبل لبنان 
فـي  "تنص على انـه     . م.م. أ ١٠١وحيث ان المادة    

الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون الاختـصاص       
لتي يقع في دائرتها مركزه الرئيـسي سـواء         للمحكمة ا 

اكانت الدعوى على الشخص المعنوي ام منه على احـد          
  ،" من احد افراده على الآخرأوافراده 

 فرع للنقابة فـي     أيوحيث لا يتبين في الملف وجود       
  مكان آخر،

 ما هو مبين اعـلاه، فـان جميـع          إلىوحيث سنداً   
 تكـون مـن     التدابير الاحتياطية والقـرارات الرجائيـة     

اختصاص محاكم جبل لبنـان المكانيـة وتخـرج عـن      
اختصاص محاكم بيـروت، ومـن ثـم فـان التـدبير            
الاحتياطي المتخذ من الغرفة الابتدائية في بيروت يكون        
والحالة ما ذكر قد صدر عن غير ذي اختصاص مكاني          

  ويقتضي فسخه،
جة التي توصـلت اليهـا المحكمـة        يتبعد الن وحيث  

 لبحثها  ا المخالفة ام  أوالمطالب الزائدة    سائر   رديقتضي  
   .  م.م. أ٦٦٠ لمخالفتها احكام المادة أوضمناً 



  العدل  ٦٨٤

  لذلك،
  : بالاتفاقتقرر
قبول الاستئناف الراهن شكلاً لاسـتيفائه كافـة        : اولاً

  شروطه الشكلية،
فسخ القـرار الـصادر عـن       : الاساس وفي   –ثانياً  

ميـع   وابطـال ج   ٢٨/٥/٢٠٠٩الغرفة الابتدائية بتاريخ    
مفاعيله سنداً للتعليل المبين اعلاه واعادة مفاعيل جلـسة         
توزيع المناصب في المجلس التنفيـذي لنقابـة عمـال          

مستخدمي شركة طيران الـشرق الاوسـط المنعقـدة         و
  .٢٤/٤/٢٠٠٩بتاريخ 
  .تدريك المستأنف عليهم الرسوم والنفقات: ثالثاً

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  لحادية عشرةالغرفة ا

 الرئيس ايمن عويدات :الهيئة الحاكمة
   والمستشاران شربل رزق ونقولا منصور

  وعضوا نقابة المحامين الاستاذان 
  سمير شبلي وموريس دياب

  ٢٢/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٢٣رقم : القرار
 لجنة ادارة صندوق تقاعد المحامين في بيروت./ ب. هـ


––

–


–
–

–


–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان الاستئناف مقدم ضـمن المهلـة القانونيـة          

  . شكلاًضي قبولهتفيق الشكليةشروطه مستوفياً 

  : الاساس في–ثانياً 
  :لجهة الصفة

 ادلت بمـذكرتها المقدمـة      عليها ان المستأنف    حيث
 بأن لا صفة للجنة ادارة صـندوق        ٢٠/٧/٢٠٠٩بتاريخ  

 للادعاء بوجههـا كـون لا       بيروتتقاعد المحامين في    
  .شخصية معنوية لها

وحيث ان البحث في مدى توافر الصفة لدى اللجنـة          
تطرق لاحكام القوانين التـي ترعـى عمـل         يستوجب ال 

 والنظام الـداخلي    ٦٢/٨٨الصندوق لا سيما القانون رقم      
  .للصندوق

 يتبـين ان    ٦٢/٨٨ احكام القانون    إلىوحيث بالعودة   
المادة الاولى نصت على انشاء صندوق خاص للتقاعد،         

صندوق تقاعد المحـامين    "وقد جاء القانون تحت عنوان      
  ."  وطرابلسبيروتفي 

من القـانون حـددت مـوارد       ) ٢(حيث ان المادة    و
الهيئة المكلفـة بـإدارة     ) ٣(الصندوق فيما حددت المادة     

الصندوق الا وهي لجنة ادارة صندوق تقاعد المحـامين         
  .وهي لجنة من اشخاص محددين برئاسة النقيب

 من القـانون اناطـت باللجنـة        ١٨ المادة   وحيث ان 
اعد في الطلبات   الفصل في مدى توافر شروط الحق بالتق      

 الاستئناف الصندوق وذلك بقرار معلل يقبل       إلىالمقدمة  
امام محاكم استئناف بيروت، وان اللجنة وضعت واقرت        

  النظام الداخلي للصندوق،
وحيث يتضح من ما سبق ان الشخـصية المعنويـة          
الممنوحة من قبل المشرع هي لصندوق تقاعد المحامين        

لبات المقدمة اليه ليـست     ل بالط صوان اللجنة المكلفة بالف   
سوى جهاز من اجهزته محددة صلاحياتها بالقـانون ولا     

  .تتمتع بالشروط المعنوية
ــة   ــن اللجن ــصادرة ع ــرارات ال ــث ان الق   وحي
  تقبل الاسـتئناف ولكـن يجـب ان يكـون الاسـتئناف            

 من له الشخصية المعنويـة      أي بوجه من له صفة      اًمقدم
لـصادرة عـن    الا وهو الصندوق، كما ان القـرارات ا       

مجلس نقابة المحامين تقبل الاستئناف ولكن الاسـتئناف        
يجب ان يقدم بوجه نقابة المحامين وليس بوجه مجلـس          

  .النقابة



  ٦٨٥  الإجتهاد

 من النظام الداخلي اضـافت ان       ١١وحيث ان المادة    
 يمثلها لـدى جميـع    ....النقيب العامل هو رئيس اللجنة 

عنوياً المراجع، الا ان ذلك لا يجعل من اللجنة شخصاً م         
  .يتمتع بالشخصية المعنوية

تئناف الراهن موجـه ضـد اللجنـة         الاس وحيث ان 
 مـا ورد    إلـى كلفة بادارة الصندوق، يكون بالاستناد      الم

قـدم  ياعلاه موجهاً ضد غير ذي صفة وكان يجـب ان           
  .بوجه صندوق تقاعد المحامين، مما يقتضي رده

   .  خالفأووحيث لم يعد من حاجة لبحث ما زاد 

  لذلك،
  : بالاتفاقتقرر
  .قبول الاستئناف شكلاً: اولاً

رده لتوجيهه ضـد غيـر ذي       : الاساس وفي   –ثانياً  
  .صفة للتقاضي

تضمين المستأنفة النفقـات كافـة ومـصادرة        : ثالثاً
  .التأمين

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

  الغرفة الحادية عشرة

 الرئيس ايمن عويدات :الهيئة الحاكمة
 اران شربل رزق ونقولا منصور والمستش
  ١٧/١١/٢٠٠٩ تاريخ ١٥٠٧رقم : القرار

 ورثة عبد الامير ياسين/ حسن مشرفية. د
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  العدل  ٦٨٦

  بناء عليه،

  :طلب تصحيح الخطأ المادي في –اولاً 
 الخطـأ المـادي     حيث ان المستأنف يطلب تصحيح    

  الوارد في الاسـتئناف المقـدم منـه واعتبـار الـسيد            
 فـي الـدعوى     عليـه محمد عبد الكريم ياسين مستأنفاً      

وارد فـي   هـو   الحاضرة وليس كمـدعى عليـه كمـا         
  الاستئناف،

وحيث ان المستأنف عليهم زينـب شـريم ورفاقهـا          
تقدموا باستحضار الدعوى بوجه المستأنف كما وبوجـه        

سـهم  / ١٢٠٠ريم ياسين تبعاً لكونه يملك      محمد عبد الك  
عـين المريـسة حيـث المـأجور     /٨٤٢في العقار رقم    

  موضوع الدعوى،
وحيث ان محمد عبد الكريم ياسين تمثل في المحاكمة         

الذي تبنى كافة   . ح. الابتدائية بواسطة وكيله الاستاذ ش    
 زينب شريم ورفاقها    عليهمادعاءات ومطالب المستأنف    

ضار الدعوى وصدر الحكـم البـدائي       الواردة في استح  
  بمواجهته،

وحيث يقتضي تصحيح الخطأ المادي الـوارد فـي         
الاستئناف واعتبار محمد عبد الكريم ياسين مستأنفاً عليه        

 كما ورد فـي     عليهفي الدعوى الحاضرة وليس كمدعى      
  .الاستئناف

  : الشكل في–ثانياً 
 الملـف   إلى من الثابت باشعار التبليغ المضموم       حيث

الابتدائي ان المستأنف قد تبلغ الحكم المستأنف بواسـطة         
، فيكون استئنافه المقدم بتاريخ     ٥/٩/٢٠٠٨وكيله بتاريخ   

   وارداً ضمن المهلة القانونية،١٨/٩/٢٠٠٨
 زينـب شـريم ورفاقهـا       عليهموحيث ان المستأنف    

 الاستئناف شكلاً كون التصحيح وارد خـارج        ردطلبوا  
  المهلة القانونية،

ن المحكمة قضت اعلاه بتـصحيح الخطـأ        وحيث ا 
المادي الوارد في الاستئناف معتبـرة ان محمـد عبـد           

 في الدعوى الحاضرة ولـيس      عليهالكريم ياسين مستأنفاً    
، مما يقتضي معـه     الاستئناف كما ورد في     عليهكمدعى  

طلب المستأنف عليهم زينب شريم ورفاقهـا، لعـدم          رد 
  قانونيته،

 ـ   ستوفياً كافـة الـشروط   وحيث ان الاستئناف جاء م
؛ ممـا   .م.م.أ/٦٥٥الشكلية المفروضة بموجب المـادة      

  .يقتضي قبوله شكلاً

  : في طلب رد اللائحة التكميلية شكلاً–ثالثاً 
حيث ان المستأنف عليهم زينب شريم ورفاقها طلبوا        

اللائحة التكميلية شـكلاً لورودهـا خـارج المهلـة           رد 
  القانونية،

ستأنف كان قـد قـدم لائحـة        وحيث انه يتبين ان الم    
  ،١٥/٦/٢٠٠٩تكميلية بتاريخ 

م زينـب   ه مذكرة المستأنف علـي    إلىوحيث بالعودة   
 يتبـين ان   ٢٠/٧/٢٠٠٩شريم ورفاقها المقدمة بتـاريخ      

هؤلاء الاخيرين قد اجـابوا علـى لائحـة المـستأنف           
  التكميلية،

 مهلة  أي المحكمة وفي ضوء عدم تحديدها       وحيث ان 
ذكورة وعلـى ضـوء كيفيـة تتـابع         لتقديم اللائحة الم  

اجراءات المحاكمة حسب تواريخها، تقرر قبول اللائحة       
 إلـى  الطلـب الرامـي      ردالمذكورة، مما يقتضي معه     

  .اخراجها من الملف

  : في الاساس–رابعاً 
حيث انه يتبين ان الحكم الابتدائي المستأنف قـضى         

 المستأنف  عليهمذكرة المدعى    بقبول   ٢/٩/٢٠٠٨بتاريخ  
 شـكلاً واهمـال     ١٢/٦/٢٠٠٧ختامية المؤرخة فـي     ال

المستند المرفق بها وفصل الدعوى بمعزل عنه، وبقبول        
 ١٢/٩/٢٠٠٧ تـاريخ    عليهمالمستأنف  / مذكرة المدعين   

 ٢٦/٦/٢٠٠٧د مذكرتهم الجوابية المؤرخة في      شكلاً ور 
وفصل الدعوى بمعزل عنها، وبرد الدفع بانتفاء صـفة         

 للادعـاء، وباسـقاط حـق       المستأنف عليهم / المدعين  
المستأنف حسن مشرفية بالتمديد القانوني     / المدعى عليه   

لاجارة الشقة موضوع الدعوى الكائنة في البناء القـائم         
عين المريسة والزامه باخلاء تلك     / ٨٤٢على العقار رقم    

الشقة وتسليمها للجهة المالكة دون مهلة، وبـرد سـائر          
  ،الطلبات تبعاً للتعليل المفصل فيه

وحيث ان المستأنف الدكتور حسن مشرفية يطعن في        
الحكم المستأنف طالباً فسخه لجهة ما قضى به والحكـم          

مـن  ) و(مجدداً برد الدعوى لعدم توفر شروط الفقـرة         
 ولعـدم الـصحة     ١٦٠/٩٢ من القانون رقـم      ١٠المادة  

والقانونية والثبوت، مدلياً بثلاثة اسباب استئنافية تتعلـق        
ستأنف في تطبيق وتفسير احكام المـواد       بخطأ الحكم الم  

ومخالفته لمبـدأ الوجاهيـة،     . م.م.أ/١٣٣ و ٥٠٠ و ٤٩٩
 تقرير خبرة يعتريه الكثير مـن الاخطـاء         إلىوباستناده  

 مـضمونه متعـذراً،     إلـى والشوائب ما يجعل الركون     
من المـادة   ) و(وبخطأ الحكم المستأنف في تطبيق الفقرة       

رور الزمن العشري   ، ويدفع بم  ١٦٠/٩٢ من القانون    ١٠
 ٨/٥/١٩٩٣على واقعة الترك في الفترة الممتـدة بـين          



  ٦٨٧  الإجتهاد

 زينـب   علـيهم  وسقوط حق المستأنف     ١٤/٦/١٩٩٤و
  شريم ورفاقها بالتذرع بها، ويدلي بما صار تبيانه آنفاً،

 ـوحيث ان المستأنف عليهم زي      شـريم ورفاقهـا     بن
 الاستئناف برمته كون الحكم المـستأنف لـم         رديطلبون  

ولم . م.م.أ/١٣٣ و ٥٠٠ و ٤٩٩تطبيق المواد   يخطئ في   
 تقرير الخبير اطلاقاً    إلىيخالف مبدأ الوجاهية ولم يستند      

 إلىللتثبت من حصول واقعة الترك لمدة السنة المفضية         
 صورة جـواز الـسفر المـستند        إلىالاسقاط بل استند    

) و(الحاسم في هذا الخصوص ولم يخالف احكام الفقـرة        
 وبالتالي فهـو قـد      ١٦٠/٩٢نون   من القا  ١٠من المادة   

عـه فـي    لحكم المستأنف لوقو  احسن تطبيقها، وتصديق ا   
موقعه القانوني الصحيح، ورد الـدفع بمـرور الـزمن          
العشري لواقعة الترك الحاصلة في الفترة الممتدة ما بين         

قر يعتبر  تس لان الاجتهاد الم   ١٤/٦/١٩٩٤ و ٨/٥/١٩٩٣
حق مكتسب  ان الحق بطلب الاسقاط من حق التمديد هو         

للمؤجر ولا يخضع بالتالي لمرور الزمن، ويدلون بمـا         
  صار تبيانه اعلاه،

وحيث انه في ما خص الدفع بمرور الزمن العشري         
 ٨/٥/١٩٩٣على واقعة الترك في الفترة الممتـدة بـين          

 زينـب   علـيهم  وسقوط حق المستأنف     ١٤/٦/١٩٩٤و
 / شريم ورفاقها بالتذرع بها، فانه من الثابت ان المدعين        

 ٢٧/١٠/٢٠٠٦المستأنف عليهم تقدموا بدعواهم بتاريخ      
وان تاريخ واقعة الترك المدعى حصولها من قبلهم لسنة         
كاملة دون انقطـاع هـو فـي الفتـرة الممتـدة بـين              

، فيكون قد انقـضى منـذ       ١٤/٦/١٩٩٤ و ٨/٥/١٩٩٣
حصول واقعة الترك والتقدم بالدعوى اكثر مـن اثنتـي          

  عشرة سنة،
 تسقط بتقـاعس الـدائن الـذي        وحيث ان الموجبات  

المادة (يتخلف عن التذرع بحقوقه سحابة مدة من الزمن         
، وان مرور الزمن يتم في الاسـاس بعـد          .)ع.م/٣٤٤

  .)ع.م/٣٤٩المادة (انقضاء عشر سنوات 
نصت على انه اذا نص     . م.م.أ/٤١٥وحيث ان المادة    

القانون على مهلة لرفع دعوى فتبدأ هـذه المهلـة مـن            
  قعة،تاريخ الوا

المستأنف يـدفع بمـرور     /  المدعى عليه    وحيث ان 
الزمن العشري على واقعة الترك فـي الفتـرة الاولـى           

 وسقوط حـق    ١٤/٦/١٩٩٤ و ٨/٥/١٩٩٣الممتدة بين   
المستأنف عليهم بالتذرع بها، ولم يسبق له ان دفـع بـه            

  بداية،
وحيث ان الدفع بمرور الزمن هو دفع بعدم القبـول          

 حالـة كانـت     أيةعدم القبول في    ويجوز الادلاء بدفوع    

وحكم مرور الـزمن    .) م.م.أ/٦٣المادة  ( المحاكمة   عليها
 في مصلحته   تملا يجري حتماً بل يجب ان يدلي به من          

ويمكنه الادلاء به في جميع اطوار المحاكمة حتى فـي          
  ،.)ع.م/٣٤٥المادة ( للمرة الاولى الاستئناف

لدفع بمـرور   ما تقدم، يقبل ا  إلىوحيث انه، بالاستناد    
ن العشري على واقعة الترك فـي الفتـرة الاولـى           مالز

، لانقضاء اكثر   ١٤/٦/١٩٩٤ و ٨/٥/١٩٩٣الممتدة بين   
/ من اثنتي عشرة سنة بينهـا وبـين تقـدم المـدعين             

 بدعواهم، ويسقط حق هؤلاء بالتـذرع       عليهمالمستأنف  
باسقاط حق المستأنف في التمديـد القـانوني لاجارتـه،         

  لواقعة فقط، بحكم مرور الزمن العشري،بالنسبة لهذه ا
وحيث انه في ما خص السبب الاول المدلى به، فانه          

المـستأنف الجوابيـة    / ى عليه   دع لائحة الم  إلىبالعودة  
 يتبين منهـا    ٥/٦/٢٠٠٧الثانية مع مستندات المقدمة في      

انه كرر سائر طلباته وادلاءاته واوضح فيها انه يـستفاد          
فقة بها انـه لـم يـسبق ان         من صورة جواز سفره المر    

انقطع عن اشغال مأجوره لاكثر من سنة الا مرة واحدة          
 ولم يـتمكن مـن      ٢٦/١٠/٢٠٠٥حين غادر لبنان في     

 بسبب العدوان الاسرائيلي    ١٢/٥/٢٠٠٧العودة اليه قبل    
، الا ان   ٢٠٠٦على لبنان الحاصل خلال صـيف سـنة         

ع  لبنان في ربي   إلىابنته سامية ايزابيل كانت قد حضرت       
ذلك العام واقامت في المأجور مبدياً اسـتعداده لابـراز          
صورة جواز سفرها، كما ادلى بأن الاجتهاد يعتبـر ان          
الاشغال الذي يقطع سريان مهلة السنة هو ذلك الحاصل         

 احد افراد عائلته على حد سـواء،        أومن قبل المستأجر    
فضلاً عـن ان قـانون تعليـق المهـل الـصادر فـي           

 ١٢/٧/٢٠٠٦يان المهل ما بين      علّق سر  ٨/١٢/٢٠٠٦
 وهي الفترة التي يستند اليها المـدعون        ٢١/١٢/٢٠٠٦و

المستأنف عليهم لطلب الاسـقاط، الامـر الـذي ينفـي           
  حصول الترك،

 علـيهم  مذكرة المدعين المستأنف     إلىوحيث بالعودة   
 يتبين منها انهـم     ١٢/٦/٢٠٠٧الختامية المقدمة بتاريخ    

ابقة واوضحوا انه بالتدقيق    كرروا ادلاءاتهم وطلباتهم الس   
 المستأنف يتبـين ان     عليهفي صورة جواز سفر المدعى      

هذا الاخير انقطع مرتين عن اشغال مأجوره لاكثر مـن          
ــي   ــى ف ــلة، الاول ــنة متواص ــى ٨/٥/١٩٩٣س  إل

ــي  ١٤/٦/١٩٩٤ ــة ف ــى ٢٦/١٠/٢٠٠٥، والثاني  إل
، وان حرب اسرائيل على لبنان في تموز        ١٢/٥/٢٠٠٧

 يومـاً، وان الامـور عـادت        ٣٣ استمرت   ٢٠٠٦سنة  
 ويكون  ١٤/٨/٢٠٠٦طبيعية بعد وقف اطلاق النار في       

التذرع بهذه الحرب لتبرير الغياب عن المـأجور فـي          
المرة الثانية في غير محله، وان مهلة الـسنة المحـددة           



  العدل  ٦٨٨

 مـن القـانون   ١٠واو من المـادة     لاعمال احكام الفقرة    
 ولا   هي مهلة اسقاط وليست مهلة مرور زمن       ١٦٠/٩٢

  . التعليق لأي سببأو الانقطاع أوتخضع بالتالي للوقف 
/  مـذكرة المـدعى عليـه        إلـى وحيث انه بالعودة    

 يتبين منها   ١٢/٦/٢٠٠٧المستأنف الختامية المقدمة في     
انه استعاد ادلاءاته السابقة كافة وارفق بها نـسخة عـن       

 من جواز سفر ابنته سامية ايزابيل       ٧ و ٦ و ٣الصفحات  
  السلطات الفرنسية،الصادر عن 

 الحكم المستأنف فقد جاء فيه      إلىوحيث انه وبالعودة    
 ان ما يجوز تقديمه بعـد ختـام         إلىانه تقتضي الاشارة    

المحاكمة هو مذكرة خطية تخضع للاصـول والمهـل         
، كما ان المستندات التـي      .م.م.أ/٤٩٩المحددة في المادة    

 يمكن ابرازها بعد ختام المحاكمة هي فقـط تلـك التـي     
، وان المـذكرة    .م.م.أ/٥٠٠تتوافر فيها شروط المـادة      

 إلىالمستأنف واردة   / الختامية المقدمة من المدعى عليه      
الملف ضمن المهلة المحددة من قبل المحكمة في جلـسة          
المحاكمة الاخيرة وقد تضمنت ايضاحات فـي الواقـع         
والقانون فتكون لذلك مستوجبة القبول شكلاً، وانه بالنسبة        

السفر الفرنسي المبرزة نسخة عن اربعـة مـن         لجواز  
 ان  إلـى صفحاته مع تلك المذكرة، فتقـضي الاشـارة         

المستأنف سبق وتذرع بواقعـة وجـود        / عليهالمدعى  
ابنته سامية ايزابيل على الاراضي اللبنانيـة فـي سـنة           

 نسخة عن جواز سـفرها       وابدى استعداده لابراز   ٢٠٠٦
 ما بعد ختام المحاكمـة      ىإلاثباتاً لاقواله، الا أنه انتظر      

ة دون ان يبـدي عـذراً مـشروعاً         خ تلك النـس   لابراز
، .م.م.أ/١٣٣لتصرفه هذا، مخالفاً بذلك احكـام المـادة         

وانه من الواضح ان المستند موضوع البحـث المبـرز          
اكمة لا تتوافر فيـه شـروط       حللمرة الاولى بعد ختام الم    

 اهمال ذلك   ، الامر الذي يتعين تبعاً له     .م.م.أ/٥٠٠المادة  
المستند وفصل الدعوى بمعزل عنه، علماً ان الجهة التي         
ابرزته لم تتقدم اساساً بطلب فتح المحاكمة استناداً لـه،          

المستأنف فـي المـأجور     / وان اقامة ابنة المدعى عليه      
 لبنـان مـا بـين    إلـى موضوع الدعوى خلال زيارتها   

، وعلى فـرض صـحتها     ٢٧/٥/٢٠٠٧ و ١٥/٥/٢٠٠٦
تفيد عن اشغال فعلي للمأجور، طالما لم تعزز        وثبوتها لا   

بأدلة وقرائن اخرى، وطالما ان موقف الاجتهاد واضـح        
بالنسبة لكون التردد الحاصل على النحـو المـذكور لا          

  ينفي واقعة الترك،
يجـب  : "نصت علـى  . م.م.أ/١٣٣وحيث ان المادة    

على كل خصم في المحاكمة ان يدلي في وقـت واحـد            
ات التي يتمسك بها فـي صـدد كـل    بجميع وسائل الاثب 

واقعة يدعيها، وعلى الخصوم ان يتقيدوا فـي الاثبـات          
  ".بمبادئ الاستقامة

 مـن  أيوحيث ان المحكمة ليست ملزمـة بتكليـف     
الطرفين بالدعوى لتقديم البينة على ما يدعيه، بـل مـن           

 ان تستعرض البينة التي قدمها كل       – كما فعلت    –حقها  
بين من اوراق الملف الابتدائي ان      منهما، سيما وانه لم يت    

المستأنف طلب امهاله لابـراز صـورة        / عليهالمدعى  
جواز سفر ابنته سامية ايزابيل ولم يستجب له القاضـي          

 طلب الامهال   لا يعني  زهااالمنفرد، فابداء الاستعداد لابر   
لذلك ويعني المماطلة في فصل الـدعوى، وبالتـالي لا          

 احكـام المـادة     يكون القاضـي المنفـرد قـد خـالف        
 المخالف لهـذه    عليه، ويرد ادلاء المستأنف     .م.م.أ/١٣٣

  .الجهة، ويرد السبب المبحوث
لكـل  "صت علـى ان     ن. م.م.أ/٤٩٩وحيث ان المادة    

 الخصوم ان يقدم في خـلال اسـبوع يلـي اختتـام             من
توضيح النقاط الواردة   المحاكمة مذكرة خطية لاستكمال و    

طة قلم المحكمة وتـودع      تقدم المذكرة بواس   .في اللوائح 
 وعلى مسؤوليتهم   –منها نسخ بعدد الخصوم الذين عليهم       

تبلغها في قلم المحكمة في مهلة ثلاثة ايـام تلـي مهلـة          
الاسبوع المنصوص عنها في الفقرة الاولى، ولهم تقـديم     

، ..."مذكرة جوابية خلال مهلة اسبوع من تاريخ تـبلغهم        
 ـ  : " على ٥٠٠ونصت المادة     أوة جديـدة    اذا حدثت واقع

ظهرت واقعة غير معلومة بعد اختتام المحاكمـة وقبـل         
 أوالنطق بالحكم، كان للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها          

بناء على طلب احد الخصوم فتح المحاكمة واعادة قيـد          
  ".القضية في جدول المرافعات

 محضر ضـبط المحاكمـة      إلىوحيث انه وبالعودة    
فرد قـرر فـي الجلـسة       الابتدائية يتبين ان القاضي المن    

 تمديد مهلة المذكرة    ٥/٦/٢٠٠٧الختامية المنعقدة بتاريخ    
   عشرة ايام،إلى

 محضر ضـبط المحاكمـة      إلىوحيث انه وبالعودة    
/ الابتدائية واوراق الملف الابتدائي يتبين ان المـدعين         

 مـذكرة   ١٢/٦/٢٠٠٧المستأنف عليهم قدموا بتـاريخ      
/ ها المدعى عليـه   ختامية ضمن مهلة الاسبوع فلم يتبلغ     

المستأنف في قلم المحكمة في مهلة الثلاثة ايام التي تلت          
مهلة الاسبوع ولم يقدم مذكرة جوابية خلال مهلة اسبوع         

 ارفق بها نسخة    ١٢/٦/٢٠٠٧وتقدم بمذكرة ختامية في     
 من جواز سفر ابنتـه سـامية        ٧ و ٦ و ٣عن الصفحات   

ايزابيل تبلغهـا المـدعون المـستأنف علـيهم بتـاريخ           
 بمـذكرة   ٢٦/٦/٢٠٠٧ وتقدموا بتـاريخ     ١٨/٦/٢٠٠٧

جوابية ردها القاضي المنفرد شكلاً لورودها بعد حوالي        
اسبوعين من تـاريخ تـبلغهم مـذكرة المـدعى عليـه            

 وقَبِلَ مذكرة هذا الاخير شكلاً وأهمل المستند        المستأنف،
 ان  إلـى  مشيراً   رفق بها وفصل الدعوى بمعزل عنه،     مال



  ٦٨٩  الإجتهاد

تأنف لم يطلب فتح المحاكمة استناداً      المس/ المدعى عليه   
  اليه،

 ما تقـدم لا يكـون الحكـم         إلىوحيث انه بالاستناد    
، فيـرد الـسبب     .م.م.أ/٤٩٩المستأنف خـالف المـادة      

  المبحوث،
المـستأنف اوضـح فـي       / عليهوحيث ان المدعى    

لائحته الجوابية الثانية مع مستندات المقدمة في الجلـسة         
ي اختتمت فيها المحاكمة ما      والت ٥/٦/٢٠٠٧المنعقدة في   

  صار تبيانه اعلاه،
المستأنف عليهم كرروا ادلاءاتهم    / وحيث ان المدعين  

وطلباتهم السابقة في المذكرة الختامية المقدمـة بتـاريخ         
   تبيانه اعلاه،صار واوضحوا ما ١٢/٦/٢٠٠٧

المستأنف لم يطلـب فـي      /  المدعى عليه    وحيث ان 
   فتح المحاكمة،١٢/٦/٢٠٠٧مذكرته الختامية تاريخ 

المستأنف في  /  عليه   المدعىوحيث يستفاد من ابداء     
لائحته الجوابية الثانية مع مستندات المشار اليها اعـلاه،         
استعداده لابراز صورة جواز سفر ابنته سامية ايزابيـل         
علمه السابق للجلسة المذكورة بواقعـة حـضور ابنتـه          

، ٢٠٠٦ لبنان الحاصلة فـي ربيـع سـنة          إلىالمذكورة  
وكان عليه ابراز الصورة تلك في الجلسة التي اختتمـت          

   قبلها،أوفيها المحاكمة 
وحيث انه يعود للقاضي المنفرد سلطة تقـدير فـتح          
المحاكمة واعادة قيد الدعوى في الجدول بحسب ما يرى         

لمستندات المبرزة ومدى تأثير هذه المستندات      لمن اهمية   
 عدمه  أواقعة  على الحل الواجب ومدى علم مبرزها بالو      

  بعد اختتام المحاكمة وقبل النطق بحكمه،
 ما تقـدم لا يكـون الحكـم     إلىوحيث انه، بالاستناد    

فيـرد الـسبب    . م.م.أ/٥٠٠المستأنف قد خالف المـادة      
  .المبحوث

كم المستأنف فقد جاء فيـه       الح إلىوحيث انه بالعودة    
جـواز  (بأنه بالتدقيق في صورة جواز السفر المنوه عنه         

وما هو ثابت فيه لجهـة      ) المستأنف/ مدعى عليه   سفر ال 
حركة الخروج والدخول من والى لبنـان بـين عـامي           

 حسن مـشرفية    عليه، يتبين ان المدعى     ٢٠٠٧ و ١٩٩٠
مة بل  ينات لا يقيم في لبنان بصورة دائ      ومنذ اوائل التسع  

يأتي اليه مرة في السنة تقريباً، ولفترة محدودة، كما انـه      
راضي اللبنانية لأكثـر مـن سـنة    سافر وبقي خارج الا   

الاولـى عنـدما غـادر لبنـان فـي          : متواصلة مرتين 
، والثانيـة   ١٤/٦/١٩٩٤ ولم يعد اليه قبـل       ٨/٥/١٩٩٣

 ولــم يعــد قبــل ٢٦/١٠/٢٠٠٥عنــدما غــادر فــي 

 عليـه نه من اللافت ان دفاع المدعى       أ، وب ١٢/٥/٢٠٠٧
انصب على تبرير غيابه عـن لبنـان، وبالتـالي عـن            

صل في الفترة الممتدة ما بـين العـامين         المأجور، الحا 
 الفتـرة الاولـى     إلـى  اشارة   أية دون   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥

 التي تكفي لوحـدها     ١٩٩٤ و ١٩٩٣الواقعة بين عامي    
للقول بحصول الترك مدة سنة متواصـلة، وفـي كـل           
الاحوال، فان الترك مدة سنة متواصلة متحقق ايضاً في         

 ـ         ق المهـل   الفترة الثانية، اذ على فرض ان قـانون تعلي
 يطبق بالنسبة لمهلـة الـسنة       ٨/١٢/٢٠٠٦الصادر في   

 مـن   ١٠مـن المـادة     ) و(المنصوص عليها في الفقرة     
، الا ان عملية حسابية بسيطة تظهر ان        ١٦٠/٩٢القانون  

 ٢٦/١٠/٢٠٠٥مجموع الفتـرة المنـصرمة مـا بـين          
 من جهة وتلـك المنـصرمة مـا بـين           ١٢/٧/٢٠٠٦و

خرى، يتجاوز   من جهة ا   ١٢/٥/٢٠٠٧ و ٢١/١٢/٢٠٠٦
 إلىالمستأنف قد استند    الثلاثة عشر شهراً، فيكون الحكم      
المستأنف، ولم يـستند   / صورة جواز سفر المدعى عليه      

المستأنف علـيهم المقدمـة فـي       /  مذكرة المدعين    إلى
١٢/٦/٢٠٠٧.  

 نصت علـى    ٢فقرتها  . م.م.أ/٣٦٨وحيث ان المادة    
ي المحاكمة  انه يجوز للقاضي الاعتداد بالوقائع الواردة ف      

 أوولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصاً لاسناد طلبـاتهم          
  مدافعاتهم،

  الحكـم   كل مـا تقـدم يكـون       إلىوحيث بالاستناد   
المستأنف قد استند على صورة جواز سفر المدعى عليه         

المستأنف المبرزة من قبل هذا الاخير، ولم يخالف مبدأ         / 
 الـسبب   الوجاهية، ويرد ادلاء المستأنف المخالف، ويرد     

  .المبحوث
وحيث انه في ما خص السبب الثاني، فـان الحكـم           

لاسـقاط  ا إلـى المستأنف تحقق من التـرك المفـضي        
 / عليـه  صورة جـواز سـفر المـدعى         إلىبالاستناد  

 تقرير الخبير معلوف الا فـي       إلىالمستأنف ولم يتطرق    
سياق بحث ومناقشة الادلاءات المثارة من قبل المـدعى         

 علماً ان تقرير الخبير معلوف لم يحدد        المستأنف،/ عليه  
ان هذا الاخير قد ترك المأجور للفترة الواقعة بين عامي          

 ٢٠٠٥ للفترة الواقعة ما بين عـامي        أو ١٩٩٤ و ١٩٩٣
 لسواهما بل اعطى القرائن على واقعة الترك        أو ٢٠٠٧و

 اقوال الشهود، علماً ان المستندات المبـرزة        إلىواستمع  
، حتى ولو   عليهاوف يصح الاعتماد    في تقرير الخبير معل   
مخالفته الاصول، مما يقتضي معه     لحكم ببطلان التقرير    

ما اثير في هذا الصدد لعدم صحته ولعدم قانونيتـه،           رد 
  .ويرد السبب المبحوث



  العدل  ٦٩٠

وحيث انه وفي ما خص السبب الثالث فـان المـادة           
 نصت على انه يجوز للقاضـي       ٢، فقرتها   .م.م.أ/٣٦٨

ولو لم يتذرع بها    ع الواردة في المحاكمة     الاعتداد بالوقائ 
   مدافعاتهم،أولاسناد طلباتهم الخصوم خصيصاً 

مـن القـانون   ) و( فقرتهـا  ١٠وحيـث ان المـادة   
ديـد  م نصت على انه يسقط حق المستأجر بالت       ١٦٠/٩٢

اذا ترك المأجور لاسباب غير امنية مـدة سـنة بـدون            
رغـم  انقطاع اعتباراً من تاريخ نفـاذ هـذا القـانون و          

  استمراره في دفع بدل الايجار،
وحيث ان واقعة الترك لمدة سنة كاملة بدون انقطاع         
هي واقعة مادية بحتة وبالتالي يجـوز اثباتهـا بكافـة           
الطرق، على ان يكون الاثبات واضحاً واكيداً لا لـبس          
فيه على ان المأجور بقي مقفلاً بدون اشغال مـدة سـنة            

ا ثبـت ان المـستأجر      كاملة بدون انقطاع، بحيث انه اذ     
ومن هم بحكم الشخص الواحد معه لم يـشغل المـأجور      

 تكون شـروط    ٢٣/٧/١٩٩٢مدة سنة كاملة بعد تاريخ      
  الاسقاط من حق التمديد متحققة،

 صورة جواز سفر المـستأنف      إلىوحيث انه بالعودة    
يثبت ان المستأجر المستأنف خرج من لبنـان بتـاريخ          

 انه لـم    أي،  ٨/١٠/٢٠٠٥ ودخل اليه في     ١٥/٦/٢٠٠٤
 سنة وثلاثة اشـهر     أييتواجد في لبنان طيلة هذه الفترة،       

 اكثر من سنة بدون انقطـاع       أيوثلاثة وعشرون يوماً،    
  ولاسباب غير امنية،

المستأنف لم يثبـت ان احـداً       / وحيث ان المستأجر    
 لبنـان  إلـى ممن هم بحكم الشخص الواحد معه قد دخل     

في المـأجور موضـوع     خلال هذه الفترة، وبالتالي اقام      
  الدعوى،

 ما تقدم تكون شروط التـرك      إلىوحيث انه بالاستناد    
 مـن   ١٠مـن المـادة     ) و(المنصوص عنها في الفقرة     

 متوافرة ومتحققة بحقه، بالنسبة للفترة      ١٦٠/٩٢القانون  
  المذكورة،

وحيث انه يقتضي اذاً اعتبار ان الحكـم المـستأنف          
ديد م من الت  عليهالمدعى  / الذي قضى باسقاط المستأنف     

القانوني لاجارته، قد وقع موقعه القانوني، لجهة النتيجة        
وهو مستوجب التصديق بعد احلال التعليل الوارد اعلاه        
محل تعليله المخالف ويرد الاستئناف الاصلي بمجملـه        

  اساساً،
 طلب العطل والـضرر لعـدم       ردوحيث انه يقتضي    

  ثبوت التعسف في استعمال الحق بالتقاضي،
حيث انه لم يعد بالتالي من ضرورة لبحـث سـائر           و

     . الزائدة، ويقتضي ردهاأوالاسباب والمطالب المخالفة 

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

  . تصحيح الخطأ المادي الوارد في الاستئناف-١
  . قبول الاستئناف شكلاً-٢
 قبول لائحة المستأنف التكميليـة المقدمـة فـي          -٣
١٥/٦/٢٠٠٩.  

رور الزمن العشري على واقعـة       قبول الدفع بم   -٤
 ٨/٥/١٩٩٣الترك في الفتـرة الاولـى الممتـدة بـين           

  .١٤/٦/١٩٩٤و
٥- الاستئناف اساساً وتصديق الحكم المـستأنف       رد 

  .من حيث النتيجة
ــصاريف  -٦ ــوم والم ــستأنف الرس ــضمين الم  ت

  .والاتعاب
  . مصادرة التأمين الاستئنافي-٧
٨- طلـب    خالف، بما فـي ذلـك      أو كل ما زاد     رد 

  .العطل والضرر
    

  جبل لبنانمحكمة الاستئناف المدنية في 

  الثالثةالغرفة 

ان ت والمستشارسعد جبور الرئيس :الهيئة الحاكمة
  لينا سركيس ورنده كفوري

  ٢٨/٥/٢٠٠٩ تاريخ ١٦٨رقم : القرار
 خليل كفوري ورفاقه/ امال كفوري


–


–


–
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–
–


 




–


–
–

 

  بناء عليه،

  :في الشكل
 مـن   ضمن المهلة القانونية   واردحيث ان الاستئناف    

 ٢٢/١٢/٢٠٠٧تاريخ تبليغ المستأنفة الحكم الابتدائي في       
شروطه فيكـون مقبـولاً      الاستئناف مستوفياً باقي     وجاء
  .شكلاً

  : الاساسفيو
المبني على مخالفة الفقرة    :  لجهة السبب الاول   -١

  .م.م. أ٦٤١ من المادة ٢
يثية  يتبين من الحكم المستأنف انه اورد في الح        حيث

الاولى الواردة في الصفحة السادسة منه نـص المـادة          
ومآلها ان العقد لا ينتج في الاساس مفاعيله        . ع. م ٢٢٥

بحق شخص ثالث بمعنى انه لا يمكن ان يكـسب هـذا            
 يجعله مديوناً فان للعقد مفعولاً نـسبياً        أوالشخص حقوقاً   

الوا حقوق هـؤلاء   الذين نأوتنحصر فيما بين المتعاقدين  
  : الحيثية الثانيةه عام، واضاف فيبوج
وحيث وانطلاقاً من المبدأ المشار اليه، فان اياً مـن          "

 خليـل   عليـه  باستثناء المدعى    –الورثة السالف ذكرهم    
 في عقد البيـع فـلا تنـسحب         كن فريقاً ي لم   –الكفوري  

اكس كمفاعيله عليهم وخاصة على المرحومة ماري سـن       
  ).كذا(يقي العقد فتبقى هذه المفاعيل محصورة بين فر

مجمل ما جاء في الحكم     وحيث يستفاد مما تقدم ومن      
المقصود في الحيثية الثانية بعقد البيع هو عقد        ان المعنى   

 المعقود بين المستأنفة    ١١/٣/١٩٧٥الاتفاق المحرر في    
 والذي لم يكن أياً من ورثـة        وبين شقيقها خليل الكفوري   
 خليل  عليهى   باستثناء المدع  –المرحوم شكري الكفوري    

 فيه وليس المعنى ولا المقصود عقد البيع         فريقاً الكفوري

 بين ماري سنكاكس مـن جهـة        ٧/٤/١٩٩٤الموقع في   
وبين اولادها المعقود لهم من جهة ثانية، ففـي ضـوء           

 تنـاقض بـين     أيوتجاه ما تقدم ذكره فلا يكون ثمـة         
الحيثيتين الثانية والثالثة الواردتين في الصفحة الـسادسة        

يكون ما  و الحكم المستأنف، وخلافاً لاقوال المستأنفة،       من
تدلي به تحت السبب الاستئنافي الاول من بطلان الحكم         

  .عيب فيه مردوداًل
المبني على مخالفة الحكم    :  لجهة السبب الثاني   -٢

   .المستأنف للواقع والادلة والحجج
تدلي المستأنفة تحت السبب الثاني وتطلب فسخ الحكم        

 عقداً صورياً يخفي    ٧/٤/١٩٩٤واعتبار عقد   المستأنف  
هبة حرمت منها المستأنفة وبالتالي حرمت من حقوقهـا         

 ٣٢٠م  المحفوظة العائدة لها من والدتها في العقارات رق       
  . فالوغا٣٣٥ و٣٣٠ و١٨١ و٣٤٦ و٣١٨و

  :وحيث يتبين من الحكم المستأنف انه اورد ما يلي
 عقد  وحيث ان المرحومة ماري سنكاكس قد ابرمت      "

 باعت بموجبه مـن     ٧/٤/١٩٩٤البيع الممسوح بتاريخ    
اولادها الاربعة ايلـي وخليـل وامـال ودلال شـكري           
الكفوري الاسهم خاصتها في عقـارات عـدة فخـصت          

  .فالوغا/٣٤٥سهم في العقار رقم ستماية بالمدعية 
وحيث انه، وعلى فرض صحة زعم المدعيـة بـأن          

 فان هذا العقد لم     عقد البيع المذكور انما يخفي عقد هبة،      
يحرمها من حصتها المحفوظة في تركة والـدتها انمـا          

  .فالوغا/٣٤٥خصها باسهم في العقار رقم 
 سنكاكس قـد    يوحيث يكون الحكم قد اعتبر ان مار      

 من اولادها الاربعة باسهم في عقارات معينة        كلاًخصت  
في العقد فخصت المستأنفة بستماية سـهم فـي العقـار           

ا دون سواها، في حين خصت باقي       فالوغا، وحده /٣٤٥
اولادها باسهم في العقارات الباقية بحيث يستقل كل منهم         
بالاسهم المعطاة له والحال ما تقدم فلا تكون المستأنفة قد          
حرمت من حقوقها في تركة والدتها، وليس مـا يمنـع           

 تركتـه، علـى     أو المورث من توزيع امواله      أوالوالدة  
 أيـة ها، فاذا لم تعط المستأنفة      حياته بالطريقة التي يرتأي   

 – ١٨١ – ٣٤٦ – ٣١٨ – ٣٢٠حصة في العقـارات     
 فلا يعني هذا حرمان المـستأنفة مـن         – ٣٣٥ – ٣٣٠

حصتها المحفوظة من تركة والـدتها طالمـا خـصتها          
هذا فضلاً عن انه لا دليل      / ٣٤٥ستماية سهم في العقار     ب

 على تجاوز النصاب الجائز للمورث التصرف فيه، فيما       
 ـ      المـستأنفة الحكـم     ةاقدمت عليه الوالدة، وتكون مطالب

 النصاب القانوني مردودة لعـدم      إلىبتخفيض هذه الهبة    
 أيالثبوت سيما وان المستأنفة لم تقدم ولم تعرض تقديم          

  .على المدعيبينة دليل يثبت مدعاها واقوالها، وال



  العدل  ٦٩٢

وحيث يكون الـسبب الاسـتئنافي الثـاني مـردوداً          
  .للاسباب المتقدمة

  : لجهة السبب الثالث-٣
حيث ان المستأنفة وتحت السبب الثالث تطلب فـسخ         

 اسـتجوابه   أو توضـيحه    أوالحكم المستأنف لعدم بتـه      
المستأنف ضده فؤاد عبد النور لتبيان التواطؤ الحاصـل         

  .من قبله وهدره حقوق موكلته المستأنفة
 ان المستأنفة قد قبلت وايدت ما قام        إلىتجدر الاشارة   

كيلها من نقل ملكية الاسهم الستماية العائدة لها سنداً         به و 
 بتـسجيلها فـي الـسجل       ،٧/٤/١٩٩٤ع في   وقللعقد الم 

 مـن بيـع     عليهالعقاري على اسمها، وبدليل ما اقدمت       
العقار بكامله بما فيه الستماية سهم من الغير وقبـضت          

  .ثمن المبيع
 ان اتفاقيـة  إلـى تجدر الاشارة مـن ناحيـة ثانيـة       

 اذا كانت قد تضمنت تنازل المستأنفة عن        ١١/٣/١٩٧٥
 سهماً العائدة لها ارثاً     ٣٦٠كامل حصتها الارثية البالغة     

عن المرحوم والدها شكري الكفوري وذلـك لمـصلحة         
المتنازل له خليل كفوري مقابل تعهد الاخيـر بتـسجيل          

 أو ٣٣٥على اسمها الفي متر مربع في احد العقـارين          
م الاخير بانفاذ ما تعهد به في        فالوغا، فان عدم قيا    ٣٤٥

عقد الاتفـاق المـذكور مـن تـسجيل كامـل العقـار             
فالوغا على نفقته ومسؤوليته، لا يـشكل حرمانـاً         /٣٤٥

للمستأنفة من حصتها الارثية المحفوظة من تركة والدتها        
طالما من الثابت ان الاخيرة هي التي خصت المـستأنفة          

 واخلال  –ليل   وليس خ  - ٣٤٥بالستماية سهم في العقار     
خليل بما تعهد به، على فرض التسليم بذلك، يبقـى دون           

   تأثير على القضية الراهنة،أي
هذا فضلاً عن ان لا علاقة للمـستأنف عليهـا دلال           

 بين المستأنفة وشقيقها    ١١/٣/١٩٧٥بالاتفاق الموقع في    
  .خليل

 انه وان سلمنا مـع      إلىتجدر الاشارة من ناحية ثالثة      
 غرش في مقابل تنازل الوالدة      أيا لم تدفع    المستأنفة بانه 

 لمصلحتها ومع ما    ٣٤٥عن الاسهم الستماية في العقار      
 شيء  أيجاء في استجواب خليل من ان الوالدة لم تأخذ          

في مقابل التفرغ وتنازلها فـلا يـشكل توقيـع وكيـل            
 لا سـيما     تواطؤاً أوالمستأنفة على العقد غشاً ولا خداعاً       

قرت ما قام بـه وكيلهـا وتـصرفت         وان المستأنفة قد ا   
 بكامله مع علمها بما قام به وكيلهـا، واذا          ٣٤٥بالعقار  

 تجاه شقيقها خليل وناتجة عن       حقوق أيةكانت للمستأنفة   
ع بينهما فان ذلك يبقـى فـي العلاقـة          وقعقد الاتفاق الم  

  .بينهما ولا يسري على الغير

وحيث سنداً لما تقدم يكون السبب الثالـث مـردوداً          
ضاً، كما يرد طلب استجواب المستأنف ضده فؤاد عبد         اي

  .النور لعدم ثبوت الجدوى في ذلك
 النتيجة التي خلصت اليها المحكمة      إلىوحيث بالنظر   
 داع للبحث في باقي ما ادلي به اما         أوفلم يعد من حاجة     

 لعدم تأثيره   أوما صار بيانه وتقرر اعلاه      للانه لقي رداً    
   .على النتيجة

  ،بابلهذه الاس
  : المحكمة بالاتفاقتقرر

قبول الاستئناف شكلاً ورده في الاسـاس وتـصديق         
الحكــم المــستأنف ورد الاســباب والطلبــات الزائــدة 
والمخالفة ورد المطالبة باستجواب فـؤاد عبـد النـور          

بالزامه بالعطل والضرر ومصادرة التأمين، وتـضمين       و
  .لتعاضدالمستأنفة النفقات كافة بما فيه رسمي المحاماة وا

    

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان

  الغرفة الثالثة

 الرئيس سعد جبور والمستشارتان :الهيئة الحاكمة
 لينا سركيس ورنده كفوري 

  ٤/٦/٢٠٠٩ تاريخ ١٧٣رقم : القرار
 خليل صبره/ محمد شاهين ورفاقه

–
–

–
–

–
–

–
–


 



  ٦٩٣  الإجتهاد

ان عدم دقة ووضوح البند الثالث من العقد، المتعلـق         
منـذ البـدء    ) البائعة (بالدفعات، وقبول الجهة المستأنفة   

بتسديد دفعات تختلف عن تلك المحددة في العقد المذكور         
وعدم وضوح ما هو مخصص من تلك الدفعات للـشقة          

موضـوع  (موضوع النزاع وما هو مخصص للدوبلكس       
وقبول الجهـة المـستأنفة     ) عقد البيع الثاني بين الفريقين    

 ـ          د بالدفع ولو متأخراً، فإن كل ذلك يحول دون تطبيق بن
 كما انه وفـي  ،.ع. م٤٦٨الالغاء الحكمي واحكام المادة  

ضوء الدفعات الحاصلة من اصل ثمن الـشقة وقبـول          
الجهة المستأنفة بتسديدها ولو متـأخرة وايـداع المبلـغ          

رض والايـداع،  عالباقي من ثمنها وتبلّغ الجهة الاخيرة لل 
فلا ترى المحكمة انه قد توافر ما يرتب الغاء العقد ممـا     

 ٢٤١ طلب الالغاء المبني على المـادة        ردي معه   يقتض
   .ع.م

  بناء عليه،

  :في الشكل
 ودفع   ضمن المهلة القانونية   واردحيث ان الاستئناف    

 الاستئناف مـستوفياً بـاقي       وجاء الرسم واودع التأمين  
  . فيكون مقبولاً شكلاًالمطلوبةشروطه 

  :وفي الاساس
  :عن مجمل الاسباب المدلى بها

الحكم المستأنف الزام الجهة المـدعى      مما قضى به    
 مـن العقـار     B/١٣، المستأنفة، بتسجيل القـسم      عليها

الحدث على اسم المدعي والزامها بانجاز البنـاء        /٢٩١٦
واتمام النواقص وبالزام المدعي بأن يدفع للجهة المدعى        

لاف دولار اميركـي    آعليها رصيد الثمن البالغ تـسعة       
 من الجهـة المـدعى      وبرد الدعوى المضمومة المقدمة   

وى المضمومة، والتي تطلب فيها      المدعية في الدع   عليها
 وبرد الطلب المقابل    ٢٤/٩/١٩٩٧اء عقد البيع تاريخ     الغ

  .المقدم من الجهة المدعى عليها شكلاً
 بأن المستأنف عليـه     استئنافهمويدلي المستأنفون في    

خليل صبره لم يلتزم ببنود عقد البيع لناحية تسديد رصيد          
لثمن ويطلبون فسخ الحكم للاسباب المدلى بها من قبلهم         ا

  والحكم بالغاء عقد البيـع موضـوع النـزاع الموقـع           
   علـى كامـل مـسؤولية المـستأنف         ٢٤/٩/١٩٩٧في  

 ٢٦٦عليه والزامه بدفع قيمة البند الجزائي سنداً للمـادة          
  .ع.م

 ينازع في اقوال المستأنفين     عليهوحيث ان المستأنف    
  .يطلب ردها وتصديق الحكم المستأنفوفي طلباتهم و

حيث يتبين من عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ        و
ثمن المبيع الاجمالي لكامـل      انه حدد    ٢٤/٩/١٩٩٧في  

 الواقعة في الطابق الثالث الجهة الشمالية الغربيـة         الشقة
بمبلغ سبعين الف دولار اميركي تعهد الفريـق الثـاني          

حمد حـسن شـاهين     خليل صبره بدفعه للفريق الاول م     
يتم دفع مبلـغ ثلاثـين الـف دولار         : كما يلي وشركاه  

 والباقي  ١٩٩٧اميركي خلال الاشهر الاخيرة من العام       
يقسط على ثلاث سنوات ابتداء مـن الاول مـن العـام            

  . فصلياً للمبلغ الباقيأو يدفع شهرياً ١٩٩٨
 يتبين من الملف ان المستأنفين باعوا ايضاً من         وحيث

يه مع عقيلته وفـي نفـس التـاريخ شـقة           المستأنف عل 
دوبلكس في نفس البنـاء لقـاء ثمـن اجمـالي قـدره             

 قـبض   بأنـه اقر الفريق الاول البـائع      . أ.د/١٢٠٠٠٠/
فقـط  . أ.د/١٥٠٠٠/بتاريخ العقد من الفريق الثاني مبلغ       

تعهد الفريق  . أ.د/١٠٥٠٠٠/وان الرصيد الباقي وقدره     
دفـع مبلـغ خـلال    : الثاني بدفعه للفريق الاول كما يلي 

 مبلغ تسعة عشر الف دولار اميركـي        ١٩٩٧اشهر عام   
 فـصلية لمبلـغ     أووالرصيد الباقي يدفع اقساط شهرية      

 وسبعون الف دولار اميركي سنوياً حتى عشرون        ةخمس
  .الف دولار اميركي

 من لائحة المستأنفين الجوابية المقدمـة       نيوحيث يتب 
يد الـسيد    انهم يقرون بتـسد    ٢٧/٤/٢٠٠٢بداية بتاريخ   

 ٣/١٠/١٩٩٧بتـاريخ   . أ.د/١٥٠٠٠/خليل صبره مبلغ    
 ومبلـغ   ٣٠/١٢/١٩٩٧بتـاريخ   . أ.د/١٠٠٠٠/ومبلغ  

. أ.د/١٢٥٠٠/ ومبلـغ    ٢٧/٥/٩٨بتاريخ  . أ.د/٧٥٠٠/
. أ.د/٤٥٠٠٠/ مـا مجموعـه      أي ١١/٢/١٩٩٩بتاريخ  

ويكون الرصيد الباقي المتوجب وحسب ادعائهم، مبلـغ        
  . في اقوالهمعليهينازع المستأنف و .أ.د/٢٥٠٠٠/

وحيث لا نزاع بين الفريقين حول الدفعة الاولى مـن     
والمدفوعـة بتـاريخ    . أ.د/١٥٠٠٠/ثمن الشقة والبالغة    

٣/١٠/١٩٩٧.  
وحيث يتبين من الايصالات المبرزة صورها من قبل        
السيد خليل صبره انه سدد المبـالغ التاليـة عـن شـقة        

  :الحدث/ ٢٩١٦/دوبلكس في العقار 
  ٣٠/١٢/١٩٩٧بتاريخ   .أ.د/٢٠٠٠٠/
  ٢٧/٠٥/١٩٩٨بتاريخ   .أ.د/١٥٠٠٠/
  ١١/٠٢/١٩٩٩بتاريخ   .أ.د/٢٥٠٠٠/
  ١٥/١٠/١٩٩٩بتاريخ   .أ.د/١٥٠٠٠/
  ١٥/٠٢/٢٠٠٠بتاريخ   .أ.د/٢٠٠٠٠/
  ٢٢/٠٣/٢٠٠٠بتاريخ   .أ.د/١٢٠٠٠/ 



  العدل  ٦٩٤

كما يدعي دفع مبلـغ تـسعة الاف دولار اميركـي           
 بدون ايصال، عـن ثمـن الـشقة         ٩/٢/١٩٩٨بتاريخ  

  .دوبلكسوال
  .أ.د/١١٦٠٠٠/فيكون مجموع هذه المبالغ مبلغ 

وحيث فضلاً عن اقرارالمـستأنفين بقبـضهم مبلـغ         
 ٣/١٠/٩٧مثل قيمة الدفعة الاولى فـي       ي. أ.د/٤٥٠٠٠/
 ٣٠/١٢/١٩٩٧ قيمة الـدفعات الحاصـلة فـي         نصفو
 فان المـستأنف الـسيد      ١١/٢/١٩٩٩ و ٢٧/٥/١٩٩٨و

عرضـت  محمد حسن شاهين لدى استجوابه وبعـد ان         
ــاريخ    ــصالات ت ــه الاي ــة ٢٢/٣/٢٠٠٠علي  بقيم

 بقيمة عشرين الف    ١٥/٢/٢٠٠٠وتاريخ  . أ.د/١٢٠٠٠/
 بقيمـــة ١٥/١٠/١٩٩٩دولار اميركـــي وتـــاريخ 

اقر بأن هذه الايصالات هي صادرة عنه       . أ.د/١٥٠٠٠/
دوبلكس، فيكون من الثابت ان قسماً مـن        ووعائدة لشقة   

فـاً لاقـوال    هذه المبالغ مدفوع من ثمـن الـشقة، وخلا        
  .المستأنفين ولما يدلون به تحت السبب الاول

تـاريخ  . أ.د/٩٠٠٠/وحيث لجهـة الـشك بقيمـة        
 فرغم تكليف المستأنف اثبات ما يدعيه من        ٩/٢/١٩٩٨

اثبات شرائه سيارة لابنه المستأنف عليه، مما ينازع فيه         
الاخير، فلم ينفذ المستأنف ما كلف انفاذه ويكون عـاجزاً       

ة الاف دولار   تسعاله ومدعاه ويكون مبلغ ال    عن اثبات اقو  
اميركي مدفوعاً ايضاً من ثمن الشقة والـدوبلكس فـي          
ضوء التعامل الحاصل بين الفريقين والدفعات الحاصـلة        

 أيعلى حساب ثمن الشقة والدوبلكس وعدم ثبوت وجود         
  .تعامل آخر بينهما

، ١/٦/٢٠٠٦وحيث يتبين من القرار الصادر بتاريخ       
 والمتعلق بالدوبلكس انه قـضى بـالزام        ٨٧/٢٠٠٦رقم  

المستأنف عليهما خليل صـبره وعقيلتـه بـدفع مبلـغ           
  .رصيد ثمن الدوبلكس. أ.د/٣٥٠٠٠/

وحيث في ضوء المبلغ المدفوع مـن ثمـن الـشقة           
ــاريخ  ــالغ ٣/١٠/١٩٩٧بت ــون . أ.د/١٥٠٠٠/ والب يك

  =١٥٠٠٠ – ٧٠٠٠٠/الرصيد البـاقي مـن ثمنهـا        
  .أ.د/٥٥٠٠٠

، عليـه مبلغ المدفوع مـن المـستأنف       وحيث يكون ال  
والملزم بدفعه من ثمن الدوبلكس، والمدفوع منه من ثمـن        

  .أ.د/١٥١٠٠٠. = /أ.د/٣٥٠٠٠ + ١١٦٠٠٠الشقة مبلغ 
 ـمن اصـل رصـيد ثمنه       + ١٠٥٠٠٠: ا البـالغ  م

  .أ.د/١٦٠٠٠٠ = /٥٥٠٠٠
 = ١٥١٠٠٠ – ١٦٠٠٠٠: ويكون الرصيد البـاقي   

  . ثمن الشقةتسعة الاف دولار اميركي، من/ ٩٠٠٠

وحيث من الثابت من الاستحضار البدائي المقدم فـي         
 عرض المدعي المستأنف عليـه خليـل        ٢٠/١٠/٢٠٠٠

صبره على المدعى عليهم المستأنفين دفع رصيد ثمـن          
 بموجب  ٦/١٠/٢٠٠٠بتاريخ  . أ.د/٩٠٠٠/الشقة البالغ   

 اودع لدى الكاتب العدل نسيب ناصر، ورغم تبلـغ          شك
 فلم يقبلوا به    ١٠/١٠/٢٠٠٠تاريخ  المستأنفين العرض ب  

  .ولم يستجيبوا لمطالبة المدعي في انذاره الموجه اليهم
وحيث في ضوء ما تقدم يقتضي البحث فـي بـاقي           

  .النقاط المثارة من المستأنفين، والباقين
تـنص علـى انـه اذا       . ع. م ٤٦٨وحيث ان المادة    

اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن فالعقد يفـسخ حكمـاً           
  .د عدم الدفع في الاجل المضروبلمجر

وحيث لا بد لاعمال الالغاء الحكمي المنصوص عنه        
  :من توافر الشروط التالية. ع. م٤٦٨في المادة 

 صـريحة   للإيفـاء  ان يكون العقد قد حدد مهلة        -١
ن المبلغ الواجب دفعهوواضحة وبي.  

  . وان يكون قد نص على الالغاء عند عدم الدفع-٢
 وتفسير العقد وفقاً لحسن النيـة       وحيث يقتضي تنفيذ  

لاجل ا خلق الالتباس حول     إلىفاذا ادى تصرف الفريقين     
المضروب للدفع فان هذا الالتباس يحـول دون تطبيـق          

  .الالغاء الحكمي
  وحيث من الثابت ان المستأنف عليـه سـدد مبلغـاً           

   وفـي الاعـوام     ١٩٩٧من ثمـن الـشقة فـي العـام          
تأنف لــدى واعتــرف المــس. ٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٨

   يـسدد   عليـه استجوابه بأنه عنـدما كـان المـستأنف         
دفعات كانت تنظم له ايصالات تحدد هذه الدفعات عـن          
الشقة والدوبلكس ولم يكن يحدد المبلغ العائد للشقة وذلك         
العائد للدوبلكس، كما اعترف صراحة بـأن المـستأنف         

 كان يتأخر بالدفع وكان المستأنف يقبل بالدفعة ولو         عليه
  .خرةمتأ

وحيث ان عدم دقة ووضوح البند الثالـث، المتعلـق          
بالدفعات، وقبول المستأنفين منذ البدء بتـسديد دفعـات         
تختلف عن تلك المحددة في العقد وعدم وضوح ما هـو           
مخصص من تلك الدفعات للشقة موضوع النزاع، ومـا         
هو مخصص للدوبلكس وقبول الجهة المـستأنفة بالـدفع       

ك مما يحـول دون تطبيـق بنـد         ولو متأخراً فان كل ذل    
  .٤٦٨الالغاء الحكمي واحكام المادة 

  :هذا الخصوص والمعنىبيراجع 
ــم  ــة رق ــذه المحكم ــرار ه ــاريخ ٨٧/٢٠٠٦ق  ت

١/٦/٢٠٠٦.  



  ٦٩٥  الإجتهاد

يقدر وجـود شـرط     . ع. م ٢٤١وحيث عملاً بالمادة    
الالغاء في جميع العقـود المتبادلـة اذا لـم يقـم احـد              

كن فـي وسـعه ان      المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم ي      
 حتماً فـي    ىيحتج باستحالة التنفيذ، على ان العقد لا يلغ       

هذه الحالة، وفي الاساس لا يكون هذا الالغاء الا بحكـم           
 الجزئي عما اذا كـان      التنفيذمن القاضي فهو يبحث عند      

 يـصوب النقص في هذا التنفيذ له من الشأن والاهمية ما      
  .الغاء العقد

اصلة من اصـل ثمـن      وحيث في ضوء الدفعات الح    
الشقة، وقيمة هذه الـدفعات وقبـول الجهـة المـستأنفة           
بتــسديدها ولــو متــأخرة والرصــيد البــاقي وقــدره 

 إلـى والكتاب الموجه من المستأنف عليـه       . أ.د/٩٠٠٠/
 ـ      المستأنفين من ث بعرض وايداع المبلغ المذكور كرصيد ل

 هذا العرض فلا ترى المحكمة انه       الشقة وتبلغ المستأنفين  
 ردوب الغاء العقد مما يقتـضي معـه         صتوافر ما ي  قد  

 ةوتكون مطالب . ع.م٢٤١طلب الالغاء المبني على المادة      
المستأنفين بفسخ الحكم المستأنف وبالحكم بالغـاء عقـد         
البيع موضوع النزاع على كامل مـسؤولية المـستأنف         

  .عليه غير واقعة في محلها ومردودة
 رد من   اليههى  وحيث يكون الحكم المستأنف فيما انت     

 الطلب المقابل شكلاً ومـن      ردالدعوى المضمومة ومن    
الزامه الجهة المدعى عليها والمدعي بما الزمهم علـى         
القيام به تحت البنود اولاً وثانياً وثالثاً واقعاً في محله في           
تعليله ومن حيث النتيجة ومستوجباً التـصديق، وتكـون         

وبالزام . ع.م٢٦٦دة  مطالبة المستأنفين بتطبيق احكام الما    
   بدفع قيمة البند الجزائـي غيـر واقعـة          عليهالمستأنف  

تبعاً وترتيباً على مـا تقـرر       في محلها ومستوجبة الرد     
  . طلب الالغاءرد، اعلاه من قبلاً

وحيث في النتيجة يكون الاستئناف مردوداً مع جميع        
الاسباب الواردة فيه ويكون الحكم المستأنف واقعاً فـي         

ستوجباً التصديق للاسباب والعلل المبينة اعـلاه       محله وم 
   .وللاسباب غير المخالفة لها والواردة فيه

 المحكمة  اليها النتيجة التي خلصت     إلىوحيث بالنظر   
 داع للبحث في باقي ما      أوواقرت اعلاه لم يعد من حاجة       

 ضمنياً مما صـار     أو به اما لانه يلقى رداً صريحاً        يادل
 لعدم الجدوى من بحثه لعدم تأثيره       أوبيانه وتقرر اعلاه،    

رد السبب الاستئنافي الثاني المبني علـى       يعلى النتيجة و  
تشويه الخبرة الفنية لعدم الجدوى من بحثه لعدم وجـود          

  . طلب مقابل لهأي
وحيث لم يتوافر ما يبرر الحكم بالعطـل والـضرر          

  . جهة اتتأيةفترد المطالبة بذلك من 

  ،لهذه الاسباب
 ١٨/١٢/٢٠٠٧ الصادر بتـاريخ     القرار وعطفاً على 

  والمشار اليه اعلاه،
  : تقرر المحكمة بالاتفاق

في الاسـاس وتـصديق     قبول الاستئناف شكلاً ورده     
 ورد الاســباب والطلبــات الزائــدة الحكــم المــستأنف

  .والمخالفة
مصادرة التأمين، وتضمين المستأنفين النفقات كافـة       

  .افر شروطهاورد المطالبة بالعطل والضرر لعدم تو
    

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان

  الرابعةالغرفة 

   الهام عبداالله ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  وفاء تيماني وبسام الياس الحاجوالمستشاران 

  ١٩/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٢٠٠رقم : القرار
 علي دبوس/ جورج فرحات
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  العدل  ٦٩٦




–


 

لا يمكن القول بأن متابعة التنفيذ في حال توجيه طعن          
ضد الحكم الابتدائي في دعوى الاعتراض على التنفيـذ         
هو امر جوازي متروك للمنفذ نظراً لما يترتب على ذلك          

يمة في حال فسخ الحكم، فهذا      من مسؤولية قد تكون جس    
يتنافى من جهة اولى مع مفهوم قاعدة سقوط المعاملات         

، كما لا يتفق من جهة ثانية مـع         االتنفيذية والحكمة منه  
مفهوم التنفيذ المباشر في الاسناد والتعهـدات الخطيـة         
والغاية الاساسية المتوخاة من وراء وضع القانون الـذي     

سناد التنفيذية، اذ ان ما هـو       اجاز تنفيذ هذا النوع من الا     
 عدم اللجوء   أو اللجوءجوازي ومتروك لخيار الدائن هو      

  طلب تنفيذ سنده مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ، فاذا           إلى
  التنفيذ المباشر ووضع السند الذي بيده      إلى اختار اللجوء 

لدى دائرة التنفيذ، فيصبح عندئذ ملزماً بالسير باجراءات        
ه ليس ما يحول قانوناً دون ذلك ولا يعود         التنفيذ طالما ان  

الامر متروكاً لخياره واستنسابه بل يتعين عليـه الـسير          
باجراءات التنفيذ والقيام بكل عمل ايجابي حتـى بلـوغ          
المعاملة نهايتها المرجوة والا كـان عرضـة لـسقوط          
معاملته التنفيذية اذا توافرت الشروط المحددة في المـادة         

  .م.م. أ٨٤٣

  ليه،بناء ع
حيث من جهة الشكل، يتبين ان القـرار المـستأنف          

 والقاضي بمتابعة التنفيـذ     ٢٤/٣/٢٠٠٦الصادر بتاريخ   
 من النقطـة التـي      ٩٤٢/٩٧في المعاملة التنفيذية رقم     

 عليه المقدم   المستأنف، صدر بناء على طلب      اليهاوصل  
ــاريخ  ــاريخ   ٢٢/٩/٢٠٠٥بت ــه بت ــد علي  والمؤك

فذ علـيهم ومـن بيـنهم       ، وبعد ابلاغ المن   ٢٤/٣/٢٠٠٦
 مذكرة طلب   ١٤/١٠/٢٠٠٥الذي قدم بتاريخ    المستأنف  

فيها اعلان سقوط المعاملة التنفيذية سنداً لاحكام المـادة         
  .م.م. أ٨٤٣

وحيث بالتالي تكون للقرار المذكور صـفة القـرار         
القضائي ويكون قابلاً للطعن ولا يمكن اعتباره من قبيل         

لادارة القضائية التـي لا      قرارات ا  أوالقرارات الادارية   
تخضع لأي طعن، لأن من شأنه ان يمس بحقوق الغير،          

 المخالفة لوقوعها في    عليهفترد بذلك ادلاءات المستأنف     
  .غير محلها القانوني

وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المهلـة القانونيـة         
وجاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية المفروضة قانونـاً،        

  .فيكون مقبولاً شكلاً
وحيث من جهة الموضوع، يطلب المـستأنف فـسخ         

. م.م. أ ٨٤٣ القرارين المستأنفين لمخالفتهما احكام المادة    
 ـ        رقـم   ةوالحكم مجدداً بإعلان سقوط المعاملـة التنفيذي

 عليه وبطلان اجراءاتها لتركها من المستأنف       ٩٤٢/٩٧
 ٣/١١/١٩٩٨بلا متابعة مدة اكثر من سنة اعتباراً مـن          

  .٢٢/٩/٢٠٠٥وحتى 
 الاستئناف  ردوحيث يطلب المستأنف عليه من جهته       

، باعتبار ان   .م.م. أ ٨٤٣لعدم توافر شروط تطبيق المادة      
الاعتراض على التنفيذ المقدم من المنفذ عليهم من شأنه          

  .م.م. أ٨٥٢وقف التنفيذ بقوة القانون، وفقاً للمادة 
وحيث وبصرف النظر عـن البحـث فـي مـسألة           

 للسندات الجاري تنفيذها ومـا      الوصف الواجب اعطاءه  
اذا كان من شأن الاعتراض علـى التنفيـذ ان يوقـف            
تنفيذها حكماً ام لا، فإنه ثابـت مـن اوراق الملـف ان             
محكمة الدرجة الاولى المرفوع امامها الاعتراض علـى     

التنفيذ فـي   لم تقرر وقف    لتنفيذ المقدم من المنفذ عليهم،      ا
ستئناف وذلك بخـلاف    المعاملة التنفيذية موضوع هذا الا    

 في طلبه المقدم امام رئـيس       عليهما ادلى به المستأنف     
، وهـي اصـدرت     ٢٢/٩/٢٠٠٥دائرة التنفيذ بتـاريخ     

 قـراراً قـضت فيـه بإسـقاط         ١٨/١٢/٢٠٠٢بتاريخ  
المحاكمة في الاعتراض ورد سائر الاسباب والمطالـب        

 المخالفة وتضمين الجهة المعترضة النفقـات       أوالزائدة  
  .كافة

. م.م. أ ٨٥٢ث من المقرر بمقتضى احكام المادة       وحي
ان الحكم الذي تصدره محكمة الدرجة الاولـى والـذي          

 تحديد حق طالـب     أويقضي برد الاعتراض على التنفيذ      
التنفيذ على وجه معين يكون معجل التنفيذ وينفـذ علـى           

  .اصله
وحيث تكون للحكم الابتـدائي الـذي يقـضي بـرد           

الحكم المعجل التنفيذ والنافذ    الاعتراض على التنفيذ صفة     
 الاعتراض ومـا اذا كـان   ردعلى اصله، اياً كان سبب    

 حتى فـي حالـة سـقوط        أو موضوعي   أولسبب شكلي   
قد جـاء   . م.م. أ ٨٥٢المحاكمة، باعتبار ان نص المادة      

. عاماً ومطلقاً لهذه الجهة دون تمييز بين حالة واخـرى         
كمـة وان   فضلاً عن ان الحكم الذي يقضي بسقوط المحا       

 إلـى كان لم يفصل في موضوع الدعوى، الا انه يؤدي          
سقوط جميع اجراءات المحاكمة بما في ذلك الاستحضار        

، وبالتالي يكون له ذات الاثر علـى      .)م.م. أ ٥١٤المادة  (
التنفيذ كالحكم الذي يقضي برد الاعتراض على التنفيـذ         



  ٦٩٧  الإجتهاد

لأي سبب آخر ومن شأنه ان يزيل الحائل القانوني الذي          
  .ن يمنع المنفذ من متابعة التنفيذكا

وحيث ان القول بغير ذلك، من شأنه ان يجعل المنفذ          
 المعترض على التنفيذ الذي يترك المحاكمـة بـلا          عليه

ملاحقة حتى سقوطها في وضع افضل من المعتـرض          
راضه حتى صدور حكم نهائي بـرده، اذ        عتالذي يتابع ا  

الحكمي الناتج  في الحالة الاولى يبقى مفعول وقف التنفيذ        
عن تقديم الاعتراض على التنفيذ ضمن المهلة القانونيـة         
قائماً حتى يصبح الحكم القاضي بسقوط المحاكمة قطعياً        
وفق القواعد العامة، في حين انه في الحالة الثانية يسقط          
مفعول وقف التنفيذ ويصبح بالامكان متابعة التنفيذ فـور         

  .صدور الحكم وبدون حاجة لتبليغه
ث بالتالي فإن مهلة السنة المحددة فـي المـادة           وحي

لسقوط المعاملة التنفيذية تسري فـي حالـة        . م.م. أ ٨٤٣
وقف التنفيذ نتيجة الاعتراض على التنفيذ، اعتباراً مـن         
تاريخ صدور الحكم الابتدائي القاضي برد الاعتـراض        
على التنفيذ، واياً كان سبب هذ الرد وما اذا كان لـسبب            

  . نتيجة سقوط المحاكمةأوي  موضوعأوشكلي 
وحيث من الثابت من اوراق الملف وكما سبق تبيانه،         
ان الحكم الابتدائي القاضي بإسقاط المحاكمة في دعـوى      
الاعتراض على التنفيذ المقدمة مـن المـستأنف صـدر          

 تــرك عليــه وان المــستأنف ١٨/١٢/٢٠٠٢بتــاريخ 
 ـ          نة، المعاملة التنفيذية بعد ذلك التاريخ مدة اكثر مـن س

 لطلـب متابعـة     ٢٢/٩/٢٠٠٥حيث انتظر حتى تاريخ     
التنفيذ، في حين كان بوسعه طلب ذلك بمجرد صـدور          
الحكم المذكور وبدون حاجة لتبليغه ولو لم يتضمن الحكم         

 انه معجل التنفيذ ونافذ على اصله، طالمـا         إلىما يشير   
  .ان هذا الامر مقرر بحكم القانون

 ٩٤٢/٩٧ذية رقـم    وحيث بذلك تكون المعاملة التنفي    
لتركها بلا متابعة   . م.م. أ ٨٤٣ساقطة سنداً لاحكام المادة     

 قرار بوقف التنفيذ فيها     أيمدة سنة دون ان يكون صدر       
  . وجود حائل قانوني يحول دون متابعة اجراءاتهاأو

وحيث ان وجود استئناف مقدم من المستأنف طعنـاً         
 بالحكم القاضي بسقوط المحاكمة في دعوى الاعتـراض       
على التنفيذ، ليس من شأنه ان يشكل حائلاً قانونياً يبـرر        

 متابعة التنفيذ، طالمـا انـه لـيس         إلىعدم لجوء المنفذ    
لتنفيـذ ولـم    ل الحالة من اثر موقـف       هذهللاستئناف في   

  . قرار بوقف التنفيذ عن محكمة الاستئنافأييصدر 
وحيث لا يرد على ذلك بأن متابعة التنفيذ في حـال           

د الحكم الابتدائي هو امر جوازي متروك       توجيه طعن ض  
ية قد تكون   لللمنفذ، نظراً لما يترتب على ذلك من مسؤو       

جسيمة في حال فسخ الحكم، فهذا يتنافى من جهة اولـى           
ا منهمع مفهوم قاعدة سقوط المعاملات التنفيذية والحكمة        

والمبنية في الاصل على فكرة اساسية تقوم على مجازاة         
عاملته التنفيذية بلا متابعة بدون سبب      المنفذ الذي ترك م   

قانوني، واياً كان سبب هذا الترك، وذلك على غرار ما          
هو معمول به في اطار سقوط المحاكمات العادية، كمـا          
لا يتفق من جهة ثانية مع مفهوم التنفيـذ المباشـر فـي             

دات الخطية والغاية الاساسية المتوخاة من      هالاسناد والتع 
لذي اجاز تنفيذ هـذا النـوع مـن         وراء وضع القانون ا   

ي ومتروك لخيـار    زالاسناد التنفيذية، اذ ان ما هو جوا      
 طلب تنفيـذ سـنده      إلى عدم اللجوء    أوالدائن هو اللجوء    

 إلـى اما اذا اختار اللجوء     . مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ   
التنفيذ المباشر ووضع السند الذي بيده لدى دائرة التنفيذ،         

 بالسير باجراءات التنفيذ طالما انـه       فيصبح عندئذ ملزماً  
ليس ما يحول قانوناً دون ذلك ولا يعود الامر متروكـاً           
لخياره واستنسابه بل يتعين عليه السير بإجراءات التنفيذ        
والقيام بكل عمل ايجابي حتى بلوغ المعاملـة نهايتهـا          

تنفيذيـة اذا   المرجوة، والا كان عرضة لسقوط معاملته ال      
، ولـو   .م.م. أ ٨٤٣دة في المادة    محدتوافرت الشروط ال  

 . المـدين  بكان السند الجاري تنفيذه محل طعن من جان       
  فاذا كانت لدى الدائن مخاوف جدية مـن نتيجـة مثـل            

   الوسـيلة   إلـى هذا الطعن، كان الاجدى بـه اللجـوء         
   مراجعة المحكمـة المختـصة      أيالعادية لاقتضاء حقه    

 ـ       ل للتنفيـذ   وفق الاصول العادية لتكريس حقه بحكم قاب
 التنفيذ المباشر امام دائرة التنفيذ والذي       إلىوليس اللجوء   

يلة استثنائية لاقتضاء الحقوق اوجدها المشترع      يشكل وس 
 منازعـة   ةأيخدمة لاصحاب الحقوق الثابتة والخالية من       

  .جدية
بتقريرهما وحيث بالنتيجة يكون القراران المستأنفان       

   اليهـا واعـلان    متابعة التنفيذ من النقطة التـي وصـل       
 حجز تنفيذي، بالرغم مـن      إلىتحويل الحجز الاحتياطي    

توافر شروط سقوط المعاملة التنفيذية قد خالفـا احكـام          
، مما يقتضي فسخهما والحكم مجـدداً       .م.م. أ ٨٤٣المادة  

برد طلب متابعة التنفيذ لعدم قانونيته واعـلان سـقوط          
 ٨٤٣لمادة   سنداً لأحكام ا   ٩٤٢/٩٧المعاملة التنفيذية رقم    

 ان الاستئناف المشار اليه اعلاه،      إلىمع الاشارة   . م.م.أ
فـارس  كان مقدماً من المستأنف والمنفذ عليـه الآخـر          

خرين انطـوان واليـاس     فرحات دون المنفذ عليهما الآ    
فرحات، وبالتالي كان بإمكان المستأنف عليـه، وعلـى         
فرض القول بأن وجود الاستئناف يعتبر سبباً يبرر عدم         

ابعة التنفيذ، ان يطلب متابعة التنفيذ بوجههمـا علـى          مت
الحـدث المحجـوز    /١٣٨حصصهم في العقـار رقـم       

  .لمصلحته



  العدل  ٦٩٨

 سائر  ردوحيث وفي ضوء النتيجة المقررة، يقتضي       
 المخالفة لانتفاء الجـدوى،     أوالاسباب والمطالب الزائدة    

   .ويرد طلب العطل والضرر لعدم توافر شروطه

  ،لهذه الاسباب
  :محكمة بالاتفاق التقرر
قبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ القـرارين       : اولاً

المستأنفين والحكم مجدداً برد طلب متابعة التنفيذ واعلان        
 سـنداً لاحكـام     ٩٤٢/٩٧سقوط المعاملة التنفيذية رقـم      

  .م.م. أ٨٤٣المادة 
تضمين المستأنف عليه النفقات القانونية كافـة       : ثانياً

 أو المستأنف ورد مـا زاد       إلىستئنافي  واعادة التأمين الا  
  .خالف

 مرجعه لاعطاء قرار    إلىاعادة الملف التنفيذي    : ثالثاً
  .السقوط مجراه القانوني

    

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان

  الغرفة الرابعة

 الرئيسة الهام عبداالله والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 وفاء تيماني وبسام الياس الحاج 

  ٢٦/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٢٠٥رقم : قرارال
 فندي الحاج ورفاقه/ نزيه الجردي

–


–


–



–
 

ى  التحكيمي الذي يشتمل عل    القراراذا حصل واعطي    
حقوق والزامات متعددة لمـصلحة اكثـر مـن طـرف         
الصيغة التنفيذية بكامله وبدون تجزئة بناء علـى طلـب          
احد اطرافه المستفيدين منه، فلا يعود ساعتئذ من حاجة         

 التحكيمـي   القـرار  موجب على الطرف الآخر فـي        أو
المذكور ان يتقدم بطلب جديد امام المرجـع المخـتص          

ء الصيغة التنفيذية مجدداً،    للاستحصال على قرار باعطا   
وبالتالي يحق لأي طرف ان يتقدم من قلم المحكمة التي          
اصدرت قرار الصيغة التنفيذية بطلب للاستحصال على       

  . الاخيرالقرارصورة صالحة للتنفيذ عن 


––


–





 




–
–

–




–
– 

  بناء عليه،
حيث من جهة اولى يقتضي قبول الاستئناف شـكلاً         
لتقديمه ضمن المهلة القانونية واستيفائه سائر شـروطه        
الشكلية المفروضة قانوناً ورد ادلاءات المستأنف علـيهم        
المخالفة لوقوعها في غير محلها القـانوني، اذ ان عـدم         

 كونـه   إلـى ة في مـستهل الاسـتئناف       الاشارة صراح 
 التبـاس حـول تحديـد       أياستحضار استئنافي، لم يثر     

طبيعة المراجعة المقدمة من المستأنف امام هذه المحكمة        
وذلك في ضوء سائر البيانـات التـي اشـتمل عليهـا            

 المستأنف والمحكمة   القرارالاستئناف والتي بينت ماهية     



  ٦٩٩  الإجتهاد

 لاسـتئناف االتي اصدرته وتاريخـه ورقمـه واسـباب         
   ارفاق صورة طبـق الاصـل       إلىوالطلبات، بالاضافة   

 أيعن القرار المستأنف بالاستئناف كما انـه لـم يثـر            
التباس حول ماهية اسباب الاستئناف والتي وان جـاءت         
مطابقة للاسباب المدلى بها في اطار المحاكمة الابتدائية،        
الا انها ذكرت في الاسـتئناف صـراحة دون الاكتفـاء       

 اللـوائح المقدمـة فـي المحاكمـة         إلىالة بشأنها   بالاح
  .الابتدائية

وحيث من جهة ثانية وبما خص موضوع الاستئناف،        
 المستأنف لسببين اساسيين،    القراريطلب المستأنف فسخ    

 المستأنف للاصـول    القرارالسبب الاول يتعلق بمخالفة     
للاستحـصال  . م.م. أ٧٩٦ و ٧٩٥المحددة في المـادتين     

غة التنفيذية للقرار التحكيمـي الجـاري       على قرار الصي  
 المـستأنف   القـرار تنفيذه، والسبب الثاني يتعلق بمخالفة      

لعدم رده طلـب    . م.م. أ ٨٢٩ و ٦٤ و ٦٢لاحكام المواد   
التنفيذ على الرغم من انتفاء صفة المنفـذ فـي التنفيـذ            
وتعرضه لاساس النزاع عند بحثه في مفاعيل التنـازل         

 والـذي تنـاول الحـق       الحاصل بين المستأنف علـيهم    
  .موضوع التنفيذ

 الاستئناف اساسـاً    ردوحيث يطلب المستأنف عليهم     
لعدم جديته وعدم قانونيته وعدم ثبوته وتصديق القـرار         

  .المستأنف
وحيث وبما خص السبب الاستئنافي الاول، يتبين ان        
التنفيذ الجاري بمقتضى المعاملة التنفيذية موضوع هـذا        

قرار تحكيمي وقد ارفق المـستأنف       إلىالاستئناف يستند   
عليه المنفذ بطلب التنفيذ صورة صـالحة للتنفيـذ عـن           

 المراد تنفيذه وصورة صالحة للتنفيذ عـن قـرار          القرار
  .الصيغة التنفيذية للقرار المذكور

وحيث ان المستأنف ينازع فـي قانونيـة الـصورة          
  الصالحة للتنفيذ المبرزة مـن قبـل المـستأنف عليـه           

  لياً بـأن هـذا الاخيـر لـم يتقـدم بطلـب             المنفذ، مـد  
خاص لاعطاء القرار التحكيمي الجاري تنفيذه الـصيغة        
  التنفيذية حـسب الاصـول، وانمـا استحـصل علـى           

 قـرار الـصيغة     إلـى الصورة الصالحة للتنفيذ استناداً     
التنفيذية الصادر بناء على الطلب المقدم من المـستأنف         

  .ذاته
 التحكيمي لا يكون    رالقراوحيث اذا كان صحيحاً ان      

قابلاً للتنفيذ الجبري، الا اذا اقترن بالصيغة التنفيذية من         
المرجع المختص بناء على طلب من ذوي العلاقة وفقـاً          

ومـن  . م.م. أ ٧٩٦ و ٧٩٥للاصول المحددة في المادتين     

 التحكيمي عند تعـدد     القرارحق كل طرف من اطراف      
لمخـتص  المستفيدين منه ان يتقدم بطلب من المرجـع ا        

  للاستحصال على قرار الصيغة التنفيذية لجهـة القـسم         
 الذي يكرس حقوقه، فإنه اذا حصل واعطـي         القرارمن  

 التحكيمي الذي يشتمل علـى حقـوق والزامـات          القرار
  متعددة لمصلحة اكثر من طـرف، الـصيغة التنفيذيـة          
بكامله وبدون تجزئة بناء علـى طلـب احـد اطرافـه            

 موجـب   أود ساعتئذ من حاجة     المستفيدين منه، فلا يعو   
   التحكيمـي ان يتقـدم    القـرار على الطرف الآخر فـي      

  بطلب جديـد امـام المرجـع المخـتص للاستحـصال           
على قرار بإعطاء الصيغة التنفيذيـة مجـدداً فالـصيغة        
  التنفيذية تعطى مرة واحدة وهي مـن شـأنها ان تـسبغ          
  على القرار التحكيمـي القـوة التنفيذيـة التـي تتمتـع            

   الاحكام العادية ويفيـد عندئـذ مـن طـرق تنفيـذ             بها
هذه الاحكام ويعامل معاملتها، فيكون لأي طرف فيه ان         
يتقدم من قلم المحكمة التي اصـدرت قـرار الـصيغة           
التنفيذية بطلب للاستحصال على صورة صالحة للتنفيـذ        
عن هذا القرار، ويقوم القلم بتسليمه هذه الصورة لجهـة          

ليتمكن من مباشرة التنفيذ اقتضاء     القسم الذي يكرس حقه     
 مخالفة لاحكام المـادة     أيةلما حكم له به، وليس في ذلك        

طالما ان الصورة الصالحة للتنفيذ الاخيـرة       . م.م. أ ٥٦٥
ليست مسلمة لذات الخصم وانما لخصم آخر لجهة القسم         

  .المتعلق به
وحيث بالتالي يكون السبب الاسـتئنافي الاول غيـر         

 القرارة، مما يقتضي رده وتصديق      مبني على اسس جدي   
المستأنف بما قضى به لهذه الجهة لوقوعه فـي محلـه           

  .القانوني من حيث النتيجة
وحيث وبما خص السبب الاستئنافي الثاني المتعلـق        
  بانتفاء صفة المستأنف عليه المنفذ فـي التنفيـذ، فمـن           

   ان المنازعـة    إلـى المفيد الاشارة فـي هـذا الاطـار         
  الشأن، وعلى غـرار المنازعـة المثـارة        المثارة بهذا   

  في اطار الـسبب الاسـتئنافي الاول، تنـدرج ضـمن           
  اطـار مـشاكل التنفيـذ غيـر المتعلقـة بـالاجراءات       
  كونها تنصب علـى المنازعـة فـي الـسند التنفيـذي            
  ذاته والحق المثبت فيه، وبالتالي فـإن سـلطة رئـيس           

ا، دائرة التنفيذ ومحكمة الاسـتئناف مـن بعـده بـشأنه          
  تنحصر في التحقق من مدى جديـة الاسـباب المـدلى           

 عدمه، وهو ينظر في المشكلة      أوبها لتقرير وقف التنفيذ     
  وفق الاصول المتبعة في القـضايا المـستعجلة، فـاذا          
  تبين له انطلاقاً مـن ظـاهر الاوراق جديـة الاسـباب      



  العدل  ٧٠٠

المدلى بها يقرر وقف التنفيذ وتكليـف مقـدم المـشكلة           
  موضوع ضمن مهلـة يحـددها لـه        مراجعة محكمة ال  

تحت طائلة متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعـة          
ــام      ــلاً بأحك ــك عم ــة، وذل ــلال المهل ــي خ   ف

اما اذا بدا لـه عـدم جديـة تلـك           . م.م.أ٨٢٩/٢المادة  
 المشكلة والاسـتمرار فـي التنفيـذ،        ردالاسباب فيقرر   

ويعود له بمعرض ممارسة سلطته بالتحقق مـن جديـة          
ازعة استعراض النـصوص القانونيـة وتفـسيرها        المن

واعطائها مفاعيلها، طالما انه لم يقم نزاع جـدي حـول           
الوقائع المثارة امامه وطالما انه لا يفصل فـي اسـاس           
النزاع وانما يتخذ تدبيراً مؤقتاً بـشأنه علـى الطريقـة           

  .المستعجلة
 اوراق الملـف، يتبـين انـه        إلىوحيث وبالرجوع   

وقعة بين المـستأنف علـيهم بتـاريخ       وبموجب اتفاقية م  
 ومنظمة لـدى الكاتـب العـدل، تنـازل          ٩/٨/٢٠٠٧

 علـيهم المستأنف عليه المنفذ لمصلحة سائر المـستأنف        
تنازلاً نهائياً لا رجوع عنه عن المبلغ المحكوم لـه بـه            

 التحكيمـي موضـوع التنفيـذ والبـالغ         القراربمقتضى  
لمتنازل لهم  مع فوائدها وذلك مقابل قيام ا     . أ.د/٤٤٠٠٠/

بالتنازل عن الحجز الاحتياطي الملقى علـى عقاراتـه         
والمشار اليها في متن الاتفاقية المذكورة على ان يقـوم          

 المتنازل بتنظيم وكالة غير قابلة للعـزل        عليهالمستأنف  
لمصلحتهم لقبض المبلغ المتنـازل عنـه، وذلـك مـن           

  . المستأنفأيالمحكوم ضده 
اوراق الملـف ان    وحيث بالمقابل لـم يثبـت فـي         

 انه قبل به، وهـذا    أوالمستأنف قد ابلغ بالتنازل الحاصل      
ما اكده المستأنف في استئنافه، وبالتـالي لا يعـد هـذا            
التنازل موجوداً بالنظر اليه وذلك في ضوء احكام المادة         

 موجبات وعقود فيصح له ان يبرئ ذمتـه لـدى           ٢٨٣
لبه بإبراء  الدائن المتفرغ والذي يعود له من جهته ان يطا        

ذمته تجاهه ولو جبراً، ما دام التنازل لم يصبح نافذاً في           
  .حق المدين المستأنف

  وحيث بذلك تكون للمستأنف عليـه المنفـذ حـسب          
ــذ  ــب التنفي ــة اللازمــة لطل   الثابــت الــصفة القانوني
بوجه المستأنف، تحصيلاً للدين المحكوم له به بموجـب         

 الصفة مـستمدة     التحكيمي موضوع التنفيذ، وهذه    القرار
من السند التنفيذي ذاته، وبغض النظـر عـن التنـازل           
المتذرع به ومدى قانونيته طالما انه غير نافذ في حـق           

 المتفرغ لهم عن    عليهمالمستأنف، لا سيما وان المستأنف      
الحق الجاري التنفيذ لأجله قـد جـرى ادخـالهم فـي            

افية المحاكمة الابتدائية ومثلوا في هذه المحاكمة الاسـتئن       
 اعتراض على التنفيذ مما يجعـل ادلاءات        أيولم يبدوا   

المستأنف بهذا الشأن غير مبنيـة علـى اسـس جديـة            
  .ومستوجبة الرد

 المستأنف برده المنازعـة   القراروحيث بالتالي يكون    
  المثارة من قبـل المـستأنف بـشأن صـفة المـستأنف            
  عليه المنفذ في التنفيذ لعدم جديتها قـد احـسن تقـدير            

 ٨٢٩قائع وتطبيق القانون ولم يخالف احكام المـادة         الو
  ولــم يتعــرض للاســاس، طالمــا ان المــسألة . م.م.أ

تتعلق بتفسير قاعدة قانونية وتطبيقها على واقع ثابـت لا      
 الـسبب الاسـتئنافي     ردخلاف عليه، مما يقتضي معه      

الثاني المدلى به من قبل المستأنف لوقوعه فـي غيـر           
 القرار المستأنف من هذه الجهة      محله القانوني وتصديق  

  .ايضاً
  وحيث في ضوء النتيجة المقررة اعـلاه، يقتـضي         

المخالفـة   أو والمطالـب الزائـدة      الاسـباب  سائر   رد   
   لكونها قد لاقت رداً ضـمنياً فـي مـا           أولعدم الجدوى   

سبق من تعليل، بما في ذلك ما أقر بشأن قرار الادخـال        
 ـ             ه لـم يجـر     لعدم وجـود مـا يبـرره، لا سـيما وان

الطعن بالقرار المذكور حسب الاصول، كما يقتضي من        
 طلب العطل والـضرر لعـدم تـوافر         ردجهة اخرى،   

  .شروطه

  لهذه الاسباب،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

قبول الاستئناف شكلاً ورده اساسـاً وتـصديق        : اولاً
 إلـى  المستأنف واعادة الملف التنفيذي المضموم       القرار

  .اليهاتنفيذ من النقطة التي وصل مرجعه لمتابعة ال
تضمين المـستأنف النفقـات القانونيـة كافـة         : ثانياً

  . خالفأوومصادرة التأمين الاستئنافي ورد ما زاد 
    

  



  ٧٠١  الإجتهاد

  

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان

  الغرفة الرابعة

   الرئيسة الهام عبداالله :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران وفاء تيماني وبسام الياس الحاج 

  ١٠/١٢/٢٠٠٩ تاريخ ٢٢٥رقم : القرار
. ع.م.البنك العربي ش/ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 ورفاقه

––
–


–


–





–
–




–


–






–


–


 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 الخمـسة ايـام     مهلةالاستئناف مقدم ضمن    حيث ان   
 وجاء مـستوفياً    .م.م. أ ٩٩٥دة   في الما  عليهاالمنصوص  

 فيكون مقبـولاً    الشكلية المفروضة قانوناً  شروطه  سائر  
  .شكلاً

  :الاساس في –ثانياً 
 المـستأنف   القـرار  ان المستأنف يطلب فـسخ       حيث

 مـن قـانون الـضمان    ٧٣/٦لمخالفته احكـام المـادة     
الاجتماعي والحكم مجدداً باعطاء دينه الاولوية على دين        

المنفذ في لائحة التوزيع النهائية، مـدلياً       المستأنف عليه   
بعدم جواز تطبيق قانون الاجراءات الـضريبية الجديـد         

  .على دينه
وحيث ان التنفيذ الجاري بمقتضى المعاملة التنفيذيـة        
موضوع الاستئناف الراهن يتم في الاساس مـن قبـل          

 البنك العربي تحـصيلاً لدينـه الموثـق         عليهالمستأنف  
ه المدين محمد علي ادلبـي والـذي        بتأمين عقاري بوج  

صدر حكم باعلان افلاسه اثناء السير بالمعاملة التنفيذية،        
فحل محله فيها وكيل تفليسته ولا تزال معاملات الافلاس        

  .جارية بحقه
وحيث وانطلاقاً من ثبوت صدور حكم باعلان افلاس        
المنفذ عليه، يتعين وقبل البحث في مسألة ترتيب الديون         

لتوزيع وتحديد الاولوية بين الدائنين ومـا اذا        في لائحة ا  
كان دين المستأنف يفضل على ديـن المـستأنف عليـه           

 المتعلـق   ٤٤/٢٠٠٨لقانون رقـم    االمنفذ واثر صدور    
بالاجراءات الضريبية على ذلك، بيان مدى اثر افـلاس         

 على حق المستأنف في الاشتراك في المعاملة        عليهالمنفذ  
توزيع الجارية فيها، وذلـك فـي       التنفيذية وفي معاملة ال   

 تجارة التي توجب منذ صـدور    ٥٠٣ضوء احكام المادة    
 أوالحكم باعلان الافـلاس ايقـاف الـدائنين العـاديين           

الحائزين لامتياز عام عن المداعاة الفردية ومنعهم مـن         
 وكيل التفليسة بالايفاء الا عن طريـق        أومطالبة المفلس   

  .الافلاساتباع الاصول والقواعد المختصة ب
وحيث من المسلم به ان ديـن الـصندوق الـوطني           
للضمان الاجتماعي يصنف وفي ضوء احكام المـادتين        

 من قانون الضمان الاجتماعي الـصادر       ٧٣/٦ و ٥٤/٢
 وتعديلاته، ضمن فئة الامتيـازات العامـة        ١٩٦٣عام  

 غير المنقولة   أوكونه يتناول جميع اموال المدين المنقولة       
  .ة بذاتهاوليس اموالاً معين



  العدل  ٧٠٢

وحيث بالتالي يكون الـصندوق الـوطني للـضمان         
الاجتماعي خاضعاً مبدئياً لقاعدة وقف الملاحقات الفردية       

 تجارة والتي نـصت     ٥٠٣ في المادة    عليهاالمنصوص  
صراحة على معاملة الدائنين الحائزين لامتياز عام نفس        

هم مـن ملاحقـة     منعمعاملة الدائنين العاديين من حيث      
مفلس ومطالبته بالايفاء افرادياً، بحيث يخـضع       المدين ال 

الصندوق، على غرار سائر الدائنين العاديين والـدائنين        
اصحاب الامتياز العام، لنظام الافلاس واجراءاته، وهذا       
ما حصل فعلاً من قبل المستأنف حيث سبق له واثبـت           
دينه موضوع هذه المطالبـة لـدى محكمـة الافـلاس           

  .لمطبقة لديهاالمختصة وفقاً للاصول ا
وحيث ان اعفاء الامتياز المعطى للصندوق الـوطني        
للضمان الاجتماعي من التسجيل وفـق احكـام المـادة          

 ضمان اجتماعي وتفضيل هـذا الامتيـاز علـى          ٧٣/٦
 ملكية  ١١٧اصحاب التأمينات انفسهم وفق احكام المادة       

عقارية، ليس من شأنه ان يغير من طبيعة وصفة ديـن           
تبقى له صفة الامتياز العام، ويخـضع       الصندوق والذي   

 ٥٠٣بالتالي لقاعدة المنع المنصوص عليها في المـادة         
تجارة والتي تعتبر ذات مدى عام وشامل وتطبق علـى          

 بمـا فيهـا     اطلاقها امام المحاكم على اختلاف انواعها،     
  .دوائر التنفيذ

وحيث يقتضي بالنتيجة عدم الخلط في هـذا الاطـار      
معطى لصندوق الضمان الاجتمـاعي   بين حق الاولوية ال   

والذي يبقى قائماً ومعمولاً به حتى في حالـة الافـلاس           
وانما ضمن اطار معاملات الافلاس ذاتها والجارية امام        

حب محكمة الافلاس وبين حق الصندوق بوصـفه صـا        
 المدين افراديـاً والـذي      امتياز عام في مداعاة ومطالبة    

لمدين فلا يعـود    يسقط منذ صدور الحكم باعلان افلاس ا      
جائزاً له مطالبة المفلس بالايفاء افرادياً خـارج طـابق          

  .الافلاس واجراءاته
وحيث وتأسيساً على ما تقدم، فإن ديـن المـستأنف          

رار دين الدولة غير مستثنى من قاعـدة وقـف          غوعلى  
الملاحقات الفردية بل هو يخضع لنظام الافلاس وكـان         

عتـراض وطلـب     الا رد المستأنف   القراريقتضي على   
الايفاء المقدمين من المستأنف لهذا السبب وليس للـسبب         

 ان قيام قلم دائـرة التنفيـذ        إلىالذي اعتمده مع الاشارة     
بابلاغ المستأنف اخباراً لتقديم طلب ايفـاء دينـه وفقـاً           

 حـق فـي هـذا       أيلا يوليه   . م.م. أ ٩٩٢لاحكام المادة   
لامر بمخالفة  المجال ولا يؤثر في النتيجة المقررة لتعلق ا       

قاعدة قانونية تتعلق بالنظام العام ويعود للقاضي اثارتها        
 التنفيـذ، وذلـك   أو مرحلة من مراحل الـدعوى      أي في

  حرصاً على مبدأ المساواة بين الدائنين، 

 موجب لوضـع    أووحيث من جهة اخرى، لا حاجة       
ــد المناقــشة مجــدداً بعــد ان  ــة قي   المــسألة المبحوث

ثار هذه المـسألة فـي المـذكرة        سبق للمستأنف ذاته وا   
ــاريخ  ــه بت ــة من ــشيراً ٢٦/٥/٢٠٠٤المقدم ــى م    إل

   تجارة والى الرأي القائـل بامكانيـة        ٥٠٣احكام المادة   
قيام ادارة التفليسة باجراء توزيع اولي للدائنين الحائزين        

   حين اجراء التوزيـع النهـائي العـام         إلىلامتياز عام   
 صـندوق التفليـسة     اذا ما توافرت الاموال اللازمة في     

اشياً لترتب غرامات التأخير، وهذا الامر على فرض        حت
جوازه، يكون محله في اطار طابق الافلاس واجراءاتـه         
وليس في اطار المعاملة التنفيذية الجارية بالاستقلال عنه        

 تـأمين   أوتحصيلاً لدين دائن صاحب امتيـاز خـاص         
  .عقاري

  أنف وحيث بالنتيجة يقتضي تصديق القـرار المـست       
 بعد احـلال التعليـل      اليهامن حيث النتيجة التي توصل      

 ردالوارد اعلاه محل التعليل الوارد فيه كمـا يقتـضي           
 المخالفـة لعـدم     أو والمطالـب الزائـدة      الاسبابسائر  

الجدوى ورد طلب العطل والضرر لعدم توافر شـروط         
  .الحكم به

  ،لهذه الاسباب
  : المحكمة بالاجماعتقرر
 شكلاً ورده اساسـاً وتـصديق       ستئنافالاقبول  : اولاً
 المستأنف من حيث النتيجة بعد احـلال التعليـل          القرار

  .الوارد في هذا القرار محل التعليل الوارد فيه
حفظ الرسوم والنفقات واعادة الملف التنفيـذي       : ثانياً

  . خالفأو مرجعه ورد ما زاد إلىالمضموم 
    



  ٧٠٣  الإجتهاد

  الجنوبمحكمة الاستئناف المدنية في 

  الثانيةالغرفة 

   نبيل موسى الرئيس :الهيئة الحاكمة
  نبيل وهبة ومحسن نور الدينوالمستشاران 

  ٩/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ١٣٤رقم : القرار
 جميل غساني./ ل.م.بنك سوسيته جنرال ش
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–


 

ان الحكم الابتدائي الصادر بنتيجة الطعـن       : ملاحظة
فحة  الاستئنافي الحاضر منـشور فـي الـص        القراربه  

   . من المجلة٣/٢٠٠٦ في باب الاجتهاد من العدد ١٢٦٩

  بناء عليه،
  وبنتيجة المحاكمة العلنية،
  ولدى التدقيق والمذاكرة،

  : في الشكل–اولاً 
 بتـاريخ  ان المستأنف ابلغ الحكم المستأنف   تبين حيث

 ١٦/٥/٢٠٠٦ وتقدم باسـتئنافه بتـاريخ       ٢٢/٤/٢٠٠٦
لاسـتئناف مـستوف    ضمن المهلة القانونية، وتبين ان ا     

  .شروطه الشكلية مما يقتضي قبوله شكلاً

  : في الموضوع–ثانياً 
 ان المستأنف عليه تقدم بدعواه بداية عارضـاً         حيث

انه يملك حـساباً جاريـاً لـدى المـستأنف وان ادارة            
 شـيكاً بقيمـة     ١٠/١/٢٠٠٥المصرف استلمت منه في     

يورو مسحوب لمصلحته من حـساب الـسيد        /٤٥٠٠٠/
 جـرى   ٢٣/٢/٢٠٠٥ار في اسبانيا، وانه في      وائل بيط 

تحصيل الشيك وقيده في حسابه، الا ان المصرف عمـد          
 سحب قيمة الشيك من حـسابه       إلى ٧/٤/٢٠٠٥بتاريخ  

بحجة انه اعيد دون مؤونة، ولم يقم المـصرف باعـادة           
اصل الشيك بحجة انه مفقود ولا يملك سـوى صـورة           

  .عنه
جاب علـى    ا – المستأنف   – عليهوحيث ان المدعى    

الدعوى بأن مراسله في اسبانيا بعد ان اودع قيمة الشيك          
في الحساب عاد واقتطع هذه القيمة، موضحاً ان سـبب          
ذلك ارتجاع الشيك، وانه تم ارسال الاصـل بواسـطة          

 عليـه قد، عندها سلّم المـستأنف      البريد العادي، ولكنه فُ   
صورة طبق الاصل عنه فـرفض اسـتلامها، ونتيجـة          

  .الحكم المستأنفالدعوى صدر 
 النزاع كما هو معروض يثير مسألة مدى        وحيث ان 

مسؤولية المصرف المستأنف عن عـدم اعـادة اصـل          
  .الشيك المسلم اليه للتحصيل

ــدلي  ــستأنف ي ــث ان الم ــاًوحي ــسؤوليته رفع    لم
  ع الشيك لديه برسـم التحـصيل       بأن المستأنف عليه اود   

اسـله   في اسبانيا بواسـطة مر     عليهك المسحوب   نبمن ال 
وان المصرف استلم الـشيك علـى كامـل مـسؤولية           

، وان المراسل في اسبانيا افاده بأنه ارسل        عليهالمستأنف  
اصل الشيك المرتجع بالبريد العادي وانه فقد مـا بـين           
اسبانيا وبيروت ولا علاقة للمستأنف بالفقدان، فضلاً عن        
ان المصرف المستأنف قام بواجبه كاملاً تجـاه عميلـه          

بتنفيذه عناية الاب الصالح، وانه معفى من تحمل        واعتنى  
 مسؤولية عن الفقدان لثبوت القـوة القـاهرة وخطـأ           أية

  .الغير
وحيث ان من بين التزامـات المـصرف المكلـف          

 في حال عـدم     المستفيد إلىبتحصيل قيمة الشيك اعادته     
  .تسديد قيمته



  العدل  ٧٠٤

     عد اصل الـشيك    وحيث ان المصرف المستأنف لم ي
 مدلياً بفقدانه وان لديه صورة طبـق        ليهع المستأنف   إلى

  .الاصل عنه
وحيث ان علاقة المصرف بالزبون المستندة لاحكـام    
الوكالة لقاء اجر تـستدعي مـن المـصرف المكلـف           
بالتحصيل السهر على تنفيذ ما كلف به فلا يكفي القـول           

 اثبات توفر القـوة القـاهرة       عليهبعدم ارتكابه الخطأ بل     
المـادة  (لية اذ انه بمثابة الوديـع       التي تعفيه من المسؤو   

موجبـات  / ٧٩٠وذلـك وفقـاً للمـادة       )  موجبات ٧١٣
  .وعقود

وحيث انه وفقاً لما افاد بـه المـصرف المـستأنف           
قد بعد ارساله بالبريـد     ومراسله في اسبانيا فان الشيك فُ     

   بيروت،إلىالعادي من اسبانيا 
وحيث ان فقدان اوراق مرسلة بالبريد العـادي مـن          

 اخرى ليس امراً غير مألوف فلا يـشكل قـوة           إلىدولة  
تلافي الفقـدان عبـر ارسـال       قاهرة، اذ كان بالامكان     

 ما شابه، فيرد مـا      أوالاوراق بواسطة البريد المضمون     
  . به المستأنف لهذه الجهةىادل

وحيث ان المصرف المستأنف لم يثبت حصول خطأ        
لهـذه   اقواله   ردضي  تالغير المعفي من المسؤولية مما يق     

  .الجهة ايضاً
وحيث انه في حال عدم تحصيل قيمة الشيك المودع         
في المصرف فانه يقع على عاتق هذا الاخيـر موجـب           
اعادته وهو موجب نتيجة، ما لم يثبت حصول قوة قاهرة          

  . خطأ الغير، الامر غير الثابت في الدعوى الحاضرةأو
وحيث ان توقيع المستأنف عليه على اشعار يفيد بأنه         

 الشيك برسم التحصيل على مسؤوليته، يفيد بـأن         وضع
امر تحصيل قيمة الشيك يقع على مـسؤولية المـستأنف          
عليه لجهة مدى توفر المؤونة لدى المسحوب عليه، ولا         
يعني مطلقاً عدم مسؤولية المصرف في اعـادة اصـل          
الشيك المرتجع في حال عدم توفر المؤونة، فيـرد مـا           

  .ادلى به المستأنف لهذه الجهة
 عليـه وحيث يدلي المستأنف بأنه سـلم المـستأنف         

  .صورة طبق الاصل عن الشيك المفقود لكنه رفض ذلك
وحيث ان الصورة طبق الاصل عن الشيك المفقود لا         

 ٣٦١تقوم مقام الاصل وفق الاحكام القانونية في المواد         
 تجارة برية، كما ان المستأنف لم يثبـت         ٤٥٠ و ٣٦٣و

صل عـن الـشيك وفـق       مدى حجية الصورة طبق الا    
القانون الاسباني لدى البنك المسحوب عليه، مما يقتضي        

ما ادلى به المستأنف لهذه الجهة ايضاًرد .  

 الـزام   إلـى وحيث ان الحكم المستأنف الذي توصل       
المستأنف بدفع قيمة الشيك المفقود مع الفوائد يكون فـي          
محله القانوني فيصدق، ويرد ما ادلـى بـه المـستأنف           

  .لكخلاف ذ
وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليهـا المحكمـة       

   . والمطالب الزائدة والمخالفةالاسبابترد سائر 

  ،لهذه الاسباب
  : بالاجماعتقرر
قبول الاستئناف شكلاً ورده اساسـاً وتـصديق        : اولاً

  .الحكم المستأنف
  .مصادرة التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة: ثانياً
  . المخالفةأواب والمطالب الزائدة  الاسبرد: ثالثاً
  .تضمين المستأنف النفقات: رابعاً

    

  البقاعمحكمة الاستئناف المدنية في 

  الثانيةالغرفة 

   علي ابراهيم الرئيس :الهيئة الحاكمة
  جورج كرم وايلي لطيفوالمستشاران 

  ٢٤/١١/٢٠٠٥ تاريخ ٢٢٣رقم : القرار
 عادل نعمه./ ل.م.شركة ضاهر وشركاه ش

–––


––


–
––




–



  ٧٠٥  الإجتهاد

–
–

–
–


–

––
 

  وبنتيجة المحاكمة العلنية،

  : في الشكل–اولاً 
 ٨/٧/٢٠٠٤حيث ان الحكم المستأنف صدر بتـاريخ        

 فيكون الاسـتئناف   ٢٠/٧/٢٠٠٤وقدم الاستئناف بتاريخ    
  .وارداً ضمن المهلة القانونية
 موقع مـن محـام      الاستئنافيوحيث ان الاستحضار    

ومرفق به صورة طبق الاصل عن الحكـم        اف  نئبالاست
المستأنف وايصالين ماليين يثبتان دفع التأمين الاستئنافي       

  .والرسوم القانونية
ــشروط  ــث يكــون الاســتئناف مــستجمعاً ال وحي

 اصول مدنية فيقتـضي  ٦٥٥المنصوص عنها في المادة     
  .قبوله شكلاً

  :الاساس في –ثانياً 
نف لأنـه   تطلب المستأنفة فسخ الحكـم المـستأ     حيث

 ١٦٩ من قانون التجارة والمـادة    ٢٠خالف احكام المادة    
  .اصول مدنية
 انه لا يتوجـب للـشركة     عليه المستأنف   يدليوحيث  
 مبلغ مـن المـال بذمتـه، وان الفـواتير           أيالمستأنفة  

 مـن   عليهـا الموجودة لدى الشركة المستأنفة غير موقع       
  .المستأنف عليه

مـن المـستأنفة    وحيث من غير المنازع فيه ان كلاً        
  . يتمتع بصفة التاجرعليهوالمستأنف 

وحيث وان كان المبدأ في الاثبات، هو البينة الخطية         
 اصول مدنية، الا انـه      ٢٥٤ المادة   عليهوفق ما نصت    

في القضايا التجارية فالاثبات حر وفق ما نصت عليـه          
  . من نفس القانون، فقرتها الاولى٢٥٧المادة 

نظم المشرع القوة الثبوتية    وحيث ومن جهة ثانية فقد      
 من قانون اصول    ١٦٦ فقد نصت المادة     للدفاتر التجارية 

المحاكمات المدنية على ان الدفاتر التجارية الاجباريـة        

لصاحبها في المعـاملات المختـصة       -٢... تكون حجة 
بتجارته، اذا كانت منتظمة وكان الخـلاف بينـه وبـين     

  .تاجر
 مـن   ٢٠لمادة  وحيث ان هذا المبدأ مكرس في نص ا       

يمكـن قبـول    : "قانون التجارة التي تنص على ما يلـي       
 لدى القضاء كوسائل للبينـة  – الدفاتر التجارية  –الدفاتر  

في مصلحة التاجر بـشرط ان تكـون منظمـة حـسب      
الاصول وان يدلي بمحتوياتها ضـد تـاجر وان يكـون     

  .النزاع متعلقاً بعمل تجاري
اجـل ان   وحيث ان هاتين المادتين تـشترطان مـن         

يتمسك التاجر بدفاتره التجارية كوسيلة اثبات لمـصلحته        
  :بالشروط التالية

 ان تكون الـدفاتر التجاريـة ممـسوكة حـسب           -١
  .الاصول

  . ان يكون النزاع بين تجار-٢
 وان يكون النزاع متعلقاً بعمل تجـاري خـاص          -٣

  .بالتاجر المدعي
لـصفة   لهمـا ا   عليهوحيث ان المستأنفة والمستأنف     

 بعمل تجاري خاص بالتاجر     ارية وان النزاع متعلق   التج
  .المدعي هو بضاعة للشركة المستأنفة

وحيث بالنسبة للشرط الثالث فقد اثبت الخبير موريس        
 ان  ١٨/٥/٢٠٠٥قرطاس في تقريره المقـدم بتـاريخ        

سجلات الشركة هي سجلات ممسوكة حسب الاصول اذ        
سـبتها  انها ممهورة من قبل المحكمة التجارية وان محا       

  .تنفذ حسب الاصول المحاسبية
 اصـول مدنيـة     ١٦٦وحيث تكون شروط المادتين     

  . تجارة متوفرة٢٠و
 ان  – الـشركة المـستأنفة      –وحيث يستطيع التاجر    

  .يستعمل دفاتره كدليل لصالحه
وحيث يتبين من دفاتر الشركة المستأنفة ان لها بذمة         

   .دولاراً اميركياً /٧١,٠٥٥,٧٥/المستأنف عليه مبلغ 
دولار / ٧١,٠٥٥/وحيث تطالب المـستأنفة بمبلـغ       

  .اميركي
وحيث اثبتت المستأنفة الدين المتوجـب لهـا بذمـة          

 لجهـة   عليـه المستأنف عليه، وان ما يدلي به المستأنف     
عدم وجود عبارة استلام وتسليم على الفواتير هو مردود         

  . النتيجة الحاصلةضوءعلى 
داية غير واقع    محكمة الب  اليهوحيث يكون ما توصلت     

في محله القانوني السليم ويـستوجب الفـسخ، ورؤيـة          
  .الدعوى مجدداً



  العدل  ٧٠٦

 – المدعيـة بدايـة   –طلب الشركة المستأنفة  توحيث  
 سـنداً   – المدعى عليـه     –اعلان افلاس المستأنف عليه     

  . تجارة٤٨٩للمادة 
يعتبر : " تجارة على ما يلي    ٤٨٩وحيث نصت المادة    

قطـع عـن دفـع ديونـه        في حالة الافلاس كل تاجر ين     
التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل           

  ."يظهر بجلاء انها غير مشروعة
وحيث اشترطت هذه المـادة لاعـلان الافـلاس ان          

 وان يكـون للـدين   عليهتتوافر صفة التاجر في المدعى   
المستند اليه لاعلان الافلاس الطابع التجاري وان يكون        

 وغير منازع فيه منازعة جدية، وان يكـون         ثابتاً واكيداً 
  .المدين قد توقف عن الدفع

 ثابتة من   عليهوحيث ان الصفة التجارية في المدعى       
شـركة  "خلال كونه شريكاً متضامناً في شركة التضامن        
وهـي  " البان شتورة للتجارة العامة والاستيراد والتصدير 

شركة تجارية تتعاطى اعمال تصنيع وتجـارة الالبـان         
والاجبان ومشتقاتها كما يتبـين مـن صـورة النظـام           

   ١٥/١/٢٠٠٤التأسيسي المرفقة بلائحة المدعية تـاريخ       
 فضلاً عن عدم المنازعة في تـوافر        – المقدمة بداية    –

  .عليهصفة التاجر لدى المدعى 
وحيث ان الطابع التجاري للدين المستند اليه لطلـب         

ينة المستمدة  اعلان الافلاس يستفاد من خلال اعمال القر      
 تجارة التي تعتبر جميع الاعمال التي       ٨من احكام المادة    

  .يقوم بها التاجر اعمالاً تجارية طالما لم يثبت العكس
وحيث ان المستأنفة اثبتت الدين المطالب به بواسطة        

  .دفاترها التجارية الممسوكة اصولاً
وحيث ان المنازعة التي تدلي بها الجهة المـستأنف         

 ليست منازعة جديـة، فيكـون       –مدعى عليه    ال – عليها
  .الدين التجاري غير منازع فيه

 تجـارة متـوفرة،     ٤٨٩وحيث تكون شروط المادة     
 عادل نقـولا    عليهفيقتضي اعلان افلاس التاجر المدعى      

نعمــه واعتبــاره متوقفــاً عــن الــدفع مــن تــاريخ 
٢٤/٥/٢٠٠٤.  

  ،لهذه الاسباب
  : بالاجماعتقرر

  . شكلاًالاستئناف قبول -١
 قبوله اساساً وفسخ الحكـم المـستأنف ورؤيـة          -٢

 عادل  عليهالدعوى انتقالاً والحكم باعلان افلاس المدعى       
 تـاريخ نقولا نعمة واعتباره متوقفاً عـن الـدفع مـن           

٢٤/٥/٢٠٠٤.  

 الرسوم والمصاريف واتعـاب المحامـاة     ه تدريك -٣
  .وتعاضد القضاة

  .ة اعادة التأمين الاستئنافي للجهة المستأنف-٤
 جانب الغرفـة الابتدائيـة فـي        إلى احالة الملف    -٥

البقاع الناظرة بالقضايا الافلاسية للتفضل بتعيين قـاض        
مشرف على التفليسة ووكيل تفليسة، والقيام بالاجراءات       

  .القانونية اللازمة
    

  محكمة الاستئناف المدنية في البقاع

  الغرفة الثانية

  هيم  الرئيس علي ابرا:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران جورج كرم وايلي لطيف 

  ١٥/١١/٢٠٠٧ تاريخ ١٨١رقم : القرار
 سمير هدلا/ الياس شعيا


–


–

–


–


–


– 

–


–





  ٧٠٧  الإجتهاد


–

 

  بناء عليه،
  كمة العلنية والوجاهية،وبنتيجة المح

  : في الشكل–اولاً 
 ضـمن المهلـة القانونيـة       واردحيث ان الاستئناف    

 ٨٥٦ومستوف الشروط المنصوص عنها في المـادتين        
  . اصول مدنية، فيقتضي قبوله شكلا٦٥٥ًو

  :الاساس في –ثانياً 
  . في وصف الاعتراض-١

 فسخ الحكـم المـستأنف      عليه يطلب المستأنف    حيث
لاعتراض الحاصل هو مشكلة تنفيذيـة، فـي        لاعتباره ا 

حين ان موضوع الاعتراض يتعلق بأساس الحق ولـيس      
بشكليات التنفيذ وان الاعتراض حاصل وفق نص المادة        

  . اصول مدنية٨٥٢
 اصول  ٨٥٢ ان المادة    إلىوحيث بداية تجب الاشارة     

مدنية جاءت تحت الفصل الثالث من البـاب الاول مـن           
ون اصـول المحاكمـات المدنيـة       الكتاب الثالث من قان   

المتعلق بتنفيذ الاسناد والتعهدات الخطية، التـي يخـرج         
 اصوله المشرع   إلىعن اطارها تنفيذ الاحكام الذي اشار       

في الفصل الثاني من نفس الباب ونفس الكتاب الـوارد          
فيه الفصل الثالث المشار اليه والذي يتضمن قواعد عامة         

  .في التنفيذ
ية فإن قانون اصول المحاكمات     وحيث ومن جهة ثان   
 منه بين نوعين من مـشاكل       ٨٢٩المدنية ميز في المادة     

التنفيذ الاول يتعلق باجراءات التنفيذ والثاني لا يتعلق بها         
بل بالسند التنفيذي والحـق المكـرس فيـه، فالمـشاكل          
المتعلقة باجراءات التنفيذ تشمل المنازعات الناشئة عـن        

ات التنفيذ سواء اكانـت هـذه       العيوب التي تشوب اجراء   
 الـسند   إلـى د  متالعيوب  شكلية ام موضوعية دون ان ت       

 الحق المكرس فيه وهذه المـشاكل       إلى أوالتنفيذي ذاته   
 رئيس دائرة التنفيذ دون غيره،      إلىيعود امر النظر فيها     

والمشاكل غير المتعلقة بالاجراءات تـشمل المنازعـات      
والحق الـذي يكرسـه،     التي تتناول السند التنفيذي ذاته      
 رئيس دائرة التنفيـذ     إلىويعود الاختصاص للنظر فيها     

ايضاً، لكن يعود لصاحب العلاقـة ان يراجـع محكمـة     
الموضوع مباشرة للبت بأصل النزاع بدون استعمال حقه        

 إلىشكال امام رئيس دائرة التنفيذ، مع الاشارة        ستفي الا 
لاسـناد  محكمة الاساس حق النظر في مشاكل تنفيذ ا       لان  

والتعهدات الخطية غير المتعلقـة بـالاجراءات عمـلاً         
المتعلقة بتنفيذ الاسناد والتعهدات وذلـك علـى        بالاحكام  
ما يجري لدى تنفيذ الاحكام التي يبقى لـرئيس         منقيض  

  مدنيـة   اصـول  ٨٢٩دائرة التنفيذ عملاً بأحكام المـادة       
 تتعلقأالنظر في جميع مشاكل التنفيذ الناتجة عن تنفيذها         

  . تتعلق بالاجراءاتلمام 
يراجع، غانم وسرياني، قوانين التنفيـذ فـي لبنـان،       

  .٢٣٤، الجزء الاول، صفحة ١٩٨٧
وحيث ان الاعتراض على التنفيذ يكون امام محكمـة   
الاساس فيما يتعلق بالاسناد والتعهدات الخطية اذا كـان         
الامر متعلقاً بأساس الحق العالق في المستند المنفذ، امـا          

 يتعلق بالاحكام فيكون امام رئيس دائرة التنفيذ حيث         فيما
  .يتم التنفيذ

وحيث ان الطعن المقدم من قبل المـستأنف بـالحكم          
موضوع المعاملة التنفيذية يعتبر من قبيل مشاكل التنفيذ        
غير المتعلقة بـالاجراءات، ولا يـدخل ضـمن اطـار           

 ٨٥٢ المـادة    عليـه الاعتراض على التنفيذ الذي نصت      
نية، اذ ان موضوع المعاملة هو حكـم مبـرم          اصول مد 

 ٨٤٧ عادياً مثبتاً لحق بمعنى المادة       أووليس سنداً رسمياً    
  .اصول مدنية وما يليها

وحيث يكون ما توصل اليه الحكم الابتدائي واقعاً في         
محله القانوني السليم ويستوجب التصديق ورد الاستئناف       

  .لهذه الجهة
   .مدنية اصول ٦٥٤ في تطبيق المادة -٢

حيث يطلب المستأنف فسخ الحكـم المـستأنف لأن         
 اصول مدنية متعلقة بالاستئناف وبالصلاحية      ٦٥٤المادة  

 وفـي مـشاكل تفـسير       الاسـتئناف في مرحلة حصول    
تصحيح الاخطاء المادية الواردة في الاحكام       أوالاحكام  

وان ما يجب ان يطبق هو القواعد المتعلقة بالتنفيذ وليس          
  .تعلقة بالاستئنافالقواعد الم

:  اصول مدنية على ما يلي     ٦٥٤وحيث نصت المادة    
منذ تقديم الاستئناف تفقد محكمة الدرجة الاولـى حـق          "

الفصل في مشاكل تفسير حكمها ومشاكل تنفيذه المتعلقة        
 في تصحيح الاغلاط المادية الواردة فيه،       أوبالموضوع  

ثناء  ا الاستئناف محكمة   إلىويعود النظر في هذ الامور      
النظر في القضية، اما المشاكل التي تطرأ بعد صـدور          

 محكمـة   إلـى  فيعود حق النظر فيهـا       الاستئنافيالحكم  
الدرجة الاولى في حالة تصديق الحكم والـى محكمـة          

  ".الاستئناف في حال فسخه



  العدل  ٧٠٨

 اصول مدنية واردة في     ٦٥٤وحيث وان كانت المادة     
اعد متعلقـة  القسم المتعلق بالاستئناف الا انها تضمنت قو   

بمشاكل تنفيذ الاحكام، فهي بالتالي مطبقة فـي مجـال          
  .التنفيذ ايضاً
 المادة المذكورة محكمة الدرجة الاولـى       أولتوحيث  

التي اصدرت الحكم الجاري تنفيذه اختصاص النظر في        
اساس المشاكل التي تنشأ عن هذا التنفيذ عنـدما تكـون           

ن في هذا   غير متعلقة بالاجراءات، وطالما لم يحصل طع      
، اما اذا استؤنف الحكم موضوع      الاستئنافالحكم بطريق   

المشكلة التنفيذية وكان الاستئناف لا يزال قيد النظر فإن         
 تكون مختصة بفصل المشكلة التنفيذية      الاستئنافمحكمة  

ال استؤنف الحكم وفـصلت     بحالمتعلقة بالموضوع، اما    
ة الدعوى استئنافاً فيكون الاختصاص للنظـر بالمـشكل       

 محكمة الاستئناف في حـال فـسخت الحكـم          إلىعائداً  
الابتدائي، ويكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الاولـى       
التي اصدرت الحكم في حال صدقت محكمة الاسـتئناف         

  .الحكم
غانم وسرياني، قوانين التنفيـذ فـي لبنـان،       : يراجع

  .٥٨، صفحة ١٩٨٧الجزء الاول، 
ه بموجـب   المستأنف الجاري تنفيـذ  القراروحيث ان   

المعاملة التنفيذية المطعون فيها قضى بتـصديق الحكـم         
الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في زحلة        

 ما يجعل المشاكل التـي طـرأت        ١٤/١١/١٩٩٦تاريخ  
بعد صدوره والمتعلقة بتنفيذه من اختـصاص محكمـة         
الدرجة الاولى التي اصدرت الحكم الابتدائي وذلك سنداً        

 المذكورة، وفي الـدعوى الحاضـرة هـو         ٦٥٤للمادة  
  .القاضي المنفرد الجزائي في زحلة

وحيث يكون ما توصلت اليه الغرفة الابتدائية واقـع         
في محله القانوني الـسليم ويـستوجب التـصديق ورد          

   .الاستئناف لهذه الجهة

  ،لهذه الاسباب
  : بالاجماعتقرر

  . قبول الاستئناف شكلاً-١
٢- وتصديق الحكم المستأنف الاستئناف اساساًرد .  
  . مصادرة التأمين الاستئنافي ايراداً للخزينة-٣
 الرجوع عن قرار وقف التنفيذ الصادر بتـاريخ         -٤
٢١/٦/٢٠٠٧.  

 تدريك المستأنف الرسوم والمصاريف واتعـاب       -٥
  .المحاماة وتعاضد القضاة

    

  الشمالمحكمة الاستئناف المدنية في 

  الرابعةالغرفة 

   خالد ذوده الرئيس :لحاكمةالهيئة ا
  حريص معوض وسانيا نصروالمستشاران 

  ٢٠/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٦٥٦رقم : القرار
. م.م.شركة مودا لاين التجارية ش./ م.شركة ملابس الاطفال ش
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  ٧٠٩  الإجتهاد
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  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ضـمن المهلـة القانونيـة       وردحيث ان الاستئناف    

 ٦٤٣المنـصوص عليهـا بالمـادتين       الشروط  مستوفياً  
  . شكلاً اصول محاكمات مدنية فيقبل٦٥٥و

  :الاساس في –ثانياً 
 عليهـا  ادعت المستأنفة بداية وبوجه المستأنف       حيث

 Alouetteلالزامها بشطب تسجيل علامة فارقـة هـي         
 علـى اسـمها فيمـا تملكهـا         عليهـا سجلتها المستأنف   

الزامها بالتوقف  وتستعملها وسجلتها المستأنفة اصولاً، و    
 ردعن استعمالها وبتطبيق العقوبات الاضافية، فتقـرر        

دعواها شكلاً لعدم اهليتها للتقاضي بسبب عدم تـسجيلها         
 المادة الاولى   عليهاصولاً في سجل الشركات كما تنص       

  .٩٦/٢٦ من القرار ١٦حتى التاسعة والمادة 
وحيث تدلي المستأنفة بوجوب فسخ الحكم المـستأنف        

ا غير مشمولة بأحكام القرار المشار اليه ولمخالفته        لكونه
 اصول محاكمات مدنية واحكـام القـرار   ٧احكام المادة  

 ولمعاهدة اتحـاد بـاريس      ٣٠/١/١٩٢٦ تاريخ   ٩٦رقم  
التي حفظت لها الاهلية اللازمة وهي لا تخضع للمنـع          
الذي قرره القرار المشار اليه على الشركات التي تريـد          

  .لبنان والعمل فيهفتح فروع لها في 
وحيث استند الحكم المستأنف في رده الدعوى شـكلاً         

 مـن   ٩ إلى ١ معطوفة على المواد     ١٦ احكام المادة    إلى
  .٩٦/١٩٢٦القرار 

 اصول محاكمـات    ٧وحيث وبمقتضى احكام المادة     
مدنية الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بـأن           

 ـ إلىيتقدم به    ي وفقـاً   القضاء للحكم له بموضـوعه وه
 منه تكون مباحة لكل من لـه مـصلحة          ٩لأحكام المادة   
  ...قانونية قائمة

وحيث لم يفرق النص بين لبناني واجنبي، فيكون حق         
 معنوي أوالتقاضي مباحاً في الاصل لكل شخص طبيعي        

ما لـم يـنص     ... بمجرد توفر المصلحة القانونية القائمة    
لا  علـى منـع التقاضـي ا       أوالقانون على خلاف ذلك     

  .بشروط يحددها وتفسر على وجه الحصر
 القـرار وحيث واذا كانت المادة السادسة عشرة من        

) ٣٠/٩/١٩٤٤المعدلة بالقانون تاريخ     (٩٦/١٩٢٦رقم  
تنص على انه لا يحق للشركات المـساهمة وشـركات          
الضمان ان تدعي امام القضاء الا اذا تقيـدت بأحكـام           

نفسه واذا كانت احكام تلـك       من القانون    ٩ إلى ١المادة  
 إلـى المواد توجب على تلك الشركات ان تقدم تصريحاً         

مصلحة الملكية التجارية والصناعية الا ان هذا الموجب        
يتعلق بتلك الشركات التي ترغب في انشاء فروع لها في          

  .لبنان
وحيث يستدل على ذلك الحكم من نص المادة الاولى         

قبـل ان   "يها عبـارة    من القرار المذكور والتي وردت ف     
ومما ورد في الفقرة الاخيـرة      ..."  شعبا أوتؤسس شعبة   

 نفـسها، بالتعـديل الحاصـل بالقـانون         ١٦من المادة     
 من ان الشركات التي لا تسجل تتعـرض         ٣٠/٩/١٩٤٤

للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية، فهـي        
 ـ       المادة السادسة  أيتعني،   ا عشرة، وبما يتناسق مـع م
 من قانون التجارة على نحو يفيـد        ٢٩ المادة   عليهتنص  

 ان الشركات   أي(الارتباط بين الحكمين لناحية التسجيل      
 هـي تلـك     ٩٦/١٩٢٦المقصودة بالتسجيل في القـرار      

، الشركات الاجنبية التي    ) تجارة ٢٩المقصودة في المادة    
تعمل في لبنان ولم تسجل فيها وفقاً للاصول المنصوص         

 تجـارة، اذ لا يقـول احـد بـأن           ٢٩عليها في المادة    
الشركات الاجنبية التي لا تعمل في لبنـان ولـيس لهـا           

ل، في  يج هي ليست بصدد ذلك ملزمة بالتس      أوفروع فيه   
 مصلحة حماية الملكية في وزارة      السجل التجاري ولدى  

، فهـو   عليهاالاقتصاد، تحت طائلة العقوبات المنصوص      
م فـي لبنـان،   كمن يقول بلزوم تسجيل كل شركات العال     

  :وتحت طائلة العقوبة، يراجع
Code du commerce annoté, Fabia et Safa, Art 

29: 
3- Aux termes de l’art. 29 c. com. Combinés 

avec ceux de l’art, 3 de la loi du 30 septembre 1944, 



  العدل  ٧١٠

sont assujetties à l’immatriculation au Liban, toutes 
les sociétés commerciales étrangères, quelle que 
soit leur forme, qui installent une succursale ou 
agence au Liban. 

4- Aux termes de l’arrêté No, 96 du Haut-
Commissaire en date du 30 janvier 1926, toutes les 
sociétés étrangères constituées par actions (sans 
distinction entre celles qui seraient commerciales et 
celles qui ne le seraient point), ou ayant pour objet 
l’assurance sous toutes ses formes et contre tous les 
risques, sont en outre assujetties à l’enregistrement 
à l’Office de protection de la propriété commerciale 
et industrielle, qui est devenu un service du 
Ministère de l’économie nationale. 

 يتأسس على ذلك كله ان الـنص المـذكور لا     وحيث
 أو فـروع    أويطبق على الشركات التي ليس لها شعب        

نشاط في لبنان، وهي ليست بصدد ذلك، وهي لا تلـزم           
 بذلك التسجيل ولا تتعرض للعقوبات، ولا تحـرم مـن         
الحماية، بحيـث لا تكـون مـشمولة بأحكـام المنـع            

 اليهـا المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة المشار        
ويحق لها التقدم بالادعاء امام القضاء اللبناني، الـذي لا          

 مبدأ عام يفرق بين اللبناني والاجنبي في حـق          أييعتمد  
التقاضي، سيما اذا وقع الضرر المشكو منه في اراضيه         

حكام العامة التي لا يناقضها نص خاص للـدفاع         وفقاً للا 
  .عن حقوقها

وحيث يكون الحكم المستأنف فيما قرره بخلاف ذلك        
قد اخطأ في تطبيق القانون وتفـسيره واضـحى لـذلك           

  .مستوجب الفسخ
 اصول  ٦٦٤وحيث وبعد الفسخ وسنداً لأحكام المادة       

محاكمات مدنية يقتضي نشر الدعوى مـن جديـد فـي           
  .نونالواقع والقا

وحيث تدلي المستأنفة فـي الاسـاس انـه يقتـضي           
الاعتراف لها بملكية العلامة المسجلة اصولاً من طرفها        
والتي تملكها بالاستعمال وبأسبقيته وان تسجيل العلامـة        

 ليس له سوى مفعول اعلاني لا       عليهامن قبل المستأنف    
يكسبها ملكيتها، وان لها الحق في حماية العلامة التـي          

وهي سجلتها اصولاً، وان اسـتعمال المـستأنف        تملكها  
 للعلامة وتسجيلها يشكل مزاحمة غير مـشروعة        عليها

وتقليداً فيقتضي شطب التسجيل المذكور والزام المستأنف       
 بالتوقف عن استعمالها ونـشر القـرار وتطبيـق          عليها

 ومـا   ١٦يها في المواد    علالعقوبات الثانوية المنصوص    
  .٢٣٨٥/٢٤ القرارمن يليها 

 بالمقابل انهـا سـجلت      عليهاوحيث تدلي المستأنف    
 استعمالها من   أووتستعمل العلامة دون ان تعلم لها مالكاً        

 معنوي آخر وان المدعية لـم تثبـت         أوشخص طبيعي   
استعمالها العلامة وملكيتها لها وشـهرتها وان العلامـة         

  .غير مبتكرة ولا حق للجهة المدعية في الحماية
 عليهـا لاوراق ان المـستأنف     وحيث من الثابت بـا    

 فيمـا   ٥/٤/٢٠٠٣ سجلت العلامة بتاريخ     عليهاالمدعى  
  .٣١/٨/٢٠٠٤سجلتها المستأنفة المدعية بتاريخ 

وحيث تدلي المستأنفة المدعية انها مالكـة للعلامـة         
وتستعملها وهي سجلتها في اليونان حيث مركزها منـذ         

ي  حيث اكتسبت تلك العلامة شهرة عالمية ف       ١٩٨٣العام  
هذا المضمار وانه في اوائل التسعينات ادخلت المستأنفة        

 لبنان بواسطة احـد التجـار الـذي كـان        إلىبضاعتها  
يوزعها وفي طرابلس بصورة خاصة حيث ذاع صـيتها     

   .واصبحت مقصداً للزبائن من المناطق اللبنانية كافة
استحضارها البدائي مـا    ب ان المستأنفة ابرزت     وحيث

 ١٨/٤/١٩٨٩ريخ   في اليونان بتـا    يثبت تسجيل العلامة  
ر ادلـت انهـا تثبـت توزيـع         يتكما ابرزت صور فوا   

البضاعة التي تحمل تلك العلامة في لبنـان وطـرابلس          
  .١٣/٣/١٩٩٢خاصة بتاريخ 
 تلك الفاتورة تحمل تاريخاً وارقام هـاتف        وحيث ان 

واسم التاجر وليس من مبرر لعدم الاخذ بها في اثبـات           
تها بوسائل الاثبات كافة ومنهـا      امور تجارية يصح اثبا   

القرائن وان المحكمة ترى ان الفاتورة تلك تـوفر تلـك           
القرينة على صحة توزيع البضاعة في طـرابلس بعـد          

  .ثبوت تسجيلها في اليونان قبل ذلك بزمن
 عليهـا وحيث وفي المقابل لم تثبت الجهة المستأنف        

قبل المدعى عليها ما ادلت به لجهة تعاطيها بالعلامة من          
مالكي الشركة قبل نشوئها وتـسجيل العلامـة، فيكـون         
تاريخ بدء التعامل بالعلامة غيـر ثابـت قبـل تـاريخ            

، ويبقى انه لو صح مـا     ٥/٤/٢٠٠٣ بتاريخ   أيالتسجيل  
 به لجهة سبق استعمال مالكي الشركة للعلامة فـإن          يادل

 حق في الاسـبقية اذ لـم        أيذلك لا يولي الشركة نفسها      
 تثبت حصول تنازل عن العلامة، بحيث       تدل الشركة ولم  

يكون المالكون المفترضون قد تركوا الاسـتعمال فـي         
  .الواقع

وحيث ان المدعية اثبتت تسجيل العلامة فيكون لهـا         
 مـن   ٧٢لحمايتها سنداً لاحكـام المـادة       الحق بالمداعاة   

  .٢٣٨٥/١٩٢٤ رقم القرار
 اة بإسمه موحيث ان فريقي الدعوى اثبتا تسجيل العلا      

ن النزاع يدور بينهما حول اسبقية الاستعمال فيقتضي        وا



  ٧١١  الإجتهاد

 المشار اليـه والتـي   القرار من ٧٣وسنداً لاحكام المادة  
تنص على انه اذا ادعى شخص ما بأسـبقية اسـتعماله           
لماركة لم تودع فيتحتم دائماً في هذه الظـروف تقـديم           

  .الدليل الخطي على الاستعمال قبل التسجيل
بل انقضاء خمس سـنوات     وحيث ان الدعوى قدمت ق    

 العلامة باسمها فيكون    عليها تسجيل المدعى    تاريخعلى  
 جائزاً ومقبولاً في الشكل مـن الجهـة         عليهاالاعتراض  

 من  ٧٤المدعية التي يقتضي عليها وسنداً لأحكام المادة        
 تقديم الاثبات على اسبقية الاسـتعمال       ٢٣٨٥/٢٤ القرار

 الحماية، ذلـك ان     وبالتالي اثبات ملكيتها لها وحقها في     
مجرد التسجيل لا يقيها الادعاء ولا يكسبها الملكية على         
نحو نهائي فيحق لمالك العلامة وصاحب الاسبقية فـي         
استعمالها، وسنداً للاحكام المشار اليها، اثبات ملكيته لها        
بالرغم من تسجيلها بإسم الغير، وتالياً منع ذلك الغير من          

لا عد مزاحماً غير مشروع     تسجيلها بإسمه واستعمالها وا   
  .ووجب شطب التسجيل ومنعه من الاستعمال

 مـن القـرار     ٧٥وحيث وسـنداً لاحكـام المـادة        
 كل شخص يثبت بعد انتهاء مـدة الخمـس          ٢٣٨٥/٢٤

سنوات المذكورة في المادة السابقة انه استعمل الماركـة         
استعمالاً حراً متواصلاً وسابقاً للايداع فيمكنه المحافظـة     

الاستعمال هذا ولكن لمدة خمس عـشرة سـنة      على حق   
فقط ابتداء من تاريخ الايداع ويمكن نقل حق الاسـتعمال   
هذا مع نقل المحل التجاري ولصاحب هذا الحق حتـى          
يكون حقه ان يقيم دعوى حقوقية بمادة المزاحمة غيـر          

  .القانونية
وحيث وتأسيساً على ما تقدم يقتضي التحـري عـن          

عمال وهـي تثبـت الملكيـة       صاحب الاسبقية في الاست   
وتوجب الحماية، ولا محل للتوقف عند ادلاء المـستأنف         
عليها بكون العلامة هي غير مبتكرة، طالما انها مميـزة          
وذات شهرة ولم يشترط القانون للملكية وحق الحماية ان         
تكون العلامة مبتكرة، بل يعد ذلك من عناصر التقـدير          

  .في حال التقليد
 عليهـا كون الجهة المـدعى     وحيث سبق الفصل في     

المستأنف عليها لم تثبت سبق اسـتعمال العلامـة قبـل           
  .٢٠٠٣تسجيلها لها العام 

وحيث وفضلاً عن ذلك وعلى فرض ثبـوت سـبق          
الثابت بالتحقيق المجرى مـن قبـل       الاستعمال، فإنه من    

مأمور التبليغ بناء لتكليف مـن المحكمـة ان الـشركة           
قفلة منذ زمن ما    ممل و  هي متوقفة عن الع    عليهاالمدعى  

 ترك استعمال العلامة، الامر الـذي لـم         أويفيد التوقف   
  .تثبت تلك الجهة خلافه

وحيث وفضلاً عن ذلك ايضاً فإن الجهـة المـدعى          
  وهي تدلي باستعمال وملكيـة العلامـة والحـق         عليها

ائها على الجهة المدعية،    بحمايتها لم تبرر حقيقة عدم ادع     
 التسجيل الذي اجرته لـنفس      كما فعلت الاخيرة، لشطب   

العلامة، علماً ان الاخيرة مسجلة سابقاً في اليونان وثبت         
تعامل المستأنفة بها كما سلفت الاشارة اليه، وذلك يشكل         

ستعمال بداعي الملكية من    قرينة على عدم صحة سبق الا     
 حتى من قبل مالكيها كمـا       أو عليهاة المدعى   كرقبل الش 
  .نية وعلمها بوجود العلامة كما يثبت سوء ال،تدلي به

وحيث لا يكون الثابت اسـبقية اسـتعمال الـشركة          
 للعلامة قبل التسجيل فيما ثبت ذلك بالنسبة        عليهاالمدعى  

  . في لبنانأوللشركة المدعية سواء في اليونان 
 ذلك يكون مـن الثابـت تـرك         إلىوحيث واضافة   

 واستمراره من   عليهاالاستعمال من قبل الشركة المدعى      
بل الشركة المدعية، ما يجعل الاخيرة مالكـة للعلامـة          ق

وجديرة بحمايتها، الامر الذي يستلزم شـطب تـسجيل         
 للعلامة علـى اسـمها والزامهـا        عليهاالشركة المدعى   

بالتوقف عن استعمالها، كما يستدعي اجراء النشر تطبيقاً        
  .٢٣٨٥/٢٤ القرار من ١١٨لاحكام المادة 

ى ويكـون الحكـم      الـدعو  قبولوحيث كان يقتضي    
 قد اخطأ   اليهاالمستأنف في النتيجة المخالفة التي توصل       

في تقدير الوقائع وتطبيق القـانون وامـسى مـستوجب          
  .الفسخ

وحيث لم تعد من حاجة لبحث سائر ما اثير إما لأنه           
يكون قد لقي الرد الضمني المناسب وإما لأنه يكون قـد           

  .اصبح بدون موضوع

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

  .قبول الاستئناف شكلاً: لاًاو
نشر قبوله في الاساس وفسخ الحكم المستأنف و      : ثانياً

  :الدعوى والحكم مجدداً
 المسجلة لـدى دائـرة      Alouetteباعتبار العلامة   . ١

 ٣١/٨/٢٠٠٤حماية الملكية في وزارة الاقتصاد تـاريخ   
  .م. ملكاً للمدعية شركة ملابس الاطفال ش٩٩٢٥٣رقم 
 ـ   شطب التسجيل ل  . ٢  أو صـيغة    ةلعلامة نفـسها بأي

صورة كانت المجرى من قبل المستأنف عليهـا شـركة          
 ٥/٤/٢٠٠٣ تـاريخ   ٩٣٥٨٨بـرقم   . م.م.مودا لاين ش  

لدى دائرة حماية الملكية في وزارة الاقتـصاد وابـلاغ          
قرار الالغاء هذا وشطبها من دائـرة حمايـة الملكيـة           



  العدل  ٧١٢

قلـم   فالفكرية في وزارة الاقتصاد لتنفيذ مضمونه وتكلي      
  . المرجع المذكورإلىالمحكمة بتسطير مذكرة بذلك 

 المـذكورة بـالتوقف عـن    عليهاالزام المستأنف  . ٣
استعمال تلك العلامة تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها        

 اعلان يحمـل    أوخمسين الف ليرة لبنانية عن كل منتج        
تلك العلامة وغير صادر عن المستأنفة المدعية شـركة         

  .م.ملابس الاطفال ش
 في الجريدة الرسمية    القرارنشر خلاصة عن هذا     . ٤

وفي كل من جريدتي النهار والسفير المحليتين وتعليقهـا         
في كل من غرف الصناعة والتجارة وذلك علـى نفقـة           
المستأنف عليها شركة مودا لاين والشركاء فيها اياً كانت         

  . جميعاًتكافل والتضامن فيما بينهمصفتهم وبال
 المستأنفة وتضمين   إلىالتأمين الاستئنافي   اعادة  : ثالثاً

 الرسوم والنفقات دون الحكـم بالعطـل        عليهاالمستأنف  
والضرر ورد سائر الاسباب والدفوع والطلبات الزائـدة        

  . المخالفةأو
    

  محكمة الاستئناف المدنية في الشمال

  الغرفة الرابعة

   الرئيس خالد ذوده :الهيئة الحاكمة
 معوض وسانيا نصر والمستشاران حريص 

  ٢٧/١١/٢٠٠٨ تاريخ ٦٧٧رقم : القرار
 .ل.م.جمال تراست بنك ش/ نبيل قنواتي

–––
–

–


–
–

–


– 

 توقيعه لا يتـضمن     بتاريخاذا كان عقد فتح الحساب      
 اعترافاً بمبلغ معين، فانه اذا ما اقترن بكشف         أوالتزاماً  

 الرصيد الذي صـار اليـه التعامـل         يبينالحساب الذي   
ى تطبيق احكام العقد بحيث تبلـغ العميـل         راللاحق وج 

كتاب الاقفال ومبلغ الرصـيد ووجـوب التـسديد ولـم           
هلة التعاقدية يعد مقراً ضمناً بالرصيد      يعترض ضمن الم  

زم لـه،   لالمتوجب وبصحة القيود انفاذاً لاحكام العقد الم      
  . النص الالزاميأووليس في ذلك ما يخالف النظام العام 

–
–

 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ضـمن المهلـة القانونيـة       وردحيث ان الاستئناف    

 اصول  ٨٥٦الشروط المنصوص عليها بالمادة     مستوفياً  
  . شكلاًمحاكمات مدنية فيقبل

  :الاساس في –ثانياً 
 ادعى المستأنف عليه بداية بوجـه المـستأنف         حيث

لـغ  لالزامه بتسديد رصيد حساب جار اقفـل علـى المب         
المطالب به بعد انذار مبلغ منـه اصـولاً بقـي بـدون             

  .اعتراض فتقرر ذلك
وحيث يدلي المستأنف بوجوب عد الحكم المـستأنف        

 ٥٣٣ و ٥٣١ و ٥٣٠باطلاً بالنظر لمخالفته احكام المادة      
 اصول محاكمات مدنية لحصول النطق به قبـل         ٣٧٦و

توقيع القاضي والكاتب عليه ولعدم اسـتيفائه لـشروط          
 وكونه لم يصدر في جلسة علنية كإجراء جوهري         تكوينه

من اجراءات المحاكمة رتب عليه المشترع بطلان مـن         
  .النظام العام

 ـ     وحيث وبخلا   نيف ما يدلي به المـستأنف فإنـه يتب
بالتدقيق في محضر المحاكمة الابتدائية ان الحكم النهائي        
المستأنف وكما هو عليه صريح محـضر التفهـيم انـه           

في جلسة علنية موقعاً من الـرئيس ثـم          أيصدر علناً   
 اصول  ٥٣٦ و ٥٣٠وقعه الكاتب، وفقاً لأحكام المادتين      

محاكمات مدنية، الامر المفترض حصوله اصلاً ولو لم        
يذكر ذلك صراحة لأن القاضي يطبق النص وعلى مـن          
يدعي العكس اثباته في طعنه، فيرد ما ادلي بـه لهـذه            

  .الجهة
 الـدعوى   ردوجـوب   وحيث يدلي المستأنف ايضاً ب    
 اصول محاكمـات    ٥٢بالنظر لسبق الادعاء سنداً للمادة      



  ٧١٣  الإجتهاد

 منه وبوجوب ردها لعدم     ٥٣مدنية معطوفة على المادة     
جواز قبول سماعها بالنظر لحجية القضية المحكوم بهـا         

 والذي لم يفسخ بعد وما      ٣/١٠/٢٠٠٦عن حكم   الناجمة  
 ١٦٣٨/٢٠٠٧يزال عالقاً امام هذه المحكمة برقم اساس        

 مئ وبوجوب ردها نظراً للتلازم القا     ١١/٦/٢٠٠٧تاريخ  
فيما بينها وبين الدعوى العالقـة امـام هـذه المحكمـة            

  .والمشار اليها
 الاسباب المدلى بهـا     ردوحيث وفضلاً عن وجوب     

لهذه الجهة بالنظر للتناقض بينها فإنه يتبين من الاطلاع         
 والحكم الـصادر    ١١٠٥/٢٠٠٨على ملف الدعوى رقم     

 والمدلى بها انها تتعلق بتنفيذ      ٣٠/١٠/٢٠٠٦ها بتاريخ   في
سندات لأمر وانه لا علاقـة لهـا بالحـساب الجـاري            
ورصيده موضوع الدعوى الراهنة فترد الاسباب المدلى       

  .بها لهذه الجهة مجتمعة وبرمتها
وحيث يدلي المستأنف ايضاً بوجوب فـسخ الحكـم         

عقد بفتح   إلىالمستأنف ورد الدعوى لعدم جواز الركون       
الحساب والى كشف الحساب كوسـيلة لاثبـات الـدين          
بالنظر لكون عقد فتح الحساب لا يشكل بذاتـه مـستنداً           
مثبتاً لدين اكيد محرر ومستحق الاداء وكـون مفعولـه          
ينحصر في اثبات التزام المصرف بفتح الحساب وبمـنح     
التسهيلات المصرفية للعميل المتعاقد معه ولأن كـشف        

اة لتحديد المبالغ المطالب بها     لح بدوره اد  الحساب لا يص  
 منه وانما هو    نه غير صادر عن المستأنف وغير موقع      لأ

صادر عن جانب واحد من دون موافقة الجانب الاخـر،          
ورد الدعوى لكون التنازل المحكي عنه فيه لا يمكن ان          
يرد على حق لم ينشأ عند التوقيع عليـه اذ لا يتـصور             

 قبل نشوء ذلـك الحـق       حصول تنازل عن حق مزعوم    
وردها بالنظر لكون الاقرار الضمني المحكي عنه فيه لا         

 وليس على حق    ن يرد قانوناً الا على حق موجود      يمكن ا 
لم يكن موجوداً عند التوقيع على العقد ولا وجود له عند           
حصوله ولانه في الدعوى بين تاجر وغير تـاجر فـان           

 تـصلح فـي      ودفاتره لا  عليه المستأنف   أيقيود التاجر   
 المستأنف ولا   أيالاصل حجة على خصمه غير التاجر       

 على ثبوتية   قوة أيكون لها بالنسبة اليه     يتسري عليه فلا    
  .الاطلاق

 وغير المنكر   عليهوحيث من الثابت وغير المختلف      
من المستأنف ان العلاقة بين الفريقين ناتجة عن حـساب   

  .جار بموجب عقد موقع من الاخير وغير مطعون فيه
وحيث ينص العقد المذكور على انه في حال لم يصل          
المصرف من العميل موافقة على كشف الحساب خـلال         
خمسة عشر يوماً من تاريخ ارساله فيمكن اعتبار هـذا          

الحساب موافقاً عليه نهائياً من قبل العميل كما يتـضمن          
 ـعلى اعتبار دفاتر وقيود البنك مصدقة وح       ة قاطعـة   ج

 أوللاخيـر حـق الطعـن فيهـا         وملزمة للعميل وليس    
  .الاعتراض عليها

 النص  أووحيث ليس في ذلك ما يخالف النظام العام         
الالزامي فيكون العقد ملزماً لفريقيه بمجمـل بنـوده ولا         

  .يحق للعميل التملص من بعضها
وحيث واذا كان عقد فتح الحساب بتاريخ توقيعـه لا          

ذا ما اقترن    اعترافاً بمبلغ معين فانه ا     أويتضمن التزاماً   
بمثل ذلك الكشف الذي يبين الرصيد الذي صـار اليـه           
التعامل اللاحق وجرى تطبيق احكام العقد بحيـث تبلـغ          
العميل كتاب الاقفال ومبلغ الرصيد ووجوب التسديد ولم        
يعترض ضمن المهلة التعاقدية يعد مقراً ضمناً بالرصيد        

الملزم المتوجب وبصحة القيود، وذلك انفاذاً لاحكام العقد        
  .له

 المستأنف كتابـاً    إلى ارسل   عليهوحيث ان المستأنف    
 ارفـق بـه كـشف    ١/٨/٢٠٠٥ابلغ من الاخير بتاريخ   

 ن الرصيد المتوجب والمطالب به في الدعوى       حساب وبي
الراهنة وطلب منه تسديده وابراء ذمته منه ولم يعترض         
ضمن المهلة التعاقدية، فيكون الرصيد المتوجب المذكور       

ى، انفاذاً لبنود العقد، ثابتاً ونهائيـاً ومقـراً بـه         قد اضح 
ضمناً ما يتعارض مع اعتراض العميل لاحقـاً ويحـول    

  .دون حقه في اعادة المحاسبة
  .وحيث يكون ما ادلي به بخلاف ذلك مستوجب الرد

 اخيراً بوجوب فـسخ الحكـم       المستأنفوحيث يدلي   
اً مـن   المستأنف لعدم جواز الحكم بالفائدة القانونية بـدء       

 بـالنظر   ٢٦/٣/٢٠٠٧ وليس مـن     ١/٨/٢٠٠٥تاريخ  
لكون الدين المطالب به منازعاً فيه وفي توجبـه وهـو           

  .غير متوجب بذمة المستأنف
وحيث سبق الفصل بكون الرصيد اصبح ثابتاً انفـاذاً         
للعقد لجهة توجبه واستحقاقه ومبلغه فلا يكون وبخـلاف        

  .ما يدلي به المستأنف موضوع نزاع جدي
 ان المطالبة بالدفع تعد بذاتها اقفالاً للحـساب         وحيث

 تجـارة يـصبح     ٣٠٥الجاري وبه وسنداً لاحكام المادة      
الرصيد ديناً مستحقاً محرراً وينتج فائدة حكماً من تاريخ         

  .الاقفال
وحيث تكون الفائدة متوجبة بتاريخ الاقفال الذي عده        
الحكم المستأنف، بدون اعتراض من المـستأنف عليـه،         

 بتاريخ تبلغ المستأنف العميـل كتـاب الاقفـال          حاصلاً
والمطالبة بالدفع فيكون ما ادلي به لهذه الجهة متوجـب          

  .الرد ايضاً



  العدل  ٧١٤

وحيث وبعد النتيجة التي تقررت يصبح نـافلاً الـرد      
على سائر ما اثير إما لأنه يكون قد لقي الرد الـضمني            

  .المناسب وإما لأنه يكون قد اصبح بدون موضوع
الحكم المستأنف فيما قضى به قد احسن       وحيث يكون   

تقدير الوقـائع وتطبيـق القـانون وامـسى مـستوجب         
  .التصديق

وحيث وتأسيساً على مـا تقـدم يكـون الاسـتئناف           
  .مستوجب الرد برمته

    .وحيث لم تعد من حاجة لبحث سائر ما اثير

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكـم        
نافي ايـراداً لـصالح     مستأنف ومصادرة التأمين الاستئ   ال

 المستأنف الرسوم والنفقات دون الحكم      نيالخزينة وتضم 
بالعطل والضرر ورد سائر الاسباب والدفوع والطلبـات   

  . المخالفةأوالزائدة 
    

  محكمة الاستئناف المدنية في الشمال

  الغرفة الرابعة

   الرئيس خالد ذوده :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران حريص معوض وسانيا نصر 

  ٢٢/١/٢٠٠٩ تاريخ ٣٦رقم : القرار
 انطونيوس انطونيوس/ الياس الزغبي

–


–


–
–

–
 


–

–


–
–

 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ضـمن المهلـة القانونيـة       وردحيث ان الاستئناف    

 اصول  ٨٥٦مستوفياً الشروط المنصوص عليها بالمادة      
  .محاكمات مدنية فيقبل شكلاً

  :الاساس في –ثانياً 
ينفذ المستأنف بوجه المستأنف عليه سند لأمـر        حيث  

 لابطال التنفيذ لعلة التـسديد ولـسقوط        فإعترض الثاني 
الحق بمرور الزمن فتقرر قبـول اعتراضـه وابطـال          

 لسقوط الـسند المنفـذ      عليهاالمعاملة التنفيذية المعترض    
 ٣١٥بمرور الزمن الثلاثي المنصوص عليه في المـادة         

  .من قانون التجارة
وحيث يدلي المستأنف اولاً ان الدين الموثق بالـسند         

بل هو ناجم عن مصالحة في نزاع ارثي فلا         ليس تجارياً   
 هو  عليهيكون السند تجارياً بل هو مدني ومرور الزمن         

 من قـانون  ٣١٥عشر سنوات ولا يخضع لأحكام المادة       
  .التجارة

وحيث وبالتدقيق في مضمون السند موضوع التنفيـذ        
يتبين انه يتضمن جميع البيانات التي تنص عليها المـادة          

 لأمـر ويخـضع     اًارة فيعـد سـند     من قانون التج   ٤٠٣
  .لاحكامه

 معطوفة علـى    ٤٠٥وحيث وبمقتضى احكام المادة     
 من قانون التجارة كل ما ينـشأ عـن سـند            ٣٩٨المادة  

السحب من حقوق الادعاء على قابل السند يسقط بمرور         
  .ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق

وحيث ان القانون اخضع السند المذكور لتلك الاحكام        
 السند ذاته بغض النظر عن طبيعـة الـدين          إلىبالنظر  
لسند الامـر حيـاة     وثقه مدنياً كان ام تجارياً لأن       الذي ي 

خاصة واحكاماً يخضع لها دائماً بغـض النظـر عـن           
العلاقة الاصلية، فيكون خاضعاً لمرور الزمن الثلاثـي        
المشار اليه، مهما كانت طبيعة الدين، ويرد ما ادلي بـه           

  .بخلاف ذلك



  ٧١٥  الإجتهاد

وحيث يدلي المستأنف ثانياً ان المعترض المـستأنف        
عليه اعترف في اعتراضه انه ثابر على التسديد حتـى          

 ما يفيد اعترافـه بالـدين بالتـاريخ         ٢٠٠٠نهاية العام   
ــاريخ    ــدفع بت ــذره بال ــستأنف ان ــذكور وان الم الم

قطع مرور الزمن بحيث يكون     ي والانذار   ١١/١٠/٢٠٠٣
 مقدماً قبل مـرور     ١١/١٢/٢٠٠٥التنفيذ المقدم بتاريخ    

  .ثلاث سنوات
 ٣٥٨وحيث ان الاعتراف بالدين المقصود بالمـادة        

موجبات وعقود هو الاعتراف بتوجبـه، فـي حـين ان     
المستأنف عليه لم يدل بمثل ذلك بل ادلى بنقيضه وبأنـه           
سدد قيمة السند، مؤكداً قرينة البراءة لا نافياً لها، فلا يعد           

.  قطع مرور الزمن   إلى يؤدي   مقراً بتوجب الدين اقراراً   
  .فيرد ما ادلي به بخلاف ذلك

وحيث ان الانـذار الموجـه مـن المنفـذ بتـاريخ            
 ورد بعد مرور اكثر من ثلاث سـنوات         ١١/١٠/٢٠٠٣

 أي ٣١/١٢/١٩٩٩على تاريخ استحقاق السند بتـاريخ       
بعد تحقق شروط السقوط بمرور الزمن فلا يكون مـن          

  .شأنه ان يقطعه
 ١١/١٠/٢٠٠٥فيذ المقـدم بتـاريخ      وحيث يكون التن  

وارداً بعد سقوط الحق الصرفي فيكون التنفيذ غير مستند         
  . سند تنفيذي ويكون مستوجب الابطالإلى

وحيث ان هذا ما توصل اليه الحكم المستأنف الـذي          
  .يكون مستوجب التصديق

وحيث وبعد النتيجة التي تقررت يصبح نـافلاً الـرد      
يكون قد لقي الرد الـضمني      على سائر ما اثير إما لأنه       

  .المناسب وإما لأنه يكون قد اصبح بدون موضوع
وحيث وتأسيساً على مـا تقـدم يكـون الاسـتئناف           

  .مستوجب الرد برمته
  .وحيث لم تعد من حاجة لبحث سائر ما اثير

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

قبول الاستئناف شكلاً ورده اساساً وتصديق الحكـم        
ن الاستئنافي ايـراداً لـصالح      المستأنف ومصادرة التأمي  

الخزينة وتضمين المستأنف الرسوم والنفقات دون الحكم       
بالعطل والضرر ورد سائر الاسباب والدفوع والطلبـات   

  . المخالفةأوالزائدة 
    

محكمة الاستئناف رئيس الغرفة الثالثة ل

  بيروتالمدنية في 

  الياس نايفة الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٥/٢/٢٠١٠ تاريخ ٢٣٥رقم : القرار

 أِّما الخازن ورفاقها./ ب. المحامي ف

––
–


––


–

–


–
 

  بناء عليه،

  :في الاختصاص
 الـدعوى لعـدم     ردحيث ان المدعى عليهم يطلبون      

 مقيمون جميعـاً    عليهمالاختصاص المكاني لأن المدعى     
  . كسروان– جونية –في حارة صخر 

وحيث ان المدعي يرد على الدفع المذكور بأنه قـدم          
 لأن مركـز نقابـة      الاتعاب امام محكمة بيروت   دعوى  

المحامين يقع في بيروت وهي مرجع اساسي وقـانوني         
 اساساً على   تستندلتحديد اتعاب المحامين، ولأن الدعوى      

دعوى الغاء المخالصة والوكالة غيـر القابلـة للعـزل          
وبراءة الذمة التي موضوعها التعويض المتنازل عنه من        

 لصالح المـدعي وهـذا التعـويض        عليهمقبل المدعى   
ود في مؤسسة كهرباء لبنان الواقعة بـدورها فـي          موج

  .بيروت



  العدل  ٧١٦

 من قانون تنظيم مهنة المحاماة،      ٧٣وحيث ان المادة    
التي كانت تنيط الاختصاص في دعاوى اتعاب المحاماة        
 اللمحكمة التابع لها محل اقامة المدعي، قد تـم تعـديله          

بحيث الغى هذا التعديل ما تضمنه النص القـديم لجهـة           
مكاني مبقياً فقط على الاختصاص النوعي      الاختصاص ال 

 إلـى لرئيس محكمة الاستئناف، مما يعني وجوب العودة        
القواعد العامة للاختصاص المكاني كما ورد في قـانون         

  .اصول المحاكمات المدنية
وحيث ان الدعوى الراهنة هي دعوى شخصية سنداً        

 من قانون اصول المحاكمات المدنية اذ       ١٦لاحكام المادة   
  .ا لحماية حق شخصيانه

يكـون  "تنص على انـه     . م.م.أ/٩٧وحيث ان المادة    
الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مقام المـدعى         

 من القـانون نفـسه      ١٠٠، في حين ان المادة      ..."عليه
 التجاري ولا مجال لاعمالها فـي       أوتتعلق بالعقد المدني    

  .الحالة الراهنة
هو حارة صخر   وحيث ان محل اقامة المدعى عليهم       

، بـاعتراف   ن جبـل لبنـا    – في كسروان    أي جونيه،   –
المدعي وقد تم ابلاغهم استحضار الـدعوى فـي ذلـك           

  .العنوان
وحيث لا مجال للقول ان هذه الدعوى تستند اساسـاً          
على دعوى الغاء المخالصة التي موضوعها التعـويض        

 بيروت، لان هـذه     – في مؤسسة كهرباء لبنان      الموجود
ية وفرعية، في حين ان الـدعوى هـي         ثانو المسألة هي 

دعوى اتعاب محاماة، والعبرة هي للاصل وهو المعول        
، كما وانه لا علاقة لكون مركـز نقابـة          ععليه لا الفر  

 بالاختـصاص المكـاني فـي       بيروتالمحامين يقع في    
  . فيهاعليهادعوى ليست نقابة المحامين مدعى 

ن محل اقامة   وحيث استناداً لما تقدم وطالما انه ثبت ا       
 هو في نطاق محاكم جبل لبنان، فتكـون         عليهمالمدعى  

محكمة الاستئناف في بيروت غير مختصة للنظـر فـي    
 الـدعوى نتيجـة لهـذا      رد إلىهذه الدعوى، مما يؤدي     

  .الدفع
 يطلبـون شـطب اشـارة       عليهموحيث ان المدعى    

  .الدعوى عن صحائف العقارات العائدة لهم
توصلت اليهـا المحكمـة،     وحيث، بعد النتيجة التي     

 وشـطب اشـارة     علـيهم يقتضي اجابة طلب المـدعى      
 ١٠٥٧٣الدعوى عن صحائف العقارات ذات الارقـام        

 ٩٣ و ٨٦وحـارة صـخر     /٦١٢كفرذبيان و /١٠٥٥٣و
  .سهيلة/ ٨٤ و٩٠ و٧٤و

 طلب العطل والضرر لعدم     ردوحيث ترى المحكمة    
  الزائدة المقدمـة   أوتوافر شروطه ورد الطلبات المخالفة      

  . من الفريقينأيمن 

  لذلك،
  :قرري

  . الدعوى لعدم الاختصاص المكانيرد: اولاً
شطب اشارة الدعوى عن صحائف العقـارات       : ثانياً

حارة  ٦١٢كفرذبيان و /١٠٥٥٣ و ١٠٥٧٣ذات الارقام   
  .سهيلة/٨٤ و٩٠ و٧٤ و٩٣ و٨٦صخر و
 طلب العطل والضرر لعدم توافر شـروطه        رد: ثالثاً

  .لف خاأوورد كل ما زاد 
  .تضمين المدعي الرسوم والنفقات القانونية: رابعاً

    

  المحكمة المصرفية الخاصة

  الهيئة الثانية

   مروان كركبي الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ايمن عويدات وصباح سليمانوالمستشاران 

  ١١/٢/٢٠١٠تاريخ صادر ب قرار
 جوزيف صفير/ المؤسسة الوطنية لضمان الودائع

––


–


–


–



–



  ٧١٧  الإجتهاد


–

–
 

  بناء عليه،

  :مرور الزمن في –اولاً 
 الـدعوى لمـرور     رد يطلب   عليهحيث ان المدعى    

  نشوئه تاريخالزمن العشري على الدين المطالب به من        
 تاريخ اقفال الحساب الجاري والا      أي ٣٠/٦/١٩٩٠في  

 ١٩/٤/١٩٩٥من تاريخ تقديم الاستحضار الاول بتاريخ       
 المدعي بأن   عليهالمقرر سقوطه بسقوط المحاكمة، فرد      

قــرار اعــلان ســقوط المحاكمــة الــصادر بتــاريخ 
   يقطع بحد ذاته مرور الزمن،١٨/١٠/٢٠٠٧

م هـذه  حيث يستنتج مما تقدم ان مـا يطـرح امـا         و
المحكمة مسألة معرفة بدء سريان مهلة مرور الزمن في         
حالة قرار يقضي بسقوط المحاكمـة، هـل انهـا تبـدأ            

 القاضـي بـسقوط     القـرار بالسريان من تاريخ صدور     
 مـن تـاريخ     أو من تاريخ المطالبة بالحق      أوالمحاكمة  

  نشوء هذا الحق؟
. م.م. أ ٥١٤حيث تنص الفقرة الاولى مـن المـادة         و

 يترتب على الحكم بـسقوط المحاكمـة سـقوط        على انه 
جميع اجراءاتها بما في ذلك الاستحضار وسقوط الاحكام        
الصادرة فيها باجراءات الاثبات، ولكن سقوط المحاكمة       

 سقوط الاثر المترتب على انقطاع مـرور        إلىلا يؤدي   
  الزمن بسبب تقديم الاستحضار،

ة وحيث يستفاد من نص هذه المادة ان سقوط المحاكم        
 سقوط جميع اجراءاتها بمفعـول رجعـي اذ         إلىيؤدي  

تزول مع اسقاط الاستحضار جميع الآثار التـي نـشأت          
عنه، ما عدا الاثر المترتب على انقطاع مرور الـزمن،          
بحيث يبقى للاستحضار طابع المطالبة القضائية التي من        
شأنها قطع مرور الزمن على الحق فيبتدئ من تـاريخ          

ن تقادم جديد عليه، علماً ان سقوط       هذا الاستحضار سريا  
 اسقاط الحق فيبقـى للمـدعي ان        إلىالمحاكمة لا يؤدي    

يطالب مجدداً بحقه حتى بعد صدور قرار يقضي بسقوط         
المحاكمة، وذلك طالما ان الحق لم يسقط بمرور الـزمن          

 تـاريخ الخاص به والذي ابتدأ كما ذكرنـا آنفـاً مـن            
  الاستحضار الاول،

المسلم به قانوناً بأن مهلة مرور      وحيث وان كان من     
الزمن على الحق تنقطع من تاريخ المطالبة به ويـستمر          

هذا الانقطاع طيلة الفترة الممتدة فيها المحاكمـة لحـين          
صدور قرار مبرم بنتيجتهـا، عمـلاً بـالاثر الموقـف           

، فيبدأ من هذا التـاريخ  effet suspensif عليهاالمترتب 
ثبت في الحكم، غيـر ان  مرور زمن جديد على الحق الم 

ذلك المبدأ، الذي يفترض ان يكون المدعي حريصاً على         
حقه، غير جائز للتطبيق في حالة ترك المحاكمة طيلـة          
فترة من الزمن صدر بنتيجتها قرار قضى بـسقوطها اذ          
ان المدعي في هذه الحالة تقاعس واهمل متابعة الدعوى         

قوقه، فلا يجوز اعتباره بوضع المدعي الحريص على ح       
خاصة وان المشترع اللبناني نص على الاسقاط بمثابـة         

 المتمنع عن السير    أوجزاء فرضه على المدعي المهمل      
  في الدعوى،

وحيث ان التفسير الآنف الذكر يأتي منـسجماً وروح         
احكام مرور الزمن المسقط للحق، اذ ان المشترع وضع         
نظرية مرور الزمن لمصلحة المدين كي لا يبقـى هـذا           

 ما لا نهاية طالما ان الدائن لم        إلىخير ملتزماً بموجبه    الا
يطالب بحقه طيلة فترة من الزمن، الامر الذي يوجـب          

 الاختلاف لمصلحة   أوتفسير هذه الاحكام عند الغموض      
  المدين،

وحيث، في حالتنا الراهنة، ان المدعية تصفية البنـك         
اللبناني العربي آنذاك استحضرت لأول مـرة المـدعى         

 وطلبت الزامه بأن يدفع لهـا       ١٣/٤/١٩٩٥بتاريخ   عليه
  المبالغ المترتبة بذمته،

وحيث ان المطالبة الثانية جاءت بتاريخ الاستحضار       
 فيكون قد مر على الحـق       ٢٣/٦/٢٠٠٨ في   أيالحالي  

اكثر من عشر سنوات الامر الذي يقضي بوجوب اعلان         
  سقوطه لانقضائه بمرور الزمن،

 في الاسـاس  عليهمدعى  مطالب ال  ردوحيث يقتضي   
   لعدم قانونيتها،

  لذلك،
  : بالاجماعتقرر

الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والنفقاترد .  
    



  العدل  ٧١٨

  

  مجلس العمل التحكيمي في بيروت

  الثالثةالغرفة 

والعضوان  هيام خليل ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  السيدان نبيه مارون وفؤاد قازان

  ١١/٢/٢٠٠٩ تاريخ ٦٨رقم : القرار
 .م.م.ش" اغورا غلوبال تريدينغ"شركة / نسرين الحداد

–
– 

––






–




–


 

–
–

–
––

–


–
 

استقر اجتهاد مجالس العمل التحكيمية على اعتبـار        
مسؤولاً عن فسخ عقد عمل اجيـره فـي         صاحب العمل   

م بينهمـا وعـدم     حال اقدم على تغيير شروط العقد القائ      
قبول الاجير بذلك التغيير، كما واعتبار الاجير مخـولاً         
قانوناُ في تلك الحال بفسخ عقد عمله على مسؤولية رب          

   .العمل

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 انه مما لا خلاف عليه بين الفريقين ان المدعية          حيث

  .٢٠٠٦ منذ مطلع العام عليهاتركت العمل لدى المدعى 
 انه بغض النظر عما اذا كان اقـدام المدعيـة        وحيث

 قـد تـم علـى       عليهاعلى فسخ عقد عملها مع المدعى       
مسؤولية هذه الاخيـرة وبالتـالي يتـصف بالـصرف          
التعسفي، ام انه تم على مسؤولية المدعية، فإن دعـوى          
الصرف التعسفي التي تقدمت بها هذه الاخيـرة بتـاريخ    

لشهر القانونيـة    تكون واردة ضمن مهلة ا     ٢٤/١/٢٠٠٦
 من قانون   ٥٠من المادة   " ب"المنصوص عنها في الفقرة     

العمل، مما يقتضي قبولها شكلاً سـيما وانهـا جـاءت           
   .مستوفاة كافة الشروط الشكلية المفروضة قانوناً

  :الاساس في –ثانياً 
 ان المدعية تدلي بأن مديرة الـشركة المـدعى          حيث

 ٢٠٠٥من العـام     ابلغتها خلال شهر كانون الاول       عليها
 سوف تقوم بتغيير طبيعـة      ١/١/٢٠٠٦بأنها ابتداء من    

 Sales إلى Medical Representativeعمل المدعية من 
Representative   الغاء اجرهـا الاساسـي      إلى بالاضافة 

والمكافآت وبدل الانتقال اليومي المتوجب قانوناً والغـاء        
بـل  قيدها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقا      

مناقضة بذلك شـروط    % ١١ إلى% ٥رفع العمولة من    
العقد الاساسي الجاري بينهما، وانها لم تعد عن قرارهـا         
رغم مراجعتها من قبل المدعيـة، ممـا اضـطر هـذه            

 بتـاريخ   اليهـا  توجيـه كتـاب مـضمون        إلىالاخيرة  
 تعلمها فيـه    ٢/١/٢٠٠٦ تبلغته بتاريخ    ٣٠/١٢/٢٠٠٥

 علـى   ة بإرادتها المنفرد  برفضها التعديلات التي ادخلتها   
 لذلك بفسخها عقـد العمـل        تبعاً وتبلغهاالعقد الاساسي،   

 وتطالبها بـأن تـسدد لهـا        على مسؤولية المدعى عليها   
تعويض الانذار والفارق بين الاجر الذي تتقاضاه وذلـك         
المصرح به للضمان محسوباًَ على عدد سـنين الخدمـة          

شـتراكات  وهي اربع سنوات وثمانية اشهر وان تسدد الا     
 عن انفاذ مضمون    عليهاالمتوجبة فيما لو تمنّعت المدعى      

الكتاب خلال مهلة خمسة ايام مـن تبلغهـا ايـاه، وان            
 لم تحرك ساكناً مما اضطرها لتقديم هـذه         عليهاالمدعى  
  .الدعوى



  ٧١٩  الإجتهاد

 مـن   ٧٥وحيث ان المدعية تدلي ايضاً بأن المـادة         
قانون العمل تعطي الاجير الحق في فسخ عقـد العمـل           
على مسؤولية رب العمل اذا لم يقم هذا الاخير بموجباته          

 عليهانحو الاجير وفقاً لأحكام هذا القانون، وان المدعى         
باقدامها على تعديل شروط العقد الـذي يـربط بينهمـا           

 رغم معارضة المدعية تكون قد اخلّت       ةبارادتها المنفرد 
بالموجبات الملقاة على عاتقها، مما يقتضي فـسخ عقـد          

 وتحميلها كافة النتائج    عليهال على مسؤولية المدعى     العم
الـــصرف  القانونية المترتبة عن ذلك، بما فيها تعويض

  .التعسفي وبدل اجرة مدة الانذار وبدل الاجازة السنوية
وحيث ان المدعى عليها تدلي بالمقابل بأنهـا قامـت          

ث ظلت تدفع   يبموجباتها القانونية كاملة تجاه المدعية بح     
 بـدل النقـل   إلىا الشهري دون انقطاع اضافة    لها اجره 

والاكراميات والزيادات الطارئـة علـى الاجـر وفقـاً          
للأصول والاشتراكات المتوجبة عنها للـضمان لغايـة        
تاريخ تقديم هذه الدعوى، وان المدعية هي مـن نكلـت           
عن تنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقها لجهة حـضورها         

منهـا، بـل     المطلـوب     مركز عملها وتأمين الدوام    إلى
 .C.I.T الالتحاق بمركز عمل جديد في معهد        إلىعمدت  

وخلال فترة عملها لديها، مما الحق الاضرار بهـا، وان          
هذه التصرفات تتصف بالخطأ وبسوء النية وان نكـول         

 فـسخ العقـد     يبررالمدعية عن تنفيذ موجباتها القانونية      
لعـدم   الدعوى   ردعلى مسؤوليتها، الامر الذي يقتضي      

  .صحتها ولعدم قانونيتها
وحيث انه يقتضي البحث في ما اذا كانـت المـدعى         

 من قانون العمل بحيث     ٧٥ قد خالفت احكام المادة      عليها
اخلت بموجباتها نحو المدعية، وذلك توصلاً لمعرفة مـا         
اذا كان قيام هذه الاخيرة بفسخ العقد قد تم على مسؤولية           

  . الشخصية ام على مسؤوليتهاعليهاالمدعى 
 قـد افـادت اثنـاء    عليهـا  مديرة المدعى    وحيث ان 

استجوابها امام هذا المجلـس بأنهـا بـالنظر للوضـع           
 اجتماع لكافة المنـدوبين     إلىالاقتصادي المتردي دعت    

وعرضت عليهم فكرة تخفيض الرواتب مقابل زيادة قيمة        
 موضوع وقف الاسـتفادة     إلىالعمولات ولم تتطرق ابداً     

ضمان، وقد عرضت هذا التخفيض كفكرة      من تقديمات ال  
للدرس من قبلهم وطلبت منهم الجواب بعد شـهر ولـم           
تفرض هذا الامر على احد، وانه اثناء هذا الاجتماع لـم           

 مندوب بموقفه، ثم عقدوا بعـد ذلـك اجتماعـاً           أييدل  
تقييمياً فكان جواب بعض المندوبات انهن ضد التخفيض        

 ـ      ي حـين اجابتهـا     اما المندوب بول غبريال فوافق، ف
 موقف وقد تفاجأت بإنذارها     أيالمدعية بأنها لم تتخذ بعد      

، كما اتصلت بهـا هاتفيـاً المنـدوبتان         ٢/١/٢٠٠٦في  

باسكال خويري ودوللي شهوان وعبرتا لها عن       الآنستان  
 محامي الشركة حيث تم الاتفـاق       إلىرفضهما فحولتهما   

 ٢٦ – ٢٥تراجـع ص    (معه وحلّت المسألة معهما حبياً      
  ). من محضر ضبط المحاكمة٢٨ – ٢٧ –

وحيث انه يتبين من محضر الاستجواب ان مـديرة         
 السيدة ايميه صوايا قد اقرت بأنها       عليهاالشركة المدعى   

ارادت تغيير شروط عقد عمل المدعيـة وسـواها مـن          
المندوبين بسبب الاوضاع الاقتصادية المتردية من خلال       

يادة قيمـة العمـولات،     تخفيض رواتبهم الثابتة مقابل ز    
ولكنها اعتبرت ان هذا التعديل قد ظل مجـرد عـرض           
بانتظار جواب هؤلاء المندوبين، وان المدعية لم تعطهـا   

 جواب بل فاجأتها بالانذار المتضمن الفسخ والمبلّـغ         أي
  .٢/١/٢٠٠٦منها بتاريخ 

وحيث ان اقرار المديرة السيدة صـوايا المعـروض         
صوف بحيث تعتبـر واقعـة      اعلاه يتكيف بأنه اقرار مو    

تعبيرها للمدعية عن ارادتها بتعديل شروط عقد العمـل         
المبرم بينهما ثابتة، اما ما اضافته من بيانات لجهـة ان           

  .هذا التعديل ظل عرضاً فيعتبر ثابتاً حتى اثبات العكس
وحيث انه يقتضي اثبات ما ادلت به المدعية لناحيـة          

د عرض تقدمت   ان تعديل شروط عقد عملها لم يكن مجر       
به مديرة الشركة قابل للنقاش بل كـان تعـديلاً فعليـاً            

  .بإرادتها المنفردة ومفروضاً على المدعية
 ـ        ا وحيث انه من الثابت باستجواب السيدة صوايا انه

نستان باسكال خـويري    عندما اتصلت بها المندوبتان الآ    
ودوللي شهوان وعبرتا لها عن رفضهما تعديل شـروط         

ث اتفقتا معه علـى      محامي الشركة حي   إلى العقد حولتهما 
اً، الامر الذي يستخلص منـه المجلـس        حل المسألة حبي  

قرينة على ان ارادة السيدة صوايا بتعديل شروط العقـد          
لم تكن قابلة للنقاش والجدل بل انها ارادة جازمة بحيـث         

 فسخ عقد   إلى مندوبة ادى    أيةان رفض التعديل من قبل      
 من الثابت ايضاً باستجواب السيدة      العمل معها، علماً انه   

صوايا ان التعديل قد طال جميع عقود عمل المنـدوبين          
في الشركة بمن فيهم المدعية، ومن الطبيعي ان يكـون          

  .وضعها مماثلاً لزملائها
وحيث ان المجلس يستخلص من عدم جواب المدعى        

 على كتاب المدعية المبلّغ من السيدة صوايا بتاريخ         عليها
 والذي ذكرت فيه التعديلات التي اجرتهـا        ٢/١/٢٠٠٦

هذه المديرة بإرادتها المنفردة على العقد كما ذكرت فيـه          
انها راجعت السيدة صوايا للعودة عن قرارهـا، قرينـة          
على صحة الوقائع المدلى بها من قبل المدعية في هـذا           
الكتاب لجهة التعديلات ولجهة مراجعة الـسيدة صـوايا         



  العدل  ٧٢٠

رينة على ان التعديل لـم يكـن        دون جدوى، وبالتالي ق   
مجرد عرض قابل للجدل بل كان جازماً ونهائياً وبإرادة         
السيدة صوايا المنفردة بدليل عدم رجوعها عنـه رغـم          

  .رفض المدعية له
 هو شرعة المتعاقدين بحيث لا يجوز       العقدوحيث ان   

لأي متعاقد التفرد بتعديل شروطه دون موافقة المتعاقـد         
فسخ العقد وانهاء العلاقة التعاقديـة      الآخر الذي يحق له     

مع الطرف الآخر المخل بالتزامه وعلى مسؤولية هـذا         
  .الاخير
العقد للقاضي الدكتور مصطفى العوجي ص      : يراجع(
٦٩٨(  

وحيث ان اجتهاد مجالس العمل التحكيمية قد اسـتقر         
على اعتبار صاحب العمل مسؤولاً عن فسخ عقد عمـل          

عقد العمل القائم بينهمـا     اجيره في حال تغييره لشروط      
يـر مخـول    جوعدم قبول الاجير بذلك التغيير، وبأن الا      

قانوناً في تلك الحال على فسخ عقد عمله على مسؤولية          
  .صاحب العمل

 من قانون العمل قـد اجـازت        ٧٥وحيث ان المادة    
للأجير فسخ العقد وترك العمـل والمطالبـة بتعـويض          

ل شروطاً جديدة   الصرف والانذار اذا ما ادخل رب العم      
  .على العقد لم يقبل بها الاجير

 عليهـا وحيث تأسيساً على ما تقدم، تكون المـدعى         
مسؤولة عن فسخ عقد عمل المدعية وقد تسببت بفـسخه          
فيترتب بذمتها تعويض عن الـصرف التعـسفي وعـن          

  .الانذار المسبق
 تـاريخ   ٢٨ت بيـروت قـرار رقـم        .ع.م: يراجع(

 – ١٩٩٢يا العمـل     منشور في مؤلف قضا    – ٢/٢/٩٤
  .٦٢ للقاضية نبيلة الزين ص ١٩٩٤

 ٢٥/٤/١٩٦٧ تـاريخ    ٥٩٦بيروت رقـم    . ت.ع.م
  .١٣١ ص ١ عدد ١٩٦٨منشور في العدل 

ت .ع. وم ٤/٨/٩٢ تاريخ   ٣٢١بيروت رقم   . ت.ع.م
 منشوران فـي    ٢٨/٢/٢٠٠٠ تاريخ   ٢٩جبل لبنان رقم    

 للمحامي وليم   – العمل   – التشريع والاجتهاد    نصادر بي 
  ).٤٢٧ – ٤٢٦يب ص الغر

وحيث ان المجلس وانطلاقاً من المعطيات المتـوافرة   
في الملف يرى تقدير التعويض المتوجب على المـدعى         

 دفعه للمدعية عن الصرف التعسفي بمـا يـوازي          عليها
  .بدل اجرة ستة اشهر

وحيث ان المدعية تدلي بأن اجرها الشهري يـشمل         
 مـا يـوازي     وأراتبها البالغ اربعماية دولار اميركـي       

ــدرها   . ل.ل/٦٠٣٠٠٠/ ــهرية قـ ــأة شـ ومكافـ
  .ل.ل/٧٣٨٠٠٠/ ما يبلغ مجموعه أي. ل.ل/١٣٥٠٠٠/

وحيث ان المدعى عليها قـد اكـدت فـي لائحتهـا            
الجوابية الاولى ان اجر المدعيـة الـشهري قـد بلـغ            

  .ل.ل/٧٣٨٠٠٠/
وحيث ان تعويض الصرف التعسفي المتوجب يكون       

ــين  ا/٤٤٢٨٠٠٠ = /٦ × ٧٣٨٠٠٠: اذاً ــة ملاي ربع
  .واربعماية وثمانية وعشرين الف ليرة لبنانية

 بين الفريقين ان مـدة      عليهوحيث انه مما لا خلاف      
 قد امتدت منـذ شـهر       عليهاعمل المدعية لدى المدعى     

 مـدة اربـع     أي ٢٠٠٥ لغاية آخر سـنة      ٢٠٠١نيسان  
  .سنوات وثمانية اشهر

ة وحيث ان مدة الانذار المتوجبة قانوناً بحسب الفقـر        
  . من قانون العمل هي شهران٥٠من المادة " ج"

مدة الانـذار المـسبق تكـون        بدل اجرة    وحيث ان 
  :بالتالي

مليوناً واربعمايـة   / ١٤٧٦٠٠٠ = /٢ × ٧٣٨٠٠٠
  .وستة وسبعين الف ليرة لبنانية

وحيث انه يقتضي اجابة طلب المدعية المتعلق ببـدل       
ة اجازتها السنوية المتبقي لها عن خمـسة ايـام اجـاز          

   لـم   عليهـا  طالما ان المدعى     ٢٠٠٥مستحقة عن سنة    
تثبت استفادة المدعية من هذه الاجازة، وان هذا الامـر          
متاح لها بموجب سجلاتها ودفاترهـا المتعلقـة بقيـود          

  .مستخدميها
   عليهـا وحيث انه يقتضي بالتـالي الـزام المـدعى          

  للمدعية بدل الاجازة الـسنوية المـستحق لهـا    بأن تدفع  
 علـى الـشكل     ٢٠٠٥ ايام اجازة عائدة لسنة      عن خمسة 

  :التالي
  .ل.ل/٢٧٣٣٣= / يوم عمل ٢٧ ÷ ٧٣٨٠٠٠
مئة وستة وثلاثين الفاً    / ١٣٦٦٦٥ = /٥ × ٢٧٣٣٣

  .وستماية وخمسة وستين ليرة لبنانية
وحيث ان مجموع المبالغ المتوجب علـى المـدعى         

 ١٤٧٦٠٠٠ + ٤٤٢٨٠٠٠/ دفعها للمدعية تكون     عليها
عين الفـاً   برأ و نستة ملايي / ٦٠٤٠٦٦٥ = ١٣٦٦٦٥+ 

  .وستماية وخمس وستين ليرة لبنانية
وحيث انه يقتضي ايضاً اجابة طلب المدعية المتعلق        

 بأن تدفع فوائد هـذا      عليهابالفوائد وبالتالي الزام المدعى     
المبلغ القانونية من تاريخ ابلاغها هذا الحكم وحتى تاريخ         

  .الدفع الفعلي
رى فائدة من بحث سائر مـا        المجلس لا ي   وحيث ان 

 مخالفة اما لعدم    أواثير من اسباب ومطالب اخرى زائدة       
الجدوى واما لكونه قد لقي في ما سـبق تبيانـه جوابـاً             

   . ضمنياً



  ٧٢١  الإجتهاد

  ،لذلك
وبعد الاطلاع على مطالعة مفوض الحكومة، يحكـم        

  :بالاجماع
  . بقبول دعوى الصرف التعسفي شكلاً-١
فسوخاً على مسؤولية    باعتبار عقد عمل المدعية م     -٢

  .عليهاالمدعى 
 بأن تدفع للمدعية تعويـضاً      عليها بالزام المدعى    -٣

عن الصرف التعسفي وبدل اجرة مـدة الانـذار وبـدل           
ستة ملايين  / ٦٠٤٠٦٦٥/اجازة سنوية ما يبلغ مجموعه      

واربعين الفاً وستماية وخمس وستين ليرة لبنانيـة مـع          
خ ابلاغها هـذا الحكـم   فائدة هذا المبلغ القانونية من تاري   

  .وحتى تاريخ الدفع الفعلي
 برد سائر ما اثير من اسباب ومطالـب اخـرى           -٤
  . مخالفةأوزائدة 
 الرسـوم والمـصاريف     عليها بتضمين المدعى    -٥

  .القانونية كافة
    

  مجلس العمل التحكيمي في بيروت

  الغرفة الثالثة

 الرئيسة هيام خليل والعضوان :الهيئة الحاكمة
 دان نبيه مارون وفؤاد قازان السي

  ١٥/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٤٣٨رقم : القرار
 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ حسن خليفة

–
–


–




–




–


–


– 

–
–


 


–

–


–
 

 مـن   ٣٠٣لئن كان من المقرر بمقتضى نص المادة        
القـضية  قانون اصول المحاكمات المدنيـة ان حجيـة         

المحكوم بها هي حجية نسبية قاصرة على الخصوم فـي          
الدعوى التي انتهت بصدور الحكم المدلى بحجيته، فـإن         
بعض انواع الاحكام يتمتع بالحجية المطلقة ازاء الكافـة         
كالنزاع الذي يعرض على اللجنة التحكيميـة لنزاعـات         
العمل الجماعية المتعلق بمـصلحة جماعيـة نموذجيـة         

 يعرف بالضبط المستفيدون منها كائنين كانوا       ومبدئية لا 
  .ام مستقبليين




–
–

–
 

  بناء عليه،

  :في الدفع بقوة القضية المحكوم بها
 تدفع بتوافر قوة القضية      ان الجهة المدعى عليها    حيث

 الصادر بتـاريخ    ٢/٢٠٠٥ رقم   القرارالمحكوم بها في    
 التحكيمية لحل خلافات العمـل    عن اللجنة  ١٤/٤/٢٠٠٥



  العدل  ٧٢٢

  لـدعوى الحاضـرة لوجـود وحـدة        الجماعية بالنسبة ل  
  خصوم وموضوع وسبب بين الـدعوى التـي صـدر          
  فيها القرار المـذكور وبـين الـدعوى الراهنـة، وان           

 الذي يصدر عن اللجنة التحكيمية يكـون مبرمـاً          القرار
ونافذاً وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة وهـو          

  مـن  ٦١ و ٦٠يتمتع بقوة القضية المحكمة سنداً للمادتين       
ــم   ــوم رق ــذ بالمرس ــانون المنف ــاريخ ١٧٣٨٦الق  ت

٢/٩/١٩٦٤.  
 الـدعوى لقـوة     رد يطلـب    عليهوحيث ان المدعى    

 ٢/٢٠٠٥القضية المحكمة التي يتمع بها القـرار رقـم          
 اعتبار تعويض   إلى طلب الجهة المدعية الرامي      ردالذي  

  نهاية الخدمة الذي سبق لها ان قبـضته بمثابـة سـلفة            
ي واعادة احتساب تعويضها علـى      على تعويضها النهائ  

  .اساس الاقدمية منذ تاريخ مباشرتها العمل
وحيث ان الجهة المدعية تدلي بالمقابل انها لم تكـن          
من عداد المستخدمين الذين تقدموا بطلب وساطة ومن ثم         
بمراجعة امام اللجنة التحكيمية لنزاعات العمل الجماعية       

، وبالتالي  ٢/٢٠٠٥التي صدر عنها بالنتيجة القرار رقم       
لا وجود لأية قضية محكمة بوجهها فضلاً عن انه حتى          
ولو كان المدعي من عـداد المعنيـين بـالقرار رقـم            

 فإن الدفع بقوة القضية المحكوم بها ليس فـي          ٢/٢٠٠٥
القانوني لأن طرفي النزاع مختلفان تمامـاً بـين         محله  
 وبين الـدعوى الحاضـرة، اذ ان        ٢/٢٠٠٥ رقم   القرار

اء  كانوا جماعة من الاجر    ٢/٢٠٠٥رار  في الق المدعين  
بينما في الدعوى الحاضرة فإنه اجير منفرد وبالتـالي لا          
يجوز الخلط بينه وبين الجماعة المذكورة، مما يقتـضي         

  .عليه الدفع المدلى به من المدعى ردمعه 
وحيث انه يقتضي البحث في ما اذا كان من الجـائز           

 تطبيق الحل   إلىة الرامي   قانوناً اجابة طلب الجهة المدعي    
 ـار اللجنة التحكيمية لنزاعات الع    الذي توصل اليه قر     لم

 وبالتـالي   ١١/٤/١٩٩٧ تـاريخ    ١/٩٧الجماعية رقـم    
اعتبار تعويض نهاية الخدمة الذي سبق لها ان قبـضته          
بمثابة سلفة على تعويضها النهـائي واعـادة احتـساب          

 العمل  تعويضها على اساس الاقدمية منذ تاريخ مباشرتها      
 الـصادر   ٢/٢٠٠٥لدى المدعى عليه، ام ان القرار رقم        

ايضاً عن اللجنة التحكيمية لنزاعات العمـل الجماعيـة         
 اعتبار طلـب    إلى والذي انتهى    – ١٤/٤/٢٠٠٥بتاريخ  

بعض مستخدمي الصندوق الوطني    (الجهة طالبة التحكيم    
 تطبيق احكـام القـرار      إلىالرامي  ) للضمان الاجتماعي 

لمذكور آنفاً على وضعها مستوجباً الرد لعدم        ا ١/٩٧رقم  
 يتمتع بقوة القضية المحكـوم بهـا بالنـسبة          –القانونية  

  .للدعوى الحاضرة

 ١/٩٧ رقـم    القـرار  ان   إلىوحيث تقتضي الاشارة    
الذي قضى بالسماح لكل موظف في الصندوق الـوطني         
للضمان الاجتماعي سبق له واجرى تـصفية لتعـويض         

أ من قـانون   /١ فقرة   ٥٠حكام المادة   نهاية خدمته وفقاً لأ   
ولا يـزال بخدمـة     ) عـشرون سـنة تـدرج     (الضمان  

 هذا الاخيـر التعـويض الـذي        إلىالصندوق، ان يعيد    
تقاضاه، ومقابل ذلك الاستفادة من كامل اقدمية عمله في         
الصندوق وفقاً للشروط الحصرية المحددة في متن هـذا         

  .القرار
د للقـضاء بهـذه     وحيث ان القرار المذكور قد اسـتن      

 مـن قـانون     ٥٧ نـص المـادة      إلـى الفقرة الحكميـة    
 فقرتها الثانية التي اتاحت للجنة التحكيميـة        ٢/٩/١٩٦٤

ان تحكم بمقتضى الانصاف في القضايا التي لم يتطـرق    
 أو الانظمة المرعية الاجراء     أو المراسيم   أواليها القانون   

  . الانظمة الداخليةأوالعقود الجماعية 
 القـرار اللجنة التحكيمية قد اعتبرت في      وحيث، ان   

لا ترى من العدل والانصاف ان تختلف       " انها   ١/٩٧رقم  
وتتفاوت علاقة الصندوق التعاقدية مع موظفيه، وعلـى        
ضوء انظمته بالذات، بـأن يجعـل وضـع الموظـف           
وبالنسبة لمدة اقدميته الذي استقال من عمله وانقطع عن         

 من زميله فـي العمـل    ثانية، افضل اليهاالخدمة ثم عاد    
 ٥٠ المادة   إلىالذي صفى تعويض نهاية خدمته بالاستناد       

أ، الا انه ورغم هذه التصفية، اسـتمر        /١ضمان فقرتها   
  ".وتابع عمله بخدمة الصندوق دون انقطاع

وحيث ان اللجنة التحكيمية قد اعتبرت ايـضاً فـي          
 يـدخل   عليهـا  ان النزاع المعروض     ١/٩٧ رقم   القرار

نزاعات المنصوص عنها في الفقرة الثانيـة       ضمن فئة ال  
  .٢/٩/١٩٦٤ من قانون ٥٧من المادة 

وحيث انه يقتضي البحث في ما اذا كان القرار رقـم           
 الصادر عن اللجنة التحكيمية لحـل خلافـات         ٢/٢٠٠٥

العمل الجماعية يتمتع بقوة القضية المحكوم بها بالنـسبة         
  .للدعوى الحاضرة

 ان  إلـى هذا الـسياق    وحيث انه تقتضي الاشارة في      
قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم الصادر       

 منه على ان    ٦٠ قد نص في المادة      ٢/٩/١٩٦٤بتاريخ  
قرار اللجنة التحكيمية يعتبر مبرماً ونافذاً مـن تـاريخ          
صدوره وهو غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة         

 ٦١ة  ولا يخضع لقرار الصيغة التنفيذية، كما ان المـاد        
منه قد نصت على ان لقرار اللجنة التحكيميـة المتعلـق           
بتفسير القوانين والمراسيم والانظمة الداخليـة وتنفيـذها        

  .قوة القضية المحكمة



  ٧٢٣  الإجتهاد

 ان المـشترع  ٦١وحيث انه يستفاد من نص المـادة       
حصر قوة القـضية المحكـوم بهـا بقـرارات اللجنـة          

 والانظمـة   التحكيمية المتعلقة بتفسير القوانين والمراسيم    
المرعية الاجراء والعقود الجماعية والانظمـة الداخليـة        

، امـا القـرارات التـي       )٥٧فقرة اولى مادة    (وتنفيذها  
 الانـصاف فـي     إلـى تصدرها اللجنة التحكيمية استناداً     

 أونزاعات متعلقة بقضايا لـم يتطـرق اليهـا القـانون         
 أو العقـود الجماعيـة      أو الانظمة المرعية    أوالمراسيم  

نظمة الداخلية، والمنصوص عنها في الفقرة الثانية من        الا
، فهي لا تتمتع بقـوة      ٢/٩/١٩٦٤ من قانون    ٥٧المادة  

القضية المحكوم بها، كما هي الحال فـي القـرار رقـم      
١/٩٧.  

 يتبين ما   ٢/٢٠٠٥ رقم   القرار إلىوحيث انه بالعودة    
  :يلي

   ان القرار اعتبر ان النزاع يـدور حـول مـدى            -
 ـ      ندوق الـضمان الاجتمـاعي الـذين       حق مـوظفي ص

  رين قبضوا تعويض نهاية خدمتهم بداعي مـرور عـش        
   واسـتمروا فـي     قوسنة على عملهم لدى هذا الـصند      

  العمل، بعد صدور قرار الهيئة الـسابقة لهـذه اللجنـة           
  ، باعتبار هـذا التعـويض سـلفة        ١١/٤/١٩٩٧تاريخ  

   ٥٢على تعويـضهم النهـائي سـنداً لاحكـام المـادة            
 مـن   ٦ص(ا الثالثة من نظام موظفي الـصندوق،        فقرته
  ).القرار
 ٦٦ العلم والاجتهاد والمـادة      إلىان القرار استند     -

 أو يمن قانون العمل والى ما نص عليه العقـد الفـرد          
الجماعي لاعتبار ان الحقوق المنـصوص عليهـا فـي          
انظمة المؤسسة وفي هذه العقود انمـا تـشكل حقوقـاً           

  ).٧-٦ص (مكتسبة للأجير 
 المادة الاولـى مـن قـانون        إلى استند   القرار ان   -

الضمان الاجتماعي لتحديد الطبيعة القانونيـة لـصندوق        
 لتحديد القـانون الـذي      ٤ فقرة   ٦الضمان، والى المادة    

 مـن   ٣، كذلك المادة    )٧ص(يخضع له موظفو الضمان     
  ).٨ص( في الصندوق ننظام الموظفي

 قـانون    مـن  ٨٥ نص المادة    إلى استند   القرار ان   -
 ـ ان الاجتمــاعي والمــادة الاولــى مــن قــانون مضال
 لتحديد المرجع القضائي المختص للنظر      ٢١/١٠/١٩٨٠

في النزاعات القائمة بين المضمونين وارباب العمـل ام         
  ).٨ص(بين الصندوق والمضمونين 

 من قـانون عقـود     ٢٩ المادة   إلى ان القرار استند     -
يد طبيعة النزاع   العمل الجماعية والوساطة والتحكيم لتحد    

  ).٩ص(المعروض امامها 

 ٥٠من المادة   ) أ( احكام البند    إلى ان القرار استند     -
 ضـمان   ٥١مـن المـادة     " ب"ضمان اجتماعي والفقرة    

 من نظام تعويض نهايـة الخدمـة        ٩اجتماعي، والمادة   
لتحديد شروط تـصفية تعـويض نهايـة        ) ١٠-٩ص  (

ان  ضـم  ٥٤ عمـل والمـادة      ٥٥الخدمة، كذلك المادة    
  ).١٢-١١ص (اجتماعي 

 مـن نظـام     ٣ احكام المـادة     إلى ان القرار استند     -
لتحديد ) ١٢ص(مستخدمي صندوق الضمان الاجتماعي     

  .الاحكام القانونية التي يخضع لها هؤلاء المستخدمون
 ١/٩٧ رقم   القرار ان   ٢/٢٠٠٥ار رقم   ر اعتبر الق  -
وبالتالي لا يتمتـع    ) ١٦ص( الانصاف والعدل    إلىاستند  

 من قانون عقـود     ٦١قوة القضية المحكمة سنداً للمادة      ب
  .العمل الجماعية والوساطة والتحكيم

 ٥٧ انه سنداً للمـادة      ٢/٢٠٠٥ رقم   القرار اعتبر   -
 من القانون المـذكور اعـلاه لا يحـق للجنـة            ٢فقرة  

التحكيمية الحكم بمقتضى الانصاف الا اذا كان النـزاع         
 أوقـانون والمراسـيم      ال اليهـا متعلقاً بقضايا لم يتطرق     

الانظمة الداخلية الامر غيـر المتـوافر فـي القـضية           
الحاضرة لوجود قواعـد قانونيـة الزاميـة صـريحة          
وواضحة ترعى موضـوع تعـويض نهايـة الخدمـة          

  ).١٦ص(
 اعتبر القرار انه لا مجال لإعمال مبدأ المـساواة          -

 رقم  القراربين طالبي التحكيم والذين استفادوا من احكام        
وانتهى ) ١٧ص( لأنهم ليسوا في وضع مماثل لهم        ١/٩٧

  ).١٨ص( التحكيم برمته في الاساس رد إلى
وحيث انه يتبين من كل ما تم استعراضـه آنفـاً، ان       

 مستندة  ٢/٢٠٠٥اللجنة التحكيمية اصدرت قرارها رقم      
 تفسير وتطبيق النصوص القانونية والانظمة المتعلقة       إلى

 يحق لها الحكم بمقتضى     بموضوع النزاع، مؤكدة انه لا    
الانصاف لوجود قواعـد قانونيـة الزاميـة صـريحة          

  .وواضحة ترعى موضوع تعويض نهاية الخدمة
 مـن القـانون المنفـذ       ٦١وحيث انه سنداً للمـادة      

رقـم  رار   فإن الق  ٢/٩/١٩٦٤ تاريخ   ١٧٣٨٦بالمرسوم  
 يتمتع بقوة القضية المحكوم بها، طالمـا انـه          ٢/٢٠٠٥

 مبرماً ونافذاً من تاريخ صدوره      ٦٠يعتبر بحسب المادة    
ي طريق مـن طـرق المراجعـة ولا         وهو غير قابل لأ   

  . لقرار الصيغة التنفيذيةيخضع
وحيث ولئن كان من المقرر بمقتضى نـص المـادة          

ان حجية القضية المحكوم بها هـي حجيـة         .م.م. أ ٣٠٣
نسبية قاصرة على الخصوم في الدعوى التـي انتهـت          



  العدل  ٧٢٤

يته، فإن بعض انواع الاحكام     بصدور الحكم المدلى بحج   
وهو ) autorité absolue(يتمتع بحجية مطلقة ازاء الكافة 

بذلك يعد استثناء للقاعدة الواردة في هذا النص، وان هذه          
الحجية المطلقة تسري على الغير الذي يفقد صفته هـذه          

 حجية القضية المحكوم بهـا كأنـه        إلىويصبح بالنسبة   
هذه الحجيـة، بحيـث لا      طرف في الحكم الذي تعود له       

 ان يطعن فيه بطريـق      أو في هذا الحكم     شيمكنه ان يناق  
  .اعتراض الغير

وحيث ان استصدار حكم يتمتـع بالحجيـة المطلقـة      
يتطلب حصول محاكمة تتمثل فيهـا جميـع المـصالح          

  . حل يفرض على الجميعإلىالمعنية به فتنتهي المحكمة 
 ـ    : يراجع بهذا المعنى   ول ادوار عيد، موسـوعة اص

  . وما يليها٧١المحاكمات، الجزء السابع عشر ص 
وحيث ان الفقه والاجتهاد متفقان على اعتبار انـه لا          
يكفي لكي يصبح نزاع ما جماعياً ان يكون مكوناً مـن           
عدد من الطلبات الفردية بل يجب ان يتنـاول مـصالح           

  .نموذجية ومبدئية
  :يراجع بهذا الشأن

(Paul Bernard. Traité de droit du travail, T. III P. 
950) 

قرار اللجنة التحكيمية لخلافات العمل الجماعية رقم       (
، وكذلك  ٤٨٩ ص   ١٩٦٨، العدل   ٤/٥/١٩٦٦ تاريخ   ٦

 عدد  ١٩٩٤، العدل   ١٣/٨/١٩٩٣ تاريخ   ٤قرارها رقم   
  ).٣٢٤ ص ٢

وحيث انه انطلاقاً من كون النزاع الذي يعرض على         
عية يتعلق بمصلحة   الجمااللجنة التحكيمية لخلافات العمل     

 القـرار جماعية نموذجية ومبدئية، فإن المشترع اعطى       
الذي يصدر عن هذه اللجنة والمتعلق بتفـسير القـوانين          
والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء والعقود الجماعية      
والانظمة الداخلية وتنفيذها قوة القـضية المحكـوم بهـا      

  .المطلقة ازاء الكافة
فر قوة القضية المحكـوم بهـا       وحيث ان ما يؤكد توا    

المطلقة هو عدم قابلية قرار اللجنة التحكيمية المـذكور         
  .لأي طريق من طرق المراجعة بما فيها اعتراض الغير

وحيث انه لا يسع الجهة المدعية التذرع بأنها لم تكن          
من عداد المستخدمين الذي تقدموا بطلب وساطة ومن ثم         

نزاعات العمل الجماعية   بمراجعة امام اللجنة التحكيمية ل    
صل ن وذلك كي تت   ٢/٢٠٠٥التي صدر عنها القرار رقم      

من حجية هذا القرار المطلقة تجاهها طالما ان مفاعيـل          
هذا القرار تطال جميع اجراء الضمان الاجتماعي الذين        
هم في وضعية قانونية مماثلة لطالبي التحكيم سواء كانوا         

ع الجمـاعي ام    ماثلين في المحاكمة الحاصلة في النـزا      
غير ماثلين لأن مصلحة جميع هؤلاء الاجراء النموذجية        
والمبدئية قد جرى استعراضها من قبـل اللجنـة التـي           
اصدرت قرارها الذي يفرض على الجميع لتمتعه بحكـم         

  .القانون بقوة القضية المحكوم بها
قرار اللجنة التحكيمية لخلافات    : يراجع بهذا المعنى  (

، ١١/٩/٢٠٠٨ تـاريخ    ٥/٢٠٠٨ العمل الجماعية رقـم   
  ).غير منشور

 من المقارنة بين مطالـب الجهـة طالبـة        وحيث انه 
   الـصادر  ٢/٢٠٠٥التحكيم الواردة فـي القـرار رقـم      

   عن اللجنة التحكيمية وبـين مطالـب الجهـة المدعيـة          
 ـ         انهـا تتطـابق     نيالواردة في الدعوى الحاضـرة، يتب

 ـ         راء من حيث الموضوع والسبب، اذ ان جماعـة الاج
 ٣ فقرة   ٥٢طالبي التحكيم يطلبون، وسنداً لاحكام المادة       

من نظام المستخدمين وانسجاماً مع مبـادئ الانـصاف         
  والعدالة، اقرار حقهم باعتبار تعـويض نهايـة الخدمـة     

 بداعي  ١٠/٤/١٩٩٧الذي جرت تصفيته لهم بعد تاريخ       
  مرور عشرين عاماً علـى عملهـم لـدى الـصندوق،           

النهائي لاستمرارهم فـي الخدمـة      سلفة على تعويضهم    
وذلك اسوة بزملائهم الذين استفادوا من قـرار الهيئـة          

 تحـت   ١١/٤/١٩٩٧السابقة لهذه اللجنة الصادر بتاريخ      
 رقـم   القـرار  مـن    ٢ و ١مراجعـة ص     (١/٩٧رقم  

، وهي بالتالي المطالب ذاتهـا الـواردة فـي          )٢/٢٠٠٥
 الـسبب   إلـى استحضار الدعوى الحاضرة وبالاسـتناد      

  .قانوني ذاتهال
وحيث ان توافر المصلحة الجماعيـة فـي النـزاع          

 ٢/٢٠٠٥الجماعي الذي صدر بنتيجتـه القـرار رقـم          
وتوافر المصلحة الفرديـة الشخـصية فـي الـدعوى          
الحاضرة ليس من شأنهما تغيير الموضوع والسبب فـي         

ة التي تبتغيهـا    عف المن أوكل من النزاعين لأن المصلحة      
الجهة المدعيـة فـي كـل مـن         والجهة طالبة التحكيم    

 إلـى النزاعين تتطابق موضوعاً وسبباً قانونياً وتهـدف        
  .الحصول على نتيجة واحدة

وحيث ان جميع شروط قوة القضية المحكوم بها من         
وحدة خصوم تتوافر فيهم الوضعية القانونيـة المماثلـة         
ووحدة الموضوع والسبب تكون متوافرة في كـل مـن          

 القـرار الحاضرة، مما يجعل    النزاع الجماعي والدعوى    
 الجمـاعي    الصادر بنتيجة هـذا النـزاع      ٢/٢٠٠٥رقم  

  متمتعاً بقوة القضية المحكـوم بهـا بالنـسبة للـدعوى           
  .الحالية

 مـن   ٦١ و ٦٠،  ٥٧وحيث انه يقتضي سنداً للمـواد       
 ٣٠٣ و ٦٢ معطوفة على المـادتين      ٢/٩/١٩٦٤قانون  



  ٧٢٥  الإجتهاد

 ١/٩٧ رقـم    القـرار  هذه الدعوى، سيما وان      رد. م.م.أ
 علـى الجهـة     اليـه المطلوب تطبيق الحل الذي توصل      

المدعية هو قرار صادر بمقتضى الانـصاف بحيـث لا          
يتمتع بقوة القضية المحكوم بها المطلقة كما صار بيانـه          

  .آنفاً
، ١١/٢/١٩٩٢ تاريخ   ٧٥ت رقم   .ع.يراجع قرار م  (

  ).٣٣٢-٣٢٩قضايا العمل للقاضية نبيلة زين، صفحة 
يرى فائدة في بحث سائر مـا       وحيث ان المجلس لا     

 مخالفة إما لعدم    أواثير من اسباب ومطالب اخرى زائدة       
الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سـبق تبيانـه جوابـاً             

     .ضمنياً

  ،لذلك
  وبعد الاطلاع على مطالعتي مفوض الحكومة

  :يحكم بالاجماع
  برد الدعوى لتـوافر قـوة القـضية المحكـوم          . ١

 الـصادر عـن اللجنـة       ٢/٢٠٠٥ رقـم    القراربها في   
التحكيمية لخلافات العمل الجماعيـة بالنـسبة للـدعوى         

  .الحاضرة
برد سائر ما اثير من اسباب ومطالـب اخـرى          . ٢
  . مخالفةأوزائدة 
بتضمين الجهة المدعية الرسـوم والمـصاريف       . ٣

  .القانونية كافة
    

   لبنانلجبمجلس العمل التحكيمي في 

  الغرفة الثالثة

 والعضوان رنده كفوري الرئيسة :الحاكمةالهيئة 
  اميل جحا وسامي ابو جودةالسيدان 

  ١٨/٥/٢٠٠٩ تاريخ ٣٦٢رقم : القرار
 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ عماد الخرسا

–


––


–
––

 

–


–
–

 

–
–

–
–

–
– 

  بناء عليه،

  :في الشكل
 يدلي بأن الـدعوى مقدمـة       عليه ان المعترض    حيث

 المتعلقـة   ١٣/٨٨سنداً للمادة الخامسة من قانون رقـم        



  العدل  ٧٢٦

عتراض على التنفيذ قبل وضـع التكليـف موضـع          بالا
  .التنفيذ ويطلب بالتالي ردها شكلاً

 عليـه  تكليف المـدعى    إلىوحيث ان الدعوى ترمي     
بإعادة احتساب الاشتراكات المترتبة على ورثة المرحوم       
رشيد احمد الخرسا بعد الاخذ بعين الاعتبار تلك الساقطة         

 من قانون   ٧٣بمرور الزمن المنصوص عليه في المادة       
  .الضمان الاجتماعي

وحيث ان المدعي راجع قبل اقامة الدعوى الحاضرة        
لجنة الاعتراضات لدى الصندوق الوطني للضمان لهـذه       
الغاية فردت طلبه معتبـرة ان مـرور الـزمن انقطـع         

 إلىبالانذارات التي ترسلها ادارة الصندوق بشكل دوري        
 ـالمؤسسات المسجلة لدى الـصندوق وكلفتـه بمراج        ة ع

  .المحاكم المختصة في حال اصراره
وحيث يكون ثمة نزاع بين الفريقين حـول سـقوط          

 ٧٣بعض الاشتراكات بمرور الزمن وفقاً لأحكام المادة        
  .من قانون الضمان الاجتماعي

وحيث ان الخلافات والمنازعات التي يثيرها تطبيـق        
قانون الضمان الاجتماعي هي من اختـصاص محـاكم         

  .المحكمة مختصة للنظر بهكون هذه العمل فت
وحيث متى كان النزاع من اختصاص هذه المحكمـة       

 إلـى فلا ترد الدعوى شكلاً ولئن قدمت خطأ بالاسـتناد          
 التي تتناول الاعتراض على     ١٣/٧٨ من قانون    ٥المادة  

التنفيذ لأن العبرة هي لموضوع النـزاع العـالق امـام           
  .المحكمة وليس للوصف المعطى من احد الخصوم

 لهـذه   عليـه  ادلاء المدعى    ردث يقتضي بالتالي    وحي
  الناحية،

  :في الصفة
 ان المدعي هو احد ورثة المرحوم رشيد احمد         حيث

الخرسا صاحب مؤسسة رشيد احمد الخرسا كمـا هـو          
ثابت بالحكم باعلان وفاة وحصر ارث المرحوم رشـيد         

  .الخرسا المبرز في الملف
 ـ        ه ابلـغ   وحيث ان بيان التكليف موجه اليه كما وان

انذاراً بما هو مترتب بذمة المرحوم رشيد الخرسا مـن          
  .اشتراكات بصفته صاحب مؤسسة رشيد الخرسا

وحيث ان الوريث مسؤول عن موجبات مورثه بنسبة        
حصته الارثية، فتكون صفة المـدعي للمنازعـة فـي          

  .التكليف متوافرة ويرد ما ادلي به بخلاف ذلك

  :في الاساس
حول ترتـب الاشـتراكات     حيث ان المنازعة تدور     

  .موضوع التكليف المذكور اعلاه

 ضمان ان مدة مـرور    ٧٣وحيث سنداً لأحكام المادة     
 المتوجبة للصندوق علـى اصـحاب       الزمن على الديون  

عن  التصريح   تاريخ هي خمس سنوات اعتباراً من       لمالع
الشخص الخاضع للضمان الذي تتوجب عنه على ان لا         

ت اعتبـاراً مـن تـاريخ       تتعدى هذه المهلة عشر سنوا    
  .الاستحقاق

 انـذار يثبـت     أي لم يبـرز     عليهوحيث ان المدعى    
  .انقطاع مرور الزمن ولم يدل بأي سبب آخر

وحيث يقتضي بالتالي اعتبار التكليف غير صـحيح        
لعدم اخذه بعين الاعتبار احكام مرور الزمن المنصوص        

 ضمان وهي خمس سنوات بالنـسبة       ٧٣عليها في المادة    
 المصرح بها منذ تاريخ استحقاقها وعشر سنوات        للأجور

  .بالنسبة للأجور غير المصرح بها من تاريخ استحقاقها
وحيث يقتضي اعتبار المدعي مسؤولاً بنسبة حصته       
الارثية طالما انه من غير الثابت ان المؤسسة آلت اليـه           
بعد وفاة والده بل ثبت بالتقرير المـنظم مـن مديريـة            

 ـ    التفتيش في الصندوق     ن الوطني للضمان انها توقفت ع
  .ممارسة نشاطها عند وفاة صاحبها

 أو سائر الاسباب والطلبات الزائدة      ردوحيث يقتضي   
 بأن بيانات التكليف    عليهالمخالفة بما فيها ادلاء المدعى      

المالي والتقارير التي ينظمها المفتشون بنتـائج اعمـال         
زاع لا  المراقبة صحيحة حتى اثبات العكس طالما ان الن       

يدور حول صحة اعمال المراقبة التي حكم بها المفـتش          
ام التقرير الذي نظمه انما حول تـأثير مـرور الـزمن            

   .وادلاء المدعي به على الاشتراكات المترتبة

  ،لذلك
  :بالاتفاقتقرر 

١- الدفع بانتفاء الصفةرد .  
 اعتبار التكليف موضوع هذا النزاع غير صحيح        -٢

عتبار الاشتراكات الـساقطة بمـرور      لعدم اخذه بعين الا   
 ضمان ومسؤولية كل من ورثـة       ٧٣الزمن سنداً للمادة    

  .المرحوم رشيد الخرسا بنسبة حصته الارثية عنها
  .  النفقاتعليه تضمين المدعى -٣

    



  ٧٢٧  الإجتهاد

  جبل لبنانمجلس العمل التحكيمي في 

  الغرفة الثالثة

 والعضوان رنده كفوري الرئيسة :الهيئة الحاكمة
  اميل جحا وسامي ابو جودةيدان الس

  ١٦/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٥١٥رقم : القرار
 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي./ م.م.ش" طنوس"شركة 

–


–
–

–


–
–

–


 

–
–


–

–


–
–


–

– 

  بناء عليه،
تطلب ابطال  . م.م. ان المدعية شركة طنوس ش     حيث

تقرير مفتش الضمان واعتبار السيدين البيـر وجـوزف         
 بتسليمها براءة   عليهطنوس اجيرين لديها والزام المدعى      
  .ذمة صالحة لبيع محطة المحروقات

لا خلاف عليه ان السيدين البيـر وجوزيـف         وحيث  
طنوس زاولا نشاطهما في محطة المحروقات المنـشأة        

  . البربارة١٤على العقار 
وحيث ان العقار المذكور مملـوك بالتـساوي مـن          
الاشقاء جورج والبير وجوزيف طنوس وقد عقد والدهم        

التـرخيص باسـتثمار محطـة      عـن   لمصلحتهم تنازلاً   
  .ى العقار المذكورعلالمحروقات المنشأة 

 طنوس  فوحيث يكون بالتالي جورج والبير وجوزي     
 ١٤هم اصحاب المؤسسة التجارية الكائنة فـي العقـار          

البربارة وقد اقروا بذلك في الكتاب المنظم لدى الكاتـب          
 وقـد جـاء فـي       ٤/١٠/٢٠٠٢ تاريخ   لالعدل في جبي  

  :مستهله
لبيع وتوزيع المحروقـات    وتبعاً لكوننا نملك محطة     "

نحن الموقعين ادناه   ... ائمة على العقار المذكور   لسائلة ق ا
جورج والبير وجوزف طنوس جئنا بموجب هذا الـسند         

  :نقر بما يأتي
اننا قد تنازلنا ونتنازل لأمر ولمصلحة السيدين طوني        
وزخيا ميشال عيسى عن ملكيـة محطـة المحروقـات          

 البربارة المدونة باسم محطة جان      ١٤القائمة على العقار    
طنوس واولاده مع كافـة عناصـرها الماديـة وغيـر           

  ...المادية
وحيث ان السيدين البير وجـوزف طنـوس يـدليان          

المحطة لشركة طنوس المحدودة    بانهما تنازلا عن ادارة     
  .٢٠/١٠/١٩٩٨المسؤولية بتاريخ 

وحيث ان التنازل عن ادارة المؤسـسة التجاريـة ام          
كن مسجلاً في    لا يسري على الغير ما لم ي       عليهاالتعاقد  

 مـن المرسـوم   ٣السجل التجاري عملاً بأحكام المـادة   
  .١١/٧/١٩٦٧ تاريخ ١١الاشتراعي رقم 

وحيث في القضية الراهنة لم يسجل عقد ادارة حـرة          
 تنازل عن ادارة المحطة في السجل التجـاري فـلا           أو

 مفعول تجاه الغير ولا يمكـن       أييكون للتنازل المذكور    
ضلاً عن ان المستند المنظم فـي       التذرع به تجاهه هذا ف    

 والمرفق بالاستحضار والذي جاء فيـه       ٢٠/١٠/١٩٩٨
ان البير وجوزيف طنـوس يوافقـان علـى ان يكـون            

 البربارة مركزاً وعنواناً ومقراً لشركة      ١٤عقارهما رقم   



  العدل  ٧٢٨

طنوس واستعماله على سبيل التسامح وبدون مقابـل لا         
العقـار  يشكل تنازلاً من ادارة المؤسسة المنشأة علـى         

المذكور ولا عقد ادارة حرة عليها كما وان ما ورد فيـه            
ا على بناء محطة وقود عليـه مـستغرب         ملجهة موافقته 

طالما انها كانت قد انشئت ورخـص باسـتثمارها منـذ          
٥/٥/١٩٩٨.  

ال ادارة المؤسسة التجارية    قتوحيث لم يثبت بالتالي ان    
  . شركة طنوس المحدودة المسؤوليةإلى

 بالتـالي ممارسـة الـسيدين البيـر         وحيث لا تكون  
وجوزيف طنوس نشاطهما في المؤسسة المـذكورة قـد         

ا اجيرين لدى الشركة المدعية مما يفـضي        متمت بصفته 
 أو الدعوى وسائر الاسباب والطلبـات الزائـدة         ردمعه  

المخالفة والتي لاقت رداً ضمنياً في سياق تعليـل هـذا           
     .القرار

  ،لذلك
  :بالاتفاقتقرر 

لدعوى وتضمين المدعية النفقات ارد.  
    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الاولى

 الرئيس فادي الياس والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 ريما حرفوش ونضال الشاعر 

  ٢٧/١/٢٠١٠ تاريخ ١٤رقم : القرار
 منى شقير/ تفليسة خليل غزاوي

–
––

–
 

––
–

–
––




– 

 صدور حكم تصديق عقد الصلح البسيط       علىيترتب  
واكتسابه صفة القضية المحكمة وقف السير بالاجراءات       

شئة عن اعلان الافلاس ومنها دعوى بطلان الاعمال        النا
والتصرفات الجارية خلال فترة الريبة، بحيـث يـشكل         
تصديق الصلح حالة من حالات وقف مرور الزمن وفقاً         

 موجبات وعقود ناتجة عن استحالة قانونيـة        ٣٥٦للمادة  
لناحية امكان متابعة الدعوى من قبل وكيـل التفليـسة،          

ة السنتين بتاريخ فسخ عقد الصلح      بحيث يعود سريان مهل   
على ان لا تسقط المدة السابقة لوقـف المحاكمـة بـل            

  . المدة اللاحقةإلىتضاف 
–


–
–

–
––
––

––





 

  بناء عليه،

  :سقوط المحاكمة في –اولاً 
ان المدعى عليها تدلي بسقوط المحاكمة عمـلاً         حيث
قة اكثر مـن     بلا ملاح   اصول مدنية لتركها   ٥٠٩بالمادة  

صحيح تم فيها، وذلك منذ صدور      سنتين منذ آخر اجراء     
 ٢٨/١٠/٢٠٠٢قرار بشطبها عن جدول المرافعات في       

 طلب اعـادة قيـدها علـى الجـدول فـي            تاريخلغاية  
٧/١/٢٠٠٦.  

وحيث ان الجهة المدعية تدلي بأنه بعد اقامة الدعوى         
، نـال المفلـس الـصلح       ٢٣/٤/٢٠٠١الراهنة بتاريخ   

البسيط من دائنيه وقد صدق من هيئة المحكمة بتـاريخ          



  ٧٢٩  الإجتهاد

ــاريخ  ٢٣/٨/٢٠٠٢ ــتئنافاً بت ــدق اس ــم ص ــن ث  وم
، غير ان المفلس لم يف اقساطه الصلحية        ٢٧/١/٢٠٠٣

 فسخ الصلح واعادة افتتاح     ٢٤/١١/٢٠٠٤فتقرر بتاريخ   
التفليسة والسير بها من حيث توقفت، وان نيـل الـصلح     

 وكف يد وكلاء التفليـسة      من شأنه قطع مفاعيل الافلاس    
 تجارة وبالتالي توقـف النظـر   ٥٧١عملاً بأحكام المادة   

  .بالدعوى
نصت علـى انـه اذا      . م.م. أ ٥٠٩وحيث ان المادة    

تركت المحاكمة اياً كان موضوعها، بلا ملاحقـة مـدة          
سنتين منذ آخر اجراء صحيح تم فيها، جاز لكـل مـن            

 ٥١١ة  الخصوم ان يطلب اسقاطها، وقد اشترطت المـاد       
تقديم طلب السقوط تحت طائلة عدم قبولـه قبـل          . م.م.أ

 القيام بأي اجـراء     أو دفاع   أو دفع   أوالادلاء بأي طلب    
  .يتعلق بالمحاكمة

 محضر المحاكمة الذي يعتبر     إلىوحيث انه بالرجوع    
الوثيقة الرسمية التي تعتمدها المحكمة للتثبت من سـير         

ــاري  ــه صــدر بت ــين ان ــة، يتب خ اجــراءات المحاكم
 قرار بشطب الدعوى حيـث اسـتمرت        ٢٨/١٠/٢٠٠٢

 ان تم اعادتها على جدول المرافعات بتاريخ        إلىمفاعيله  
١٣/٢/٢٠٠٦.  

وحيث ولئن كان قد انقضى اكثر من سـنتين علـى           
شطب الدعوى وتركها دون ملاحقة، وفي ضوء ما ادلت         
به الجهة المدعية حول صدور قرار تـصديق الـصلح          

ر قضى بفسخه، فإنه يقتضي     البسيط ومن ثم صدور قرا    
معرفة مدى الاثر المترتب على صدور قرار تـصديق         

  .الصلح لا سيما بالنسبة للدعوى الحاضرة
 تجارة، على اثر صدور     ٥٧١وحيث انه وفقاً للمادة     

حكم تصديق عقد الصلح البسيط واكتسابه صفة القـضية         
المحكمة تنقطع مفاعيل الافلاس وتنتهي وظيفـة وكيـل         

ما تزول مبدئياً جماعة الدائنين لعدم بقاء حاجة        التفليسة ك 
لاستمرارها بعد الصلح، فيترتب على ذلك وقف الـسير         
بالاجراءات الناشئة عن اعلان الافلاس ومنهـا دعـوى         
بطلان الاعمال والتصرفات الجارية خلال فترة الريبـة        

  .نظراً لاستعادة الدائنين حق مباشرة الاجراءات الفردية
م من انقضاء فترة تفـوق الـسنتين        وحيث انه بالرغ  

على صدور شطب الدعوى، وبالتالي على بدء المهلـة         
، الا ان انبرام قـرار      .م.م. أ ٥٠٩المشار اليها في المادة     

تصديق الصلح، وما نتج عنه من آثار وفقاً لمـا جـرى            
بيانه آنفاً، يشكل حالة من حالات وقف مرور الزمن وفقاً         

جة عن استحالة قانونيـة      موجبات وعقود نات   ٣٥٦للمادة  
لناحية امكان متابعة دعوى البطلان الحاضرة من قبـل         

  .وكيلي التفليسة

وحيث ان الاستحالة المذكورة التي تشكل عذراً بوجه        
وكيلي التفليسة يمنعهما من متابعة الـدعوى والمطالبـة         
بحقوق جماعة الدائنين، انما قد بقيت قائمة بمفاعيلها منذ         

تصديق عقد الصلح صـفة القـضية       تاريخ اكتساب حكم    
 وحتى تاريخ صـدور حكـم       ١٧/١/٢٠٠٣المحكمة في   

فسخ عقد الصلح واعادة افتتاح الافـلاس مجـدداً فـي           
٢٤/١١/٢٠٠٤.  

 مهلة السنتين التي بدأت بالـسريان منـذ         وحيث ان 
تاريخ صدور قرار الشطب، يكون قد توقـف سـريانها          

ب هـذا    ان زال سـب    إلىبتاريخ تصديق الصلح استئنافاً     
التوقف بتاريخ فسخ عقد الصلح، فتعود المهلة المذكورة        
لتسري من جديد بحيث لا تسقط المدة السابقة لوقفه بـل           

  . المدة اللاحقة حتى تتم بكامل شروطهاإلىتضاف 
 ٧/١/٢٠٠٦وحيث ان وكيلي التفليسة تقدما بتـاريخ        

بطلب اعادة قيد الدعوى في جدول المرافعـات، بحيـث      
لمنقضية من تاريخ اعادة افتتاح الافـلاس       تكون المهلة ا  

وحتى تاريخ تقديم الطلب المذكور، مضافة اليها المهلـة         
الممتدة من تاريخ صدور قرار الشطب وحتـى تـاريخ          
انبرام حكم تصديق عقد الصلح، اقل من مدة سنتين مما           

 اعـلان   إلى الرامي   عليها طلب المدعى    رديقتضي معه   
  .م.م. أ٥٠٩ المادة ىإلسقوط المحاكمة بالاستناد 

  :قبول الدعوى شكلاً في –ثانياً 
 الـدعوى شـكلاً     رد ان المدعى عليها تطلـب       حيث

 تجارة لعلة مرور اكثـر   ٥١١ احكام المادة    إلىبالاستناد  
من ثمانية عشر شهراً بين تاريخ اعلان الافلاس وتاريخ         

  .اقامة الدعوى الراهنة
 الافـلاس   وحيث ان الفترة الممتدة بين تاريخ اعلان      

 وتاريخ اقامة الدعوى الحاضرة في      ٢٥/١٠/١٩٩٩في  
 هي اقل من ثمانية عشر شهراً، ما يستتبع         ٢٣/٤/٢٠٠١

 المخالفـة لهـذه     عليهـا  ادلاءات الجهة المدعى     ردمعه  
الناحية، وبالتالي قبول الدعوى شكلاً لورودهـا ضـمن         

  .المهلة القانونية

  : في موضوع الدعوى–ثالثاً 
 تطلب ابطال   خليل غزاوي، ة تفليسة   حيث ان المدعي  

 عليهـا تصرفات واعمال المفلس المضرة التـي اقـدم         
 والمتمثلـة بتمكـين هـذه       عليهابالاشتراك مع المدعى    

الاخيرة من وضع يدها على اموال المودعين والاستيلاء        
. أ.د/٨٠,٠٧٣/ باسـتلامها مـن المفلـس مبلـغ          عليها

/ ٥٠٧/ادة  ، وذلك عملاً بأحكام الم    .ل.ل/٢,٠٤٤,٠٠٠/و
  . تجارة٥٠٨تجارة، والا عملاً بأحكام المادة 



  العدل  ٧٣٠

 المـادة   إلىوحيث ان الجهة المدعية اسندت دعواها       
تجارة بشكل عام، دون تحديد الفقرة التي تطلـب         /٥٠٧

  .ابطال التصرف الحاصل على اساسها
معطوفـة  . م.م. أ ٣٦٩وحيث انه يستفاد من المـادة       

ضي ان يفصل في    على القا أن  ،  .م.م. أ ٣٧٠على المادة   
، وان  عليـه النزاع وفق القواعد القانونية التـي تطبـق         

يعطي الوصف القانوني الـصحيح للوقـائع والاعمـال         
 ان يفصل النزاع على ضوء الاحكـام        أيالمتنازع فيها،   

  .القانونية التي ترعى موضوع هذا النزاع
وحيث انه يتبين من استحضار ولوائح الجهة المدعية        

 الاعمال والتصرفات الحاصـلة مـن       انها تطلب ابطال  
 أي دون   عليهاالمفلس بتسليمه المبالغ المذكورة للمدعى      

 ان النزاع قائم حول طبيعة هذه التـصرفات         أيمقابل،  
لجهة كونها من الاعمال والتفرغات المجانيـة، الامـر         
الذي يدخل المسألة ضمن نطاق الفقرة الاولى من المادة         

  . تجارة٥٠٧
 تجارة تنص في فقرتها الاولى      ٥٠٧وحيث ان المادة    

 إلـى على ان الاعمال الآتية تكون باطلة حتماً بـالنظر          
ن قد قام بها بعد تـاريخ       و كان المدي  اجماعة الدائنين، اذ  

 فـي خـلال     أوانقطاعه عن الايفاء كما عينته المحكمة       
الاعمال والتفرغـات  : العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ    

  . انشاء وقفأويا الصغيرة، المجانية ما خلا الهدا
وحيث ان هذه المـادة تفـرض شـرطين لابطـال           

 أوالتصرف وهما، اولاً، حصوله خلال فتـرة الريبـة          
  بقة لها، وثانياً طابعه المجاني؛خلال العشرين يوماً السا

 تقرير  إلىوحيث انه بالنسبة للشرط الاول، فبالعودة       
 ـ        ي الخبير السيد مصطفى عضوم المعين من قبل القاض

المشرف على التفليسة والذي ترى المحكمـة اعتمـاده         
الدعوى الحاضرة سيما وان    كونه وضع قيد المناقشة في      

 قيود ودفـاتر  إلىالخبير المذكور وضع تقريره بالاستناد  
 فـي   عليهـا المفلس المحاسبية والتي تمكن من الاطلاع       

 اخفائها بعد نيله الـصلح      إلىحينه قبل ان يعمد المفلس      
قبل ان يعاد اعلان افلاسه مجدداً، فإنه يتبين من         البسيط و 

هذا التقرير ان التصرفات المشكو منها حاصلة بتـاريخ         
 قبل اعلان الافلاس بحـوالي الـسبعة    أي ٢٣/٣/١٩٩٩

 وبيان رقـم    ٥٥ وارد في الصفحة     ٢٦بيان رقم   (اشهر  
 من تقرير الخبير الـسيد      ٥٧ وارد في الصفحة رقم      ٣٠

ه التصرفات خلال فتـرة     ، ما يعني حصول هذ    )عضوم
   .الريبة

وحيث انه بالنسبة للشرط الثاني، يتضح من تقريـر         
ير المعين من قبل هذه المحكمة السيد جورج زخور         بالخ

 قيـود   أيما مفاده انـه لا يوجـد        )  منه ٦ و ٥ة  حصف(
 دفاتر نظامية لدى التفليسة كون المفلـس قـد          أوحسابية  

 مؤسسته مجدداً،   اخفاها بعد نيله الصلح البسيط واستلامه     
وذلك من اجل معرفة قيمة المبالغ التي استلمتها المدعى         

 من المفلس سوى تقرير الخبير الـسيد مـصطفى          عليها
عضوم المرفوع للمحكمة، وان ما اورده هذا الاخير في         
تقريره بالنسبة للمبالغ التي استفادت منها المدعى عليهـا         

الهاتف : "اتم سحبها لتغطية دفعات متعددة ومتنوعة منه      
الخليوي، مصاريف منزلية، اجرة خادمة، مسحوبات من       
ساندريللا وفيوتشير كلينـرز وسـيتي فوتـو، شـراء          
موسوعات، قسط شهري لسيارة خاصة قيمـة القـسط         

لسيارة اخرى  . أ. د ٩٨٠ثم قسط شهري بقيمة     . أ. د ٢٥٠
ــاريخ   ــى بت ــة اول ــد دفع ــة ٢٧/١٢/١٩٩٧بع  بقيم

ددة ومتكررة، تحويـل    ، سحوبات نقدية متع   .أ.د/٥٠٠٠/
  ؛..." حساب صفوح غزاوي والى حساب عقار شانيهإلى

 تقرير الخبير السيد مـصطفى      إلىوحيث انه بالعودة    
، والمرفقــة )٥٥ص (٢٥/١٠/١٩٩٩عــضوم تــاريخ 

ــواردة   ــة ال ــة المدعي ــاً بلائح ــه ربط ــورة عن   ص
  ، يتبين ان المبـالغ التـي اسـتفادت      ١/٦/٢٠٠٦بتاريخ  

. أ.د/٨٠,٠٧٣/غـــت  بلعليهـــامنهـــا المـــدعى 
ليرة لبنانية وهي مسجلة في حـسابات       /٢,٠٤٤,٠٠٠/و

ة الشخـصية لـبعض   نيالذمم المد"جارية مدينة تحت بند   
، كما اوضح الخبير عضوم انه سجل لحـساب         "الاقرباء
  : المبالغ التالية لتخفيض رصيدها المدينعليهاالمدعى 
 مبلغ  ١٩٩٥ رواتب وعلاوات عام     ٢/١٠/١٩٩٦في  

  .أ.د/١٢٠٠٠/
 ٩٦/٩٧ رواتب وعلاوات لعامي     ٣١/١٢/١٩٩٧في  

  .أ.د/٢٤٠٠٠/مبلغ 
ث ان المحكمة ترى اعتماد ما ورد في تقريـر           وحي

، عليهـا الخبير السيد عضوم لجهة ما يتعلق بالمـدعى         
 الدفاتر  إلىوالذي استند الخبير في اعداده وتنظيمه اصلاً        

 الحسابية التي كانت ممسوكة من المفلس والقيود المدونة       
فيها من قبل هذا الاخير، وذلك قبل قيامه بإخفـاء هـذه            

على رأس اعماله في الفترة الممتـدة       الدفاتر عند عودته    
بين تاريخ تصديق عقد الصلح البسيط وتـاريخ فـسخه،          
سيما وان التقرير المذكور قد وضع قيد المناقـشة بـين           

  الخصوم في الدعوى الحاضرة؛
  :يراجع بهذا الشأن

سوعة اصول المحاكمـات، جـزء       ادوار عيد، مو   -
  . وما يليها١٧٦، ص ٦٧٦، رقم ١٨

 ص  ٣، مجموعة بـاز     ١٤/١/١٩٥٥ تمييز لبناني    -
  .٧ رقم ٦٢



  ٧٣١  الإجتهاد

 ص  ١ مجموعـة بـاز      ١٩٥١ تمييز لبناني سنة     -
 ١٤٧ ص   ٣ مجموعة باز    ٨/٦/١٩٥٥، و ٢٦ رقم   ١٠١
  .٥٨رقم 
 ص  ٥ مجموعة بـاز     ٢٩/١/١٩٥٧ تمييز لبناني    -
 ص  ٣ مجموعـة بـاز      ٢٠/٥/١٩٥٥، و ١٣ رقم   ١٠٦
 ص  ٩ مجموعـة بـاز      ٢٦/١٠/١٩٦١،  ٥٠ رقم   ١٤٢
  .١٢٦ رقم ٢٤٥

وحيث ان الخبير السيد جورج زخور اوضـح فـي          
 حـسابات   إلى بالاضافة   عليهاتقريره ان حساب المدعى     

ذمم مدينـة شخـصية لـبعض       "اخرى جاءت تحت بند     
، ولا علاقة لهذه الحسابات بالرواتب حيـث ان         "الاقرباء

 مـن   ٧ص(رج تحـت بنـد المـصاريف        الرواتب تند 
  ؛)التقرير

وحيث انه من مراجعة محضر جلسة الخبـرة التـي          
محـضر   (٣/١١/٢٠٠٧اجراها الخبير زخور بتـاريخ      

 عن  عليها، والتي استوضح فيها المدعى      )مرفق بتقريره 
السحوبات موضوع الدعوى والواردة في تقرير الخبيـر        

هذه الدفعات  عضوم والتي جرى تعدادها آنفاً، لناحية ان        
، فقـد   عليهـا ليست كسلف بل هي دفعات عن المدعى        

افادت هذه الاخيرة بأنها لا تستطيع الاجابة اذ يجـب ان           
تطلع على ملفها الموجود حسب علمها فـي المؤسـسة،          

  فيما لم تنف سحبها للمبالغ المذكورة؛
وحيث ان المحكمة تستخلص من موقـف المـدعى         

ز قناعتها حول صـحة      المذكور اعلاه، قرينة تعز    عليها
النتيجة التي توصل اليها كل مـن الخبيـرين عـضوم           
 وزخور في تقريرهما، وبالتالي اعتماد ما ورد في هذين        

   بشأن المدعى عليها؛التقريرين
 عليهـا وحيث انه تبعاً لذلك، فإن اسـتلام المـدعى          

للمبالغ المذكورة من المفلس يشكل تفرغاً مجانياً قام بـه          
 تكييفه  إلى، مما يؤدي    عليهاة المدعى   هذا الاخير لمصلح  

 من قانون الموجبـات     ١٦٧/٢بالعقد المجاني وفقاً للمادة     
 فقرتهـا   ١٦٩ انه يتصف بالهبة وفقاً للمادة       أيوالعقود،  

  .الاخيرة من قانون الموجبات والعقود
وحيث انه يستنتج من مجمل ما تقدم، افتقار ادلاءات         

 ـ   إلى عليهاالمدعى   دم اعتبـار المبـالغ      الجدية وتالياً ع
المذكورة اعلاه كرواتب واجور لها من المفلـس لعـدم          

مع ما تحققته المحكمة    ثبوت صحة هذا الامر ولتعارضه      
ما جرى بيانه آنفاً، وان كافة ما ادلت        لهذه الناحية وفقاً ل   

به طعناً بتقريري الخبيرين ليس مـن شـأنه ان يزيـل            
ي مجال اعداده   مفاعيلهما الثبوتية وما تحققه كل منهما ف      

تقريره، بحيث يبقى كافة ما ادلت به غير ذي تأثير فـي            
   ولا يمكن التوقف عنده؛اليهاالنتيجة التي توصلا 

 يقتضي بالتالي اعلان بطلان التفرغ عـن        وحيث انه 
المبالغ المذكورة في تقرير كل من الخبيـرين الـسيدين          

ومبلـغ  . أ.د/٨٠,٠٧٣,٥٩/ مبلـغ    أيعضوم وزخور   
 ٥٠٧ليرة لبنانية لتوافر شـروط المـادة        /٢,٠٤٤,٠٠٠/

تجارة واعتباره غير سار بوجـه التفليـسة، وتكليـف          
 بإعـادة المبلغـين المـذكورين اللـذين         عليهاالمدعى  

   التفليسة المدعية؛إلىاستلمتهما من المفلس 
 المحكمة لا ترى فائدة في بحث سائر مـا          وحيث ان 

 إمـا   الفـة، خ م أواثير من اسباب ومطالب اخرى زائدة       
لعدم الجدوى وإما لكونها قد لقيت جواباً ضمنياً في مـا           

  .سبق بيانه

  ،لذلك
  . تقرير القاضي المشرفإلىوبعد الاستماع 
  :تحكم بالاجماع

  .برد الدفع بسقوط المحاكمة: اولاً
  .بقبول الدعوى شكلاً: ثانياً
باعلان بطلان التفرغ الجاري بـين المفلـس        : ثالثاً

 السيدة منى غزاوي    عليهالمدعى  السيد خليل الغزاوي وا   
شقير واعتباره غير سار بوجه التفليسة المدعية، والزام        

ثمانين . (أ.د/٨٠,٠٧٣,٥٩/المدعى عليها بإعادة مبلغي     
الف وثلاثة وسبعين دولاراً اميركياً وتـسعة وخمـسين         

مليونين واربعة واربعين الـف     / (٢,٠٤٤,٠٠٠/و) سنتاً
  .مدعية التفليسة الإلى) ليرة لبنانية

 الرسوم والمـصاريف    عليهاتضمين المدعى   : رابعاً
  .كافة

    



  العدل  ٧٣٢

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الاولى

 والعضوان الرئيس فادي الياس :الهيئة الحاكمة
 ريما حرفوش ونضال الشاعر 

  ٢٧/١/٢٠١٠ تاريخ ٢٢رقم : القرار
" اديك"تفليستي شركة / الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 والشريك المفوض عاطف دمشقية.) ب.ت(
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–
–


– 

–
–

–
 




–
––


–




 


––

 

 ١٥٥، بإيراده نص المادة     ٤٤/٢٠٠٨انون رقم   ان الق 
منه، يكون قد الغى ضمناً النصوص المخالفـة، ومنهـا          

الا ان مفعول   .  من قانون الضمان الاجتماعي    ٧٣المادة  
القانون الجديد لا يسري الا على المستقبل عمـلاً بمبـدأ       
عدم رجعية القوانين طالما ان المشرع لم يعطه مفعـولاً          

  .رجعياً
ون الجديد المتعلق بآثار وضع قانوني معـين        ان القان 

لا يسري على ما ترتب فعلاً من آثار لهذه الاوضاع قبل           
اذ ان كل قانون يطبق على      .  وفقاً للقانون القديم   أينفاذه؛  

الاعمال القانونية التي تتم في ظله كما يتناول كل حالـة           
 انتجت مفاعيلها خـلال مـدة العمـل         أوقانوية تحققت   

  .بأحكامه


–
–




––
–


 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ان المعترض تقدم باعتراضه الحاضـر علـى         حيث

 على التفليـسة فـي      قرار صادر عن القاضي المشرف    
  معرض اشرافه على ادارة طابق الافلاس؛

وحيث ان اصول الاعتراض على القرار المـذكور        
 من قانون التجارة التي     ٥٢٢منصوص عليها في المادة     

جاء فيها ان قرارات القاضي المنتدب تودع في الحـال          
قلم المحكمة وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كـل          

ة التي يجوز لها ايضاً ان تنظر       ذي مصلحة امام المحكم   
فيها من تلقاء نفسها، ويقدم الاعتراض في شكل تصريح         

 قلم المحكمة خلال خمسة ايـام مـن تـاريخ           إلىبسيط  
  القرار؛

 المعترض عليـه صـدر بتـاريخ        القراروحيث ان   
ــاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٩ ــراهن ت ، فيكــون الاعتــراض ال
 ـ      ٢٧/٤/٢٠٠٩ ن  وارداً ضمن المهلة القانونية، فضلاً ع

استيفائه باقي الشروط الشكلية، وبالتالي يكـون مقبـولاً         
   شكلاً؛



  ٧٣٣  الإجتهاد

طلب التدخل المقدم من مصرف شـمال        في   –ثانياً  
  :ل.م.افريقيا التجاري ش

. ل.م. ان مصرف شمال افريقيـا التجـاري ش        حيث
 بطلب تدخل في المحاكمـة،      ٢٩/٦/٢٠٠٩تقدم بتاريخ   

ذمـة  ادلى في متنه بأنه يتوجب له دين ثابـت واكيـد ب           
طابقي الافلاس نتيجة التسهيلات المـصرفية بالحـساب        
الجاري الممنوحة للسيد عاطف دمشقية، وانه صـاحب        

 من  ١٣تأمين عقاري من الدرجة الاولى على القسم رقم         
المصيطبة العائد للسيد دمشقية وطلب     /٣٠٣٠العقار رقم   

قبول تدخله شكلاً ورد الاعتراض المقدم من الـصندوق         
 الاجتمـاعي اساسـاً لعـدم الـصحة         الوطني للضمان 

  والقانونية؛
وحيث ان طالب التدخل هو صاحب تأمين عقـاري         

 المذكور فتكـون    ١٣من الدرجة الاولى على القسم رقم       
صفته متوافرة للتقدم بهذا الطلب، وقد تقرر في القـرار          
المعترض عليه تسديد الاموال المتحصلة من جراء بيـع         

 اعتبـار   إلىابه، مما يؤدي    هذا القسم بالمزاد العلني لحس    
ان مصلحته الشخصية والمشروعة متوافرة من خـلال        

  تدخله في المحاكمة للحفاظ على حقوقه؛
دخل بول طلب ال  وحيث ان سائر الشروط الاخرى لق     

  . م.م. أ ٣٠ولا سيما تلك المنصوص عليها فـي المـادة          
 ـ      هي متوافرة اي   دخل ضاً، مما يقتضي معه قبول طلب الت

  شكلاً؛

  : في موضوع الاعتراض– ثالثاً
حيث ان الصندوق الـوطني للـضمان الاجتمـاعي         
يعترض على قرار القاضي المشرف المتخذ في معرض        
ادارته لطابقي الافـلاس والقاضـي بتوزيـع الامـوال          

 من  العقار رقـم  ١٣المتحصلة من جراء بيع القسم رقم       
المصيطبة لمصلحة بنك شمال افريقيا التجاري      / ٣٠٣٠/

اعتباره متمتعاً بحـق اولويـة علـى ديـون          ب. ل.م.ش
الضمان، وهو يدلي بأن ديونـه ممتـازة ومعفـاة مـن           
التسجيل وتأتي بعد ديون الخزينة مرتبـة، وان القـانون     

 هو غير واضـح ولا يجـب التوسـع          ٤٤/٢٠٠٨رقم  
 ديون  إلى منه لم تتطرق     ٦٠بتفسير احكامه، وان المادة     

بالنتيجة اعتبار  الضمان المعفاة من التسجيل، وهو يطلب       
 المادة  إلىديونه متمتعة بامتياز على باقي الديون استناداً        

 من قانون الضمان وبالتالي معفـاة مـن التـسجيل           ٧٣
ومتقدمة على الديون المؤمنة، كما يطلب تجميد التوزيع        
لحين صدور قرار نهائي عن محكمة التمييز، واستطراداً        

ابق الافـلاس    اثباتها في ط   إلىحفظ قيمة ديونه ليصار     
  بعد صدور قرار عن محكمة التمييز؛

وحيث ان المسألة المطروحة تنحـصر فـي اطـار          
الاعتراض الراهن بتحديد صاحب الاولويـة باسـتيفاء        

. ل.م.ديونه بين الدائن المؤمن مصرف شمال افريقيا ش       
من جهة وبين الصندوق الوطني للـضمان الاجتمـاعي         

، وذلك في ظـل     الذي يتمتع بامتياز عام من حهة اخرى      
  ؛٤٤/٢٠٠٨صدور القانون رقم 

. ل.م.وحيث ان مصرف شمال افريقيا التجـاري ش       
هو صاحب تأمين عقاري من الدرجة الاولى على القسم         

  المصيطبة؛/ ٣٠٣٠- من العقار رقم ١٣رقم 
 موجبات وعقود وضعت مبدأ     ٢٦٨ المادة   وحيث ان 

تمييز عاماً مفاده ان جميع الدائنين العاديين متساوون لا         
بينهم الا اذا كانت هناك افضلية مشروعة ناشـئة عـن           

   عن الاتفاق؛أوالقانون 
 من قانون الملكيـة العقاريـة       ١٢٠ المادة   وحيث ان 

 تـشرين الثـاني   ١٢ الـصادر بتـاريخ     ٣٣٣٩القرار  (
 حق عينـي علـى      بأنهعرفت التأمين العقاري    ) ١٩٣٠

بموجـب، وهـو    العقارات المخصصة لضمان القيـام      
ه غير قابل للتجزئة ويبقى بكامله على العقـارات         بطبيعت

المخصصة وعلى كل عقار منها وعلى كل قسم من هذه          
   يد تنتقل اليها العقارات؛أيةالعقارات، ويتبعها في 

 ١٢٠ المشترع اللبناني حدد فـي المـادة         وحيث ان 
المذكورة محتوى الضمانة التي يوليها هذا التأمين للدائن        

 منح هذا الاخير حقاً عينياً تبعيـاً        المؤمن، فهي تكمن في   
 أيعلى العقارات المخصصة لضمان تنفيـذ الموجـب،         

  ايفاء الدين؛
وحيث انه بمقتضى هذا الحق العيني يستطيع الـدائن         

عند عدم استيفاء دينه وقت الاسـتحقاق، ان        المؤمن له،   
 الحقوق المذكورة   أوالتنفيذ الجبري على العقارات     ب  يطل

، )حـق التتبـع   ( ذمة مالية اخـرى      يةأ إلىوان انتقلت   
ويكون له حق الافضلية في استيفاء كامل دينه المضمون         

 من المقابـل    أومن الثمن الناتج عن البيع بالمزاد العلني        
  النقدي في الحالات التي يطبق فيهـا الحلـول العينـي           

(La subrogation réelle)؛   
 من قانون الملكيـة العقاريـة       ١١٧وحيث ان المادة    

ت على ان الامتياز في المسائل العقارية هـو حـق           نص
عيني يعطاه الدائن من صفة الدين الخاصة، بأن يكـون          
مفضلاً على سائر الدائنين حتى على اصحاب التأمينات        

  انفسهم؛
وحيث ان الامتياز هو بجوهره تأمين قـانوني، فـلا          

 يطبق الا بنص قانوني صريح، وهـذا        أويمكنه ان ينشأ    
، "لا امتياز دون نص    "بأنلمبدأ المعروف   ما يعبر عنه با   



  العدل  ٧٣٤

بحيث يختلف بذلك عن التأمين العقاري الرضائي الـذي         
ينشأ بموجب اتفاق بين طرفيه، وان يكن يرتب مبـدئياً          
وبشكل عام ذات المفاعيل التي تنتج عن التأمين العقاري         
إن من حيث العلاقات بين الدائن الممتاز والمدين ام من          

حـق الافـضلية    (هذا الدائن والغير    حيث العلاقات بين    
  ؛)وحق التتبع

وحيث ان الامتياز يكون عاماً عندما يتنـاول كافـة          
اموال المدين المنقولة وغير المنقولة، وانه بالنسبة لهـذه         
الاخيرة فهو يخضع، بصورة عامة، للقواعد وللـشروط        

 التأمين العقـاري،    عليهاذاتها المتعلقة بالاموال الجاري     
 غير المبني   أويضاً العقار بطبيعته المبني     بحيث يشمل ا  

العائدة ملكيته للمدين والعقارات بالتخصيص الملحقة بـه        
، غير انه خلافـاً للتـأمين       ...والتحسينات الجارية عليه  

 الاجباري الذي يجب دائماً ان يقيد       أوالعقاري الرضائي   
المـادة  (في السجل العقاري لكي ينتج مفاعيله القانونية         

فقد استثنى المشترع اللبناني بعض     ) ية عقارية  ملك ١٢٦
 ملكيـة   ١١٩المادة  (الامتيازات المعينة من هذا التسجيل      

  ؛)عقارية وغيرها
وحيث انه من هذه الامتيازات على سـبيل المثـال          

ورسـوم  ضـرائب   (الديون التي تترتب لصالح الخزينة      
وتلك العائدة للصندوق الـوطني     ) مباشرة وغير مباشرة  

جتماعي والبلديات، بحيث ان المسألة تطـرح   للضمان الا 
  بالنسبة لهذه الديون لناحية نشوئها وتحققها وتأديتها؛

 مـن مراجعـة الفـصل الاول العائـد          وحيث انـه  
للامتيازات من الباب الخامس من قانون الملكية العقارية        

، يتبين ان المادة    )١١/١٢/١٩٣٠ تاريخ   ٣٣٣٩القرار  (
لديون الممتازة المعفاة من     من هذا القانون عددت ا     ١١٨

 الديون  -:  منه على انها ثلاثة    ١١٩التسجيل وفقاً للمادة    
المتوجبة للدولة من بدل المثل اثنـاء عمليـات التحديـد      
والتحرير، النفقات القضائية الناشئة عـن بيـع العقـار          
وتوزيع ثمنه، رسوم الانتقال والغرامات التـي تفـرض         

، الا ان -بـثمن المبيـع   على البيانات الكاذبة المتعلقـة   
المشترع لم يكتف بهذه الامتيازات المعفاة من التـسجيل         
بل انه اورد نصوصاً قانونية لاحقـة تعطـي الخزينـة           
ضمانات وافية تؤمن استيفاء الضرائب والرسوم وغيرها       
من واردات وديون وبالتالي تؤمن المحافظة على حقوق        

  الدولة من الضياع والتلاشي؛
 مـن   ٣٢ين هذه النصوص المـادة      وحيث انه من ب   

 ١٢ الـصادر بتـاريخ      ١٤٧المرسوم الاشتراعي رقـم     
 المتعلق بأصول تحـصيل الـضرائب       ١٩٥٩حزيران  

: المباشرة والرسوم المماثلة لها، والتي جاء فيها ما يلـي         
تتمتع الخزينة بامتياز من الدرجة الاولى علـى جميـع          "

 للمبـالغ   اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة اسـتيفاء      
المترتبة عليه، ويعفى هذا الامتياز من القيد في الـسجل          

  ؛"العقاري فيما يتعلق بالعقارات
 النص العام الوارد في المادة      إلىوحيث انه بالاضافة    

 المنوه عنها اعلاه، فقـد اوردت بعـض القـوانين           ٣٢
ن الدولـة    خاصة لاعطاء صفة الامتياز لـديو      نصوصاً

  :منها
ون ضريبة رسم الانتقال علـى       من قان  ٤٨ المادة   -

التركات والوصايا والهبات والاوقاف الصادر بالمرسوم      
 التي نـصت    ١٢/٦/١٩٥٩ تاريخ   ١٤٦الاشتراعي رقم   

 كـل   إلىلة  تقللخزينة امتياز على الاموال المن    : "على ان 
 وفيمـا يتعلـق     عليـه م المفروضـة    وسمكلف بقدر الر  

 ـ           سجل بالعقارات يعفى هذا الامتياز مـن القيـد فـي ال
العقاري ويأتي بعد الامتيازات المنصوص عنهـا فـي         

  ".٣٣٣٩ القرار من ١١٨المادة 
 من قانون ضريبة الـدخل الـصادر        ١١٧ المادة   -

 ١٢/٦/١٩٥٩ تـاريخ    ١٤٤بالمرسوم الاشتراعي رقـم     
ان الضرائب والغرامات والمبالغ    : "المعدل، نصت على  

الاخرى المستحقة للدولـة بمقتـضى هـذا المرسـوم          
راعي تتمتع بامتياز عام من الدرجة الاولى علـى         الاشت

 إلـى جميع اموال المكلف بها والمسؤولين عن تأديتهـا         
ويسري هـذا الامتيـاز فـي حالـة الـصلح           . الخزينة

، مـع   " الافـلاس  أو التـصفية القـضائية      أوالاحتياطي  
 ان هذا الـنص قـد اصـبح عامـاً لكافـة             إلىالاشارة  

من القانون رقـم     ٦٢الضرائب والرسوم بموجب المادة     
٦/٨٥.  

 فقرتها السادسة مـن قـانون الـضمان       ٧٣ المادة   -
الاجتماعي التي اضيفت بموجب المرسوم الاشـتراعي       

 نـصت   ١٩٧٧ حزيران   ٣٠ الصادر بتاريخ    ١١٦رقم  
تتمتع جميع الديون المتوجبـة للـصندوق       : "على ما يلي  

على اصحاب العمل والاشخاص الخاضعين للضمان ولا       
ات وزيادات التـأخير ومبـالغ التـسوية        سيما الاشتراك 

 من قانون   ٥٤ من المادة    ٤المنصوص عليها في الفقرة     
الضمان بصفة الامتياز وتـصنف مباشـرة بعـد ديـن           

  ".الخزينة ويعفى هذا الامتياز من التسجيل
قانون رقـم   (وحيث ان قانون الاجراءات الضريبية      

، تـاريخ   ٤٩، صادر في الجريدة الرسـمية العـدد         ٤٤
: يلـي   منه على ما   ٦٠نص في المادة    ) ١٤/١١/٢٠٠٨

  الامتياز العام للخزينة"
 من اجل تحصيل الـضرائب المتوجبـة علـى          -١

المكلف تنفيذاً للقوانين الضريبية، تتمتع الخزينة بامتيـاز        
عام من الدرجة الاولى على جميع امواله المنقولة وغير         

  .المنقولة



  ٧٣٥  الإجتهاد

  ... يطال الامتياز العام-٢
العام للخزينة اولوية على الامتيـازات       للامتياز   -٣

  .الخاصة والعامة الاخرى
تتمتع الاموال غير المنقولـة المؤمنـة والمرهونـة         

 أوبالاولوية على امتياز الخزينة متـى كـان تـسجيلها           
ايداعها مثبتاً بتاريخ صحيح سابق لتاريخ تسجيل امتيـاز   

  .الخزينة
خزينـة   للادارة الضريبية تسجيل الامتياز العام لل      -٤

على الصحيفة العينية لعقارات المكلف وفي الـسجلات         
الرسمية المختصة التي تقوم مقامها وذلك عنـد توجيـه          

 المكلف المنصوص عليه فـي المـادة        إلىالانذار بالدفع   
 من هذا القانون، ويسري مفعول هذا الامتياز بوجـه    ٦٣

  .الغير اعتباراً من تاريخ تسجيل الاشارة المذكورة
متياز الخزينة ايضاً في حالـة الـصلح         يسري ا  -٥

  ". الافلاسأوالاحتياطي 
 منه  ١٥٥وحيث ان القانون المذكور نص في المادة        

احكام القوانين الاخرى الملغاة تلغى اعتباراً مـن        : "على
تاريخ نفاذ هذا القـانون، جميـع النـصوص القانونيـة           

 التي لا تتفق مع مضمونه، سواء اكانـت         أوالمخالفة له   
  ". خاصةأوعامة 

 ٣ فقرتهـا    ٦٠ مع صراحة نص المادتين      وحيث انه 
 المشار اليـه اعـلاه، لناحيـة        ١٤٤ من القانون    ١٥٥و

وجوب تسجيل دين الخزينة بتاريخ سابق لتسجيل التأمين        
 كي يتمتع دين الخزينـة      على صحائف العقارات المؤمنة   

بالاولوية على هذا الاخير، فانه لا مجال للاجتهاد فـي          
النص الصريح للقول بوجهة مخالفة، الا ان       معرض هذا   

المسألة التي تطرح هي بالنسبة لباقي الامتيازات المعفاة        
من التسجيل المذكورة آنفاً، ولا سيما منها بالنسبة لـدين          
الضمان الاجتماعي الذي يصنف مباشـرة بعـد ديـن          
الخزينة وذلك في ضوء ما ادلى به المعترض في هـذا           

  المجال؛
 ان  إلـى ون يظل سارياً معمولاً بـه       وحيث ان القان  

يحصل الغاؤه إما بإحلال قـانون جديـد محلـه وإمـا            
  بالاستغناء عنه بإنهاء مفعوله دون استبداله بغيره؛

   الالغاء يتحقـق إمـا صـراحة بـصدور          وحيث ان 
قــانون جديــد يفــصح عــن الغــاء القــانون القــديم 

)L’abrogation expresse( ًوإما ضمنا ،)L’abrogation 
tacite (         عندما لا يوجد تصريح به بالنسبة لقانون معـين

 ان يستخلص من    أوبل بالنسبة لأي نص سابق مخالف،       
  استحالة الجمع بين قانون قديم وقانون جديد؛

 علـم   إلـى ادوار عيد، الوجيز في المـدخل       : يراجع
  . وما يليها٥٩القانون، ص 

وحيث انه يكون ثمة الغاء ضمني اذا نص القـانون          
   لا  أوعلى الغاء كـل نـص يخـالف احكامـه           الجديد  

   في حال تعارض احكام القـانون الجديـد         أويتفق معها،   
  مع قانون قديم، اذ يطبـق القـانون الجديـد باعتبـاره            

لغـاء  الاحدث والذي يدل على قصد المشترع الضمني با       
 معه، ويمكن ان يقتـصر      القانون السابق الذي يتعارض   

تعتبر هـي الملغـاة     التعارض على بعض الاحكام فقط ف     
ضمناً دون الاحكام الاخرى من القانون القديم التي تظل         

  سارية؛
157. B. Abrogation, expresse ou tacite. 

Abrogation de la loi. 

- L’abrogation est l’abolition de la loi ou du 
règlement. 

On dit que l’abrogation est expresse lorsqu’elle 
est contenue dans un texte formel qui abroge la loi 
ancienne. La portée de l’abrogation est fixée par le 
texte même qui l’édicte formellement… 

L’abrogation tacite est celle qui ne résulte pas 
d’un texte exprès, mais de l’INCOMPATIBILITÉ 
qu’il y a entre une loi ancienne et une loi nouvelle. 
Leur application simultanée étant irréalisable, il faut 
choisir entre elles et c’est évidemment la loi 
exprimant la plus récente volonté du législateur qui 
doit l’emporter. L’abrogation tacite n’opère 
d’ailleurs que dans la mesure où il y a contrariété 
entre les deux textes. La portée de l’abrogation est 
aisée à déterminer en cas d’incompatibilité entre 
deux règles générales ou deux règles spéciales 
successives… 

- Weill et Terré, Droit civil, Introduction 
générale, précis Dalloz, 4ème éd., p. 159 – 160. 

 بإيراده نص المادة    ٤٤/٢٠٠٨وحيث ان القانون رقم     
 منه يكون قد الغى ضمناً النصوص المخالفة ومنها         ١٥٥

 من قانون الضمان، الا ان مفعـول القـانون          ٧٣المادة  
المذكور لا يسري الا على المستقبل عملاً بمبـدأ عـدم           
رجعية القوانين طالما ان المشترع لـم يعطـه مفعـولاً           

 للبحث مسألة تـاريخ نـشوء حـق         رجعياً، مما يطرح  
المعترض وما اذا كان قد نشأ قبـل صـدور القـانون            

 أوالمذكور ام بعده وذلك لمعرفة ما اذا كان يطبق عليه           



  العدل  ٧٣٦

 من قـانون    ٧٣يبقى حقه معفياً من التسجيل وفقاً للمادة        
  الضمان؛

وحيث ان مسألة التنازع بين القوانين فـي الزمـان          
ني هـو عـدم رجعيـة        مبدأ قانو  إلىتستند في الاصل    

ــوانين  ــدم أي، )Non-Rétroactivité des lois(الق  ع
 الماضي، واقتصاره على    إلىانسحاب اثر القانون الجديد     

   نفاذه؛تاريخحكم المستقبل فقط ابتداء من 
 عـدم جـواز الاخـلال       إلـى وحيث ان مرد ذلـك      

بالاستقرار الواجب للمعاملات واهـدار الثقـة الواجبـة         
دم المساس بالحقوق والاوضاع التـي      بالقانون، وكذلك ع  

يكون الافراد قد اكتسبوها في ظل القانون القديم، طالمـا          
ان المشترع نفسه لم يعط القانون الجديد مفعولاً رجعيـاً          

  كونه لم يجد في ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة؛
A- LE PRINCIPE DE LA NON-

RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI 
140- Le prétendu critère de la jurisprudence: la 

distinction des droits acquis et des simples 
expectatives. – Les juristes du Moyen Age 
proposèrent une distinciton entre les droits acquis et 
les expectatives, qui devint classique et fut admise 
par les premiers commentateurs du code civil. Le 
droit acquis est un droit définitivement créé… Au 
contraire, une expectative n’est qu’une espérance 
non encore réalisée. 

Les droits acquis doivent être sauvegardés, 
même contre une loi nouvelle: celle-ci ne saurait 
priver d’un droit les personnes qui en sont 
définitivement investies; à l’inverse les simples 
expectatives cèdent devant la loi nouvelle, qui peut 
y porter atteinte et les rendre sans effet. 

A première vue, cette distinction se jutifie; le 
besoin de sécurité est suffisamment satisfait si le 
droit acquis est sauvegardé, et les simples 
expectatives doivent céder devant une loi supposée 
plus juste. 

b) Effets définitivement réalisés avant la loi 
nouvelle 

144. – Non-application de la loi nouvelle. – Une 
situation juridique existe au moment de la mise en 
vigueur de la loi nouvelle, mais elle a produit des 
effets antérieurement à cette loi. Il n’est pas 
possible de revenir sur ces effets passés, et aucune 

distinction n’est à faire selon la situation qui a 
produit ces effets. Une dette échue, un bail expiré, 
un divorce prononcé, des fruits perçus par le 
propriétaire, sont les effets du contrat de l’état 
d’époux, du statut de propriétaire. Dans tous les cas, 
s’ils se sont produits sous l’empire de la loi 
ancienne, la loi nouvelle ne s’applique pas. 

- Mazeaud et Chabas, Leçons de droit civil, 
Introduction à l’étude du droit, T.I, DELTA, P. 225, 
228. 

 مبدأ عـدم رجعيـة القـانون        إلىوحيث انه استناداً    
الجديد، فإن القانون الجديد الذي يتعلق بتحديـد شـروط          

 انقضاء مركز قانوني معين لا يـسري علـى          أوتكوين  
 انقضى فعلاً قبـل نفـاذه    أووني الذي تكون    المركز القان 

وفقاً للقانون القديم، وذلك حفاظاً على استقرار الاوضاع        
  القانونية للافراد التي تحققت في ظل قانون معين؛

440 – Justification de la règle; la règle de la non-
rétroactivité des lois apparaît aussi rationnelle 
qu’équitable. Mais le fondement du principe varie 
selon que l’on s’inspire de telle ou de telle 
conception. 

Pour les auteurs attachés à l’individualisme, la 
règle de la non-rétroactivité des lois est une règle 
essentielle qui tend à protéger la liberté de l’homme 
contre la loi. Il n’y aurait, en effet, aucune sécurité 
pour les particuliers si, alors qu’une loi est 
exécutoire et qu’ils se sont conformés à ses 
dispositions, on pouvait remettre en question les 
actes passés par eux conformément aux 
prescriptions légales. La loi est un ordre du 
législateur; or un ordre ne peut valoir que pour 
l’avenir. On ne peut exiger des citoyens 
l’obéissance à une règle qu’ils ne pouvaient 
connaître, puisqu’elle n’existait pas encore. 

Si, dans une perspective d’intérêt public, on 
insiste sur le progrès qui représente toute loi 
nouvelle, ainsi que sur la nécessité de son “effet 
immédiat”, on reconnaît toutefois comme opportun 
le maintien de la règle de non-rétroactivité de la loi, 
dans l’intérêt de la loi elle-même et de la sécurité du 
commerce juridique. Si un individu qui a obéi à 
l’ordre de la loi pouvait être inquiété sous le 



  ٧٣٧  الإجتهاد

prétexte qu’une loi postérieure a modifié les termes 
de la réglementation qui existait jadis, la loi perdrait 
toute sa force, puisque personne n’oserait même 
plus exécuter les ordres de la loi, de crainte de voir 
ultérieurement des actes, pourtant légitimement 
faits, critiqués par une loi nouvelle et inconnue. 

- François Terré, Introduction générale au droit 
3ème édition, Précis Dalloz, p. 388. 

 المتعلق بآثار وضع قانوني     يدوحيث ان القانون الجد   
معين لا يسري على ما ترتب فعلاً من آثار لهذا الوضع           

 وفقاً للقانون القديم، اذ ان كل قانون يطبـق          أيقبل نفاذه   
على الاعمال القانونية التي تتم في ظله كما يتناول كـل           
حالة قانونية تحققت واخرجت مفاعيلها ونتائجها خـلال        

  ة العمل بأحكامه؛مد
وحيث انه من مراجعة المستندات المرفقـة بلائحـة         
ــاريخ   ــواردة بت ــا ال ــرض بوجههم ــستين المعت التفلي

  :، تتبين الامور التالية٢٠/٦/٢٠٠٩
 ٢٨/١١/٢٠٠٣ ان وكيل التفليسة قد تبلغ بتـاريخ         -

كتاباً مضموناً من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي       
لاخير في طابق التفليستين    يتضمن طلب اثبات دين هذا ا     

 إلىوذلك استناداً   . ل.ل/٣٧٤,٢٦٢,٤٣١/بما مجموعه   
 تجارة، على ان تعتبر هـذه الـديون دينـاً           ٥٤٧المادة  

 من قـانون    ٧٣ المادة   إلىممتازاً في التفليستين استناداً     
الضمان الاجتماعي، وقد احتفظ المعترض بكامل حقوقه       

اجع استحـضار   ير(في حال تبين له توجب مبالغ اخرى        
الدعوى المقدم من التفليستين بوجه الـصندوق الـوطني         
للضمان الاجتماعي امام مجلس العمل التحكيمـي فـي         

 بموضوع ابطال تكـاليف     ٣/١٢/٢٠٠٣ بتاريخ   بيروت
وبيانات وزيادات تأخير على قيمة التقـارير ولا سـيما          

  ؛) منه٣ و٢الصفحة 
 ـ صدور حكم عن مجلس العمـل التح       -  فـي   يكيم
 كما يتبين مـن الافـادة       ٢٨/١١/٢٠٠٦ بتاريخ   تبيرو

 وقد  ٤/٣/٢٠٠٩الصادرة عن قلم محكمة التمييز بتاريخ       
قضى برد الاعتراض المقدم من التفليسة، كما يتبين من         
محضر الجلسة المنعقدة امام القاضي المـشرف علـى         

 والتي كانـت مخصـصة      ١٥/١/٢٠٠٧التفليسة بتاريخ   
ادر عن مجلس العمل    لوضع الدائنين بصورة الحكم الص    

التحكيمي والذي قضى بـرد الاعتـراض المقـدم مـن       
  التفليستين؛

 اصدار القاضي المشرف في الجلسة ذاتها قـراراً         -
بالترخيص لوكيل التفليسة بتقديم الطعن بالحكم الـصادر        

عن مجلس العمل التحكيمي امام محكمة التمييـز وفقـاً          
 امام محكمة   للاصول، وقد قام وكيل التفليسة بتقديم طعن      

 يتبين من   التمييز وهو لا يزال قيد النظر امامها وفقاً لما        
الافادة الصادرة عـن قلـم محكمـة التمييـز بتـاريخ            

  ؛٤/٣/٢٠٠٩
 كما ان القاضي المشرف على التفليستين اصـدر         -

 قـراراً آخـر     ١٥/١/٢٠٠٧في الجلسة المنعقدة بتاريخ     
فيـذ  اد بمباشرة اجـراءات التن    حقضى بتكليف وكيل الات   

المـصيطبة  / ٣٠٣٠ من العقار رقم     ٣٠على القسم رقم    
امام دائرة التنفيذ المختصة، وقـد جـرى بيـع القـسم            
المذكور بالمزاد العلني في جلسة المزايدة المنعقدة امـام         

  ؛٤/١٠/٢٠٠٧ بتاريخ بيروترئيس دائرة تنفيذ 
 كما تبين ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي        -

 باعتراض على طلب الدائن     ٨/٢/٢٠٠٦قد تقدم بتاريخ    
ل الرامـي   .م.المؤمن مصرف شمال افريقيا التجاري ش     

/ ٣٠٣٠/ مـن العقـار رقـم        ١٣ تمليكه القسم رقم     إلى
المصيطبة استيفاء لدينه، معتبراً انه يتمتع بحق اولويـة         
على هذا الاخير فـي اسـتيفاء دينـه المترتـب علـى             

دوق يراجع الاعتراض المقـدم مـن الـصن       (التفليستين  
 القاضي المشرف علـى     إلىالوطني للضمان الاجتماعي    

، مرفقة صـورته باللائحـة   ٨/٢/٢٠٠٦التفليسة بتاريخ   
  ؛)المقدمة من وكيل التفليسة والمشار اليها اعلاه

 طالما من الثابت في الحالـة الراهنـة ان          وحيث انه 
المعترض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد تقدم       

، ٢٨/١١/٢٠٠٣ الطـابق بتـاريخ     بطلب اثبات دينه في   
فيكون حقه في الاشتراك بالتوزيع قد نـشأ منـذ ذلـك            
التاريخ سيما وان مجلس العمل التحكيمي قد قضى بـرد          
الاعتراض المقدم من قبل التفليستين وفقاً لما جرى بيانه         
آنفا، علماً ان استدعاء النقض لا يوقـف تنفيـذ الحكـم            

ــ ــس العمــل التحكيمــي بت ــصادر عــن مجل اريخ ال
 فقرتها الرابعة من القانون     ٦ وفقاً للمادة    ٢٨/١١/٢٠٠٦

 ٢١/١٠/١٩٨٠ الصادر في    ٣٥٧٢المنفذ بالمرسوم رقم    
النظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عـن        (

 ان  إلـى ، اضـافة    )تطبيق قانون الضمان الاجتمـاعي    
  محكمة التمييز لم تقرر وقف تنفيذ الحكم المذكور؛

ة تحقيق الديون التي تتمتـع بامتيـاز        وحيث ان مسأل  
عام، كما هو الحال بالنسبة لدين الضمان، تكمن فـي ان           

 وكيل التفليسة بتقـديم طلـب       إلىيعلن الدائن عن نفسه     
قيده، ثم في ان يثبت دينه في الطـابق، حتـى اذا مـا              

مكنه عندئـذ   أ مرحلة التوزيع    إلىوصلت ادارة التفليسة    
دائنين العاديين تطبيقاً للمادة    ان يستوفي دينه قبل سائر ال     

 تجارة، بحيث يتوجب على وكيل التفليسة ان يأخذ         ٥٩٤



  العدل  ٧٣٨

موضوع ايفاء هذا الدين في الحسبان عند توفر المال في          
  التأخير؛صندوق التفليسة تحاشياً لترتب غرامات 

 ٢٦٤شفيق خلـف، ادارة الافـلاس، ص        :  يراجع -
  .٢٨٥، وص٢رقم 

 فإن ديـن المعتـرض      وحيث انه وفقاً لكل ما تقدم،     
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يكون قـد ثبـت         

، بحيث يبقى   ٤٤/٢٠٠٨وتحقق قبل صدور القانون رقم      
 من قانون الضمان الاجتماعي     ٦ فقرة   ٧٣خاضعاً للمادة   

 ملكية عقارية ويكون بالتالي معفيـاً مـن         ١١٧والمادة  
التسجيل، فلا يجوز فرض هذا الامر على المعترض في         

 نشأ حقـه فـي    التي الاحكام القانونية المشار اليها      ضوء
ظلها، مما يقتضي بالتالي استبعاد تطبيق احكـام المـادة         

 على وضع المعتـرض وذلـك       ٤٤ من القانون رقم     ٦٠
  للاسباب التي جرى بيانها آنفاً؛

 انطلاقاً من اولوية ديون صندوق الضمان       وحيث انه 
 ١١٧ و٧٣ وتفضيلها على التأمينات وفق نص المـادتين   

المشار اليهما اعلاه، ومن اعفاء هذه الديون صراحة من         
موجب التسجيل، ونظراً لثبوت حـق المعتـرض فـي          

 المعتـرض عليـه     القرارالتوزيع، يكون ما توصل اليه      
 ٢٢/٤/٢٠٠٩الصادر عن القاضي المـشرف بتـاريخ        

لجهة اعتباره الدين المضمون بتأمين متمتعاً بالاولويـة        
 الاجتماعي واقعاً في غيـر محلـه        على ديون الضمان  

  القانوني ومستوجباً الفسخ؛
وحيث انه يقتضي بالتالي اعتبار ديـن المعتـرض         
متمتعاً بالاولوية على حق صـاحب التـأمين مـصرف          

  ل؛.م.شمال افريقيا التجاري ش
وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليهـا المحكمـة       

ي الاسـاس    طلب التدخل ف   ردلهذه الناحية، فانه يقتضي     
 الاسـباب والعلـل التـي جـرى         إلـى وذلك بالاستناد   
  استعراضها آنفاً؛

وحيث ان المحكمة لا ترى فائدة في بحث سائر مـا           
 مخالفـة، إمـا     أواثير من اسباب ومطالب اخرى زائدة       

لعدم الجدوى وإما لكونه قد لقي جواباً ضمنياً فـي مـا            
  .سبق تبيانه

  ،لذلك
  ضي المشرف تقرير القاإلىوبعد الاستماع 
  :تحكم بالاجماع

  .بقبول الاعتراض شكلاً. ١
بقبول طلب تدخل مصرف شمال افريقيا التجاري       . ٢

  .في المحاكمة شكلاً ورده اساساً. ل.م.ش

بقبول الاعتراض في الاسـاس وفـسخ القـرار         . ٣
 ـ عليهالمعترض   ي اعتبـار ديـن المعتـرض       ال، وبالت

ديـن  الصندوق الوطني للضمان يتمتع بالاولوية علـى        
صاحب حق التأمين مصرف شمال افريقيـا التجـاري         

  .ل.م.ش
برد سائر ما اثير من اسباب ومطالـب اخـرى          . ٤
  . مخالفةأوزائدة 
بتضمين التفليستين المعترض بوجههما الرسـوم      . ٥

والمصاريف القانونية المتعلقة بـالاعتراض، وتـضمين       
طالب التدخل الرسوم والمصاريف القانونية العائدة لطلب       

  .خلهتد
    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الاولى

   الرئيس فادي الياس :الهيئة الحاكمة
  ريما حرفوش ونضال الشاعر والعضوان
  ٢٢/٢/٢٠١٠ تاريخ ٢٤رقم : القرار

 احمد الحوت/ محمد قردوحي

–



–


–


–


–


–

–
– 



  ٧٣٩  الإجتهاد

مما لا خلاف عليه في حقل القانون الدولي الخاص،         
ان اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الافلاس الاجنبي فـي         
لبنان يبقي الحكم المذكور خاضعاً لأحكام القانون الـذي         

د الاجنبية وهو الذي يحدد اهلية ووظيفـة        يسوده في البلا  
السنديك وصلاحياته المتعلقة بإدارة وتصفية اموال طابق       
الافلاس، الا انه يشذ عن هذه القاعدة عندما يتعارض مع          

  .قواعد الانتظام العام كما يحددها القانون اللبناني
 صـادر   حكممن حق وكيل التفليسة المعين بموجب       

ارس في لبنان جميع مهامه مع      عن محكمة اجنبية ان يم    
   .الاحتفاظ بتطبيق قواعد الانتظام العام اللبناني

  بناء عليه،
 بتعيين وكيل   القرار ان المستدعي يطلب اصدار      حيث

لتفليسة المستدعى ضـده لادارة ممتلكاتـه فـي لبنـان           
 حكم الافلاس الصادر بحقه عن محكمة ابو        إلىبالاستناد  

  ظبي الابتدائية؛
 اصول مدنية، فان حكم     ١٠١٠فقاً للمادة   وحيث انه و  

 –شهر الافلاس الصادر عن محكمة ابو ظبي الابتدائية         
 موضوع هذا الاستدعاء، يمكن قبل      –المحكمة التجارية   

 مستنداً  أواقترانه بالصيغة التنفيذية ان يتخذ وسيلة ثبوتية        
لاجراءات احتياطية كالقيد الاحتياطي العقاري والحراسة      

 تدخله  أولب وكيل التفليسة الديون التي لها       القضائية وط 
  ؛...في دعاوى المفلس والحجز الاحتياطي

وحيــث ان المــستدعي استحــصل بتــاريخ    
 على قرار صادر عـن الـرئيس الاول         ٣٠/١٢/٢٠٠٩

 قضى باعطاء الصيغة التنفيذية     بيروتلمحكمة استئناف   
  للحكم الصادر عن محكمة ابو ظبي المشار اليه اعلاه؛

 في حقل القانون الدولي     عليهه مما لا خلاف     وحيث ان 
الخاص ان اعطاء الصيغة التنفيذيـة لحكـم الافـلاس          
الاجنبي في لبنان يبقي الحكم المذكور خاضعاً لأحكـام         
القانون الذي يسوده في البلاد الاجنبية وهو الذي يحـدد          
اهلية ووظيفة السنديك وصـلاحياته المتعلقـة بـإدارة         

فلاس، الا انه يـشذ عـن هـذه      وتصفية اموال طابق الا   
القاعدة عندما يتعارض مع قواعد الانتظام العـام كمـا          

  يحددها القانون اللبناني؛
وحيث انه تبعاً لذلك فإن الحكـم المـذكور لا يبقـى           
قاصراً بآثاره على اراضي امارة ابو ظبي اذ انه يمتـد           

فتكون بذلك قـد تكونـت        الاراضي اللبنانية؛  إلىبآثاره  
ة في نطـاق اراضـي امـارة ابـو ظبـي            تفليسة واحد 

والاراضي اللبنانية ويكون بالتالي من حق وكيل التفليسة        
المعين بموجب هذا الحكم المذكور ان يمارس في لبنـان      

جميع مهامه مع الاحتفاظ بتطبيق قواعد الانتظام العـام         
  اللبناني؛

 ١٨محكمة التمييز المدنية الاولى، قرار رقم       : يراجع
  .٢١١، ١٦١، حاتم ١٩٧٥ شباط ٢٧تاريخ 

 اعتبار انـه    إلىوحيث ان الاخذ بهذه الوجهة يؤدي       
 عن هذا الافلاس اثر شامل يتناول جميـع امـوال           أينش

 دولة وجدت، اذ انها تراعي وحدة الذمـة         أيةالمدين في   
حل جميع المسائل الناشـئة     المالية للمدين وتساعد على     

ساوئ عن الافلاس بوجه سريع ومتجانس، مع تفادي الم       
التي قد تترتب على تقديم الديون وتثبيتها امـام مراجـع           

  متعددة؛
  :يراجع بهذا الشأن

Fabia et Safa C.C.L. a, art, 490, no 55 et suiv. 

وحيث ان اعطاء الصيغة التنفيذية للحكـم الـصادر         
بإعلان الافلاس في ابو ظبي ليس من شأنه ان يجعـل            

بالنزاعـات   مختصة للنظر    بيروتمحكمة الافلاس في    
وبالاجراءات التي ترافقها والتي تكون قد نشأت عن هذا         
الافلاس، بحيث ان الطلب الذي تقدم به المستدعي امـام          
هذه المحكمة لم يكن بصدد انشاء حالة افلاس وطني انما          
كان في صدد النفاذ الدولي لآثار حالة افـلاس انـشئت           

يذيـة  خارج لبنان وامتدت اليه بحكم اعطاء الصيغة التنف       
  لحكم الافلاس الاجنبي؛

وحيث انه تبعاً لذلك يكون الاختصاص بتعيين وكلاء        
طابق الافلاس من الناحية الدولية لمحكمـة ابـو ظبـي           
مصدرة حكم الافلاس ولـيس لمحكمـة الافـلاس فـي       
بيروت، ذلك لأن تعيـين وكـلاء التفليـسة هـو مـن             

 ٥١٢مستلزمات حكم شهر الافلاس عملاً بأحكام المادة        
 اصول مدنية، اذ يكـون      ٧٤رة معطوفة على المادة     تجا

لوكيل التفليسة المعين من محكمة ابو ظبي الصفة الكافية         
في لبنان لاتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بالتنفيذ بعـد         
اعطاء الحكم الاجنبي المذكور الـصيغة التنفيذيـة فـي          

  لبنان؛
 ذلك فإن المحكمة التي تعلـن       إلىوحيث انه اضافة    

س تعين في حكمها احد اعضائها ليكـون قاضـياً          الافلا
يشرف على اعمال وكلاء التفليسة     )  تجارة ٥٢١م(منتدباً  

ويعجل اجراءات الافلاس وتصفية الموجودات ويفـصل       
بالاعتراضات التي يمكن ان تقام على بعـض اعمـال          

  ؛) تجارة٥١٧المادة (الوكلاء 
وحيث انه بموجب احكام الافلاس والوكالـة يتعـين         

 أولى وكلاء التفليسة القيام بأعمال معينة دون اهمـال          ع
 تجاوز للصلاحيات، وان القانون     أو خطأ فادح    أومخالفة  



  العدل  ٧٤٠

اخضع هؤلاء الوكلاء في تنفيـذ الموجبـات المـذكورة     
المترتبة عليهم لمراقبة دائمة من قبل القاضي المـشرف         
والمحكمة على مدار الزمن الذي يـستلزم فيـه تنفيـذ           

ر غير الممكن تحققه بغياب وجـود قـاض         المهمة، الام 
  منتدب ليعجل ويراقب اعمال التفليسة وادارتها؛

وحيث انه تأسيساً على كل ما تقـدم يكـون طلـب            
 تعيين وكيل للتفليسة تـسلم اليـه        إلىالمستدعي الرامي   

 الحكـم   إلـى ادارة ممتلكات المفلس في لبنان بالاستناد       
ه القانوني  الصادر عن محكمة ابو ظبي هو في غير محل        

    .ومستوجباً الرد

  ،لذلك
  :تقرر بالاجماع

تعيين وكيل للتفليسة    إلى طلب المستدعي الرامي     رد 
 الحكم الصادر عـن محكمـة ابـو ظبـي         إلىبالاستناد  

  .الابتدائية، وابلاغ ذلك ممن يلزم
    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الثانيةالغرفة 

 مال الحجارالمكلف ج الرئيس :الهيئة الحاكمة
  والعضوان جورج عطية وجويل عيسى الخوري

  ١٦/١٢/٢٠٠٩ تاريخ ٣١٣رقم : القرار
  مجلس النواب–الدولة اللبنانية / جوزف عسيلي ورفاقه

–
–

–




 

–
–

–



––
 

تقر على ان وضع اليد علـى عقـار         ان الاجتهاد مس  
 مرسوم الاستملاك دون سـائر الاصـول        إلى ازكبالارت

القانونية المنصوص عنها في قانون الاستملاك يعطـي        
مجالاً للتعويض الذي يحدد بواسطة المحـاكم العدليـة،         

 عن الاضرار   ذلكوباعتبارها الحارسة للملكية الفردية،     
       ف عنه الاجتهاد   التي تنتج عن مثل ذلك العمل الذي عر

  .بالاستملاك غير المباشر
–

–
–

–
 

–


–
–




–
 

 

  بناء عليه،

  :الصلاحية في –اولاً 
 ان المدعين ادلوا بأنهم يملكون بالتساوي فيمـا         حيث

المرفأ وان هذا العقـار     /١٣٣٥بينهم كامل اسهم العقار     
المرفأ استملكوا  / ١١٥٦ و ١٣٢٢والعقارين المجاورين   

 الـذي قـضى باعتبـار    ٤٠١٥/٩٣بموجب المرسـوم    
الاشغال العامة لمشروع توسيع مجلـس النـواب مـن          
المنافع العامة، وان المرسوم المذكور احيل امام لجنـة         

ك الاستملاك الابتدائية، واثناء نظر اللجنة بملف الاستملا      



  ٧٤١  الإجتهاد

 ١٩٩٤المرفأ وفي مطلع شـهر تمـوز        /١٣٣٥للعقار  
جرى الاستيلاء على هذا العقار وجرى هدم الانـشاءات         

 طوابـق   ٦القائمة عليه وهي عبارة عن بناء مؤلف من         
علوية وطابق ارضي واربـع طوابـق سـفلية، فتقـدم           
المدعون بشكوى امام النيابة العامـة الاسـتئنافية فـي          

امام قاضي العجلـة فـي       واستدعوا تعيين خبير     بيروت
وبنتيجة التحقيق والخبرة تبين انه تم هدم البناء        . بيروت

   المجلس النيابي،أيبكامله بناء لطلب الادارة المستملكة 
وان هذا الواقع يجعل من الاستملاك الراهن استملاكاً        
غير مباشر يعطي الصلاحية للقضاء العـدلي بـصفته          

لمالكين وفقـاً لقواعـد     حامياً للملكية الفردية بالتعويض ل    
المسؤولية التقصيرية عملاً بالاجتهـاد المـستقر لهـذه         

  .الجهة
وحيث ان المدعى عليها الدولـة اللبنانيـة تنفـي ان           
تكون الادارة المستملكة هي التي اقدمت على هدم البناء،         
وهي تدلي بأن في القضية الحاضرة استملاكاً عادياً تـم          

 لجنـة اسـتملاك     إلىيل   مرسوم استملاك اح   إلىاستناداً  
وضعت يدها اصولاً، وانه صدر بنتيجة ذلك قرار عـن          

 كلجنة الاستملاك الابتدائية ومن ثم عن لجنة الاسـتملا        
الاستئنافية فصل في مسألة صلاحية لجـان الاسـتملاك         

 الـدعوى   ردقاضياً بحفظ هذه الصلاحية، مما يوجـب        
  .الحاضرة لعدم صلاحية القضاء العدلي

 من قانون الاسـتملاك نـصت       ٢٩ادة   الم وحيث ان 
على الادارة فور تبلغها قرار اللجنة البدائية ان        "على انه   

م بإيداع فيه التعـويض المقـرر وتعلـم صـاحب           وتق
التعويض بذلك وان تستصدر قراراً بوضع اليـد علـى          

ويفهم من صراحة هذه المـادة ان       ...". العقار المستملك 
تضع يدها على العقار    الادارة المستملكة لا يمكن لها ان       

المستملك الا باتباع الاجراءات المذكورة في هذه المـادة         
لجهة صدور قرار اللجنة الابتدائية، ومـن ثـم ايـداع           

 صدور قرار بوضع اليـد       ثم التعويض المحكوم به ومن   
  .من الادارة المستملكة

  وحيث انه بمعزل عـن المنازعـة بـين الفـريقين           
  بنـاء القـائم علـى      حول الجهة التـي قامـت بهـدم ال        

العقار موضوع الدعوى، فانه من الثابت بتقرير الخبيـر         
يوسف حرفوش المعين من قاضي العجلة في بيـروت،         

 ان  ١/٨/١٩٩٤الذي اجرى كشفاً في موقع العقار فـي         
وفقـاً لإفـادة   " مقبـل "البناء كان هدم بأكمله وان شركة       

ة، المشرف على اعمال الحفر في العقار السيد فادي سعاد        
تقوم بأعمال الحفريات والبناء وبموجب التزام بمناقـصة    

مكاتـب لمجلـس    عامة من الدولة لإقامة بناء يخصص       
  .النواب

وحيث ان ما ورد بتقرير الخبير حرفوش لجهة مـا          
هو مبين اعلاه لم يكن موضع منازعة من الجهة المدعى          

 فضلاً عن انه من الثابت وغير المنازع فيه ومـا           عليها
ان البناء المخـصص مكاتـب       ف من الكافة،  هو معرو 

للنواب شيد بالفعل في تلك الفترة واصبح واقعـاً، ومـن       
البديهي القول ان هذا البناء تم لصالح الادارة المستملكة         
وبطلبها فيكون من الثابت ان وضع يد الادارة المستملكة         
على عقار المدعين تم قبل اتمام اجـراءات الاسـتملاك          

 من قـانون الاسـتملاك      ٢٩ في المادة    المنصوص عنها 
سـيما وان قــرار وضــع اليـد لــم يــصدر الا فــي   

 ومعاملة الايداع للتعويض تمت بموجـب       ١٩/٦/٢٠٠٠
 كما هـو ثابـت      ١٧/٣/١٩٩٩ تاريخ   ١٧٠٧٠المعاملة  

  .بأوراق الملف
 الاجتهاد مستقر على ان وضع اليد علـى         وحيث ان 

ئر  مرسـوم الاسـتملاك دون سـا       إلىعقار بالارتكاز   
الاصول القانونية المنصوص عنها في قانون الاستملاك       
كما في القضية الراهنة يعطي مجالاً للتعـويض الـذي          
يحدد بواسطة المحاكم العدلية باعتبارها الحارسة للملكية       
الفردية، وذلك عن الاضرار التي تنتج عن مثـل ذلـك           
العمل الذي عرف عنـه الاجتهـاد بالاسـتملاك غيـر           

  .المباشر
، قـرار   اجع محكمـة اسـتئناف جبـل لبنـان         ير -
  .٧٤٢، ص ١٩٧١ العدل ١٦٤/٧١
، بـاز،   ١٣/٢/١٩٧٤ تـاريخ    ٢١ تمييز، قـرار     -

  .٨٨، ص ٢٢مجموعة 
، ١٩٨٧، باز   ٢/٨٧ تمييز، غرفة ثالثة، قرار رقم       -
  .٢٠٢ص 
 تـاريخ   ٤٨قـرار رقـم      مجلس شورى الدولة،     -

 مجموعة اجتهادات المحاكم    –نف  صم، ال ٩/١١/١٩٩٥
  .انية، دار الكتاب الالكترونياللبن

 تـاريخ   ١٢٦ مجلس شورى الدولة، قـرار رقـم         -
  .، المرجع ذاته اعلاه٥/١٢/١٩٩٤

 الاسـاس   إلـى وحيث تأسيساً على ما تقدم، واستناداً       
القانوني الذي يرتكز اليه المدعون في الدعوى الحاضرة        
تكون صلاحية المحكمة الحاضرة للنظر بالدعوى مقررة       

   .لدفع بانتفاء الصلاحية اردويقتضي 

  :الخصومة في –ثانياً 
 ان مجلس النواب والدولة اللبنانية يدليان بـأن         حيث

 ـ       ة ممجلس النواب يتمتع بشخصية معنوية توليه المخاص
امام القضاء، وتطلب الدولة اللبنانية استناداً لذلك حـصر      

  .الخصومة بمجلس النواب، واخراجها من المحاكمة



  العدل  ٧٤٢

 نص يعطي   أيللبنانية لم تتضمن     القوانين ا  وحيث ان 
مجلس النواب سلطة المثـول امـام القـضاء العـدلي           
بالاستقلال والانفراد عن الدولة اللبنانية، ممـا يقتـضي         
معه اعتبار الخصومة منعقدة بوجـه الدولـة اللبنانيـة          

 خصومة منعقدة بوجه مجلس النـواب       أيوالقول بانتفاء   
  .بالاستقلال عن الدولة اللبنانية

 من قانون الاسـتملاك   ١٣وحيث انه اذا كانت المادة      
تمثل الادارة امام اللجـان     " نصت على ان     ٥٨/٩١رقم  

 الفئـة الثالثـة علـى       –البدائية والاستئنافية بموظـف     
فانه يبقى ان هذا النص هو نص خاص يتعلق         ...". الاقل

بتمثيل الادارة امام لجان الاستملاك، ومـن الثابـت ان          
 بصورة ضيقة وحصرية ولا مجال      النص الخاص يفسر  

بالتالي للقياس على هذا النص الخاص ويكون ما ادلـى          
به مجلس النواب والدولة اللبنانية خلاف ذلك لهذه الجهة         

  .في غير محله فيقتضي رده
وحيث تأسيساً على ما تقدم، يكـون طلـب الدولـة           

 وجـود   إلـى اللبنانية باخراجها من المحاكمة والمؤسس      
لمجلـس النـواب تخولـه المـداعاة        شخصية معنويـة    

بالاستقلال عن الدولة في غير محله، فيقتضي بالنتيجـة         
طلب الدولة اخراجها من المحاكمةرد .  

  : في التعويض–ثالثاً 
في طلب التعويض عن ثمن ارض العقار وقيمة        ) ١

  :الانشاءات
حيث ان المدعين يدلون بأنه يتوجـب علـى الادارة          

ى عقارهم خلافـاً للأصـول      المستملكة التي استولت عل   
القانونية واقدمت على هدم البناء القائم على العقـار، ان          
تعوض عن كامل الاضرار اللاحقة بهم والتي تمثل ثمن         
ارض العقار وقيمة الانشاءات القائمة عليه كمـا تقـدر          

  .بتاريخ اصدار الحكم عن المحكمة الحاضرة
هـا  وحيث يستفاد من اقوال الجهة المدعيـة ومطاليب       

 اهمال التعويض المحكوم به     إلىالمبينة اعلاه انها ترمي     
من لجنة الاستملاك الاستئنافية لأنها تعتبـر انـه فـي           
الاستملاك غير المباشر تكون الصلاحية للقضاء العدلي       

  .وليس للجان الاستملاك
وحيث من الثابـت بـالقرار الـصادر عـن لجنـة            

تـاريخ   ٢/٩٦الاستملاك الاستئنافية في بيروت بـرقم       
 هـذه ان  " والمبرزة نسخة عنه في الملـف،        ٢٦/٢/٩٦

اللجنة حددت التعويض المتوجب للمـدعين عـن ارض         
العقار، كما حددت الفقرة ب من البند ثانياً مـن الفقـرة            

 التعويض الذي قد يتوجب للمـالكين       القرارالحكمية لهذا   

القائمـة علـى العقـار بمبلـغ        عن استملاك الانشاءات    
مع وقف دفع هذا المبلغ لجهـة       . ل.ل )١٧٣٧١٢٠٠٠(

فريقين واما  انهاء النزاع حول توجبه اما رضاء باتفاق ال       
   ".ي من المحكمة المختصةقضاء بصدور قرار قطع

 المـشار  ٢/٩٦ في متن وحيثيات القرار  نيوحيث يتب 
 اعلاه ان المدعين كانوا قد دفعوا بعـدم اختـصاص     اليه

لاسـتملاك هـو    لجنة الاستملاك للحكم بالتعويض لأن ا     
استملاك غير مباشـر، ويتبـين ان لجنـة الاسـتملاك           
الابتدائية ومن ثم الاستئنافية فـصلت فـي هـذا الـدفع         

  .وقضت بحفظ الصلاحية
 هيئـة   أووحيث انه في المبدأ، يعود لكـل محكمـة          

  قضائية امر الفصل في اختصاصها، 
وحيث ان قيام لجنة الاستملاك الاسـتئنافية بـإقرار         

حكم بالتعويض وفقاً لقـانون الاسـتملاك لا        صلاحيتها لل 
يحول دون قيام هذه المحكمة بإعلان صلاحيتها للحكـم         
في التعويض الناتج عـن الاسـتملاك غيـر المباشـر           

بأنهـا   "اليهـا الحاصل في ضوء وصفها للوقائع المشار       
للاملاك الخاصة، وذلـك    " استملاك الادارة غير المباشر   
حصرية اختصاص المحاكم   سنداً للاجتهاد المستقر حيال     

العدلية في النظر بالتعويض عن الاضرار الناتجة عـن         
الاستملاك غير المباشر والحكم بالزام الادارة بالتعويض       

  .ازاء المتضرر
 باعتبار المحاكم العدلية مختصة للنظر في       يضوقد قُ 

طلبات التعويض عن الاستملاك الحاصـل دون اتبـاع         
نون، كما لو وضـعت     الاصول المنصوص عليها في القا    

الادارة يدها على العقار المقرر استملاكه دون ان تودع         
 ـ ١٣/١/١٩٦٥تمييز لبناني   : يراجع(الثمن،      ةمجموع

 رقابة القضاء العدلي    –، ادوار عيد    ٢٣ صفحة   ١٣باز  
  ) وما يليها٣٩٢على اعمال الادارة صفحة 

    قضى به في هذه الحـال      وحيث ان التعويض الذي ي
ضرار الناشئة عـن الاسـتملاك غيـر        يشمل جميع الا  

المباشر والمتعلقة بالعقار وسواء اكانت اضراراً مادية ام        
  معنوية،

 وقائع القضية الحاضرة يتضح     إلىوحيث انه بالعودة    
للمحكمة من تقرير الخبير جورج فهد المكلف من قبـل          

، ان  ١٢/٦/٢٠٠٨ تـاريخ    القرار المحكمة بموجب    هذه
نت قائمـة علـى العقـار رقـم          كا يتالمساحة المبنية ال  

 وهي موزعة بين    ٢م٣٢٩٠المرفأ قبل هدمه هي     /١٣٣٥
طوابق ارضية ومحلات تجارية ومتختات ومستودعات      
وطوابق علوية وهي مخمنة على اسـاس ثمـن المتـر           

  المربع بحسب موقع كل منها،



  ٧٤٣  الإجتهاد

وحيث انه وفي سبيل تحديد قيمة الاضرار اللاحقـة         
ون مراعـاة الاصـول   بالمدعين الذين استملك عقارهم د 

القانونية بتاريخ لاحق للاحداث التي اصـابت الاسـواق       
 تعيين الخبير جورج فهـد      إلىالتجارية، عمدت المحكمة    
 عليهـا  الحالة التي كـان      إلىللقيام بتخمين البناء استناداً     

قبل الهدم انما على اساس الاسـعار الرائجـة بتـاريخ           
داً فـي حـالات      المعتمد اجتها  أالكشف وذلك عملاً بالمبد   

الاستملاك غير المباشر بوجـوب الاخـذ عنـد تقـدير           
التعويض بالسعر الرائج في وقت التخمين ولـيس فـي          

  تاريخ وضع اليد الفعلي،
ير فهـد ان العقـار      بوحيث انه يتضح من تقرير الخ     

موضوع الدعوى الحاضرة، من العقارات المميزة بحكم       
 وفـي   تبيرووجوده في منطقة الوسط التجاري لمدينة       

  وسط ساحة النجمة،
وحيث انه يتبين ايضاً من التقرير المذكور ان مساحة         

 وسعر المتر المربع فيها     ٢م٢٦٢المحلات التجارية تبلغ    
محسومة منه قيمـة ترميمـه      . أ.د٧٨٠٠يساوي وسطياً   

كما ان المتختات تبلـغ مـساحتها       / ،.أ.د/١٠٠٠/وهي  
. أ.د٥٢٠٠٠ ويساوي سعر المتر المربع فيهـا         ٢م١٠٠

 فضلاً عن ان    ،.أ.د٢٠٠محسومة منه قيمة ترميمه وهي      
 ٢م١١٧٢ي البناء المستملك تبلـغ      مساحة المستودعات ف  

محسومة منـه   . أ.د٣٩٠٠ المربع فيها يبلغ     تروسعر الم 
وان المكاتب تبلغ مـساحتها     . أ.د٤٥٠كلفة ترميمه وهي    

محسومة منه  . أ.د٣٢٨٠ وسعر مترها المربع     ٢م١٧٥٨
  ،.أ. د١٥٠٠ كلفة ترميمه وهو

 مما سبق بيانـه اعـلاه ان قيمـة          وحيث انه يتضح  
 قبل الهدم في    عليهاتخمين البناء استناداً للحالة التي كان       

  :ضوء الاسعار الرائجة اثناء الكشف تبلغ
للمتختات . أ.د/٥٠٠,٠٠٠+ /للمحلات  . أ.د/١,٧٨١,٦٠٠/

. أ.د/٣,١٢٩,٢٤٠+ /للمستودعات  . أ.د/٤,٠٤٣,٨٠٠+ /
   .أ.د/٩,٤٥٤,٦٤٠= /للمكاتب 

وحيث ان المحكمة ترى في ظل عدم ثبوت ما ادلي          
به في التعليق على تقرير الخبير من قبل المدعى عليه،          
اعتماد ما ورد في هذا التقرير مـن مـساحات للبنـاء            
وتخمين للاسعار وتحديد لكلفة التـرميم نظـراً للتقنيـة          
المعتمدة في الدراسة، الامر الذي يقتضي معـه اعتبـار          

لضرر اللاحق بالمدعين من جـراء الاسـتملاك غيـر      ا
المباشر لعقارهم يوازي قيمة البناء بحالته قبل الهدم على         

  .اساس السعر الرائج بتاريخ الخبرة الآنف ذكرها
وحيث ان الجهة المدعية طلبت الزام المدعى عليـه         

وسـددت عنـه الرسـم      . أ.د/٥,٠٠٠,٠٠٠/بمبلغ قدره   
  النسبي،

به مـن زيـادة علـى المبلـغ         وحيث ان ما طالبت     
 لم يرد وفـق     ١٥/١/٢٠٠٩المذكور في لائحتها تاريخ     

الاصول القانونية بطلب اضافي ولم يسدد عنـه الرسـم          
  النسبي المتوجب مما يجعله غير مقبول شكلاً،

وحيث انه وعملاً بالمبدأ القانوني العام الذي يقـضي         
بعدم الحكم بأكثر مما طلـب اصـولاً، يقتـضي الـزام      

 الجهة المدعية مبلغـاً قـدره       إلىعى عليه بأن يدفع     المد
  .أ.د/٥,٠٠٠,٠٠٠/

 كـل المطالـب     ردوحيث انه يقتضي تبعاً لما تقدم       
 المخالفة لاعتبارهـا لقيـت جوابـاً        أووالاسباب الزائدة   
  .ضمنياً في ما سبق

  ،لذلك
  :نحكم بالاكثرية

باعلان اختصاص هذه المحكمة للبت بـالنزاع       : اولاً
  .الحاضر

برد طلب اخراج الدولة اللبنانية من المحاكمـة        : ياًثان
  .الراهنة
 الدولة اللبنانية بأن تـدفع      عليهابالزام المدعى   : ثالثاً

  .للمدعين مبلغاً قدره خمسة ملايين دولار اميركي
  .برد كل ما زاد وخالف: رابعاً

  .بتعليق الرسوم: خامساً
    

  
  مخالفة

  
المـسألة المتعلقـة    اني اخالف رأي الاكثرية فقط لجهة       

  :بالتعويض للاسباب التالية
 المـشار   ٢/٩٦حيث تبين من متن وحيثيات القرار       ) ١

اليه في ما تقدم ان المدعين كانوا قد دفعوا بعدم اختـصاص            
 الاسـتملاك هـو     لجنة الاستملاك للحكم بالتعويض لأن    

 ويتبين ان لجنة الاسـتملاك الابتدائيـة      استملاك غير مباشر  
ئنافية فصلت في هذا الواقع وقـضت بحفـظ         ومن ثم الاست  

  .يةالصلاح
عود لكل محكمة أو هيئة قضائية      وحيث ان المبدأ هو انه ي     

 الاسـتملاك   لجنة ومن الثابت ان     ،صل في اختصاصها  ف ت أن
الاستئنافية اقرت بصلاحيتها للحكم بالتعويض وفقاً لقانون       



  العدل  ٧٤٤

 الحاضرة ليـست    المحكمةومن الثابت ايضاً ان     . الاستملاك
رجعاً للطعن بقرارات لجان الاستملاك، فيكون ما قـضت   م

به لجنة الاستملاك الاستئنافية بالدرجة الاخيرة متمتعاً بحجية        
ة القضية المقضية بحيث انه لم يعد من الجائز قانوناً اعادة           ووق

ة الاستملاك الاسـتئنافية مـن      نالبحث في ما قضت به لج     
  .ائمة عليهتعويض عن ثمن ارض العقار والانشاءات الق

وحيث تأسيساً على ما تقدم يكون ما يطلبه المدعون من          
تعويض مجدداً عن ثمن ارض العقار وعن الانشاءات القائمة         
عليه خلافاً لما قضى به القرار المبرم الـصادر عـن لجنـة             

 بمنطوق هذا القرار    يصطدمالاستملاك الاستئنافية لهذه الجهة     
  .ذه الجهةيقتضي رد مطالب المدعية لهوالاخير، 

 ان  ٢/٩٦وحيث يتبين من حيثيات القرار الاسـتئنافي        
رده الى التراع القـائم     متعليق دفع التعويض عن الانشاءات      

 المالكين والادارة المستملكة عن الجهة المسؤولة عن هدم         بين
الانشاءات فيكون الفصل في هذه المسألة هو من المـسائل          

  .عوى الحاضرة للبت فيها بالدالمحكمةالمعروضة امام 
وحيث يقتضي الاشارة اولاً ان وجود الانشاءات علـى    

 امام لجنة الاستملاك الابتدائية  ةارض العقار اثناء سير المحاكم    
هو امر ثابت بدليل ان اللجنة كما ثابت بمضمون قرارهـا           

ــار في    ــع العق ــى موق ــشفت عل  ١٥/٩/١٩٩٣ك
 وتحققت من وجود الانشاءات وهي عبارة       ٢٤/٣/١٩٩٤و

 ـ طوا ٤ت طوابق علوية وطابق ارضي و     عن س  ق سـفلية   ب
  ). من قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية٥تراجع ص (

وحيث ثابت بمحضر تحقيـق شـرطة بـيروت رقـم           
 وتقرير الخبير يوسـف     ١٤/٧/١٩٩٤ تاريخ   ١١٢/٣٠٢

زين في الملف ان البناء القائم علـى العقـار          حرفوش، المبر 
 وان  ١٩٩٤زموضوع الدعوى قد هدم في مطلع شهر تمـو        

 فور الهدم باشرت شركة     وأنهالهدم تم من قبل شركة نادكو       
تزام بمناقصة عامة مـن   مقبل اعمال الحفريات والبناء بناء لال     

  .انية لاقامة مكاتب لس النوابنبالدولة الل
وحيث ان المحكمة تستخلص من الوقائع المبينة اعلاه ان         

 قد تم بطلب    هدم البناء القائم على العقار موضوع الدعوى      
ولصالح الادارة المستملكة بدليل مباشرة اعمال الحفريـات        
والبناء فور الهدم، وهو ما تم فعلاً بتشييد البناء المخـصص           
مكاتب للنواب، اضف الى ذلك ان العقار كما هو ثابـت           

ث يستحيل على   يمن الحزام الامني لس النواب بح     ع ض قوا
المراجـع الامنيـة   أي شخص القيام بأعمال الهدم دون اذن        

 النطاق، فضلاً عن انـه لم يكـن لأي          كوالادارية ضمن ذا  
 مصلحة في القيام بالهـدم      ةطرف آخر غير الادارة المستملك    

  .مع ما يستلزم ذلك من تكاليف باهظة
 واستناداً الى ما تقدم تعتبر ان واقعـة         المحكمةوحيث ان   

لكة ثابتة، هدم البناء القائم على العقار من قبل الادارة المستم        

فيكون التعويض عن الانشاءات المحكوم به في الفقرة ب من          
البند ثانياً من الفقرة الحكميـة لقـرار لجنـة الاسـتملاك          

لـيرة  /١٧٣,٧١٢,٠٠٠/ والبـالغ    ٢/٩٦الاستئنافية رقم   
   دفعـه   بالنتيجـة لبنانية متوجب فعلاً للمدعين ويقتـضي       

  .لهم
رة في عناصر الـضرر الناشـئة عـن فعـل الادا     ) ٢

  .المستملكة والتعويض عنها
حيث ان المدعين يطلبون التعويض عن الاضرار المعنوية        
والمادية الحاصلة لهم عن فعل الادارة باستيلائها على العقار         

 ٢٩قبل تمام اجراءات الاستملاك المنصوص عنها في المـادة          
من قانون الاستملاك، وهم ادلوا بأن هدم البناء حرمهم من          

لغاً قـدره    مب ١٩٩٤ت الايجار التي بلغت سنة      المطالبة ببدلا 
  .انيةنب مليون ليرة ل٥٧حوالي 

وحيث من الثابت ان اقدام الادارة المستملكة على وضع         
 القائم عليه مطلع سـنة      اءيدها على عقار المدعين وهدم البن     

 قبل صدور قرار لجنة الاستملاك الابتدائية خلافـاً         ١٩٩٤
 المذكورة التي توجب    ٢٩ة  للاصول المنصوص عنها في الماد    

ايداع التعويض المحكوم به من لجنة الاستملاك الابتدائيـة،         
 الادارة المـستملكة،     عـن  ومن ثم استصدار قرار وضع يد     

يؤلف وضع يد كيفي يتصف بفعل خاطئ يوجب تعويض         
 عن كل الاضرار الناشئة عنه، والمتميزة عن التعويض         المدعين

  .المحكوم به عن لجنة الاستملاك
وحيث انه استناداً إلى العناصر الواقعية الثابتة في الملف،         
سواء لجهة الموقع المتميز للعقار، والانشاءات الـتي كانـت     

 عليه، أو لجهة البدلات التي يـدلي المـدعون اـم            ةقائم
سروها نتيجة هدم البناء وانقضاء عقود الايجـارات، أو         خ

عـن  لجهة الضرر الحاصل نتيجة تعليـق دفـع التعـويض     
 من تاريخ صدور قرار     ٢/٩٦الانشاءات المحكوم به بالقرار     

 وحتى تاريخ اصدار الحكـم      ١٩/٦/٢٠٠٠وضع اليد في    
الحالي الفاصل في مسألة ان الادارة المستملكة هـي الـتي           

 باسـتيفاء   بالنتيجة الحكم بحـق المـدعين     و ،هدمت البناء 
مع الاخذ بالاعتبـار الاضـرار      والتعويض عن الانشاءات،    

عنوية الناتجة عن فعل الادارة الخاطئ، فانه يقتضي الحكم          الم
 عن مجمل هذه الاضرار بمبلغ اجمالي قدره        بتعويض للمدعين 

  .سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

  لذلك،
  :فانه يقتضي

 الحكم برد طلب التعويض مجدداً عـن ثمـن ارض           -١
 العقار وقيمة الانشاءات القائمة لاصطدام ذلك بحجية قرار       

  .٢/٩٦ الاستئنافية في بيروت رقم كلجنة الاستملا



  ٧٤٥  الإجتهاد

 والحكم بأن الادارة المستملكة هي الـتي هـدمت          -٢
 على العقار موضوع الـدعوى، وبحـق        ةالانشاءات القائم 

 بقبض التعويض عن الانشاءات المحكوم به في الفقرة         المدعين
ب من البند ثانياً من الفقرة الحكمية للقرار الصادر عن لجنة           

 تـاريخ   ٢/٩٦ستملاك الاستئنافية في بـيروت رقـم        الا
٢٦/٢/١٩٩٦.  

  والحكم بالزام الدولة اللبنانية بأن تـدفع للمـدعين   -٣
 ليرة لبنانية، وفق ما     مليونتعويضاً قدره سبعماية وخمسون     

  .هو مبين في متن القرار اعلاه
  :وبكل الاحوال

اني اعتبر انه كان يقتضي بكل الاحوال على الاكثرية ان          
 التعويض الوارد بقـرار     سم من التعويض المحكوم به قيمة     تح

الارض   مـن ثمـن    ٢/٩٦لجنة الاسـتملاك الاسـتئنافية      
  .والانشاءات

   الرئيس المخالف جمال الحجار
    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الثالثةالغرفة 

والعضوان  حبيب مزهر الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ناديا جدايل ونادين ضومط

  ٢٦/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٢٩٣رقم : قرارال
. ل.م.ش" المشرق للضمان واعادة الضمان"شركة / بسام نخله
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  بناء عليه،

  : في الدفع بعدم الاختصاص المكاني-١
 الـدعوى   رد تطلـب    عليها ان الجهة المدعى     حيث

الراهنة لعدم اختصاص هذه المحكمة المكاني مدلية بأن        
 انطلياس قبـل تقـديم الـدعوى        إلىمركز الشركة نقل    

الراهنة، وان العبرة عند تحديد الاختصاص ليست لمكان        
 أيالفعلـي   المسجل انما لمكان الشركة     الشركة الرسمي   



  العدل  ٧٤٦

 الشركة نشاطها بشكل واقعـي،      فيهللمكان الذي تمارس    
وان المدعي كونه مساهماً في الشركة المدعى عليها يعلم         
بالمركز الفعلي للشركة والمكان الذي تمارس فيه عملها        

  وهو في انطلياس،
 هذا الدفع الراهن كونـه      ردوحيث ان المدعي يطلب     

 اوراق هذه الـدعوى فـي       عليهابلاغ المدعى   قد جرى ا  
مركزها في الاشرفية، وان آخر جمعيـة عموميـة قـد         
انعقدت في مركز الشركة الرئيسي في الاشرفية، وانـه         
لنقل المركز الرئيسي يقتضي اتخاذ اجراءات معينة منها        

ة كرة غير عادية تقرر تعديل نظام الش      عقد جمعية عمومي  
  ولاً في السجل التجاري،لنقل هذا المركز ونشرها اص

تنص على انـه فـي      . م.م.أ/١٠١/وحيث ان المادة    
الدعاوى المتعلقة بالشخص المعنوي يكون الاختـصاص       
للمحكمة التي يقع في دائرتها مركزه الرئيـسي سـواء          
اكانت الدعوى على الشخص المعنوي ام منه على احـد          

   من احد افراده على الآخر،أوافراده 
 (le siège social)مركز الرئيسي وحيث انه يقصد بال

المركز الذي تتواجد فيه الاجهزة الادارية الرئيسية التي        
  تجسد وتبرز وجوده القانوني،

 المعطيات المتوافرة بالملف يتبين     إلىوحيث بالعودة   
  :للمحكمة ما يلي

  ٢٠/٢/٢٠٠٩ ان هذه الدعوى اقيمت بتاريخ -
 ان افادة السجل التجـاري فـي بيـروت تـاريخ            -
 تبين ان الشركة لا تـزال مـسجلة فـي           ١٧/٢/٢٠٠٩

  ؛/١١٦٨٦/بيروت حتى تاريخه تحت الرقم 
من نظام الشركة التأسيسي تـنص      / ٤/ ان المادة    -

 الاشرفية  – بيروتعلى ان مركز الشركة الرئيسي هو       
  شارع عبرين،

 انه تم تعديل المادة السابقة في الجمعية العموميـة          -
 حيـث تقـرر     ٣/٣/٢٠٠٩يخ  غير العادية المنعقدة بتار   

  . جبل لبنان المتن الشماليإلىتعديل مركز الشركة ونقله 
 حسبما  أي –وحيث ان تعديل مركز الشركة اصولاً       

يقتضيه القانون والنظام التأسيسي للـشركة سـيما وان         
 قد حصل بتاريخ لاحـق لاقامـة        –المدعي مساهم فيها    

اهنـة  الدعوى الراهنة، مما يعني ان اقامة الـدعوى الر        
 هي مقبولـة لانعقـاد اختـصاصها        بيروتامام محاكم   

 الـدفع بعـدم     ردالمكاني، الامر الذي يقتـضي معـه        
  الاختصاص لعدم الصحة وعدم القانونية،

  : في الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً-٢
 الـدعوى   رد تطلـب    عليهاحيث ان الجهة المدعى     

 لاصـول مـداعاة الـشركة        المدعي شكلاً لعدم مراعاة  

يس مجلس ادارتها المنصوص عنها فـي النظـام،         ورئ
منه اشترطت على الشريك وقبل     / ٤٣/باعتبار ان المادة    

مداعاة الشركة قضائياً ان يطرح المشكلة على الجمعيـة         
العمومية للمذاكرة بشأنها، وفي حـال الايجـاب تقـام          
الدعوى باسم مجموع المساهمين، وانه على من يرغـب    

 لرئيس مجلس الادارة قبل انعقـاد       بالادعاء ان يقدم كتاباً   
الجمعية العمومية بأربعين يوماً، واذا قـررت الجمعيـة         

 مندوبين لهذه الغاية واذا لـم       أواقامتها فإنها تعين مندوباً     
يستجب مجلس الادارة ويضع الـدعوى علـى جـدول          

الجمعية يحق عندها للمدعي اقامتها شخصياً بعـد      اعمال  
  مرور ستة اسابيع،

 ادلاءات الجهة المـدعى  ردمدعي يطلب  وحيث ان ال  
عليها لهذه الجهة، باعتبار ان موضوع الدعوى الراهنـة     

كون " سبب يتعلق بأعمال الشركة    "أيبعيد كل البعد عن     
 مـا يـسمى     أوالمدعي لا يقاضي الشركة عن اعمالها       

“affaires courantes”    ًوانما بـصفته شـريكاً مـساهما 
لاختلاسات والتلاعب  هضمت حقوقه في الشركة بسبب ا     

بالميزانيات، وان الدعوى الراهنة هي دعوى مـسؤولية        
مـن قـانون    / ١٦٦/و/ ١٦/ احكام المادتين    إلىمسندة  

 الدفع الراهن لعدم الصحة وعدم      ردالتجارة، مما يوجب    
  القانونية،

من نظام الشركة التأسيـسي     / ٤٣/وحيث ان المادة    
  :تنص على ما يلي

بمصالح الشركة العامة لا يمكن     ان الدعاوى المتعلقة    "
 احـد اعـضائه الا باسـم    أواقامتها ضد مجلس الادارة   

مجموع المساهمين وبناء على مـذاكرة مـن الجمعيـة          
  .العمومية

وعلى المساهم الذي يقصد اقامة دعـوى مـن هـذا           
النوع ان يبلغ موضوع دعواه بكتاب مضمون لـرئيس         

بأربعين يوماً  مجلس الادارة قبل انعقاد الجمعية العمومية       
  .على الاقل

واذا قررت الجمعية العمومية عدم اقامة الدعوى فلا        
يحق لأحد المساهمين اقامتها باسمه الخـاص، امـا اذا          

 أوقررت الجمعية العمومية اقامتها فإنها تعـين منـدوباً          
عدة مندوبين لملاحقتها وتجري عندئذ جميع التبليغـات        

  ،" المندوبينالناتجةعن هذه الدعوى بأسماء هؤلاء
وحيث انه لدى التدقيق في هذا البند، يتبـين ان مـن            
شأنه ان يعلّق اقامة دعوى مسؤولية اعـضاء مجلـس          
الادارة على الاستحصال على اذن من الجمعية العمومية        
يجيز ذلك، كما انه يحصر حق تقديمها بأشخاص معينين         

  من قبل الجمعية،



  ٧٤٧  الإجتهاد

  نـود   ان مثـل هـذه الب      عليـه وحيث انه من المتفق     
clause d’autorisation هي بنود مخالفة للقانون لا سيما 

من قانون التجارة المتعلقة بالنظام العـام       / ١٦٦/المادة  
والتي تؤكد على ان دعوى المسؤولية المشار اليها هـي          

  دعوى فردية،
Fabia et Safa, code de commerce annoté, 5 vol. 

1971, sous art 166, n. 28. 

  :وايضاً
“les dispositions de l’article 166 sont 

impératives, ne pouvant pas faire l’objet des 
stipulations contraires: en ce qui concerne les actes 
frauduleux en raison même de la fraude, en ce qui 
concerne la violation des statuts, parce que le texte 
serait rendu vain s’il devait être possible que les 
statuts mêmes écartent, par des clauses qui 
deviendraient de style, la responsabilité encourue du 
fait de leur violation” Emile Tyan, Droit 
commercial, tome I, p, 719, n. 629. 

ن يحرم   اليه من شأنه ا    عمال البند المشار  إوحيث ان    
المدعي من حقه المكرس قانوناً بمداعاة اعضاء مجلـس         
ادارة الشركة عن جميع اعمال الغش التـي يرتكبونهـا          

 لنظام الشركة، مما يقتـضي      أووعن كل مخالفة للقانون     
  معه عدم الاعتداد به،

 ما تدلي   ردوحيث انه وتأسيساً على ما تقدم يقتضي        
   بهذا الخصوص،عليهابه الجهة المدعى 

  : في الدفع بانتفاء المصلحة والصفة-٣
 الـدعوى   رد تطلـب    عليهاحيث ان الجهة المدعى     

لانتفاء صفة ومصلحة المدعي باعتبار ان الامور الـذي         
يدلي بها تتعلق بأعمال الشركة وكيفية المحاسبة فيهـا،         

 الاعمال قد عرضت على الجمعيات العموميـة        هذهوان  
 وزارة وعلى هيئـة مراقبـة جمعيـات الـضمان فـي      

الاقتصاد، وانه كمساهم له الحق فقط بإقامـة الـدعاوى          
الفردية المتعلقة بحقوقه الشخصية، وان المـدعي كـان         
مجرد موظف في الشركة السعودية فلم يبين ايـن هـي           
مصلحته لمطالبة الشركة اصـلاً لتـسدد قـيم التـأمين           
للزبائن، وان من صلاحية الشركة امر المـداعاة بهـذا          

  شريك،الشأن وليس لل
وحيث ان المدعي يدلي ان الدعوى الحاضرة تـدخل         

/ ١٦٦/ المـادة    إلىضمن فئة الدعاوى الفردية المسندة      
تجارة التي تعتبر اعمال الغش ومخالفة القانون ونظـام         

الشركة من قبل اعضاء مجلس الادارة موضوع مساءلة        
من قبل كل متضرر من هـذه الاعمـال، وان صـفته            

 ردي متوافرتين مما يقتضي معه      ومصلحته تكونان بالتال  
   بهذا الخصوص،عليهاما تدلي به الجهة المدعى 

 المدعي هو مساهم في الـشركة المـدعى         وحيث ان 
سـهماً مـن اصـل      /١,٢٥٠,٠٠٠/ وهو يملـك     عليها

  سهماً،/٧٠,٠٠٠,٠٠٠/
وحيث ان الدعوى الراهنة هي مؤسسة على المـادة         

  من قانون التجارة،/ ١٦٦/
ؤولية المنصوص عنهـا فـي      وحيث ان دعوى المس   

المادة المذكورة هي دعوى فردية مفتوحـة امـام كـل           
  مساهم متضرر،

وحيث ان المدعي يطلب اعـلان مـسؤولية الجهـة          
 عن اعمال الغش المرتكبة من قبلها فـي         عليهاالمدعى  

الدفاتر اليومية وفي لائحة الجرد السنوية كما في حساب         
خـرى كتعيـين    الارباح والخسائر، كما ويطلب اموراً ا     

  حارس قضائي وحل الشركة،
وحيث ان المدعي لا يقدم دعـواه الراهنـة بـصفته           
مديراً للشركة السعودية بل كمساهم في الشركة المدعى        

   فقط فتتوافر بالتالي صفته ومصلحته بتقديمها،عليها

  : في الاساس-٤
  :في طلب اعلان مسؤولية المدعى عليها) أ

 عليهمـا  المدعى   حيث ان المدعي يطلب الحكم على     
بالتكافل والتضامن بالمسؤولية واعـلان بطـلان كافـة         
القرارات والمقررات والتصرفات والتدابير والتجاوزات     

 والزامهما  عليهماالمتخذة خلافاً للقانون من قبل المدعى       
 بالغش والتجاوز، الحكـم     عليهابإعادة المبالغ المستولى    

 بالتعويض عن    بالتكافل والتضامن  عليهمابالزام المدعى   
العطل والضرر اللاحقين بالمدعي، مدلياً بـأن الـشركة         
المدعى عليها اقدمت بواسطة رئيس مجلس ادارتها على        
مخالفات واعمال غش في الدفاتر اليومية وفـي لائحـة          
الجرد السنوية كما في حساب الارباح والخسائر والدليل        
على ذلك انكارها وجود فرع لها في السعودية واصدار         
بوالص تأمين على القروض دون قيدها فـي ميزانيـات         

 ١٦الشركة، وان هذا الامر فيه مخالفة لأحكام المادتين         
   من قانون التجارة،١٦٦و

 البنود التـي    بأن تدلي   عليهاوحيث ان الجهة المدعى     
اوردها المدعي كدلالة على الغش المدعى به هي غيـر          

ي لحقت  صحيحة، وان المدعي لم يبين حجم الاضرار الت       
 المطالبة بالعطل والضرر    ردبه الامر الذي يقتضي معه      



  العدل  ٧٤٨

لعدم ثبوت الافعال المشكو منها ولعدم ثبـوت الـضرر          
ايضاً، وان المـدعي كـان بمقـدوره الاطـلاع علـى            

 في المواعيـد    عليهاالمستندات المتعلقة بالشركة المدعى     
 خبيـر   إلىالمحددة في نظام الشركة وتصويرها واخذها       

وحــضور الجمعيــة العموميــة والمناقــشة لدراســتها 
  بالمحاسبة وعدم اعطاء مجلس الادارة براءة ذمة،

 المدعي يطلب ايضاً من المحكمة تعيـين        وحيث ان 
خبير محاسبة للتدقيق في المخالفات والتجاوزات وتكليفه       

  ضبط المستندات والاوراق المالية والميزانيات،
 ـ    / ١٦٦/وحيث ان المادة     نص من قانون التجـارة ت

  :على ما يلي
ان اعضاء مجلس الادارة مسؤولون حتى لدى الغير        "

 لنظام  أوعن جميع اعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون         
  .الشركة

اما الدعوى التي يحق للمتـضرر ان يقيمهـا فهـي           
  المـساهمين    إلـى دعوى فردية فلا يجوز ولو بالنظر       

 ايقافها باقتراع من الجمعية العمومية يبرئ ذمة اعـضاء      
  "مجلس الادارة

 أووحيث انه يشترط لاعمال هذه المادة توافر احدى         
  :كلتي الحالتين التاليتين

 لنظـام   أو مخالفة اعضاء مجلس الادارة للقـانون        -
  الشركة،

 faute de قيام اعضاء مجلس الادارة بأعمال غش -
gestion constitutive d’actes frauduleux.  

، فان مجـرد تحقـق   وحيث انه بالنسبة للحالة الاولى 
المخالفة يرتب المسؤولية على عاتق اعـضاء مجلـس         
الادارة، الذين يلتزمون بموجب نتيجة وهو عدم مخالفـة         

 النظام، فتتوافر بالتالي قرينة علـى خطـأهم         أوالقانون  
  بالادارة يمكن اثبات عكسها،

وحيث انه في ما خص الحالة الثانية فإن اثبات قيـام           
ري لاقامة المـسؤولية وهنـا      حالة الغش هو امر ضرو    

  الاثبات يقع على عاتق المدعي،
“s’il s’agit d’actes qui ne constituent pas une 

violation de la loi ou des statuts, le domaine 
d’application de la responsabilité personnelle se 
restreint considérablement, dès lors qu’est exigée en 
la matière, la condition de fraude même, dont, au 
surplus, la preuve doit être rapportée par le 
demandeur”. Emile Tyan, droit commercial, tome I, 
p. 718, n 629. 

وحيث ان المدعي يدلي من جهة اولى بـأن الجهـة           
مـن قـانون    / ١٦/المدعى عليها قد خالفت نص المادة       

ن ان يحدد ماهية هذه المخالفـة باعتبـار ان          التجارة دو 
المادة المذكورة تفرض على من له صـفة التـاجر ان           
يمسك دفاتر تجارية معينة، وهو امر تقوم بـه الـشركة           

 كما يتبين من المعطيات المتـوافرة فـي         عليهاالمدعى  
الملف، علماً ان رفضها اطلاع المدعي عليها لا يجعلها         

  ،مخالفة لأحكام هذه المادة
وحيث ان المدعي يدلي ايضاً بأن رئيس مجلس ادارة         

 يقوم بأعمال غش وتلاعب بأموال      عليهالشركة المدعى   
الشركة، وان ما يثبت هذا الامر اصرار هـذا الاخيـر           
على انكار وجود فرع للشركة في السعودية، واصـدار         
بوالص على القروض دون قيدها في ميزانيات الشركة،        

ركة السعودية في دفاتر الـشركة      الشوعدم قيد تحويلات    
المدعى عليها، وانه يقتضي تكليف خبيـر مـن اجـل           
الاستثبات من هذا الامر عن طريق الكشف على دفـاتر          

  الشركة،
 وبصرف النظر عما اذا كانـت الـشركة         وحيث انه 

السعودية التي كان يديرها المدعي فرعاً للشركة المدعى        
يل علـى وجـود      ام لا، فان المدعي لم يقدم الـدل        عليها

الغش، علماً ان عبء الاثبات يقع عليـه، كمـا ظلـت            
ادلاءاته مشوبة بالغموض والشمولية دون تبيان ما يسند        

  اليه دعواه،
وحيث ان طلبه تكليف خبير للاطلاع علـى دفـاتر          
الشركة في سبيل الاستثبات من مواضـع الغـش فيـه           

 على القانون، سواء القانون التجاري الذي يمـنح         التفاف
الشريك الحق بالاطلاع على بعـض المـستندات وفـي          

 أو،  ) تجارة ١٩٧مادة  (مواقيت محددة في مركز الشركة      
قانون اصول المحاكمات المدنية الذي يلقي عبء الاثبات        

  على من يدعي،
وحيث انه وفضلاً عما تقدم فان المدعي يطلب ايضاً         
اعلان بطلان القرارات المتخذة خلافاً للقـانون دون ان         

دد ماهية هذه القرارات، كما لم يتم تحديد المبالغ الذي          يح
  يدلي بأنه تم الاستيلاء عليها بالغش والتجاوز،

 طلـب اعـلان     ردوحيث في ضوء ما تقدم يقتضي       
 لعدم الثبـوت كمـا ورد       عليهامسؤولية الجهة المدعى    

  طلب تعيين خبير محاسبة لعدم القانونية،
  :في طلب تعيين حارس قضائي) ب

ن المدعي يطلب ايضاً تعيين حارس قـضائي        حيث ا 
على الشركة باعتبار ان اعمال الغش والتلاعب بـأموال         

  الشركة من شأنها تهديد مصالحها،



  ٧٤٩  الإجتهاد

 هذا الطلب لعـدم     رد تطلب   عليهاوحيث ان المدعى    
جدية الاسباب المدلى بها وكون الشركة هي من كبريات         

  شركات التأمين في لبنان،
اسة القضائية على شركة    وحيث انه كي تفرض الحر    

  :ينبغي ان تتوفر الشروط التالية مجتمعة
  توافر الخطر الداهم) ١
توافر احد الشروط الثلاثة المنصوص عنها فـي        ) ٢

  .ع.م/٧٢٠/المادة 
ان يكون المال موضوع الحراسة قابلاً لأن يديره        ) ٣
  .الغير

 من هذه الشروط القانونية     أيوحيث انه بانتفاء وجود     
طلب الحراسة القضائية غير مستجمع لشروط      يكون معه   

  .قبوله القانونية وبالتالي مستوجباً الرد
ــث ان ــى ان وحي ــان عل ــاد متفق ــم والاجته    العل

ــاطي  ــت واحتي ــدبير مؤق ــضائية كت   لا الحراســة الق
  يسوغ فرضـه علـى الـشركات الا بوجـه اسـتثنائي            

   شـل نـشاط     إلـى لما له من ضرر بالغ قـد يـؤدي          
  فإن ما يبرر تـدخل القـضاء لاتخـاذ         الشركة وبالتالي   

  مثل هذا التدبير، هو وجود خـلاف جـدي وجـوهري           
  بحيث تتعطـل اعمـال الـشركة ولـيس مـن شـأن             

 بين الشركاء، من حيـث المبـدأ، ان         يالخلاف العرض 
 فرض الحراسة على الشركة، ما لم يتعـاظم         إلىيؤدي  

 حد متفاقم وخطير يهدد كيان الـشركة        إلىهذا الخلاف   
  ا،ووجوده

   معطيـات الملـف كافـة       إلـى وحيث انه بـالعودة     
   هــي عليهــايتبــين للمحكمــة ان الــشركة المــدعى 

   وهـذا الامـر ثابـت       التأمينشركة مزدهرة في مجال     
  من الافادة الصادرة عن لجنة مراقبة هيئـات الـضمان          
في وزارة الاقتصاد والتجارة المرفقة بلائحـة المـدعى         

  نـه لا يوجـد     ، وهي تعمـل بـصورة جيـدة، وا        عليها
   خلاف بين الشركاء ما خـلا النـزاع القـائم بـين             أي

  المدعي والشركة، مع العلـم ان المـدعي يملـك فقـط            
  من اسهم الشركة وهـو لـيس مـن اعـضاء           % ١,٧

   أيمجلس ادارتها، هذا فضلاً عـن انـه لـم يحـضر             
   وفقـاً   ٢٠٠٠جمعية عموميـة للـشركة منـذ العـام          

جل التجاري المرفقـة    للشروحات الواردة على افادة الس    
  بالملف،

وحيث انه في ضوء انتفاء احد اهم شروط الحراسـة        
 انتفاء الخطر الداهم الذي يهـدد مـصالح         أيالقضائية،  

 هذا الطلب لعدم    ردالشركة ويعرضها للانهيار، يقتضي     
  الصحة وعدم القانونية،

 رد يقتضي ايضاً واستناداً للتعليـل نفـسه         وحيث انه 
من التصرف بأموال الشركة خوفاً من      طلب منع الشركة    

ضياعها وتبديدها، سيما وان هذه الامور يـتم التباحـث          
  بشأنها في الجمعيات العمومية،

  :في طلب حل الشركة وتصفيتها) ج
حيث ان المدعي يطلب ايضاً حل الـشركة المـدعى     
عليها لانتفاء عنـصر الثقـة المفـروض قيامـه بـين            

 بهـذا   عليهـا المدعى  المساهمين، في حين تنازع الجهة      
  الطلب لعدم صحته وعدم وجود ما يبرره،

حيث ان النظام التأسيسي للشركة المـدعى عليهـا         و
المرفقة صورة عنه في ملف الدعوى قد عـين حـالات           
محددة لحل الشركة كخـسارة الـشركة لثلاثـة اربـاع        

 ٤١مادة  ( بناء على اقتراح مجلس الادارة       أورأسمالها،  
 حـالات   القانون التجاري قـد حـدد     كما ان   ) من النظام 

  اخرى،
  لما تقدم، وفي ضوء مجمل الاسـباب        وحيث انه بناء 

 بها في الدعوى الحاضرة وما آلت اليـه، وفـي           ىالمدل
، فان  عليهاضوء نسبة اسهم المدعي في الشركة المدعى        

المحكمة بما لها من سلطة تقدير لا ترى ما يبرر حـل            
باسـتطاعة المـدعي    ، سيما وانه    عليهاالشركة المدعى   

  الانسحاب من الشركة متى يشاء عن طريق بيع اسهمه،
 طلـب حـل الـشركة       ردوحيث انه يقتضي بالتالي     

، مع ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية         عليهاالمدعى  
كشطب اشارة الدعوى الراهنة عن الـسجل التجـاري         

  ،عليهاالعائد للشركة المدعى 
كمة  اليها المح  ء النتيجة التي توصلت   وحيث في ضو  

 المخالفة امـا    أو المطالب والادلاءات الزائدة     رديقتضي  
اما لكونها قد لقيت رداً ضمنياً في سـياق   ولعدم القانونية   

ما تقدم، بما في ذلك المطالبة بالعطـل والـضرر عـن            
   .الادعاء لعدم وجود ما يبرره

  لذلك،
  :تحكم المحكمة بالاتفاق

  مكاني، برد الدفع بعدم الاختصاص ال-١
 الدعوى شـكلاً لمخالفـة      رد برد الدفع بوجوب     -٢

  الاصول التي فرضها النظام التأسيسي للشركة،
   برد الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة،-٣
 في الاساس، برد طلب اعلان مسؤولية الجهـة         -٤

   ورد طلب تعيين خبير محاسبة،عليهاالمدعى 



  العدل  ٧٥٠

  عيين حارس قضائي، برد طلب ت-٥
 وشـطب   عليهـا لشركة المدعى    برد طلب حل ا    -٦

  اشارة هذه الدعوى عن السجل التجاري العائد لها،
 خالف بما فـي ذلـك المطالبـة         أو برد ما زاد     -٧

  بالعطل والضرر،
   بتضمين المدعي النفقات كافة،-٨

    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة الثالثة

 الرئيس حبيب مزهر والعضوان :الهيئة الحاكمة
 جدايل ونادين ضومط ناديا 

  ٤/٣/٢٠١٠ تاريخ ٥١رقم : القرار
 .ل.م.ش" جمال تراست بنك/ "فريدة ابو رجيلي
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ان المصرف هو ملزم بنتائج دفتر التوفير الـصادر         
عنه وبواسطة موظفيه، وخاصة انه وسيلة اثبات مطلقة        

 به عن سائر وسائل الاثبـات       ستغنىفي،  ردتُبحد ذاته لا    
الحجة القاطعة التي لا يحـق للمـصرف نقـضها          لأنه  

بالدليل المعاكس، الا بحالة ارتكاب الغـش مـن قبـل           
   . المدخر

  بناء عليه،

  : في الدفع بانتفاء صفة المدعية-١
 الـدعوى شـكلاً     رد ان المدعى عليه يطلـب       حيث

 مزعومة بينـه وبـين   أو علاقة حقيقية  أي دلانتفاء وجو 
 تملك مؤسسة القدس كما لـم       المدعية كونه لم يثبت انها    

 أويتبين من الحساب المفتوح في المصرف انه باسـمها          
  بواسطتها،

وحيث ان المدعية تدلي بأنها صاحبة مؤسسة مجلـة         
   هذا الدفع لعدم الصحة،ردالقدس وتطلب 

من قـانون اصـول     / ٩/وحيث انه بمقتضى المادة     
  المحاكمات المدنية لا تقبل دعوى من لا صفة له،

 المطالبـة   إلـى  الدعوى الراهنة ترمـي      انوحيث  
  برصيد حساب موثق في دفتر ادخار باسم مجلة القدس،

وحيث انه من الثابت من معطيات الملـف لا سـيما           
 نفـسه فـي     عليهالمستندات المبرزة واقرارات المدعى     

لوائحه، ان المدعية هي صاحبة مؤسسة مجلة القـدس،         
  عوى،وبالتالي صاحبة دفتر التوفير موضوع الد

وحيث انه تأسيساً على ما تقدم، تكون صـفتها فـي           
تقديم الدعوى الراهنة متوافرة والحالة هذه الامر الـذي         

 الدفع بانتفاء الصفة لعدم الصحة وعـدم        رديقتضي معه   
   الثبوت،

  : في الاساس-٢
 ان المدعية تطلب الزام المدعى عليه مـصرف         حيث

حـساب  بتسليمها كشوفات ال  . ل.م.جمال ترست بنك ش   



  ٧٥١  الإجتهاد

 خاصـتها   ٢٧/١١٠٠١٣العائدة لدفتر الادخـار رقـم       
الموجود في حوزتها منذ تاريخ فتحه مع ترصيده لجهـة      

 بأن يدفع لهـا     عليه، والزام المدعى    عليهالفوائد المترتبة   
رصيد حساب دفتر الادخار البالغ ثلاثمائة الـف دولاراً         

   بعد ترصيدها،عليه الفوائد المترتبة إلىاميركياً اضافة 
 المدعى عليه يدلي بأن المدعية قد قامـت         وحيث ان 

، وانها  ١٩٨٣بإقفال الحساب موضوع الدعوى في العام       
سحبت جميع المبالغ دون ابراز دفتـر التـوفير، وانـه           
يقتضي الاخذ بالعمليات الـصحيحة المتعلقـة بحـساب         
التوفير والجارية خارج دفتر التوفير والمثبتة مـن قبـل      

دفتر التوفير العائدة لحـساب     المصرف من خلال فيشة     
المدعية وبالتالي اعتبار عملية السحب التي تمـت فـي          

 خارج اطار دفتر التـوفير هـي عمليـة          ٢٤/٦/١٩٨٣
 عليـه صحيحة الامر الذي يستوجب اعتبـار المـدعى         

بريء الذمة من رصيد حساب دفتر الادخار المطالـب          
  به،

 من الثابت وفقاً للمعطيات المتوافرة فـي        وحيث انه 
الملف قيام علاقة قانونية في ما بين المدعية والمصرف         
المدعى عليه، وان المدعية تملك لدى المصرف المذكور        

 العـام   إلىحساب ادخار موثقاً بدفتر توفير يعود تاريخه        
١٩٨٠،  

 يقتضي التحقـق ممـا اذا كـان حـساب           وحيث انه 
الادخار موضوع النزاع الراهن قد اقفل ام لا في ظـل           

 اشارة بهذا الخصوص فـي      أيتر التوفير   عدم تضمن دف  
ضوء المبادئ والنصوص القانونية التـي ترعـى هـذه      

  المسألة،
من قانون النقـد والتـسليف   / ١٦٦/ المادة   وحيث ان 

تنص على انه يمكن للمصارف ان تتلقى ودائع ادخـار          
   من جمعيات لا تستهدف الربح،أومن اشخاص حقيقيين 

نقـد وتـسليف    / ١٦٩/و/ ١٦٨/ المادتين   وحيث ان 
 تـسليم   إلـى تنصان على ان فتح حساب الادخار يؤدي        

 صاحب الحـساب والـذي      إلىالمصرف دفتراً شخصياً    
يمكـن دفـع    يكون بمثابة سند دين للمودع، كما وانه لا         

المبالغ وسحبها من هذا الحساب الا بعد ابـراز الـدفتر           
للدائرة التي اصدرت هذا المستند الذي يجب ان تـدون          

يات المذكورة ولا يسمح بسحب المبالغ بواسطة       فيه العمل 
  الشيكات والتحاويل،

 يفهم من هذه النصوص ان الدين ودفتـر         وحيث انه 
  التوفير يشكلان وحـدة لا تتجـزأ، ولا يمكـن فـصل            
  الاول عن الثاني اذ يعتبر هذا الـدفتر مجـسداً للـدين            

Il représente la créance   وهو السند الذي ينـدمج فيـه 

 هنا يقتضي استبعاد اعتباره مجـرد وسـيلة         الحق، من 
  اثبات لهذا الحق طالما انه عنصر وجوهر له،

 النصوص المشار اليها اعـلاه هـي ذات         وحيث ان 
  طبيعة امرية ومتعلقة بالنظام العام،

وحيث انه تبعاً لما تقدم يمسي دفتر التـوفير بقيـوده           
ة متى تـذرع  ق، متمتعاً بقوة ثبوتية مطل عليهوبما انطوى   

  به المدخر بوجه المصرف،
 ٢١ محكمة التمييز، الغرفة الاولى، قـرار رقـم          -

، صادر فـي التمييـز، القـرارات        ٥/٣/١٩٩٨تاريخ  
  /.٥٩/ ص ١٩٩٨المدنية، 

 محكمة استئناف جبل لبنان، الغرفة الخامسة، قرار        -
ص / ١٩٧/، حاتم رقـم     ٢٣/١/١٩٨٩تاريخ  / ٣٢/رقم  

/٤٤٨/،  
ه ايضاً في كون دفتر     د تبرير جوحيث ان هذا الامر ي    

التوفير صادراً عن المصرف وبواسطة موظفيه فيمسي        
المصرف ملزماً بنتائجه، وخاصة متى علم انـه يـشكل          
بحد ذاته وسيلة اثبات مطلقة لا ترد، فيستغنى بـه عـن            
سائر وسائل الاثبات لأنه الحجة القاطعة التـي لا يحـق    

  للمصرف نقضها بالدليل المعاكس،
ن عوض، عمليـات البنـوك مـن      علي جمال الدي   -

  .١٥٠الوجهة القانونية، ص 
 ان هذه القوة الثبوتيـة  إلىوحيث انه تقتضي الاشارة   

  المطلقة لدفتر التوفير تحمـل اسـتثناء واحـداً يتمثـل           
بحالة ارتكاب الغش من قبـل المـدخر، وذلـك عمـلاً           
بالقاعدة الكلية التي مفادها ان الغش يفـسد كـل شـيء            

Fraus omnia corrompit،    
 وقـائع النـزاع الـراهن يتبـين         إلىوحيث بالعودة   

للمحكمة ثبوت حيازة المدعية على دفتر توفير صـادر         
 لمصلحتها يظهـر رصـيداً      عليهعن المصرف المدعى    

، علماً ان الدفتر المذكور لا      .أ.د/٣٠٠,٠٠٠/دائناً قيمته   
   قيد آخر،أييحتوي على 
 المـصرف   لهذا الدفتر قوته الثبوتية تجـاه وحيث ان 

   بيانه اعلاه،إلىالمذكور وفق ما صار 
 بقي عاجزاً عـن     عليه المصرف المدعى    وحيث ان 

 غش صادر عن المدعية بهذا الصدد بل ظلت         أياثبات  
ادلاءاته لجهة قيام المدعية بسحب الرصيد دون قيد ذلك         

، كما لم   اثبات أية بضياعه مجردة من     عفي الدفتر متذر  
قعة من صـاحبة الحـساب       ورقة مو  أو مستند   أييبرز  

تثبت اقفال حساب الادخار موضوع النـزاع الـراهن،         
 سـنداً   عليـه سيما وان عبء الاثبات لهذه الجهة يقـع         

  ،.ع.م/١٩٩/و. م.م.أ/١٣٢/لاحكام المادة 



  العدل  ٧٥٢

وحيث انه، وفقـاً لمـا تقـدم، لا يمكـن الاعتـداد             
 في سبيل اثبات    عليهبالمستندات التي يتذرع بها المدعى      

 سـيما   ١٩٨٣ب موضوع النزاع في العـام       اقفال الحسا 
  وانها غير موقعة من المدعية،

وحيث انه تأسيساً عليه، وطالمـا مـن الثابـت ان           
المدعية تحوز على دفتر توفير لمصلحتها من المصرف        

، وان حساب الادخار المرتبط به لـم يـتم          عليهالمدعى  
  اقفاله اصولاً، يكون دينها التي تطالب به ثابتاً،

 يدلي من جهة اخـرى بـأن        عليهالمدعى   وحيث ان 
  الدين المطالب به قد سقط بمرور الزمن العشري،

  وحيث انه لا يبتدئ حكـم مـرور الـزمن الا يـوم       
  يصبح الدين مستحق الاداء، علمـاً ان الـدين يـستحق           
  في العقود المحددة المدة عند حلـول الاجـل المحـدد،           

  لا يـستحق  اما في العقود غير المحددة المدة فإن الـدين     
الا من تاريخ اعلان ارادة احد فريقـي العقـد بإنهـاء            

  العلاقة،
وحيث انه لم يثبت من اوراق الملف، لا سـيما فـي            
ضوء عجز فريقي النزاع عن ابراز عقد فـتح حـساب           
الادخار المتعلق بدفتر التـوفير موضـوع النـزاع، ان          
العلاقة القائمة بين فريقي النزاع هي علاقـة ذات مـدة           

   تنتهي بحلول اجلها،محددة
وحيث يستنتج من طبيعة العلاقة، لجهة كونها ترمي        

 تمكين المدعية من الادخار دون تحديد اجل للعلاقـة       إلى
في دفتر التوفير نفسه، ومن صورة النموذج المرفق في         

، ان عقـد    ٢٧/١٠/٢٠٠٩لائحة المدعى عليه تـاريخ      
الادخار موضوع النزاع الراهن هو عقد غيـر محـدد          

  دة،الم
وحيث ان وجود دفتر التوفير موضوع الدعوى فـي         

  حيازة المدعية هو دليل على استمرار قيام العقد،
 مسألة اعتبار الحساب مجمداً، على فرض       وحيث ان 

صحته، لا تعني بأنه محدد المدة، لان تجميـد حـساب           
الادخار مرتبط بمسألة استحقاق الفائدة على الدين علمـاً         

  حلول اجل التجميد، بيان العلاقة لا تنته
وحيث انه في ظل ما تقدم، يقتضي اعتبار ان العلاقة          
تظل قائمة طالما لم تعلن رغبة احد الفرقاء بإنهائها عن          
طريق ترصيد الدين وتصفيته، سيما وانه لـم يثبـت ان           
المدعية قد طالبت بالدين، كما لـم يثبـت قيـام البنـك             

  بإبلاغها بإنهاء العلاقة،
دم تصفية العلاقة، فإنه يقتضي     وحيث انه في ضوء ع    

اعتبار ان مهلة مرور الزمن لم تبدأ بعد، الامـر الـذي            

 الادلاء بمرور الزمن على الدين لعـدم        رديقتضي معه   
  الصحة وعدم القانونية،

 يمسي الدين المدرج فـي دفتـر        عليهوحيث تأسيساً   
التوفير مستحق الاداء في ذمة المصرف المدعى عليـه،         

  ضي معه الزامه بايفائه للمدعية،الامر الذي يقت
  ق بطلـب المدعيـة الرامـي       لعوحيث انه في ما يت    

   الزام المدعى عليه بفوائد المبلـغ المـذكور، فإنـه           إلى
  في ظل عدم ابراز مـا يثبـت قيمـة الفائـدة المتفـق              

   اشـارة   أي، وعدم احتواء دفتـر التـوفير علـى          عليها
 ـ   ردلهذه الفائدة، فإنه يقتضي      دم الثبـوت،    هذا الطلب لع
   بالفائـدة القانونيـة عـن       عليهوالاكتفاء بالزام المدعى    

   تبلـغ المـصرف     تـاريخ المبلغ المطالـب بـه مـن        
   في استحضار هـذه الـدعوى       اليهللانذار بالدفع المشار    

  ، وحتـى تـاريخ تنفيـذ هـذا         ٢٥/١/٢٠٠٦ تاريخ   أي
  الحكم،

 إلـى  في ما يتعلق بطلب المدعية الرامي        وحيث انه 
 بتسليمها كشوفات الحـساب العائـدة       عليهدعى  الزام الم 

لدفتر الادخار موضوع النزاع منذ تـاريخ فتحـه مـع           
، فإنـه يقتـضي رده      عليهترصيده لجهة الفوائد المترتبة     
 بأنه قد اتلـف هـذه       عليهسيما في ضوء ادلاء المدعى      

  المستندات بسبب قدمها،
 المحاكمـة   اليهـا وحيث انه بالنتيجة التي توصـلت       

 أو سائر ما ادلي به من اسباب وطلبات زائدة          رديقتضي  
اما لكونها قد لقيت رداً ضمنياً      ومخالفة، اما لعدم صحتها     

في سياق ما تقدم، بما في ذلـك طلـب تعيـين خبيـر              
مصرفي المقدم من قبل المدعى عليـه لعـدم الجديـة،           
وكذلك بالنسبة للمطالبة بالعطل والضرر عن المـداعاة        

وطلبات حفظ الحقوق باعتبار ان     لعدم وجود ما يبررها،     
   القانون هو الذي يحفظ الحق،

  لذلك،
  :بالاتفاقتقرر المحكمة 

  برد الدفع بانتفاء صفة المدعية،: اولاً
 بأن يدفع للمدعيـة مبلـغ       عليهبالزام المدعى   : ثانياً

الممثـل  ) كياًثلاثماية الف دولاراً امير   . (أ.د/٣٠٠,٠٠٠/
، اضافة  ٢٧/١١٠٠١٣لرصيد حساب دفتر الادخار رقم      

، وحتـى   ٢٥/١/٢٠٠٦ تـاريخ  الفائدة القانونية من     إلى
  تاريخ تنفيذ هذا الحكم،

 الـزام المـدعى     إلىبرد طلب المدعية الرامي     : ثالثاً
 بتسليمها كشوفات الحساب العائدة لـدفتر الادخـار         عليه



  ٧٥٣  الإجتهاد

 فتحه مـع ترصـيده لجهـة        تاريخموضوع النزاع منذ    
  الفوائد المترتبة عليه،

 خالف، كما ورد طلب تعيـين       أوبرد ما زاد     :رابعاً
خبير مصرفي المقدم مـن قبـل المـدعى عليـه، ورد            
المطالبة بالعطل والضرر عن المـداعاة، ورد طلبـات         

  حفظ الحقوق،
   النفقات كافة،عليهبتضمين المدعى : خامساً

    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  السادسة الناظرة في الغرفة 

  يةالدعاوى الجمرك

 والعضوان محمود مكية الرئيس :الهيئة الحاكمة
  جهينة دكروب واليان بو ناصيف

  ١١/١/٢٠١٠ تاريخ ١رقم : القرار
شركة تجارة وصناعة اللوازم المعدنية "تفليسة / الجمارك اللبنانية
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  بناء عليه،
 ان المدعية تطلب الزام المدعى عليهما بالتكافل        حيث

انيـة  نبليرة ل /١,٥٢٠,٩٦٣,٠٠٠/بدفع مبلغ   والتضامن  
جزاء نقدياً عن المخالفة المرتكبة من قبلهمـا والمتمثلـة    
بالتصرف بالبضاعة المدخلة لتصنيعها واعادة تصديرها      

 وضعها بالاستهلاك المحلي دون علم ادارة الجمارك،        أو
 الدعوى شـكلاً    رد بوجوب   عليهاوتدفع الشركة المدعى    

 قـانون التجـارة لعـدم       من/ ٥٠٣/عملاً بأحكام المادة    
اختصاص هذه المحكمة لمتابعتها نظراً لوجـود قـرار         

 الدعوى برمتها لعـدم     ردبإعلان افلاسها وفي الاساس     
 مبلغ بذمتها لادارة الجمارك بسبب تـصديرها   أيتوجب  

لقسم كبير من الحديد التي كانـت تـستورده بواسـطة           
شركات كانت تسدد ضريبة الجمرك عنها اما المـدعى         

 الدعوى برمتهـا    رد المخلص الجمركي فطلب     أي هعلي
   مخالفات مرتكبة من قبل الشركة،أيلعدم مسؤوليته عن 

وحيث من ناحية اولى، وعن الدفع بعدم اختـصاص         
هذه المحكمة لمتابعة النظر بالنزاع الحاضر في ضـوء         

 فإنـه   عليهاصدور قرار بإعلان افلاس الشركة المدعى       
من قـانون   / ٥٠٣/ في المادة    يستفاد من الاحكام الواردة   

التجارة انه منذ صدور الحكم بإعلان الافلاس يقف حق         
ى والاجراءات الفردية ضـد     الدائنين في مباشرة الدعاو   

حل محله حق جماعة الدائنين الممثلة بوكيـل        يوالمدين  
التفليسة في مباشرة هذه الدعاوى واتخـاذ الاجـراءات         

  اللازمة،
شـركة تجـارة    فلاس  وحيث يتبين من قرار اعلان ا     

الـصادر بتـاريخ    . ل.م. ش يـة نوصناعة اللوازم المعد  
 والمبرز في الملف ان محكمة الافـلاس       ١٢/١١/٢٠٠٣

وكيلاً للتفليسة وان هذا الاخيـر      . ل. قد عينت الاستاذ ع   
قد ابلغ موعد الجلسة وتقدم بجوابه في اساس الـدعوى          
فيقتضي احلال تفليسة الشركة المذكورة اعـلاه ممثلـة         

الـدعوى  ب والـسير    عليهاوكيل التفليسة محل المدعى     ب



  العدل  ٧٥٤

 عليهـا  ادلاءات المـدعى     ردالحاضرة بوجهها وبالتالي    
 المحكمة لمتابعة النظر بالنزاع     هذهلجهة عدم اختصاص    

لا سيما وان الاختصاص الخاص لهذه المحكمة يحـول         
دون امكانية النظر بالمنازعة الحاضرة من قبل القاضي        

  يسة،المشرف على التفل
وحيث من ناحية ثانية، وفي مـا يتعلـق بمـسؤولية         
المخلص الجمركي عن اداء الرسوم الجمركية المطلوبة       
كجزاء نتيجة المخالفة المشار اليها اعلاه وذلك بالتكافـل         

 فأنه يقتضي التنويه    عليهاوالتضامن مع الشركة المدعى     
بداية بأن تشدد المشرع في مجال الاحكام المتعلقة بهـذه          

سؤولية هو الحرص على الحد من ارتكاب المخالفات        الم
الجمركية وقد ارتأى بأن توسيع رقعة الاشخاص الـذين         
يعرضون للمساءلة عند ارتكـاب المخالفـة الجمركيـة         

 بلوغ الغاية المنشودة لاسيما متى      إلىسيؤدي دون ريب    
ور ما في تحقق تلك المخالفة لا       دكان لهؤلاء الاشخاص    
 الـدور   إلـى  عندما ركن لـيس      بل ذهب ابعد من ذلك    

الحقيقي والفعلي فحسب لا بل اعتبر بأن الدور المفترض         
يكفي بذاته لجعل صاحبه شـريكاً فـي تحمـل تبعـات            

  المخالفة المضبوطة،
وحيث يتبدى من هذا العـرض للاسـباب الموجبـة          
للتشريع الجمركي في الجانب المبحوث، ان تحمل بعض        

الجمركيـة يعفـي    الاشخاص للمسؤولية عن المخالفـة      
 المفترض في   أوالمحكمة من التحقق من دورهم الفعلي       

تحقق المخالفة لا بل يحول دون امكـانيتهم نفـي تلـك            
مـن  / ٤١٦/المسؤولية الا بالحدود التي رسمتها المادة       

ــارك  ــانون الجم ــم (ق ــوم رق ــاريخ ٤٤٦١المرس  ت
١٥/١٢/٢٠٠٠(،  

وحيث في ضوء ما تقدم وبالرغم من انه، ومن حيث          
 المساعدة فعلاً فـي     أومبدأ، لا يشترط ثبوت المشاركة      ال

ارتكاب المخالفة ويكفي حتى الدور المفترض الا ان ذلك         
لا يعني، ولا يجب ان يعني، انه وبانتفاء الدور الفعلـي           

 حتى المفترض يمكن المضي في ترتيب المسؤوليات        أو
   فعـل   أيعلى اشخاص لـم يقـدموا علـى ارتكـاب           

 لم يتسببوا   أونت المخالفة الجمركية    من الافعال التي كو   
 إلـى  فعـل ادى     أيفي وقوعها كما ولم يقدموا علـى        

  ارتكابها،
من القانون  / ٤١٦/وحيث في هذا المجال اتت المادة       
 المدنية بمجـرد    يةالجمركي المبين اعلاه لترتب المسؤول    

توافر العناصر المادية للمخالفة دون امكانية الدفع بحسن        
 فقرتها الثانية اعفت من المسؤولية مـن        النية لكنها وفي  

 حادث مفـاجئ كمـا      أويثبت انه كان ضحية قوة قاهرة       
 فعل من الافعـال  أيومن يثبت انه لم يقدم على ارتكاب  

  إلـى  ادت   أو تسبب في وقوعها     أوالتي كونت المخالفة    
  ارتكابها،

 البحث فـي    إلىوحيث ترتيباً على ما تقدم وبالعودة       
جمركي بالنسبة للمخالفة موضـوع     مسؤولية المخلص ال  

المنازعة وهي للتذكير تتعلق بتصرف الشركة المـدعى        
 ببضاعة تم ادخالها بصورة مؤقتة، فإنـه وعلـى          عليها

هدي المبادئ الآنف عرضها فالمخلص الجمركي يـسأل        
 غير نظاميـة    أوقانوناً عند تقديمه لبيانات غير صحيحة       

حتـى ولـو    وان مسؤوليته في هذا الخصوص لا تنتفي        
ادلى بأن صاحب البضائع هو من زوده بتلـك البيانـات     
غير الصحيحة كما ويبقى مسؤولاً ايضاً عن جميع مـا          
يوقعه من التزامات سواء اكانت مدرجة فـي البيـان ام           
قدمت على حدة، وانه لا يغير مما تقدم سواء تم اكتشاف           
المخالفة الجمركية عند وجود البضائع ضـمن الحـرم         

   تم اكتشافها بعد اخراج تلك البضائع،الجمركي ام
وحيث في المقابل، وعلى النقيض مما تقـدم ومتـى          
انتهى دور المخلص الجمركي بحسب ما هو متعـارف         

 اعداد البيانات وتقديمها فـي سـبيل الـسماح          أيعليه  
بإخراج البضائع وتبين ان عمله في هذا المجال قـد تـم    

 يمسي من غيـر     وفقاً للانظمة واللوائح المرعية الاجراء    
المقبول قانوناً تحميله تبعات ما يرتكب مـن مخالفـات          

 حتى المفترض، المطلوب    أوخارج حدود الدور الفعلي،     
  منه،

 ما يتبدى في الملف الراهن مـن        إلىوحيث وبالعودة   
 التزمت بشخص   عليهامعطيات يتبين ان الشركة المدعى      

مديرها السيد انطوان اميل عماطوري بانجـاز تـصنيع         
 لبنان خلال مدة سنة من      إلىلسلع التي اجيز لها ادخالها      ا

 الادخال تحت طائلـة الزامهـا بـدفع الرسـوم           تاريخ
والغرامات التي تتوجب عن المخالفات التي قد تنشأ وانه         
في مرحلة لاحقة ثبت فعلاً ان الشركة تـصرفت بتلـك           
السلع الامر الذي وفر بحقها المخالفة موضوع الـدعوى         

   سيلي بيانه،الذيالنحو الحاضرة على 
وحيث تبعاً لما تقدم فإن تحقق المخالفة بوجه الشركة         
مرده نقضها لما التزمت به تجاه المدعية وان المخلـص          
الجمركي غريب عن هذا الالتزام ولا وجود لأي دور له          

 تقـديم   أيفي هذا الخصوص طالما ان الدور المناط به         
مـستوردة  التصاريح والبيانات الخاصـة بالبـضاعة ال      

 الشركة المصنعة قد تـم وفقـاً للاصـول          إلىوتسليمها  
وبحسب القوانين المرعيـة الاجـراء فتنتفـي بالتـالي          

ة المدعى  كرعن المخالفة المرتكبة من قبل الش     مسؤوليته  
المومأ اليها فيقبل دفاعه وترد     / ٤١٦/ سنداً للمادة    عليها

  الدعوى عنه،



  ٧٥٥  الإجتهاد

  علـق  وحيث من ناحية ثالثة واخيـرة، فـي مـا يت          
بمدى ثبوت المخالفة الجمركية فإن قانون الجمارك قـد         

منه المخالفات الجمركيـة التـي      / ٤٢١/عدد في المادة    
تستهدف لحجز البضائع المهربة ومصادرتها وبالتـالي       

مـن  / ٤٢٣/تطبيق الجزاء النقدي المحدد فـي المـادة         
المخالفات عـدم تقـديم الـسلع       القانون عينه ومن هذه     

 تحـت وضـع     أوضع الادخال المؤقت    المقبولة تحت و  
المستودع الصناعي لدى كل طلب من مصلحة الجمارك        
إما في حالتها لدى الدخول وإما بعد تحويلها خلال المدة          

  النظامية،
وحيث ان مثل هذه البضاعة تعلق بـصورة مؤقتـة          

 اكمـال   أوتأدية الرسوم الجمركية عنها بقصد تصنيعها       
ها علـى ان يتعهـد       اضافة عمل يدوي علي    أوتصنيعها  

 بوضعها في المـستودعات     أواصحابها بإعادة تصديرها    
 في المناطق الحرة وذلك ضمن مهلة نظامية        أوالعمومية  

محددة مسبقاً، وكل عمل من شأنه مخالفة شـروط هـذا           
 الامتناع عن تنفيذه يشكل مخالفـة جمركيـة         أوالالتزام  
  ،عليهامعاقب 

  لملـف  وحيث يتبين مـن الاوراق المبـرزة فـي ا         
 القـرار  المدعى عليهـا اعطيـت بموجـب         الشركةان  

 ٤٦/٩٣الصادر عن المجلس الاعلـى للجمـارك رقـم         
 ـ ٦/٥/١٩٩٣تاريخ     حية ادخـال انـواع معينـة       لا ص

   اكمـال تـصنيعها     أومن الحديد بقصد اعادة تـصنيعها       
 وضعها في الاستهلاك المحلي     أوشرط اعادة تصديرها    

ــصرفية بقي    ــة م ــديم كفال ــد تق ــك بع ــة وذل م
  من قبل الكفيل الـسيد انطـوان       . ل.ل/٦٠,٠٠٠,٠٠٠/

   وقـد   عليهـا اميل عماطوري مدير الـشركة المـدعى        
 الوضع في الاستهلاك المحلي     أوتعهدت باعادة التصدير    

خلال مهلة سنة اعتباراً من تاريخ ادخالها تحت طائلـة          
الزامها بدفع الرسوم المترتبة على السلع الباقيـة تحـت          

 بتاريخاس المعدلات المعمول بها     اسلى  الوضع فوراً وع  
) ٢(انهاء مدة الوضع بحسب ما ورد في الملحق رقـم           

 المبـرز فـي     ٦/١١/١٩٦٧ تـاريخ    ١٠٦للتعميم رقم   
  الملف،

وحيث من الثابت من محضر الضبط المنظم من قبل         
الضابطة الجمركية بعد التدقيق في البيانات والتـصاريح        

انت في حالة تأخير في     العائدة للشركة ان هذه الاخيرة ك     
التسديد ولدى الكشف على مستودعاتها تبـين انهـا قـد           
تصرفت برصيد البضاعة دون اعلام دائـرة الجمـارك         

  بذلك،
وحيث ان المخالفات الجمركية هي مـن المخالفـات         

  المادية التي يعاقب عليها بمجرد حصولها،

 بأنها صـرفت  عليهاوحيث ان ادلاء الشركة المدعى   
ضوع المخالفة بواسـطة شـركات اخـرى        البضاعة مو 

سددت الرسوم المتوجبة عنها بقـي دون اثبـات وانـه           
بالمطلق لا يعفيها من موجب التقيـد بالتزامهـا تجـاه           

  المدعية،
وحيث والحال هذه فإن فعل الشركة يشكل المخالفـة         

  مـن  ) ١٨(الجمركية المنصوص عنهـا فـي الفقـرة         
  التـالي  من قـانون الجمـارك وتلـزم ب       / ٤٢١/المادة  

   بحسب احكـام الفقـرة الثانيـة        يساويبدفع جزاء نقدي    
  مـن القـانون المـشار اليـه ثلاثـة          / ٤٢٣/من المادة   

   مبلـغ يعـادل     إلـى اضعاف الرسوم المتوجبة اضـافة      
قيمة البضاعة الناجية من الحجز زائد الرسوم المتوجبـة         
وهي بحسب المندرجات الواردة فـي الملـف الاداري         

  :تساوي
)١٤٢,٥٩١,٠٠٠+٩٥٠,٥٩٩,٠٠٠()+٣×١٤٢,٥٩١,٠٠٠ (

  ، ليرة لبنانية١,٥٢٠,٩٦٣,٠٠٠= 
وحيث لا يغير من هذه النتيجة ما ادلت به الـشركة           
  لناحيـة وجـوب تخفـيض قيمـة الرسـوم المتوجبـة       
  بمقدار قيمة الكفالة المقدمة مسبقاً وذلك علـى اعتبـار          
ــشكل   ــددة ب ــة مح ــات الجمركي ــوم المخالف   ان رس

  لقـانون وان الكفالـة المـشترط        ا واضح ودقيـق فـي    
 فـة مها عند اسـتيراد البـضاعة موضـوع المخال        يدتق

 ان تحـدد الرسـوم      أوالحاضرة ليس من شأنها ان تدلل       
  المتوجبة بذمـة صـاحب هـذه البـضاعة لا بـل ان             
  هذه الكفالة تشكل ضمانة تستقل بتحديد قيمتهـا الجهـة          

    ادارة الجمـارك وهـي بالمناسـبة       أيالتي تستفيد منها    
  تملك السلطة الاستنـسابية فـي تقريـر التنفيـذ علـى            

   علــى صــاحب البــضاعة مباشــرة أوهــذه الكفالــة 
لاستيفاء الرسوم المطالب بها مما يقتضي معـه ولعـدم          

 المخالفـة لهـذه     عليها اقوال الجهة المدعى     ردالقانونية  
  الجهة،

 الـشركة وحيث بالمحصلة النهائية يقتـضي الـزام        
الجزاء النقدي وفقاً للعرض الآنـف       بدفع   عليهاالمدعى  

بيانه وتقرير عدم مسؤولية المخلـص الجمركـي عـن          
  المخالفة المرتكبة على النحو المدرج اعلاه،

 النتيجة المتقدم عرضها يقتضي     إلىوحيث بالوصول   
خالف امـا لعـدم الجـدوى وامـا          أو سائر ما زاد     رد   

  لعدم القانونية واما لكونـه لقـي الـرد الـضمني فـي             
  رض التعليل المبسوط اعلاه بمـا فـي ذلـك طلـب            مع

تعيين خبير لعدم الجدوى كما وطلـب الحكـم بالعطـل           
 الخطـأ الجـسيم     أووالضرر لانتفاء ثبوت سوء النيـة       

  الموازي له،



  العدل  ٧٥٦

  لهذه الاسباب،
  :تقرر المحكمة بالاجماع

 ـنشركة تجارة وصناعة اللوازم المعد    الزام تفليسة    ة ي
M.A.I.C    ة مبلغـاً وقـدره مليـار        المدعي إلى بأن تدفع

وخمسماية وعشرون مليون وتسعماية وثلاثـة وسـتون        
ليـرة لبنانيـة    /١,٥٢٠,٩٦٣,٠٠٠/الف ليـرة لبنانيـة      

انية نب مليون ليرة ل   محسوماً منه قيمة الكفالة البالغة ستين     
 الكفالة ورد الـدعوى     هذهوالترخيص للمدعية بمصادرة    

 خالف  أو في كما ورد سائر ما زاد     وبوجه السيد كابي سي   
  . لنفقاتاوتضمين تفليسة الشركة المذكورة 
    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

  الغرفة السادسة 

 الرئيس محمود مكية والعضوان :الهيئة الحاكمة
 جهينة دكروب واليان بو ناصيف 

  ١/٢/٢٠١٠ تاريخ ٩رقم : القرار
 ....المحامية ./ س. م

–



–
–

–
–


–


–


–

 




––
–

–
–


 

 

  بناء عليه،
 ان المدعية تطلب تعيين خبيـر للتـدقيق فـي           حيث

 توصـلاً لاجـراء     عليهـا مستندات وحسابات المدعى    
محاسبة بينهما لتحديد المبالغ المتوجبة بذمة هذه الاخيرة        
على اعتبار ان الاعمال القانونية المنجزة منهـا غيـر          

ن الاموال   المبالغ المدفوعة لها مدلية ا     معمتناسبة اطلاقاً   
التي دفعت لها بصفتها وكيلتها القانونية للقيـام بأعمـال          
متعددة لم يتم صرفها بشكل كامل فـي سـبيل انجـاز            

  المعاملات المطلوبة،
 ردوحيث في المقابل تدفع المدعى عليهـا بوجـوب          

الدعوى لعدم اختصاص هذه المحكمة للنظر بهـا سـنداً          
 المحامـاة   من قانون تنظـيم مهنـة     / ٧٣/لأحكام المادة   

ولوجود تلازم بين الدعوى الراهنة ودعـوى الاتعـاب         
المقامة منها امام المرجع المختص سجلت تحت الـرقم         

 والتي تطالب بموجبها المدعيـة بتـسديد         ٦٤٩/٢٠٠٨
والا ردها لعـدم دفـع      . أ.د/٢٥٠,٠٠٠/اتعابها البالغة   

الرسم المتوجب قانوناً ولانتفاء مصلحة وصفة المدعيـة        
  ا ولعدم ثبوت المدعى به،ولعدم صحته
 ناحية اولى لجهة الدفع بعدم اختـصاص        وحيث من 

هذه المحكمة للبت بالنزاع فإنـه يتبـين مـن الوقـائع            
 اجراء محاسبة   إلىالمعروضة ان الدعوى الحالية ترمي      

بين الموكل والوكيل توصلاً لالزام هذا الاخيـر بإعـادة     
نية مختلفة  مبالغ مالية سلفت اليه بهدف اتمام اعمال قانو       

ومتعددة وتسديد الرسوم والنفقات المترتبة عنهـا علـى         
اعتبار ان الاعمال المنجزة لا تتناسـب مـع الامـوال           

  المدفوعة،
 إلىوحيث ان مثل هذه الدعاوى يعود امر النظر بها          

  المحاكم العادية ومنها هذه المحكمة،
مـن قـانون تنظـيم مهنـة        / ٧٣/وحيث ان المادة    

 لـرد الـدعوى     عليهاذرع بها المدعى    المحاماة والتي تت  



  ٧٥٧  الإجتهاد

  لعدم اختصاص هـذه المحكمـة للبـت بهـا، تـنص            
  على انه يحق للمحامي في مختلـف دعـاوى الاتعـاب           
  ان يقاضي ببدل اتعابه والنفقات بعـد نيلـه اذنـاً مـن             
النقيب امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف الذي ينظر        

ا  ينتدب رئيس محكمـة اسـتئناف اخـرى لهـذ          أوبها  
  الغرض،
فهم من المادة المـذكورة ان الحـق بإقامـة          ي ثوحي

دعوى الاتعاب والنفقات امام الـرئيس الاول لمحكمـة         
الاستئناف يعود فقط وبصورة حصرية للمحـامي ضـد         
موكله الذي لم يسدد ما يتوجب بذمته وليس باسـتطاعة          
الموكل سلوك هذا الطريق لمداعاة وكيله لمطالبته بإعادة        

 سلفها له في سبيل اعمـال الوكالـة وعليـه           مبالغ مالية 
بالتالي اقامة دعواه امام المحاكم العادية وفقـاً لقواعـد          
الاختصاص المنصوص عنهـا فـي قـانون اصـول          

  المحاكمات المدنية،
وحيث على ضوء ما تقدم تكون هذه المحكمة صالحة         

 عليهـا للنظر بالدعوى الراهنة وترد اقـوال المـدعى         
  ،المخالفة لهذه الجهة

 من الافادة المبرزة فـي      نيمن ناحية ثانية يتب   وحيث  
 عليهـا الملف وجود دعوى اتعاب مقامة من المـدعى          

امام رئـيس   . س. بوجه المدعية السيدة م   ..... المحامية  
 بيـروت المدنيـة فـي     الغرفة الثالثة لمحكمة الاستئناف     

 لا تـزال قيـد النظـر        ٦٤٩/٢٠٠٨سجلت تحت الرقم    
 موكلتها بتسديد الاتعـاب     عليها تطالب بموجبها المدعى  

  ،.أ.د/٢٥٠,٠٠٠/المتوجبة لها والبالغة 
 اجراء محاسـبة  إلىوحيث ان الدعوى الحالية ترمي     

بين الموكل والوكيل توصلاً لإلزام هذا الاخيـر بإعـادة     
مبالغ مالية سلفت اليه بهدف اتمام اعمال قانونية مختلفة         

 عنهـا علـى     ومتعددة وتسديد الرسوم والنفقات المترتبة    
اعتبار ان الاعمال المنجزة لا تتناسـب مـع الامـوال           
المدفوعة، في حين ترمي دعوى الاتعاب المقامـة مـن          

من قانون تنظيم   / ٧٣/ سنداً لأحكام المادة     عليهاالمدعى  
 مطالبـة الموكـل بأتعـاب ونفقـات         إلىمهنة المحاماة   

 الوكالة المنظمة اصـولاً     إلىالاعمال المنجزة بالاستناد    
  لوكيل،ل

وحيث ان الدعوى الحاضرة ودعوى الاتعاب المشار       
ن امام محكمتين مختلفتين مختصتين للنظـر       االيها مقامت 

  ا،مبه
وحيث من شأن الحل الذي سوف يقرر فـي احـدى           
الدعويين ان يؤثر بشكل مباشر على الاخرى مما يجعل         

  شروط التلازم متوافرة،

 قانون  من/ ٥٦/و/ ٥٥/وحيث سنداً لأحكام المادتين     
 إلىاصول المحاكمات المدنية يقتضي احالة هذه الدعوى        

رئيس الغرفة الثالثة لمحكمة الاسـتئناف المدنيـة فـي          
 للنظر بها مع دعـوى الاتعـاب المقدمـة مـن            بيروت

والمـسجلة تحـت    . س. بوجه السيدة م  ....... المحامية  
  ،٣/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٦٤٩/٢٠٠٨الرقم 

  لهذه الاسباب،
  :لأكثريةتحكم المحكمة با

بإعلان اختصاص هذه المحكمـة للبـت بالـدعوى،         
 ـ رئـيس الغرفـة الثال     إلىورفع يدها عنها واحالتها      ة ث

 للنظر بهـا مـع      بيروتلمحكمة الاستئناف المدنية في     
بوجه الـسيدة   ..... دعوى الاتعاب المقدمة من المحامية      

 تـاريخ   ٦٤٩/٢٠٠٨والمسجلة تحـت الـرقم      . س. م
٣/٤/٢٠٠٨.  

    

  
  فةمخال

  :اني اخالف ما ذهبت اليه الاكثرية للأسباب التالية
حيث بالمستهل يقتضي التنويـه ان الـدعوى الراهنـة          
وبحسب المطالب الواردة في متن الاستحضار ترمي الى اجراء    
محاسبة بين المدعية والمدعى عليها وكيلتها السابقة وفي هذا         

 الاخيرة  السياق تدلي المدعية ان الاعمال التي قامت ا هذه        
لا تتناسب والمبالغ المدفوعة اليها لا بل تبين لها بأن الاموال           

 الى المدعى عليها هي غير مصروفة أو على الاقل لم           المسددة
يتم صرف الجزء الاكبر منها في سـبيل انجـاز الاعمـال            
المطلوبة، وفي المقابل وجواباً على الدعوى الحاضرة تـدفع         

لعدم دفع الرسم المتوجـب     المدعى عليها طالبة رد الدعوى      
قانوناً ولانتفاء مصلحة وصفة المدعية ولعدم صحتها لاسيما        
واا لم تتقاض كامل اتعاا مما حدا ا الى تقديم دعوى ذا      

  الخصوص وهي لا تزال عالقة امام المرجع المختص،
وحيث سبق لهذه المحكمة وفي قرارها الـصادر بتـاريخ       

ــي ٦/٧/٢٠٠٩ ــت فريق ــتر ان كلف ــشة في اعال  المناق
/ ٧٣/الاختصاص النوعي لهذه المحكمة في ضوء احكام المادة     

من قانون تنظيم مهنة المحاماة وانه في هذا الاطار تمـسكت           
المدعية باختصاص هذه المحكمة على اعتبار ان الدعوى ترمي       
الى اجراء محاسبة في حين طلبت المدعى عليها اعتبار المحكمة          

من شروط دعوى الاتعاب الاستماع غير مختصة لاسيما وان    
الى الطرفين وانه يمكن بالتالي للمدعية ان تدلي بما لها ومـا            



  العدل  ٧٥٨

 ٦٤٩/٢٠٠٨عليها بمعرض دعوى الاتعاب المسجلة بـرقم        
والتي لا تزال عالقة امام رئـيس الغرفـة الثالثـة لمحكمـة             

  الاستئناف المدنية في بيروت،
الحاليـة  وحيث يتبدى من الوقائع المعروضة ان الدعوى        

ترمي الى اجراء محاسبة بين الموكل والمحامي وكيله، توصـلاً        
لالزام هذا الاخير بإعادة مبالغ مالية يقول الموكل اا سلفت          
الى وكيله على حساب النفقات دف اتمام اعمال قانونيـة          
مختلفة ومتعددة كما ومن اجل سداد الرسوم المترتبة عنـها          

ة لا تتناسـب والامـوال      على اعتبار ان الاعمال المنجـز     
  المدفوعة،

 فهم مما تقدم ان المطلوب من المحكمة الحاضـرة   وحيث ي
بموجب الدعوى المساقة، وبعد اجراء التحقيقات اللازمـة،        
المطلوب منها تحديد النفقات التي تكبدها المحامي الوكيـل         
تمهيداً لحسمها من المبالغ المسلمة اليه واعـادة الرصـيد الى           

تذكير بأن المحامي الوكيل الذي ينفي تقاضـيه        الموكل مع ال  
لأتعابه الكاملة قد تقدم من رئيس الغرفة الثالثـة لمحكمـة           
الاستئناف بدعوى لتحديد اتعابه وان هذه الدعوى وبحسب        

من قانون تنظيم مهنة المحاماة ترمي الى مطالبـة         / ٧٣/المادة  
الموكل بأتعاب ونفقات الاعمال المنجـزة بالاسـتناد الى          

  لوكالة المنظمة له اصولاً،ا
وحيث من مراجعة النـصوص القانونيـة ذات الـصلة       

من قـانون   / ٧٣/بموضوع المنازعة الحاضرة يتبين ان المادة       
يحق للمحامي في   : "فيتهرتنظيم مهنة المحاماة نصت على ما ح      

مختلف دعاوى الاتعاب ان يقاضي ببدل اتعابه وبالنفقـات         
 ـ. بعد نيله اذناً من النقيب     لـرئيس الاول لمحكمـة     اين  يع

كمة للنظـر في الطلـب      الاستئناف احد رؤساء غرف المح    
 والاستئناس برأي مجلس النقابة، ان القـرار        ينوسماع الطرف 

الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام الغرفة التي          
يرأسها الرئيس الاول ويحق للرئيس الاول ايضاً احالة هـذا          

ة التي صدر عـن رئيـسها القـرار       الاعتراض الى غير الغرف   
المعترض عليه، يقدم الاعتراض تحت طائلة الـرد في مهلـة           
خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ ابلاغ القـرار، ان القـرار            

 قالصادر بنتيجة الاعتراض لا يقبل أي طريـق مـن طـر           
  ،"الطعن

المعروضة مـن الوجهـة     / ٧٣/وحيث ان تشريح المادة     
تخلاص النتائج والعبر القانونية    القانونية يسمح للمحكمة اس   

  :التالية
النتيجة الاولى، وهي ان المشرع في قـضايا الاتعـاب          
والنفقات حدد المرجع القضائي الذي يفصل في كل دعوى         
تقدم ذا الموضوع وهو الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف أو         
احد رؤساء غرف هذه المحكمة كما حدد المشرع الاصول         

 هذا الصدد إن لجهة سمـاع الطـرفين         الواجب اتباعها في  

في (المتنازعين أو لجهة الاستئناس برأي مجلس نقابة المحـامين    
من قانون  / ٩٦/حال عدم وجود اتفاق خطي، تراجع المادة        

اضافة إلى ما ذكر فقد اوضح الـشارع        ) تنظيم مهنة المحاماة  
اصول الطعن بالقرار الذي يصدره الرئيس المعـين ومهلـة          

راض عليه وجعل من القـرار الـصادر بنتيجـة    تقديم الاعت 
 طرق الطعن، مما يستنتج      من قالاعتراض غير قابل لأي طري    

معه ان المشرع ومن خلال هذا التحديد وتلـك الاصـول           
الخاصة والمتميزة جعل من اختصاص المرجع القضائي المبين        

 ولا يساغ للفرقاء    اً الزامياً يتعلق بالنظام العام    اعلاه اختصاص 
اق على مخالفته وعلى المحكمة ان تثير الدفع المتعلق ذا          الاتف

الموضوع عفواً وان هذا التوجه وعلى سبيل الاستئناس لـه          
مـن قـانون    / ١١٢/سنده في القانون بحيث اعتبرت المادة       

في الـدعاوى الـتي يوجـب       "اصول المحاكمات المدنية انه     
القانون ان تقدم لدى محكمـة معينـة بالـذات، يكـون            

أي بمعنى انه في هذه     " صاص لهذه المحكمة دون سواها    الاخت
  الحالة يمسي لهذا الاختصاص الطابع الالزامي،

النتيجة الثانية، وهي ان المشرع ربط بين اتعاب المحامـاة      
والنفقات وحدد مرجعاً واحداً للفصل في كل منازعة تنشأ         
عنهما أو عن أي منهما على ما يستفاد صراحة من نـص            

المشار اليها اعلاه وان هذا الربط له مبرراته في         / ٧٣/المادة  
من قانون تنظيم مهنة المحامـاة      / ٦٨/الواقع والقانون فالمادة    

اشارت الى هذا الترابط عندما نصت على ان للمحامي الحق          
ببدل اتعاب على الاعمال التي يقوم ا ضمن نطاق مهنتـه           

تي وكل ا   وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية ال       
مع الاشارة الى ان موجب دفع هذه النفقات الى الوكيـل           

من قانون الموجبات والعقـود الـتي       / ٧٩٣/مصدره المادة   
نصت على انه يجب على الموكل ان يدفع الى الوكيل كل ما          
اسلفه من المال وما قام به من النفقـات في سـبيل تنفيـذ          

ة اما عن مبرر    الوكالة، هذا عن الترابط من الوجهة القانوني      
المنحى الذي سلكه المشرع في توحيد المرجـع القـضائي          
للفصل بالاتعاب والنفقات معاً من الناحية الواقعية والعملية        
هو ان المناقشات والتحقيقات التي قد تجريهـا المحكمـة أو           
المرجع المختص بالنظر بالاتعاب تنسحب بأثرها وبـصورة        

ت بحيث يغدو من غـير  طبيعية على مسألتي الاتعاب والنفقا  
يد اجراؤها على دفعتين أو بصورة مستقلة وامام        فالمنتج أو الم  

  مرجعين مختلفين،
النتيجة الثالثة، وهي انه يسجل على المشترع عدم الدقة         

موضـوع  / ٧٣/في الصياغة اللغوية أو النحوية لنص المادة        
يحق للمحامي في   "البحث ذلك ان هذه المادة نصت على انه         

عـاوى الاتعـاب ان يقاضـي ببـدل اتعابـه      مختلـف د 
وانه للوهلة الاولى قد يفهم من قراءة هـذه         ..." وبالنفقات

أي الحق بالمطالبة بالاتعاب والنفقـات      (المادة ان هذا الحق     
اعطـي للمحـامي   ) امام مرجع محدد ووفقاً لأصول خاصة  



  ٧٥٩  الإجتهاد

دون الموكل، في حين ان هذا الاستنتاج لا يستقيم قانونـاً           
وكيل ان الوكالة التي تربط الموكل بال     دة اهمها   لاعتبارات ع 

وكعقد تنشئ التزامات متبادلة على عاتق فريقيه وبالتـالي         
وعند عدم بلورة مشيئة الموكل والمحامي من خـلال عقـد           
خطي يحدد الاتعاب يمسي من حق كل فريق ان يطلب من           
المرجع القضائي المختص عينه تحديدها على اعتبار ان كـل          

بأمر قيمة هذه الاتعاب وتالياً بأمر تحديدها، مع        فريق معني   
التنويه بأنه وبكل المقاييس وفي جميع الاحـوال لا يمكـن           
وبالمطلق حرمان احد من حقه في اللجوء الى القضاء وتقديم          

 الذي يعـود لكـل ذي       دعوى وصفها المشرع بأا الحق    
مطلب بأن يتقدم به الى القضاء للحكم له بموضوعه على ما           

عليه المادة السابعة من قانون اصول المحاكمات المدنية، نصت 
وعلى كل فإن هذا المنحى الذي يسمح لكل من الموكـل           
والمحامي على السواء مراجعة القضاء والمرجع المختص عينه        
لتحديد الاتعاب، والمطالبة بالنفقات، له مرتكزه في الفقـرة         

اماة بحيـث   من قانون تنظيم مهنة المح    / ٦٩/الثالثة من المادة    
نصت على انه في حال عدم تحديد الاتعاب باتفاق خطـي           
يعود للقضاء تحديدها بعد اخذ رأي مجلس النقابة ويراعى في          
ذلك اهمية القضية والعمل الذي اداه وحالة الموكل، وقـد          
جاءت هذه المادة خالية من ذكر صاحب الحق بالمراجعة ولم          

بشكل غير موفق   تحصر ذلك بالمحامي على النحو الذي ورد        
  المار ذكرها،/ ٧٣/في نص المادة 

  وحيث بعد هذا العرض، ومن خـلال اجـراء عمليـة     
ربط وتناغم بسيطة بين النتائج المبينة آنفاً امكن للمحكمـة          
  ان تخلص الى القول بأنـه في المنازعـات الناشـئة عـن             

  همـا معـاً    عاب المحامـاة أو بالنفقـات أو بكلي       المطالبة بأت 
  يتوجب على المتظلم سواء اكـان الموكـل        ) ثانيةالنتيجة ال (

  ان يقاضـي خـصمه     ) النتيجة الثالثـة  (أو المحامي الوكيل    
من قانون تنظـيم    / ٧٣/فقط امام المرجع المحدد بنص المادة       

مهنة المحاماة ووفقاً للاصول المرسـومة في هـذا القـانون           
  ،)النتيجة الاولى(

 يتبدى اا   وحيث ومن مراجعة موضوع المنازعة الراهنة     
ترمي الى اجراء محاسبة بين المدعية والمدعى عليها وكيلتـها          
السابقة بحيث تدلي المدعية ان الاعمال التي قامت ا هـذه           
الاخيرة لا تتناسب والمبالغ المدفوعة اليها فـضلاً عـن ان           
الاموال المسددة الى المدعى عليها لم يـتم صـرف الجـزء            

عمال المكلفة ـا بمعـنى ان       الاكبر منها في سبيل انجاز الا     
 تحديدالمطلوب من المحكمة الحاضرة بموجب الدعوى المساقة        

ها المحامي الوكيل تمهيداً لحـسمها مـن        دالنفقات التي تكب  
المبالغ المسلمة اليه واعادة الرصيد الى الموكـل وفي المقابـل           
تنازع المدعى عليها في توجب أي نفقات وتدفع ايضاً بأا          

مل اتعاا مما حدا ا الى تقديم دعـوى ـذا           لم تتقاض كا  
  الخصوص امام المرجع المختص،

 التوصيف  وبحسبوحيث ان موضوع الدعوى الراهنة      
المبين اعلاه وما اثاره كل فريق يتعلق بإجراء محاسبة شـاملة   
توصلاً لتحديد مقدار قيمة النفقات التي تكبـدا المـدعى          

لذي كان يربط بينـهما     عليها في سبيل تنفيذ عقد الوكالة ا      
وما تفرع عن ذلك من منازعة بشأن الاتعاب على النحـو           

  الذي دفعت به المدعى عليها،
وحيث في ضوء كل ما تقدم وتأسيساً عليه، فأن امـر           
النظر بكل منازعة تنشأ بين المحامي وموكله وتتعلق بالنفقات         
على النحو المطروح في المطالبة الراهنة يخرج عن الاختصاص         

  لنوعي لهذه المحكمة،ا
وحيث وعلى سبيل الاستفاضة في البحـث القـانوني         
وتعزيزاً للنتيجة المساقة يطرح التساؤل في الحالة التي يقـدم          
الموكل دعوى لتحديد الاتعاب أو بيان قيمـة النفقـات أو    
كلاهما معاً وذلك امام المحكمة العادية أي وفقاً للاصـول          

قسم القاضـي   (ات المدنية   المرسومة في قانون اصول المحاكم    
ثم يتبين ان هناك دعوى اخـرى       ) المنفرد أو الغرفة الابتدائية   

تقدم ا المحامي الوكيل في مرحلة لاحقة وبالموضوع عينـه          
من قانون تنظيم   / ٧٣/ولكن امام المرجع المحدد بنص المادة       

مهنة المحاماة أي المرجع الذي لا يمكنه تخطيه بصراحة نـص           
 اليها فهل يعقل في هذه الحالة ان يطلب من هذا           المادة المومأ 

المرجع أي رئيس محكمة الاستئناف في المرحلـة الابتدائيـة          
واحدى غرف محكمة الاستئناف في المرحلة الثانية والنهائية،        

طلب من هذا المرجع ان يرد الدعوى المبسوطة     يهل يعقل ان    
فرض انه  امامه لسبق الادعاء مثلاً امام محكمة البداية وعلى         

استجاب لهذا الدفع على سبيل الجدل القانوني، عندها تعمد         
المحكمة الابتدائية الى الاستئناس برأي مجلس نقابة المحـامين         
دون نص يسمح لها بذلك لا بل يمكنها وبغيـاب الـنص            
الاطاحة ذا الاجراء ومن ثم تصدر حكمها المنشود ليثـور          

م ان لناحية المهل    السؤال مجدداً عن اصول الطعن ذا الحك      
كم امامه في وقـت     أو لناحية المرجع الذي يستأنف هذا الح      

 الاحكام في قوانين خاصة بشكل      هذهع نظم   يتبين ان المشر  
ورة واضحة لا لبس فيها وانه لا صريح ما بعده صراحة وبص  

ل ان الاصول والاحكام تتبدل وتتغير تبعاً لصفة مقـدم          قعي
ما تقدم من الموكل وعلى    الدعوى فتكون على نحو معين عند     

نحو مختلف عندما تقدم من قبل المحامي الوكيل رغم ان العقد     
الذي يربط بينهما هو واحد والاصول الـتي تـنظم هـذا            
الموضوع هي واحدة ولم تشر الى أي تمييز لا بل ان المـضي    
بطرح مخالف من شأنه ان يقلب القواعد رأساً على عقـب           

ضي وهو امر لا يعقـل ان       ويحول دون استقرار اصول التقا    
  يكون قد رمى اليه المشرع،

وحيث اكثر واكثر وعلى فرض الفصل بـين المطالبـة          
بالاتعاب وبين المنازعة في النفقات فالتساؤل المبين اعـلاه         



  العدل  ٧٦٠

يبقى مطروحاً في الحالة التي يتفق فيها الموكل والمحامي على          
كل قيمة الاتعاب ويتنازعان حول مقدار النفقات فيلجأ المو       

القسم أو الغرفة تبعاً للقيمـة المتنـازع        (الى محكمة البداية    
بينما لا يملك المحامي الوكيل الخيار الا التقدم مـن          ) عليها

من قانون تنظيم مهنة المحاماة     / ٧٣/المرجع المحدد بنص المادة     
للمطالبة بقيمة النفقات التي تكبدها في سبيل تنفيـذ عقـد           

 هذه الحالـة ايعقـل ان    ففيا  الوكالة أو على الاقل تحديده    
تستمر كل جهة قضائية بنظر دعوى المطالبة بالنفقـات أو          

   فع امام المرجع المخـتص للنظـر في        بتحديدها وفي حال د
     فع امامه بسبق الادعـاء     اتعاب المحاماة والنفقات، في حال د

هذا الدفع فتطرح مجدداً الاسئلة المدرجة      هل يمكنه ان يقبل     
وايضاً الى نتائج تجافي المنطـق القـانوني        اعلاه ونصل ايضاً    

  السليم،
وحيث بالمحصلة النهائية وتبعاً لكل ما تقدم وما جـرى          
بيانه اعلاه ارى بأنه يقتضي رد الدعوى الحاضـرة لعـدم           

  .الاختصاص النوعي لهذه المحكمة
   محمود مكيةالرئيس المخالف 

    

  جبل لبنانمحكمة الدرجة الاولى في 

  الاولىالغرفة 

   اماني سلامة ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  اسعد بيرم وربيع معلوفوالعضوان 

  ١٠/٦/٢٠٠٩ تاريخ ٤٢رقم : القرار
 .ح. م./ ط. ز
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  بناء عليه،
 يطلب المدعي اعلان الطلاق النهائي بينه وبين        حيث
 من الزواج المدني المعقود بينهمـا فـي         عليهاالمدعى  

 على مسؤولية هذه الاخيـرة      ٤/٦/١٩٧٤قبرص بتاريخ   
 لعام  ي من قانون الزواج القبرص    ٢٧سنداً لأحكام المادة    

  ؛٢٠٠٣
وحيث تنازع المدعى عليهـا فـي حجـة الـدعوى           

ي على  الاصلية طالبة ردها والحكم مقابلة بالطلاق النهائ      
 وبالزامه بـدفع نفقـة شـهرية        مسؤولية المدعي منفرداً  

تشمل بدل المنزل وبتـأمين بوليـصة       . أ. قدرها الفي د  
. أ.  الـف د   ٣٠٠استشفاء من الدرجة الاولـى وبـدفع        

  قع؛تعويضاً عن الطلاق الوا

  :في الاختصاص
علـى ان المحـاكم   . م.م. أ ٧٩ تـنص المـادة      حيث

اللبنانية مختصة بالنظر في المنازعات الناشئة عن عقـد         
ني المقرر في   لذي تم في بلد اجنبي بالشكل المد      الزواج ا 

قانون ذلك البلد مع مراعاة احكـام القـوانين المتعلقـة           
والدرزيـة اذا كـان كـلا       باختصاص المحاكم الشرعية    

لزوجين من الطوائف المحمدية واحدهما علـى الاقـل         ا
  لبنانياً؛
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وحيث من الثابت في الملف ان المدعي لبناني درزي         
 لبنانيـة مـسلمة سـنية عقـدا         عليهاالمذهب والمدعى   

زواجهما امام السلطات الرسمية فـي قبـرص بتـاريخ          
 وفقاً للقانون المدني الساري المفعول حينـه        ٤/٧/١٩٧٤

  في ذلك البلد؛
يث ان طائفة الزوجين تفرض التحقق من مـدى         وح

انعقاد اختصاص المحاكم الـشرعية والدرزيـة للبـت         
  بالدعوى الراهنة؛

وحيث خلا كل من قانون تنظيم القـضاء المـذهبي          
الدرزي وقانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري       

 أو احكام تحفظ اختـصاص القـضاء الـدرزي          أيةمن  
 مـن   ١٦اهنة، الا ان المادة     الشرعي للبت بالدعوى الر   

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية لا تعترف بعقد        
 قاضـي   أوالزواج الذي لا يجريه احد شـيخي العقـل          

 من انابه عنه لاجرائه وان هؤلاء لا يعقـدوا          أوالمذهب  
 العكس لتعلق ذلـك     أو درزي وغير درزية     بينالزواج  

  بروح التقاليد الدرزية؛
 من ينيبه   أوع على القاضي الدرزي     وحيث طالما يمن  

 عليـه ان يعقد الزواج بين درزي وغير درزي، يمنـع          
بالتالي النظر بنتائج هذا الزواج وتبقى صلاحية المحاكم        
المذهبية الدرزية محصورة في نتـائج عقـود الـزواج          

  المعقودة بين زوجين درزيين؛
 تـاريخ   ١٣ رقـم    – الرابعة   –يراجع بداية بيروت    (
مصنف شمس الدين في قضايا الوصـية        ١٩/١/١٩٨٣

  )١٩٩٦ –والارث والاحوال الشخصية 
انية وتحديـداً   نبة المدنية الل  وحيث بذلك تكون المحكم   

  هذه الغرفة مختصة للبت بدعوى الطلاق هذه؛

  :في القانون الواجب التطبيق
 القرار من   ٢٥ة  الفقرة الاولى من الماد   حيث تعترف   

ر رقـم  ارل بـالق  المعـد ١٣/٣/١٩٣٦ تاريخ   ٦٠. ر.ل
 بـصحة الـزواج المـدني       ١٨/١١/١٩٣٨ تاريخ   ١٤٦

 بين لبناني واجنبي في الخـارج       أوالمعقود بين لبنانيين    
 للاشكال المتبعة في هذا البلد وهـو لا         وفقاً به   احتفلاذا  

 الثانية من هذه    الفقرةيخالف النظام العام اللبناني وتعتبر      
ية التـابع لـه     المادة، انه اذا كان نظام الاحوال الشخص      
ه كما هي ناتجة    الزوج لا يقبل بشكل الزواج ولا بمفاعيل      

 بالزواج وفقاً لـه فيكـون الـزواج         لفعن القانون المحت  
  خاضعاً في لبنان للقانون المدني؛

 من قانون الاحوال الشخـصية      ١٦وحيث ان المادة    
للطائفة الدرزية المار ذكرها، التابع لها الزوج المدعي،        

واج المدني، فيمسي اذاً الزواج موضـوع       لا تعترف بالز  
الدعوى خاضعاً للقانون المدني الا ان عدم وجود مثـل          
هذا القانون في لبنان يرعى احكام الزواج المدني، يكون         

  القانون المدني القبرصي هو الواجب التطبيق؛
قانون الزواج  وحيث فيما يطلب المدعي تطبيق احكام       

بـالطلاق تـدلي     للحكـم    ٢٠٠٣ الصادر عام    يالقبرص
 بأن القانون الواجب تطبيقه هـو قـانون         عليهاالمدعى  

عـى زواجهمـا    ر الـذي    ١٩٥٠العائلة القبرصي لعام    
  ؛١٩٧٤المنعقد عام 

 ٢٠ ب و  – فقرتين أ    ١٧ المادتين   إلىوحيث بالعودة   
 الساري المفعول   ٢٠٠٣من قانون الزواج القبرصي لعام      

سبة للـزواج   في قبرص يتبين بأن هذا القانون يطبق بالن       
المدني المعقود قبل سريان مفعوله وفقاً لقانون الـزواج         

 حتى  ١٩٩٠ للسنوات   ينالمد وقانون الزواج    ٢٧٩ فصل
 إلـى  الذي الغي بصدور هذا القـانون، اضـافة          ١٩٩٥

  الزيجات الحاصلة في ظل سريانه؛
 قـانون   ىوحيث من غير الثابت في الملف ما اذا الغ        

  ؛١٩٥٠، قانون العائلة للعام ٢٠٠٣
لـيس  ) ١٩٥٠(وحيث على فرض ان هذا القـانون        

 المشار اليه اعلاه،    ٢٧٩المقصود بقانون الزواج الفصل     
 والذي من الممكن ان     – ٢٠٠٣والملغى صراحة بقانون    

 ٢٠٠٣لقـانون   يكون قد الغي بموجب قـانون سـابق         
 يفتـرض   ا يقتضي معرفة ما اذ    – ١٩٥٠ولاحق لقانون   

قد الزواج في ظل احكامه ام      تطبيق القانون القديم الذي ع    
  القانون الحديث الساري راهناً في هذا النزاع؛

وحيث يكمن المبدأ فـي تطبيـق القـوانين الحديثـة        
بصورة فورية على الاوضاع القانونيـة غيـر العقديـة          

 دخولها حيز التنفيذ وذلك انطلاقاً من مبدأ اولوية         بتاريخ
 ومن الاستقرار    القوانين القديمة  إلىهذه القوانين بالنسبة    

الذي تؤمنه هذه القوانين في العلاقات بين الافراد الا ان          
ر هذا اقل اهمية فـي العلاقـات العقديـة          ارأ الاستق مبد

المتشعبة اصلاً بتشعب ارادة المتعاقدين، الامـر الـذي         
يبرر استمرارية تطبيق احكام القانون القديم الذي كـان         

  عيله؛سارياً بتاريخ التعاقد على العقد ومفا
“Plus que la supériorité de principe de la loi 

nouvelle, c’est un souci d’uniformité qui impose 
l’effet immédait de celle-ci. Cette uniformité est 
normalement moins nécessaire dans les relations 
contractuelles naturellement diversifiées par la 
volonté des parties”. 

(Traité de droit civil, 4e édition, Ghestin et 
Goubeaux p. 370). 
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وحيث بعد جدل طويل فـي فرنـسا حـول طبيعـة      
 غير ذلك، امسى من     أو عقد ام مؤسسة     هل هو الزواج،  

الثابت ان الزواج هو خلافاً للعقـد، مؤسـسة متـصلة           
ها، الامـر   بالنظام العام قائمة بذاتها لها احكامها ومبادؤ      

الذي يبرر التطبيق الفوري للقوانين الحديثة التي ترعـى         
الزواج والتي تدخل حيز التنفيذ على مختلف الزيجـات         

  المنعقدة سابقاً؛
Planiol et Ripert “Traité pratique de droit civil 

Français – Tome II – édition 1952 p 58) 

 ـ         انون وحيث سنداً لما تقدم يقتضي تطبيق احكـام ق
 الساري المفعـول    ٢٠٠٣الزواج القبرصي الصادر عام     

حالياً في قبرص على زواج المتنازعين الذي انعقد عـام      
  ؛١٩٧٤

   :في الدعوى
 مـن قـانون     ٢٧حيث يتمسك المدعي بأحكام المادة      

 حـلّ  التي تجيز للمحكمة     ٢٠٠٣الزواج القبرصي لعام    
لاحقة الزيجات عندما تهتز بشدة العلاقات بينهما لأسباب        

 لاسـباب متـصلة بـالزوجين معـاً         أوبالمدعى عليه   
 المـدعى   تهلاستصدار حكم بالطلاق على مسؤولية زوج     

 فيما تصر هذه الاخيرة على مسؤولية زوجها عن         عليها
  الطلاق؛

 ان الادعاء المقابـل     إلىوحيث تقتضي الاشارة بداية     
  ؛.م.م. أ٣٠مقبول في الشكل تطبيقاً لأحكام المادة 

 غرار مختلف دعاوى الطـلاق التـي لا   وحيث على 
 اتفاق رضائي لحل خلافهمـا      إلىيتوصل فيها الزوجان    

بأقل ضرر للفريق الآخر، تسابق الزوجـان فـي هـذه           
الدعوى علـى سـرد مختلـف القـصص والاسـباب           

 اليومية لتبرير مـسؤولية     والمبررات للطلاق بتفاصيلها  
  الفريق الآخر عن استحالة استمرار الزواج؛

جته بحـدة طباعهـا      اتهام زو  إلىادر الزوج   وحيث ب 
طة وبانعزالها عن نشاطاته الاجتماعية     وبعصبيتها المفر 

ولمجادلتها الدائمة عن خصوصيات عائلته وبعدم تأقلمها       
مع العادات الدرزية وبمشاكستها غير المبررة وبمحاولة       
تحطيم صورته امام اولاده، غائصاً في تفاصـيل هـذه          

رات الحاصلة بينهما وصـولاً     الاوصاف وبعض المشاج  
 ١٩٩٠ زوجته عام    عليهات  م احيائه قصة خيانة اقد    إلى

دامت اربع سنوات مع رجل مجهول، كما ادلى، مبـرزاً       
 زوجته تطلـب فيهمـا الـسماح        اليهرسالتين ارسلتهما   

  بصورة عامة؛
وحيث لا يسع المحكمة التوقف البتـة عنـد قـضية           

ايرادها في الملـف    الخيانة هذه لعدم الثبوت المطلق وما       

 همن قبل الزوج الا من باب تشويه صورة زوجته، اذ ان          
على فرض ثبوت هذه القصة، يبقى ان مرور اكثر مـن           

 الفترة هعلى حصولها واستمرار الزواج كل هذ      سنة   ١٢
بعدها وعدم ذكر المدعي هذه الحادثة الا فـي لائحتـه           

في الجوابية الاولى بصورة عرضية، يثبت انتفاء تأثيرها        
  هذه الدعوى، فتهمل؛

 في رسم   عليهاوحيث بدورها ابدعت الزوجة المدعى      
همة ايـاه بالتـسلط وبعـصبيته    صورة قبيحة لزوجها مت 

 ـ     المفر  لمـشاعرها   هطة وبشراسة طباعه وبعـدم اكتراث
ولمتطلباتها وببخله وبغيابه المستمر عن المنزل وبفرض       

   غير ثابتة ايضاً؛–آرائه وبمغامرات عاطفية 
عجز اكبر الفقهاء والفلاسفة عن وضع معايير       وحيث  

 عـن تحديـد     أوواضحة وثابتة لانجاح مؤسسة الزواج      
الاسباب الموجبة للطلاق ومعايير المسؤول عن وقـوع        
الطلاق، فاكتفى بعض المشرعين فـي وضـع الاطـر          
العامة وبعض حالات الانفصال وذلك نظراً لما لمؤسسة        

تلاف البـشر   الزواج من خبايا وتشعبات تختلـف بـاخ       
  وطباعهم؛

وحيث باستثناء بعض الحالات الصارخة والفاضـحة       
 الفريـق   إلى – وان في ظاهرها احياناً      –التي قد تشير    

 أيالمسؤول عن انهيار العلاقة الزوجية، يصعب علـى         
 القضاء، تحديد المسؤول الفعلي عن       فيه فريق ثالث، بما  

وج الآخر   للز ظالماًالطلاق، وان فعل، يبقى الامر دائماً       
 بآخر، فمن يستطيع الولوج في دقائق العلاقـة         أوبشكل  

 حالاتهـا   يومياتهما بـشتى  الزوجية تقاسم فيها الزوجان     
وفضولها واندمجت معهـا احاسيـسهما وخواطرهمـا        

   فعلهما؛وردات
وحيث ازاء هذا الوضع وفـي ضـوء الاتهامـات          
المتبادلة ومحاولة كل فريق القاء التبعة على الآخر بعـد          

ثة وثلاثين عاماً من الحياة المشتركة، يبقـى الـسؤال     ثلا
هل فعلاً هنالك فريق واحد مسؤول عن انهيـار الحيـاة           

ية التي تفرض على الزوجين تضحيات ومجهـود        جالزو
  شخصي مستمر لابقائها مقبولة ومستمرة، بالطبع لا؛

وحيث ان قناعة المحكمة راسخة باعتبـار الـزواج         
 تأخذ في شـكلها فـي بعـض         فعلاً مؤسسة قائمة بذاتها   

 ـالاحيان شكل العقد، لا يمكـن تحديـد الفريـق الم       ل خ
بموجباته لتحديد مسؤوليته عن انحلال الرابطة الزوجية       
ونتائج هذه المسؤولية بشكل مبسط، اذ ترى ان الزوجين         

تحملان سوية مسؤولية الطلاق بصورة شبه دائمة دون        ي
كة في ضـوء    امكانية تحديد نسبة هذه المسؤولية المشتر     

  طبيعة العلاقة الزوجية؛
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وحيث بالتالي يكون الزوجان مسؤولين عن وقـوع        
  الشقاق بينهما؛

وحيث اذا كان التعويض يفـرض علـى المتعاقـد          
 بطلان العقد مهما كـان      أو الغاء   أوالمسؤول عن فسخ    

لمتعاقد الآخـر واذا كانـت      نوعه بنسبة مسؤوليته هذه ل    
المتعاقدين، لا يحكـم     مشتركة ومتساوية بين     ةيالمسؤول

بأي تعويض للفريق الآخر، الا ان هذا المنطق القانوني         
  لا يمكن تطبيقه ابداً في قضايا الطلاق؛

وحيث انطلاقاً من مفهوم مؤسسة الزواج التي يكرس        
بموجبها كل من الزوجين حياتهما لبعضهما ولعائلتهمـا        
ويقدمان التضحيات والتسويات بغية انجـاح علاقتهمـا        

 واستمرارها والمحافظة على عائلتهما وانطلاقاً      ةجيالزو
 الاضرار أومن عدم امكانية قياس التضحيات الحاصلة       

 المنافع المقدمة وانطلاقـاً مـن المـسؤولية         أوالواقعة  
المشتركة شبه دائمة في قضايا الطـلاق، يتعـين علـى      

 – الزوجـة  أو الـزوج    –الفريق المليء من الـزوجين      
 بغية اكمال حياته بعد الطلاق بشكل       مساندة الفريق الآخر  

  مقبول؛
وحيث لا تندرج هذه المساندة ضمن مفهوم التعويض        

 بدليل عدم فرضه على     عليهبمعياره الضيق والمتعارف    
مـن  " تعـويض "الفريق المسؤول كما جاء بيانه انما هو      

نوع خاص، يجد سنده في طبيعة مؤسسة الزواج التـي          
 فيكيف هذا الاخير حياته     لسنوات عديدة تحكم حياة المرء    

  انطلاقاً من وضعه هذا؛
وحيث على سبيل المثال فان ترك الزوجة عملها لدى         

 كمـا هـو     –زواجها للاهتمام بزوجها وبيتها وباولادها      
 عدم عمل المرأة اصلاً     أو –الحال في الدعوى الحاضرة     

للغاية عينها، يندرجان ضمن التكييف هـذا، لا يمكـن           
  بالطلاق؛اهماله عند الحكم 

وحيث من الثابت في الملف ان الزوجة لا تعمل ولا          
 عينية خلافاً لوضع الـزوج الـذي        أوتملك اموالاً نقدية    

يمتلك عقارات عديدة ورخصة لادارة المدرسـة التـي         
 مـن   الملـيء يملكها، مما يجعل المدعي الزوج الفريق       

الزوجين الذي يتوجب عليه مـساندة زوجتـه للمـضي          
 سنة، دون ان    ٣٣بول بعد زواج استمر     بحياتها بشكل مق  
  ؛عليهيشكل ذلك عبئاً 

 انه لا يمكن الطلب مـن       إلىوحيث تقتضي الاشارة    
 عاماً من الحياة الزوجية ان تعود للعيش        ٣٣الزوجة بعد   

 توفق في زواجها، وبالتالي     مفي منزل ذويها، كمراهقة ل    
 ما يقوم   أويكون من الضروري تأمين منزل مستقل لها        

  مسكن؛بدل ال

وحيث ان مزاولة الزوجة مهنة التعليم لفتـرة قبـل          
زواجها وانقطاعها عنها طيلة فترة زواجهـا وتخطيهـا         
عمر الخمسة والخمسين عاماً، يجعل من امكانية معاودة        

  عملها بشكل يؤمن لها مدخول معيشي مقبول، ضئيل؛
طلاقاً من معيشة   وحيث بالتالي وسنداً لكل ما تقدم وان      

 وما توفر في الملف من معطيات، ترى        بقةالزوجين السا 
 شـهرياً   عليهاالمحكمة الزام المدعي بأن يسدد للمدعى       

 مبلغاً قدره مليونا ليرة لبنانية يشمل بدل المنزل والمعيشة        
  ون مليون ليرة لبنانية؛ومبلغاً مقطوعاً قدره خمسة وسبع

 انه يجب   إلىوحيث تقتضي الاشارة في نهاية الحكم       
ولية المشتركة للـزوجين فـي انهيـار        سؤمان تشكل ال  

حياتهما الزوحية منطلقاً اساسياً للمضي بحياتهما بصورة       
مستقلة ولابقاء تعاطيهما المستقبلي على درجة عالية من        

  الاخلاق والوعي وكبر النفس؛
  وحيث ترد سائر الاسباب والمطالب؛

  ،لذلك
  :تحكم بالاتفاق

. ط.  ز  باعلان الطلاق النهائي فيما بـين الـسيد        -١
. والسيدة م . ن.  كفرمتى والدته ف   ٢٠/٤/١٩٤٧مواليد  

 وشطب  بيروت ١٥/١/١٩٥٠ دموالي. خ. والدتها ن . ح
...... قيد الزوجة من قيود زوجها فـي الـسجل رقـم            

  وابلاغ من يلزم؛
 مبلغـاً   عليهـا  بالزام المدعي بأن يسدد للمدعى       -٢

شهرياً يسدد في الاول من كل شهر قدره مليونـا ليـرة            
 ـ       ل اً قـدره   بنانية بدل معيشة ومـسكن ومبلغـاً مقطوع
  ؛)ون مليون ليرة لبنانيةعبخمسة وس. (ل.مليون ل/٧٥/

   خالف؛أو برد سائر ما زاد -٣
   بتضمين المتنازعين الرسوم مناصفة؛-٤

    



  العدل  ٧٦٤

  

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  الغرفة الثالثة

محمد وسام المرتضى  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  والعضوان لارا عبد الصمد ورالف كركبي

  ١٩/١/٢٠١٠ تاريخ ٣١رقم : القرار
 سليم الدنف/ ناصر السويدي
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  بناء عليه،

  :ي الشكل ف–اولاً 
  :لجهة طلب الادخال) أ

 ان المدعي قد تقدم بدعواه الراهنة طالباً الالزام         حيث
 على اسمه، ثم عاد فتقدم      بعلشميه/ ٢٠١٣بتسجيل العقار   

بطلب ادخال المدعوة وفاء القطامي في النزاع الحاضر        
لكون ملكية هذا العقار قد انتقلت اليها، وطلـب ابطـال           

   م الحكم بالتسجيل باسمه؛عملية نقل الملكية هذه، ث
وحيث ترى المحكمة ان طلب الادخال هذا مـستوف         
لشرائطه الشكلية كافـة، لا سـيما لـشرط  المـصلحة            

 ٤٠الشخصية والمشروعة المنصوص عليه في المـادة        
  .، مما يجعله مستوجب القبول شكلاً.م.م.من قانون أ

  :لجهة الادعاء المقابل) ب
ادعاء مقابل يرمـي     قد تقدم ب   عليهحيث ان المدعى    

   الغاء عقد البيع موضوع الدعوى الاصلية؛إلى



  ٧٦٥  الإجتهاد

وحيث ان نتيجة البت بمسألة الالغاء هذه من شـأنها          
ان تؤثر على النتيجة التي يجب ان تقتـرن بهـا تلـك             
الدعوى، فيكون شرط التلازم المفروض قانوناً متحققاً ما        

  بين الادعائين الاصلي والآخر المقابل له؛
ك، فإن الادعاء المقابـل المـذكور لا         ذل إلىوحيث  

 الـوظيفي  أويخرج عن اختصاص هذه المحكمة النوعي   
ولا يدخل ضمن اختصاص هيئة تحكيمية، مما يوجـب         

  م؛.م. من قانون أ٣٠ المادة إلىقبوله شكلاً سنداً 

  : القضيةساس في ا–ثانياً 
 تقــدم المــدعي بــدعواه الراهنــة بتــاريخ حيــث

 ٢٠٠٣ان قد اشترى في العام       مدلياً بأنه ك   ٦/١١/٢٠٠٥
بموجب عقد ذي توقيع خاص، وبمعية شقيقه، العقار رقم         

 بأصالة هذا الاخيـر     عليهبعلشميه من المدعى    / ٢٠١٣
  عن نفسه وبوكالته عن ولديه مالكي حق الرقبة؛

 عليـه  ذلـك الـزام المـدعى        إلىثم طلب بالاستناد    
غ بالتسجيل موضحاً بأنه لم يعجل من اصل الثمن البـال         

إلا مبلغ مئة وستين الفاً على      . أ.ثلاثمائة وخمسون الف د   
 التسليم وتنظيم عقد البيع     د دفع الرصيد عن   إلىان يصار   
  الممسوح؛

 بـأن   ١/٣/٢٠٠٧وحيث عاد المدعي ليدلي بتاريخ      
العقار قد بيع من المدعوة وفاء القطامي، وليطلب تبعـاً          

ل الحاضـر وابطـا   لذلك ادخال هذه الاخيرة في النزاع       
عملية قيد الملكية باسمها لعلة التواطؤ بينها وبين المدعى         

، مضيفاً بأنها اشترت في وقت كانت فيه صـحيفة          عليه
  العقار مثقلة بقيد احتياطي بعقد البيع المنظم لمصلحته؛

وحيث ترى المحكمة، بما لها من سلطة في اسـباغ          
الوصف الصحيح على الاعمال القانونية وفقاً لما توليهـا   

م، ان ما ينطـوي عليـه       .م. من قانون أ   ٣٧٠ه المادة   ايا
طلب الادخال هذا لجهة طلب ابطال ملكيـة المطلـوب          
ادخالها، انما يشكل، في احد نواحيه، ممارسة للـدعوى         

  ع؛. م٢٧٨المنصوص عليها في المادة " البوليانية"
وحيث تنص هذه المادة الاخيرة على انه يحق للدائن         

داء ان يطلب فـسخ العقـود   الذي اصبح دينه مستحق الا   
التي عقدها مديونه لهضم حقوقه وكانـت الـسبب فـي           

 تفاقم هذا العجز،    أواحداث عجز هذا الاخير عن الايفاء       
على ان يثبت في حالة عقود المعاوضة تواطؤ الشخص         

  الثالث المتعاقد مع ذلك المدين؛
الـدعوى  "وحيث يستفاد من ذلك انه يقتضي لقبـول         

  :ر الشروط التالية مجتمعةتواف" البوليانية
مـستحق الاداء قـائم     )  حق أو(ان يكون ثمة دين     ) أ

  .لمصلحة المدعي

ان يكون المدين قد قصد من وراء العقد هـضم          ) ب
  . ذلك الدينأوهذا الحق 

ان يكون العقد الذي اجراه المدين قد تسبب بعجز         ) ج
  . فاقم هذا العجزأوهذا الاخير عن الايفاء 

ض عقد المعاوضة، التواطؤ بـين      ان يثبت، بمعر  ) د
  .المدين والشخص الثالث الذي عاقده

 معطيـات  إلـى وحيث يقتضي في ضوء ذلك العودة      
 ـالقضية الحاضرة تلمساً لمدى توافر هذه الـشروط          ن م

  عدمه؛
وحيث من المسلم به من قبل المدعي ان المطلـوب          

 ان نقـل    أيادخالها قد اشترت فعلياً العقار المـذكور،        
لى اسمها قد جاء تبعاً لعلاقة بيع ومقابل ثمـن          الملكية ع 

   الجهة البائعة؛إلىدفعته 
وحيث، بالتالي، يكون العقد المـذكور مـن عقـود          
المعاوضة، فيقتضي ان يثبت، مما يثبت، التواطؤ بـين         
طرفيه، وذلك كي ما تترتب مفاعيل الدعوى البوليانيـة         

  بوجه تلك المشترية؛
عمليـة المبايعـة    وحيث ليس في الملف ما يثبت ان        

 المطلوب ادخالهـا، قـد      إلى بنتيجتها انتقلت الملكية     التي
 أيجاءت ثمرة لتواطؤ بين هذه الاخيرة والمدعى عليـه    

   اضراراً بهذا الاخير؛أوهضماً لحقوق المدعي 
وحيث على العكس من ذلك فإن ما ينهض في الملف          
يثبت على وجه الجزم واليقـين ان المطلـوب ادخالهـا           

كويتية رغبت كحال العديد من اهل الخليج بشراء        متمولة  
عقار في احدى قرى الجبل فوقعت على العقار موضوع         
القضية الذي صدف ان المدعي كان قد اشتراه في العام          

ــاريخ ٢٠٠٣ ــترته بت ــل أي – ٢٦/٨/٢٠٠٥ فاش    قب
   دون ان يـنهض مـا   –تقدم المدعي بدعواه الحاضـرة     

   بعمليـة البيـع      حتى علمها حينـذاك    أويثبت تواطؤها   
السابقة الجارية لمصلحة المذكور، وفي وقت لم تكن فيه         

يفة العقار مثقلة بأي قيد منتج بدليل منطوق صورة         حص
ــاريخ   ــل ت ــي تحم ــرزة الت ــة المب ــادة العقاري الاف

  ؛١٨/٨/٢٠٠٥
وحيث وبعدم ثبوت شرط التواطؤ تنعدم احتمـالات        

لتعطيـل   عليهاتحقق الدعوى البوليانية، فلا يمكن البناء       
  مفاعيل تسجيل الملكية باسم المطلوب ادخالها؛

 ١٨٨ القرار من   ٩وحيث، ومن نحو ثان، فإن المادة       
تقـضي بـأن الحقـوق العينيـة        ) ٤٥المعدلة بالقرار   (

يجب حتماً ان تدون في الصحيفة المخصصة       ... العقارية
لكل عقار في دفتر الملكية ولا تعتبر موجودة تجاه الغير          
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ي السجل العقاري وابتداء من تـاريخ هـذا         الا بقيدها ف  
  القيد؛

المتممـة   (١٨٨ القـرار  مـن    ١٠كما تقضي المادة    
هي الاخرى بأن كل اتفاق بين      ) ٤٥ القرار من   ٥بالمادة  
وكل حكم مكتسب قـوة القـضية المحكمـة،         ... فريقين

 انشاء حق عينـي  إلىوبصورة عمومية كل حدث يرمي    
قاطه يجـب ان يعلـن       اس أويله   تعد أو نقل ذلك الحق     أو

 التي تلتها   ١١عنه بقيده في دفتر الملكية، وتردفها المادة        
بما معناه ان كل ذلـك لا يكـون نافـذاً، حتـى بـين               

   القيد المذكور؛تاريخالمتعاقدين، الا من 
وحيث انه يتضح من هذه النصوص ان الحق العيني         
 لا يوجد قانوناً تجاه الغير الا بقيده في دفتر الملكية وان           
هذا القيد في دفتر الملكية هو الذي يكرس هـذا الحـق،            

  ويعتبر المصدر الوحيد له؛
وحيث لا يكون للتفرغ الجاري لمـصلحة المـدعي،         
  بحد ذاتـه، ذلـك المفعـول المـانع مـن التـصرف،             
  كما لا يحول دون الغير وشراء المبيـع عينـه طالمـا            
  ان التفرغ الاول لم يجر قيـده اصـولاً فـي الـسجل             

ري كقيد نهائي منجز، اذ بغياب هذا القيد النهـائي          العقا
  تبقى الملكية مستمرة على اسم البـائع الاساسـي، فـلا           
يعتبر قيام هذا الاخير بالتفرغ لاحقاً، معتوراً بأي عيب،         
اللهم ما خلا حالة التواطؤ غير المتحققة فـي القـضية           

  الراهنة؛
وحيث ومن نحو ثالث، ترى المحكمة البحث في مـا          

 المدعي لجهة انه كان قد وضع، على صـحيفة    اليه المح
ذلك العقار، قيداً احتياطياً بعقد البيع المنظم لـه، وذلـك           

  بتاريخ سابق لشراء المطلوب ادخالها؛
وحيث من الثابت كما تقدم ان صحيفة ذلك العقار قد          

 اشارة بتاريخ شراء المطلوب ادخالها      أيةكانت حرة من    
  ا؛لذلك العقار وتسجيله باسمه

وحيث وعلى فرض صح ما ادلى به المدعي من انه          
كان قد وضع قيداً احتياطياً بعقد بيعه، فإن هـذا القيـد            

 أو الفقرة الاولـى     إلىالاحتياطي قد اتى لا محالة سنداً       
 أي، ٧٦/٩٩الثالثة من المادة الاولى من القـانون رقـم          

لزمن لا تتجاوز مدته الشهرين، فيكون التـسجيل علـى          
  وب ادخالها قـد حـصل فـي وقـت كـان            اسم المطل 

   تبعـاً لانتهـاء     فيه ذلك القيد الاحتياطي بـلا مفعـول       
 ترقينه وعدم لحظـه علـى الافـادة         إلىمدته مما ادى    
 المبـرزة صـورتها فـي       ١٨/٨/٢٠٠٥العقارية تاريخ   

الملف والتي بالاستناد اليها اشترت المطلـوب ادخالهـا         
  .ذلك العقار

محكمـة فائـدة فـي    وحيث، ومن نحو رابع، ترى ال  
 التنازع ما بين ذلك التفـرغ       أوالبحث في مسألة التزاحم     

خر الحاصل لاحقاً   الاول الحاصل لمصلحة المدعي، والآ    
  والجاري لمصلحة المطلوب ادخالها؛

وحيث يجوز الاستئناس بهذا الـشأن بمـا ورد فـي           
: فقرتها الثانية التي تـنص    / ع. من قانون م   ٢٨٣المادة  

ين متتابعين لـدين    متفرغ قد اجرى فراغ   واذا كان ال  . "..
 العمل بمقتضى القانون    إلىواحد فالمتفرغ له الذي سبق      

يفضل على الآخر حتى ولو كان تاريخ عقـده احـدث           
  ؛"عهداً

وحيث من الراهن ان المطلوب ادخالها قد عمـدت،         
 أو قيـد،    أيفي وقت كانت فيه قيود الصحيفة خالية من         

 انجاز  إلىحة المدعي،    قيد ذي مفعول موضوع لمصل     أي
  معاملة تسجيل العقار نهائياً على اسمها في دفتر الملكية؛

 المتفرغ اليها ثانية،    –وحيث تكون المطلوب ادخالها     
، فتقر في   " العمل بمقتضى القانون   إلى"قد سبقت المدعي،    

مكتسبها غير المعتور بأي تواطؤ على ما سلف الخلوص         
  اليه؛

وجب الـرد اساسـاً،     وجيث يكون طلب الادخال مست    
الامر الذي تستمر بعده الملكية مقيدة باسـم المطلـوب          

  ادخالها؛
وحيث ومع النتيجة هذه يضحي موجـب التـسجيل         

 ـ          وٍالمتذرع به من قبل المدعي مستحيل التنفيذ، على نح
   الحكم به؛إلى الدعوى الاصلية الرامية رديوجب 

وحيث لم يطلب المدعي، علـى وجـه الاسـتطراد،         
  بالغاء العقـد علـى مـسؤولية الجهـة البائعـة           الحكم  

 ما كانـت    إلى اعادة الحال    أوتبعاً لاستحالة التنفيذ هذه،     
 عـن ذلـك     عليـه  الزام تلك الجهة بالتعويض      أوعليه،  
  الالغاء؛

وحيث ترى المحكمة حفظ حقه، بالرجوع بذلك، على        
  تلك الجهة البائعة؛

 وحيث يبقى البحث في ما طلبه المدعى عليه لجهـة         
الغاء عقد البيع المنظم لمصلحة المدعي لعدم دفع الـثمن          

   على مسوؤلية هذا الاخير؛أي
وحيث لا ترى المحكمة ان ثمة نكولاً من المدعي في          
تنفيذ موجباته العقدية، سيما وانه كان قد عجل مبلغ مئة          

عند تنظيم العقد ذي التوقيـع الخـاص        . أ.وستين الف د  
، هذا فضلاً عن ان ثمـة       هعليالمبرم بينه وبين المدعى     

 ان  إلىة فيما ادلى به لجهة ان نية الطرفين اتجهت          وجاه
يكون تسديد رصيد الثمن متزامناً بطبيعـة الحـال مـع           
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تنظيم عقد بيع ممسوح يسمح بانجاز عملية نقل الملكيـة          
  اصولاً في السجل العقاري؛

 الغاء العقـد    إلىوحيث يكون الادعاء المقابل الرامي      
ى عدم دفع المدعي لرصيد الثمن، مستوجب       والمبني عل 

  الرد لعدم توافر اسباب قبوله؛
  وحيث انه في ضـوء التعليـل الـسابق والنتيجـة           

  ، لم يعـد ثمـة داع للبحـث فـي سـائر             اليها ىالمنته
 لمزيـد مـن    أو خالف من مطالب واسـباب،       أوما زاد   
   .البحث

  لذلك،
  :فانها تحكم بالاجماع

والادعاء المقابـل، مـن     قبول طلب الادخال،    : اولاً
  .زاوية الشكل

  .بردهما اساساً: ثانياً
برد الدعوى الاصلية لاستحالة تنفيـذ موجـب        : ثالثاً
  .التسجيل
بحفظ حق المدعي بـالرجوع علـى الجهـة         : رابعاً

المدعى عليها بكل حق قد يكون مترتباً له فـي ذمتهـا            
نتاجاً للعلاقة التعاقدية القائمة بينهما فـي ضـوء تلـك           

  .ستحالة الطارئة بعدهاالا
 النفقات كافـة،    عليهابتضمين الجهة المدعى    : خامساً

  . خالفأووبرد كل ما زاد 

    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  الغرفة الثالثة

 الرئيس محمد وسام المرتضى :الهيئة الحاكمة
 والعضوان لارا عبد الصمد ورالف كركبي 

  ٢/٢/٢٠١٠ تاريخ ٤٨رقم : القرار
 اورفاقهم. ب. وع. ش. المهندسين أ/ نجاة برباري
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يتلقى الخلف الخاص الحق بالحالة التي كان عليهـا         
في ذمة سلفه فإذا كان في ذمة السلف عرضة لطعن ما،           

 لدفع ما، كالدفع بعـدم التنفيـذ،        أوغاء،   الال أوكالبطلان  
  . لذاك الطعنأو الخلف قابلاً لهذا الدفع إلىفإنه ينتقل 




–
–
–

 

  بناء عليه،

  :طلب الادخال في –اولاً 
 ان هذا الطلب مستوف لشرائطه الشكلية كافـة         حيث

 مـن قـانون     ٤٠ و ٣٨المنصوص عليها في المـادتين      
صلحة شخصية ومشروعة   م، ولا سيما لجهة توافر م     .م.أ

  في جانب من تقدمت به؛
وحيث يتعين بالتالي قبول هذا الطلب شكلاً، وادخال        
المطلوب ادخالهم راتب ووجدان وغنوة بيضون واحمـد        
كاعين وسليمان خير الدين ونضال الحاج احمد وفاطمة        



  ٧٦٩  الإجتهاد

ن شـعيب   كات وعاصم شعيب وطارق غريب ومحاس     بر
العلم بأن بعـض    وروميو نجيم، في النزاع الحاضر، مع       

هؤلاء وهم وجدان وغنـوة بيـضون واحمـد كـاعين           
وسليمان خيرالدين هم مدعون بموجب الدعاوى الـثلاث        

  . النزاع الحاضرإلىالمضمومة ملفاتها 

الادعاء المقابل المقـدم مـن محاسـن         في   –ثانياً  
  :شعيب

 ان هذا الادعاء مستوف لشرطي التلازم وعدم        حيث
 الـوظيفي   أولنوعي  خروج موضوعه عن الاختصاص ا    

  العائد لهذه المحكمة؛
 ٣٠ المادة   إلىوحيث يقتضي بالتالي قبوله شكلاً سنداً       

  .م.م.من قانون أ

  : في الاساس–ثالثاً 
حيث ان ملف القضية الحاضرة، بما ينطوي عليه من         

، يثير جملة مـن     - اصلية ومقابلة    –ادعاءات مضمومة   
 وفقاً للترتيـب    النقاط القانونية فوجب التصدي لها تباعاً     

  :التالي
في مدى توفر شروط اعلان فسخ اتفاق تـشييد         ) ١
  .البناء

حيث من المعلوم ان المحكمـة لا تتقيـد بالوصـف           
المحدد من قبل الفرقاء لاعمالهم القانونية، بل تعمد، سنداً         

 اسـباغ   إلـى ،  .م.م. من قـانون أ    ٣٧٠ و ٣٦٩للمادتين  
صل فـي  الوصف الصحيح على هذه الاعمال وصولاً للف  

   حقيقة؛عليهالنزاع وفق القواعد القانونية التي تنطبق 
" الفسخ" ما تقدم ترى المحكمة ان       إلىوحيث واستناداً   

الوارد ذكره في ذلك الاتفاق، والمطلوب اعمال مفاعيله        
من قبل تلك المالكة، يشكل، في حقيقته، حالة الغاء لعدم          

 ومـا   ٢٣٩انفاذ الموجبات، يؤدي تحققها، عملاً بالمواد       
   حل العقد بمفعول رجعي؛إلىع، .يليها من قانون م

 الاتفاق المبرزة صورة عنه في      إلىوحيث من العودة    
الملف والمنظم بين المدعية نجاة برباري، المالكة للعقار        

، .ب. وع. ش.  ا عليهمـا الحدث، والمدعى   /٤٣٧٣رقم  
يتبين ان هذه المالكة كانت قد اتفقت معهما فـي العـام            

اعتبارهمــا مهندســين ناشــطين فــي حقــل ، ب١٩٩٧
المقاولات والبناء، على ان تسلمهما عقارهـا ذاك، مـن       

 عليـه اجل ان يقوما، على نفقتهما الخاصة، بتشييد بناء         
  من عدة طبقات؛

وحيث من الثابت ان تلك المالكة قد نفذت مـا يلقيـه        
على عاتقها ذلك الاتفاق اذ سلمتهما عقارهـا ونظمـت          

 من الوكالات، وافسحت بالتالي السبيل      لمصلحتهما اللازم 
  امامهما لانفاذ موجباتهما؛

 المادة الثامنة من ذلك الاتفاق تنص علـى         وحيث ان 
انه اذا توقف العمل في المـشروع لمـدة سـتة اشـهر             

العقد مفسوخاً حكماً وحتماً علـى      فيقتضي عندها اعتبار    
 على مـسؤولية المقـاولين      أيؤولية الفريق الثاني،    سم

 مراجعة  أو انذار   أي إلىورين، وذلك دون الحاجة     المذك
  ؛... مطالبةأو

وحيث من الثابت وغير المنازع فيه انه وقبل تقـدم          
تلك الجهة المالكة بدعواها الحاضـرة كـان المقـاولان          
المذكوران قد اوقفا العمل فـي ذلـك المـشروع فتـرة            

 جمـود   إلىتجاوزت مدتها الستة اشهر وعلى نحو ادى        
ووقوفها عند الحد الموصوف فـي تقريـر        الاعمال فيه   

  الخبير السوقي المبرزة نسخة عنه في الملف؛
وحيث ترى المحكمة ان في ذلك مـا حقـق حالـة            

 ٢٤١ عقداً عملاً بالمـادة      عليها الحكمي، المتفق    الالغاء
  ع، فوجب اعلان تحققها؛. من قانون م

وحيث وتبعاً لذلك، وعملاً بمبـدأ ان الفـرع يتبـع           
 الحكم بالغاء الوكالات الثلاث المنظمة من       الاصل، وجب 

  تلك المالكة لمصلحة معاقديها المذكورين؛
وحيث من الراهن ان هذين الاخيرين كانا قد انجـزا          
على نفقتهما، قبل توقفهما عن العمل، قسماً من الاعمال         

  كون بمعرض عقد صار تنفيذه جزئياً؛ن، فعليهاالمتفق 
 جعلنا، كما هو الحـال    وحيث ان العقد المنفذ جزئياً ي     

 موضوع القضية الحاضرة، بمعرض اعمال تحـول        في
دون الاعمال الكلي لمبدأ المفعول الرجعي للالغـاء، اذ         

زال تلك الاعمال عن ارض     من غير المقبول منطقاً ان تُ     
الواقع، كما من غير المقبول عدالة ان تخرج بنـصيب           

خير الطرف الذي سيستفيد منها، من غير ان يدفع هذا الا         
  تها؛قا الطرف الآخر الذي تكبد نفإلىبدلاً عنها 

وحيث بالتالي، فإنه وعلـى الـرغم مـن المفعـول           
الرجعي للالغاء، يبقى ان ثمة موجباً للتعويض عن تلـك      

  الاعمال غير القابلة للرد؛
 – القـانون المـدني      –العوجي  : يراجع بهذا المعنى  (

  )٦٠٨ صفحة –د  العق–الجزء الاول 
 مبدأ التعويض عن تلك الاعمال قائمـاً        وحيث يكون 

  في مبدئه؛
وحيث ومن ناحية قيمته ومبلغه فإن المحكمـة، فـي         
ضوء مندرجات محضر الاجتماع المنعقـد فـي العـام          

 تلك  إلى والذي جمع كلاً من المقاولين المذكورين        ٢٠٠١



  العدل  ٧٧٠

المالكة، معطوفاً على مضمون التقرير المبرزة نـسخة        
ن وصف لتلـك الاعمـال      في الملف وما تضمنه م    عنه  

المجراة، تجد ان ما تكبده الاخيران على تلك الاعمال قد          
  ناهز بالفعل زهاء مئتين وأحد عشر الف دولار اميركي؛

ة بـدفع هـذا المبلـغ    كلك الماوحيث يقتضي الزام تل   
، كتعويض عما تكبـداه مـن       عليهما المدعى   إلىالاخير  
  نفقات؛

 بـالزام   وحيث ومن نحو آخر، تطالب تلك المالكـة       
الاخيرين بأن يدفعا لها مبلغ البند الجزائي المحـدد فـي           

  ذلك الاتفاق؛
 المادة الثانية عشرة منه يتبين      إلىوحيث ومن العودة    

انها قد نصت على ان اخلال احد من طرفيه بموجباتـه           
يستتبع الزامه بأن يدفع للطرف الآخر مبلغ خمسين الف         

  قبل المحاكم؛كبند جزائي غير قابل للتعديل من . أ.د
وحيث ترى المحكمة ان الطرفين ارادا من وراء ذلك         
البند الاتفاق المسبق على مبلغ التعويض الواجب الحكـم         
به على من يخل منهما بموجباته العقدية، عوض تـرك          

 تقدير المحكمة، فيكون الامر قد تعدى حـد         إلىالمسألة  
 التحديـد المـسبق     إلـى الاكراه على الايفاء، وتجاوزه     

  تعويض الواجب دفعه في حال الاخلال بالموجبات؛لل
وحيث ان التوصيف الصحيح لما هو وارد في ذلـك          

 القول بأن ما ورد فيه يشكل بنداً جزائياً         إلىالبند يفضي   
  ليس الا؛

وحيث لا يمكن والحال هذه الحكم بتخفـيض قيمـة          
 ـ   في تلك المـادة ال     عليهالمبلغ المنصوص    شرة ثانيـة ع
ند جزائي وليس كغرامة اكراهيـة، اذ       طالما انه وارد كب   

من المعلوم ان المبدأ في البند الجزائي هو ثباته وعـدم           
  الحق في تعديله؛

ا صار التسليم جدلاً بأن في الامر       موحيث وحتى اذا    
غرامة اكراهية وليس بنداً جزائياً على النحـو المبـين          
اعلاه، يبقى انه لا يمكن لهذه المحكمة الحكم بتخفـيض          

البنـد  "ك المبلغ المحـدد باعتبـار ان تـصنيف          قيمة ذل 
لا يكفي بحـد ذاتـه      " غرامة اكراهية "على انه   " الجزائي

لاعطاء السلطة للقاضي للتخفيض، اذ يبقى من الـلازم،         
ع، ان تكون هذه الغرامة     . من قانون م   ٢٦٦عملاً بالمادة   

في مبلغها وهو الامر الذي لا تجـده المحكمـة          " فاحشة"
ة موضوع القضية الحاضرة اذ وعلـى       متحققاً في الحال  

العكس تجد، انطلاقاً من ماهية التعاقد وما كانت المدعية         
قد قدمته اصلاً، ان في الامر توازناً بين المبلغ الـوارد           

 النص في تلك المادة الثانية عشرة وبـين الـضرر           عليه
  الناتج عن عدم تنفيذ الموجبات كاملة؛

بـدفع  .  وش .ضي الزام المدعى عليهما ب    تقوحيث ي 
   المدعية برباري؛إلىمبلغ ذلك البند الجزائي 

وحيث ترى المحكمة اجراء المقاصة بين هذا البنـد         
الجزائي المحكوم به لمصلحة هذه الاخيرة وذلك المبلـغ         

كردود، على نحـو     المذكورين   إلى بدفعه   عليهاالمحكوم  
لا تبقى معه ملزمة بأن تدفع لهما الا مبلغ مئة وواحـد            

  .أ.ف دوستين ال
لجهة اثر ذلك الالغـاء علـى حقـوق المقـرر           ) ٢

  :ادخالهم
حيث ترى المحكمة ان هذا المفصل من القضية يثير         
جملة مسائل قانونية فوجب التصدي اليها تباعاً وفقاً لمـا     

  :سيلي
 لجهة الوصف الصحيح لاتفاقية تشييد البناء تلك        -أ

  .وما اذا كانت تنطوي على شراكة من نوع التضامن
 يتبين من المادة الخامسة مـن ذلـك الاتفـاق،           حيث

 ٣٣٣٢/٩٨معطوفة على مضمون صورة الوكالة رقـم        
المبرزة صورتها بدورها في الملف، ان الفريقين اتفقـا         

ؤول للجهة المالكة عدة اقسام جرى تحديـدها        تعلى ان   
من البناء، في حين تؤول سائر الاقسام       % ٣٥وهي تمثل   

علـى  "لمقاولين المـذكورين     ا إلى أي الفريق الثاني    إلى
وجه يحق لهما التصرف التام والبات بها، وذلـك فـور           

  وفق ما ورد في الفقرة الاخيرة من تلك المادة؛" تشييدها
وحيث يكون من الجلي بالتالي ان ثمة شراكة انعقدت         
بين الطرفين المذكورين تمحورت حول تشييد تلك الابنية        

مالكـة بتمكـين    المحكي عنها، عن طريق قيام الجهة ال      
معاقديها المقاولين من تشييد بناء على عقارهـا، بهمـة          

 اقتسام النـاتج    إلىمنهما وعلى نفقتهما، وصولاً بعد ذلك       
 اليهافيما بينهما وفقاً للصيغة المشار      )  الاقسام المبنية  أي(

  آنفاً؛
وحيث ان هذه العلاقة تستجمع العناصـر المطلوبـة         

، بحسب ما هي محددة     قانوناً في عقد الشركة بشكل عام     
ع، لكن ليس ثمة ما يفصح      . من قانون م   ٨٤٤في المادة   

صراحة عن نوعها، وقد ادلى بعض المطلوب ادخـالهم         
بما يستفاد منه انه يقتضي اعتبارها مـن قبيـل شـركة           
التضامن على نحو يعقد مسؤولية الجهة المالكـة عـن          

  ؛-العقود المجراة لمصلحة كل منهم 
الامر شركة، غير محددة النوع     وحيث وطالما ان في     

صراحة، يقتضي على هذه المحكمة، بما لها من سـلطة          
 ٣٦٩في اسباغ الوصف الـصحيح، عمـلاً بالمـادتين          

م، ان تكشف عن النوع الحقيقـي       .م. من قانون أ   ٣٧٠و
لهذه الشركة الذي اتجهت اليه ارادة طرفي العقد، وهـي          



  ٧٧١  الإجتهاد

في هذا المسعى تمعن في بيانـات عقـد الـشركة كـل       
 مجمل الوقائع   إلىتمحيص وتقويم وترجيح، مع الاستناد      

 الشاكلة التي تجسدت بها     إلىالمساقة المطروحة لا سيما     
تلك الشركة على ارض الواقع، والتي من شأنها ان تنبئ          
عنها على وجه الجزم واليقين، كما تأخذ بعين الاعتبـار          

 وخيت من ورائهـا    الغاية التي تُ   أوالدافع الذي حدا اليها     
 تحديد القواعد القانونيـة الواجـب       إلىوصولاً بعد ذلك    
   الحل الصائب للنزاع الحاضر؛إلىاعمالها وبالتالي 

وحيث ومن تمحيص المحكمة في مجمل ذلك الاتفاق        
المستجمع لعناصر عقد الشركة، وما تفصح عنه بنـوده،        

  :يستوقفها ما يلي
ان نية فريقي عقد المشاركة المذكور قد انصرفت        . ١

 إلـى  الالتزام ببنود الاتفاق مـن دون ان تنـصرف         ىإل
انشاء شخص معنوي مستقل عنهما، اذ ليس ثمـة مـا            
يستدل منه انهما قد ارادا قيامـة مثـل هـذا الـشخص             
الاخير، مما ينفي رغبتهم بوجود ظاهر لهـذه الـشركة          

  .امام الغير
 شخص الـشركة، اذ لـم       إلىانهما لم يقدما شيئاً     . ٢

ن الجهة المالكة قد نظمت تنـازلاً        ا إلىينهض ما يشير    
عن عقارها لمصلحة المذكورة، بل على العكس فإن في         

  . مسجلاً على اسمهافتئالملف ما يفيد بأن هذا العقار ما 
٣ .  أو اسـم،    أو لتلك الـشركة مركـز،       عطَانه لم ي 

 ـ انـه سـوف   إلىشر   ذمة مالية، كما لم ي     أوشعار،   تم ي
 فـتح حـساب     أوي،  تسجيلها اصولاً في السجل التجار    

تى فأ...  آلية لضبط المحاسبة فيها،      أومصرفي باسمها،   
 ـ      عقـود الـشراكة التـي       يالعقد مفتقراً لما يرد عادة ف

تستهدف خلق شخص معنـوي يمـارس تجـاه الغيـر           
حضوراً ملموساً ومستقلاً ومتغايراً عن شخصية الشركاء       

  .وذممهم المالية الخاصة
وبيانه لهذه   على ما صار عرضه      وحيث وفي عطفٍ  

الناحية تخلص هذه المحكمة بما لها مـن سـلطان فـي            
التقدير والوصف ان الشركة المفنـدة دقائقهـا اعـلاه،          

مـن  . وب. المبرم عقدها فيما بين المدعى عليهمـا ش       
ناحية، والمالكة برباري من ناحية ثانية، انما هـي مـن          

، التي ”société en participation“نوع شركة المحاصة 
 من قانون التجارة، بأنها غيـر       ٢٤٧، وفقاً للمادة    تتميز

 ذات طـابع مـستتر      أي،  عليهـا معدة لاطلاع الغيـر     
(Occulte)        فضلاً عن كيان منحصر بين المتعاقدين مما ،

  جمعت؛
وحيث ان ما يعزز توجه هذه المحكمة ويؤكد صحة         
ودقة التوصيف الذي خلصت اليه، هو وضـوح اتجـاه          

 عـدم خلـق     إلـى المذكور  ارادة طرفي عقد المشاركة     
شخص معنوي نتاجاً لشراكتهم كما والى عدم خلق حالة         
التضامن فيما بينهم، سيما وانه لم ينهض في بنود عقـد           

 في المرحلة اللاحقة لهذا الانشاء،      أوانشاء تلك الشركة،    
 أوانها قد تمظهرت بأي من مظاهر الحضور المعنـوي          

ام رأس المـال    الذمة المالية المستقلة، علماً بـأن انعـد       
الذاتي، المستقل عن اموال الشركاء، هو من الدلائل التي         
يستدل منها، اكثر ما يستدل، ان الشركة هي مـن نـوع     

  المحاصة وليست من الشركات التجارية الاخرى؛
 ان المبالغ، التي تكبدها     إلىوحيث تجدر الاشارة هنا     

 كانا ليتكبداها، بمعرض قيامهما بأعمـال       أوالمقاولان،  
البناء، لا تعدو ان تكون اموالاً يقصد منها تأمين حاجات          

فهذه الامـوال،  . - لا اكثر   –الاضطلاع بذلك المشروع    
 المـذكورين، رهـن تـصرفهما       إلـى استمرت عائدة   

لشركة كشخص مستقل    ا إلىالشخصي، ولم تصبح عائدة     
   خاصة به؛ةييتمتع بذمة مال

 ما يعزز ذلك التوجـه    وحيث وفضلاً عن ذلك، فإن      
ايضاً، ان عقود البيع المتذرع بهـا مـن قبـل المقـرر      
ادخالهم، قد جرى توقيعها، على ما سيرد لاحقاً، من قبل          

كطرف بائع وبصفتهما الشخصية،    . وش. المهندسين ب 
  . نائبين عنهاأووليس بصفتهما مديرين لتلك الشركة 

 لجهة مبدأ ومدى مسؤولية المالكة عـن تلـك          -ب
  ).صففي ضوء ذلك الو(العقود 

حيث انه يقتضي بعد ما تقدم الوقوف على ما لهـذا           
التوصيف من نتائج ومفاعيل على عقود المقرر ادخالهم،        
وما اذا كان ثمة ما يسمح بعقد مسؤولية المالكة برباري          

  عنها؛
 من قانون   ٢٥٢المادة  من  وحيث تنص الفقرة الاولى     

لا يكـون   : "التجارة على انه في حالة شركات المحاصة      
  ؛"ر رابطة قانونية الا بالشريك الذي تعاقد معهللغي

ونص هذه الفقرة الثانية معطوفاً على نـص المـادة          
 آنفة البيان يحمل على القول بـأن عقـد شـركة            ٢٤٧

المحاصة يقتصر على تنظيم حقوق الشركاء وواجبـاتهم        
 إلـى نحو بعضهم البعض وينحصر اثره بينهم فلا يمتد         

كة تجاه الغير وانحصار    الغير وينشأ عن عدم وجود الشر     
اثرها بين الشركاء، انه اذا تعامل احد الشركاء مع الغير          
فيجري تعامله باسمه الشخصي وتترتب في ذمته وحـده         

 سائر الـشركاء، بهـذا      أوآثار العقد، فلا تلتزم الشركة،      
  التعامل؛

وحيث وبعد ان نصت تلك الفقرة الاولى من المـادة          
قـة الغيـر تبقـى       تجارة على ما مفـاده ان علا       ٢٥٢
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منحصرة بالشريك الذي تعاقد معه، جاءت الفقرة الثانية         
على ان شركة المحاصة التي تتعـرف       : ".. منها لتنص 

 الغير بهذه الصفة يجوز ان تعامـل بـالنظر اليـه            إلى
  ؛"كشركة فعلية

فإذا لم تنزع الشركة قناعها الذي يسترها ولم تتعامل         
اء عن  كرح احد الش   لم يفص  أومع الغير بإسمها مباشرة،     

حقيقة وجودها بمعرض تعامله مع الغير، لا يجوز لهـذا    
 واقعيـة، ومـن نـوع       أوالغير اعتبارها شركة فعليـة      

  التضامن تحديداً؛
وحيث ان الكشف عن ستر شـركة المحاصـة يـتم           

  :بإحدى طريقتين
الاولى، هي طريق الافصاح الـواقعي، ولا يترتـب         

تستمر شركة محاصة    تحولها بل    أوعليها تغير الشركة    
محتفظة بطبيعتها المستترة، وذلك لإن الافصاح الواقعي       
لا يعدو ان يكون مجرد علم الغير بوجود الـشركة دون           

 دون تعاملـه مـع      أيدخوله في علاقات قانونية معها،      
الشركة، كأن يعلم عن وجود الشركة من خلال وسـائل          

  . بوسائله الخاصةأوالاعلام المختلفة 
 طريق الافصاح القانوني، وتحقق حالـة       الثانية، هي 

 ازالة تـستر الـشركة      إلىالافصاح هذه هو الذي يؤدي      
 شركة تضامن فعلية، ويتم هـذا الافـصاح         إلىوتحولها  

 أيعن طريق تعامل الغير مع الشركة باعتبارها شركة،         
 مع احـد الـشركاء لـيس        أوتعامله مع مدير المحاصة     

  للشركة؛بصفته الشخصية بل باعتباره ممثلاً 
 الـشركات   –ابو زيد رضوان    : يراجع بهذا المعنى  (

 – ١٩٨٩ –التجارية في القـانون المـصري المقـارن      
  )٢٨٥صفحة 

 ـوحيث ينبني على ذلك انه لا يك        أو اعـلان    أيي  ف
اظهار للشركة للقول بانها انقلبت عن شكل المحاصـة،         
بل العبرة بالاعلان الذي جعل الغير يعتقد بأنه يتعامـل          

   تقوم بالعمل لحسابها؛مع شركة
وحيث تتمتع المحكمة، بمعرض تلمسها لمدى كفايـة        
هكذا اعلان، بسلطة مطلقة في التقدير، وهي تعتمد فـي          
ذلك على منطوقه ومجمل الظروف التي رافقت صدوره        
والغاية المتوخاة من ورائه، فإذا لم يـنهض مـن هـذه            
الظروف ان الهدف من ورائه هو اظهار الشركة للغير،         

جب التعامل مع الشركة على اساس بقائهـا كـشركة          و
 لا تكـون فيهـا قـد        التي في الحالات    محاصة خاصةً 

  ظهرت امام الغير على نمط الشركات الظاهرة؛
وحيث وعلى ما سلف فإنه لا يمكـن اعتبـار هـذه            
الاخيرة شركة تضامن واقعية الا اذا ظهرت كشركة عند         

ر، خلال التعاقد    الا اذا كان قد صا     أيالتعامل مع الغير،    
علـى النحـو    " قانونيـاً "معه، الافصاح عنها افـصاحاً      

ه نالمذكور آنفاً بحيث يقوم هذا الغير بالتعاقد وفي حـسبا         
  انه يتعاقد مع شركة؛

 حالة الافصاح الاخيرة هذه غير متحققـة        وحيث ان 
 مجمـل مـا     ردفي القضية الحاضرة، مما يقتضي معه       

واقعية بـين تلـك     ادلي به لجهة وجود شراكة تضامن       
  المالكة والمقاولين المذكورين؛

وحيــث ان ثبــوت توقيــع الاخيــرين، بــصفتهما 
الشخصية، على كل من تلك العقود المبرمة بينهما وبين         
كل من المقرر ادخالهم، دون ان يأتيا على ذكـر لتلـك            

 أو يقدما نفسيهما كـشريكين فيهـا        أوالشركة المستترة   
الرابطة العقدية، هي ومـا      بقاء   إلىمديرين لها، يؤدي،    

يتولد عنها قانوناً، منحصرة فيما بينهما والطرف الـذي         
 موجبـات   أيـة اشترى منهما، فلا يتولد عنها بحد ذاتها        

  .على عاتق الجهة المالكة
  . لجهة مدى تأييدها لتلك العقود-ج

حيث انه لم ينهض في الملف ما يثبـت ان المالكـة            
تلك العقود المنظمـة     من   أي تأييد   إلىبرباري قد عمدت    

لمصلحة المطلوب ادخالهم، ما عدا العقد المنظم لمصلحة        
  المدعو روميو نجيم؛

   اجتمـاعين   إلـى وحيث ان المحـضرين العائـدين       
 مـع معاقـديها     ٢٠٠١عقدتهما تلك المالكة في العـام       

، لا يعـدو    . في مكتب وكيلها الاسـتاذ ر      عليهماالمدعى  
ن الاجتماعين ومـا    كونهما توثيقاً لمجريات كل من هذي     

بمعرضهما، . وب.  ش عليهماصرح به كل من المدعى      
فلا يلزمان الا الاخيرين، ولا سيما انهما غير منطـويين          

 حصول حالـة التأييـد      إلىعلى ما يمكن معه الخلوص      
  تلك؛

وحيث تكون حالة التأييد هذه منتفية علماً بأنـه مـن           
 يـشوبه    اثباتاً بشكل صريح لا    عليهااللازم اقامة الدليل    

 التباس، فلا يصح ان تستنتج استنتاجاً من محضر لا          أي
 ما ادلي به لهذه     رد بحصولها، الامر الذي يوجب      قينط

  الناحية لعدم صحته ولعدم ثبوته؛
لجهة التكييف الصحيح لتعاقد المدعى عليهمـا        ) ٣

مع المقرر ادخالهم وما يتولد عن هذه العقود من آثـار         
  .وحقوق لهؤلاء
ق الذكر ان هذين المقاولين قد وقعا على        حيث قد سب  

تلك العقود بصفتهما الشخصية وباسمهما ولمصلحتهما لا       
   مديرين لها؛أوبصفتهما شريكين في شركة محاصة 



  ٧٧٣  الإجتهاد

 كوكيلين عن تلك    عليهاكما من الثابت انهما لم يوقعا       
 مفوضين بالبيع باسمها ولمصلحتها، فلا      أوالجهة المالكة   

 لكـل مـن     ي بالمفهوم العكـس   يمكن والحال هذه، عملاً   
ع، اعتبـار هـذه     . من قـانون م    ٨٠٤ و ٧٩٩المادتين  

الاخيرة مسؤولة كموكل عن التبعات والموجبات المتولدة       
  عن تلك البيوعات؛

ه لو  وحيث يؤيد هذه الوجهة التي تنتهجها المحكمة ان       
لين لكان ورد في تلك العقود      كانا قد تعاقدا بصفتهما وكي    

  وكالة عن تلك المالكة؛انهما يجريانها بال
  وحيث ان الثابت هو عكس هـذا الامـر الاخيـر،           
  فقد وقّعا بصفتهما متعهدين كانا قـد اتفقـا مـع تلـك             
  المالكة على ان يشيدا، على نفقتهما، بنـاء مـن عـدة            
طبقات على عقارها، مقابل عدة اقسام تخرج بنـصيبهما         
  ولهما بطبيعة الحال ان يتفرغـا عـن نـصيبهما هـذا            

الغير، وهذا ما حصل في تعاقـدهما مـع المقـرر            إلى
  ادخالهم؛

  وحيث يؤيد ذلك ايـضاً ان المـادة العاشـرة مـن            
  اتفاقهما مع تلك المالكـة تـنص علـى مـا مفـاده ان              
  تلك الوكالة انما نظمت لمصلحة هذين الاخيـرين مـن          

  مـن التـصرف بـالحقوق العقاريـة        "اجل تمكينهمـا    
، "ادة الخامسة من العقـد    التي ستخرج بملكيتهما وفقاً للم    

  وهذا يتقاطع مع ما هو وارد في نـص الوكالـة مـن             
ان صلاحيتهما للبيع منحصرة في الاقسام المتفق علـى         
ان تخرج بنصيبهما على ما صار بيانه آنفاً، فلـم يكـن            
لهما الا ان يتعاقدا بالاصالة عن نفسيهما وحول حـصة          
 ـ         اً من الحصص التي تخرج بنصيبهما، مما يـستبعد كلي

فكرة اجرائهما لتلـك العقـود بالوكالـة عـن المالكـة            
  المذكورة؛

وحيث ان التكييف الصحيح لتلك العقود المبرمة بين        
المقرر ادخالهم والمقاولين المذكورين يوجب اعتبار كل       

تناولت جزءاً من الحصة التـي      " حوالة حق "منها بمثابة   
يد  الاخيرين فيما لو انجزا عملية التشي      إلىكانت ستؤول   

تلك وأتما موجباتهما العقدية، وواضح ان حوالة الحـق         
هذه منصبة على تسجيل القسم على اسم المقرر ادخالـه          

  الذي تعاقد عليه؛
وحيث ان حوالة الحق الجزئية هـذه جـائزة عمـلاً         

ع، اللتين تجيـزان    .  من قانون م   ٢٨٦ و ٢٨٠بالمادتين  
 أوالتفرغ عن الحقوق بشكل عام طالما ليس في القانون          

  العقد ما يمنع ذلك؛
وحيث يقتضي بعد ذلك الوقوف على ما لحوالة الحق         

  هذه من آثار ومفاعيل؛

ع علـى مـا     .  من قانون م   ٢٢٢وحيث تنص المادة    
ان العقود تشمل الذين نالوا على وجـه عـام          : "حرفيته

 أوحقوق المتعاقدين وتكون مفاعيلها في الاسـاس لهـم          
  ؛...."عليهم

المـادة الاخيـرة ان المقـرر       وحيث يستفاد من هذه     
.  بعليهمـا ادخالهم كانوا بمثابة الخلف الخاص للمدعى    

، فيخلفانهما في حقوقهما على قدر تلـك الحوالـة          .وش
وهـي  (الجزئية دون ان يكون بمستطاع المالكة برباري        

نسبية "ان تتذرع بمبدا    ) المدين الاساسي بموجب التسجيل   
ا المبـدأ الاخيـر     اذ من المعلوم ان مفاعيل هـذ      " العقود

  ؛"حوالة الحق"تتعطل امام حالة 
   التعطيـل  مـسألة  ان  إلـى وحيث تجدر الاشارة هنا     

تقتـصر  " نسبية العقود "هذه التي تطرأ على مفاعيل مبدأ       
 تنحـصر   أيعلى ما تناولته عملية حوالة الحق تلـك،         
 إلـى  عليهمـا بمسألة نقل الحق بالتسجيل من المـدعى        

در القسم موضوع تعاقده، فلا     المقرر ادخالهم كل على ق    
 مـا جـرت     ايمكن للمالكة ان تدفع بمبدأ نسبية العقود اذ       

مطالبتها من قبل احد هؤلاء بالتسجيل على اسمه، ولئن          
كان لها ان تدفع، على ما سيرد لاحقاً، بغير ذلـك مـن             

  اسباب؛
وحيث ان كلاً من تلك العقـود المبرمـة لمـصلحة           

والـة ذلـك الحـق      المقرر ادخالهم والمنطوية علـى ح     
بالتسجيل اليهم، قد تضمنت ايضاً التزام المدعى عليهمـا         
بموجبي انجاز البناء وافرازه، مما يطرح السؤال عـن         
مدى امكانية رجوع المقرر ادخالهم على الجهة المالكـة         

  بهذين الامرين بدورهما؛
 حق المقرر ادخالهم بأن يجـري انجـاز         وحيث ان 

، "حوالة الحق "هم عن طريق    وافراز ذلك البناء لم يتولد ل     
 عليهمـا بل نتيجة لتعهد اصلي ومباشر من قبل المدعى         

منصب علـى مواضـيع مفروضـة علـى الاخيـرين           
قائمة فـي هـذا     " نسبية العقود " قاعدة   فتبقىكموجبات،  

  المحل ومنتجة لمفاعيلها كافة؛
وحيث بالتالي فإن ما ورد في عقود المقرر ادخالهم،         

رازه، تنحصر مفاعيله فيما بيـنهم      لجهة انجاز البناء واف   
، دون ان يكـون لهـم ان        .شو. والمدعى عليهمـا ب   

   يلزموها بانفاذه؛أويعودوا به على تلك المالكة 
وحيث ينبني على ذلك انه ولـئن كـان لكـل مـن             
المطلوب ادخالهم ان يطالب المالكة برباري بأن تـسجل         
 على اسمه القسم المتنازل عنه لمصلحته، يبقى انه لـيس         

 تعاقدياً يوليه حق مطالبتها بالانجـاز       أوثمة سنداً قانونياً    
مـا يحـول دون   " نسبية العقود "أوالافراز بل ان في مبد 



  العدل  ٧٧٤

علماً بأن الافراز يستدعي اتمام انجاز اقسام البناء        (ذلك  
  ؛)كافة

وحيث يكون للمقرر ادخالهم، نظرياً حـق مطالبـة         
يطـرح  المدعية المالكة بالتسجيل على اسـمائهم، ممـا         

السؤال عن مدى امكانية الاستجابة، فعلياً، لهذه المطالبة،        
 عن مدى امكانية الزام هذه الاخيرة بالتسجيل، وذلك         أي

في ضوء تخلف المدعى عليهما عن انفـاذ موجبيهمـا          
  ا؛فراز القائمين في الاصل لمصلحتهالانجاز والا

 على انـه    ٢٨٥وحيث تنص الفقرة الثانية من المادة       
دلي بأسباب الدفع والدفاع التـي      للمديون ان ي  يحق  "... 

  "...ان يحق له ان يدلي بها تجاه المتفرغك
وحيث ان هذا النص قد جاء تكريساً للقاعدة الناطقـة          

 غيره بأكثر ممـا     إلىبأن الشخص لا يستطيع ان يتنازل       
اقد الشيء لا يعطيه، والثانية التي تقـضي بـأن          يملك فف 

  ؛"الملحقات تتبع الاصل"
 يستفاد من ذلك ان الخلف الخاص يتلقى الحق         وحيث

 في ذمة سلفه، فإذا كان في ذمـة         عليهابالحالة التي كان    
 لـدفع   أو الالغاء،   أوالسلف عرضة لطعن ما، كالبطلان      
 الخلف قابلاً لهـذا     إلىما، كالدفع بعدم التنفيذ، فإنه ينتقل       

   لذاك الطعن؛أوالدفع 
حق لكل مـن    وحيث ينبني على هذا انه اذا ما كان ي        

المقرر ادخالهم ان يطالب تلك المالكة كما تقدم بالتسجيل         
على اسمه دون ان يكون بمستطاعها ان تتـذرع بمبـدأ           

، يبقى ان لهذه الاخيرة بالمقابل، ان تواجه        "نسبية العقود "
بما كان  )  كلاً من المقرر ادخالهم    أي(الخلف المحال اليه    

.  ش ليهمـا ع المـدعى    أي(سارياً بحق السلف المحيـل      
  ؛.)وب

وحيث، بالتالي، يكون للمالكة بربـاري، بمعـرض        
مطالبة المقرر ادخالهم لهـا بالتـسجيل، ان تـواجههم          

 عليهمابالمقابل بما كان لها ان تواجه به سلفيهم المدعى          
 Exceptio nonالدفع بعدم التنفيذ "ان من جهة . وش. ب

adimpleti contractus "  ـ    ق تطبيقاً للقاعـدة العامـة للح
 من قـانون  ٢٧٢في الحبس المنصوص عليها في المادة       

 التي تولي كل متعاقد في عقد ملزم للجانبين في          –ع  . م
ان يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقـد الآخـر           

 من ناحية تحقق حالـة الالغـاء        أو،  -بتنفيذ ما التزم به     
  لاخلال السلف بموجباته العقدية؛

عرضه وبيانـه لهـذه     وحيث وعطفاً على ما صار      
 ما جرى التقدم به وطلبه بوجه المالكة        ردالجهة يقتضي   

برباري، كما يقتضي اعلان سريان مفاعيل ذلك الالغاء        
  بوجه المقرر ادخالهم؛

وحيث ترى المحكمة في الختام حفظ حـق المقـرر          
بما قـد   . وش. ادخالهم بالرجوع على المدعى عليهما ب     

 ـ       ن تعويـضات نتاجـاً     يكون مترتباً لهم في ذمتهمـا م
 غير ذلك مـن اسـاس       أو تقصيرية   أولمسؤولية عقدية   

  قانوني؛
وحيث في ضوء التعليل السابق والنتيجـة المنتهـى         

 خـالف   أو، لم يعد ثمة داع للبحث في سائر ما زاد           اليها
   . لمزيد من البحثأومن مطالب واسباب، 

  لذلك،
  :فإنها تحكم بالاجماع

لاً وبالتالي ادخال كـل     بقبول طلب الادخال شك   : اولاً
من راتب ووجدان وغنـوة بيـضون واحمـد كـاعين           

 احمد وفاطمة بركات    جوسليمان خير الدين ونضال الحا    
ميو ووعاصم شعيب وطارق غريب ومحاسن شعيب ور      

، والمقامة مـن    اليهانجيم في الدعوى الراهنة المضموم      
  .وش.  بعليهماالمدعية برباري بوجه المدعى 

لادعاء المقابل المقدم من المقرر ادخالها      بقبول ا : ثانياً
  .محاسن شعيب شكلاً

باعلان الغاء الاتفاق المنظم بين المدعية نجـاة        : ثالثاً
. ش.  المهندسـين أ   عليهما برباري والمدعى    جاميل الحا 

والمصادق عليه من قبل الكاتـب العـدل فـي        . ب. وع
 بـرقم   ١٨/١٢/١٩٩٧الحدث نعمـة القـزي بتـاريخ        

٤٠١١/٩٧.  
بالغاء الوكالات المنظمة من قبل تلك المالكـة        : عاًراب

تـي تحمـل رقـم      الاولـى ال  : امام الكاتب العدل عينه   
، والثانية التي تحمـل     ٢٠/١٢/١٩٩٧تاريخ   ٤٠٣٢/٩٧

، والثالثـة التـي     ٢٧/١١/١٩٩٨ تاريخ   ٣٣٣٢/٩٨رقم  
  .٢٨/١٢/١٩٩٨ تاريخ ٣٦٣٢/٩٨تحمل رقم 
مذكورين  ال عليهماباعلان مسؤولية المدعى    : خامساً

  .عن ذلك الالغاء، وباعلان سريانه بوجه المقرر ادخالهم
 المدعى  إلىبالزام المدعية برباري بأن تدفع      : سادساً

. مبلغ مئة وواحد وستين الف د     . ب. وع. ش.  أ عليهما
  .تأسيساً على ما ورد في متن هذا الحكم. أ

بتدوين تأييدها للعقد المبرم لمصلحة المقـرر       : سابعاً
وميو نجيم والمتناول لكامـل الطـابق الـسفلي         ادخاله ر 

  .الحدث/٤٣٧٣الثاني من العقار 
بحفظ حق المقرر ادخـالهم بـالرجوع علـى         : ثامناً
بما قد يكون لهم في ذمة      . ب. وع. ش.  أ عليهماالمدعى  

  .الاخيرين من حقوق



  ٧٧٥  الإجتهاد

. وع. ش. بحفظ حق كل من المدعى عليهما أ      : تاسعاً
بما قد يكون له فـي      بالرجوع على الآخر ومطالبته     . ب

  .ذمته من حقوق
  . النفقات كافةعليهمابتضمين المدعى : عاشراً

بشطب اشارة الدعوى الحاضرة، كمـا      : حادي عشر 
، عـن الـصحيفة     اليهـا واشارات الدعاوى المضمومة    

  .الحدث/٤٣٧٣العينية العائدة للعقار 
  . خالفأوبرد كل ما زاد : ثاني عشر

    

  جبل لبنانمحكمة الدرجة الاولى في 

  الخامسة في جديدة المتنالغرفة 

   جون القزي الرئيس :الهيئة الحاكمة
  رنا حبقا ولميس كزماوالعضوان 

  ٢٦/١١/٢٠٠٩ تاريخ ٣٦٩رقم : القرار
 .ص. ج./ ك. ك

–
–

–


–
– 

–
–

–
–


–
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–
–
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–
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  بناء عليه،

  :ولدى المذاكرة
 ان المنازعة الراهنة، في الاوجه المعروضـة        حيث

بها، تستدعي لمقاربتها بصورة شمولية غيـر جزئيـة،         
وف عند مسألة مدى انعقاد الصلاحية لهذه المحكمـة       الوق

للبت والفصل في ضوء ما سبق من ادلاءات متناقـضة          
 البحث في   إلىبهذا الخصوص، كي ما يصار في ضوئه        

  مآل العلاقة الزوجية، فسخاً ومسؤولية؛
قـد  . م.م. أ ٧٩وحيث في هذا المجال، فان المـادة        

 الدولي للنظر   اولت المحاكم المدنية اللبنانية الاختصاص    
ة عن عقد الزواج الذي تم في بلـد         ئفي المنازعات الناش  
 بين لبنـاني واجنبـي، بالـشكل        أواجنبي، بين لبنانيين    

المدني المقرر في قانون ذلك البلد، مع مراعـاة احكـام           
القوانين المتعلقة باختصاص المحاكم الشرعية والدرزية،      

احـدهما  اذا كان كلا الزوجين من الطوائف المحمدية و       
  على الاقل لبنانياً؛

وحيث ان المسألة المثارة، في ضوء تزاحم عقـدي         
زواج مدني وكنـسي، تتمحـور حـول مـدى انعقـاد            
الاختصاص للمحاكم المدنية في المقاربة بوجـود عقـد         

قين نفسيهما، مع تذرع المـدعى      يالزواج الديني بين الفر   
هذه  بانتفاء صلاحية المحاكم المدنية للفصل والبت ل       عليه

  الجهة؛
 ج زوابـأن وحيث في هذا السياق يقتـضي التنويـه       

الفريقين الكنسي في فرنسا، الذي تبع الـزواج المـدني          
المطلوب فسخه راهناً، لا ينزع مـن اختـصاص هـذه           
المحكمة المدنية امر النظر في طلب فسخ عقد الـزواج          
المدني الذي يختلف ويستقل عن عقد الـزواج الكنـسي          

 ٧٩يل وانقضاء، باعتبار ان المـادة       طبيعة ونشأة ومفاع  
المذكورة لم تشترط ان يكون الزواج المدني هو الوحيـد         
الذي يجمع بين فريقي العقـد، وباعتبـار ان مؤسـسة           
الزواج المدني انما ترعاها قواعد مستقلة تبعـاً للحيثيـة          



  العدل  ٧٧٦

  الخاصة التي تظللهـا وهـي اذ تقـوم علـى اسـتثناء             
 في لبنان، فإن مـداها       الديني المعتمد  جعلى قاعدة الزوا  

 الخـارج ويتـدرج ضـمن       إلىيتجاوز النطاق الاقليمي    
ضوابط وقيود، في الزمان والمكـان، تـستدعي عنـد          

 ـالانفصال آلية خاضـعة تبعـاً لمبـدأ مـوازاة       يغ صال
)paralléliseme des formes(   اذ يعود فقـط للمرجـع ،

  المدني ان يقاربها، طالما ان قانونه هو الـذي يرعاهـا           
  نــشأتها ولحــين انقــضائها، حتــى ان مفاعيــل منــذ 

    الابطـال،  أو عبر الفسخ    هذا الانقضاء، عندما يتم قضاء 
  انما تظل مشمولة بالصيغة المدنية وخاضـعة لهـا، لا          
سيما في مرحلة التنفيذ حيث لا تزاحم ابداً بين المراجعة          

   اثـر   أيالمدنية والدينية التي لا تتداخل فيهـا وينتفـي          
 زواج ديني لاحقاً، طالما انه بدوره يخضع        لها، ولو قام  

لحيثيات خاصة تستقل بهـا المراجـع الدينيـة، نـشأة           
  وانحلالاً؛

حيث ان هذا الحل انما هو مستقى من نـص المـادة           
 تـنص علـى ان      التـي  ١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ١٤

السلطة المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه        
   قـد عقـد لـديها الـزواج         انما هي السلطة التي يكون    

 اختصاص النظر فـي صـحة       وفقاً للاصول؛ فيكون اذاً   
عقد الزواج الديني وما يتفرع عنه من التزامات ونتـائج          

ية التي عقـد لـدى سـلطتها هـذا       حعائداً للمحاكم الرو  
 النظر في صحة عقـد      اصالزواج؛ وقياساً يكون اختص   

 عائداً  الزواج المدني وما يتفرع عنه من التزامات ونتائج       
  للمحاكم المدنية المختصة قانوناً؛

 إلـى وحيث وعليه فان الاعتداد بعكس ما تقدم يؤدي         
  :ء مشاكل عملية عديدة، منها على سبيل المثالونش

ر شـطب اشـارة     ار من هي السلطة الصالحة لاق     -
الزواج المدني المسجل اصولاً في سـجلات الاحـوال         

لمحـاكم  الشخصية اذا كان حكم الطلاق صادراً عـن ا        
  الروحية؟

 ما هو موقف المحاكم الروحية من الطفل الذي ولد          -
بعد زواج اهله مدنياً وقبل زواجهما كنسياً؟ خـصوصاً         
وان المحاكم الروحية لا تعترف بالزواج الاول وتعتبره        

  !باطلاً؟
القاضـي جـون القـزي،      : يراجع بهذا الخصوص  (

ين  القاضي اللبناني في مواجهـة قـوان       –الزواج المدني   
   وما يليها؛٥٤العالم، ص 

الحكمان الصادران عن محكمة الدرجة الاولى فـي        
، وتـاريخ   ٩/٦/٢٠٠٥المتن، الغرفـة الثالثـة تـاريخ        

١٥/١١/٢٠٠٧(  

وحيث ان الوجهة المبسوطة آنفاً، ولـئن اسـتغرقت         
في حال الشخص لجهة الزواج وفاقـاً       " ازدواجية واقعية "

 ـ      ل حـالين لهـذا     لصيغتين، مدنية ودينية، فانها لا تحم
اذ وبفعل القوانين المرعية، فانهـا      !! الشخص ولا تحتمل  

تجعل لهذا الشخص زواجاً بصيغتين مختلفتين، يقتـضي        
مقاربة كل منهما على حدة تبعاً للحيثية التي تلازم كـل           

 أيعقد، مدنياً كان ام دينياً، وعليه، فلا يستقيم انـسحاب          
ى قرار بخصوص هذا العقـد، علـى الـصيغة الاخـر          

 بطـلان الـزواج   إلـى  قرار آيل أيالمقيدة، فينتفي اثر    
الكنسي، على قيد الزواج المدني الذي يستقل بمفاعيلـه         
ويستدعي لشطبه صدور قرار بهـذا الخـصوص عـن          

  المرجع المدني؛
وحيث ان الوجهة المعتمـدة لا تتنـافر ومقتـضيات          
النظام العام اللبناني طالما ان العقد الروحي يظـل مـن           

المرجع الروحي الذي عقده تبعاً لقانونه، فـي      اختصاص  
حين ان العقد المدني الخارج عن اطـاره ومفاعيلـه، لا      
يمكن انسحاب مفاعيل العقد الديني عليه، على ما رأينا،         
طالما ان المشترع اعترف بالصيغتين الاثنتـين عنـدما         
يعتنقهما الشخص ذاته، فلا نكون بذلك امـام زواجـين          

 ـ   لشخ  ـ   ص واحد، انما ام ، نـشأة   نيام صـيغتين مختلفت
ومفاعيل، لارتباط لا يمكن التحلـل منـه، الا بـانحلال      
الصيغتين كليهما، ماذا والا فان القول بغير ذلك يجعـل          
انحلال الزواج ضمن احدى الصيغتين، ينـسحب علـى         

 تدوين قيـد بهمـا      إلىالصيغة الاخرى، فتنتفي الحاجة     
 السبب، فـي    تباعاً، لا بل تصبح النتيجة غير مؤتلفة مع       

  مخالفة لروح التشريع وللمنطق المشاهد؛
وحيث طالما ان الاختصاص الدولي للقضاء المـدني        
اللبناني انعقد على الوجه المبسوط، وانه مـن مراجعـة          
المستندات المبرزة وما استغرقته، يتبـدى ان الفـريقين         

 احـدى الطوائـف     إلـى لبنانيان، وينتمي كـل منهمـا       
دا زواجاً مدنياً في فرنسا بتاريخ      المسيحية، كما انهما عق   

  ؛٦/١١/١٩٩٢
وحيث تبعاً لذلك، فان المنازعة الناشـئة عـن هـذا           

 المذكورة، من اختـصاص  ٧٩الزواج تغدو، سنداً للمادة   
المحاكم المدنية اللبنانية، وتحديداً من اختـصاص هـذه         
الغرفة عملاً بقرار توزيع الاعمال وتبعاً للمعيار المكاني        

 ـ    جوزلكون المنزل ا    مكايـل،   زوق ةي يقع فـي منطق
  فيقتضي بالتالي حفظ الاختصاص المكاني؛

وحيث يقتضي، جلاء لواقع الحال، وتمهيداً لمقاربـة        
المسائل المثارة فيها بشكل اصولي، الاستعانة بـالخبرة        
الطبية، جلاء لواقع الحال وتوضيحاً وتصويباً، وتكليـف        

  :القيام بالمهمة التالية. ح. الطبيبة ر



  ٧٧٧  الإجتهاد

 الاطلاع على اوراق الملف كافة، لا سيما صـور          -
  .الافادات الطبية المبرزة في لوائح الفريقين

ة فريقي النـزاع وبيـان واقعهمـا الـذهني          ن معاي -
يير كل واضح ودقيق والافـادة عـن المعـا        والعقلي بش 
   النتيجة؛إلىالموجهة 

 تحديد مدى تأثير حالهما النفسية على ولديهما سلباً         -
  ؛ام ايجاباً

 تسهيل البت بالدعوى، علـى      شأنه بيان كل ما من      -
  . اجراء المقتضىإلىان يصار في ضوئه 

وحيث يقتضي ايضاً، تبعاً لمطالبة المـدعى عليـه،         
تكليف المدعية ابراز صورة طبق الاصل معربة اصولاً        

    . عن القانون المدني الفرنسي

  لذلك،
  مع حفظ حق البت بسائر النقاط القانونية

  :ا تقرر بالاتفاقفانه
  . الدفع بانتفاء الاختصاصرد: اولاً
  .فتح المحاكمة: ثانياً
بالمهمة المبينة في مـتن     . ح. تكليف الطبيبة ر  : ثالثاً

هذا القرار، على ان تقدم تقريرها في غـضون شـهر           
 ابلاغهـا المهمـة، وعلـى ان يـسلف          تاريخواحد من   

ة لبنانيـة  الفريقان مناصفة بينهما مبلغ ثلاثمائة الف ليـر  
  .على حساب اتعاب الخبرة

 من المواد المعنيـة فـي       معربةابراز نسخة   : رابعاً
  .القانون المدني الفرنسي على همة المدعية

شطب الدعوى من جدول المرافعات لحـين       : خامساً
  .ورود التقرير الطبي

    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  الغرفة الخامسة في جديدة المتن

   الرئيس جون القزي :ئة الحاكمةالهي
 والعضوان رنا حبقا ولميس كزما 

  ٢٦/١١/٢٠٠٩قرار صادر بتاريخ 
 الدولة اللبنانية./ د. و

– 
–

– 
– 

– 
– 

– 
 

– 
– 

–––


–– 
 

–


–
––

––
–

–
 



  العدل  ٧٧٨

  بناء عليه،
  :ولدى المذاكرة

  : في الشكل–اولاً 
  : في الاختصاص-أ

التفـويض  " ان المسألة المثارة تتمحور حـول        حيث
ل مسائل الحقوق العائلية والاحـوال      لالذي يظ " الطوائفي

          ،الشخصية في لبنان وما اذا كان مطلقاً، مفعولاً ومـدى
اً واقعاً وتكييفاً، مع ما لأي من الوجهتين هـاتين           نسبي أو

 تقريـر   إلـى من آثار على مآل الادعاء الراهن الرامي        
. وم) ٩/٧/١٩٩٣مواليـد   . (اثبات نسب القاصـرين ج    

 المدعي وزوجته، لا سـيما      إلى) ٦/١١/١٩٩٦مواليد  (
بعد رفض المرجع الروحي المختص النظر في مـسألة         

  دا زواجاً مدنياً؛اثبات النسب كون الزوجين عق
 الـصادر عـن المحكمـة الروحيـة         القراريراجع  (

 ١٨/٢/٢٠٠٤الابتدائية المارونيـة المختـصة بتـاريخ        
 في لائحة المدعي الجوابيـة      ١الوارد اسفل المستند رقم     

  ).٦/٢/٢٠٠٩تاريخ 
وحيث ان المقاربة كي ما تستقيم، وجب فـي البـدء           

ي توجـه،   الوقوف عند المبادئ التي ترعى والاصول الت      
في اطار الثابت واقعات ومستندات مؤيدة، كي ما يصار         

   تظهير الحل القانوني القويم؛إلىفي ضوئه 
وحيث في هذا المجال، من الراهن ان القضاء العدلي         
هو في المبدأ القضاء العادي لتطبيـق فـروع القـانون           
الخاص، بيد ان مـسائل الحقـوق العائليـة والاحـوال           

اً من فروع القـانون الخـاص،       الشخصية المعتبرة فرع  
اخرجت بموجب نصوص خاصة من اطار الاختصاص       

الاختـصاص  "الشامل للقضاء العدلي، وادخلت في سياق     
، فجعل المشترع لكل جهة دينية مرجعاً قضائياً        "الطوائفي

  خاصاً بها وقانوناً دينياً مخصصاً لها؛
 ابويه غير المتزوجين    إلىوعليه فإن اثبات نسب ولد      

لادته بات يدخل ضمن صلاحية المرجـع الـديني        عند و 
ــانون   ــة مــن ق ــادة الرابع ــصراحة الم المخــتص ب

  ؛٢/٤/١٩٥١
وحيث ان السؤال في هذا السياق لا يلبث ان يثـور           
حول مدى التفويض هذا الذي تتمتع به الطوائـف فـي           
لبنان، تشريعاً وقضاء، فإذا اسـتحال علـى المـواطن          

د لأحواله الشخـصية    اللبناني ان يجد حلاً لموضوع عائ     
امام المرجع الديني المختص بفعل النص، فماذا يفعـل؟؟     
هل يفقد حقه اللصيق بشخصه كإنسان في المداعاة تثبيتاً         
لحقوقه وصيانة لعائلته؟؟ ام انه يكون له في هذه الحال،          

ان يراجع امام القضاء المدني بعـدما سـدت بوجهـه           
لحـق فـي    الابواب امام المرجع الروحي، طالمـا ان ا       

التقاضي يشكل مبدأ اساسياً بل ركيزة راسخة في قوانين         
الاصول المدنية، ولا مجال ان نتصور ولو للحظة امكان         

   فرد منه؛أيحرمان 
وحيث من البين ان هذا التفويض لا يمكـن تلمـسه           
على اطلاقه لا سيما عندما يتكيـف التـدبير المتوسـل           

 إلىنسبا بعد   بالطابع الحمائي لحقوق ولدين قاصرين لم ي      
والديهما، فيتدخل القضاء المدني لتأمين تلك الحماية، بعد        
رفع المرجع الديني يده عن القضية لعدم الاختـصاص؛         
كونه هو صاحب الاختصاص العـادي والـشامل فـي          

       ستلب حقه في   الاصل ولا يمكنه ان يترك مواطناً لبنانياً ي
  ولوج باب التقاضي حماية لعائلته؛

 أيلمرجع الروحي نأى بنفسه عـن       وحيث اذا كان ا   
مطلب يتفرع عن الارتباط المدني المعقود في الخـارج         
والمشرع في الداخل ولو كان يدخل في اختصاصه، الا         
ان الحال المعروضة راهناً انما نشأت بمنأى عن مؤسسة        
الزواج اكان مدنياً ام كنسياً، اذ ان القاصرين قـد ولـدا            

 ـ     ن ثـم بعـد زواج      خارج اطار المؤسسة الزوجية، وم
، طلب اثبات نسبهما اليه والى      .س.  م ةالمدعي من السيد  

زوجته؛ مما جعل المسألة تغطي اثبات نـسب خـارج          
  اطار الزواج بمعزل عن صيغته مدنية كانت ام دينية؛

 الروحي المذكور، فان عـدم      القراروحيث في ضوء    
البت بدعوى اثبات النسب يعرض، بغياب القانون المدني        

، وضعية القاصـرين للخطـر، لا سـيما علـى           الموحد
الصعيد الاجتماعي، مما يطرح سؤالاً كبيراً في ضـمير         

  :المحكمة تتفرع عنه اسئلة عدة
 ما هو الخطأ الذي اقترفه القاصران كي ما تسلب          -

 والـديهما   إلـى حقوقهما المتفرعة عن ثبوت نـسبهما       
  الحقيقيين؟

ا يحرم   ما هي الخطيئة التي اقترفها المدعي كي م        -
من حقه في اثبات ابوته اسوة بغيـره مـن المتـزوجين      

  دينياً؟
 الـصيغة التـي توسـلها الزوجـان         ر هل تبـر   -

  لارتباطهما دينيـاً ام مـدنياً فـي الخـارج، التفريـق            
على الصعيد الحمائي بين الاولاد القصار وحتـى بـين          

  !!الاهل
 من الآباء   طائفتين هل بات المشهد المعيوش يرسم       -

د القصار، واحدة جديرة بالحماية وثانيتها غيـر        والاولا
مسموعة ومتروكة لتفسيرات واجتهادات قد تتـضارب        

  وتتداخل؟



  ٧٧٩  الإجتهاد

-  ترك الولدان وقد بلغا السادسة عشر والثالثـة         هل ي
م القيد والهوية والانتـساب،      فريسة انعدا  رعشر من العم  

سمح لها بأن تعترف بهمـا، وفـي      ين في عائلة لا ي    هائم
  هما من اهلية الانتساب؟؟وطن يحرم

 المبـادئ   إلـى  المـسندة    ةيحيث ان المقاربة الشمول   
الجاري عرضها، كما والى مدلول الاسئلة التي اثارهـا         
الوجدان والضمير والقانون، لا بد لها كـي مـا تنـتج            
مفاعيلها ان تنطلق من المعيار الحمائي الذي يجـب ان          

 بقصار   ترخيص كلما تعلقت المراجعة    أو تدبير   أي ليظل
  ووجوبية حماية حقوقهم ومصالحهم؛

 المـدني الموحـد، فـان       وحيث مع غياب القـانون    
 التـدابير   إلـى  حماية القصار توجب اللجوء      ضرورات

 تأمين هذه الحماية ولو في اطار المواءمة بين         إلىالآيلة  
 ـموجبات الخصوصية التي تحظر ومقتـضيات الحا       ة ج

  التي تبرر؛
زدوجة الاطار والمدى؛   وحيث ضمن هذه المقاربة الم    

 ١٩٥١ نيـسان    ٢ينهض من مراجعة احكـام قـانون        
 الطوائف المسيحية،   إلىالمطبق على الاشخاص المنتمين     

على ما هو الامر راهناً في الادعاء، لا سـيما المـادة            
ل في اختصاص المراجع المذهبيـة      الرابعة منه، انه يدخ   

  وة وشرعية الاولاد ومفاعيلها؛نبال
ايجاد حل للقـضية الراهنـة امـام        وحيث مع تعذر    

المرجع الديني الذي رفض عقد اختصاصه، بفعل صيغة        
الزواج المدنية، بالرغم مما سبق بيانه من ان القاصرين         

مـدنياً،  . ي على السيدة س    المدع جقد ولدا قبل عقد زوا    
 ان تعلق آلية الحماية وتجمد الاجراءات الآيلة        ميهل يستق 

!  المدعي وزوجته؟  إلىين   اثبات نسب هذين القاصر    إلى
سـنده المبـرر طوعـاً     " التفويض الطوائفي "ام يفقد هذا    

برفض المرجع الديني عقد اختصاصه للفصل والبـت،        
وينظر القضاء المدني في الادعاء الراهن، ويرد ما ادلي         

  به خلافاً؛
وحيث تأسيساً على مـا جـرى عرضـه، حيثيـات      
وخلاصات، فان اختصاص المحكمـة ينعقـد للفـصل         

  .والبت، مما يستدعي اهمال الادلاءات المناقضة
  :في الادعاء الراهن. س.  في ادخال السيدة م-ب

. حيث ان المدعي يطلب اثبات نـسب القاصـرين ج       
كونه واياهـا همـا     . س. اليه والى زوجته السيدة م    . وم

  والداهما؛
 مـن   ٤٥وحيث والحال هذه، يقتضي وسنداً للمـادة        

 ـ     فـي  . س. ال الـسيدة م   قانون الاصول المدنيـة، ادخ
المحاكمة، وتكليف المدعي ابلاغها الاوراق لبيان موقفها       

  .منها

  : في الاساس–ثانياً 
وحيث ان المنازعة في الاوجـه المعروضـة بهـا،          
تستدعي جلاء لواقع الحال وتوضيحاً وتـصويباً دعـوة         
المدعي والمقرر ادخالها للاستجواب، على ان يصار في        

ضى لجهة اجراء فحص الحمض      اجراء المقت  إلىضوئه  
     .(ADN)النووي 

  لذلك،
  ومع حفط حق البت بسائر النقاط القانونية

  :فانها تقرر بالاتفاق
حفظ اختصاص المحكمـة الراهنـة للفـصل        : اولاً
  .والبت

  .فتح المحاكمة: ثانياً
فـي الادعـاء الـراهن،      . س. ادخال السيدة م  : ثالثاً

  .ن موقفها منهاوتكليف المدعي ابلاغها الاوراق لبيا
  .دعوة المدعي والمقرر ادخالها للاستجواب: رابعاً

    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

  الغرفة الخامسة في جديدة المتن

   الرئيس جون القزي :الهيئة الحاكمة
 والعضوان رنا حبقا ولميس كزما 

  ١١/٢/٢٠١٠ تاريخ ٤٠رقم : القرار
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–


––

–


––
–



  العدل  ٧٨٠

––
–

–


–
 

  بناء عليه،

  :ولدى المذاكرة
 ان المحكمة، ومنذ وضعت يدها على حيثيـات         حيث

هذه القضية، استوقفتها، واقعاً وقانوناً، ضميراً ووجداناً،       
 لمأسـاوية الفاجعـة،     الخصوصية التي تلازمها، تبعـاً    

ع الانتظار علـى رجـع      جوكارثية النتائج، مع تراخي و    
 حال الهـلاك،    عليهآمالٍ وآلام تتراوح بين غياب يغلب       

  ... الحاضن والحامي والحافظالقراروبين وجوبية 
وحيث ان الخصوصية هذه، تقوم على ظروف واقعة        
الغياب المريرة وملابساتها المأساوية، مع عـدم وجـود         

 المرحلة اعلان الوفاة قانوناً وترتيـب       ه تتيح في هذ   جثة
فـي  ... النتائج على صعيد الارث والوصاية والقيمومة     

موازاة تعدد وسائل التحقيق المفروض اعتمادها في حال        
قـانون   (٢٣/٦/١٩٥٩الفقدان والتي عرض لها قانون      

 منه ومـا يليهـا،      ٣٣في المادة   ) الارث لغير المحمديين  
 ومـدى،   واقعـاً اً ضمن آلية ملحوظة     وهي تستغرق وقت  

   الاربع سنوات؛إلىتصل 
 خصوصية مأساة الطائرة المنكوبة، انمـا       وحيث ان 

الرعايـة   درجة   إلىتستدعي والحال هذه، مقاربة ترتقي      
والمواكبة، تقابل الحدث، الصاعق بمـا يـؤمن مظلـة          
قانونية استثنائية، ولو اختـصرت مراحـل التحقيـق،          

فسيرية للنصوص، تقاطعاً وتكييفـاً     وتوسعت المقاربة الت  
وتصنيفاً، طالما ان الواقعة هي عامة، بمتناول الجميـع،         

 ومن خلالها السند    عليهاوللقاضي في هذه الحال ان يبني       
المبرر لترسيخ القناعة وتجاوز بعـض الـشكليات فـي       
التحقيق التي تستدعي وقتاً، من دون ان يصنف الامـر          

وذلك بـصراحة المـادة     في خانة المعلومات الشخصية،     
   من قانون الاصول المدنية؛١٤١

 مـن   ٥٨٩وحيث ان للقضاء، وتفعيلاً لاحكام المادة       
قانون الاصول المدنيـة ان يتوسـل التـدابير المؤقتـة           

  .والاحتياطية الضرورية لحفظ الحق ومنع تفاقم الضرر
وحيث ان حال الغياب المعروضة راهناً، انما هـي         

هلاك، مما يجعل المحكمة مقتنعة     حال يلازمها ويظللها ال   

 إلـى بحيثياتها المبررة لترسيخ القناعة، بدون الحاجـة        
 تحقيق اضافي، فالمستندات المبرزة تبـين ان        أيتوسل  

السيد خليل نامي الخازن كان في عداد المـسافرين فـي     
رحلة الموت التـي قـادت بالطـائرة الاثيوبيـة فجـر            

من اقلاعها من    قعر البحر، بعد دقائق      إلى ٢٥/١/٢٠١٠
المطار في بيروت، وقد انتـشلت فـي ايـام الانتظـار            
النازفة، جثث عدد من الركاب، لم يكـن الـسيد خليـل            

ها، حيث صلى اهله، والـده المـستدعي        نالخازن من بي  
وولداه القاصران ميرا ونامي، ومحبوه على نيتـه يـوم          

، كما فعل الكثيرون من عوائـل       ٢/٢/٢٠١٠الثلثاء في   
  لمنتظرين على جمرة الوجع،الغائبين ا

 المحكمة وهي تكتفي بما قام لـديها فـي          وحيث ان 
الملف من اثباتات، وتبعاً لما استقته من معلومات عامـة        
هي بمتناول الجميع، وبهدف تـأمين حقـوق الولـدين          
القاصرين ميرا ونامي الخازن، ولـدي الغائـب، علـى         
الصعيدين المعنوي والمادي، انما تجـد فـي مؤسـسة          

يمومة على اموال الغائب الاطار الانجـع فـي هـذه           الق
المرحلة لتأمين هذه الغاية، عبر تعيين المستدعي والـد         
الغائب وجد القاصرين، وهو المفجوع بصبر والمرتجي       
بإيمان والحاضن لحفيديه، يرعاهما بعد طلاق والـديهما        
واستقرارهما مع الوالد، قيماً على اموال ابنـه الغائـب،          

 اشراف المحكمة، بمـا يـتلاءم ومـصلحة     يديرها تحت 
 اجـراء   إلىالعائلة لحين جلاء واقع الحال حيث يصار        

   . المقتضى الملائم

  لذلك،
  :، وفي هذه المرحلةفانها تقرر بالاتفاق

اعتبار السيد خليل نامي الخازن غائباً في حال        : اولاً
   الهلاك،عليهايغلب 

خازن قيماً  السيد نامي اميل الالمستدعيتعيين  : ثانيـاً 
على اموال ابنه الغائب خليل الخازن، له وعليه، ما للقيم          

خاصاً  من حقوق وواجبات، على ان يمسك دفتراً         وعليه
ة الامـوال، المنقولـة وغيـر       بالقيمومة، يدون فيه حرك   

 عنـد   اليهـا المنقولة، تحت اشراف المحكمة، ويقدمـه       
  الاقتضاء،

لمختصة لتـدوين   ابلاغ امانة السجل العقاري ا    : ثالثاً
 على صـحائف العقـارات الخاصـة        القراراشارة هذا   

  .بالغائب
ابلاغ المـصارف حيـث للغائـب حـسابات         : رابعاً

مصرفية مآل هذا القرار لاجـراء المقتـضى المـتلائم          
  .وحيثياته



  ٧٨١  الإجتهاد

حفظ حق المستدعي القـيم، بـصفته هـذه،         : خامساً
بمراجعة المحكمة لاتخاذ التدابير الاحتياطيـة الحافظـة        
لحقـوق القاصـرين، ولـدي الغائـب، حفيديــه، ادارة     

  .خيص، عند الحاجةاوتر
  . من عجلهاقابقاء النفقات على عات:سادساً 

وعلى ان ينظر في ضوء ذلك بالمقتضى تبعاً        : سابعاً
  .لما يستجد

  .قراراً معجل التنفيذ نافذاً على اصله
    

  قاضي الامور المستعجلة في بيروت

 لرئيسة زلفا الحسن  ا:الهيئة الحاكمة
  ١٩/١/٢٠١٠قرار صادر بتاريخ 
 .ل.م.بنك بيبلوس ش./ ل.م.بنك سوسيته جنرال في لبنان ش
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  بناء عليه،

  : في طلب الادخال-١
 ــ ــدعى علي ــب الم ــث يطل ــال حي ــر ادخ ه تقري

WACHOVIA BANK في النزاع لبيان موقفه ولالزامه 
م، لانه المصرف الذي    .م. أ ٣٨بسماع الحكم سنداً للمادة     

 المـصرف   إلـى حول اصلاً المبلغ موضـوع النـزاع        
  .المدعي

 طلب الادخال لعدم القانونية     ردوحيث يطلب المدعي    
  .ولكونه على سبيل المماطلة

في البـدء ضـم طلـب       وحيث ان المحكمة قررت     
الادخال للاساس، ثم حضر المطلـوب ادخالـه احـدى          
جلسات المحاكمة وابرز وكيله وكالته عنه، الا انـه لـم           

  . دفاع فيهاأويتقدم بأي دفع 
وحيث من الثابت ان طلب الادخال متلازم مع الطلب         
الاصلي لجهة كون الطلب المذكور مقتصراً على سماع        

 عليـه مـا ان للمـدعى      الحكم من المطلوب ادخالـه، ك     
مصلحة في طلب ادخاله لهذه الغاية، بسبب علاقة الكفالة         
موضوع النزاع الراهن بقيمـة المبلـغ المحـول مـن           

 المصرف المدعي، والـذي بـسببه       إلىالمطلوب ادخاله   
وبنتيجة النزاعات القضائية المتعلقة به صـدرت هـذه         

  .الكفالة
 وحيث يقتضي بالتالي قبول طلـب الادخـال شـكلاً         

 فـي سـماع   WACHOVIA BANKواشراك مصرف 
  .الحكم



  العدل  ٧٨٢

  : في مضمون النزاع-٢
 بـدفع سـلفة    عليهحيث يطلب المدعي الزام المدعى      

 مبلـغ   إلـى اضـافة   . أ.  الـف د   ٤٨٠وقتية له قيمتها    
، يمثل المصاريف القضائية المسددة     .ل.ل٢٣,٨٠٠,٠٠٠

انفاذاً لقرار قاضي العجلة في بيـروت، وحفـظ حقـه           
ي مبلغ آخر اذا ما حكم على المدعي بايفائه         بالمطالبة بأ 

للسيد عجمي، ويدلي بأن قـرارات الهيئـة المـصرفية          
الخاصة غير قابلة لأي طريق من طـرق المراجعـة،          
ولان صرف الكفالة هو امر قضائي غير قابل للطعـن،          
وان استحقاق الكفالة للمدعي ثابت واكيد، لعدم علاقتـه         

والبنـك الاجنبـي ولان   بالنزاع العالق بين السيد عجمي  
حقه ناجم عن تنفيذ قرارات الزامية، وان النزاع العـالق          
امام المحاكم لا يؤثر على حق المـدعي بقـبض قيمـة            

  .الكفالة
 الدعوى لكون القضية    رد عليهوحيث يطلب المدعى    

معروضة على محكمة الاستئناف، ولان الحكم الابتدائي       
، .م. أ٥٨١ة صادر في غير مصلحة المدعي سنداً للمـاد   

ولان الدين منازع به جدياً نتيجة شـك ثبـت تزويـره            
قضائياً، ولأن المدعي اقر في الاستحضار الاسـتئنافي        

 طلب الـسلفة الوقتيـة لان       ردبوجود نزاع جدي، والا     
الكفالة غير مستحقة الدفع بسبب عدم صدور قرار نهائي         

ين مبرم وصالح للتنفيذ عن القضاء اللبناني بمفهوم المادت       
 مبـالغ   أيم، يلزم البنك المدعي بدفع      .م. أ ٥٨٤ و ٥٥٣

 طلـب الـسلفة     رد اقله، وفي كل حال      أوللسيد عجمي   
 قرارات هيئة التحقيق الخاصـة، لان       إلىالوقتية المسندة   
 النهائي المبرم والـصالح للتنفيـذ       القرارقراراتها ليست   

الصادر عن القضاء اللبناني الذي يرتب دفع قيمة الكفالة         
 جهة، ولان قرارات هيئة التحقيـق الخاصـة التـي           من

تخرج بمضمونها عن مجـرد تقريـر رفـع الـسرية           
المصرفية وتجميد الحـساب وتقريـر اعـادة الـسرية          
المصرفية وتحرير الحساب، هي قرارات خارجة عـن        

 الدعوى برمتها لعدم    ردصلاحيتها، وفي جميع الاحوال     
 مزعـوم،    تعـد  أيصحتها وعدم قانونيتها ولعدم وجود      

 طلب الـسلفة علـى حـساب الرسـوم          ردواستطراداً  
والمصاريف، كون المدعي تكبدها نتيجـة تنفيـذ حكـم          
صادر بحقه على اساس خطئه ومسؤوليته وليس علـى         

  .اساس تنفيذ الكفالة، لعدم صحة وعدم قانونية المطالبة
تعطي . م.م. أ ٥٧٩وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة       

تعجلة صلاحية منح الـدائن سـلفة       لقاضي الامور المس  
وقتية على حساب دينه، في الحالة التي يكون فيها هـذا           

حيث يقتضي وتبعاً لما تقدم     . الدين غير قابل لنزاع جدي    
البحث فقط في مدى توفر الشرط الوحيد لإعمال نـص          

م، وهو ثبـوت ووضـوح      .م. أ ٥٧٩ من المادة    ٣الفقرة  
 وان قاضي الامور    الدين وعدم قابليته للمنازعة الجدية،    

المستعجلة وفي معرض البحث في طلب السلفة الوقتيـة         
يلامس اصل الحق، توصلاً للقول مـا اذا كـان الحـق            

  .المدعى به خالياً من النزاع الجدي وواضحاً
 ظاهر المستندات المبـرزة فـي       إلىوحيث وبالعودة   

  :الملف والى مجمل المعطيات المتوفرة فيه، يتبين
   يق الخاصة لدى مصرف لبنان، وبعد       ان هيئة التحق

 رفع السرية المـصرفية     ٧/١/٢٠٠٢ان قررت بتاريخ    
عن الحساب المصرفي العائد للسيد محمد العجمي لـدى         

 ١١/١١/٢٠٠٤المصرف المـدعي، قـررت بتـاريخ        
الموافقة على تحرير قيمة التحويل الوارد مـن المقـرر          

ديمـه  لهذا الاخير، مقابل تق   . أ. الف د  ٤٨٠ادخاله بمبلغ   
لكفالة مصرفية للمدعي تضمن هذا المبلغ اصلاً وفائـدة         
وكل عطل وضرر عند اول طلب من هيئـة التحقيـق           
الخاصة، على ان تبقى الكفالة قائمة لحين صدور قـرار          
قضائي مبرم بموضوع الشكوى المباشرة المقدمـة مـن       
المقرر ادخاله امام قاضي التحقيق الاول فـي بيـروت،          

 القضائي يعاد عرض الموضوع     ارالقروبعد صدور هذا    
  .على هذه الهيئة

     قدم كفالـة متـضامنة      عليه ان المصرف المدعى 
 لمـصلحة المقـرر ادخالـه،       ٢٠/٧/٢٠٠٥مؤرخة في   

ولغايـة  . أ. الف د  ٤٨٠موجهة للمصرف المدعي بمبلغ     
أ، وهذه الكفالة هي عند اول طلب يرد        . الف د  ٩٦٠مبلغ  

 قرار نهائي   من المدعي مرفق بصورة طبق الاصل عن      
مبرم صالح للتنفيذ عن القضاء اللبناني يقـضي بـالزام          
المدعي بدفع المبلغ للسيد محمـد العجمـي، ولا يحـق           
للمدعى عليه التذرع بأي سبب للامتناع عن تسديد قيمة         

  .الكفالة
         ان هيئة التحقيق الخاصة اصدرت قراراً بتـاريخ 
 قضى بتحرير الحـسابات والموجـودات       ٣٠/٨/٢٠٠٧

رفية العائدة لمحمد العجمي لدى المصرف المدعي،       المص
 ٢٩/١١/٢٠٠٧، وبتاريخ   اليهاواعادة السرية المصرفية    

  فسرت الهيئة المذكورة قرارها بأنـه يقـضي باعـادة          
  السرية المصرفية على الرصيد الكامل للحساب بتـاريخ        

   تنفيـذ   أيقرار التجميد وعلى كل حـق ناشـئ عنـه،           
لمـصلحة  . أ. الف د  ٤٨٠يمة  الكفالة موضوع النزاع بق   

  .المدعي
          ان قاضي الامور المستعجلة في بيـروت اصـدر 

 قراراً قضى بـالزام المـصرف       ٢٢/١٢/٢٠٠٨بتاريخ  
المدعي بتسديد سلفة وقتية للسيد محمد العجمـي بمبلـغ          

 المـذكور بموجـب     القرارأ، وانه تم تنفيذ     . الف د  ٤٨٠



  ٧٨٣  الإجتهاد

المحكوم به  معاملة تنفيذية وقبض هذا الاخير قيمة المبلغ        
  .كسلفة وقتية

        ان المصرف المدعي استأنف قرار قاضي الامور 
المستعجلة القاضي بمنح السلفة الوقتيـة للـسيد محمـد          

  .العجمي، ولا يزال الاستئناف عالقاً
وحيث من البين وفي ضوء ما تقدم، ان تسديد الكفالة          
من قبل المدعى عليه للمدعي معلقة على صدور قـرار          

صالح للتنفيذ عن القضاء اللبناني، الا انه لم        نهائي مبرم   
يرد فيها انها معلقة على صدور قرار نهائي مبرم فـي           
الشكوى الجزائية، بل ان مدتها تبقـى مرتبطـة بهـذه           

  . مبرم فيهاقرارالشكوى الجزائية ولحين صدور 
وحيث وتبعاً لتفسير هيئة التحقيق الخاصة لقرارهـا        

هيئة على ان اعـادة     ، اكدت هذه ال   ٣٠/٨/٢٠٠٧تاريخ  
السرية المصرفية يشمل تنفيذ قيمـة الكفالـة لمـصلحة          

. أ. الـف د   ٤٨٠المدعي، كونـه سـبق واعـاد مبلـغ          
للمصرف المقرر ادخاله، ولان اعادة السرية المصرفية       

  . التجميدبتاريخيتعلق بالحساب كما كان 
وحيث ان الكفالة موضوع النـزاع صـدرت عـن          

ة التحقيق الخاصة، وبالتالي     بناء لقرار هيئ   عليهالمدعى  
ان هذه الهيئة هي المولجة قانوناً تقريـر مـصير هـذه            
الكفالة تبعاً للمعطيات المتوفرة لديها، ووفقـاً للقـرارات         

 طريـق مـن طـرق       أيالصادرة عنها، والتي لا تقبل      
المراجعة، وان الهيئة قررت مصير الكفالة بقولها انـه         

  .يجب تنفيذها لمصلحة المدعي
ن قيام المدعي بتسديد قيمة الـسلفة الوقتيـة         وحيث ا 

المقررة من قبل قاضي العجلة لمصلحة الـسيد محمـد          
 إلـى العجمي صاحب الحساب المجمد ثم المحرر، يؤدي   

القول بحقه في قبض قيمة الكفالة الصادرة اصلاً لضمان         
حقوق المدعي، لا سيما وان تحرير الحـساب واعادتـه          

ل التجميد يستتبع ان يوجـد       قب عليها الحال التي كان     إلى
  . المصرف المقرر ادخالهإلىفيه المبلغ المعاد 

وحيث يكون بالتالي النزاع الجدي منتفياً في الحالـة         
الراهنة، لا سيما وان ظاهر الحال يثبت حق المـصرف          
المدعي بقبض قيمة الكفالة بعـد قـبض الـسيد محمـد          

  .العجمي للقيمة نفسها منه
يـة عالقـة بموضـوع    وحيث ان وجود دعوى جزائ   

 المدعي في حساب    إلىالمبلغ المحول من المقرر ادخاله      
السيد محمد العجمي، كما وجود استئناف عالق بموضوع        
السلفة الوقتية المقررة لهـذا الاخيـر، لا يحـولان دون         
اصدار قرار في الدعوى الراهنة عن قاضـي الامـور          
المستعجلة، لا سيما وان قرارات القـضاء المـستعجل         

ؤقتة ولا تتمتع بحجية القضية المقضية ولا تقيد محاكم         م
الاساس، كما ان تقديم الدعوى الراهنة لا يشكل مخالفـة          

لان المدعي تقـدم بالـدعوى      . م.م. أ ٥٨١لنص المادة   
بوجه بنك بيبلوس وليس بوجه السيد محمـد العجمـي،          
وبالتالي ان التدبير المطلوب موجـه لخـصم مختلـف،          

 المخالفـة   عليهد ادلاءات المدعى    الامر الذي يقضي بر   
  .كافة

وحيث وتبعاً لكل ما تقدم يكون الدين المطالـب بـه           
كسلفة وقتية، وهو قيمة الكفالة الصادرة عـن المـدعى          

 لمصلحة المدعي، ثابتاً واكيداً وغير منـازع بـه           عليه
م، .م. أ ٥٧٩ من المـادة     ٣بصورة جدية بمفهوم الفقرة     

المدعي سلفة وقتيـة    الامر الذي يقضي بمنح المصرف      
أ، وبالتـالي   . الـف د   ٤٨٠تمثل قيمة هذه الكفالة البالغة      

  .الزام المصرف المدعى عليه بأن يسدد له هذا المبلغ
 الـزام  إلـى وحيث وبالنسبة لطلب المدعي الرامـي    

 بتسديد سلفة وقتيـة تمثـل قيمـة نفقـات           عليهالمدعى  
 ـ          ي المعاملة التنفيذية التي جرت بحقه، فانه لم يثبـت ف

 هو الجهة المسؤولة عـن تكبـد        عليهالملف ان المدعى    
المدعي لهذه النفقات، مما يجعل الدين المطالب به لهـذه          

  .الناحية غير ثابت واكيد، الامر الذي يقضي برده
 سائر الاسـباب والمطالـب      ردوحيث يقتضي اخيراً    

 المخالفة، اما لعدم الجدوى واما لكونها لقيـت         أوالزائدة  
 في مـا سـبق بيانـه، بمـا فيهـا الطلـب              رداً ضمنياً 

الاستطرادي المقدم من المدعي في ضوء النتيجة المبينة        
اعلاه، وطلب العطل والضرر وطلب النفاذ على الاصل        

  .لعدم وجود ما يبررهما

  لذلك،
  :يقرر

 فـي  WACHOVIA BANK ادخال مـصرف  -١
  .المحاكمة واشراكه في سماع الحكم

 ٤٨٠تية بقيمـة     منح المصرف المدعي سلفة وق     -٢
 بأن يسدد له هذا     عليهأ، والزام المصرف المدعى     .الف د 
  . ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع الفعليأوالمبلغ 
٣- طلب السلفة الوقتية المتعلـق بقيمـة نفقـات       رد 

  .المعاملة التنفيذية لعدم القانونية
٤- المخالفـة   أو سائر الاسباب والمطالب الزائدة      رد 

  .فةكا
  . الرسوم والنفقات القانونيةعليه تضمين المدعى -٥

    



  العدل  ٧٨٤

  قاضي الامور المستعجلة في بيروت

  الرئيسة زلفا الحسن :الهيئة الحاكمة
  ١٨/٢/٢٠١٠قرار صادر بتاريخ 

وقف كنيسة القديس جاورجيوس لطائفة الروم / مود الهاروني
 الارثوذكس
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  بناء عليه،

  : في طلب الادخال-١
 ادخـال الـسادة جـوزف       عليهحيث يطلب المدعى    

جبران مقبل وبول انيس مقبل وباتريسيا انـيس مقبـل          
 ١٩٣٧وجورج انطوان مقبل وهم مالكو العقـار رقـم          

محاكمة، الا انه لم يتقدم بأي مطلب بوجههم        الرميل في ال  
  .ولم يبين سبب الادخال

يجـوز طلـب    . م.م. أ ٣٨ المادةوحيث وعملاً بنص    
ادخال الغير في المحاكمة للحكم على المطلوب ادخالـه         

  . لسماع الحكمأو للضمان أوبطلبات متلازمة 
 لم يتقيد بنص هذه المادة ولم       عليهوحيث ان المدعى    

ن الادخال ولم يحدد مطالبه بوجه المطلوب       يحدد الغاية م  
  .ادخالهم، الامر الذي يجعل طلبه مستوجباً الرد شكلاً

  : في مضمون النزاع-٢
حيث تطلب المدعية ازالة حائط الباطون المشيد عند        
مدخل منزل المدعية بسبب الـضرورة الملحـة رفعـاً          

م، .م. أ ٥٨٩للضرر المتفاقم اللاحق بها عمـلاً بالمـادة         
 ٢٨٩رخيص لها بالمرور المؤقت على العقارين رقم        والت

 منزلها القائم علـى العقـار       إلى الرميل للوصول    ٢٩٠و
  . الرميل٣١٦رقم 

 الدعوى برمتها لانـه     رد عليهوحيث يطلب المدعى    
يوجد منفذ لعقار المدعية على الطريـق العـام، ولانـه           
يقتضي وضع سور لعقـاري المـدعي، وان صـلاحية          

ر متوفرة بسبب وجود تصد للاسـاس،       قاضي العجلة غي  
 ١٩٣٧ولانه يمكن للمدعية المرور عبر العقـار رقـم          

  .الرميل الذي يشكل طريقاً خاصاً
 ٥٧٩وحيث وعملاً بنص الفقرة الاولى من المـادة         

م، يختص قاضي الامور المـستعجلة فـي اتخـاذ          .م.أ
التدابير المستعجلة في المواد المدنيـة والتجاريـة دون         

  .ل الحقالتعرض لاص
وحيث ان الشرطين المفتـرض توجبهمـا بموجـب         
الفقرة المذكورة هما العجلة من جهة وعـدم التـصدي          

  .لاصل الحق من جهة ثانية
 ظاهر المستندات المبـرزة فـي       إلىوحيث وبالعودة   

الملف والى مجمل المعطيات المتوفرة فيـه، لا سـيما           
نـه  تقرير الخبير المهندس معين نجم الدين والذي يتبين ا        

جاء واضحاً من الناحيـة الفنيـة ومـستوفياً الـشروط           
  :القانونية، يتبين

 الرميل٣١٦ ان المدعية تملك العقار رقم .  
         ان المالكين والشاغلين السابقين للعقـار المـذكور 

كانوا يمرون على عقارهم سابقاً بالرجل عبر العقار رقم         
 ـ        ٢٩٠ اً  الرميل، بجانب البناء الذي هدم والذي كان قائم

 إلى مروراً بجانب الدرج المؤدي      ٢٨٩على العقار رقم    
، ٢٩٠الطابق الاول في البناء القائم على العقـار رقـم           

 العقـار   إلىوتلاصقاً امام مدخل البوابة الوحيدة المؤدية       
  . المقفل والمحاط من جوانبه كافة٣١٦رقم 
       عقارهـا مـن     إلى انه لا يمكن للمدعية الوصول 

 ٢٨٨له لا سـيما العقـارات رقـم         العقارات الملاصقة   
  . وفقاً لواقع الحال١٩٣٧ و٣١٧و

    ٢٤٠ اقام حائطاً حديث العهد بعلو       عليه ان المدعى 
 ٢٨٩ سم ضمن حدود عقارية رقـم        ٢٤٥سم وبعرض   

 إلـى  اقفال المدخل والمعبر المـؤدي       إلى، ادى   ٢٩٠و
  . عقارهاإلىعقار المدعية وحال دون وصولها 



  ٧٨٥  الإجتهاد

      سطح البناء القائم    إلىالكشف   ان الخبير صعد اثناء 
 سطح عقار المدعية رقم     إلى ومنه   ٣١٧على العقار رقم    

  . ليتمكن من الكشف على هذا العقار الاخير٣١٦
   عقار المدعية مـن  إلى ان الطريق الاسهل للمرور 

 خاصة المـدعى    ٢٩٠الطريق العام هو عبر العقار رقم       
  . كما كانت تمر بالرجل سابقاًعليه

بين وفي ضوء مجمل ما تقـدم ووفقـاً         وحيث من ال  
لظاهر الحال، ان قيام المـدعى عليـه ببنـاء الحـائط            

 إلـى موضوع النزاع قد حال دون وصـول المدعيـة          
عقارها، وفقاً للطريق الاسهل بالمرور بالرجـل عبـر         

  .عليه خاصة المدعى ٢٩٠العقار رقم 
وحيث ان المدعية لا تستطيع بفعل الحائط المـذكور         

 عقارها المحاط من جوانبه كافة، مما يشكل        إلىالوصول  
عنصر العجلة المتمثلة بضرورة تمكين المدعيـة مـن         
دخول عقارها، لحين تقرير محكمة الاساس المختـصة        
منحها حق مرور وفقاً للاصول وبغض النظر عن مكان         

  .حق المرور الذي ستحدده محكمة الاساس
وحيث ان طلب المدعية تمكينها كالسابق من عبـور         

 عقارها لا يشكل    إلى بالرجل للوصول    ٢٩٠العقار رقم   
 عقارها قـائم  إلى تصد للاساس، لان حقها بالوصول      أي

 مسألة نزاعيـة، ولا     أيوثابت ولا يستوجب البحث في      
يؤثر على حكم محكمة الاساس التي سوف تحـدد حـق          
المرور بشكل نهائي ووفقاً للنصوص القانونية المرعيـة        

 غيره من   أو ١٩٣٧ي العقار رقم    الاجراء، سواء اكان ف   
العقارات المتاخمة لعقار المدعية، الامر الذي يقضي برد        

  . المخالفةعليهادلاءات المدعى 
 فـي فقرتهـا     ٥٧٩وحيث تبعاً لتوفر شروط المادة      

الاولى، وتبعاً لكون طلب المدعية ينـدرج فـي اطـار           
اختصاص قاضي العجلة لجهـة مـنح المدعيـة حـق           

ا بالطريق الاسهل وبشكل مؤقـت،       عقاره إلىالوصول  
 بازالة الحائط الذي اقامه على      عليهيقتضي الزام المدعى    

 الرميل، وبتمكينها مـن     ٣١٦مدخل عقار المدعية رقم     
 الرميل بالرجل وصـولاً     ٢٩٠المرور عبر عقاره رقم     

 عقارها مؤقتاً، ولحين صدور حكم مبرم عن محاكم         إلى
ي مهلة ثلاثة ايـام     الاساس بالنسبة لحق المرور، وذلك ف     

من تاريخ ابلاغه هذا القـرار، تحـت طائلـة غرامـة            
عن كل يوم تأخير فـي      . ل. الف ل  ٢٠٠اكراهية قيمتها   

  .م.م. أ٥٨٧التنفيذ سنداً للمادة 
وحيث وعملاً بسلطة قاضي العجلـة فـي تحـوير          
المطالب بشكل يجعلها متناسبة مع الغاية المرجوة منها،        

ي حال تلكؤ المدعى عليـه     يقتضي الترخيص للمدعية وف   

عن التنفيذ في المهلة المقررة، بازالة الحائط موضـوع         
 عقارها بالرجـل عبـر      إلىالنزاع لتتمكن من الوصول     

  . الرميل٢٩٠العقار رقم 
 سائر الاسـباب والمطالـب      ردوحيث يقتضي اخيراً    

 المخالفة، اما لعدم الجدوى واما لكونها لقيـت         أوالزائدة  
ا سبق بيانه، بما فيها طلـب الغرامـة         رداً ضمنياً في م   

  .الاكراهية لعدم وجود ما يبرره
وحيث ان المحكمة ترى اعطاء قرارها صيغة النافذ        

  .م.م. أ٥٨٥على اصله سنداً للمادة 

  لذلك،
  :يقرر

١- طلب الادخال شكلاًرد .  
 بازالة الحائط الذي اقامه على      عليه الزام المدعى    -٢

الرميل، وبتمكينها مـن     ٣١٦مدخل عقار المدعية رقم     
 الرميل بالرجل وصـولاً     ٢٩٠المرور عبر عقاره رقم     

 عقارها مؤقتاً، ولحين صدور حكم مبرم عن محاكم         إلى
الاساس بالنسبة لحق المرور، وذلك في مهلة ثلاثة ايـام          
من تاريخ ابلاغه هذا القـرار، تحـت طائلـة غرامـة            

 عن كل يوم تأخير فـي     . ل. الف ل  ٢٠٠اكراهية قيمتها   
  .التنفيذ
 عليـه  الترخيص للمدعية وفي حال تلكؤ المدعى        -٣

عن التنفيذ في المهلة المقررة، بازالة الحائط موضـوع         
 عقارها بالرجـل عبـر      إلىالنزاع لتتمكن من الوصول     

 الرميل، مؤقتاً، ولحين صـدور حكـم        ٢٩٠العقار رقم   
  .مبرم عن محاكم الاساس بالنسبة لحق المرور

٤- المخالفةأو والمطالب الزائدة  سائر الاسبابرد .  
  . الرسوم والنفقات القانونيةعليه تضمين المدعى -٥

  .قراراً معجل التنفيذ نافذاً على اصله
    



  العدل  ٧٨٦

  قاضي الامور المستعجلة في كسروان

  الرئيس الياس ريشا :الهيئة الحاكمة
  ١٤/١/٢٠١٠ تاريخ ١٩رقم : القرار
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ان التعدي يتمثل في كل فعل يصدر عـن شـخص           
 الاضـرار   إلـى خارج نطاق حقوقه المشروعة فيؤدي      

بالحقوق المشروعة العائدة لشخص آخر ان في حقوقـه         
  . في مالهأو في شخصه أو في سلامته أوفي راحته  أو

يتعين لتدخل قاضي الامـور المـستعجلة ان يكـون        
التعدي واضحاً لا لبس فيه ولا تأويل، وان يقـع علـى            
حقوق واوضاع مشروعة من حيث الظاهر على الاقل،        
وانه عند انتفاء الضرر الاكيد والجدي تنتفي عن التعدي         

  . صفة الوضوح

  بناء عليه،
 بازالـة   عليهـا حيث تطلب المدعية الزام المـدعى       

 عقارات المدعية وبأن    إلىالعوائق التي تعرقل الوصول     
تمتنع عن تفتيش السيارات والاشخاص الذين يرغبـون        

 تحت طائلة غرامـة اكراهيـة قـدرها         اليهابالوصول  
خمسماية دولار اميركي عن كل يوم تأخير في التنفيـذ          

ت على حق المدعيـة فـي        تعد عليهامدلية ان المدعى    
  .حرية استعمال عقاراتها

 الـدعوى بـالنظر     رد عليهـا وحيث تطلب المدعى    
لوجود نزاع جدي يقتضي معه ترجيح حقوق المـدعى         

 الاكثر جدية والاجدر بالحماية ولانتفـاء التعـدي         عليها
  .الواضح بانتفاء عنصر الضرر الاكيد

  :تنص على ما يلي. م.م. أ٥٧٩وحيث ان المادة 
لقاضي المنفرد ان ينظر بوصفه قاضـياً للامـور         ل"

المستعجلة في المواد المدنية والتجاريـة دون التعـرض        
وله بالصفة ذاتها ان يتخذ التدابير الآيلة       ... لأصل الحق 

 ازالة التعدي الواضح علـى الحقـوق والاوضـاع          إلى
  ".المشروعة

وحيث ان التعدي يتمثل في كل فعـل يـصدر عـن            
 إلـى قه المـشروعة فيـؤدي      شخص خارج نطاق حقو   

الاضرار بالحقوق المشروعة العائدة لشخص آخـر إن        
 أو في شخصه    أو في سلامته    أو في راحته    أوفي حقوقه   

  .في ماله
موسـوعة اصـول    : ادوار عيد : يراجع بهذا المعنى  

 ص  ١٩٨٧ قضاء الامور المـستعجلة،      ٩المحاكمات، ج 
٤٤١.  

  :وبهذا المعنى ايضاً
Droit et pratique de la procédure civile: Delta 

Dalloz 1998 No 1058. 
“Le trouble manifestement illicite désigne toute 

perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique 
qui, directement ou indirectement, constitue une 
violation évidente de la règle de droit”. 

ى على ما تقدم انه يتعين لتدخل قاضي        وحيث انه يبن  
الامور المستعجلة ان يكون التعدي واضحاً لا لبس فيـه          
ولا تأويل وان يقع على حقوق واوضاع مشروعة مـن          
حيث الظاهر على الاقل، وانه عند انتفاء الضرر الاكيد         

  .والجدي تنتفي عن التعدي صفة الوضوح
وحيث ان معطيات الظاهر المستخرجة مـن اوراق        
الدعوى والمستندات المبرزة فيهـا تـدل ان عقـارات          
المدعية الثلاثة المحيطة بالمدعى عليها هـي عقـارات         
غير مبنية ولا تزال اراض بعل، وانه بالنظر للظـروف         
الامنية الاليمة التي اجتاحت البلاد في الآونـة الاخيـرة          
وطالت المؤسسات الاعلامية لا سيما المـدعى عليهـا         

 تعرض الاعلامية لديها السيدة مـي       عمدت الاخيرة بعد  



  ٧٨٧  الإجتهاد

 إلـى  عن طريق تفجير سيارتها،      عليهاالشدياق للاعتداء   
 إلـى وضع نقطة تفتيش عند اول الطريق العام المؤدي         

مؤسستها والى العقارات المحيطة بها ووضعت سـياجاً        
شائكاً حول عقارها وبعض العقارات المجاورة بالاضافة       

 ـ      إلى ل تفتـيش سـيارته      بوابة تحول دون دخول احد قب
  .وسؤاله عن وجهة سيره
 دليل في الملف علـى قيـام        أيوحيث انه لم ينهض     

 أو شخص من افـراد المدعيـة        أي بمنع   عليهاالمدعى  
زوارها، علماً ان العقارات هي اساساً عقارات بور، من         

 أي تلك العقارات وتفقدها، الامر الذي ينفي        إلىالوصول  
  .ات المدعية عقارإلىاعتداء على حق المرور 

وحيث ان حق الملكية لعقارات المدعية مصان ولـم         
  .عليهيتعد احد 

وحيث ان الضرر الذي تدعيه المدعية يبدو بحـسب         
معطيات الظاهر طفيفاً ان لم نقل ضئيلاً جداً في ضـوء           
كون عقاراتها غير مبنية وحرجية ومقارنة مع الـضرر         

 فـي حـال الزامهـا       عليهاالجسيم الذي يصيب المدعى     
بالتخلي عن التدابير الامنية المتخذة من قبلهـا لحمايـة          

 أينفسها وزوارها وهم من كبار مسؤولي الـبلاد مـن           
  .اعتداء على سلامتهم عندما يكونون في ضيافتها

وحيث انه فضلاً عما تقدم وفي السياق نفـسه فـان           
مجرد المفاضلة بين حقـين متنـازعين ينـزع صـفة           

  .على الحق المشروعالوضوح عن الاعتداء المدعى به 
صادر في التمييـز، القـرارات      : يراجع بهذا المعنى  

  .٢٨٤ ص ١٩٩٧المدنية 
 ردوحيث انطلاقاً وتأسيساً على كل ما تقدم يتعـين          

 المخالفة إما لكونهـا  أوالدعوى ورد كل الطلبات الزائدة     
 في سياق التعليـل وامـا لعـدم         عليهالاقت رداً ضمنياً    
  . الجدوى من بحثها

  لذلك،
  :يقرر
  . الدعوىرد: اولاً
  .تضمين المدعية نفقات المحاكمة: ثانياً

    

  قاضي الامور المستعجلة في كسروان

  الرئيس الياس ريشا :الهيئة الحاكمة
  ٤/٣/٢٠١٠ تاريخ ٩٨رقم : القرار
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  بناء عليه،
 بعـدم   عليـه حيث تطلب المدعية الـزام المـدعى        

 المنزل الزوجي الكائن فـي      إلىول  معارضتها في الدخ  
حارة صخر تحـت    ) أ( بلوك   ٧٩٤ من العقار    ١٨القسم  

طائلة غرامة اكراهية قدرها مئة دولار اميركي عن كل         
يوم تأخير في التنفيذ على ان يكون القرار معجل التنفيذ          

  .نافذاً على اصله
 الـدعوى لعـدم     رد عليـه حيث يطلـب المـدعى      

اص المحـاكم الروحيـة     الاختصاص لدخولها في اختص   



  العدل  ٧٨٨

 ولسبق الادعاء بـسبب طلـب       ٢/٤/١٩٥١سنداً لقانون   
  .المدعية نفقة معجلة التي تشمل في طياتها نفقة سكن

وحيث ان صلاحيات المراجع المذهبيـة للطوائـف        
 انمـا جـاءت     ٢/٤/١٩٥١المسيحية المحددة في قانون     

  .على سبيل الحصر بحيث لا يجوز التوسع في تفسيرها
ذا كانت المـادة الخامـسة مـن قـانون          وحيث انه ا  

 قد ادخلت ضمن ولاية المراجع الروحيـة        ٢/٤/١٩٥١
تقدير النفقة اثناء رؤيـة دعـوى الافتـراق والطـلاق           
والبطلان فانه فضلاً عن كون هذه الولاية اعطيت لهـا          

 الاختصاصات تعـود بـصورة      هذهبصورة طارئة لأن    
ان هـذه    إلىاصلية للقضاء العدلي، فانه تجدر الاشارة       

المحكمة لا تنظر في الدعوى الراهنة بموضوع النفقة لا         
 إلـى  من بعيد انما بموضوع اعادة الزوجة        أومن قريب   

 المتعلقـة   عليهمنزلها الزوجي، فتكون ادلاءات المدعى      
  .بعدم الاختصاص مستوجبة الرد لعدم صحتها

وحيث انه ينتج عن عقد الزواج عدة مفاعيل اهمهـا          
وتأمين معيشة الزوجة وتأمين مـسكنها      الامانة الزوجية   

الذي يتم في المنزل الزوجي مع الزوج حتى يعيشان معاً          
  .الحياة الزوجية

وحيث ان موجب اسكان الزوجة في المنزل الزوجي        
يبقى قائماً على كاهل الزوج طالما ان عقد الـزواج لـم         

  . لم يحكم بالهجر بين الزوجينأو يبطل أويفسخ 
ي اوراق الدعوى ان عقد الزواج      وحيث انه لم يثبت ف    

 حكم بالهجر بين الفـريقين، بحيـث        أو ابطل   أوقد فسخ   
يكون من حق الزوجة ان تشغل المنزل الزوجي بحيـث          
يكون اشغالها له في ظل رابطة الزواج حاصلاً بمسوغ         
شرعي واذا ما طُردت منه يكون من حقها العودة اليـه           

  .لما في ذلك من تعد على حقوقها الزوجية
وحيث ان طلب نفقة معجلة من المحكمة الروحية لا         
يزيل موجب تأمين سكن الزوجة في المنـزل الزوجـي          
واذا اتضح ان الزوجة لا تزال تقيم في المنزل الزوجي          

 ذلك ان يؤثر في مقدار النفقة التي تقررهـا  شأنفان من   
 انه لم يثبت فـي      إلىالمحكمة الروحية، هذا مع الاشارة      

ور حكم عن المحكمة المذكورة حتى      اوراق الدعوى صد  
  .تاريخه بموضوع النفقة

وحيث انه يقتضي بالتالي الزام الزوج بتسليم نـسخة         
عن مفاتيح باب المنزل الزوجي والسماح لها بالسكن فيه         

 حين صدور قرار معاكس عن المحكمـة الروحيـة          إلى
. ل.تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها خمسون الـف ل        

  . ي التنفيذ من تاريخ تبلغه هذا القرارعن كل يوم تأخير ف

  لذلك،
  :يقرر
  . الدفع بعدم الاختصاصرد: اولاً
ه بتسليم المدعية نسخة عـن      يالزام المدعى عل  : ثانياً

مـن  ) ١٨(مفاتيح باب المنزل الزوجي الكائن في القسم        
حارة صخر والسماح لها بالـسكن      ) أ( بلوك   ٧٩٤العقار  

معاكس عن المحكمة    حين صدور قرار قضائي      إلىفيه  
الروحية وذلك تحت طائلـة غرامـة اكراهيـة قـدرها           

عن كل يوم تأخير في التنفيذ ابتـداء        . ل.خمسون الف ل  
  .من تاريخ تبلغه هذا القرار

  . نفقات المحاكمةعليهتضمين المدعى : ثالثاً
    

  قاضي الامور المستعجلة في الدامور

  الرئيس رامي عبداالله :الهيئة الحاكمة
  ١٠/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٢٨رقم : لقرارا

 سوسان خرياطي/ دولاريس وليليان نوفل

–––
–


 


––

–
–

–
–


–


 



  ٧٨٩  الإجتهاد

  بناء عليه،
حيث ان الجهة المدعية تطلب ازالة التعـدي الواقـع      

بهدم الحائط المـشيد     عليهاعلى حقوقها والزام المدعى     
على مدخل الحاكورتين من جهة الدرج العـام، وايـضاً          

 للجهـة الجنوبيـة   Aهدم الحائط المشيد ضمن الفـسحة    
  وازالة الردميات؛

 الدعوى باعتبـار    رد تطلب   عليهاوحيث ان المدعى    
ان جميع الاعمال المدلى بها من قبـل المـدعى عليهـا     

ا اليها وبالتـالي لا     جارية في الحاكورتين العائدة ملكيتهم    
  يمكن وصف تلك الاعمال بالتعدي على حقوق الغير؛

وحيث انه من البين ان الدعوى الراهنـة، وبالـشكل         
/ ٥٧٩/المساقة فيه، محكومة بالفقرة الثانية من المـادة         

اصول مدنية التي اولت قاضـي الامـور المـستعجلة          
ضـح   ازالة التعدي الوا   إلىصلاحية اتخاذ التدابير الآيلة     

   الاوضاع المشروعة؛أوعلى الحقوق 
وحيث انه يقتضي بالتالي التحقـق ممـا اذا كانـت           

 متوافرة في هـذه الـدعوى،       اليهاشروط الفقرة المشار    
  لناحية وجود تعد واضح على حقوق المدعية المشروعة؛

وحيث انه قبل البحث في توصيف الاعمال الجاريـة         
 ام لا،   موضوع الدعوى وما اذا كانت تتصف بالتعـدي       

يقتضي تحديد الجهة المالكة للحاكورتين موضوع التعدي       
  وفقاً للظاهر في الدعوى،

وحيث ان نزاعاً يدور بين الجهة المدعية والمـدعى         
 ملكيـة   عليهمـا  حول الحاكورتين الجاري التعدي      عليها

  ومآلاً،
وحيث من مراجعة ظاهر المستندات يتبين من العلـم         

 عن مختار جون    ١٨/١١/١٩٩٨والخبر الصادر بتاريخ    
فؤاد خرياطي والذي يفيد ملكية الجهة المدعية للطـابق         

 لملكية  أيالاول، ان الحاكورتين تتبعان للشقة المذكورة       
  الجهة المدعية،
 الشاهدة كلوديت طربيـه صـرحت فـي         وحيث ان 

 الطابق  عليهامعرض استجوابها انها باعت من المدعى       
  عقبـة فـي بلـدة      الارضي من البناء الكائن في محلة ال      

جون وان الحاكورتين موضوع التعدي لا علاقـة لهـا          
 للجهـة   أيبهما وانهما يتبعان لملكيـة الطـابق الاول         

  المدعية،
  وحيث تأسيساً على مـا جـرى عرضـه، تمـسي           
ملكية الحاكورتين وفقاً للظاهر عائدة للجهـة المدعيـة         

   المخالفـة لهـذه    عليهـا  ادلاءات المـدعى     ردويقتضي  
  الجهة؛

ظاهر المستندات مـا يفيـد      وحيث انه لم ينهض من      
عكس ذلك، وان الدخول في مسألة تفسير عبارة الجـل          
الواردة في ملحق الوعد بالبيع العائد لمصلحة المـدعى         

 يشكل تعرضاً لاساس النـزاع المحـدد للملكيـة،          عليها
ويخرج عن صلاحية قاضي الامور المـستعجلة الـذي         

 متى كانـت المطالـب      يبني قراراته على ظاهر الحال    
  المساقة قانونية؛

وحيث ان التعدي الواضح الـذي يعقـد اختـصاص          
   أيـة قاضي الامور المـستعجلة، هـو الـذي لا يثيـر            

شبهة حول حصوله بحيث يتبدى التعرض على حقـوق         
المدعية بشكل جلي وغير مبرر، عبـر عـدم امكانيـة           

 سند قـانوني، ودون ان تـؤول اقـوال          أي إلىاسناده  
 جعلـه غيـر     إلـى  أو نفيه   إلى عليهت المدعى   وادلاءا
  واضح؛

 تقرير الخبير ميشال فرنـسيس      إلىوحيث من العودة    
  المعين من قبل قاضي الامـور المـستعجلة والمـنظم          
وفقاً للاصول القانونية يتبين ان المدعى عليهـا اقـدمت          
  على تشييد حائط من جهة الـدرج العـام اقفلـت فيـه             

لى تشييد حائط من احجـار   الحاكورتين، وع  إلىالطريق  
 وضـع الاتربـة     إلىالطوب على قسم منهما بالاضافة      

  فيهما؛
وحيث تبعاً لذلك وبعد الاخذ بالتقرير المذكور لتقيـد         
الخبير ببنود مهمته ولتنفيذها وفقاً للاصول ولتضمنه ما        

 ـ   ، يكـون  ةمن شأنه انارة المحكمة للبت بالدعوى الراهن
ل تشييد حائط ووضـع     اقفال طريق الحاكورتين من خلا    

 عليهاالاتربة فيهما وتشييد حائط الطوب من قبل المدعى         
دون مسوغ مشروع يشكل تعدياً واضحاً علـى حقـوق          
الجهة المدعية في ملكيتها، الامر الذي يعقد اختـصاص         
هذه المحكمة لوضع حد له سنداً لأحكام الفقرة الثانية من          

 بإزالة  عليها، ويقتضي الزام المدعى     .م.م.أ/٥٧٩/المادة  
التعدي المرتكب من قبلها على الحاكورتين الكائنتين في        

ي تسكن فيه الجهة المدعية في محلة العقبة من         ذالبناء ال 
بلدة جون العقارية وذلك بوقف الاعمال القائمـة بهمـا،          
وبهدم الحائط المشيد على مدخل الحاكورتين من جهـة         

هما للجهـة   الدرج العام، وايضاً هدم الحائط المشيد ضمن      
الجنوبية وازالة الردميات في مهلة شهرين مـن تـاريخ         
صدور هذا القرار تحت طائلة غرامة اكراهيـة قـدرها          
ثلاثون الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير بالتنفيذ بعـد           

  ؛اانقضاء المهلة الممنوحة له
 طلب اعطاء هذا القرار     ردوحيث ان المحكمة ترى     
فـاء الـضرورة المبـررة      صيغة النفاذ على الاصل لانت    

  لذلك؛



  العدل  ٧٩٠

 من  عليهوحيث انه بعد الحل المعتمد اعلاه بما اسس         
 أياسباب تعليل، لا يكون من محل لاستفاضة في بحث          

 غيـر مجديـة   أواسباب زائدة غير مؤتلفة مع هذا الحل  
  بالنسبة للمسائل التي تحدد بها اطار المنازعة؛

  لذلك،
  :يقرر
لة التعدي المرتكب من     بازا عليهاالزام المدعى   : اولاً

قبلها على الحاكورتين الكائنتين في البناء القـائم علـى          
العقار غير الممسوح في محلة العقبة مـن بلـدة جـون            
العقارية، وذلك بوقف الاعمال الجارية ضمنهما، وبهـدم   
الحائط المشيد على مدخل الحاكورتين من جهة الـدرج         

لجهة الجنوبية  العام، وايضاً هدم الحائط المشيد ضمنهما ل      
وازالة الردميات في مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا         
القرار تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها ثلاثون الـف         
ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير بالتنفيذ بعد انقضاء المهلة          

  ؛االممنوحة له
   خالف،أو كل ما زاد رد: ثانياً
  ة، نفقات المحاكمة كافعليهاتضمين المدعى  :ثالثاً

    

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

  الناظر في الدعاوى المالية

  نوال صليبا ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ٣٠/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ٤٢٨رقم : القرار

 جمانة البابا/ عواطف الرواس

–
–


–

–
 


–
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  بناء عليه،
 منحتهـا  ان المدعية تطلب ابطال الهبة التـي         حيث
ن الف دولار اميركي    ي واعادة مبلغ الخمس   عليهاللمدعى  

/ ٥٢٨/و/ ٥٢٧/لها وذلك تفعـيلاً لاحكـام المـادتين         
  .وعقودموجبات 

 تدفع برد الدعوى شكلاً لعلة      عليها المدعى   وحيث ان 
موجبـات  / ٥٣٠/مرور الزمن تفعيلاً لاحكـام المـادة        

وعقود وبرد الـدعوى اساسـاً لعـدم صـحتها وعـدم           
  .قانونيتها

/ ٥٣٠/وحيث من جهة اولى ووفقاً لاحكـام المـادة          
موجبات وعقود في فقرتها الاولى تسقط دعوى ابطـال         



  ٧٩١  الإجتهاد

جحود بحكم مرور الزمن بعد سنة واحـدة        الهبة بسبب ال  
  .تبتدئ من يوم علم الواهب بالامر

وحيث ان المدعية وبمعرض استجوابها امـام هـذه         
 توقفت عن زيارتي في     عليهاالمحكمة ادلت ان المدعى     

وذلك عندما اتهمتني والدة المدعى     / ٢٠٠٧/صيف العام   
 ليرة ذهبية من منزل والدة      نيواختها بسرقة عشر   عليها

   .المدعى عليها
وحيث ان توقف المدعى عليها عن زيارة المدعيـة         

يشكل منطلقاً لعلـم المدعيـة      / ٢٠٠٧/في صيف العام    
بجحود هذه الاخيرة وتبدأ منـه مـدة مـرور الـزمن            

موجبات وعقود والمحـددة    / ٥٣٠/الملحوظة في المادة    
  .بسنة

ــاريخ   ــة بت ــة مقدم ــدعوى الراهن ــث ان ال وحي
ون هذه الدعوى مقدمـة ضـمن        وتالياً تك  ٢٧/٩/٢٠٠٧

موجبات وعقود  / ٥٣٠/مهلة السنة الملحوظة في المادة      
هذه  ل عليهاا تدفع به المدعى      م ويقتضي قبولها شكلاً ورد   

  . القانونيالناحية لوقوعه في غير موقعه
 جهة ثانية ان عدم تكرار المطالـب فـي          وحيث من 

 لائحة جوابية معينة والتي هي ليست الاخيرة والاكتفـاء        
بذكر عبارة تكرار المطالب السابقة لا يجعل مـن هـذه           

اصـول  / ٤٥٤/اللائحة غير مقبولة تفعيلاً لاحكام المادة   
 إلـى مدنية ما دام قد اسندت المطالـب فـي خاتمتهـا            

 ما تدفع   رد اللوائح السابقة وتالياً يقتضي      أوالاستحضار  
في غيـر موقعـه    لهذه الناحية لوقوعه     عليهابه المدعى   

  .نيالقانو
وحيث من جهة ثالثة ومن الثابت من اقوال فريقـي          

 مبلغ خمـسين    عليهاعية اعطت المدعى    دالدعوى ان الم  
الف دولار اميركي وذلك لمساعدتها فـي شـراء شـقة         

  .وتعليم ابنتها في الجامعة
 عليهـا وحيث ان المدعية ادلت ان والـدة المـدعى          

لاً وشقيقتها اتهمتاها بسرقة مبلغ عشرين ليرة ذهبية فض       
 المدعى عليهـا ومنـذ ان قبـضت مبلـغ           أيعن انها   

الخمسين الف دولار اميركي اصبحت تزورها عرضـاً        
  .وليس كالسابق

تبطل الهبة بناء علـى     / ٥٢٧/وحيث انه وفقاً للمادة     
 اذا كـف عـن      أوطلب الواهب اذا لم يقم الموهوب له        

  . التكاليف المفروضة عليهأوالقيام بأحد الشروط 
محـضر  (عية وبمعرض اسـتجوابها     وحيث ان المد  

 مبلـغ   عليهـا ، انها اعطت المـدعى      )٨المحاكمة ص   
 لكي تزورهـا    أيوذلك للاستئناس فقط    . أ.د/٥٠,٠٠٠/

  .وتستأنس بوجودها

 توقفـت   عليهاوحيث ان المدعية اضافت ان المدعى       
  .عن زيارتي عند الاتهام بالسرقة

 بمعرض استجوابها ادلت انه     عليهاوحيث ان المدعى    
محـضر  (لم اعـد ازور المدعيـة     / ٢٠٠٥/ذ صيف   من

واضافت انه بقيت اقـوم بـواجبي       ). ١٢المحاكمة ص   
وازورها حتى صدور الاتهـام بحقهـا فـي حزيـران           

/٢٠٠٤./  
 عليهـا وحيث من الثابت من اقوال المدعية والمدعى        

 تكليـف   أومقيـدة بـشرط     . أ.د/٥٠,٠٠٠/ان هبة مبلغ    
المدعيـة فـي     بدليل قول    عليهامفروض على المدعى    

الاستجواب وفقاً لما عرض اعلاه انها اعطـت المبلـغ          
 لكـي تزورهـا، وقـول       عليهاالمذكور اعلاه للمدعى    

 انه بقيت ازورها واقوم بـواجبي حتـى         عليهاالمدعى  
 كانت على يقين    عليهاصدور الاتهام بمعنى ان المدعى      

  .بوجود تكليف مقابل الهبة في ظل قولها اقوم بواجبي
 ـ  أي بكمدعية لم ترت   ال وحيث ان    تتـسبب  م خطأ ول

 لها، بل   عليهابعدم تنفيذ التكليف الا وهو زيارة المدعى        
 امتنعت عن زيارتها بحكـم اتهامهـا        عليهاان المدعى   

  .بسرقة العشرين ليرة ذهبية
متوافرة لهذه  / ٥٢٧/وحيث تالياً تكون شروط المادة      

لجهة  لهذه ا  عليها ما تدفع به المدعى      ردالناحية ويقتضي   
  .لوقوعه في غير موقعه القانوني

/ ٥٢٨/وحيث انه وضمن سياق متصل ووفقاً للمادة        
موجبات وعقود تبطل الهبة بناء على طلب الواهـب اذا          

 جناية على شخص الواهب     أوارتكب الموهوب له جنحة     
  . مالهأو على شرفه أو

 لمحكمـة   أووحيث انه من المسلم به يعود للقاضـي         
ال المرتكبة من الموهوب له في حال       الاساس تقدير الافع  

  .ابطال الهبة لعلة الجحود
Les juges du fond apprécient souverainement la 

pertinence et l’admissibilité des faits invoqués à 
l’appui d’une action en révocation d’une donation 
pour ingratitude 

Civ, 1ere 31 janv. 1996, Bull civ I No 69. 
- gaz. pal. 1973. 2. 901. Note D Martin. 

وحيث من المسلم به انه يمكن ابطـال الهبـة لعلـة            
 أوالجحود ليس فقط في حال ارتكاب الموهوب له جنحة          

 ماله، بـل    أو على شرفه    أوجناية على شخص الواهب     
ايضاً في حال اهانة الواهب اهانة كبيرة باعتبار ان هذا          

موجبات وعقود يخـضع    / ٥٢٨/دة   نص الما  أيالنص  



  العدل  ٧٩٢

للتفسير الواسع وذلك لما للهبة من اهمية لجهـة تقـدير           
  .الواهب وعدم اهانته

 ٩ص(وحيث ان المدعية ادلت بمعرض اسـتجوابها        
 ان شقيقتها واولادها بمن فـيهم       –)  محضر المحاكمة  –

 جانب والدتهم لجهـة اتهامهـا       إلى وقفوا   عليهاالمدعى  
 رفضوا الـصلح    عليهاهم المدعى   بالسرقة، وانهم بمن في   

الذي عرضه علينا شقيقي وطلبوا ارجاع ما سرقته على         
  .حد قولهم

  افادت بمعرض اسـتجوابها    عليهاوحيث ان المدعى    
وماً المدعيـة   يم  هت، انها لم ت   ) محضر المحاكمة  ١٤ص(

  .بالسرقة وكنت دوماً ضد والدتي في موضوع الاتهام
لتقدير ترى ان    المحكمة وبما لها من حق ا      وحيث ان 

 عن زيارة المدعية انما يدل علـى        عليهاتوقف المدعى   
موقف ضمني اخذته بجانب والدتها بموضـوع الـسرقة       
تجاه المدعية وهذا ما يشكل بحد ذاته اهانة كبيـرة مـن           

 بطلان الهبة في ظل ما عرض       إلىقبلها للمدعية ويؤدي    
  .اعلاه من مبادئ

لهبة التـي   وحيث على هدي ما تقدم يقتضي ابطال ا       
 والزام هذه الاخيرة باعادة     عليهااعطتها المدعية للمدعى    

  .دولار اميركي للمدعية/٥٠,٠٠٠/مبلغ 
 هذه النتيجة لم يعد مـن       إلىوحيث بوصول المحكمة    

 المخالفـة   أوداع لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة       
مناسـب   رداما لكونها لقيت في ما تم عرضه اعلاه من          

   .ائدة لعدم الفأو

  لذلك،
  :يحكم وبعد قبول الدعوى شكلاً

بابطال الهبة الممنوحة من المدعيـة للمـدعى        : اولاً
  . للاسباب المذكورة في متن هذا الحكمعليها

بالزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعيـة مبلـغ         : ثانياً
دولار اميركي للاسباب المذكورة فـي مـتن       /٥٠,٠٠٠/

  .هذا الحكم
 أوسـباب والمطالـب الزائـدة       برد سـائر الا   : ثالثاً
  .المخالفة
  . النفقات كافةعليهابتضمين المدعى : رابعاً

    

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

  الناظر في الدعاوى المالية

  علي يونس الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ١٧/١٢/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار

 شركة تلفزيون المستقبل/ ميليا ابو جودة

–


–
–


–

–
–

–
–




–
–




–


–


–
––


–

– 



  ٧٩٣  الإجتهاد




–––


––
– 

  بناء عليه،
 ـ عليهـا  تطلب المدعية الزام المـدعى       حيث سديد  بت

تعويض عن ضـررها المعنـوي والادبـي للمـساس          
بخصوصياتها وبحقها باستعمال صورتها على ان لا تقل        
قيمته عن عشرين مليون ليرة لبنانية، مدلية بأن الحـق          
بالصورة هو احد الحقوق اللصيقة بالشخـصية فتكـون         

 من الاعلان العالمي لحقـوق      ١٢محمية بمقتضى المادة    
 العهد الخاص بالحقوق المدنيـة    من ١٧الانسان، والمادة   

والسياسية اللتين باتتا جزءاً لا يتجزأ من الدستور؛ وانـه       
 شـخص دون موافقتـه      أيلا يمكن استعمال صـورة      

المسبقة، وان الموافقة على عرض صورتها في اطـار         
وان عـرض   . معين يبقى محصوراً في هـذا الاطـار       

صورتها مراراً وتكراراً خارج الاطار الـذي وافقـت          
، اظهرها تجاه المشاهدين ومنهم اصدقاء ومعـارف     عليه

 رمزاً للبدانة مما يسبب لهـا ضـرراً         كثر انها اضحت  
 سنداً للمواثيق الدولية المـذكورة      عليهيقتضي التعويض   

  . موجبات وعقود١٣٤ و١٢٢والمادتين 
 الـدعوى عـن     رد عليهـا في حين تطلب المدعى     

ة على عـرض    موافقة المدعي   لعلة عليهاالشركة المدعى   
 موجبات  ١٢٢الصور، واستطراداً لانتفاء شروط المادة      

وعقود، وتضمين المدعيـة النفقـات كافـة، والعطـل          
مدلية بوجـوب   . م.م. أ ١١ و ١٠والضرر سنداً للمادتين    

الدعوى الحاضرة عنها كون المدعيـة قـد وافقـت           رد 
بكامل ارادتها على عرض صورها على شاشة تلفزيون        

الذي " يوميات" المشاركة في برنامج     المستقبل من خلال  
وهو معالجة  " عشبة بتشفي "نامج  رتناول نفس موضوع ب   

 تحفظـات   أو ملاحظات   ةأياذ ان المدعية لم تبد      : البدانة
 نوع كانت حول امكانية عرض صورها علـى         أيمن  

التـي  " يوميات"شاشة المستقبل عند عرض حلقة برنامج       
وان صورة المدعية   شاركت فيها المدعية بكامل ارادتها،      

قد اصبحت جزءاً مـن ارشـيف تلفزيـون المـستقبل،           
 يعالج نفس   "عشبة بتشفي " جوبالتالي ملكاً له، وان برنام    

موضوع برنامج يوميات وهـو الـسمنة الزائـدة، وان          
عرض المدعية لصورتها التي بثت في المقـال الـذي          

 تنشرته في جريدة السفير يشكل اقراراً ان بدانتها ليـس         

.  يسيء اليها والا لما نشرت صورتها فـي المقـال         امراً
 لعـدم تـوفر     عليها الدعوى عن المدعى     ردواستطراداً  

:  موجبات وعقود في الدعوى الراهنة     ١٢٢شروط المادة   
 ـجوذلك لانتفاء الضرر في      ت فـي  دانب المدعية التي ب

 إلـى  المعروضة مبتسمة وبشكل طبيعي؛ اضافة       الصور
شكل اعادة عرض صورتها    انها لما كانت ارتضت بأي      

ي نشرته لو كان ذلـك يمـس بـسمعتها          ذفي المقال ال  
  .وكرامتها

وحيث ان المنازعة بالشكل الذي عرضه فريقا النزاع        
في ادلاءاتهما وطلباتهما تثير في ما تثير في البحث فـي     
الاساس القانوني لمطالبة المدعية بالتعويض من جهـة،        

  .اخرىومدى احقيتها بهذا التعويض من جهة 
 المحكمة ترى فائدة في البحث بدايـة فـي       وحيث ان 

كيفية تأسيس الاجتهاد الفرنسي للحـق فـي الـصورة،          
تمهيداً لمحاولة تأصيل هذا الحق في تطبيقنـا الـوطني،          

 مدرسـة قانونيـة     إلـى طالما ان كلا القضائين ينتميان      
  .واحدة

نتظام الحق في الـصورة فـي القـانون          ا وحيث ان 
 نـصوص محـددة،     إلـى الفرنسي المقارن لم يـستند      

والاجتهاد الفرنسي اعترف بمفهوم الحق فـي الـصورة         
منذ اكثر من قرن، معاقباً مدنياً علـى هـذا الانتهـاك            

ة ي من القانون المدني المواز    ١٣٨٢بتطبيق احكام المادة    
  . اللبناني من قانون الموجبات والعقود١٢٢للمادة 

وحيث انه يلاحظ من مراجعة القـرارات القـضائية         
 إلـى الفرنسية ومقالات الفقه الحديث لديه انه يشار دائماً         

  :الطبيعة المزدوجة للحق في الصورة
 فهو من جهة اولى ليس الا حقاً مالياً يشكل جزءاً           -١

  .من الملكية الادبية
 وهو من جهة ثانية حق غير مـالي يـتم دومـاً       -٢

خلط بينه وبين الحق فـي طمأنينـة الحيـاة الخاصـة        ال
  .والكرامة الانسانية

 دفاعي هـو حمايـة      أوفيميز بين جانب غير فاعل      
الحياة الخاصة، وجانب فاعل هو الحق في الشخـصية،         
فيحق في الجانب الاول للفرد حمايـة حياتـه الخاصـة           

 الـذي  جزعاالطمأنينة، وبالتالي حظر شعور الإ   والتمتع ب 
ويحق في الحانـب الثـاني لـه        . ه المصورون  ب يتسبب

احتكار صفاته واستغلالها تجاريـاً؛ وجلـي ان النظـام          
القانوني يختلـف بـين الامـرين ان لجهـة المفهـوم،            

  . الورثةإلىوالاستثناءات، وانتقال الحق 
وحيث وفقاً لما ذكر يتوجب على المحامين والقـضاة        

 ـ         ة بهـذا   ان يحددوا على حد سواء اذا كان دافع المطالب



  العدل  ٧٩٤

 فـاعلاً   أوالحق دفاعياً، لمعاقبة المس بالحياة الخاصة،       
  .لمعاقبة الاستخدام غير الشرعي لشخصية الفرد المعني

ي الفرنسي قد كفل في المـادة     ن القانون المد  وحيث ان 
الجانـب الاول   (التاسعة منه حمايـة الحيـاة الخاصـة         

 ـ      )المذكور ة ، وكذلك المادة الثامنة من الاتفاقية الاوروبي
لحقوق الانسان؛ في حين ان حماية الجانب الآخر تـسند          

  . قانون حماية الملكية الفنيةإلى
 قانوننا الوطني ومحاولة تأصـيل      إلىوحيث بالعودة   

الحق في الصورة فيه فإن ذلك ممكـن فـي الجـانبين            
  :المذكورين وفقاً للآتي

  : في حماية الحق بالحياة الخاصة-١
 من الاعـلان    ١٢تين   نصي الماد  إلىفإن ذلك يستند    

 من العهد الخـاص     ١٧العالمي لحقوق الانسان والمادة     
ن يحوزان قـوة الـنص      يبالحقوق المدنية والسياسية اللذ   

  .الدستوري تفسيراً لأحكام الفقرة ب من مقدمة الدستور
 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص       ١٢فالمادة  

 لا يعرض احد لتدخل تعـسفي فـي حياتـه         : "على انه 
 لحمـلات  أو مراسـلاته  أو مسكنه أو اسرته أوالخاصة  

على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحـق فـي حمايـة           
  ". تلك الحملاتأوالقانون من مثل هذا التدخل 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       ١٧والمادة  
  :نص على انهتوالسياسية 

 شخص على نحو تعـسفي  أي لا يجوز تعريض     -١"
 شـؤون   أوبالتدخل فـي خـصوصياته       غير قانوني    أو

 مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية       أو بيته   أواسرته  
  . سمعتهأوتمس شرفه 

 من حق كل شخص ان يحميه القانون من مثـل           -٢
  ". المساسأوهذا التدخل 

وحيث انه وبعد حظر التعرض للحياة الخاصة بنص        
قانوني ذي قيمة دستورية فإن المعاقبة مدنياً على ذلـك          

 دعوى المـسؤولية    إلىتم في قانوننا بالاستناد     تالتعرض  
عن الاعمال غير المباحة المنصوص عنها فـي المـادة          

  . من قانون الموجبات والعقود١٢٢
  : في حماية الحق بالشخصية-٢

ان هذا الحق يمكن تأسيسه على اساس قانون حمايـة     
وقد يبدو هذا المبدأ واضحاً في ما يتعلق        . الملكية الفكرية 

 عارضي الازياء الذين يستغلون صـورتهم       أوبالممثلين  
الا انه ينـسحب كـذلك علـى حـال          . في اطار مهنتهم  

والامر شـبيه بمـا يحـصل مـع         . جمعينأالاشخاص  
بحيـث  " عمل فريد من نوعه   "المؤلف، فملامح الشخص    

لا يمكن استغلاله من دون الحصول على موافقة مالكـه          
  .الشرعي

عيـة فـي خاتمـة      وحيث يتبين مـن مطالـب المد      
استحضارها انها قصدت بطلـب التعـويض الجـانبين         

بتسديد تعويض عن ضررها    "المذكورين اعلاه بمطالبتها    
) ٢(للمـساس بخـصوصياتها و    ) ١(المعنوي والادبـي    

  ".بحقها باستعمال صورتها
حقية المدعية في التعويض    أوحيث يقتضي البحث في     

قين عن كلا الضررين بعد البـت فـي ادلاءات الفـري          
  .المتنازعين

وحيث انه في حين تـدلي المدعيـة انـه لا يمكـن             
 شخص دون موافقته المـسبقة، وان       أياستعمال صورة   

الموافقة على عرض صورتها في اطار معـين يبقـى           
وان عرض صورتها مـراراً     . محصوراً في هذا الاطار   

، اظهرها تجـاه    عليهوتكراراً خارج الاطار الذي وافقت      
صدقاء ومعارف كثر انهـا اضـحت       المشاهدين ومنهم ا  

رمزاً للبدانة مما يسبب لها ضرراً يقتـضي التعـويض          
 ١٢٢ سنداً للمواثيق الدولية المـذكورة والمـادتين         عليه

   موجبات وعقود،١٣٤و
 الـدعوى عـن     رد عليهـا في حين تطلب المدعى     

 ـ لعلة موافقة المدعية على     عليهاالشركة المدعى    ض رع
د وافقت بكامل ارادتها على     الصور مدلية بأن المدعية ق    

عرض صورها على شاشة تلفزيون المستقبل من خلال        
الذي تناول نفس موضوع    " يوميات"المشاركة في برنامج    

اذ ان  : وهـو معالجـة البدانـة     " عشبة بتـشفي  "برنامج  
 نـوع   أي تحفظات من    أو ملاحظات   أيالمدعية لم تبد    

كانت حول امكانية عرض صورها على شاشة المستقبل        
التي شـاركت فيهـا     " يوميات"عند عرض حلقة برنامج     

المدعية بكامل ارادتها، وان صورة المدعية قد اصبحت        
جزءاً من ارشيف تلفزيون المستقبل وبالتالي ملكـاً لـه،       

يعالج نفس موضوع برنـامج     وان برنامج عشبة بتشفي     
  .يوميات وهو السمنة الزائدة

 أ اشتراط رضى صاحب الصورة هو المبد      وحيث ان 
ق الامر بحماية حياتـه     لعهاً واجتهاداً سواء ت   كرس فق مال

  . ممارسة حقه على صورتهأوة اصالخ
 حيثيـة فـي حكـم       إلىوحيث نشير في هذا الصدد      

 انه بغض النظـر عـن       إلىلمحكمة نانتير اشارت فيه     
حماية حياته الخاصة، فلكل فرد مهما بلغت شهرته، حق         
حصري بالتصرف بـصورته، وهـي احـدى سـمات          

نتـاج  إعـادة   إويخوله هذا الحق بالـسماح ب     . خصيتهش
 عدم السماح بذلك واتخـاذ قـرارات بـشأن          أوصورته  



  ٧٩٥  الإجتهاد

شروط اعادة الانتاج هذه والظـروف المحيطـة بهـا،          
 أوذنه الصريح   إوبالاعتراض على القيام بذلك من دون       

  .الضمني
TGI Nanterre. 1er ch. 6 avril 1995: Gaz pal, 

1995, 1. 285, note J.G.M. 

 الاجتهاد الفرنـسي المقـارن،      إلىوحيث من العودة    
 ١٩٩٨ ايـار    ٧ تـاريخ ومن بينه قرار محكمة فرساي      

الذي اشارت اليه المدعية، وقرار آخـر صـادر عـن           
 ١٤الغرفة الاولى لمحكمة التمييـز الفرنـسية بتـاريخ          

  ٢٠٠٧حزيران 
Cass., 1re civ. 14 juin 2007. No 06-13.601. 

Recueil Dalloz 2007 p. 1879, commentaire: Agathe 
Lepage, Laure Marino, Christophe Bigot. P. 2771. 

 علـى   نجده صارماً في اشتراط موافقة خاصة جديدة      
طار المتفـق عليـه     كل عرض جديد للصورة خارج الإ     

  .سابقاً
ومن امثلة الخروج عن ذلك الاطار القـضية التـي          

اعـادة نـشر     التمييزي المذكور وهي     القرارقضى بها   
صور لطفلين مريضين ظهرا في حلقة تلفزيونيـة فـي          

  . كتاب مدرسي في موضوع مرضهما عينه
 بكـون   عليهاضي البحث في ادلاء المدعى      تقوحيث ي 

ي وافقـت علـى     ذال" يوميات"طار الخاص ببرنامجي    الإ
هو عينـه،  " عشبة بتشفي"الظهور فيه المدعية، وبرنامج     

  .ما هو السمنة الزائدةا كلاهمانطلاقاً من ان موضوعه
 بين الفـريقين ان     عليه من غير المتنازع     وحيث انه 

ظهور المدعية في اطار برنامج يوميات كان في اطـار          
، وللكلام عن تجربتها في     "ربط المعدة "حلقة عن عمليات    

هذا الاطار بعد استضافتها من قبل مقدمـة البرنـامج،          
وعرض الشريط المصور مع صورها في سـياق تلـك          

  .ستضافة بعد موافقتها على ذلكالا
 DVDوحيث انه ثابت من الحلقـة المـسجلة علـى           

لـم  " عـشبة بتـشفي   "المبرزة في الملف، ان برنـامج       
يستضف المدعية، بل استخدم الشريط المـصور العائـد         

  :للمدعية مرتين
الاولى في اطار تقرير عن البدانة وصـحة البـشرة          

نـساء  بحيث ترافق بثه مع صور لعارضـات ازيـاء و         
يمارسن الرياضة في موازاة اخريات يتناولن الاطعمـة        

 بالكلام عن الجـسم     جالدسمة، بعد شروع مقدمة البرنام    
الرشيق والبشرة الصحية ومدى تأثير هـذين العـاملين         

  .على زيادة الثقة بالنفس

والثانية في اطار البرنامج عينه في تاريخ لاحق في         
 يعـانون   تقرير آخر عن البدانة ضمن صور لاشخاص      

من البدانة ضمن مقابلة مع اختـصاصي فـي مـرض           
  .السمنة

وحيث وان كان البرنامجان يشتركان في موضـوع        
السمنة الزائدة، الا انهما يختلفان فـي طريقـة معالجـة           
وطرح الموضوع؛ ففي برنامج يوميات كانت المدعيـة        
ضيفة تتكلم عن تجربتها في ربط المعدة، وتـم عـرض      

ق؛ في حين انه فـي البرنـامج        صورها ضمن هذا السيا   
تـرويج  الآخر تم عرض صور المدعية في سياق من ال        

 المشاهد من السمنة الزائـدة      لمساؤئ البدانة، بل وتنفير   
سواء في العرض الاول بعيد مقدمة المذيعة، وبتمريـر         
صور المدعية مع اشخاص بدينين واشـخاص يـأكلون         
مأكولات دسمة، مقارنين مع صور لاحقـة لعارضـات         

بان كلام  إزياء؛ وفي الحلقة الثانية بين اشخاص بدينين        ا
  .طبيب متخصص في السمنة الزائدة

وحيث باختلاف طريقة المعالجة يختلف السياق الذي       
 عليهـا اعطت فيه المدعية موافقتها وتضحي المـدعى        

 موافقة المدعية لعرض الشريط المذكور وفق       إلىبحاجة  
  .سياق آخر

 ـ هاعليوحيث ان ادلاء المدعى     دلِ بأن المدعية لـم تُ
 بعده بعـدم موافقتهـا      أوبعدم موافقتها لا قبل التصوير      

على استخدام صورها من قبـل التلفزيـون مـستقبلاً،          
         يتناقض مع قاعدة ان التنازل عن الحقوق ينبغي ان يم فه

بالمعنى الضيق، وعبء اثبات حصول التنازل يقع على        
  .لامرمدعي حصوله، وليس على عاتق نافي هذا ا

 اثبات ان المدعية    عليهاوحيث كان يقع على المدعى      
 باستعمال صورها مستقبلاً وفي     عليهاقد تنازلت للمدعى    

  .الاطار الذي تريده، الامر المنتفي في هذه القضية
وحيث ان المدعى عليها استعملت صـورة المدعيـة       
خلافاً لارادتها في المرتين الاولى والثانية المـذكورتين        

 التحري عـن    عليهاحيث انه كان على المدعى      اعلاه، ب 
وجود تلك الموافقة وليس على المدعية واجب ابلاغهـا         

  .بحصول تلك المخالفة
 في عدم توفر الضرر في      عليهاوحيث تنازع المدعى    

  .جانب المدعية
 المحكمة تقـسم الـضرر وفقـاً لمطالـب     وحيث ان 

الاول مادي عـن اسـتعمال الحـق        :  شقين إلىالمدعية  
والثـاني معنـوي عـن      ). الحق بالشخصية (رة  بالصو

  ).الحق بالحياة الخاصة(الضرر المعنوي 
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 لـصورة المدعيـة   عليها استعمال المدعى وحيث ان 
دون اذنها يشكل تعدياً على حـق المدعيـة الحـصري           

 ١٢٢باستعمال صورها ويشكل خطأ وفق احكام المـادة         
  .موجبات وعقود

فـي  وحيث ان استعمال صورة الشخص لا يكـون         
  .الاصل مجانياً
 المحكمة تقدر التعـويض عـن الـضرر         وحيث ان 

  .المادي بمليون ليرة لبنانية
 الضرر المعنوي فانه ثابت مـن       إلىوحيث وبالنسبة   

روض ان صور المدعية قد عرضـت فـي      الشريط المع 
ق من الترويج لمساوئ البدانة، بل وتنفير المـشاهد         ايس

ل بعيد مقدمـة    من السمنة الزائدة سواء في العرض الاو      
المذيعة، وتمرير صور المدعية مع اشـخاص بـدينين         
واشخاص يأكلون مأكولات دسمة، مقارنين مع صـور        
لاحقة لعارضات ازياء؛ وفي الحلقة الثانية بين اشخاص        

  .بان كلام طبيب متخصص في السمنة الزائدةإبدينين 
وحيث تدلي المدعى عليها بـأن عـرض المدعيـة          

 المقال الذي نشرته في جريـدة       لصورتها التي بثت، في   
السفير يشكل اقراراً ان بدانتها ليست امراً يسيء اليهـا          

ي قد بدت فـي     ه و .والا لما نشرت صورتها في المقال     
  الصور المعروضة مبتسمة وبشكل طبيعي؛

وحيث ان صورة المدعية، بالطبع، ليست امراً مسيئاً        
لها بل ان عرض تلك الصورة في سياق مـن صـور             

بدينين وآخرين رشيقين للترويج لمساوئ البدانة      اشخاص  
في برنامج يروج لمستحضرات اعشاب طبيـة للتغلـب         

 دون ريب لشخصية المدعية التي اضـحت  ء، يسي عليها
وفقاً لأسـلوب   " رمزاً للبدانة "كما تقول في استحضارها     
  .عرض صورها في الشريط

 المحكمة تقدر التعـويض عـن الـضرر         وحيث ان 
  .ملايين ليرة لبنانيةالمعنوي بعشرة 

 طلب الحكـم بالعطـل والـضرر    ردوحيث يقتضي  
 بعـد النتيجـة المـذكورة       عليهـا المطلوب من المدعى    

  .لانتفائه
 سائر الاسباب والمطالب الزائـدة      ردوحيث يقتضي   

ضحت أنها   لأ أو المخالفة وذلك لأنها لقيت رداً ضمنياً        أو
     .نافلة

  لذلك،
  :يحكم
 ١٢٢ سنداً للمـادة     عليها المدعى   بقيام مسؤولية : اولاً

موجبات وعقود، والزامها بالتعويض على المدعية ميليا       

ابو جودة بمبلغ مليون ليرة عن الضرر المادي، وعشرة         
  .ملايين ليرة عن ضررها المعنوي

 عن العطل   ض بالتعوي عليهابرد طلب المدعى    : ثانياً
  .والضرر عن المحاكمة

  . خالفأوبرد كل ما زاد : ثالثاً
  . النفقات كافةعليها بتضمين المدعى: رابعاً

    

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

  الناظر في الدعاوى المالية

  علي يونس  الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ١٧/١٢/٢٠٠٩ صادر بتاريخ قرار

 .ش. المحامي ن/ شركة المشاريع الالكترونية والهندسية
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  بناء عليه،
 ان المنازعة بالاوجه التي اثيرت فيهـا تثيـر          حيث

بادئ ذي بدء البت بدفعي سبق الادعاء والتلازم، ومـن          
  .ثم طلب ادخال نقابة المحامين ومن ثم اساس النزاع

  : في دفعي سبق الادعاء والتلازم–اولاً 
لعـدم   الـدعوى شـكلاً      ردحيث يطلـب المـدعي      

اختصاص المحكمة الحاضرة في ظل وجـود دعـوى         

 المقدمة  ٥٧٤/٢٠٠٥اصلية متمثلة بدعوى الاتعاب رقم      
امام الرئيس الاول الاستئنافي في بيروت ولكون الدعوى        
الحاضرة هي مجرد دعوى فرعية للدعوى الاصلية ولو        

 الـرئيس الاول    ة حضر إلىدمت قبلها، واحالة الاوراق     قُ
والا استئخار البت بالدعوى الحاضـرة      لينظر بهما معاً،    

بانتظار مـا سيـصدر عـن دعـوى الاتعـاب رقـم             
 المقدمة امام الرئيس الاول الاستئنافي فـي        ٥٧٤/٢٠٠٥

  .١٧/٣/٢٠٠٨ إلىبيروت والمرجأ النظر بها 
 اختصاص المحكمة الراهنة منعقد بالاستناد      وحيث ان 

  قيمة مطالب المدعية الواقعة تحت سقف المئة مليون        إلى
ليرة، الحد الفاصل بين اختـصاص القاضـي المنفـرد          

  .والغرفة الابتدائية
وحيث ان الادلاء بـسبق الادعـاء يـشترط وحـدة           

  .الخصوم، والموضوع، والسبب
لـدعوى الراهنـة    وحيث وان كان كلا الـدعويين، ا      

ماة امام الرئيس الاول الاسـتئنافي،      ودعوى اتعاب المحا  
ختلفان، اقله، لجهة   تشتركان بوحدة الخصوم؛ الا انهما      ت

موضوعهما؛ فموضوع الدعوى الراهنة هو التعـويض       
، فـي حـين ان      عليهعن اخطاء مهنية منسوبة للمدعى      

  موضوع الدعوى الاخرى هو المطالبة بأتعاب محاماة؛
موضوع الدعويين ينتفـي احـد      وحيث انه باختلاف    

  .شروط سبق الادعاء، وينتفي بالتالي سبق الادعاء
لاء بالدفع بالتلازم يقتضي توفر رابطة      وحيث انه للاد  

  .التلازم
        ف وحيث ان قانون اصول المحاكمات المدنيـة عـر

التلازم في ما خص شروط الطلبات الطارئة في المـادة          
 منه بأنه يتوفر عنـدما يكـون الحـل المعطـى            ٣٠/١

  .لاحدهما يؤثر على الحل الذي يجب ان يقرر للآخر
ذكور يمكـن ان    وحيث ان التلازم وفق التعريف الم     

 عكسياً؛ ففي الحالة الاولى يستتبع اعطاء       أويكون طردياً   
الطلب الثاني الحل عينه المعطى للاول، في حين انه في          

  .الحالة الثانية يستتبع اعطاءه حلاً معاكساً
وحيث ان الحل الذي قد يعطى للطلبات لكـل مـن           
الدعويين المذكورتين لن يتأثر بالحل المعطى لاحـداهما        

طرداً ولا عكساً؛ فقبول دعوى الاتعاب، لـن يـؤدي          لا  
 دعوى المسؤولية؛ وقبول دعوى المسؤولية      رد إلىحكماً  

 دعوى الاتعاب؛ وقبـول     رد إلىلن يؤدي، بالضرورة،    
  .كلا الدعويين ممكن وفقاً لتحقق اسبابهما المستقلة

وحيث ينتفي وفقاً لما ذكر التلازم فـي الـدعويين،          
 رد الامر الـذي يقتـضي معـه         وكذلك سبق الادعاء،  

  .الدفعين المدلى بهما لهذه الجهة
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وحيث ان اختصاص هذه المحكمة ثابت وفقـاً لمـا          
سبق بيانه، ناهيك عن انه يقتضي التذكير ان الدفع بسبق          

 التلازم يـشترط فـي الاصـل محكمتـين          أوالادعاء  
  .مختصتين

  : في ادخال نقابة المحامين–ثانياً 
ال نقابة المحـامين بهـدف      حيث يطلب المدعي ادخ   

 إلـى ابداء الرأي القانوني عن الاخطاء المهنية المنسوبة        
  .يهالمدعى عل

 طلب الادخال مدلية    ردوحيث تطلب نقابة المحامين     
 من  ٦٠و. م.م. أ ٦٢و. م.م. أ ٣٨بمخالفته مفهوم المواد    

قانون تنظيم مهنة المحاماة، وانعدام صفتها ومـصلحتها        
  في ذلك،

فان . م.م. أ ٣٨ نص المادة    إلىالعودة   من   وحيث انه 
ادخال الغير في المحاكمة يكون اما للاشراك في سـماع          

 أو الحكم بطلبات متلازمة مع احد الخـصوم،         أوالحكم،  
  .لاجل الضمان
 ادخال نقابة المحامين بهدف ابداء الـرأي        وحيث ان 

 المدعى عليه   إلىة  بالقانوني عن الاخطاء المهنية المنسو    
 رد هذه الحالات الامر الذي يقتضي معه        لا يدخل ضمن  

  .طلب الادخال شكلاً

  : في الاساس–ثالثاً 
 عليـه  ثابت من اوراق الملف ان المـدعى         حيث انه 

ها اثر  كان وكيلاً للمدعية لمتابعة الدعاوى التي تقدمت ب       
 ـفسخ شركة اريكـسون انتربرا     س اب لعقـد تمثيـل   زي

  .المدعية الحصري لها
رتكاب المدعى عليه اخطـاء     وحيث تدلي المدعية با   

   .مهنية عددتها وعددت اضرارها على سبيل المثال
وحيث انه لانعقاد المسؤولية العقدية ينبغـي تحقـق         

 من ضرر وخطـأ ورابطـة       ةعناصر المسؤولية الثلاث  
  .سببية بينهما

وحيث انه من الجلي ان نـسبة الخطـأ دون ثبـوت            
  .ضرر ناجم عنه ينفي المسؤولية

المدعية للاضرار على سبيل المثال     وحيث ان تعداد    
 امـر   ومطالبتها بمبلغ ستين الف دولار اميركي مؤقتـاً       

 بجواز تعديل الطلبات قبل اختتام المحاكمة       يمكن توصيفه 
  .وفقاً للقواعد التي تجيز للخصوم تعديل طلباتهم

بيد ان اختتام المحاكمة دون تعـديل تلـك الطلبـات           
يجب علـى المحكمـة     يجعل منها الطلبات النهائية التي      

  .البت بها

 استحضار المدعية ولائحتها    إلىوحيث من الرجوع    
 ان الاضرار التي حددتها طالبـة       يتبينالجوابية الاولى   

  :التعويض عنها هي التالية
 عليـه  الضرر الناجم عن عـدم قيـام المـدعى           -

 عـن   ٢٢/١/٢٠٠٧ الـصادر بتـاريخ      القرارباستئناف  
القاضي برد طلب توسيع    رئيس دائرة التنفيذ في بيروت      

الحجز الاحتياطي ضد مطلوب حجز ضدهم اضـافيين،        
ام السويد، وشـركة موبيتـل،      . هم شركة اريكسون ال   

  .وشركة اريكسون لبنان للاتصالات، لعدم ارجحية الدين
فـي اطـار    .  الضرر الناجم عن طلب الاستاذ ش      -

الدعوى المدنية المقامة امام محكمة بيروت الناظرة فـي         
يا التجارية بوجه شركة اريكسون انتربرايزس اب       القضا

الحكم فقط بمبلغ ثلاثة ملايين دولار اميركي كتعـويض         
عن الاضرار اللاحقة بها نتيجة فسخ التعاقد معهـا فـي      
حين ان المبالغ المطالب بها هي بحدود الثلاثـة عـشر           

 فتح محاكمة لم يضمنه     وانه قد تقدم مؤخراً بطلب    . مليوناً
أ المرتكب بل استمر به، مع كل المخاطر        خطتصحيحاً لل 

التي تحيط ذلك، لا سيما امكانية الحكـم علـى اسـاس            
  .المبالغ المطالب بها فقط

 الـشركة   عليـه  الضرر الناجم عن اعلام المدعى       -
المدعية بواسطة مديرها بأن الفرصـة ليـست سـانحة          
للمفاوضة مع شركة اريكسون، وبأن مرحلة التفـاوض        

 ظل القاء الحجز الاحتيـاطي علـى        لن تكون مثمرة في   
 تحت يد اشخاص ثـالثين،      عليهااموال الشركة المدعى    

بل ان المفاوضة ستكون مؤاتية لاحقاً، وهو لم يستفد من          
   التـي حجـزت     عليهـا الضغط على الشركة المـدعى      

 ان  إلـى اموالها تحت يد شخص ثالث بل قام بالمماطلة،         
محجـوزة،  صدر قرار قضى برفع الحجز عن الاموال ال  

. ما جعل موقف الـشركة التفاوضـي ضـعيفاً جـداً          م
فاقترحت شركة اريكسون مبلغ ثلاثماية الف دولار للحل        
الحبي بدلاً من ستماية الف دولار كانت قـد اقترحتهـا           

  .سابقاً
 بتكليـف   عليـه  الضرر الناجم عن قيام المـدعى        -

اشخاص سواه من مكتبه لملاحقة الـدعاوى والقـضايا         
ما ممدعية وهؤلاء قد ارتكبوا اخطاء جسيمة،       المتعلقة بال 

  .يشكل مخالفة صارخة لاحكام العقد
خرى وردت  أخطاء  أ الاضرار الناجمة عن سلسلة      -

  .عليهفي كتاب فسخ الاتفاقية مع المدعى 
قتضي معالجة كل حالة على حدة، في ضوء        توحيث  

  .دفاع المدعى عليه والاحكام القانونية المرعية



  ٧٩٩  الإجتهاد

 عن عدم استئناف قرار رئـيس        في المسؤولية  -١
  :دائرة التنفيذ

 عـدم قيامـه     إلـى  بالنسبة   عليهحيث يدفع المدعى    
 الصادر عن رئيس دائـرة      ٢٢/١/٢٠٠٧باستئناف قرار   

 المذكور صدر رداً لطلـب      القرار بأن   بيروتالتنفيذ في   
توسيع الحجز الاحتياطي لعلة عدم ارجحية الدين وهـو         

وفي كـل حـين، وان      طلب رجائي ممكن تقديمه مجدداً      
موقعـه   في ذلك الحين كـان فـي         القرارعدم استئناف   

الصحيح بانتظار انقشاع الصورة ورجحان ذلك الـدين         
وقد صدر قـرار جديـد      . بموجب دعوى قضائية اخرى   

 ١/٢/٢٠٠٧عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتـاريخ         
يقضي بتوسيع الحجز لدى الاشخاص الثالثين المذكورين       

  . مجدداًاثر طلب ذلك
وحيث ان الهدف من الطعن في القـرار الرجـائي          
القاضي برد توسيع الحجز الاحتياطي هو الاستحـصال        

فاذا استحصل وكيل المـدعي     . على توسيع ذلك الحجز   
على هذا التوسيع مجدداً دون استئناف القرار الرجـائي         
بل بمجرد طلبه مجدداً من القاضي نفـسه بعـد تغيـر            

 الطلـب، ينتفـي     رد إلىلقاضي  المعطيات التي دفعت ا   
  .الضرر

 عليهوحيث انه وفقاً للواقعات المبسوطة من المدعى        
، لا يمكـن نـسبة      عليهوغير المنازع فيها من المدعى      
 للقرار الرجـائي،    عليهالخطأ في عدم استئناف المدعى      

طالما امكنه الحصول على النتيجة عينهـا للاسـتئناف         
  .بتقديم الطلب مجدداً

 عليـه  لما ذكر تنتفي مسؤولية المـدعى        وحيث وفقاً 
 عدم قيامه باستئناف قرار رئيس دائرة التنفيذ        إلىبالنسبة  

  .٢٢/١/٢٠٠٧  تاريخفي بيروت
في اطـار   .  في المسؤولية عن طلب الاستاذ ش      -٢

الدعوى المدنية المقامة امام محكمة بيروت الناظرة في        
ب أالقضايا التجارية بوجه شركة اريكسون انتربرايزس       

الحكم فقط بمبلغ ثلاثة ملايين دولار اميركي كتعـويض         
عن الاضرار اللاحقة بها نتيجة فسخ التعاقد معها فـي          
حين ان المبالغ المطالب بها هي بحدود الثلاثة عـشر          

  .مليوناً
حيث تطلب المدعية التعويض عن الضرر الناجم عن        

في اطار الدعوى المدنية المقامة امام      . طلب الاستاذ ش  
ة بيروت الناظرة في القضايا التجارية بوجه شركة        محكم

اريكسون انتربرايزس أب الحكم فقط بمبلغ ثلاثة ملايين        
دولار اميركي كتعويض عن الاضرار اللاحقة بها نتيجة        
فسخ التعاقد معها في حين ان المبالغ المطالب بها هـي           

 قـد تقـدم     عليهوان المدعى   . مليوناًبحدود الثلاثة عشر    
خطأ المرتكـب   محاكمة لم يضمنه تصحيحاً لل     فتح   بطلب

بل استمر به، مع كل المخاطر التي تحيط ذلك، لا سيما           
  .امكانية الحكم على اساس المبالغ المطالب بها فقط

 لم يكن الوكيل الـذي      بأنهوحيث يدلي المدعى عليه     
؛ ناهيـك عـن ان      .ن. تقدم بالاستحضار بل المحامي أ    

 ـ     النـاظرة فـي     بيـروت ي  المحكمة الابتدائية المدنية ف
الدعوى الموكل بها المدعى عليـه قـد عينـت خبيـراً            
وحفظت للمدعية الحق بتسديد الرسم النسبي عن المبالغ        
الاضافية التي من الممكن ان يظهرها الخبيـر المعـين          

  .بمتنه
 امكانية تعديل المدعية لمطالبها بعد فـتح        وحيث ان 

هـا، امـر     الخبرة في ضوء نتيجت    إلىالمحاكمة واللجوء   
يكرسه القانون؛ الامر الذي ينفي ثبـوت الـضرر فـي           

  .جانب المدعية عن عدم الفعل المنسوب للمدعى عليه
وحيث تدلي المدعية في لائحتها الجوابية بأن الضرر        

رائية للدولار بين تاريخ تقـديم      يتمثل في فرق القدرة الش    
لب فتح المحاكمة وتاريخ امكانية التقـدم بـالتعويض         ط

 مقدرة هذا الفارق بخمسين الف دولار، اضـافة         مستقبلاً
  . اضعاف مركزها التفاوضي مع شركة اريكسونإلى

وحيث تحيل المحكمة امر البت بأضـعاف الموقـع         
 الحيثيات المعنية بالبت بالـضرر      إلىالتفاوضي للمدعية   

 للـشركة المدعيـة بـأن       عليهالناجم عن اعلام المدعى     
  .ركة اريكسونالفرصة ليست سانحة للمفاوضة مع ش

 التعويض عن الفرق في القدرة      إلى بالنسبة   وحيث انه 
الشرائية للدولار، فانه وعلى فرض امكانية التعـويض        
عنه؛ فان انخفاض القدرة الشرائية للـدولار وانخفـاض         
قيمته امام العملات العالمية في حالتنـا الراهنـة يفيـد           
المدعية ولا يضرها، بحيث ان الامر هو عكس ما تدلي          

 لو انها دفعـت قيمـة الرسـم النـسبي           أيبه المدعية،   
بالدولار سابقاً لكانت خسرت فرصة انخفـاض قدرتـه         

  .الشرائية لاحقاً
وحيث ينتفي والحال ما ذكر الـضرر فـي جانـب           

  .عليهالمدعية والمسؤولية في جانب المدعى 
 للشركة  عليه في المسؤولية عن اعلام المدعى       -٣

 الفرصة ليـست سـانحة      المدعية بواسطة مديرها بأن   
  .للمفاوضة مع شركة اريكسون

حيث تدلي المدعية بأن المدعى عليه اعلمهـا بـأن          
مرحلة التفاوض مع شركة اريكسون لن تكون مثمرة في         
ظل القاء الحجز  الاحتياطي على اموال الشركة المدعى         



  العدل  ٨٠٠

 تحت يد اشخاص ثالثين، بل ان المفاوضة ستكون         عليها
يستفد من الضغط علـى الـشركة       مؤاتية لاحقاً، وهو لم     

 التي حجزت اموالها تحت يد شخص ثالث        عليهاالمدعى  
 ان صدر قرار قضى برفع الحجز       إلىبل قام بالمماطلة،    

مـا جعـل موقـف الـشركة        معن الاموال المحجوزة،    
فاقترحت شركة اريكسون مبلـغ     . التفاوضي ضعيفاً جداً  

 الـف   ثلاثماية الف دولار للحل الحبي بدلاً من سـتماية        
  .دولار كانت قد اقترحتها سابقاً

 ١٩ و ١٨ في الـصفحات     عليهوحيث يدلي المدعى    
 من لائحته الجوابية بما ملخـصه انـه قـد تـابع             ٢٠و

الدعوى المقامة امام الغرفة الابتدائيـة التجاريـة فـي          
 الخبرة مع حفـظ  إلى التي اقترنت بقرار باللجوء     بيروت

ثة ملايـين دولار  حق المدعية بالمطالبة بما يزيد عن ثلا     
في ضوء تقرير الخبير، وهـو مـا يزيـد بأضـعاف            
مضاعفة عن قيمة المبالغ المطروحة صلحاً فـي ظـل          
 وغياب الحجز الاحتياطي، ومن شأنه حتمـاً ان يعـزز         

  .الموقع التفاوضي للمدعية
وحيث انه للحكم بالتعويض يقتضي تحديـد مقـدار         

  .لضرر، سواء اكان حالاً ام مستقبلاًا
 مـن اوراق الملـف ان     أينه لا يتبين مـن      وحيث ا 

مصالحة تامة قد حصلت بين المدعية وشركة اريكسون،        
ناهيك عن ادلاء المدعية بتعثر هذه المفاوضات؛ اضافة        

 عدم اقتران الدعوى الابتدائية بحكم نهـائي، الامـر          إلى
 عدم معرفة ما اذا كانـت المدعيـة قـد          إلىالذي يؤدي   

 أوضات التـي لـم تنتـه      المفاو نتيجةكسبت ام خسرت    
  .الدعوى التي لم تقترن بحكم نهائي

وحيث وفقاً لما ذكر اعلاه يكـون الـضرر، وفـي           
المرحلة الراهنة من مراحل النزاع، غير ثابـت حاليـاً،          

  . امر حصوله مستقبلاًومجهولاً
وحيث تجد المحكمة انه من النافل بحث توفر الخطأ         

 الادعاء بثبوته   في ظل انتفاء الضرر، الذي يبقى للمدعية      
  .مستقبلاً

 دعوى المسؤولية المستندة    ردوحيث يقتضي بالنتيجة    
  . السبب المذكورإلى

 في المسؤولية عن قيام المدعى عليه بتكليـف         -٤
اشخاص سواه من مكتبه لملاحقة الدعاوى والقـضايا        
المتعلقة بالمدعية وهؤلاء قد ارتكبوا اخطاء جـسيمة،        

  .ام العقدما يشكل مخالفة صارخة لأحكم
حيث تطلب المدعية التعويض عن الضرر الناجم عن        

 بتكليف اشخاص سـواه مـن مكتبـه         عليهقيام المدعى   

لملاحقة الدعاوى والقضايا المتعلقة بالمدعية وهؤلاء قد       
ة خما يـشكل مخالفـة صـار      مارتكبوا اخطاء جسيمة،    

  .لأحكام العقد
وحيث يدفع المدعى عليه بأنه كان هو الوكيل الوحيد         
للمدعية وما استعانته ببعض الزملاء في مكتبه الا مـن          
قبيل التعاون الداخلي، ومن بين ذلك التعاون في حضور         
الجلسات، اذ من الطبيعي ان يوكل المحـامي زمـلاءه          
العاملين في مكتبه ملاحقة الدعاوى والقـضايا المتعلقـة         
بالشركة، الا انه من غير الصحيح ان زملاءه قد ارتكبوا          

  .سيمةاخطاء ج
وحيث تعود المدعية لتناقض طلبها المذكور اعـلاه        
بالقول في لائحتها الجوابية الاولى انها ظنت انها تتعاقد         

  . وليس المدعى عليه فقط.أمع مكتب الاستاذ المرحوم 
 طلـب يتعلـق     أيوحيث لم تطلب الجهة المدعيـة       

  ).الغلط(بالمسؤولية عن وقوعها في هذا 
حامي يجد معيـاره فـي      وحيث ان الخطأ المهني للم    

عناية الاب الصالح كما جاء على ذلك النص القـانوني          
الخاص بالوكالة المأجورة، والذي كرسه نـص اتفاقيـة         

  .الاتعاب بين الفريقين المتداعيين
وحيث ان مجرد قيام المحامين بالاسـتعانة بـبعض         
الزملاء في مكتبهم، كالتعاون في حضور الجلسات، امر        

ناقض الموجـب المفـروض علـى        ولا ي  عليهمتعارف  
ب الصالح في انفاذ الوكالة طالمـا لـم         الوكيل بعناية الأ  

  . خطأأي جانبهم منيثبت 
وحيث ان ادعاء المدعية بارتكاب المحامين المكلفين       

   اخطـاء جـسيمة قـد بقـي دون          عليهمن قبل المدعى    
  .اثبات

وحيث بانتفاء ارتكاب الخطـأ تنتفـي المـسؤولية،         
  . لتعويض بشأنها طلب اردويقتضي 

 المسؤولية عن سلسلة اخطاء اخرى وردت في        -٥
  .كتاب فسخ الاتفاقية مع المدعى عليه

المدعى " اخطاء"وحيث ان المدعية دأبت على تعداد       
 ومتابعتها، واوردت العديد مـن      لملفاتها في ادارته    عليه

 ٨ و٧ و٦ و٥الامثلة حول تلك الدعاوى في الـصفحات     
 في اتفاقية فسخ     التي تشمل ما ذكر    ا الجوابية، من لائحته 

  .الاتعاب
تلك لم يتبـين    " الاخطاء"وحيث انه من التدقيق بسيل      

لها ان المدعية حددت الاضـرار الناجمـة عـن تلـك            
بشكل يمكن معه الجزم بحصولها واقترانهـا       " الاخطاء"

  .سبباً بالاخطاء المنسوبة للمدعى عليه



  ٨٠١  الإجتهاد

نودي فعدم تحقق تقدم ملموس في الدعاوى على جـا        
وجراب وزبيب وغزاوي وشركة اريكسون انتربرايـز       

 بنـد هــ مـن لائحـة         ٦ص(وشركة اريكسون لبنان    
عدم "، كان عبارة عامة لم تبين طبيعة        )المدعية الجوابية 

  . عنهعليهومسؤولية المدعى " التقدم
وعدم اتخاذ اجراء بحق رئيس مجلس ادارة شـركة         

لقاضي برد   استئناف قرار قاضي التحقيق ا     أواريكسون،  
 فـي دعـوى     اليهدعوى لسبق الادعاء، ونسبة الاهمال      

لـم يبـين    . العريس وابو راضي وقانصو والمحامي س     
  .ة الممكن تحديدها المستقبلأوققة حالاضرار الحالة والمت

  .وحيث بعدم ثبوت الضرر تنتفي المسؤولية
 الوعد بتقديم الاثبات لاحقاً يتنافى مع قاعدة        وحيث ان 

  .ت للمحكمة فور انعقاد الخصومةتقديم الاثبا
 سائر الاسباب والمطالب الزائـدة      ردوحيث يقتضي   

ضحت أ لانها   أو المخالفة وذلك لانها لقيت رداً ضمنياً        أو
  .نافلة

  لذلك،
  :نحكم
برد دفوع عدم الاختصاص وسـبق الادعـاء        : اولاً

  .والتلازم والاستئخار
مين دخال نقابة المحـا   إبرد طلب المدعى عليه      :ثانياً

  .شكلاً، وتكبيده نفقات هذا الطلب
 المحامي  عليه عن المدعى    ةبرد دعوى المدعي  : ثالثاً

  .ش. ن
  . ما تبقى من النفقاتةبتضمين المدعي: رابعاً

    

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

  الناظر في الدعاوى المالية

  رلى صفير الرئيسة :الهيئة الحاكمة
  ٢٠/١٠/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار

 .ل.م.شركة سوديكو جستيون ش/ بول جدع

–
–
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  العدل  ٨٠٢

–
–


–

–
–


– 

  بناء عليه،
 يطلب طالب اعادة المحاكمة قبول طلبه، فـي         حيث

الشكل وفي الموضوع، واعادة النظر بالدعوى في الواقع        
، والحكم بعدم   .م.م. أ ٧٠٠ و ٦٩٨والقانون سنداً للمادتين    

غ المحكوم به عليه بموجب الحكم الـصادر        توجب المبل 
، والـذي قـضى     ٢٧/١٢/٢٠٠٦عن هذا القسم بتاريخ     

بالزامه بأن يدفع للمطلوب الاعادة بوجهها مبلغاً قـدره         
ستة وثلاثـون الفـاً وثلاثمايـة دولار        . (أ.د/٣٦٣٠٠/

يمثل اتعاب السمسرة المتوجبة لها عن اقدامها       ) اميركي
من البناء القـائم    / A208/م  على بيع القسم العائد له، رق     

من اجمـالي   % ٥الصيفي، بنسبة   /١٦٩على العقار رقم    
، فضلاً عن الفائدة القانونية     .أ.د/٦٦٠,٠٠٠/الثمن البالغ   

 وحتى الـدفع   ١٣/٦/٢٠٠٦من تاريخ اقامة الدعوى في      
  الفعلي،

وحيث يتبين ان طالب الاعـادة قـد سـدد التـأمين            
من قانون الرسوم   اولاً  /٧٨/المنصوص عليه في المادة     

القضائية، كما وان سائر الشروط الـشكلية المنـصوص      
 معطوفة علـى المـواد      ٦٩٤ و ٦٩٣عليها في المادتين    

 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية، قد         ٤٤٥
  ما يجعله مقبولاً لهذه الجهة،مروعيت في طلب الاعادة، 

وحيث، من جهة اخرى، يتبين ان المطلـوب اعـادة          
 – طلـب الاعـادة     رد إلى وتوصلاً   –كمة بوجهها   المحا

تستثير اسباباً قانونية عدة، بعضها يندرج في اطار الدفع         
خر يندرج في اطـار اسـباب       بعدم القبول، وبعضها الآ   

 إلـى الدفاع التي تتعلق بموضوع طلب الاعادة وتهدف        
  هدم ركائزه الموضوعية،

به، وحيث، انطلاقاً من ادلاءات طالب الاعادة ومطال      
 إلىفي الاوجه والابعاد المعروضة بها، يقتضي التطرق        

الاسباب التي تستثيرها المطلوب الاعادة بوجهها، تباعاً،       
  وبالقدر اللازم والكافي لاحاطة النزاع من جوانبه كافة،
  وحيث، لجهة المهلة التي يخضع لها طلب الاعادة،

مهلة طلب اعـادة    "على ان   . م.م.أ٦٩٢تنص المادة   
مة ثلاثون يوماً تبتدئ من اليوم الذي علـم فيـه           المحاك

الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الاعادة، بشرط ان         
بلغ أصبح قطعياً و  أ أويكون الحكم المطعون فيه قد صدر       

اما اذا ابلغ اليه بعد ذلك      . اليه قبل علمه بالسبب المذكور    
فلا تسري المهلة الا من تاريخ تبليغه الحكـم اذا كـان            

 من التاريخ الذي اصبح فيه الحكم قطعياً بعـد          أو قطعياً
ويترتـب علـى    . التبليغ مع مراعاة احكام المادة السابقة     

طالب الاعادة عبء اثبات تاريخ علمه بالـسبب الـذي          
  ".يبني عليه طلبه

 ستفاد مما تقدم ان مهلة طلب الاعادة مرتبطة        وحيث ي
بعنصرين، اولهما، عنصر علم الطالب بالـسبب الـذي         

بني عليه طلبه، وثانيهمـا، عنـصر ابلاغـه الحكـم           ي
المطعون فيه اذا كان قطعياً بصدوره والا اكتساب الحكم         
المذكور الصفة القطعية بعد ابلاغه منـه، بحيـث تبـدأ           

 اللاحـق  أيالمهلة انطلاقاً من العنصر الاحدث عهـداً،        
  بتاريخه،

طالب يه، يقتضي التحقق من تاريخ علم       وحيث، وعل 
 طلبـه، وممـا اذا      عليههناً بالسبب الذي يبني     الاعادة را 

 ـ          فة القطعيـة   صكان الحكم المطعون فيه قد اكتـسب ال
بلغ منه، ومن تاريخ حصول ذلـك، لتحديـد منطلـق           أو

سريان مهلة طلب الاعادة بحقه، ومعرفة مـا اذا كـان           
الطلب الراهن وارداً ضمن مهلة الثلاثين يوماً المذكورة،        

  ام لا،
 علم طالب الاعـادة     تاريخ إلىنسبة  وحيث، اولاً، بال  
   طلبه،عليهبالسبب الذي يبني 

يتبين ان طالب الاعادة يبني طلبه على السبب الوارد         
، والمتمثـل بـأن     .م.م. أ ٦٩٠في البند الاول من المادة      

ر في اصدار    من وكيله غش اثّ    أويصدر من المحكوم له     
  الحكم وقد اكتشفه طالب الاعادة بعد ذلك،

 المطلوب اعادة المحاكمة بوجهها تعمـدت       مدلياً بأن 
اخفاء واقعة موافقة شركة سوليدير على التفـرغ عـن          
القسم العائد له لمصلحة السيد احمـد الخطيـب وعـدم           
موافقتها على التفرغ الحاصل لمصلحة السيد اميل صفا،        
كما تعمدت اخفاء واقعة انقضاء مهلـة الـستة اسـابيع           

ل على تلك الموافقة    المحددة في العرض بدون الاستحصا    
 علاقة  أيلصالح الاخير، فضلاً عن اخفائها واقعة انتفاء        

 بعدم اتمام عملية البيـع لـصالح      )  طالب الاعادة  أي(له  
ية في هكذا عمليـات     ئاالسيد صفا، لأن كلمة الفصل النه     

  هي لشركة سوليدير انطلاقاً مـن ملكيتهـا للعقـارات          
معروفاً مـن   الواقعة ضمن تلك المنطقة، وهو امر بات        

  .الكافة



  ٨٠٣  الإجتهاد

 ـ       ب الاعـادة   من هنا، فإن الواقعات، التي يدلي طال
 الاعادة بوجهها، تندرج كلهـا      بوباخفائها من قبل المطل   

 رافقـت   أوفي اطار الواقعات والظروف التي سـبقت        
 دون اتمام تلـك     – بحسب تقديره    –عملية البيع وحالت    

  العملية، وحالت تالياً دون توجب بدل السمسرة،
من الاطلاع على ملف المحاكمـة الـصادر        وحيث  

 الملـف   إلـى المـضموم   (بنتيجتها الحكم المطعون فيه     
  :، يتبين الآتي)الراهن
 انه جرى ابلاغ الاستحضار ومرفقاته من المدعى        -
 ١٦/٦/٢٠٠٦ بالذات بتـاريخ     – طالب الاعادة    –عليه  

الـذي قـضي ببـدل اتعـاب        (في القسم المذكور اعلاه     
، وقـد   "الصيفي فـيلاج  "لكائن في   ا) السمسرة عن بيعه  

  .استلم الاوراق ووقع على اشعار التبليغ
 وان طالب الاعادة لم يتقـدم بـأي جـواب فـي             -

 مع ما يشتمل عليه     –ما جعل من الاستحضار     مالدعوى،  
  . الورقة الوحيدة المنتجة في الملف–من مرفقات 

 إلـى  وان حيثيات الحكم المطعون فيـه اسـتندت          -
ته، فضلاً عن قرينة غيـاب طالـب        قاالاستحضار ومرف 

عادة، للقول بتلاقي العرض والقبول حول بيع القـسم         الإ
المذكور اعلاه، وبتوجب بدل السمـسرة بذمـة طالـب          

  .الاعادة
 اخفـاء   أيستفاد من المعطيات المذكورة ان      وحيث ي 

 رافقت عملية البيـع     أو ظروف معينة سبقت     أولواقعات  
ما يـدلي بـه طالـب       إتمامه، ك  دون   تالمذكورة وحال 

عادة، وعلى فرض حصول هكذا اخفاء، يفتـرض ان         الإ
 علمه حين استلم نسخة الاستحـضار       إلىيكون قد وصل    
  ،١٦/٦/٢٠٠٦بلاغه في إومرفقاته لدى 

لا سيما وان هذا الاستحضار هو الورقة الوحيدة التي         
 النتيجة المطعون   إلى الحكم المذكور للوصول     اليهااستند  

لاً عن قرينة غيـاب طالـب الاعـادة،         بها راهناً، فض  
المستفادة من مجمل المعطيات المتـوافرة فـي الملـف          

  المذكور، والتي سيأتي تفصيلها في ما يلي،
 –علماً ان نسخ المستندات التـي ارفقتهـا المدعيـة        

 بالاستحضار فـي الملـف      –المطلوب الاعادة بوجهها    
قبـل  المذكور اعلاه هي مطابقة تماماً لتلك المبرزة من         

طالب الاعادة في الملف الراهن، ولا تنطوي بذاتها على         
  . تحويرأو غش أي

 اثبـات   أيوحيث، في ظل عدم تقديم طالب الاعادة        
على خلاف ما تقدم، باعتبار ان عبء الاثبات يقع على          

، يكـون تـاريخ علمـه       - كما سبق ذكره     –عاتقه هو   

بالسبب الذي يبني عليـه طلـب الاعـادة واقعـاً فـي             
١٦/٦/٢٠٠٦،  

غ الحكم المطعون فيـه مـن       بلاإوحيث ثانياً، لناحية    
ه الصفة القطعيـة،    ابعادة وفقاً للاصول، واكتس   طالب الإ 

  ام لا،
فيتبين ان اقوال طالب الاعادة في هذا المجال مشوبة         
بالتناقض، اذ يدلي تارة بعدم صحة التبليغات الاستثنائية        

ون فيه،  الحاصلة بشأن اجراءات المحاكمة والحكم المطع     
للقول بأنه لم يعلم بالسبب الذي يبني عليه طلب الاعـادة           

 قبول طلب اعـادة     إلى، توصلاً   ٦/٦/٢٠٠٧الا بتاريخ   
المحاكمة لوروده ضمن مهلة الثلاثين يوماً مـن تـاريخ         
العلم، وطوراً يتذرع بالتبليغ الاستثنائي الحاصل بـشأن        
الحكم المطعون فيه لكـي يـدلي بـأن مهلـة الطعـن             

ئنافي قد انقضت بحقه وبات الحكم قطعيـاً وبأنـه          الاست
  عادة المحاكمة،إ طلب إلىمكانه تالياً اللجوء إاصبح ب

بمعنى ان طالب الاعادة يستعين بالحجـة وبالحجـة         
 ذاك مـن الـشروط الواجـب        أوالمعاكسة لتبرير هذا    
  عادة المحاكمة،إتوافرها لقبول طلب 

حكـم  اما المطلوب الاعادة بوجههـا فتـدلي بـأن ال         
غ من طالب الاعادة وفقاً للاصـول،       بلِأالمطعون فيه قد    

  ،٤/٤/٢٠٠٧ثم اصبح قطعياً بتاريخ 
وحيث، في مطلق الاحوال، وبصرف النظـر عـن         
موقف الفرقاء من مدى قانونية التبليغات الحاصلة ومـن        
مفاعيلها القانونية، فإنه يقع على عاتق هـذه المحكمـة          

ك التبليغات، وترتيـب    اعطاء الوصف القانوني السليم لتل    
  النتائج القانونية المناسبة عليها،

   التبليغات الحاصلة،إلىوحيث، بالنسبة 
فمن الاطلاع على ملف المحاكمة الصادر بنتيجتهـا        

 طالـب   –الحكم المطعون فيه، يتبين ان المدعى عليـه         
، وبعد ان ابلغ الاستحـضار، بالـذات، علـى    -الاعادة  

كمـا   (١٦/٦/٢٠٠٦ في   "صيفي فيلاج "عنوانه في الـ    
، عاد وتـرك هـذا      )هو ثابت بإشعار تبليغ الاستحضار    

كما هو ثابت بإشـعار تبليـغ موعـد جلـسة           (العنوان  
، وذلـك   )١٠/٧/٢٠٠٦المحاكمة الاولى، الموقع فـي      

بدون ان يبلغ المحكمة عن محل اقامته الجديد، وبـدون          
ان يتبين للمحكمة ما اذا اتخذ له محل اقامة جديـد فـي             

 اوكل عنه محامياً للمدافعة عنه في الـدعوى         أوت  بيرو
  ،.م.م.أ٤٤٩/٢وفقاً لما تفرضه المادة 

 –وحيث، في ظل ما تقدم، كان باستطاعة المحكمـة          
   ان تلجـأ    –بهيئتها التي اصدرت الحكم المطعون فيـه        



  العدل  ٨٠٤

 ـ   إلىفي حينه     ٤٠٢ سـنداً للمـادة      م ابلاغه بواسطة القل
  ،.م.م.أ

تمييز، الغرفة المدنيـة،    قرار محكمة ال  : بهذا المعنى 
ــم  ــاريخ ٦٢رق ــيوفي ٢٧/٦/١٩٥٥، ت ــرئيس س ، ال

، ص  ١٩٥٥. ق.والمستشاران بـستاني ومخزومـي، ن     
٥٩٦.  

، وحرصاً منها   - بهيئتها المذكورة    –الا ان المحكمة    
 امـام   – بأفضل السبل    – اتاحة المجال    إلىعلى السعي   

المدعى عليه للتقدم بوسائل دفاعه رغم انقضاء المهلـة         
 ٤٤٩/١قانونية لجوابه والمنصوص عليها في المـادة        ال
، قررت الاستجابة لطلب المدعية بـشأن ابلاغـه         .م.م.أ

موعد جلسة المحاكمة الاولى بالطرق الاستثنائية، سـنداً        
، بعد ان تعذر ابلاغه بالطرق العادية،       .م.م. أ ٤٠٧للمادة  
   هو، لا بخطأ المدعية،–و على الاقل بإهماله أ –بفعله 

، بعد ذلك، ولدى صدور الحكم المطعون فيـه         وحيث
 ابـلاغ  إلـى المدعيـة   ، سـعت    ٢٧/١٢/٢٠٠٦بتاريخ  

 على عنوانه الاساسي    –عادة  الب الإ  ط –المحكوم عليه   
 ٨/١/٢٠٠٧في الصيفي فيلاج، الا ان اشعار التبليغ في         

 ان الاخير ترك سكنه نهائياً منذ مدة        عليهاعيد مشروحاً   
 – بالمحكمـة    امـا حـد   مئاً،  وان احداً لا يعرف عنه شي     

 الموافقة  إلى –بهيئتها التي اصدرت الحكم المطعون فيه       
مجدداً على اجراء التبليغ بالطرق الاسـتثنائية، تفعـيلاً         

   المذكورة اعلاه،٤٠٧لأحكام المادة 
وحيث من التدقيق بـاجراءات التبليـغ الاسـتثنائي         

 كل من موعـد جلـسة المحاكمـة         إلىالحاصلة بالنسبة   
لى والحكم النهائي المطعون فيه، يتبين ان الاصـول         الاو

، قـد   .م.م. وما يليها أ   ٤٠٨المنصوص عليها في المواد     
روعيت تماماً ان لجهة التحقيق الحاصل بواسطة مأمور        

 آخـر   إلـى  لجهة الكتاب المضمون المرسل      أوالتبليغ،  
يـة   لجهة النشر في صـحيفة يوم     أوعنوان معروف له،    

محكمة، ومن ثـم انقـضاء مـدة        يوان ال إواللصق على   
  جراء،إعشرين يوماً من تاريخ آخر 

وحيث تكون بالتالي التبليغات الحاصلة فـي سـياق         
المحاكمة التي صدر بنتيجتها الحكم المطعون فيه، وبعد        
صدوره، متوافقة مع احكام قانون اصـول المحاكمـات         

  المدنية،
    رد ادلاء طالب الاعادة بأنه     وحيث، في هذا الاطار، ي

لم يعلم باجراءات المحاكمة وبالحكم الصادر فيها وبـأن         
قلة من الناس يطلعون على الـصحف اليوميـة وعلـى           
الاعلانات الرسمية الواردة فيها، باعتبار ان هكـذا ادلاء       
يصطدم، اولاً، بكون التبليغ الاستثنائي الحاصـل جـاء         

متوافقاً مع الاصول التي وضعها المشترع لهكذا تبليـغ،         
تركه عنوانه المعـروف مـن المدعيـة ومـن         وبنتيجة  

المحكمة بدون اعلام الاخيرين بعنوانه الجديد، وثانيـاً،        
 المطلـوب   –بكونه من غير الجائز تحميـل المدعيـة         

 مسؤولية امتناعه عن التمثل اصـولاً       –عادة بوجهها   الإ
في المحاكمة والجواب على الاستحضار بعد ان تبلغـه         

وم آنذاك، وفقاً لمـا هـو       بالذات على عنوان سكنه المعل    
  مفصل اعلاه،

وحيث، بعد ثبوت اتمام التبليغ الاستثنائي وفقاً لاحكام        
قق مما اذا   حقانون اصول المحاكمات المدنية، يقتضي الت     

  الحكم المطعون فيه قد اكتسب الصفة القطعية، ام لا،
وحيث من الثابت بملف المحاكمة التي صدر بنتيجتها        

، ان التعليـق   ٢٧/١٢/٢٠٠٧اريخ  الحكم المطعون فيه بت   
 والنـشر فـي     ٨/٢/٢٠٠٧على ايوان المحكمة تم فـي       

ما يجعـل هـذا     م،  ١٣/٢/٢٠٠٧تم في   " النهار"صحيفة  
التاريخ الاخير منطلقاً لسريان مهلـة العـشرين يومـاً          

  لاعتبار التبليغ حاصلاً،
 طالـب   –وعليه يكون تبليغ الحكم من المحكوم عليه        

، وتكون بالتالي مهلة    ٥/٣/٢٠٠٧  حاصلاً في  –الاعادة  
 قـد انقـضت     – المحددة بثلاثين يوماً     –استئناف الحكم   

ا والمواد  يه وما يل  ٤١٥، سنداً للمواد    ٤/٤/٢٠٠٧بتاريخ  
  ،.م.م. وما يليها أ٦٣٨

وحيث مـن الثابـت بالافـادة الـصادرة بتـاريخ           
 عن قلم محكمة الاسـتئناف المدنيـة فـي          ٥/٤/٢٠٠٧

والمبرزة في  ( في القضايا المالية     ، الغرفة الناظرة  بيروت
ف خـلال   ستأنَ، ان الحكم المذكور لم ي     )الملف المضموم 

  ،٤/٤/٢٠٠٧ و٢٧/١٢/٢٠٠٧الفترة الممتدة بين 
وحيث، فضلاً عن ذلك، فـإن الحكـم المـذكور لا           
يخضع للطعن بطريق الاعتراض، وهو الطريق الثـاني        

 مـن طـرق الطعـن العاديـة،         – غير الاسـتئناف     –
 في القانون، لأن الاعتـراض يتعلـق        عليهاص  المنصو

 الحكم المطعون   إلىبالأحكام الغيابية خلافاً للحال بالنسبة      
  ،.م.م. أ٤٦٨/٣فيه راهناً، سنداً للمادة 

وحيث، بعد التثبت من ان الحكم المذكور لم يعد قابلاً          
، ٤/٤/٢٠٠٧للطعن بطرق الطعن العادية منـذ تـاريخ         

فة القطعية منذ ذلك التاريخ،     يقتضي اعتباره مكتسباً الص   
  ،.م.م. أ٥٥٣/٢سنداً للمادة 

 كل ما ادلى بـه      رديقتضي  وحيث، في هذا السياق،     
 – بدون خطأ منـه      –عادة لجهة انه لم يستطع      لإطالب ا 
 طريق طعن عادي قبل ان يـصبح الحكـم          إلىاللجوء  



  ٨٠٥  الإجتهاد

قطعياً، وبأن المطلوب الاعادة بوجهها تعمدت عن سوء        
ش عدم ابلاغه اجراءات المحاكمـة      نية وعن طريق الغ   

والحكم النهائي بطرق التبليـغ العاديـة انمـا بـالطرق           
الاستثنائية، وذلك لعدم صحة هكذا ادلاءات وعدم ثبوتها        

  في ظل ما سبق تفصيله اعلاه،
وحيث تأسيساً على كل ما جرى عرضه، في ظـل          
ثبوت علم طالب الاعادة بالسبب الذي يبني عليه طلبـه          

، وفي ظل اعتباره مبلغـاً الحكـم        ١٦/٦/٢٠٠٦بتاريخ  
، واكتساب هذا الحكـم     ٥/٣/٢٠٠٧المطعون فيه بتاريخ    

، يقتضي اعتبار مهلة    ٤/٤/٢٠٠٧الصفة القطعية بتاريخ    
. م.م. أ ٦٩٢الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المـادة        

منطلقة اعتباراً من هذا التاريخ الاخير، وفقاً لمـا سـبق          
  شرحه اعلاه،

ه، يكون طلب الاعادة، الراهن، المقـدم       وحيث، وعلي 
، وارداً خارج مهلة الثلاثـين يومـاً        ٥/٧/٢٠٠٧بتاريخ  

  المذكورة، ويكون تالياً مستوجب الرد لانقضاء المهلة،
 ردوحيث يقتضي، تبعاً لعدم قبول طلـب الاعـادة،          

عـادة، عمـلاً     استعادة التأمين من قبل طالـب الإ       طلب
   ،.م.م.أ ٦٩٩بالمفهوم المعاكس للمادة 

وحيث ان النتيجة هذه، وبالحيثيات التي اسـتغرقتها،        
 أو مطلـب زائـد      أيتحول دون امكانية البحـث فـي        

مخالف، إما لعدم القانونية ام لعدم الانتاجية، بما في ذلك          
 السيد اميل صفا كشاهد، وطلب الزام       إلىطلب الاستماع   

  المطلوب الاعادة بوجهها بالتعويض،
 الطلب الرامـي    رد يقتضي   وحيث، من جهة اخرى،   

 إلى الزام طالب الاعادة ببدل العطل والضرر المسند         إلى
، وذلك لعـدم تـوافر شـروط        .م.م. أ ١١ و ١٠المادتين  
  الحكم به،

  لذلك،
  :يحكم
  .عادة المحاكمةإبعدم قبول طلب : اولاً
  . خالفأوبرد كل ما زاد : ثانياً
  .ةيراداً للخزينإبمصادرة التأمين المسدد : ثالثاً
  .بتضمين طالب الاعادة النفقات كافة: رابعاً

    

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

  الناظر في الدعاوى المالية

  رلى صفير الرئيسة :الهيئة الحاكمة
  ٢٨/١/٢٠١٠تاريخ ب صادر قرار

 .ل.م.شركة فيدلتي للتأمين واعادة التأمين ش/ .ش. ر
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  العدل  ٨٠٦
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عليه،بناء   

  : في الشكل–اولاً 
 الدعوى شكلاً في حال     رد تطلب المدعى عليها     حيث

 عليهـا  انها مخالفة للاصول الشكلية المنـصوص        تبين
  قانوناً،

وحيث يتبين ان الاستحـضار جـاء مـستوفياً كـل           
الشروط الشكلية المفروضة قانوناً، بما فـي ذلـك مـدة         

ديدها وفقاً  الوكالة المنظمة لوكيل المدعية، وقد جرى تج      
ما يجعل الدعوى مقبولـة     مللأصول في سياق الدعوى،     
 عليهـا  طلـب المـدعى      ردلهذه الناحية، ويقتضي تالياً     

  المذكور،

 طلـب المـدعى   ردوحيث، فضلاً عن ذلك، يقتضي     
 والرامـي   ٢٩/٦/٢٠٠٩ الوارد في لائحتها تاريخ      عليها
 الدعوى لعدم الاختصاص القيمي لهذه المحكمـة        رد إلى
نظر في الطلـب الاسـتطرادي، فـالواقع ان الطلـب           لل

ويكـون  . ل.ل/١٠٠,٠٠٠,٠٠٠/المذكور هـو بقيمـة      
بالتالي داخلاً ضمن اختصاص القاضي المنفـرد سـنداً         

  ،.م.م. أ١ فقرة ٨٦ ةللماد
 في  – عن خطأ    –علماً ان المدعية كانت قد اوردت       

 ان قيمة الطلـب المـذكور    ١٦/٦/٢٠٠٩لائحتها تاريخ   
، الا انها عادت وطلبت بالتـاريخ       .أ.د/١٠٠,٠٠٠/هي  

عينه تصحيح الخطـأ المـادي الحاصـل، مؤكـدة ان           
  ،.ل.ل/١٠٠,٠٠٠,٠٠٠/التعويض المطلوب هو 

وحيث، من جهة اخرى، يقتـضي توضـيح اللغـط          
الحاصل في اسم المدعية، بسبب الاختلاف الحاصل بين        
ذلك الوارد في الاستحضار وذلك الوارد فـي الوكالـة          

ارملة المرحـوم   " راغدة سالم زيد  "به، واعتباره   المرفقة  
 الوكالة المرفقة بلائحـة     إلى، بالاستناد   "جورج شوكتلي "

  ،٢٤/١/٢٠٠٧المدعية تاريخ 

  : في الموضوع–ثانياً 
  حيث تطلب المدعية اعتبـار التعـديلات المجـراة         
من قبل المدعى عليها على عقد الـضمان الاستـشفائي          

ضـمانة  "ستفادتها من منحة    غير نافذة بحقها، وتكريس ا    
  كحق مكتسب لهـا سـنداً للمـادة        " التجديد لمدى الحياة  

هـ من ملحق عقد التأمين المجدد الذي كـان سـائداً           /٦
، كمـا   ٢٠٠٠ عـام    عليهـا بتاريخ تعاقدها مع المدعى     

تي اضـيفت   وازالة الحدود الفرعية للامراض الخبيثة ال     
 البوليــصة للعــام ديــمــن قبــل الاخيــرة لــدى تجد

على طلب  )  المدعية أي( وقد وقعت هي     ٢٠٠٦/٢٠٠٧
 مع التحفظ لجهة ضمانة التجديد      ٢٠٠٦التجديد في العام    

 إلـى  الحياة ولجهة الـسقف المفـروض بالنـسبة        ىلمد
  الامراض الخبيثة،

 فـي   أي –كما تطلب المدعية بالصورة الاستطرادية      
 الزام  – الجزئي للمطالب الاصلية     أوحال الرفض الكلي    

ــدعى  ــاالم ــدره  عليه ــاً ق ــا مبلغ ــدفع له ــأن ت  ب
سـنداً  ) ماية مليون ليرة لبنانية   . (ل.ل/١٠٠,٠٠٠,٠٠٠/

كتعويض عن العطل والضرر اللاحق     . ع. م ٢٥٢للمادة  
بها من جراء تعسف الاخيرة في تعديل العقد، وكتنفيـذ          
بدلي من جراء حرمانها من حقوقها العقديـة، علمـاً ان           

 هذا المقدار بموجـب     إلىالمدعية رفعت المبلغ المذكور     
 بعد ما كانت قد طلبت مبلـغ        ٨/٤/٢٠٠٨لائحتها تاريخ   

  بموجب الاستحضار،. ل.ل/٥٠,٠٠٠,٠٠٠/



  ٨٠٧  الإجتهاد

 الـدعوى برمتهـا     ردوحيث تطلب المدعى عليهـا      
 القانون، ولعدم وجوب    خالفتها بنود عقد التأمين واحكام    لم

تفسير بنود العقد الصريح، ولعدم ثبوتها، وبالتالي اعتبار        
) ٢٠٠٦/٢٠٠٧للعـام     (لتأمين الـسنوي الاخيـر      اعقد  

سارياً ونافذاً تجاه المدعية ببنوده كافة في كل ما تضمنه          
 طلـب  ردمن حدود وسقوف واستثناءات، واسـتطراداً،     

التعويض لانتفاء ما يبرره واقعاً وقانوناً ولعـدم ثبـوت          
  ،) المدعى عليهاأي(توافر شروطه ولحسن نيتها 

لاءات المدعية ومطالبها، فـي     دإوحيث، انطلاقاً من    
 إلـى الاوجه والابعاد المعروضة بها، يقتضي التطـرق        

باعـاً، وبالقـدر    ، ت عليهاالاسباب التي تستثيرها المدعى     
  حاطة النزاع من جوانبه كافة،اللازم والكافي لإ

وحيث يخضع النزاع الـراهن، بـصورة خاصـة،         
  لأحكام الفصل المنْعن ضـم " في الضمان بوجه عام   "ن  و

 المـواد   أيالقسم الثاني من قانون الموجبات والعقـود،        
 منه، وبصورة عامة، للأحكام المتعلقة      ٩٨٧ حتى   ٩٥٠

بالعقود بوجه عام، والواردة ضـمن القـسم الاول مـن           
القانون عينه، وذلك انطلاقـاً مـن الاعمـال القانونيـة           

 إلـى الصادرة عن طرفي هـذه الـدعوى، وبالاسـتناد          
  لمتوافرة في الملف،المعطيات الواقعية ا

وحيث ان الخلاف بين الطرفين يتناول، من جهـة،         
تفسير الاعمال القانونية الصادرة عنهمـا، ومـن جهـة         

 كـل مـن منحـة       إلىاخرى، تحديد مفاعيلها، بالنسبة     
والسقف المفـروض عـام     " ضمانة التجديد لمدى الحياة   "

   للامراض الخبيثة،٢٠٠٦
 الاعمـال   وحيث ان المحكمة، وفي سبيل تفـسيرها      

 حتى  ٣٦٦ والمواد   ٢٢١القانونية، تسترشد بأحكام المادة     
، فتبحث عن النية الحقيقية للاطـراف فـي         .ع. م ٣٧١

ضوء بنود العمل القانوني والعبارات المـستخدمة فيـه،         
 مبـادئ   إلىوفي ضوء ظروفه والغاية منه، وبالاستناد       

حسن النية والعدل والانصاف وقواعـد العـرف عنـد          
  الاقتضاء،

فإذا وجدت المحكمة ان عبـارات العمـل القـانوني          
، إبهـام  أو يكتنفها غموض مـا      أوتحتمل تأويلات عدة    

 تحديد معناها الحقيقي، انطلاقـاً مـن نيـة          عليهاتعين  
الفرقاء ومن مجمل الظروف المحيطة بهم، وفقاً لما سبق         

  ذكره،
اما اذا وجدت ان بنود العمل القانوني واضـحة، لا           

عطائهـا   عندئذ تفسيرها توصلاً لإ    عليهانع  لبس فيها، امت  
معنى مخالفاً لصراحتها، وترتب عندها على من ادعـى         
ان العمل المذكور غير مطابق لنيته الحقيقية ان يتحمـل          

 تقصيره في عدم تضمين هذا العمـل        أومسؤولية اهماله   
   ما يشير اليها،– على الاقل – أوما يترجم تلك النية 
  د الضمان على وجه التحديد، عقوإلىوحيث بالنسبة 

عقـود   "أو" عقود الاذعان "فإذا كان صحيحاً انها من      
 أي(، التـي يكـون فيهـا الطـرف المـذعن            "الموافقة

مقيداً بالشروط والبنود التي يفرضـها عليـه       ) المضمون
نظراً لاخـتلاف مـوازين     )  الضامن أي(الطرف الآخر   

  ،نالقوى بين الطرفي
عقود تبقـى مـن فئـة       ن تلك ال  فإن الصحيح ايضاً ا   

بوجه عام، القائمة على الرضى المتبـادل بـين         " العقود"
الطرفين، بحيث يكون كل طرف فيها على بينـة مـن           

 أوحقوقه وواجباته الناشئة عنها ويكون حراً في الالتزام         
 أو" العقود الرضـائية   "إلىعدمه كما هي الحال بالنسبة      

العقـود  بوجه عام، وتكون تاليـاً هـذه        " عقود الرضى "
" العقد شـريعة المتعاقـدين    "ملزمة لطرفيها عملاً بمبدأ     

، ولكن مع الفارق الاساسي     .)ع. وما يليها م   ٢٢١المواد  (
ة كما  قم لا يكون ثمرة مفاوضات طويلة ومع      ان ابرامها 

، بل يكـون    "عقود التراضي  "إلىهي الحال عادة بالنسبة     
 بصورة مسبقة نموذجاً يتـضمن      أعدالطرف الضامن قد    

، ونموذجـاً   ) بوليصة الضمان  أي(الشروط العامة للعقد    
 وهـو   )طلـب التجديـد   ( يملأه المضمون ويوقعه     آخر

يتضمن الشروط الخاصة المنطبقة على حالته على وجه        
طار الـشروط العامـة المـذكورة،       إالتخصيص، ضمن   

ويقوم الضامن بتزويـد المـضمون بلائحـة وجـدول          
رة للمـضمون   يتضمنان المنـافع والتقـديمات المتـواف      

  ،.والاقساط المتوجبة عليه الخ
عمال  اوراق الملف، يتبين ان الا     إلىوحيث، بالعودة   

  : هينيالقانونية الصادرة عن الطرف
 بوليصة التأمين الاستشفائي التي كانت معتمدة من        -

 لدى بـدء التعاقـد      أي – ٢٠٠٠المدعى عليها في العام     
بوليصة التـي    مع الملحق العائد لها، وال     –بين الطرفين   

 مع الملحق العائد لها، والتـي       ٢٠٠٥ت في العام    دمِاعتُ
   لعقد الضمان؛ةتشكل الشروط العام

 الطلبات المتعاقبة السنوية، الموقعة مـن المدعيـة        -
 ولغاية العام   ٢٠٠٠، من العام    عليهاومن وكيل المدعى    

  ؛٢٠٠٩
 جداول المنافع الـسنوية، واللـوائح الاحـصائية         -

، الصادرة  ٢٠٠٩ ولغاية العام    ٢٠٠٠العام  بالقبول، من   
من التقـديمات والمنـافع     ن المدعى عليها، والتي تتض    ع

   المتوجبـة   والأقـساط التي تستفيد منها المدعيـة كمـا        
     عليها؛



  العدل  ٨٠٨

وحيث ان استجلاء عناصر العلاقة التعاقدية القائمـة        
بين الطرفين يستوجب الاخذ بكل هذه المستندات، ولكن         

ر المحدد لكل منها، اما في حال تبـين         مع مراعاة الاطا  
 تناقض بينها فيتعين علـى المحكمـة        أووجود اختلاف   

  تفسيرها لتحديد البنود التي تستحوز الغلبة،
وحيث ان الطبيعة الخاصة لعقد الضمان، الناشئة عن        
طريقة تكوينه وعن دور كل من طرفيه فـي المرحلـة           

د اسـتنباط   مت على الفقه والاجتهـا    السابقة للتوقيع، حتّ  
  قواعد خاصة به، ان لناحية الموجبـات الملقـاة علـى           

 ـ    –عاتق طرفيه قبل توقيعه       الاعـلام   ا لا سـيما موجب
   لناحية مفاعيله،أو لناحية تفسيره، أو، -والاستعلام 

وقد استقر الفقه والاجتهاد في هذا المجال على ثلاثة         
  :مبادئ رئيسية

  ه  وبوصـف  –الاول، انه يقع على عـاتق الـضامن         
 موجب الاعلام تجاه المـضمون، بمعنـى ان         –ممتهناً  

يزود الاخير بكل التفاصيل المتعلقة بالعقـد، ولا سـيما          
العبارات والرموز غير المألوفة والتي تخرج عن اطار        
التعامل العادي، ولا يحده في ذلك الا موجب الاسـتعلام          
المفروض على عاتق المضمون، وفقاً لما تقدره المحكمة        

قاً من وضع الطـرفين ومـن مجمـل الظـروف           انطلا
المحيطة بهما، وكذلك الموجـب الملقـى علـى عـاتق         
المضمون لجهـة اعـلام الـضامن بحالتـه الـصحية           

  ،.)ع.م٩٧٧ و٩٧٤. م(وبالاخطار المستجدة 
والثاني، انه في حال الغموض والابهام، يفسر العقـد         

 المضمون، كونه الاضعف    أيلمصلحة الطرف المذعن،    
 من النواحي الاقتـصادية     – في موازين القوى     – مبدئياً

  والتقنية والمهنية،
والثالث، ان البنـود التعـسفية بحـق المـضمون،          

 فـي   أووالصادرة عن الضامن، ان في العقد الاساسـي         
عديلي، إما ان تبطل وإما ان يحكم بعدم سريانها         تالعقد ال 

بوجه المضمون، وذلك من قبل القضاء العـدلي، وهـو          
  لاول والاخير على حقوق الافراد وحرياتهم،الساهر ا

وحيث يقتضي التدقيق بالمـستندات المـذكورة فـي         
ضـمانة  "اعلاه، للفصل بمطالب المدعية المتعلقة بمنحة       

 ٢٠٠٦وبالسقف المفـروض عـام      " التجديد لمدى الحياة  
للامــراض الخبيثــة، وذلــك علــى ضــوء المبــادئ 

ستعرضة في ما سبق،الم  
  "ة التجديد لمدى الحياةضمان" لجهة منحة -١

 تطلب المدعية تكريس حقها في تلك المنحـة،         حيث
  فيما تعارض المدعى عليها ذلك،

ضمانة التجديـد لمـدى     " ملحق   إلىوحيث، بالعودة   
تعـديلاً   "عليهـا الذي صدر عن الشركة المدعى      " الحياة

، والذي اسـتلمته    "لعقد تأمين الاستشفاء الفردي الاضافي    
 فـي   عليهـا عاقـدها مـع المـدعى       المدعية لدى بدء ت   

 موضوع الخلاف   -هـ  /٦، يتبين ان المادة     ١/٢/٢٠٠٠
  : تتضمن ما يأتي–بين الطرفين 

اذا وافقت شركة الضمان على تجديد عقـد تـأمين          "
الاستشفاء الفردي الاضافي وبعد ان يكون قد سرى لمدة         

اعـلاه،  " ب"سنتين متتاليتين وفقاً لما نصت عليه الفقرة        
، شملته تغطية عقد تأمين الاستشفاء الفردي       لكل مضمون 

الاضافي لمدة سنتين شمسيتين كاملتين بدءاً من تـاريخ         
 انقطاع، حق الاستفادة مـن ضـمانة        أيالانتساب دون   

  :التجديد لمدى الحياة وذلك وفقاً للاحكام والشروط الآتية
على المتعاقد ان يتقدم سنوياً بطلب تجديـد عقـد          ) ١

 لفردي الاضافي قبـل انقـضاء مدتـه       ا تأمين الاستشفاء 
(...)  
حكام أعادة النظر في    إفظ شركة الضمان بحق     تتح) ٢

وشروط عقد تأمين الاستشفاء الفردي الاضـافي عنـد         
  (...) كل تجديد في حال تاريخ
تحتفظ شركة الضمان بحق عدم تجديد عقد تأمين        ) ٣

 اشعار خطـي    أيالاستشفاء الفردي الاضافي من دون      
  : منح فترة سماح في الحالات الآتية من دونأو/و

عندما لا يتم تسديد قسط الضمان وفقـاً لأحكـام          ) أ
  .وشروط عقد تأمين الاستشفاء الفردي الاضافي

عندما يطلب المتعاقد الغاء عقد تأمين الاستشفاء       ) ب
الفردي الاضافي الذي تكون شركة الضمان قد اصدرته        

ا تقتضي مدة    عندم أوكملحق لبوليصة تأمين على الحياة      
  .هذه البوليصة الاخيرة ذلك

  (...) تصريح كاذب أيان ) ٤
 تعديل على   أيتحتفظ شركة الضمان بحق ادخال      ) ٥

 علـى  أومجمل عقد تأمين الاستشفاء الفردي الاضـافي    
  (...)"جزء منه عن تاريخ التجديد 

  :من المادة عينها تنص على انه" ب"علماً ان الفقرة 
 مـن   أي تعاقديتين، لا يكـون      بالنسبة لأول فترتين  "

طرفي عقد التأمين ملزماً بتجديدها، لكن يمكنها الاتفـاق         
ان شركة الضمان ليست ملزمة بتبرير قرارهـا        (...). 

 بتعديل احكـام وشـروط عقـد        أوبرفض طلب التجديد    
  .تأمين الاستشفاء الفردي الاضافي

 القول  إلى يفضي المذكورة   ٦وحيث ان تفسير المادة     
وهـي منحـة     –" ضمانة التجديد لمدى الحياة   "ة   منح إن 



  ٨٠٩  الإجتهاد

 – فـي لوائحهـا      عليهـا مجانية وفقاً لما تؤكد المدعى      
تستحق بموجب تلك البوليصة لصالح المدعيـة حكمـاً         

عقد تأمين الاستـشفاء    "بمجرد قبول المدعى عليها تجديد      
لسنتين متتاليتين بدون انقطـاع، وان      " الفردي الاضافي 

نحها ذلك الحق، طالما ان اياً من       المدعى عليها ملزمة بم   
غيـر  " ٣"الحالتين الاسـتثنائيتين المـذكورتين ضـمن        

  متوافرة،
 بمنح تلـك    عليهابمعنى ان المبدأ هو التزام المدعى       

الضمانة بمجرد توافر شرط التجديد وشـرط انقـضاء         
سنتين متتاليتين بدون انقطاع، وان الاستثناء هـو عـدم          

 مـن   أياذا مـا تـوافرت       بمنحها   عليهاالتزام المدعى   
مكـان  إالحالتين المحددتين على سبيل الحصر، بـدون        

   القياس عليها،أوالتوسع في تفسيرها 
تتعلقان بعـدم   " ٣"وحيث ان الحالتين المذكورتين في      

تسديد قسط الضمان من قبل المضمون، وبكـون عقـد          
تأمين الاستشفاء الفـردي الاضـافي صـادراً كملحـق          

حياة، وهما حالتـان غيـر ثابـت    لبوليصة تأمين على ال   
   منهما في الدعوى الراهنة،أيتوافر 

 تعزو عدم منحهـا المدعيـة       عليهاعلماً ان المدعى    
 اسباب صحية كانـت     إلى "ضمانة التجديد لمدى الحياة   "

  الاخيرة تعاني منها منذ تعاقدها معها،
دلاءات إوحيث، وبصرف النظر عن مـدى صـحة         

حية للمدعية لـدى بـدء      ن الحالة الص  أ بش عليهاالمدعى  
هـ واضـحة وصـريحة لجهـة       /٦التعاقد، فإن المادة    

اعطاء المدعية الحق في تلك الضمانة بمجـرد تـوافر          
 شرط  أيالشرطين المذكورين في اعلاه، فهي لم تدرج        

، "ان يكون المـضمون مـؤهلاً صـحياً      "اضافي كشرط   
دلاءات المدعى عليها مستوجبة الـرد  إالامر الذي يجعل    

  ناحية،لهذه ال
وراق وبـأقوال الطـرفين ان      وحيث من الثابت بالأ   

 على تجديد   ١/٢/٢٠٠١يها قد وافقت بتاريخ     لالمدعى ع 
عقد تأمين الاستشفاء الفـردي الاضـافي الموقـع فـي        

 من المدعية، وان الاخيرة اسـتفادت مـن         ١/٢/٢٠٠٠
التغطية التي يوفرها العقد لمدة سنتين شمسيتين كـاملتين      

 بدون  ١/٢/٢٠٠٠من تاريخ الانتساب في     متتاليتين بدءاً   
   انقطاع،أي

هــ  /٦وعليه، فإن الشرطين الواردين في المـادة        
 تالمذكورة يكونان متحققين، وتكون المدعية قد اكتـسب       

 حق الاستفادة من ضمانة التجديد      ١/٢/٢٠٠٢منذ تاريخ   
  المذكورة اعلاه،

 عليهـا وحيث لا يغير في هذه النتيجة قيام المـدعى          
تعديلات على عقد تـأمين الاستـشفاء الفـردي         بإدخال  

ن كانت  ، ولئ ة، ذلك ان المدعي   ٢٠٠٥الاضافي في العام    
 ـتخضع للبنود والشروط الجد    ة الـواردة فـي العقـد       دي

التعديلي الجديد، كونها تعتبر موافقـة علـى مـضمونه          
بمجرد توقيعها طلبات التجديد السنوية اللاحقـة للعـام         

 ضـمانة التجديـد     إلىنسبة  ، الا ان المدعية، وبال    ٢٠٠٥
 حقها قبـل صـدور التعـديل        تلمدى الحياة، فقد اكتسب   

 كما سبق تفصيله، وبالتالي     ١/٢/٢٠٠٢وتحديداً بتاريخ   
  فإن التعديل المجرى لهذه الناحية لا يسري عليها،

، والذي  ٢٠٠٥من هنا، فإن العقد الجديد الصادر عام        
ن الحق  ادخل شرطاً اضافياً وجوهرياً لاكتساب المضمو     

اذا "في ضمانة التجديد لمدى الحياة عبر ادخاله عبـارة          
، وعدل المدة السابقة للاستفادة مـن سـنتين         "كان مؤهلاً 

  . سنة واحدة، لا يسري على المدعيةإلى
 ٢٠٠٦هذا مع العلم ان المدعية بـدأت منـذ العـام            

بالتوقيع على طلبات التجديد مع تحفظها لهذه الناحيـة،          
 عدم معرفتها بـأن     إلىفظها قبل ذلك    وهي تعزو عدم تح   

  . لم تمنحها تلك الضمانةعليهاالمدعى 
وحيث، لا يؤخذ على المدعية عـدم تـدوينها فـي           

 تحفـظ علـى طلبـات       أي ٢٠٠٥ حتى   ٢٠٠٢الاعوام  
التجديد، حول عدم منحها تلك الضمانة، وذلك في ظـل          

  :ها المحكمة وفقاً للآتيتاستثبتالمعطيات التي 
دليل في الملف علـى ان المـدعى        أي عدم وجود    -
 قد اعلمت المدعية بوضوح بأنها لا ترغب بإفادتها         عليها

  .من تلك الضمانة
 بند في عقـد تـأمين الاستـشفاء         أي عدم وجود    -

 الملحق  أو،  ٢٠٠٠الفردي الاضافي الذي كان سائداً عام       
د له، وكذلك في عقد التأمين الفردي للعناية الصحية         العائ

 الملحق العائد له، يتضمن شرحاً      أو ٢٠٠٥الصادر عام   
ضـمانة   "أي" Lifetime Guarantee "أي" LG"لمصطلح 

  ،"التجديد لمدى الحياة
علماً ان المصطلح المذكور ليس من المـصطلحات        

  .دراك معناها بصورة تلقائيةإالتي يسهل على العامة 
 الذي  – عدم ثبوت قيام وسيط التأمين جان جروان         -

 غالبية الزبائن، ومن بينهم المدعيـة،       يتعامل مباشرة مع  
 ـ – عليهاويسوق البوالص الصادرة عن المدعى       علام إ ب

المدعية حول حقيقة معنى هذا المصطلح، وقـد اكـدت          
الشاهدة التي اسمتعت اليها المحكمة ان تلك المصطلحات        

هو الذي يتولى عادة    " البروكر"غير واردة في العقد وان      
 اقواله المدلى بهـا     بأنالعلم  هذا مع   . توضيحها للزبائن 



  العدل  ٨١٠

امام المحكمة جاءت مشوبة بالتناقضات وترى المحكمة       
عدم الركون اليها في ظل تناقضها مع المعطيات الثابتة         

  .في الملف
 مـن طلبـات     أيفـي   " LG" عدم ايراد مصطلح     -

 ولغايـة   ٢٠٠١التجديد الموقعة من المدعية منذ العـام        
  .٢٠٠٩العام 
" كلا "أو" نعم"مع عبارة   " LG" عدم ايراد مصطلح     -

 اللـوائح الاحـصائية بـالقبول،       أوفي جداول المنافع،    
 حتـى   ٢٠٠٠ في الاعـوام     عليهاالصادرة عن المدعى    

 حيـث   ٢٠٠٤، وذلك خلافاً لما حصل منذ العام        ٢٠٠٣
  ،"كلا"ذكرت عبارة 

 ٢٠٠٠علماً ان جداول المنـافع العائـدة للاعـوام          
" اقساط التأمين " ضمن خانة    – تضمنت   ٢٠٠٢ و ٢٠٠١و
" 0.00"مـع    "LG" مصطلحات عدة من بينها مصطلح       –

 قسط على عاتق المـضمونة      أيللدلالة على عدم توجب     
 في مطلق الاحوال منحة مجانية بحسب قول        وهوبشأنه،  
  .عليهاالمدعى 

علام لإ قد اخلّت بموجب ا    عليهاوعليه، تكون المدعى    
 وفقـاً    كممتهنة –المفروض على عاتقها في هذا الصدد       

 في مقابل التزام المدعيـة بموجـب        –لما سبق تفصيله    
اعلامها عن حالتها الصحية وعن المخاطر المـستجدة،        
وتكون بنود البوليـصة الواضـحة والـصريحة لجهـة        

 وفقاً لمـا    –" ضمانة التجديد لمدى الحياة   "اكتساب منحة   
   متغلبة على سائر المستندات،–سبق تفصيله 

 فـي هـذا     عليهايفيد المدعى   وحيث، في المقابل، لا     
 تغطي نفقات   – ولا تزال    –المجال قولها بأنها استمرت     

نفـاذاً  إاستشفاء المدعية، لأن ذلك لا يخرج عن كونـه          
لواجباتها التعاقدية، في مقابل استمرار المدعية بتـسديد        

  اقساط التأمين السنوية،
وحيث، تأسيساً على كل ما تقدم، يقتضي تكريس حق         

، كحق مكتسب لها،    "ضمانة لمدى الحياة  "حة  المدعية بمن 
  ،١/٢/٢٠٠٢بصورة مجانية، منذ 

 بالنـسبة   ٢٠٠٦ لجهة السقف المفروض عام      -٢
  . الامراض الخبيثةإلى

حيث تطلب المدعية ازالة الحدود الفرعية للامراض       
 لدى تجديـد    عليهاالخبيثة التي اضيفت من قبل المدعى       

 أي( هـي    ، وقد وقعـت   ٢٠٠٦/٢٠٠٧البوليصة للعام   
 مع التحفظ   ٢٠٠٦على طلب التجديد في العام      ) المدعية

 الامراض الخبيثـة،    إلىلجهة السقف المفروض بالنسبة     
   هذا الطلب لعدم قانونيته،رد عليهافيما تطلب المدعى 

 عليهـا وحيث، اذا كان صحيحاً ما تدلي به المدعى         
من ان حقها في تعديل حدود التغطية وشروطها هو حق          

 علم التأمين   إلىا بموجب عقد التأمين، وبالاستناد      ثابت له 
الذي يرتكز على دراسة المخاطر المضمونة من الناحية        
الاقتصادية واحتسابها بهدف تحديد الاقـساط المتوجبـة        
على المضمونين ولاعادة تقييم حدود التغطية وشروطها،       
الامر الذي يفرض تعـديلاً دوريـاً للحـدود والبنـود           

يحتم زيادة كلفة البوليـصة الاستـشفائية       ما  موالاقساط،  
لما زاد عمر الانسان وزادت امراضه      كوتعديل شروطها   

 ٦/٥وللمـادة   . ع. م ٩٧٤ومشاكله الصحية، سنداً للمادة     
من ملحق عقد التأمين الذي تخضع له المدعية، ووفقاً لما          

   عالمياً،عليههو متعارف 
 هذا لـيس    عليهافإن الصحيح ايضاً ان حق المدعى       

 بحـسن    وانمـا مقيـد    – خلافاً لما تقوله هـي       –مطلقاً  
استعماله وبضوابط اجتماعية وعلمية واخلاقية، وهو ما       

 عليهـا  الصادر عن المدعى     –كرسه ملحق عقد التأمين     
هـ منه،  /٦ من المادة    ٥ في الفقرة    – ٢٠٠٥بالذات عام   

هـ من  /٦ من المادة    ٥التي جاءت مطابقة حرفياً للفقرة      
باستثناء  (٢٠٠٠تأمين الذي كان مطبقاً عام      ملحق عقد ال  

عقد تأمين الاستشفاء الفـردي     "اسم البوليصة الذي كان     
  :، وفقاً للآتي")الاضافي

 علـى  تعديل   أيوتحتفظ شركة الضمان بحق ادخال      "
 أي علـى    أومجمل عقد التأمين الفردي للعناية الصحية       

الـشروط العامـة،    : مثلاً(جزء منه عند تاريخ التجديد      
شرط ان تطبق هـذه     ) اقساط الضمان، نطاق التغطيات   

 على كل المضمونين الخاضعين     التعديلات بشكل متساوٍ  
  .عينها* لفئة الاخطار

هـي عبـارة عـن      : تعرف فئة الاخطار كما يلي    * 
تصنيف وفقاً لفئات مختلفة من المضمونين ولتقـديمات        

  ".الضمان التي تظهر في نشرة تعريفات شركة الضمان
من الثابت بالاوراق وبـأقوال الطـرفين ان        وحيث  

المدعى عليها، ولدى تجديد البوليصة العائدة للمدعية في        
 بنداً استثنائياً فـي     ت استحدث ٢٠٠٦شهر شباط من العام     

، مفاده وضـع سـقف      "سقوف تغطية / استثناءات"خانة  
: على الشكل الآتي  . أ.د/١٠,٠٠٠/للامراض الخبيثة بـ    

"$\10.000\ on malignant diseases and consequences"  
وحيث ان المدعية وقعت على الطلب المذكور مـع         
التحفظ، واستمر الامر على هذا النحو في كل من طلبات          

  ،٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧التجديد العائدة للاعوام 
وحيث، في ظل خلو طلبات التجديد المتعاقبـة منـذ          

 مـن هـذا البنـد       ٢٠٠٥ ولغايـة العـام        ٢٠٠١العام  



  ٨١١  الإجتهاد

ثنائي، ووروده للمرة الاولى فـي طلـب التجديـد          الاست
، بناء على قرار المـدعى      ٢٠٠٦المقدم في مطلع العام     

، وذلك بعد ان خضعت المدعية      ٢/١/٢٠٠٦ تاريخ   عليها
راحيـة نتيجـة     لأول عمليـة ج    ٢٠٠٥ي نهاية العام    ف

 استئصال نوع غير    إلى بها واضطرها    ألمللمرض الذي   
 بذاتها  عليها ان المدعى    ، علماً ثخطير من المرض الخبي   

اكدت في لوائحها ان المدعية فوجئت بهذا المرض فـي          
  ،٢٠٠٥نهاية العام 

 ما يثبت ان هـذا      عليهاوفي ظل عدم تقديم المدعى      
 علـى فئـة معينـة مـن         السقف مطبق بشكل متـساوٍ    

لديها، كمـا   " نشرة تعريفات  "إلىالمضمونين، بالاستناد   
  هـ،/٦ من المادة ٥تشترط الفقرة 

 تعاقدي لمثل   أو سند قانوني    أيوفي ظل عدم وجود     
 الانتقاص من حقوق المدعيـة      شأنههذا البند، الذي من     

  ،عليهاكمضمونة لدى الشركة المدعى 
ترى المحكمة ابطال هذا البند، كونـه مـن البنـود           

 فقهاً واجتهاداً، والذي    عليهالتعسفية، بالمفهوم المتعارف    
  تؤيده،

، القانون  )مصطفى(العوجي  : يراجع في هذا المجال   
. ، ص١٩٩٩المدني، الجزء الاول، العقد، دار الخلـود،      

  . وما يليها٧٥٢
وحيث، تبعاً لقبول المطالب الاصلية المقدمـة مـن         
المدعية، يمسي طلبها الاستطرادي مردوداً، باعتبار انها       

 الجزئـي   أوطلبت الحكم به في حال الـرفض الكلـي          
  لمطالبها الاصلية،

لنتيجة هذه، وبالحيثيات التي اسـتغرقتها،      وحيث ان ا  
 أو مطلب زائد    أو سبب   أيتعفي المحكمة من البحث في      

القانونية، بما فـي    مخالف، إما لعدم الانتاجية وإما لعدم       
ذلك طلب الزام المدعية ببدل العطـل والـضرر عـن           

  التعسف في استعمال حق الادعاء،

  لذلك،
  :يحكم
الاستحضار لجهـة   بتوضيح اللغط الحاصل في     : اولاً

ارملة المرحوم  " راغدة سالم زيد  "اسم المدعية، واعتباره    
  ".جورج شوكتلي"

ضمانة التجديـد   "بتكريس حق المدعية بمنحة     : ثانياً
  ب لها بـصورة مجانيـة منـذ        سكحق مكت " لمدى الحياة 

، وفقاً للاسس المبينة في مـتن هـذا         ١/٢/٢٠٠٢تاريخ  
  .الحكم

 في طلبات التجديد المتعلقة     ببطلان البند المدرج  : ثالثاً
 ـ ومــا يل٢٠٠٦بـالاعوام     : ا علــى الـشكل الآتــي يه

“$ \10.000\ on malignant diseases and consequences” 
. أ.د/١٠,٠٠٠/ وضع سقف بقيمـة      إلى البند الرامي    أي

  .للامراض الخبيثة، وفقاً للأسس المبينة في المتن
لك طلب   خالف، بما في ذ    أوبرد سائر ما زاد     : رابعاً

لزام المدعية ببـدل العطـل      إ الدعوى شكلاً، وطلب     رد
، فضلاً عن طلـب     عليهاوالضرر، المقدمين من المدعى     

  .المدعية الاستطرادي
  .  النفقات كافةعليهابتضمين المدعى : خامساً

    

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

  التجاريةالناظر في الدعاوى 

  انا عنانيمري الرئيسة :الهيئة الحاكمة
  ٦/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ١٩٨رقم : القرار

البنك ./ ل.م.الشركة اللبنانية الالمانية للضمان واعادة الضمان ش
 .ل.م.اللبناني الفرنسي ش
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–



  العدل  ٨١٢


–

–



–

 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
بلغت الانذار التنفيذي بتاريخ    أُ ان المعترضة قد     حيث

، وتقدمت باعتراضها الحاضـر بتـاريخ       ٦/١٠/١٩٩٩
، فيكون هذا الاعتـراض وارداً ضـمن        ١٥/١٠/١٩٩٩

/ ٨٥٠/ فـي المـادة      عليهامهلة العشرة ايام المنصوص     
الـشكلية  اصول مدنية، وقد جـاء مـستوفياً لـشروطه          

 ان  إلىما يوجب قبوله شكلاً، هذا مع الاشارة        مجميعها،  
الاعتراض الذي ينصب في موضوعه على انتفاء الحق        

، لا  - كما هي الحالة في النزاع الراهن        – جزئياً   أوكلياً  
  .يخضع اصلاً لأية مهلة لتقديمه تفعيلاً للمادة المذكورة

  : في موضوع الاعتراض–ثانياً 
رضة ابطـال المعاملـة التنفيذيـة       حيث تطلب المعت  

 لأسباب عديـدة مؤداهـا عـدم صـفة        عليهاالمعترض  
المصرف المعترض عليه لمطالبتها بقيمة الكفالة كونهـا        
ليست طرفاً فيها، كما وعدم توافر شـروط الاسـتبدال          

 من قبل هذا الاخير والمنصوص عليها فـي         االمتذرع به 
اعاتها ، فضلاً عن سقوط الحـق بمـد       .ع.م/٣١٢/المادة  

كـون  . ع.م/٩٨٥/بمرور الزمن عملاً بأحكام المـادة       
 وصـدرت الكفالـة     ١٩/١/١٩٩٦الحادث قد وقع فـي      

 وطلــب التنفيــذ مقــدم فــي ٢٤/١٠/١٩٩٦بتــاريخ 
٤/٨/١٩٩٩.  

 رداً على هذه الاسـباب      عليهوحيث يدلي المعترض    
بثبوت صفته من جهة، كون الكفالة التي اصدرها هـي          

 جراء الحادث والحكم قد صدر      تغطية لما قد يحكم به من     
بالزام المعترضـة والمـضمون والمكفـول بالتكافـل         
والتضامن في ما بينهم بتسديد قيمة التعـويض لـصالح          
الورثة، مؤكداً على توافر شروط الاستبدال وعلى حقـه         
في ملاحقة المعترضة الناشئ عن حق الشخص الثالـث         

 مرور  ة خوند بمداعاتها، فلا تكون بداية احتساب      ث ور أي
بتاريخ اقامة ورثة هذا     وقوع الحادث انما     بتاريخالزمن  

، ٢٧/١٠/١٩٩٧ فـي    أيالاخير لـدعواهم الجزائيـة      

واستطراداً فإن حقه يبقى قائماً بمطالبتها علـى اسـاس          
  .ع.م/٤٠/قواعد التضامن سنداً للمادة 

وحيث ان معالجة اسباب الاعتراض الراهن توجـب        
 مرور الزمن على حق      مسألة إلىبادئ ذي بدء التطرق     

حـث  المعترض عليه في مداعاة المعترضة، ومن ثم الب       
ق، هذا مع الاشـارة     ايفي مدى توافر صفته في هذا الس      

 ان البحث في الـصفة ينـدرج هنـا فـي اسـاس              إلى
 في مـدى تـوافر شـروط الاسـتبدال          أيالاعتراض،  
  . قانوناًعليهاالمنصوص 

من، وفي ما يتعلق بمرور الـز     وحيث من نحو اول،     
موجبات وعقـود   / ٩٨٥/يتبدى صراحة من نص المادة      

ان مهلة السنتين المذكورة فيها تـرتبط بجميـع حقـوق           
 اقامة الدعوى على    أيالادعاء الناشئة عن عقد الضمان،      

شركة الضمان بشأن الاضرار المتأتية من الحادث، وهو        
الامر المتحقق في القضية الراهنة، اذ مـن الثابـت ان           

 شربل خوند قد تقـدموا بـدعواهم ضـد          ورثة المرحوم 
السائق والمضمون والشركة المعترضة وقد استحـصلوا       
بالنتيجة على قرار صادر عن محكمة استئناف الجنح في         

 قضى برفع التعـويض     ١٥/٧/١٩٩٨جبل لبنان بتاريخ    
، .ل.مليـون ل  / ٧٥/المحكوم به بداية، وجعله بالتـالي       

ن بالتكافـل    الثلاثـة المـذكوري    علـيهم والزام المدعى   
  . الورثةإلىوالتضامن في ما بينهم بدفعه 

وحيث انه وبصدور الحكم المنوه عنه، تصبح مـدة         
مرور الزمن على الحق المثبت فيه عشر سنوات سـنداً          

اصول مدنية، وذلك اياً كانت مـدة   / ٥٥٨/لأحكام المادة   
 تفعـيلاً   عليهمرور الزمن الاصلية على الحق المتنازع       

. ع.م/ ٩٨٥/لا محل تالياً لإعمال المـادة       للمادة ذاتها، و  
  .المومأ اليها

 قد تقدم بطلـب     عليهوحيث من الثابت ان المعترض      
 ضمن مـدة    أي،  ١٩٩٩التنفيذ بوجه المعترضة في عام      

دلاءات هـذه   إالعشر سنوات، الامر الذي تغـدو معـه         
  .الاخيرة في هذا الاطار مستوجبة الرد

وراق  ا إلـى ، وبـالرجوع    وحيث مـن نحـو ثـانٍ      
الاعتراض الحاضر ومستنداته، يتبين ان الوقائع الثابتـة        

  :هي كالتالي
 حصل حادث اصطدام    ١٩/١٠/١٩٩٦ انه بتاريخ    -

ما بين السيد عاد ابي عاد الذي كان يقود سيارة البي أم             
التي يملكها شقيقه جان ابي عاد، وبين دراجـة ناريـة           
 يقودها شربل خوند الذي توفي من جراء الحـادث، وان         
السيارة المذكورة مضمونة لدى الشركة المعترضة، وانه       
تبعاً للشكوى الجزائية المقامـة لـدى النيابـة العامـة           



  ٨١٣  الإجتهاد

 في جبل لبنان، اصدر المصرف المعتـرض        ةالاستئنافي
 كفالة مصرفية بقيمة ثلاثين     ٢٤/١٠/١٩٩٦عليه بتاريخ   

 ضمانة  دمليون ليرة لبنانية لمصلحة المكفول عاد ابي عا       
  حكم به عليـه كتعويـضات شخـصية لورثـة          لما قد ي

 اصـدر القاضـي     ٢٣/٤/١٩٩٨ بتاريخ، وانه   ىالمتوف
المنفرد الجزائي قراراً قضى بالزام عاد ابي عاد وجـان         

والشركة المعترضة بالتكافل   ) المسؤول بالمال (ابي عاد   
مليـون  / ٥٠/والتضامن في ما بينهم بدفع مبلغ مقداره        

كمة اسـتئناف الجـنح     ليرة لمصلحة الورثة، الا ان مح     
قيمـة التعـويض     رفـع    ١٥/٧/١٩٩٨قررت بتـاريخ    

، وتبعاً  .ل.مليون ل /٧٥/ث اصبح   يحالمحكوم به بداية ب   
 تـسديد قيمـة     إلـى  عليهلهذا القرار اضطر المعترض     

 علـيهم م  و من المحك  أيالكفالة المذكورة دون ان يبادر      
  .بدفع ما هو متوجب عليهم له

رة الثانية مـن المـادة      وحيث انه وعملاً بأحكام الفق    
موجبات وعقود، يجوز ان يكون الايفاء مقتصراً       / ٣١٠/

على نقل الدين اذا كان مقترناً باستبدال، فيقدر عندئذ ان          
 ـ بعضه من قبل شخص لا ي      أوالدين موفى كله     ب ان  ج

يتحمل كل العبء بشكل نهائي، فيحل محل الدائن الـذي          
 أوالاصلي  ليتمكن من الرجوع على المدين      استوفى حقه   

/ ٣١٢/قد اعتبرت المـادة     على الشركاء في الموجب، و    
ان الاستبدال يكون قانونياً في احوال عدة منها لمصلحة         

جبـر  أُاذا  ...) كالكفيـل (الملزم بالايفاء من اجل آخرين      
من القانون عينه   / ٣١٥/، واضافت المادة    ...على الايفاء 

 الإتفـاقي  أو subrogation légaleان الاستبدال القانوني 
subrogation conventionnelle    يجعـل الـدائن البـديل  

Le subrogé    يحل في الحقوق محـل الـدائن المـوفى 
  ...دينه

وحيث يستخلص مما تقدم ان القانون قد اولى بعـض   
المشار اليها، ومن   / ٣١٢/الاشخاص المعينين في المادة     

ضمنهم الكفيل الذي قام بدفع ما ترتـب علـى المـدين            
ل من دين، حق الاستبدال والحلول تاليـاً محـل          المكفو

الدائن الموفى له، فيأخذ مكان هذا الاخير ويتمتـع تبعـاً       
لذلك بالضمانات والامتيازات ذاتها التي كان يتمتع بهـا         
تجاه المدين، فضلاً عن ان هذا النوع من الاستبدال يـتم           

) ومن ضـمنهم الكفيـل  (لمصلحة الاشخاص المذكورين    
 القيـام بـأي     أو طلـب    أي تقديم   إلىجة  عفواً ودون حا  

  :جراءإ
وفي، النظرية العامة للموجبات والعقـود،      يجورج س (

. ، ص ١٩٩٤ بيـروت الجزء الثاني، الطبعـة الثانيـة،       
/٢٤٥ /-/ ٢٤٣(/  

زهدي يكن، شرح قانون الموجبات والعقود، الجزء       (
  ).وما يليها/ ٢٠٦. /السادس، الطبعة الاولى، ص

 المبسوطة اعلاه علـى وقـائع       وحيث تطبيقاً للقواعد  
، وبصفته  عليهالاعتراض الحاضر، ان البنك المعترض      

 جزءاً من المبلغ المحكوم به      أيكفيلاً اوفى قيمة الكفالة     
للورثة المحكوم لهم، يكون قد استفاد حكماً وبقوة القانون         

de plein droit  إلـى  من حق الاستبدال، دونما حاجـة 
، وحل بالتـالي محـل      الاستحصال على وكالة من احد    

ذلـك  وفي الدين وجميع ضماناته،     ) الورثة(الموفى لهم   
بمقدار القيمة المدفوعة من قبله بطبيعة الحـال، بحيـث          

 وبصفته دائناً بديلاً    -ذكر،  يستطيع المصرف والحالة ما     
 المحكوم  أي( من مديني الورثة المتعددين      أي ملاحقة   –

قة لتحصيل قيمة    تفر أيةدون  )  بالتكافل والتضامن  عليهم
الكفالة المستوفاة من الدائن الاصلي، كما لو كان الورثة         
ذاتهم يمارسون هذا الحق، ولا يكون حقه محصوراً فقط         

  .بملاحقة المدين المكفول
 هذا الحل ينسجم مع الغاية من وراء وضع         وحيث ان 

النصوص المتعلقة بمؤسسة الاستبدال القانونيـة، وذلـك     
لتي يمكـن ان يرفعهـا الـدائن        لأن الدعوى الشخصية ا   

الموفي يمكن الا تتيح له دائماً الحصول علـى دينـه اذا           
كان مدينه معسراً، فمنحه القانون بالتالي حق الخيار مـا          
بين هذه الدعوى الشخصية وتلك الناشئة عن الاستبدال،        
مع ما يلحق هذه الاخيرة من ضمانات مقررة لمـصلحة          

  :الدائن الموفى له
… Celui qui paie la dette d’autrui dispose contre 

le débiteur d’une action personnelle fondée sur un 
prêt, un mandat, un cautionnement, la gestion ou 
l’enrichissement sans cause. Or, cette action n’est 
assortie d’aucune garantie, de sorte qu’en cas 
d’insolvabilité du débiteur, celui qui a payé n’est 
remboursé qu’au marc le franc, comme créancier 
chirographaire. L’intérêt de la subrogation est de 
permettre à celui qui a payé de bénéficier des 
sûretés attachées à la créance; privilège, 
hypothèque, caution, ou d’autres droits comme 
l’action résolutoire… il apparaît équitable que celui 
qui a payé pour lui se trouve exactement investi de 
la situation qui était celle du créancier initial, tout 
en ayant, par ailleurs, les droits personnels résultant 
de son intervention. 

(- Jurisclasseur, Code Civil, Art. 1251, Fasc. 20, 
Paiement avec subrogation, Subrogation légale. 

- Jurisclasseur Notarial Formulaire, voir 
Quittance subrogative, Fasc. 10). 



  العدل  ٨١٤

وحيث على هدي ما تقدم، تكون صـفة المـصرف          
ة لملاحقة المعترضة بقيمة الكفال    متوافرة   عليهالمعترض  

المدفوعة من قبله، اذ يكون له الخيار على النحو السالف          
بيانه ما بين ملاحقة مدينه المكفول عاد ابي عـاد فقـط            

 من المحكـوم    أي مداعاة   أو الكفالة وحدها،    إلىاستناداً  
عليهم الثلاثة، ومن بينهم شركة الـضمان المعترضـة،         

 القـرار ارتكازاً ليس فقط على الكفالة بل ايـضاً علـى           
 الورثـة،   أيستئنافي المثبت لحق الدائن الموفى لـه،        الا

 تالياً الادلاءات المخالفة لهذه الوجهة مـستوجبة     يوتضح
  .الرد

وحيث وفي ما يختص بالفائدة المطالـب بهـا فـي           
، فتجدر الملاحظة في    عليهاالمعاملة التنفيذية المعترض    

 ىهذا السياق بأن الفائدة المترتبة علـى المبلـغ المـوف          
لا تبدأ بالسريان بحق الشركة المعترضة الا مـن        للورثة  

ي أتاريخ مطالبتها بقيمة الكفالة من قبل الـدائن البـديل           
المعترض عليه، وليس من تاريخ حصول الدفع، وذلـك         
باعتبار انه منـذ التـاريخ الاول اسـتطاعت الـشركة           
المذكورة الوقوف على صيرورة هذا الاخير دائناً لهـا،         

تها تجاهـه، فيمـا لـو اسـتعمل         وبالتالي على مـديوني   
المصرف دعواه الشخصية بوجه المكفول فقط، لكانـت        

  :الفائدة سرت منذ تاريخ حصول الايفاء من قبله
. بهذا المعنى، يراجع زهدي يكن، المرجع ذاته، ص       (

/٢٠٢(/  
وحيث يقتضي ترتيباً على سياق التعليـل المتقـدم،         

 ـ        ة تحديد حق المعترض عليه في ذمة الشركة المعترض
 بمبلغ ثلاثين مليـون     أي هبقيمة الكفالة المدفوعة من قبل    

 الفائدة محسوبة علـى المعـدل       إلىليرة لبنانية، اضافة    
القانوني ابتداء من تاريخ تبلغ هـذه الاخيـرة الانـذار           

 ولغايـة الـدفع     ٦/١٠/١٩٩٩ من تـاريخ     أيالتنفيذي،  
الفعلي، وبالتالي متابعة التنفيذ فـي المعاملـة التنفيذيـة          

  .معترض عليها وفق هذه الاسسال
 ما يتجاوزهـا    رد بوحيث تستتبع هذه النتيجة، وجو    

واسباب مهما كانـت طبيعتهـا واقعيـة ام         من مطالب   
قانونية، بما فيها طلب العطل والضرر لانتفاء المـسوغ         

  .المشروع
وحيث يقتضي ايضاً اعطاء هذا الحكم صفة المعجل        

/ ٨٥٢/حكام المـادة    التنفيذ والنفاذ على الاصل تفعيلاً لا     
   .بفقرتها الرابعة

  لذلك،
  :بحكم
  .بقبول الاعتراض شكلاً: اولاً

 بمبلـغ   عليـه بتحديد حق المصرف المعترض     : ثانياً
ثلاثين مليون ليرة لبنانية، مع الفائدة القانونية من تـاريخ   

  . وحتى تاريخ الدفع الفعلي٦/١٠/١٩٩٩
ذية المعتـرض   بمتابعة التنفيذ في المعاملة التنفي    : ثالثاً

 وفق الاسس المبينـة فـي       ١٦٦٥/٩٩ الرقم   ت ذا عليها
  .البند الثاني

 خالف بما فيه طلـب العطـل        أو ما زاد    برد: رابعاً
  .والضرر

  .بتضمين المعترضة نفقات المحاكمة: خامساً
  . حكماً معجل التنفيذ نافذاً على اصله

    

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

   التجاريةالناظر في الدعاوى

  الرئيسة مريانا عناني :الهيئة الحاكمة
  ١٧/١٢/٢٠٠٩ تاريخ ٢٧٢رقم : القرار

 .م.م.شيبينغ كومباني ش. أ.شركة ب./ م.م.شركة لين بلو ش

–––
–


–


–


–

– 


–

––
–
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–

 
 بـشحن البـضاعة لمـصلحة       عليهاان قيام المدعى    

 جميع  إنفاذ بيروت، مع ما يستوجب ذلك من        إلىالمدعية  
 تعاقـد مـع     مـن العمليات الضرورية في هذا الـصدد       

م البـضاعة مـن بلـد       اللازمين لتأمين تـسلّ   الاشخاص  
المصدر ونقلها جواً وتمكين المدعية من اسـتلامها فـي     
مطار بيروت، وذلك مقابل عمولة تتقاضاها مـن هـذه          

 استيفائها نفقات الـشحن، يجعـل       إلىالاخيرة بالاضافة   
جميع شروط وسيط النقل متوافرة في حالتهـا، وتعتبـر          

 وكيلة استلام في مرفأ     بالنتيجة وسيطة نقل وليست مجرد    
   .الوصول

–
–


–




–
–




– 

––
–


–




–
 

  بناء عليه،
 ان البحث في الـدعوى الحاضـرة يـستوجب          حيث

  :الفصل في النقاط القانونية التالية

م اتفاقية فرسوفيا علـى   حكاأ في مدى تطبيق     –اولاً  
  :النزاع الراهن

 عدم قبول هـذه الـدعوى       عليهاحيث تطلب المدعى    
بفقرتيها الثانية والرابعة مـن     / ٢٦/عملاً بأحكام المادة    

اتفاقية فرسوفيا، والتي توجب تقديم احتجاج على التأخير        
يوماً على الاكثر من تاريخ الاسـتلام،   / ٢١/خلال مهلة   

  .قضية الحاضرةالامر المنتفي في ال
وحيث تدلي المدعية في المقابـل بوجـوب قبـول           
الدعوى لورودها ضمن المهلة القانونية كـون اتفاقيـة         
فرسوفيا لا تطبق على العلاقة التي كانت قائمـة بينهـا           

، اذ انها تعاملت مع هذه الاخيرة بصفتها        عليهاوالمدعى  
وسيط نقل وليست ناقلاً، وان تقـديم احتجـاج ام عـدم            

ه يدخل ضمن مهامها ومن مسؤوليتها ولا علاقـة         تقديم
ن احكام الاتفاقية المـذكورة لا      إلها بهذا الامر، وبالتالي     
  .تطبق على وسيط النقل

ن اتفاقيـة فرسـوفيا تـاريخ       أم به    المسلَّ وحيث من 
ي،  الناظمة للنقـل الجـو      تعالج القواعد  ١٢/١٠/١٩٢٩

وهي تطبق على العلاقة القائمة بـين الناقـل الجـوي           
  .اليهوالمرسل 

 نمن وقائع النزاع الراهن ان كلا الفريقين        وحيث بي 
 بصفة الناقل الجوي، اذ     عليهامان بعدم تمتع المدعى     يسلّ

تتذرع هذه الاخيرة بأنها مجرد وكيلة تسليم فـي مرفـأ           
الوصول، في حين تصر المدعية على كونها وسيطة نقل         

ينهما على  اصيلة، الامر الذي يستفاد منه ان لا منازعة ب        
ان الناقل الجوي هو شخص ثالث متميز عـن المـدعى           

دلاءات المرتبطة بوجوب تطبيق     معه الإ  يضح، فتُ عليها
  .احكام اتفاقية فرسوفيا مستوجبة الاهمال لعدم الجدية

وحيث بالنتيجة لا تكون الدعوى الراهنة خاضعة لأية        
مهلة لتقديمها، سيما تلك المنصوص عليها فـي المـادة          

  . الاقوال المخالفةرد عنها، فتُهن الاتفاقية المنوم/ ٢٦/

 في مسؤولية المدعى عليها عن التأخير في        –ثانياً  
  :وصول البضائع

 عليهـا علان مسؤولية المدعى    إحيث تطلب المدعية    
عن التأخير الحاصل في شحن البضاعة كونها وسـيطة         
نقل اصيلة، فيكون موجبها موجب نتيجة الا هو وايصال         

ة سالمة في الوقت المتفق عليه، اذ انها ملتزمـة          البضاع
تجـارة  / ٢٩٠/بالاعتناء بنقل البضاعة وفـق المـادة        

ومهامها اوسع بكثير من مهام الشاحن، وبالتالي تكون قد         
ما كبدها اضراراً مادية كبيـرة اذ       ماخلّت بموجبها هذا،    

ها عما كانت عليه في ذات الوقـت مـن          حرباأتراجعت  
لاً عن الضرر الناتج عن تفويت الربح       العام السابق، فض  

اذ كانت تتوقع ربحاً اكبر نتيجة الحملات الدعائية التـي          
قامت بها في هذا العام من اجل موسم عيـدي المـيلاد            
ورأس السنة، كما والضرر المعنوي من جراء اهتـزاز         
صورتها في السوق كون الزبائن لم يجـدوا الملابـس           
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  وصورتها تجـاه الـشركة     دوا بها، كما    عِالجديدة التي و
  .ما اثر على علاقتها بهامالفرنسية التي تمثلها 

وحيث تدفع المدعى عليها بانتفاء مـسؤوليتها تبعـاً         
يربطها بالمدعية، اذ ليس ثابتاً انهـا        عقد نقل    أيلانتفاء  

استلمت منها البضاعة كون المستلم هو شخص مختلـف         
 لأيـة   عنها ولا يمثلها، فضلاً عن عدم ثبوت ارتكابهـا        

 التأخير المزعوم فـي     إلى اهمال اديا    أواخطاء شخصية   
شحن البضاعة، وفي كل الاحـوال فإنهـا لا يمكـن ان      

 حتى كوكيـل    أوتتعدى كونها وسيط نقل وكيل لا اصيل        
 في مطار بيروت، وانه     أيتسليم في مرفأ الوصول فقط      

ي كـون    تأخير من قبل الناقل الجو     أيلم يحصل اصلاً    
  مت لـه فـي مطـار        لِّالبضاعة قد سRoissy   بتـاريخ 

 وان البضاعة المستلمة من قبل ويلسون       ٢٦/١١/٢٠٠٤
 لم تشمل البضاعة بكاملهـا، هـذا        ٨/١١/٢٠٠٤بتاريخ  

 عدم جدية الاضرار المطالب بها، فمعظـم        إلىبالاضافة  
امبانيا ولا علاقة لها بما تتعاطـاه       شالبضاعة من نوع ال   

يء يؤكد بأن حركـة     ، كما لا ش   للألبسةالمدعية من بيع    
مبيعات المدعية بلغت بالفعل الارقام المذكورة من قبلها،        
واكثر من ذلك فحتى لو جرت الامور على طبيعتها لما          

، مؤكدة في   ١٥/١١/٢٠٠٤وصلت البضاعة قبل تاريخ     
الختام على وجوب تكليف المدعية بإبراز اصل شـهادة         

  .Eur.1نقل البضائع 
مبسوطة اعلاه تطـرح    وحيث ان ادلاءات الفريقين ال    

على بساط البحث مسائل قانونية ثلاث، اولهـا تتعلـق          
 ما  أيبطبيعة العلاقة التي تربط المدعية بالمدعى عليها،        

اذا كانت هذه الاخيرة وسيطة نقـل ام مجـرد وكيلـة            
ة المدعى  ياستلام، والثانية ترتبط تالياً بمدى توافر مسؤول      

ى بحصوله فـي    عليها في هذا الاطار عن التأخير المدل      
شحن البضاعة، توطئة بالنتيجة لتقدير قيمـة التعـويض         
عن الاضرار الواقعة في حـال قـضي بترتـب هـذه            

  .المسؤولية
   اول،فمن نحوٍ

حيث ان المادة الاولى من قرار وزير النقـل رقـم           
، وبـالمعنى   ٨/١١/٢٠٠٠ الصادر في    ٢٠٠٠/ن/١٥٦

 ـ    / ٢٩٠/ذاته المادة    يل تجارة، عرفت وسيط النقل الاص
 معنوي يعمل باسمه الشخصي     أوبأنه كل شخص طبيعي     

مفوضه، ويتعهد بتقديم خدمات وايـصال      ولكن لحساب   
 نقاط التسليم وله خيار الوسائل والطرق لقاء        إلىالبضائع  

اتعاب مقطوعة يتقاضاها من مفوضه، وقد عرف الفقـه         
عقد الوكالة بالعمولة في النقل بأنه العقـد الـذي يلتـزم           

كيل بالعمولة باسمه ولحساب المرسـل بـأن        بموجبه الو 
 عمليـة نقـل     – الناقـل    –يؤمن بواسطة شخص آخر     

 الجهة المقـصودة، وبـأن يتخـذ جميـع          إلىالبضاعة  
 أوها ابـرام عقـد   خصأالاجراءات اللازمة لهذه الغاية و  

  :عقود النقل، وذلك لقاء عمولة يدفعها له المرسل
مـصارف،  ادوار عيد، العقود التجارية وعمليات ال     (

  ؛/)١٣٦/، رقم /٣٧٤. /، ص١٩٦٨
  :وبالمعنى ذاته

«La commission de transport, convention par 
laquelle le commissionnaire s’engage envers le 
commettant à accomplir pour le compte de celui-ci 
des actes juridiques nécessaires au déplacement 
d’une marchandise d’un lieu à un autre, se 
caractérise, non seulement par la latitude laissée au 
commissionnaire d’organiser librement le transport 
par les voies et les moyens de son choix, sous son 
nom et sa responsabilité, mais aussi par le fait que 
cette convention porte sur le transport de bout en 
bout»: 

(Com. 16 févr. 1988: Bull. Civ. IV, no 75: RTD 
com. 1988.682, obs. Hémard et Bouloc, 8 déc. 
1980: D. 1981. IR. 346, 26 févr. 1985: Bull civ. IV, 
no 81; RTD com. 1986. 155, obs. Hémard et 
Bouloc). 

De même: 
«A agi en qualité de commissionnaire de 

transport et non comme transporteur aérien la 
société qui a assuré la totale maîtrise des voies et 
moyens pour faire exécuter de bout en bout le 
transport des marchandises qui lui avaient été 
confiées par son client et qui a, à cette fin, émis le 
document «House air waybill» et confié le transport 
aérien à la compagnie aérienne qu’elle a choisie et 
qui l’a effectué réellement»: 

(Versailles, 23 nov. 1995: RJDA 1996, no 635). 

 اوراق الملـف ومـستنداته، لا       إلىوحيث بالرجوع   
لصادرة باسم المدعية عن الشركة المدعى      سيما الفواتير ا  

، (e-mails) والمراسلات المتبادلة الحاصلة بينهمـا       عليها
فضلاً عن افادة ممثل هذه الاخيرة في معرض استجوابه         
امام المحكمة، يتبدى بوضوح ان المدعية تتعامـل مـع          

على عاتقهـا    وهي تتولى    ٢٠٠٠المدعى عليها منذ عام     
بضائع التي يرسلها الموردون    اتمام كامل عملية شحن ال    

 الشركة المدعية، والقيام تالياً بجميع      إلىفي فرنسا عادة    
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الاجراءات اللازمة في هذا السياق، وذلك بدءاً باسـتلام         
البضاعة من قبل الموردين في مطار فرنسا عبر وكيلتها         
شركة ويلسون، مروراً بالتعاقد مـع الناقـل الجـوي،          

 وتـسليم كافـة     بيـروت  مطـار    إلىوانتهاء بايصالها   
المستندات المتعلقة بالبضاعة المشحونة من اذن التـسليم        

 المخلص الجمركي المعين مـن  إلى Air waybillوالـ 
قبل المدعية، وهذا الامر ثابت من خلال تصريح ممثـل          

 شركة ويلسون كانـت     المدعى عليها بأن وكيلتها السابقة    
لمهـا  تستلم البضاعة من المورد في مطـار فرنـسا فتع         

/ ٢٢/و/ ٢١. /ص( بحصول الاستلام ليتم شحنها      حينها
 تقـوم   – عليها المدعى   أي –، وانها هي    )من المحضر 

بدفع ما يستحق للشركة المذكورة من اجـرة، اذ كانـت           
تستوفي كامل نفقات الشحن من المدعية التي لـم تكـن           

مـن  / ٢١. /ص(على علاقة مالية بـشركة ويلـسون        
 لكـي  Air waybillو الــ  ، وان ما يهمها ه)المحضر

كيله و أوتتمكن من تسليم اذن التسليم لصاحب البضاعة        
  /).٢٢. /ص(

وحيث يستفاد مما تقدم، ان المدعى عليها هي التـي          
 إلـى كانت تقوم بشحن البـضاعة لمـصلحة المدعيـة          

بيروت، مع ما يستوجب ذلك من انفاذ جميع العمليـات          
شـخاص  الضرورية في هذا الصدد، من تعاقد مـع الا        

اللازمين لتأمين تسلم البضاعة من بلد المصدر ونقلهـا         
جواً وتمكين المدعية من استلامها في مطـار بيـروت،          
وذلك مقابل عمولة تتقاضاها من هذه الاخيرة بالاضـافة         

  استيفائها نفقات الشحن، فتكون جميع شروط وسـيط        إلى
النقل المبينة اعلاه متوافرة في حالتها، وتعتبر بالنتيجـة         

 ـ    و  اسـتلام فـي مرفـأ       ةسيطة نقل وليست مجرد وكيل
 الـواردة فـي     عليهادلاءات المدعى   إالوصول، وتغدو   

 تعاقد مع المدعية    أيلوائحها، والمتعلقة  من جهة بانتفاء       
وبعدم علاقتها بعملية الشحن التي قامـت بهـا شـركة           

 لعـدم  رامكس، مستوجبة الـرد  أويسلون بواسطة شركة    
  .الصحة

 المسألة الثانية، فمن المـسلّم بـه        ىإلوحيث بالنسبة   
قانوناً ان وسيط النقل يلتزم تجاه المرسل بتحقيق نتيجة،         
فيتوجب عليه ان يهتم بالمحافظة على البـضائع التـي          
يتعهد بنقلها وفقاً لتعليمات المفوض وطبيعـة البـضائع         

 فـي المهلـة     اليه المرسل   إلىوالاعراف، وان يوصلها    
  : عليها المتعارفأوالمتفق عليها 

فابيا وصفا، شرح قانون التجارة بـاللغتين العربيـة        (
، ١٩٧٤والفرنسية، منشورات جامعة القـديس يوسـف        

  ؛/)٥٨٣. /، ص/٤/، رقم /٢٩٠/شرح المادة 

  :وايضاً
Le commissionnaire de transport, tenu d’une 

obligation de résultat envers son client, ainsi que 
d’une obligation de veiller au bon déroulement de 
l’opération, à charge pour lui de mettre tout en 
œuvre pour résoudre les difficultés qui pourraient se 
présenter, est tenu de se renseigner et d’informer 
son client, avant l’expédition, des conditions 
d’acheminement de la marchandise…: 

(Versailles, 14 mai 1998: BICC 1999, no 148; 
JCP E 1998, no 40, p. 1524). 

وحيث على هدي ما تقدم، يقتضي التحقـق ممـا اذا           
 مطـار   إلىكانت البضاعة موضوع الدعوى قد وصلت       

 بين الفـريقين، تمهيـداً      عليهابيروت في المهلة المتفق     
  عى عليهـا   للبحث في مـدى ترتـب مـسؤولية المـد         

     . في هذا المضمار– باعتبارها وسيطة نقل –
وحيث في ما يتصل بالمهلة المتفـق عليهـا، فـإن           
التعامل السابق بين طرفي الدعوى كان يوجـب علـى          
المدعى عليها ان تقوم بشحن البضاعة جواً بعد ان يقوم          
وكيلها باستلامها في مطار باريس وتجهيزها وتخلـيص        

الامر الذي كان يستغرق مدة يومين      المعاملات اللازمة،   
 في اقصى حد بضعة ايام، وهو مـا يتجلـى          أو ثلاثة   أو

لمرفقة بالاستحـضار، والتـي     بوضوح من المستندات ا   
 المـدعى    منها ان عمليتي شحن سابقتين قد اتمتهما       نييتب

ساعة على الاكثر من تاريخ استلامها      / ٤٨/ خلال   عليها
ا فضلاً عن ان ممثل     البضاعة من المورد في فرنسا، هذ     

 قد اكد في معرض استجوابه انـه عـادة          عليهاالمدعى  
 إلـى حوالي يـومين    يتطلب لجهوزية البضاعة للشحن     

اربعة ايام حسب كل حالة علـى حـدة وذلـك لاتمـام             
 ـ     / ٢٢. /ص(ضاعة  الاوراق والمستندات الخاصة بكل ب

ية الشحن جواً تـستغرق يومـاُ       لم، وان ع  )من المحضر 
 ثلاثـة اذا كانـت      إلى يومين   أو directeنت  واحداً اذا كا  

indirecte) ٢٣. /ص.(/  
وحيث من الثابت من وقـائع القـضية الراهنـة ان           

 بتـاريخ   بيـروت  مطـار    إلـى البضاعة قد وصـلت     
ى و، ويتركز الخلاف بين فريقي الـدع      ٢٨/١١/٢٠٠٤

على التاريخ الـذي اصـبحت فيـه كامـل البـضاعة            
 شركة ويسلون،   اعليهالمستوردة تحت يد وكيل المدعى      

اذ تدلي المدعية في هذا الاطار بأن البضاعة قد سـلّمت           
 ECCE ،Louis de Sacyبكاملها من الموردين الثلاثـة  

ــى cinq huitièmesو ــاريخ  إل ــسون بت ــركة ويل  ش
 المراسلات الجاريـة  إلى، مستندة في ذلك   ٩/١١/٢٠٠٤



  العدل  ٨١٨

  بين الفريقين وهذه الاخيرة في هـذا الـصدد، ومـستند           
 المرفق بالاستحضار والوارد فيه بخط اليـد      EUR.1الـ  

ــن  ــضاعة م ــتلمت الب ــسون اس ــي ECCEان ويل  ف
 ان عملية الشحن اسـتغرقت، وفـق        أي ،٨/١١/٢٠٠٤

اقوالها، ما يقارب العشرين يوماً، فيما تـصر المـدعى          
 تأخير في ايصال البضاعة،     أيعليها على انه لم يحصل      

ق ما هـو     وف ٢٦/١١/٢٠٠٤لكون الشحن قد تم بتاريخ      
 الصادرة عن الناقل Air waybillثابت من وثيقة الشحن 

، الامر الذي يفيد بعدم حصول      ARAMEXي شركة   الجو
      ن قبل  يداستلام لكامل البضاعة المشحونة من قبل المور

  .هذا التاريخ
 ان المدعى   إلىدئ ذي بدء    اوحيث تقتضي الاشارة ب   

ان " بـ   ١٦/٣/٢٠٠٦ قد اقرت في لائحتها تاريخ       عليها
استلام شركة ويلسون لبضاعة المدعية في مطار شارل        

 حسب ما هو ثابـت فـي        ٨/١١/٢٠٠٤ديغول بتاريخ   
، انمـا   " هو صحيح ولا يمكن انكاره     DHLايصال شركة   

اعتبرت ان هذا الاستلام لم يحصل لكامل البضاعة انما         
  منها، الامر الذي يصبح معه انكارها لاحقاً لهـذه         لجزء

ليف المدعية بإبراز اصل شهادة نقـل       الواقعة وطلبها تك  
 التي تؤكـد حـصول هـذا الاسـتلام          EUR.1البضائع  

مـا يوجـب    مالجزئي، من قبيل المماطلة وعدم الجدية،       
  . اقوالها الواردة في هذا الشأنردبالتالي 

، ولئن كـان ثابتـاً ان الـشحن         وحيث تبعاً لما تقدم   
، وان شركة ويلـسون     ٢٦/١١/٢٠٠٤ خيالجوي تم بتار  

 – ٨/١١/٢٠٠٤د استلمت جزءاً من البضاعة بتـاريخ        ق
، الا ان المنازعة    -ECCEوتحديداً تلك الآتية من شركة      

 المنوه عنها للبضاعة    الشركةتتمحور حول تاريخ استلام     
  .الباقية

 العائـد   EUR.1وحيث في ظل عدم ابراز مستند الـ        
وهو المـستند الـذي يـصدر عـن         (للبضائع الاخرى   
، والذي  )ة في ما خص تصدير البضائع     الجمارك الفرنسي 

 المطـار حيـث تـم       إلى بيان تاريخ وصولها     شأنهمن  
الاتفاق على استلامها من قبل ويلـسون، وفـي ضـوء           
الادلاءات المتضاربة بين فريقي النزاع في هذا الـشأن،         
فإن المحكمة ترتكز على مجمل ما ورد في الملف مـن           

ــلات المتب  ــيما المراس ــستندات لا س ــة اوراق وم   ادل
)e-mails (–         والمقر باعتمادها من قبل ممثـل المـدعى 

) من المحضر / ٢٣. /ص( في التعامل مع الزبائن      عليها
 مـن شـأنها     التي، وذلك توصلاً لاستخلاص القرائن      -

  .التدليل على تاريخ حصول هذا التسليم
 المراسـلات الحاصـلة بـين       إلـى وحيث بالرجوع   

سون قد ارسـلت    الفريقين، يتضح من جهة ان شركة ويل      

e-mail تعدد فيه   ٩/١١/٢٠٠٤ بتاريخ   عليها المدعى   إلى 
بالتفصيل كمية البضاعة من ناحيـة العـدد والـوزن،          

دة من الشركات الفرنسية الثلاث، وقد ارسلته هذه        والمور
 المدعيـة للتأكـد مـن صـحة         إلـى الاخيرة بـدورها    

  ١٠/١١/٢٠٠٤المعلومات، فأجابتها هذه الاخيرة بتاريخ      
 سألتها فيه عما اذا كانت هناك اخبـار عـن           e-mailبـ  

المرفق بلائحة المدعية تـاريخ  / ٣/المستند رقم   (الشحنة  
١٢/١/٢٠٠٦.(  

 ما تقدم، يتبدى ان المدعية قـد        إلىوحيث بالاضافة   
 المـدعى   إلـى  ١٢/١١/٢٠٠٤ بتاريخ   e-mailارسلت  

عقبته بآخر بتاريخ   أ تسألها فيه عن موعد الشحن، و      عليها
 تعلمها فيه بأنها اتصلت بها للاسـتعلام        ١٨/١١/٢٠٠٤

حول الشحنة دون جواب، وان ويلسون قد استلمت كـل          
 وانه بالرغم من مرور     ١٠/١١/٢٠٠٤البضاعة بتاريخ   

/ ٧/المستندان رقم   (ثمانية ايام، لا اخبار عن الشحنة بعد        
  ).المرفقان بالاستحضار/ ٨/و

  وحيث يتأتى مما سبق ذكـره، ان شـركة ويلـسون          
  ، ٩/١١/٢٠٠٤قد استلمت البـضاعة بكاملهـا بتـاريخ         

بدليل تعدادها لمواصفات هذه البضائع بالتفصيل، فـضلاً   
 المـدعى   إلىعن تواريخ الرسائل المرسلة من المدعية       

  عليها والتي تتمحور حول الاسـتعلام عـن الـشحنة،          
مر الذي ان دلّ على شيء انما يدل على ان البضاعة           الأ

   عليهـا زة وبتـصرف المـدعى      كلها قد اصبحت جـاه    
  منذ التاريخ المـذكور، ومـا يعـزز قناعـة المحكمـة       

 جواب من قبل المـدعى      أيبهذه الوجهة هو عدم وجود      
   على هذه الرسائل، انكـرت فيـه مـثلاً اسـتلام            عليها

 وفق ما جاء في     ١٠/١١/٢٠٠٤وكيلتها للبضاعة بتاريخ    
 والمـشار اليهـا     ١٨/١١/٢٠٠٤رسالة المدعية تاريخ    

  .علاها
وحيث في ضوء ما جرى التوصل اليه من نتيجـة،          

 شــحن البــضاعة الحاصــل بتــاريخ إلــىوبــالنظر 
 تركها في مطار فرنسا دون شـحن        أي ٢٦/١١/٢٠٠٤

 قـد   عليهايوماً، تكون المدعى    / ١٦/لفترة تتجاوز الـ    
اخلّت بموجبها المتمثل بايصال البـضاعة فـي المهلـة          

 بين الفريقين، وتترتب     المعمول بها عرفاً   أوالمتفق عليها   
مسؤوليتها بالتالي في هذا السياق، ولا يكـون بوسـعها          

 خطأ  أيللتحرر من هذه المسؤولية التذرع بعدم ارتكابها        
شخصي، وذلك لكونها مسؤولة ليس فقط عن افعالهـا،         

 معهـا الـذين     انما ايضاً عن اخطاء جميع المتعاقـدين      
النقل يبقى   الشحن، اذ ان وسيط      ةيساهموا في اتمام عمل   

موجباته، ولو  مسؤولاً عن الضرر الناتج عن عدم تنفيذ        



  ٨١٩  الإجتهاد

عمال ناقل تعاقد معه على وجه صحيح       أكان سبب ذلك    
  .:..نابه عنهأ وسيط أو

  ؛/)٥/رقم / ٥٨٥. /فابيا وصفا، المرجع ذاته، ص(
Le commissionnaire de transport est responsable 

non seulement de ses propres fautes mais aussi de 
celles des transporteurs qu’il s’est substitués. 

(Com. 16 nov. 1993: Bull. Transp. 1993. 915). 

 وحـدها   عليهـا وحيث تبعاً لما تقدم، تكون المدعى       
مسؤولة تجاه المدعية عن التأخير الحاصل في وصـول         

      شـركة  إلـى ه  البضاعة، وحتى لو كان هذا التأخير مرد 
 بسبب الخلاف المالي الحاصـل مـع المـدعى          ويلسون

، وفق ما تدلي به المدعية، وتكون بالتالي ادلاءاتها         عليها
 اهمـال   أو اخطاء شخـصية     أيةالمتعلقة بعدم ارتكابها    

  .ودةدمر
       ن التحقق من   وحيث تأسيساً على ما تم بيانه آنفاً، يتعي

الاضرار التي لحقت فعلاً بالمدعية من جـراء التـأخير          
  .ر توصلاً لتقدير قيمة التعويض المستحق لهاالمذكو

وحيث تجدر الملاحظة في هذا الصدد بـأن وسـيط          
 ولا  اليـه سأل عن كامل الضرر الواقع بالمرسل       النقل ي ،

 في  عليهيستفيد بالنتيجة من سقف التعويض المنصوص       
  :اتفاقية فرسوفيا

Le commissionnaire qui est responsable du 
retard ne peut exciper du plafond de réparation dont 
bénéficie le transporteur: 

- CA Paris, 22 juin 1983, BT 1984, p. 57 
- CA Paris, 15 déc. 1982, BT 1983, p. 29 
… Le commissionnaire est tenu de réparer 

l’entier dommage subi par son commettant. Les 
dommages-intérêts s’évaluent suivant les règles du 
droit commun: 

(René Rodière, études sur la commission de 
transport, 2ème étude: la responsabilité du 
commissaire de transport de marchandises, Rev. 
Trim. de droit commercial, 1957, p. 540, no 6). 

دي الذي اصابها   وحيث تدلي المدعية بأن الضرر الما     
خفاض قيمة مبيعاتها في خـلال شـهر        نيتجسد بثبوت ا  
 بالمقارنة مع الرقم المحقـق فـي        ٢٠٠٤تشرين الثاني   

 إلـى ، بالاضافة   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣الشهر عينه من عامي     
الضرر الناتج عن تفويت الربح، كما وان ضرراً معنوياً         
اصابها من جراء اهتزاز صورتها فـي الـسوق كـون           

جدوا الملابس الجديدة التي وعدوا بها، كمـا        الزبائن لم ي  
مـا اثّـر    موصورتها تجاه الشركة الفرنسية التي تمثلها       
 فـي   عليهـا على علاقتها بها، في حين تدفع المـدعى         

المقابل بعدم جدية الاضرار المحكي عنهـا لأن ممثـل          
 اقر بأن القسم الاكبر من البـضاعة قـد تـم            قدالمدعية  

امبانيا، فضلاً عـن انـه فـي        بيعه، وان اكثرها من الش    
ت البضاعة قبل الخامس عـشر      لمطلق الاحوال لما وص   
  .من شهر تشرين الثاني

وحيث ثابت من ناحية اولى مـن قائمـة المبيعـات           
 والمصادق عليها من مفـوض      ١١/٢٠٠٤العائدة لشهر   

المراقبة، ان قيمـة المبيعـات لـدى المدعيـة بلغـت            
الشهر ذاتـه   في حين انها سجلت في      . أ.د/٩٠٧٧,٧١٤/

 أي. أ.د/١٩٢٦٧,٦٩٩/ ما مجموعـه     ٢٠٠٣من العام   
  ..أ.د/١٠١٩٠/بفارق حوالي 

وحيث، وارتكازاً على الملف من معطيـات واقعيـة         
تتصل من جهة بنوعية البضاعة المشحونة مـن ثيـاب          

كلغ، كما والشهر الذي    /٤٤٢/وشامبانيا وبكميتها البالغة    
    حصل فيه التأخير والذي يبدايـة لل   ع موسـم الـشتوي    د

داً لعيدي الميلاد ورأس السنة، واستئناساً من جهـة         وممه
 ٢٠٠٣اخرى بالفرق الحاصل انخفاضاً ما بين العـامين         

 ذات الشهر، واخـذاً فـي المقابـل         إلى بالنسبة   ٢٠٠٤و
لمسألتين بعين الاعتبار، اولهما مـدة التـأخير البالغـة          

 إلىقصى حد وعدم وصول البضاعة      أعشرين يوماً على    
بيروت في احسن الاحوال قبل منتصف شـهر تـشرين          
الثاني، وثانيهما عدم تفويت مواسم الاعياد على المدعية        
سيما ان الطلب على الشامبانيا يكون بشكل خاص فـي          
شهر كانون الاول، ترى المحكمة تعيين التعويض بمبلغ        

  .لاف دولار اميركيآمقطوع مقداره ستة 
 فمن الثابت ان    وحيث في ما يخص الضرر المعنوي،     

 أيالمدعية قد حققت في الشهر ذاته من العام اللاحـق           
 انهـا  أي، .أ.د/٢٢,٧٧٣/ رقم مبيعات بلـغ  ٢٠٠٥عام  

انتجت ربحاً في العام المذكور، الامر الذي مـن شـأنه           
الدلالة على ان صورتها لم تهتز في السوق، وفـق مـا            
تدلي به، وان زبائنها لم يتأثروا تاليـاً بعـدم وصـول            

 إلـى لبضاعة في بداية الموسم الشتوي، هذا بالاضـافة        ا
 دليل يتعلق بتذمر الشركة الفرنسية التـي        أيانها لم تقدم    

 ان علاقتهـا بهـا قـد      أوتمثلها في لبنان من هذا الامر       
 طلـب   رد إلـى فضي  ما ي متأثرت سلباً بهذا الموضوع،     

  .التعويض عن هذا الضرر لعدم الثبوت
 ا تقدم من حجج وتعليـل،      ى على مجمل م   بنَوحيث ي

لاف آ مبلـغ سـتة      عليهـا وجوب الزام الشركة المدعى     



  العدل  ٨٢٠

 ما يعادله بـالليرة اللبنانيـة بتـاريخ         أودولار اميركي،   
  .الدفع

جرة الشحن، فإن   أ المطالبة بإعادة    إلىوحيث بالنسبة   
هذا الطلب واقع في غير موقعه القانوني السليم، كـون          

لة في هذا الاطار،     قد ابرزت فاتورة مفص    عليهاالمدعى  
كما وان هذه الاجرة تندرج ضـمن مـا هـو طبيعـي             

 في اوساط النقل والشحن، فضلاً      عليهومألوف ومتعارف   
عن ان ممثل المدعية قد صرح اثناء استجوابه بأن هـذا           

ما يوجب تالياً   مالمبلغ قد يكون معقولاً بصورة تقريبية،       
هذا الطلب لعدم قانونيتهرد .  

 ما يتجاوزهـا    رده النتيجة وجوب    وحيث تستتبع هذ  
 أومن مطالب واسباب مهما كانـت طبيعتهـا واقعيـة           

قانونية، بما فيه طلب العطل والضرر لانتفاء المـسوغ         
   .القانوني

  لذلك،
  :يحكم
 بأن تدفع للمدعيـة     عليها المدعى   الشركةلزام  إب: اولاً

 مـا يعادلـه     أومبلغاً وقدره ستة آلاف دولار اميركـي        
  .للبنانية بتاريخ الدفعبالليرة ا
 خالف، بما فيه طلـب العطـل        أو ما زاد    برد: ثانياً
  .والضرر
  . جميع نفقات المحاكمةعليهابتضمين المدعى : ثالثاً

    

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

  الناظر في دعاوى الايجارات

  الرئيسة عبير صفا:الهيئة الحاكمة
  ١١/٢/٢٠١٠قرار صادر بتاريخ 

 فؤاد الغريب/ الحسيني ورفاقهمحمد 

–––
–

–


–
–


–




–


–


–
 

  بناء عليه،
حيث ان الجهة المدعية تطلب إبطال عقـد الايجـار          

  ،عليهالمسند اليه إشغال المدعى 
وحيث ان ملكية الجهة المدعية للعقار الكـائن فيـه          
المأجور ثابتة بقيود السجل العقاري الواردة في سـندات         
  التمليك المبرزة في الملـف، فتكـون صـفتها لإقامـة           

وى الراهنة قائمة، ويكون الدفع المثار لهذه الجهـة         الدع
  مردوداً،



  ٨٢١  الإجتهاد

 معطيات القضية يتبين ان العقـد       إلىوحيث بالعودة   
 الوكالة المنظمـة    إلىالمطلوب إبطاله قد نظم بالاستناد      

من المالكين السابقين للسيد عيسى لدى الكاتـب العـدل          
 أوالاستاذ بسام سـمارة، وغيـر المنـازع بـصحتها           

نهم، وانه لم يـبن اساسـاً علـى الوكالـة           بصدورها ع 
  المزورة اللاحقة لتاريخه،

وحيث ان الوكالة المذكورة قـد فوضـت المحـامي          
والسيد أمين عيسى بقبض بدلات الايجار      . م. الاستاذ ع 

عن ثلاثة عقارات من بينها العقار موضـوع الـدعوى،     
وبقبض الحوالات البريدية موضوع التـأجير، وبتـسليم        

 التحارير المضمونة، وبإجراء المحاسبات مـع       واستلام
المستأجرين السابقين واللاحقين، وبإعطاء الايـصالات      
بما يقبـضانه، وبـالتوقيع علـى جميـع المعـاملات           

  موضوعها،
 هذه الوكالة التي تتناول صلاحيات محددة       وحيث ان 

هي وكالة خاصة، وهي لا تخول الوكيلين حق التصرف         
لاحيات وتوابعهـا الـضرورية     الا في ما عينته من الص     

 العرف، علـى مـا هـو        أوحسبما يقتضيه نوع العمل     
، ولا يجوز بالتالي التوسع     .ع. م ٧٧٧مكرس في المادة    

 اموراً لم تنـصرف     أوفي تفسير منطوقها لتشمل مسائل      
   إنابة وكيله للقيام بها عنه،إلىإرادة الموكل 

د وحيث ان المالكين السابقين لم يدرجوا توقيع عقـو        
الايجار ضمن الاعمال المشمولة بالوكالـة المـذكورة،        
فيكون عقد الايجار المطلوب ابطاله مبرماً مـن وكيـل          

  تجاوز حدود السلطة الممنوحة له،
وحيث يثور في هذا الصدد التساؤل عن مدى امكانية         
التذرع بنظرية الوكالة الظاهرة للقول بسريان هذا العقـد     

دهم المـالكين الحـاليين     على المالكين السابقين ومن بع    
  المدعين،

الحائزين . م. وحيث ان قيام السيد امين والمحامي ع      
اساساً على توكيل خاص من المالكين السابقين، بتوجيـه         

 شاغلي العقار موضـوع الـدعوى يتـضمن         إلىكتاب  
 الـوكيلين   ٢٩/١/١٩٧٥اعلامهم بأنهما اصـبحا منـذ       

بتهم الوحيـدين بالاتحـاد والانفــراد لادارتـه، ومطــال   
بمراجعتهما وحدهما بشأن دفع البدلات وتوقيع العقـود،        
فضلاً عن ان صفة احدهما كمحام والتي من شـأنها ان           
تخلق الاعتقاد لدى اكثر الناس تنبهاً بأنـه لا يعقـل ان            
يتجاوز حدود وكالته، وما رافق ذلك من غياب للمالكين         

 وسـائر   عليهالسابقين وعدم معارضتهم لتواجد المدعى      
تأجرين الذين عاقدوا السيد عيسى طيلة اكثـر مـن          المس

خمسة عشر عاماً، ومن ثم قيام الـسيد عيـسى لاحقـاً            
باستعمال وكالة مزورة تجيز له صراحة حـق التـأجير        

، كـل   ١٩٩٠والاستناد اليها في تنظيم العقد العائد لعام        
ذلك كان من شأنه ان يضفي على السيد عيسى مظهـر           

ن العقار وتأجير شققه، فيكون     الوكيل المولج بإدارة شؤو   
 قد اعتقد عن حسن نية بأن هـذا الاخيـر           عليهالمدعى  

يتمتع بالصلاحيات التي تؤهله لتمثيـل الجهـة المالكـة          
  والتوقيع عنها،

وحيث ليس صحيحاً انه لا يمكـن إعمـال نظريـة           
الوكالة الظاهرة متى كانت الوكالة مزورة، اذ ان تلـك          

 مرة توافر فيهـا ظـاهر   النظرية يمكن اعتمادها في كل   
اقتضت حمايته بالنظر لحصول التعامـل مـع الوكيـل          

  الظاهر عن حسن نية،
وحيث من المسلم به ان من نتـائج ثبـوت الوكالـة            
الظاهرة ان يكون العقد الذي ابرمه الوكيل الظاهر سارياً         

   الدعوى،ردعلى الموكل وملزماً له، مما يقتضي معه 
 ـ       اليهـا ي توصـلت    وحيث يقتضي بعد النتيجـة الت

 المخالفة إمـا    أو الاسباب والطلبات الزائدة     ردالمحكمة  
لكونها قد لقيت رداً ضمنياً، وإما لعـدم تأثيرهـا علـى            

  الحل،

  لذلك،
  :يحكم
  برد الدعوى،: اولاً
 أوبرد سـائر الاسـباب والطلبـات الزائـدة          : ثانياً

  المخالفة،
  بتضمين المدعين الرسوم والنفقات كافة،: ثالثاً

    

  

  



  العدل  ٨٢٢

  

  المتنالقاضي المنفرد المدني في 

  الناظر في دعاوى الايجارات

 ايا فوازم الرئيسة :الهيئة الحاكمة
  ٢٥/٣/٢٠٠٨ تاريخ ١١٩رقم : القرار

 ريمون متى/ اميل صقر
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 فـي ضـوء     عليهعمله المدعى   أخ الذي   ان حق الفس  
حرمانه من الانتفاع بالقـسمين المخصـصين كموقـف         
سيارات بالنسبة للملهى الليلي موضوع عقد الاسـتثمار        

جهـزة  أدارات و ات المستثمر بالإ  ومدى تأثيره على علاق   
التـرخيص الاداري   الرقابة المختصة في ظل استصدار      

مواقـف  الذي استوجب تخصيص القسمين المذكورين ك     
 الـصريحة   عليهللسيارات، وفي ظل معارضة المدعى      

لاقدام المدعي على حرمانه من ذلك الانتفاع، وفي ضوء         
قيام الاخير بتنظيم عقد استثمار جديد مـع الغيـر قبـل            

 مدة الاستثمار المحددة عقدياً بين فريقي الدعوى،        انتهاء
ان حق الفسخ هذا لا يحتوي على عناصر سوء النية ولا           

ساءة استعمال الحـق ممـا      إ مفهوم   ضمن ادراجه   يمكن
  . المطالبة بالتعويض عن الفسخ المذكوررديستتبع 


–

–


–
 

  بناء عليه،
 ١٧/٤/٢٠٠٠ ان المدعي عرض انه بتـاريخ        حيث

 عقد ادارة حرة علـى المؤسـسة        عليهوقع مع المدعى    
س والكائنة فـي    اسم يولكا بالا  التجارية المعروفة تحت    

 أدة خمس سنوات تبـد     كسروان لم  –محلة ذوق مصبح    
 لقاء بدل   ١٩/١٢/٢٠٠٥ وتنتهي في    ٢٠/١٢/٢٠٠٠في  

 ـ    . أ.د/٧٢٠٠٠/قدره    ىسنوياً عن السنوات الثلاث الاول
عن كل من السنتين الرابعة والخامـسة،   . أ.د/٨٤٠٠٠/و

 ترك المؤسسة التجارية قبل انتهاء مدة       عليهوان المدعى   
 مكايـل   العقد مودعاً المفاتيح لدى الكاتب العدل في ذوق       

، مخالفاً بـذلك البنـد      ١٩/٤/٢٠٠٤سمير زيادة بتاريخ    
الثالث منـه وملحقـاً اضـراراً بمنقـولات المؤسـسة           

، وان المـدعى    .أ.د/٦٤٠٢٢/وتجهيزاتها بلغت قيمتهـا     
، مـدلياً   ٢/٧/٢٠٠٤ تبلغ انذاراً بهذا المعنى بتاريخ       عليه

 ٢٥٤ و٢٥٣ من العقد والمـواد  ١٥بوجوب تطبيق البند  
انون الموجبات والعقود لان عـدم متابعـة         من ق  ٢٥٦و

تنفيذ العقد تشكل خطأ عقدياً يلزمه التعويض عنه علـى          
اساس المسؤولية العقدية، طالباً بالنتيجـة اعتبـار عقـد      
الاستثمار مستمراً للسنوات الباقية اللاحقة لتاريخ تـرك        

 بدفع رصـيد  عليه المؤسسة والزام المدعى عليهالمدعى  
 عن الفترة المتبقية من العقد واللاحقـة        البدلات المستحقة 

لتاريخ الاخلاء كتعويض عن العطل والضرر اللاحق به        
. أ.د/٢٠٤٠٠٠/نتيجة اخلاله بأحد بنود العقود وهو يبلغ        

مع الفوائد، والزامه بالتعويض عن الاضـرار اللاحقـة         



  ٨٢٣  الإجتهاد

ــالغ   ــسة والب ــزات المؤس ــع . أ.د/٦٤٠٢٢/بتجهي   م
  الفوائد،

عرض ان المدعي اقدم فـي       عليهوحيث ان المدعى    
مـن العقـار    / ٥/ على اقفال القـسم      ٢٠٠٢بداية العام   

ذوق مصبح وهو كناية عن موقف سيارات تحت        /٢٣١٣
 الملهـى كونـه     إلىالارض يدخل الزبائن مباشرة منه      

 عليهمن العقار عينه والقائم     / ٤/ لخدمة القسم    اًمخصص
ي وقام  فيزيائال مركز للعلاج    إلىالملهى وحول هذا القسم     

الذي ينتفـع   / ٦/بتأجيره كما اقدم كذلك على اقفال القسم        
منه الملهى كموقف سـيارات، حارمـاً الملهـى مـن           
الخصوصية الجوهرية التي تميزه، وادلـى ان مطالبـة         
المدعي بالزامه دفع البدلات اللاحقة لتركه المؤسسة هو        

 المـدعي تبلغهمـا     إلىغير قانوني كونه ارسل انذارين      
 يعلمـه  ٢/١/٢٠٠٣ وبتـاريخ  ٢٦/١٢/٢٠٠٢بتـاريخ  

بموجبهما بالمخالفات المرتكبة من قبله وذلك قبل ايـداع         
المفاتيح علماً ان فسخ العقد سببه امتناع المـدعي عـن           

 ٥٥٤ و ٥٥١ و ٢٤١ و ٢٣٩بالمواد  تنفيذ موجباته عملاً    
من قانون الموجبات والعقود، فضلاً عن ان الاخير نظم         

، وان الاضرار   ١٩/٥/٢٠٠٤خ   بتاري اًعقد استثمار جديد  
اما ناتجة عن الاسـتهلاك     هي  المطلوب التعويض عنها    

 عن نقص في تجهيزات اتى بها المدعى عليه         أوالعادي  
بنفسه ومن ماله الخاص وامـا كانـت موجـودة لـدى            

 تمثـل اعمـال   أواستلامه للملهى ولم يتسبب بها بنفسه،  
ديكور حديثة وتتوجب علـى المـدعي نتيجـة شـراء           

يزات ومحتويات جديدة لم تكن موجودة اصلاً فـي         تجه
الملهى لدى بدء عقد الادارة الحرة علماً انه لدى استلامه          
الملهى لم يتم اجراء جـردة بـالموجودات وبوضـعية          

   الدعوى،ردالتجهيزات، طالباً 
  : من خلال اوراق الملف ما يلينيوحيث يتب

   وقـع الفريقـان عقـد       ٤/١٠/٩٩ انه بتـاريخ     -١
  مـن  / ٤/ار للملهى الليلـي القـائم علـى القـسم         استثم

ذوق مــصبح وتعهــد المــدعي /٢٣١٣العقــار رقــم 
ــه     ــة وان ــصة اللازم ــى الرخ ــصال عل   بالاستح

عقـد عـدلت    ل جرى توقيع ملحـق ل     ٧/١٢/٩٩بتاريخ  
بموجبه المهلة الممنوحة للمـدعي للاستحـصال علـى         

  الرخصة،
 وان المدعي استحصل على رخصة الاسـتثمار        -٢

 بعد ان اشترطت وزارة الـسياحة،       ٧/٤/٢٠٠٠بتاريخ  
بغية اعطائه تلك الرخصة، تـأمين مواقـف سـيارات          

 ٦ و ٥ تخصيص القـسمين     إلىللملهى، الامر الذي دفعه     
  من العقار المذكور كمواقف للسيارات،

 وقع الفريقـان عقـد      ١٧/٤/٢٠٠٠ وانه بتاريخ    -٣
تجارية المعروفة باسم يولكـا  ادارة حرة على المؤسسة ال    

من العقار لمـدة خمـس      / ٤/س والكائنة في القسم     بالا
ــي   ــدأ ف ــنوات تب ــي ٢٠/١٢/٢٠٠٠س ــي ف  وتنته

سنوياً عن  . أ.د/٧٢٠٠٠/ لقاء بدل قدره     ١٩/١٢/٢٠٠٥
عـن كـل مـن      . أ.د/٨٤٠٠٠/والسنوات الثلاث الاول    

  السنتين الرابعة والخامسة،
 علـى   ٢٠٠٢ وان المدعي اقدم في بداية العـام         -٤

ذوق مـصبح وهـو     /٢٣١٣ من العقار    /٥/اقفال القسم   
 يدخل الزبـائن    الأرضكناية عن موقف سيارات تحت      

/ ٤/ لخدمة القسم    اً الملهى كونه مخصص   إلىمباشرة منه   
 إلى الملهى وحول هذا القسم      عليهمن العقار عينه والقائم     

مركز للعلاج الفيزيائي وقام بتأجيره كما اقدم كذلك على         
   منه الملهى كموقف سيارات،الذي ينتفع/ ٦/اقفال القسم 

 المـدعي   إلـى  وان المدعى عليه ارسل انذارين       -٥
 ٢/١/٢٠٠٣ وبتـاريخ    ٢٦/١٢/٢٠٠٢ بتـاريخ تبلغهما  

  يعلمه بموجبهما بالمخالفات المرتكبة من قبله،
 صدر قـرار بالقـاء      ١٦/٤/٢٠٠٣ وانه بتاريخ    -٦

الحجز الاحتياطي على عقارات المدعي ضـماناً لمبلـغ         
 وانه نتيجة الاعتـراض علـى قـرار         ،.أ.د/٩٩٠٠٠/

الحجز، اصدر رئيس دائـرة التنفيـذ قـراراً بتـاريخ           
   برده اساساً،١٩/١/٢٠٠٤

 عليـه  اودع المدعى    ١٩/٤/٢٠٠٣ وانه بتاريخ    -٧
  مفاتيح المؤسسة لدى الكاتب العدل،

 الراهن كان قد تقدم باعتراض      عليه وان المدعى    -٨
ى القاضـي    لـد  ٦٥/٢٠٠٣على المعاملة التنفيذية رقم     

المنفرد الناظر في قضايا الايجارات في كسروان يطلب        
 طلب التنفيذ لعدم توجب المبالغ المطالب بها من         ردفيه  

بعد اجراء المقاصـة مـع مـا        ) المدعي الحالي (المنفذ  
 لصالح المعترض   أي(يتوجب على الاخير دفعه لصالحه      

مـن تعـويض   )  الـراهن  عليه المدعى   – عليه المنفذ   –
مسؤوليته عن فسخ العقد بسبب النقص فـي حـق        نتيجة  

ة هـذا   ج صدر بنتي  ٢٠/١٢/٢٠٠٥الانتفاع، وانه بتاريخ    
وله جزئياً وابطال المعاملة    بالاعتراض القرار القاضي بق   

. أ.د/١٢٠٠٠/ بالنـسبة لمبلـغ      ٦٥/٢٠٠٣التنفيذية رقم   
  ،.أ.د/٣٠٠٠٠/ومتابعة التنفيذ بالنسبة للبدلات البالغة 

 صـدر القـرار     ٢٠/١٢/٢٠٠٦ وانه بتـاريخ     -٩
الاستئنافي القاضي برد الاستئناف المقدم مـن المـدعى         

 الراهن طعناً بـالقرار الابتـدائي الآنـف الـذكر           عليه
، وذلك لانتفـاء احـد      ٢٠/١٢/٢٠٠٥والصادر بتاريخ   
  شروطه الشكلية،



  العدل  ٨٢٤

وحيث ان المدعي قدم طلباً اضافياً يطلب فيه الـزام          
الناتجـة عـن    . أ.د/١٢٠٠٠/ بدفع مبلـغ     عليهالمدعى  

اشغاله والمشار اليها في القرار الصادر عـن القاضـي          
ــاريخ   ــارات ت ــضايا الايج ــي ق ــاظر ف ــرد الن المنف

، في حين ان المدعى     ٢٣٣/٢٠٠٥ برقم   ٢٠/١٢/٢٠٠٥
 الطلب الاضافي لتوافر القضية المحكوم      رد يطلب   عليه
  بها،

 من قانون اصول المحاكمـات      ٣٠٣وحيث ان المادة    
  على ان الاحكـام النهائيـة حجـة فيمـا          المدنية تنص   

فصلت فيه من حقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هـذه           
  الحجية،

 قد فصل بتوجب    ٢٣٣/٢٠٠٥ رقم   القراروحيث ان   
قيمة البـدلات المـستحقة عـن الفتـرة الممتـدة مـن             

 ولغاية تـاريخ اخـلاء المـدعى عليـه          ١٩/٦/٢٠٠٢
 بـدلات   أي وبعـدم ترتـب      ١٩/٤/٢٠٠٣للمؤسسة في   

ثمار عن الفترة اللاحقة للاخلاء بعد ان فسخ العقـد،          است
 بالنـسبة  ٦٥/٢٠٠٣قاضياً بابطال المعاملة التنفيذية رقم      

المطالب به عن الفتـرة اللاحقـة       . (أ.د/١٢٠٠٠/لمبلغ  
ومتابعـة التنفيـذ بالنـسبة للبـدلات البالغـة          ) للاخلاء

  ،.أ.د/٣٠٠٠٠/
، ان  ٢٣٣/٢٠٠٥ رقـم    القـرار وحيث يتبين مـن     

بذمة المـدعى   . أ.د/١٢٠٠٠/عدم توجب مبلغ    موضوع  
 الراهن قد تم فصله بصورة نهائية بعد تعليله فـي           عليه

ضوء المنازعة والمناقشة التي دارت بين الخصوم فيمـا       
 الاستئناف شكلاً جعل للقرار المـذكور،       ردخصه، وان   

لهذه الناحية، حجية القضية المحكوم بها بـين الخـصوم         
 ٣٠٣ معطوفتين على المادة     ٥٥٦و ٥٥٣عملاً بالمادتين   

من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولا يجوز بالتـالي         
  قبول دليل ينقض هذه الحجية،

وحيث انه لا يمكن بالتالي اعادة النظر بمـا جـرى           
 ردالفصل فيه من نقاط بشكل نهائي، مما يقتضي معـه           

  الطلب الاضافي،
 يهعلوحيث انه في ضوء فسخ العقد من قبل المدعى          

واخلائه للمأجور وقيام المدعي بتنظيم عقد استثمار جديد        
 وقبـل انتهـاء مـدة       ١٩/٥/٢٠٠٤مع الغير بتـاريخ     

الاستثمار المحددة عقدياً بـين الفـريقين الحاضـرين،         
 اعتبـار عقـد     إلـى  طلب المدعي الرامـي      رديقتضي  

الاستثمار مستمراً للسنوات الباقية اللاحقة لتاريخ تـرك        
علماً ان هذا الطلب يتناقض مع      (مؤسسة  المدعى عليه لل  

المطالبة بالعطل والضرر نتيجة الاخلال بأحد بنود العقد        
  ،)والتي لم يتقدم بها المدعي بصورة استطرادية

 من  ١٥عمال البند   إوحيث ان المدعي يدلي بوجوب      
 من قانون الموجبـات     ٢٥٦ و ٢٥٤ و ٢٥٣العقد والمواد   

 اذ العقد تشكل خطـأً    والعقود واعتبار ان عدم متابعة انف     
عقدياً يلزمه التعويض عنه علـى اسـاس المـسؤولية          

 بدفع رصيد   عليهالعقدية، ويطلب بالنتيجة الزام المدعى      
البدلات المستحقة عن الفترة المتبقية من العقد واللاحقـة         
لتاريخ تركه للمؤسسة كتعويض عن العطـل والـضرر         

بلـغ  اللاحق به نتيجة اخلاله بأحد بنـود العقـد وهـو ي     
 عليـه مع الفوائد، في حين ان المدعى       . أ.د/٢٠٤٠٠٠/

يدلي بعدم قانونية هذا الطلب كون المدعي اقـدم علـى           
 ينتفع منهما الملهى الكائن في      اللذين ٦ و ٥اقفال القسمين   

ذوق مصبح مما دفعه    /٢٣١٣من العقار رقم    / ٤/القسم  
 بتـاريخ  المـدعي تبلغهمـا      إلـى  ارسال انـذارين     إلى
 يعلمه بموجبهمـا    ٢/١/٢٠٠٣ وبتاريخ   .٢٦/١٢/٢٠٠٢

كبة من قبله وذلك قبل ايداع المفـاتيح،        تربالمخالفات الم 
وبالتالي فان فسخ العقد سببه امتناع المدعي عـن تنفيـذ     

 مـن   ٥٥٤ و ٥٥١ و ٢٤١ و ٢٣٩موجباته عملاً بالمواد    
  قانون الموجبات والعقود،

وحيث انه يقتضي اعطاء الوصف القانوني الصحيح       
المدلى بها دون التقيد بالوصف المعطى لها مـن         للوقائع  

 من قانون اصول المحاكمات     ٣٧٠الخصوم عملاً بالمادة    
  المدنية،

  وحيث ان المبدأ يقضي انـه اذا كـان العقـد مـن             
  كمـا فـي    (العقود المتتابعة التنفيذ ذات مـدة محـددة         

  وامتنع المـدين عـن متابعـة التنفيـذ         ) القضية الراهنة 
   امـسى التنفيـذ علـى       أول بموجبـه     اخ أوالذي باشره   

  يده سيئاً بالوجـه الـذي يـستوي مـع عـدم التنفيـذ،              
   الفـسخ انفـراداً   إلـى فان للطـرف الـدائن ان يعمـد      

وانهاء العلاقة التعاقدية مـع الطـرف الآخـر المخـل           
  بالتزاماته، وان هذا النوع من الفسخ الناتج عـن عـدم           

   ٢٤٥ة   سوء انفاذ الالتزمات هو مـا قـصدته المـاد          أو
  الفـسخ  "من قانون الموجبات والعقـود حـين ذكـرت          

  وتقدر المحكمـة مـدى احقيتـه فـي         " بمعناه الصحيح 
الفسخ بالشكل الذي جرى فيه حتى اذا حـصل الفـسخ           
تعسفاً، فان المسؤولية تترتب على عاتق المتعاقد الفاسخ        
فيلزم بالعطل والضرر على اساس انه اسـاء اسـتعمال          

 أو استعمله خلافاً لروح القـانون        انه أيحقه في الفسخ    
 مـن   ٢٤٨العقد على النحو المستفاد من احكام المـادة         

تب في  ترقانون الموجبات والعقود، وان المسؤولية التي ت      
نظرية العقد  : يراجع(هذه الحال هي مسؤولية تقصيرية      

.  د –العقـد   / ٤٩٠ و ٤٨٩ ص   –عاطف النقيـب    .  د –
  ).٦٤١ و٦٤٠ و٦٣٩ ص –ي جمصطفى العو



  ٨٢٥  الإجتهاد

وحيث انه يقتضي البحث في مدى توافر الاساءة في         
 وذلك بالرجوع   عليهاستعمال حق الفسخ من قبل المدعى       

 الاسباب والظروف المحيطة به، حتـى اذا تحققـت          إلى
 على عاتق الاخير مسؤولية تقصيرية      تتلك الاساءة ترتب  

  توجب التعويض المطالب به في الادعاء الراهن،
 ـوحيث انه في ضوء       ـ ك صدار التـرخيص   ون است

 ٥الاداري باستثمار الملهى استوجب تخصيص القسمين       
 من العقار موضوع الدعوى كمواقـف للـسيارات،         ٦و

بحيث اصبح الموقع المخصص كموقف للسيارات داخلاً       
ضمن اطار الاتفاق الجاري بين الفريقين، وفـي ظـل          

 والتي تفيد   عليهالانذارات الخطية الصادرة عن المدعى      
الصريحة لاقدام المدعي على حرمانه من      عن معارضته   

 اهميـة الموقـع     إلـى  وبالنظر   ٦ و ٥الانتفاع بالقسمين   
المخصص كموقف للسيارات بالنـسبة للملهـى الليلـي         
ومدى تأثيره على علاقات المستثمر بالادارات واجهـزة        
الرقابة المختصة وفي ضوء قيمة البدل السنوي ومـدى         

 ضوء قيام المـدعي     تناسبه مع مقدار حق الانتفاع، وفي     
 ١٩/٥/٢٠٠٤بتنظيم عقد استثمار جديد مع الغير بتاريخ        

وقبل انتهاء مدة الاستثمار المحددة عقدياً بين الفـريقين         
عملـه  أالحاضرين، يقتضي القول بأن حق الفسخ الـذي       

 الظروف المحيطـة بـه، لا       إلىالمدعى عليه، وبالنظر    
 فـي    على عناصر سوء النية، ولا يمكن ادراجه       يحتوي

 طلـب   ردمفهوم اساءة استعمال الحق، ممـا يـستتبع         
  المدعي لهذه الجهة،

 عليـه وحيث ان المدعي يطلـب الـزام المـدعى          
بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بتجهيـزات المؤسـسة        

  مع الفوائد،. أ.د/٦٤٠٢٢ /ةوالبالغ
وحيث ان اجابـة هـذا الطلـب مـشروطة بكـون            

جة ضمن فئة   التصليحات المطالب بالتعويض عنها مندر    
التصليحات اللازمة في المأجور مـن صـيانة واعـادة          
تأهيل في حال كانت ناتجة عن الاستعمال غير المألوف         

  لعقد،ا أو
 ماهيــة الاضــرار إلــىوحيــث انــه بــالرجوع 

والاصلاحات المبينة في تقرير الخبيـر طعمـة وفـي          
الفواتير المرفقة بالاستحضار وفي ضوء طبيعة وجهـة        

 والتي تستتبع تجهيزه بالصورة التـي       استعمال المأجور 
تتلاءم مع امكانية سير العمل فيه، وفي ظل عدم ثبـوت           

 وصـف تفـصيلي لحالـة       أوقيام الفريقين بوضع بيان     
 من قـانون    ٥٧٧مادة  (الملهى لدى استلام المستأجر له      

، وطالما ان هذه الاضرار لا تخـرج        )الموجبات والعقود 
اً لما اعد له، وطالما     عن الاستعمال العادي للمأجور وفق    

عنف قصدي اتاه المـستثمر،     بلم يثبت حصول الاضرار     

يقتضي القول بأن الاضـرار المـشكو منهـا بموجـب           
 ضمنالادعاء الراهن والمطلوب التعويض عنها تندرج       

  :اربع فئات هي التالية
 الاضرار الناتجة عن الاستهلاك العادي المألوف       -١

كاتـساخ الموكيـت والثـوب      ( له   أُعِدللمأجور وفقاً لما    
الموجودة اصـلاً لتثبيـت البراويـز وطـرش غـرف           

  ،)الفنانات
 الاضرار الناتجة عن نقص في تجهيزات اتى بها         -٢

المرايا، كراسـي   ( بنفسه ومن ماله الخاص      عليهالمدعى  
  ،)البار، بعض الطاولات والمقاعد

 الاضرار التي كانت موجودة لدى استلام المدعى        -٣
وضـعية الجـدران    (ولم يتسبب بها بنفسه      الملهى   عليه

  ،)والبلاط في بيوت الخلاء
 لا تشكل اضراراً وفقاً لطبيعتهـا بـل         التي تلك   -٤

 اطار اعمـال الـديكور الحديثـة    ضمنتندرج من جهة   
كشراء قواطع الخشب مع الزجاج المضروب بالرمـل،        (

القيام بأعمال الديكور في سقف الملهى، تركيب ابـواب         
ــ ــون، اس ــان اكوردي ــه، ده ــت بالباركي تبدال الموكي

 اطـار شـراء     ضـمن ، ومن جهة اخـرى      ...)الباتين
تجهيزات ومحتويات جديدة لم تكن موجودة اصلاً فـي         

كـشراء شاشـة    (الملهى لدى بدء عقد الادارة الحـرة        
تلفزيونية مع لوازمها وتجهيزات موسيقية حديثة علماً ان        

 ـ         ن الموجودة ثبت انها صالحة للاسـتعمال، فـضلاً ع
  ،...)تجهيزات الاضاءة والبخار والنفناف

وحيث انه في ضوء ماهية الاضرار المبينة اعـلاه،         
 التعـويض   إلى طلب الجهة المدعية الرامي      رديقتضي  

  عنها لعدم القانونية،
 سائر الاسباب الزائدة    ردوحيث انه يقتضي بالنتيجة     

ه  رداً ضمنياً في ما سبق بيان      لقيت المخالفة اما لكونها     أو
واما لعدم الجدوى، بما في ذلك طلب العطل والـضرر          

   لعدم ثبوت توافر شرط سوء النية،

  لذلك،
  :يحكم

  .برد الدعوى) ١
 خالف، بما فـي ذلـك طلـب         أوبرد كل ما زاد     ) ٢

  .العطل والضرر
  .بتضمين المدعي النفقات) ٣

    



  العدل  ٨٢٦

  كسروانالقاضي المنفرد المدني في 

  العقاريةدعاوى الالناظر في 

 جورج حبيقة الرئيس :هيئة الحاكمةال
  ١٤/٧/٢٠٠٩تاريخ صادر ب قرار

 ورثة المرحوم عبداالله الحاج/ قبلان الحاج

–
–




–


–
–

–



–
–

 

  بناء عليه،
حيث ان المدعي يطلب الزام المدعى عليهم بتمليكـه         

 ملكهم بالالحاق   ة بقعتوت ٣٨٧حق الرقبة في العقار رقم      
 الـف  ونلقاء ثمن وقدره ستة ملايين واربعماية وخمـس     

ليرة لبنانية والا استطراداً لقاء الثمن المحدد في تقريـر          
الخبير بتاريخ اقامة الدعوى وقدره خمـسة الاف ومئـة    

لاراً اميركياً كون بعد وفاة والد المدعى عليهم        ن دو ووست
تهم ومحل اقـامتهم    انتقلت الملكية اليهم دون معرفة هوي     

 لدى اهل البلدة ولكون البناء المبني       نيحيث ظلوا مجهول  
 تتجاوز قيمته ثمن رقبة العقار      ة بقعتوت ٣٨٧على العقار   

 ملكيته لحق السطحية والـى      إلىوقد تم تشييده بالاستناد     

 مـن   ٢١٦ احكام المـادة     إلى نيته وذلك بالاستناد     حسن
  .٣٣٣٩ القرار

 ـ   ردوحيث ان المدعى عليهم يطلبون       ك  طلـب التملّ
لحاق لسقوط حق المدعي في السطحية ولعدم احقيته        بالإ

 من  ٢١٦في البناء ولسوء نيته وعدم توفر شروط المادة         
 كونه كان يعلم بشكل قاطع وقبل ان يقوم         ٣٣٣٩ القرار
 البناء بأنه يملك فقط حق السطحية فـي العقـار           بتشييد

موضوع الدعوى الراهنة دون حق الرقبة الـذي يعـود          
للمدعى عليهم حصراً بدليل اقراره في استحضار دعواه        
بأن المرحوم والده قد تنازل له عن حق الـسطحية دون           
حق الرقبة وقد جرى قيد هذا الحق على اسـمه اثنـاء            

لعدم وضوح مطالبـه سـنداً      عمليات التحديد والتحرير و   
  . اصول محاكمات مدنية٤٤٥للمادة 

وحيث ان المسألة القانونية المثارة تستوجب معالجـة        
بادئ ذي بدء مسألة مدى توفر شروط التملك بالالحـاق          

 من قانون الملكية العقارية تمهيداً      ٢١٦وفق احكام المادة    
  .لمعالجة مسألة التعويض

الملكيـة العقاريـة     من قانون    ٢١٦وحيث ان المادة    
نصت صراحة على انه اذا كان الـشخص الـذي بنـى            

ن النية، واذا كانت الابنية     س غرس الاغراس ح   أوالابنية  
 أووالاغراس تفوق قيمتها قيمة الارض فلصاحب الابنية        

 ـيإحراز ملكية الارض المبني عل    الاغراس الحق ب    أوا  ه
  .المغروسة، بعد ان يدفع لصاحبها ثمن رقبة الارض

 المـذكورة تجيـز التملـك       ٢١٦دة  يث ان المـا   وح
 الغارس في ارض الغير لدى تـوفر        أولحاق للباني   بالإ

          ق شرطين هما حسن نية طالب التملك من جهـة وتفـو
 الاغراس على قيمـة الارض المطالـب        أوقيمة الابنية   

  .بتملكها
ن النية الواجب تحققه للتملـك      وحيث ان عنصر حس   

 الغارس علـى عقـار      أوي  لحاق لا يتوفر لدى البان    بالإ
مسجل في السجل العقاري، لان التسجيل يعلن الملكيـة         

  الغارس علـى   أوتجاه الجميع وينفي لدى الباني      وينشئها  
 أو باعتقاده بأن البنـاء      العقار المسجل حسن نيته المتمثل    

الغرس قد حصل على عقار يملكه، ذلك ان مبدأ علنيـة           
ة قاطعة لا تقبـل     قيود السجل العقارية تفترض قيام قرين     

اثبات العكس على اطلاع العموم على تلك القيود بحيـث   
تسري بوجه الكافة، مذ كانت الغاية الاساسـية لنظـام           
السجل العقاري، هي سريان تلك القيـود بوجـه الغيـر           

  .لمجرد شهرها وبالتالي تمكينه من الاطلاع عليها
وحيث من الثابت في اوراق الدعوى الراهنة اقـرار         

 في استحضار دعواه علمه بانتفاء ملكيته للعقار         المدعي



  ٨٢٧  الإجتهاد

 قبل وبعد اعمال التحديـد والتحريـر        ة بقعتوت ٣٨٧رقم  
حيث صرح بأن العقار المذكور كان مملوكاً في البـدء          
من والد المدعى عليهم ومن ثم انتقلت ملكيته اليهم حيث          
جرى وبنتيجة اعمال المسح قيد حق الرقبة على اسـمهم       

ي فضلاً عن اقراره بتشييده البناء على       في السجل العقار  
 ملكيته لحق الـسطحية،     إلىالعقار المذكور استناداً فقط     

الامر الذي من شأنه ان يجعل شرط حسن النية منتفيـاً           
لديه كونه كما هو ثابت في تقرير الخبير جورج فـرح           

 قد اضـاف بعـد انتهـاء اعمـال          ١٥/٢/٢٠٠٩تاريخ  
 ـ      اء الـذي امـسى     المساحة بعض الانشاءات علـى البن

بطبيعته قائماً على عقار ممسوح وثابتة ملكيته للمـدعى         
، هذا مع الاشارة بأن مجرد تملك حق السطحية لا          عليهم

يشكل مبرراً لحسن النية من عدمها كما لا يـشكل مـن            
حق رقبـة العقـار     جهة اخرى سبباً من اسباب اكتساب       

  .لحاقموضوع النزاع بالإ
 قـانون الملكيـة    مـن ٢١٦وحيث ان شروط المادة     

 إلىالعقارية غير متوفرة في دعوى المدعي، مما يفضي         
 اساس صحيح وهي    إلىاعتبار هذه الدعوى غير مسندة      

  .مستوجبة الرد
وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سـائر الاسـباب           

 المخالفة ولا سيما طلـب العطـل        أووالمطالب الزائدة   
ا قـد لقيـت     والضرر لانتفاء ما يبرره قانوناً، اما لكونه      

   .ردالرد الضمني واما لعدم القانونية فتُ

  لذلك،
  :يحكم

  . برد الدعوى برمتها-١
  . برد كل ما زاد وخالف-٢
 بشطب اشارة الدعوى الراهنة عن حصة المدعى        -٣
  . بقعتوتة٣٨٧ في العقار رقم عليهم
  . بتضمين المدعي الرسوم والنفقات كافة-٤

    

  كسروانالقاضي المنفرد المدني في 

  الناظر في دعاوى الايجارات

 جورج حبيقة الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٣٠/٦/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار

 جليل حصني/ ميشال عقيقي

––


–
–


–




–


–
–


–




–
–
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  اء عليه،بن
 ان المدعي يطلب استرداد المأجور الكائن فـي         حيث

 ١١٠٠الطابق الارضي من البناء القائم على العقار رقم         
 لاسـكان ابنـه     عليهزوق مكايل والمشغول من المدعى      

 ابنـه   تصـاب أالمعوق البير فيه كون عاهة الشلل التي        
 ةرحد ذاتها الـضرورة العائليـة المبـر   المذكور تشكل ب  



  العدل  ٨٢٨

 من قـانون    ٨لاسترداد وذلك سنداً لاحكام المادة      لطلب ا 
 ولكون المأجور   ١٦٠/١٩٩٢الايجارات الاستثنائي رقم    

المشغول من ابنه المطلوب الاسـترداد لمـصلحته فـي          
الطابق الثاني من العقار المذكور يصعب الوصول اليـه         
بسهولة لانقطاع التيار الكهربائي بصورة دائمة ومستمرة       

الكهربائي في البناء بحكم المعطل     بحيث اصبح المصعد    
  .وذلك لقاء تعويض عادل

 طلـب الاسـترداد   ردوحيث ان المدعى عليه يطلب      
لانتفاء شرط الضرورة العائلية كون المأجور المطلـوب        

 الا بعـد صـعود سـبع        اليهاسترداده لا يمكن الدخول     
درجات مرتفعة نسبياً ولكون المأجور المشغول من ابن        

صول اليه بسهولة بعد تركيب مـصعد       المدعي يمكن الو  
كهربائي في البناء حيث المأجور موضوع النـزاع دون         
الاستعانة بأحد ما سيما وانه يمكن استخدام هذا المصعد         

شراكه بالتيار الكهربائي والا عبـر      إبصورة دائمة عبر    
عويض القانوني المفترض تسديده    تشراء مولد من قيمة ال    

ور المذكور اوسع وافـضل     لقاء الاسترداد ولكون المأج   
من المأجور المطلوب استرداده والا الزام المدعي بـدفع      

  .تعويض عادل بحده الاقصى
وحيث ان الدعوى الراهنة تثيـر النقـاط القانونيـة          

  :ا يقتضي معالجتها تباعاًمالتالية، م
  . في مسألة شروط الاسترداد للضرورة العائلية-١
  . في مسألة مقدار التعويض-٢

  :مسألة شروط الاسترداد للضرورة العائلية في -١
 من قانون الايجـارات     ٨حيث ان الفقرة أ من المادة       

 نصت على انه للمالـك ان       ١٦٠/١٩٩٢الاستثنائي رقم   
 سكن احد اولاده استرداد المـأجور  أويطلب لاجل سكنه   

 إلـى السكني شرط ان يثبت ضرورة عائلية تـضطره         
 ـ   أواسترداده وان لا يكون هو       ب الاسـترداد    مـن يطل

لمصلحته مالكاً مسكناً آخر ملائماً وصالحاً للسكن غيـر         
ومعادلاً في مستواه للمأجور المطلوب استرداده      مشغول  

  . نطاق بلدي مجاورأوضمن النطاق البلدي ذاته 
ولى لا بد مـن تـوفر الـضرورة         أوحيث من جهة    

العائلية للتمكن من استرداد المأجور، حيث هو مؤسـسة         
تها قوانين الايجارات الاسـتثنائية المتتاليـة       قانونية كرس 

بقصد تمكين المؤجر الذي يعاني من ضـرورة عائليـة          
 استرداد مأجوره الـذي يملكـه، مـن         إلىيحتاج معها   

 سـكن احـد اولاده،      أواسترداده لاجل سكنه الشخصي     
وطلبه هذا بالاسترداد يبقى جائزاً ومحمياً قانوناً طالمـا         

 من  منِحغاية الاجتماعية التي    انه مستعمل من المؤجر لل    
اجلها، الامر الذي يفرض ممارسة هذا الحق وفقاً لمبادئ         

 بصورة لا تلحق ضرراً     أيخلاقية التعامل وحسن النية     أ
س ذلك الحق بوجههغير مشروع بالمستأجر الذي يمار.  

فترض توحيث ان الحاجة المتمثلة بالضرورة العائلية       
يل على القانون وبغـرض     ان لا يكون القصد منها التحا     

لشيء سـوى   خلاء المستأجر من المأجور لا      إوحيد هو   
نهاء اجارته تحت ستار ضرورة عائلية مـصطنعة لا         لإ
عكس حقيقة الاوضاع والا يكـون      تعبر عن الواقع ولا     ت

كل ادعاء مقدم بالرغم من ذلك متجاوزاً للغرض الـذي          
  يـة  ح حق التقدم به، ويكون صاحبه سيء الن       نِمن اجله م

  .متعسفاً في تقديمه
وحيث من الراهن ان مفهوم الضرورة العائلية لا يقع         
تحت ضابط ثابت وجامد ولا يخضع لمعيار محدد يمكن         
القياس عليه بين حالة واخرى بل هو متـروك لتقـدير           
القضاء يمعن فيه تمحيصاً وتقويماً في ضوء كل ظـرف   
وحال وينبغي ان يتم في ضوء المعطيـات الاجتماعيـة          

  .السكنية المحيطة بفريقي النزاعو
وحيث انه يتبين من مجمل الملف لا سيما من خلال          
الاطلاع على تقرير الخبير محمد خيـر ضـو تـاريخ           

  : ما يلي٦/١٢/٢٠٠٦
 زوق  ١١٠٠ القائم على العقـار رقـم        اء بأن البن  -

مكايل ملك المدعي حيث المأجور المطلـوب اسـترداده         
ق علويـة سـكنية      طواب ةمؤلف من طابق ارضي وثلاث    

رضي  موضوع النزاع كائن في الطابق الأ      وبأن المأجور 
يشغلها المدعي وولداه جلبار    فاما الطوابق العلوية الثلاثة     

  .والبير المطلوب الاسترداد لمصلحته
-   ن وبأن المـأجورن الكـائنَ  يفـي الطـابق الاول      ي 

المشغول من المدعي وفي الطابق الثاني المشغول مـن         
سترداد لمصلحته احدث واوسع من المأجور      المطلوب الا 

موضوع النزاع وهذا ما صرحت بـه ايـضاً زوجـة           
المطلوب الاسترداد لمصلحته في الصفحة السابعة مـن        

عاقـة  إتقرير الخبير وبأن السبب الوحيد للاسترداد هـو   
 إلـى  الـصعود    عليـه المدعي الذي يتعـذر     الزوج ابن   

نا اعلاه الا في    مأجوره الكائن في الطابق الثاني كما ذكر      
اوقات وجود التيار الكهربائي حيث لا يعمل المصعد الا         

  .بوجود التيار
جاز الاسترداد بسبب   أوحيث انه اذا كان الاجتهاد قد       

بعض الحالات الصحية الا انه يشترط ان تـشكل هـذه           
  .الحالات ضرورة عائلية مبررة لطلب الاسترداد

  وحيث من الثابـت فـي الـدعوى الراهنـة بـأن            
  ابن المـدعي المطلـوب الاسـترداد لمـصلحته مقعـد        
ويعمل في محل ملاصق للمأجور المطلـوب اسـترداده         



  ٨٢٩  الإجتهاد

وبأنه في نفس البناء حيث يعمل يوجد مصعد كهربـائي          
 إلـى وبأن السبب الكامن وراء عجـزه مـن الـصعود           

مأجوره الكائن في الطابق الثاني هـو انقطـاع التيـار           
  .الكهربائي

لية في الدعوى الراهنة لـم      وحيث ان الضرورة العائ   
تكن لتتحقق الا في حالة عدم وجود مصعد كهربائي في          
البناء حيث مأجور المطلوب الاسترداد لمصلحته سـيما        

 وقت ومتى توفرت لديه النية      أيوانه بامكان المدعي في     
 اشراك المصعد المـذكور     إلىالحسنة والجدية ان يعمد     

ج منزلـه فينتفـي     بالتيار الكهربائي لتمكين ابنه من ولو     
  .عندها سبب وموضوع الدعوى الراهنة

وحيث انه لا يجوز للمدعي التذرع بعدم وجود تيـار          
كهربائي لخلق حالة ضرورة عائلية تبرر طلب استرداده        
للمأجور موضوع الـدعوى، كمـا ان اسـتمراره فـي           
الامتناع عن اشراك مصعد البناء بالتيار المـذكور يـنم          

 من  عليهلمستأجر المدعى   عن غرض وحيد هو اخلاء ا     
 سوى لانهاء اجارتـه تحـت سـتار         لشيءمأجوره لا   

ضرورة عائلية مصطنعة لا تعبر عن الواقع ولا تعكس         
حقيقة الاوضاع، فتكون الضرورة التي يدعيها المـدعي        

  .غير متوفرة
  وحيث وعلى سبيل الاستفاضة فـي البحـث لـيس          
  اكثر فان المدعي طالب الاسـترداد يملـك كمـا هـو            

  ابـت مــن خـلال الاطــلاع علـى تقريــر الخبيــر    ث
 زوق مكايـل    ١١٠٠وراق الدعوى كافة العقار رقـم       أو

حيث البناء الكائن فيه المأجور موضوع الدعوى فـضلاً         
عن اشغاله مع المطلوب الاسترداد لمصلحته المأجورين       

 ذلـك   إلى الاول والثاني كما اشرنا      ينالكائنين في الطابق  
ن للسكن واحدث واوسـع     االحاعلاه فضلاً عن انهما ص    

مـا يجعـل شـرطي    ممن المأجور المطلوب استرداده،     
 مــن قــانون ٨الــضرورة المــذكورين فــي المــادة 

 غير متحققين معاً في الـدعوى الراهنـة         ١٦٠/١٩٩٢
 الـدعوى   ردلتقرير الاسترداد، الامر الذي يقتضي معه       

  .لهذا السبب
فـي  وحيث انه بعد القول بانتفاء الضرورة العائليـة         

القضية الحاضرة لا يبقى مـن مجـال لبحـث مـسألة            
  .التعويض

وحيث انه لم يعد من حاجة لبحث سـائر الاسـباب           
والمطالب الزائدة والمخالفة لا سيما المطالبـة بالعطـل         
والضرر اما لكونها قد لقيت الرد الضمني وامـا لعـدم           

   .ردالقانونية فتُ

  لذلك،
  :يحكم

١-برد تها الدعوى برم.  
٢-خالفأو كل ما زاد  برد .  
  . بتضمين المدعي الرسوم والنفقات كافة-٣

    

  صيداالقاضي المنفرد المدني في 

  العقاريةدعاوى الالناظر في 

 محمد الحاج علي  الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ١٥/١٠/٢٠٠٩ صادر بتاريخ قرار
 الظريفعطاف /  ورفاقهشمس الدينمصطفى 
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  بناء عليه،
ن، مصطفى رفيق، محمد خالد، عمر      حيث ان المدعي  

وفيق، ابراهيم وامل محمـود شـمس الـدين، وكـيلهم           
، يطلبون اعـلان صـورية عقـد البيـع          .أ. المحامي م 

ــرقم    ــنظم ب ــسوح الم ــاريخ ٥٨٦٩/٢٠٠٧المم  ت
، والمبرم بين شـقيقهم المرحـوم محمـد         ١٩/٥/٢٠٠٧

 عطـاف الظريـف،     عليهاعفيف شمس الدين والمدعى     
/ ٧٧٤/من العقـار رقـم      / ٢/ رقم   والذي يتناول القسم  

منطقة درب السيم العقارية، لعلة الصورية، معتبرين ان        
من ) الوريثة( حرمان الجهة المدعية     إلىهذا العقد يرمي    

 ـ حقوقها الارثية الشرعية المحفوظة      لحـاق  إة  وذلك بني
الاضرار بهم، وهو بالتأكيد يخفي وصية مستترة بـدليل         

العقد، فضلاً عـن احتفـاظ      تدني قيمة الثمن الوارد في      
  المتصرف بحق الانتفاع بالعين مدى الحياة،

 رد عطاف الظريف، تطلب     عليهاوحيث ان المدعى    
  :الدعوى للاسباب التالية

 لعدم الاختصاص، باعتبار ان طلب الجهة المدعية        -
 ابطال الوصية يـدخل ضـمن اختـصاص         إلىالرامي  

ير مختص  المحاكم الشرعية كما يجعل القضاء المدني غ      
للنظر في الدعوى الراهنة هذا من جهـة، ومـن جهـة            
اخرى، ان دعوى اعلان صورية عقـد بيـع ممـسوح           
موضوع الدعوى الراهنة، هي من الدعاوى غير المعينة        

ولا تقـع ضـمن     ) تخـضع للرسـم المقطـوع     (القيمة  
الاختصاص النوعي والقيمي المحدد للقاضـي المنفـرد        

  المدني،
كون المدعي اسـتند فـي       لعدم الصفة والمصلحة     -

م، والتـي حـصرت حـق       .م.أ/١٥٦/ المادة   إلىدعواه  
علان الصورية بدائني المتعاقـدين والخلفـاء       إالمطالبة ب 



  ٨٣١  الإجتهاد

 من هاتين الفئتين،    عليها المدعى   عدالخصوصيين، ولا تُ  
  بل تدخل في فئة الخلف العام،

 لعدم القانونية باعتبار ان عقد البيع المطعون فيـه          -
الشروط الشكلية والموضـوعية اللازمـة      مستوف لكافة   
هة دفع الثمن الثابـت بموجـب مـستند    جلقيامه لاسيما ل  

 اثبات عكـسه    أو دحضه   عليهرسمي ولا يمكن للمدعى     
   اثبات ورقة الضد بموجب مستند خطي آخر،أي

 لكون عقد البيع لا يخفـي وصـية، اذ ان احكـام             -
 الوصية تختلف عن احكام عقد البيع، فالوصـية تمليـك         

 ما بعد الموت، ويمكن للموصـي الرجـوع         إلىمضاف  
 إلـى  ساعة يشاء، اما عقد البيع فيقـوم بالاسـتناد           اعنه

 الا بتوافقهمـا،    اارادتي طرفيه، ولا يمكن الرجوع عنه     
  الامر غير المتوافر في الدعوى الراهنة؛

 طلـب الجهـة     ردوحيث ان الجهة المدعية تطلـب       
 الاختصاص هـذه     اعلان عدم  إلى الرامي   عليهاالمدعى  

/ ١١/والمـادة   . م.م.أ/٨٦/ المادة   إلىالمحكمة، استناداً   
  من قانون الرسوم القضائية؛

قوال الفرقاء، يـنهض ان     أوحيث انه بعد استعراض     
حل القضية الراهنة يستدعي ان يتمحور البحـث علـى          

  :جلو المسائل المثارة فيها تباعاً وفقاً للترتيب التالي

  :عدم الاختصاص الوظيفي لجهة الدفع ب–اولاً 
 خاتمة المطالب الـواردة     إلىوحيث انه يتبين بالعودة     

بطـال عقـد    إ، ان الجهة المدعية طلبت      في الاستحضار 
 تـاريخ   ٥٨٦٩/٢٠٠٧البيع الممـسوح المـنظم بـرقم        

، بين مورث الجهـة المدعيـة المرحـوم         ١٩/٥/٢٠٠٧
 عليها المدعى   –محمد عفيف شمس الدين، وبين زوجته       

بطال إيظهر انها قد طلبت     ريف، من دون ان     عطاف الظ 
 يجعل امر انعقاد اختصاص المحاكم الشرعية       ماالوصية  

ما يستدعي  مبالاساس غير مطروح في الدعوى الراهنة،       
والحالة ما تقدم القول بعدم اختصاص المحاكم الـشرعية         

 عليهـا في الدعوى الراهنة، ورد طلب الجهة المـدعى         
  نية؛لهذه الناحية لعدم القانو

 لجهة الـدفع بعـدم الاختـصاص القيمـي          –ثانياً  
  :والنوعي

 طلب اعلان صورية عقد بيـع ممـسوح         وحيث ان 
 اعتبار ان الارادة الحقيقية لاطرافه، لم تتجـه         إلىيرمي  

 التقيـد   إلـى  الالتزام به وتنفيذ مفاعيله، بل اتجهت        إلى
بالعقد الخفي واحترامه، والذي قد يكون عقد بيع مختلفـاً          

 أي أو وصـية    أو هبة   أوفه عن عقد البيع الاول،      باطرا
صبح لنتائج هذه الدعوى وفقاً لما تقدم       يعقد آخر، بحيث    

تأثير على العقار موضوع العقد لاسيما لجهـة مالكيـه          
ما يجعل هذه الدعوى تدخل ضمن      موحصص كل منهم،    

الدعاوى المتعلقة بالاموال غير المنقولـة المنـصوص        
طـار  إ، وتاليـاً تقـع فـي        .م.م.أ/٨٦/ في المادة    عليها

  الاختصاص النوعي للقاضي المنفرد المدني؛
 ما تقدم، يـصبح القاضـي       إلىوحيث انه وبالاستناد    

 للنظر في الـدعوى، اذا كانـت        اًالمنفرد المدني، مختص  
، الامـر   .ل.قيمة الدعوى لا تزيد على المئة مليـون ل        

 الثابت في الدعوى الراهنة، اذ ان قيمة العقد موضـوع         
ل، ولا يرد على ذلك بـأن   .النزاع تبلغ عشرين مليون ل    

هذه الدعوى تخضع للرسم المقطـوع، لان اختـصاص         
 قواعـد   إلـى  القيمي يحـدد سـنداً       أوالمحكمة النوعي   

 فـي قـانون اصـول       عليهـا الاختصاص المنصوص   
المحاكمات المدنية، وليس وفقاً لقانون الرسوم القضائية،       

 لهذه الناحيـة    عليهامدعى   طلب الجهة ال   ردما يستلزم   م
  لعدم القانونية؛

  : لجهة الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة–ثالثاً 
 للمـدعي   وحيث ان الصفة والمـصلحة العائـدتَين      

دان انطلاقاً من الغاية التي يبتغي تحقيقها من جـراء          حدتُ
  دعواه والمتمثلة بموضوع مطالبه المدلى بها؛

 ان الـدعوى    تنص على . م.م.أ/٩/وحيث ان المادة    
 لمـن  أوتكون مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمـة      

 الاحتياط لدفع   أو وجوده   أُنكِر تثبيت حق    إلىيهدف منها   
خـشى   الاستيثاق من حـق ي     أو مستقبل   أوضرر محدق   

  زوال دليله عند النزاع فيه؛
وحيث ان المصلحة في الدعوى تتـوافر لـدى كـل        

 كان وقوع   وأشخص قد جرى التعرض لحقه المشروع       
   اكيداً في المستقبل،عليهالضرر 

صـول المحاكمـات   أادوار عيد، موسـوعة   : انظر(
، )٩٥، ص ١٩٩٣،  ١المدنية، الجـزء الاول، المجلـد       

ر المصلحة من خلال النتيجة المحتملة التي       قدويجب ان تُ  
يمكن ان تقترن بها المطالبة القضائية فيما لو اعتبـرت          

  صحيحة في الاساس؛
الصفة هي السلطة التي يمارس بمقتضاها      وحيث ان   

شخص معين امام القضاء ويكون في هذه الحالة صاحب         
 ـ          دو ان  الحق، كما انه يكفي للقول بتوافر صـفته ان يب

 وذلك في المرحلة     محتمل أو امتلاك الحق من قبله ممكن    
التي يجري فيها تدقيق هذه الصفة والتي تكـون سـابقة           

 إلـى  خلال ادعائه    لمرحلة بحث الموضوع، ويرمي من    
 وجوده وذلك وفقاً لما تـنص       أُنكِرثبات هذا الحق الذي     إ

ادوار عيـد، موسـوعة     : يراجع. (م.م.أ/٩/ المادة   عليه



  العدل  ٨٣٢

صول المحاكمات المدنية، الجزء الاول، المجلد الاول،       أ
  ؛)١٢٣، ص ١٩٩٣

وحيث انه يتبين ان الجهة المدعية ترمي في دعواها         
 اد البيع المبرم بين مورثه     اعلان صورية عق   إلىالراهنة  

المرحوم محمد عفيف شمس الدين وزوجتـه المـدعى         
حفظ حقوقها الإرثية باعتبارهـا تُعـد مـن          عليها، بغية 

  المرحوم محمد عفيـف شـمس      إلىالخلف العام بالنسبة    
ما م،  ) عام فصفتهم كخل (الدين الامر الثابت في الملف      

 يجعل شرطي الصفة والمصلحة المنصوص عليهما فـي       
  م، متوافرين في الدعوى الراهنة،.م.أ/٩/المادة 

 ولا يعلى ذلك بأن الجهة المدعية اسـتندت فـي          رد 
اذ ان العبـرة    . م.م.أ/١٥٦/ نـص المـادة      إلىدعواها  

لتحديد صفة المدعي في الدعوى هي لكونـه صـاحب          
 انه من المحتمل ان يكون صاحب       أوالحق المطالب به،    

اد التـي يـدلي بهـا       هذا الحق، وبغض النظر عن المو     
 الامر المتوافر في الـدعوى الراهنـة،        ،لاجابة مطالبه 

 لهـذه  ى عليهـا دلاء الجهة المـدع   إ ردوبالتالي يقتضي   
  الناحية لعدم القانونية؛

 ـالبيع الممسوح مو  بطال عقد   إ لجهة   –رابعاً   ع وض
  :الدعوى لعلة الصورية

وحيث انه من المسلم به ان كل صـورية تفتـرض           
رادة الفريقين الحقيقيـة    إري لا يدل على     وجود عقد ظاه  

   ورقة الضد؛أوالتي تتجلى فعلياً في العقد المستتر 
وحيث ان دعوى الصورية هي التي يثيرها الشخص        
صاحب المـصلحة بغيـة اثبـات ان الارادة الحقيقيـة           

  للمتعاقدين تختلف عن تلك التي تتجلى في العقد الظاهر؛
:  عـدة للـصورية     انماطاً أو هناك اشكالاً    وحيث ان 

  فمنها الصورية المطلقة والصورية النسبية؛
وحيث انه في الصورية المطلقـة تبلـغ الـصورية          

 ورقـة   أودرجتها القصوى عندما يهدم العقد المـستتر        
 أيالضد العقد الظاهر كلياً، فلا يكون للعقـد الظـاهر           

وجود في الحقيقة، بمعنى انه يهدم كل مقوماتـه بحيـث           
ر وهمياً، كمثل اتفاق الفـريقين علـى        يمسي العقد الظاه  

ان هـذا  . ابقاء المبيع موضوع العقد الظاهر بتملك البائع      
 في اطار الـصورية المطلقـة       أدرِجالنوع في الصورية    

لأن العقد الظاهر اوصى بخلق وضعية قانونية جديدة لم         
   خلقها فعلياً؛أويتم انتاجها 

وحيث ان الصورية النسبية اما ان تكـون بطريـق          
التستر، اذ تكون غاية الصورية تعديل مفاعيـل العقـد          
الظاهر، لذلك توصف هذه الوضعية بالتـستر، باعتبـار         

نتج في هذه الحالة عن العقـد الظـاهر وضـعية           انها تُ 
قانونية جديدة، لكن هذه الوضعية الجديدة المعلنة تختلف        
عن تلك التي توافق الفريقان حقيقة على وجودها، ففـي          

هذه لا تتناول الصورية بالاسـاس وجـود        حالة التستر   
 طبيعته كالبيع الـذي يتوافـق فيـه         أوالعقد، بل نوعه    

الفريقان على عدم دفع ثمن المبيع بحيث يصبح من قبيل          
 الوصية، اذ تمـس الـصورية هنـا الوصـف           أوالهبة  

  القانوني لطبيعة العقد القانونية؛
 أوبطريق التسخير   ) الصورية النسبية (واما ان تكون    

 طبيعته، بل تتنـاول  أوالتوسط، اذ لا تتناول وجود العقد      
نقل  اطراف هذا العقد بحيث ان مفاعيل العقد تُ        أوطرف  

 اخرى كظهور فريق معين في العقـد        إلىمن ذمة مالية    
خـر  آالظاهر والاتفاق في ورقة الضد على افادة فريق         

 على تحميله اعباء العمليـة المتفـق        أوسواه من المنافع    
وفي هذه الحالة يسمى الفريق المذكور في العقـد         ،  عليها

   المتدخل؛أوالظاهر بالشخص المتوسط 
وحيث يقتضي في ضوء استعراض انواع الصورية،       

حدى إدراجها في   ف مطالب الجهة المدعية تمهيداً لإ     وص
  انواعها؛

بطـال  إ إلىوحيث ان مطالب الجهة المدعية الرامية       
ي وصية، تندرج في    ع لعلة الصورية ولكونه يخف    يعقد الب 

اطار الصورية النسبية بطريق التستر الكلي، باعتبار ان        
الصورية المدلى بها في الدعوى الراهنة لا تتناول وجود         

  العقد بل وصف طبيعته القانونية؛
وحيث انه وعملاً بالقواعد العامة للاثبـات وسـنداً          

، يقع عبء الاثبات على من يـدعي        .م.م.أ/١٣٢/للمادة  
   العمل؛وأالواقعة 

 خلفاً عامـاً لاحـد   عدوحيث تبين ان الجهة المدعية تُ     
اطراف عقد البيع موضوع النزاع وهو المرحوم محمـد         
عفيف شمس الدين، وبالتالي لا تدخل فـي فئـة الغيـر            

 عقد البيع المطعون فيه، وفقاً لمنطوق المادة        إلىبالنسبة  
التي تعتبر ان مفاعيل العقود تشمل الـذين        . ع.م/٢٢٢/
الوا على وجه عام حقوق المتعاقدين، ومنهم الورثة بعد         ن

التـي  . م.م.أ/١٥٥/ احدهم، والمـادة     أووفاة المتعاقدين   
تنص على ان الاوراق غير الظاهرة المقصود بها تعديل         

 عادي لا تنتج اثراً الا بـين المتعاقـدين          أوسند رسمي   
مبدئياً ملزمة  ) الجهة المدعية (ما يجعلها   موخلفهم العام،   

في اطار اثباتها لصورية هذا العقـد بالتقيـد بالقواعـد           
م، لجهة اصـول    .م.أ/٢٥٤/المنصوص عليها في المادة     

 مـا   أووطرق الاثبات، بحيث لا يمكن اثبـات عكـس          
وز ما يشتمل عليه السند الخطي البالغة       ا ما يج  أويخالف  



  ٨٣٣  الإجتهاد

بشهادة الشهود، بمعنى انه لا     . ل.قيمته خمسماية الف ل   
يبات المتقدم الا السند الخطي الموازي فـي        ل في الاث  قب

  ثبات عكسه؛إقوته الثبوتية للسند المطلوب 
. م.م.أ/ البند الثالث  – ٢٥٧/وحيث انه وعملاً بالمادة     

التي اوردت استثناء على مبدأ الاثبات الخطـي المومـأ          
 اعلاه، يجوز الاثبات بشهادة الشهود مهمـا كانـت          اليه

 ةرائن، في حال وجود بـداء     قيمة المدعى به، وتالياً بالق    
 الاسـتجواب  إلـى يمكن اقامتها عبر اللجوء (بينة خطية  

التي تنص على انه اذا لم يؤد       . م.م.أ/٢٣٤/عملاً بالمادة   
 اقرار، جاز ان يستخلص منه بدء بينـة         إلىالاستجواب  

  ؛) قرينة بسيطةأوخطية 
ريح اطراف عقـد البيـع موضـوع        اوحيث ان تص  

عدل في صيدا المتعلقة بدفع ثمـن       النزاع امام الكاتب بال   
المبيع تعد من الامور التي لم يتحقق منها الكاتب بالعدل          
نفسه، وبالتالي فهي ثابتة بوجه المتعاقدين حتـى اثبـات      
عكسها، ولا يمكن اثبات العكس، الا بالبينة الخطيـة لأن   

  ثباته هو عكس ما ورد في سند خطي؛إالمراد 
المـدعى عليهـا     اسـتجواب    إلىوحيث انه بالعودة    

عطاف احمد الظريف الحاصل امام هذه المحكمة بتاريخ        
، ) من محضر ضبط المحاكمة    ٩ و ٨ص (١٤/٥/٢٠٠٩

ثبت انها لم تدفع ثمن الشقة موضوع النزاع والمحدد في          
ل، لانها دفعت سـابقاً     .عقد البيع بخمسة عشر مليون ل     

  ثمن الشقة التي تقطن فيها؛
هـا صـراحة     ما صرحت به المدعى علي     وحيث ان 

       قـراراً  إعد  لجهة عدم دفعها ثمن الشقة موضوع النزاع ي
  قضائياً من قبلها؛

 أووحيث ان الاقرار هو اعتراف الخـصم بواقعـة          
 عملاً بنص المـادة     عليهبعمل قانوني مدعى بأي منهما      

  م؛.م.أ/٢١٠/
   أوعفي من يتمـسك بالواقعـة       وحيث ان الاعتراف ي 

لامر المعترف بـه،  بالتصرف القانوني من عبء اثبات ا   
 الثبوت التام وهـو     إلىباعتبار ان هذا الاعتراف يؤدي      

  م؛.م.أ/٢١٠/حجة قاطعة على المقر وفقاً لمنطوق المادة 
وحيث انه والحالة ما تقدم، فانه يمكن اثبات عكس ما          

 ـريح اطراف عقد البيع مو    ورد في تص   ع الـدعوى   وض
 ـ         د الراهنة لجهة دفع ثمن الشقة والمحدد صراحة في عق

 الطرف في هذا    – المشترية   عليهاقرار المدعى   إالبيع، ب 
العقد الذي نفى حصوله، والذي يثبت بـشكل قـاطع ان           

رادة كل من المرحوم محمـد عفيـف شـمس الـدين،            إ
برام عقد بيع حقيقي    إ إلى لم تتجه    عليهاوزوجته المدعى   

   بينهما، وان العقد المم بينهما في مستشفى لبيـب ابـو        بر
 ظهر والمق من قبل الكاتب بالعدل في صيدا بـرقم         صد

 هو عقد صـوري     ١٩/٥/٢٠٠٧ تاريخ   ٥٨٦٩/٢٠٠٧
 عد عقد البيـع موضـوع الـدعوى الراهنـة          وبالتالي ي
  ظاهرياً؛

عـلاه،  أوحيث انه وفي ضوء النتيجة المتقدم ذكرها        
 البحث حول   بصنْن حل القضية الراهنة يقتضي ان ي      إف

لعقـد الخفـي الـذي      تحديد الوصف القانوني الصحيح ل    
رادة كل من المرحوم محمد عفيف شـمس        إ اليهاتجهت  

الدين وزوجته، وتحديداً هل يد وصية ام هبة؛ع  
 مـا بعـد     إلـى ف مضاف   صروحيث ان الوصية تَ   

 أوالموت، بمقتضاه يستطيع الموصي ان ينقل ملكية كل         
 ينشئ له حقاً آخر على      أو الموصى له    إلىبعض امواله   
ادوار عيـد، الحقـوق     : يراجع. ( بعضها وأهذه الاموال   

، ص  ١٩٧٩العينية الاصلية، الجزء الاول، حق الملكية،       
  ؛)٥٤٠

تنص علـى ان الهبـة      . ع.م/٥٠٤/ المادة   وحيث ان 
 لشخص آخر   ءغ المر ف بين الاحياء بمقتضاه يتفر    صرتَ

 عن بعضها بلا مقابل، في حين تنص        أوعن كل امواله    
ة تتم وتنتقل الملكية فـي      بهعلى ان ال  . ع.م/٥٠٧/المادة  

 ثابتـة عنـدما     أوالاموال الموهوبة سواء اكانت منقولة      
 ـ      ه مـع الاحتفـاظ     يقف الواهب على قبول الموهوب ل

 الحقوق العينيـة  أوان هبة العقار : تيةبتطبيق الاحكام الآ  
العقارية لا تتم الا بقيدها في السجل العقاري وذلك عملاً          

  ع؛.م/٥١٠/بنص المادة 
معين على ان   ئن كان الفقه والاجتهاد مج     ول نهوحيث ا 

الهبة العقارية لا تتم الا بالتسجيل، وان التـسجيل هـو           
ص المـادة   ركن من اركان الهبة العقارية، عمـلاً بـن        

تمييز، الغرفة المدنية   : يراجع(،  الآنفة الذكر . ع.م/٥١٠/
، ص  ١٩٥٨، بـاز    ٦/٨/١٩٥٨ تاريخ   ٨٠الاولى، رقم   

 تـاريخ   ٤١لمدنية الثانية، رقـم     ؛ تمييز، الغرفة ا   ١٣٧
؛ اسـتئناف جبـل     ٢٠٧ ص   ١٩٦٧، باز   ١٤/٤/١٩٦٧

، ١٤/٤/١٩٧٢ تـاريخ    ١١٨لبنان، الغرفة المدنية، رقم     
، بداية بيروت، الغرفة الخامسة     ٥١١ ص   ١٩٧٢العدل  

، الشرق الادنـى    ٢٠/٥/١٩٨٧ تاريخ   ٨١المدنية، رقم   
؛ جان باز، القـانون العقـاري       ١٢٠ ص   ٤١/٤٣عدد  
  ،)١٩٩، ص ١٩٨٧ني، اللبنا
 فالهبـات    تامـة،  عد ان الهبة المستترة بعقد بيع تُ      لاا

العقارية المستترة والمنظمة بشكل عقود عادية تخـضع        
 المفروضة لاتمام العقـد     ية الاصول الشكل  إلىفي شكلها   
 القواعـد   إلـى  شكله وتخضع في الاساس      تالذي اتخذ 



  العدل  ٨٣٤

 رقـم   استئناف جبل لبنان،  : يراجع(المقررة بشأن الهبة    
؛ ٣٤٤٥٩ham، حمورابي   ٣٠/٦/١٩٨٨ تاريخ   ٥٣/٨٥

  ئناف جبــل لبنــان، توثلاثــة قــرارات لمحكمــة اســ
، ١٩/٣/١٩٨١ تـاريخ    ٣١الغرفة الاولى المدنية، رقم     

ــاتم ج  ــم ٦٣٩، ص ١٧٦حـ ــاريخ ١٣، رقـ  تـ
 تـاريخ   ٤٠، رقم   ٥٠٧ ص   ١٦٥، حاتم   ٢٤/١/١٩٧٥
ــدل ١١/٢/١٩٧٢ ــدد – ١٩٧٢، الع ، ٥٠٧ ص ٤ ع

 تـاريخ  ١٦لبنان، الغرفة المدنية، رقـم      استئناف جنوب   
 ص  ١١، عدد   ١٩٩٥، النشرة القضائية    ١٢/١٢/١٩٩٥

 ٨١، بداية بيروت، الغرفة الخامسة المدنية، رقم        ١١٦٢
   ٤١/٤٣، الـشرق الادنـى عـدد        ٢٠/٥/١٩٨٧تاريخ  

  ؛)١٢٠ص 
وحيث انه وتأسيساً على تعريف كل مـن الوصـية          

ل الـذي يمكـن     والهبة المتقدم، يتبين ان المعيار الفـص      
 التمييز بينهما هو نية مـن قـام بالعمـل           اليهبالاستناد  

القانوني، فاذا تبين من المستندات المبرزة والمعطيـات        
المادية كافة المنتجة في الملف، ان هذا الاخيـر ينـوي           
بشكل قاطع وجازم لا لبس فيه تمليك الشخص المـستفيد          

 يةنإمكا أيةمن عمله مباشرة وحال قيامه بالعمل من دون      
لرجوعه عنه عندئذ يكون وصف هذا العمـل القـانوني          

مكانيـة للرجـوع   إبالهبة العقارية، اما اذا تبين ان هناك    
  عد هذا العمل القانوني وصـية؛ باعتبارهـا        عن عمله في

 تمليكاً مباشـراً    ت ما بعد الموت وليس    إلىتمليكاً مضافاً   
  وفورياً،

 فـي    الواقعـات المعروضـة    إلىوحيث انه بالعودة    
في الـدعوى   الملف والى المستندات والتحقيقات الجارية      

 وبعد البحث فيهـا     عليهاالمدعى  لاسيما استجواب الجهة    
برام المرحوم  إتدقيقاً وتمحيصاً، يتبين من جهة اولى، ان        

 عطـاف   عليهـا محمد عفيف شمس الـدين والمـدعى        
/ ٧٧٤/من العقار رقم    / ٢/الظريف، لعقد بيع القسم رقم      

ب السيم العقارية، لدى الكاتـب بالعـدل فـي          منطقة در 
، تاريخ  ٢٤١٠/٢٠٠٧صيدا عبد الرحمن شريف، برقم      

، وما يتضمنه من منـدرجات، يـستدعي        ١٩/٥/٢٠٠٧
نشاء الـسجل   إمن قرار   / ٥٧ و ٥٦ و ٥٥/تطبيق المواد   

، /١٨٨/ بـرقم    ١٥/٣/١٩٢٦العقاري الصادر بتـاريخ     
 ـ       ه فـي   والتي تعد الاستثناء على المبدأ المنصوص علي

  من القرار الآنف الذكر،/ ٤٩/المادة 
تنص على ان كل شخص يطلب تسجيل       / ٤٩/فالمادة  

 المكتب  إلى ان يرسل وكيلاً عنه      أوحق ان يحضر بذاته     
المعاون في منطقة العقار، واذا كان القيد مبنياً على عقد          

  ن حضور الطرفين لازم؛إمتبادل ف

لمبـدأ  ن ا فقد نصت على الاستثناء م    / ٥٥/ادة  اما الم 
المذكور اعلاه، فاعتبرت انه يمكن للطـرفين ان يطلبـا          

 بـشخص وكيلهمـا     أوالقيد من دون ان يحضرا بالذات       
امام المكتب العقاري المعاون، مـشترطة لـذلك اتبـاع          

/ ٥٧ و ٥٦/القواعد المنصوص عليهـا فـي المـادتين         
نـصت علـى    / ٥٦/المشار اليهما اعلاه، اذ ان المـادة   

 رئيس  إلى ذكرها في طلب القيد الموجه       البيانات الواجب 
المكتب المعاون، وتشمل رقم الصحيفة العينيـة للعقـار         
المقصود بالقيد، وهوية المالك والشخص الذي سـيجري        
القيد لمصلحته، ونوع الحق المطلـوب قيـده، وكيفيـة          

على / ٥٧/احتساب الحق ومقدار ثمنه، وقد نصت المادة        
م قـد  القيد، اذ يتعين ان يالقواعد اللازم توافرها في طلب   

الطلب في نسختين ويكون خاضـعاً لرسـوم الطوابـع          
ويوقعه طالب التسجيل ويجب التصديق رسـمياً علـى         
التوقيع، اذا كان الطلب مبنياً على اتفاق فيجب ان يكون          

  موقعاً من الفريقين المتعاقدين؛
وحيث تبين من مراجعة عقد البيع الممسوح موضوع        

ة، ان المرحوم محمد عفيف شمس الدين،       الدعوى الراهن 
 عطاف الظريف، قد طلبا تـسجيل عقـد         عليهاوالمدعى  

البيع هذا، في السجل العقاري، بعـد ان حـررا عنـه            
تـضمن  نسختين قاما بالتوقيع عليهما، فضلاً عن ثبوت        

هذا الطلب كافة المندرجات والبيانات اللازم توافرهـا،        
، /١٨٨ /القـرار  من/ ٥٦/والمنصوص عليها في المادة   

كما انه اتى مراعياً للقواعد الواجب اتباعها والمـذكورة         
ا يستدعي القـول    م، م /١٨٨ /القرارمن  / ٥٧/في المادة   

 المشترية عطاف الظريف، لا تخـضع       عليهاان المدعى   
، /١٨٨/من القرار   / ٤٩/للمبدأ الوارد بشأنه نص المادة      

كتـب   م إلىالذي يوجب عليها وعلى معاقدها الحضور       
 المبيـع، اذا مـا ارادت       –المعاون في منطقة العقـار      

يله على اسمها في السجل العقاري، بل تستفيد مـن          جتس
 تستفيد مـن الاسـتثناء      أي،  /٥٧ و ٥٦/تطبيق المادتين   

على هذا المبدأ، وبالتالي يمكنها التسجيل بعد توقيع عقد         
 حـضور معاقـدها     إلىالبيع مباشرة ومن دون الحاجة      

لمرحوم محمد عفيف شمس الدين، وذلك مرده        ا –البائع  
جرائه إبعها هذا الاخير عند      الصيغة الرسمية التي اتَ    إلى

البيع وما احتوته على مندرجات وقواعد صـار بيانهـا          
  اعلاه؛

وحيث انه من جهة ثانية، يتجلى مـن تـصريحات          
المدعي مصطفى رفيق محمـد شـمس الـدين، اثنـاء           

 ٧ص (١٤/٥/٢٠٠٩يخ  استجوابه امام هذه المحكمة بتار    
، والتي جاءت متوافقة مـع      )من محضر ضبط المحاكمة   

، ان هذه الاخيرة قـد اجـرت        عليهاتصريحات المدعى   



  ٨٣٥  الإجتهاد

الشقة موضوع النزاع الراهن، وذلك بعد ان اشـترتها،         
وقبل وفاة زوجها المرحوم محمد عفيف شمس الـدين،         
 والذي كان حينها بكامل قواه العقلية، ويعلم جيداً انها قد         
اجرت الشقة، وتستفيد من بدلاتها، وذلك على مرأى منه         

 أيـة وبعلمه الاكيـد ومباركتـه ومـن دون ان يبـدي            
مـا يبـين    م على الاقل تحفظ على ذلـك،        أومعارضة،  

 لـدى قيامهـا     عليهاوالحالة ما تقدم ان تصرف المدعى       
 بتأجير الشقة موضوع النزاع الراهن وباستيفاء بـدلاتها       

   تصرف المالك بملكه؛ وفاة زوجها، هوقبل
وحيث انه من جهة ثالثة، لم يتبين مـن المنـدرجات         
الواردة في العقد المطعون فيه، ان المرحوم محمد عفيف         
شمس الدين، قد منع المدعى عليها من التصرف بالعقار         

 حرمهـا مـن     أو بيعه من الغير قبل وفاتـه        أوالمبيع،  
لهـا  ما اعطى الحق    م قبل وفاته،    عليهممارسة سلطتها   

برام العقد المطعون فيه ان تتصرف بالعقار كيفمـا         إبعد  
  تشاء؛

وحيث انه وعلى هدي مجمل ما تقدم، يمكن الخلوص         
 نتيجة مفادها ان نية المرحوم محمد عفيـف شـمس           إلى

بعقـد  "الدين المتجلية في العقد المسمى من قبل طرفيـه          
 عطاف  عليها تمليك المدعى    إلى، اتجهت في الحقيقة     "بيع

منطقـة  / ٧٧٤/من العقار رقم    / ٢/يف للقسم رقم    الظر
درب السيم العقارية، بشكل فوري ومباشر حال توقيعهما        
عقد البيع موضوع الدعوى الراهنة، اذ لم يتبين وجـود          

 ضـمني ان    أو يدل في الملف بشكل صريح       أوما يؤشر   
هناك امكانية لرجوعه عن العمل القانوني المطعون فيه        

تسجيل العقار  اما لجهة التأخير في      الراهنة،   في الدعوى 
 الحاصل بعـد    عليهالدعوى على اسم المدعى     اموضوع  

وفاة المرحوم محمد عفيف شمس الـدين فيعـود سـببه           
 ـ  تأخر هذه الاخيرة وعـدم     إلىالوحيد    إلـى ارعتها  س م

ما يستلزم القول بأن الوصف     مالتسجيل فور اتمام البيع،     
 تـراه المحكمـة،     القانوني الصحيح لهذا العمل وفقاً لما     

م، هو انـه هبـة      .م.أ/٣٧٠/ نص المادة    إلىوبالاستناد  
عقارية ناجزة وتامة بين الاحياء تتناول رقبة القسم رقـم   

منطقة درب السيم العقارية،    / ٧٧٤/من العقار رقم    / ٢/
صادرة عن الواهب المرحوم محمد عفيف شمس الـدين         

   عطاف الظريف؛عليهالمصلحة الموهوب لها المدعى 
 على ما تقدم، ان احتفاظ الواهـب        درحيث انه لا ي   و

بحق استثمار العقار طيلة حياته يجعل من العمل القانوني         
المطعون فيه في الدعوى الراهنة وصية وليس هبـة، اذ          
من جهة اولى، من الممكن والجائز قانوناً في اطار الهبة          

: يراجـع (ان يحفظ فيها الواهب لنفسه حق الاسـتثمار،         
 تـاريخ  ٢ الغرفة الحادية عشرة، رقم –ف بيروت   استئنا

 ومـا   ٣١٩ ص   ١٩٩٥، النشرة القـضائية     ٤/١/١٩٩٥
التي . ع.م/٥١٤/، بدليل ما جاء في منطوق المادة        )يليها

نصت على انه يجوز للواهب ان يهـب رقبـة العقـار            
 عدة اشخاص آخرين    أولشخص وحق استثماره لشخص     

ار، وان المـشترع   كما يمكنه ان يحفظ لنفسه هذا الاستثم      
لو اراد اعتبار هذه الهبة وصية لما اتى في نص صريح           

  على السماح بانشاء الهبة على هذه الطريقة المذكورة؛
نتجـت  أعـلاه   أومن جهة ثانية، ان الهبة المذكورة       

مفاعيلها لجهة رقبة الملـك فـوراً وتـضمنت تمليـك           
 حكمـاً حـق الاسـتثمار       عليها المدعى   –الموهوب لها   

لا تقبل الرجوع بعد وفاة الواهب بدليل ان حـق          بصورة  
الاستثمار هذا لا يأخذه الموهوب له من اموال التركة بل          
يجده ضمن نطاق امواله بمجرد وفاة الواهب وحق هـذا          

 شـكل علـى     أيالاخير يزول فور وفاته ولا يدخل في        
اموال التركة، فلا يمكن القول ان الموهوب لها تتنـاول          

لاموال وبالتالي لا يجوز اعتبـار ان       هذا الحق من تلك ا    
حق الاستثمار هو من الاموال المتروكة عن المـورث         
والموجودة عند داخل التركة هي وحـدها التـي يمكـن       
للورثة الادلاء بشأنها ضد الموهوب لها، وليس منها حق         

  الاستثمار الذي يضمحل ويتلاشى عند وفاة الواهب؛
لاجتهـاد ان  وحيث انه من المسلم به لـدى الفقـه وا   

 تعطيل مفاعيل   أوالصورية بحد ذاتها ليست سبباً لبطلان       
الاعمال القانونية ما دام انهـا لـم تـدخل فـي نطـاق          

خرين، ، ولم تحصل بنية الحاق الضرر بـالآ       اللاشرعية
على اعتبار ان مبدأ سلطان الارادة يجيز للمرء ان يعمل          
بطريق غير مباشرة ومستترة، ما يجوز لـه ان يعملـه           

سـامي عبـداالله،    : يراجـع (ريق مباشرة ومكشوفة؛    بط
نظرية الصورية في القانون المدني، بيـروت، الطبعـة         

 المطلقـة   ةي؛ ابراهيم نجار، الـصور    ٣١٩ولى، ص   الا
، ١٩٧١والصورية النسبية في الاجتهاد اللبناني، العـدل        

؛ اسـتئناف الجنـوب المدنيـة،       ٧٥قسم الدراسات، ص    
ــم   ــة، رق ــة الثاني ــار٤٦الغرف   ، ٢٠/٢/١٩٩٧يخ ، ت

ــدد ١٩٩٧ق .ن ــرد  ٨٣٥ ص ٨ ع ــي المنف   ، القاض
الناظر في الدعاوى العقارية في صـور، رقـم         المدني  

   ١ عــدد ٢٠٠٦، العــدل ١٤/٦/٢٠٠٥، تــاريخ ١٧٣
  ؛)٤٠٧ص 

تأسيساً على مجمل ما تقدم، فانه يتبدى بشكل        ووحيث  
ؤدي تواضح ان صورية عقد البيع موضوع الدعوى لا         

 ابطالـه  إلـى جهة المدعيـة الرامـي      اجابة طلب ال   إلى
بسببها، لان هذا العقد يبقى قائماً ومنتجاً لآثاره القانونيـة   

دام ان له سبباً مباحاً ومـشروعاً هـدف اليـه            كافة، ما 
  برامه الامر الثابت في الدعوى؛إالمتعاقدان عند 



  العدل  ٨٣٦

انه وفي ظل النتيجة التي تم الخلوص اليهـا،         وحيث  
تهاد على ان الهبة المنجزة     قه والاج فجماع ال إوفي ضوء   

بين الاحياء من الطوائف الاسـلامية، لا تخـضع لأي          
 حد لانه يبقى لكل امرئ ان يتصرف بأموالـه       أونصاب  

ما يستدعي  مخلال حياته كيفما يشاء ولأي شخص كان،        
كافة طلبات الجهة المدعيـة لهـذه الناحيـة لعـدم            رد 

  القانونية؛
الحكم بالعطـل    إلى الطلب الرامي    ردوحيث يقتضي   

 لعـدم   عليهاوالضرر المقدم من الجهة المدعية والمدعى       
  توافر شروط الحكم به،

 المخالفـة امـا   أو الاسباب الزائدة   ردوحيث يقتضي   
لعدم الجدوى واما لانها لقيت جواباً ضمنياً في سياق ما          

     سلف من تعليل؛

  لذلك،
  :يحكم
في مـتن   سباب المبينة   متها للأ  الدعوى بر  برد: اولاً
  .الحكم

 خالف، وبـرد طلـب الحكـم    أو ما زاد  برد: ثانيـاً 
  .بالعطل والضرر

شارة الدعوى الراهنة عن الـصحيفة   إبشطب  : ثالثـاً 
منطقـة  / ٧٧٤/من العقار رقـم     / ٢/العينية للقسم رقم    

  .من يلزممبلاغ ذلك إدرب السيم العقارية، و
  .بتضمين الجهة المدعية النفقات كافة: رابعاً

    

  صورالقاضي المنفرد المدني في 

  الايجاراتدعاوى الناظر في 

 فيصل مكي الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ١٣/١/٢٠٠٩ تاريخ ٣رقم : القرار

 يوسف فردون ورفيقه/ لينا الرز
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عليه،بناء   
دخال إ المدعية طلبت في متن استحضارها       وحيث ان 

  السيد ناصيف ابو خليل؛
اصـول مدنيـة اعطـت      / ٣٧٠/وحيث ان المـادة     

القاضي حق اثارة الاسباب القانونية الصرفة من تلقـاء         
  ؛منفسه اياً كان الاساس القانوني الذي تذرع به الخصو

اصول / ٢٩/و/ ٢٨/وحيث انه وفق احكام المادتين      
مدنية يعد طلب الادخال من الطلبات الطارئة التي تقـدم          

  اثناء المحاكمة وليس في بدئها؛
 ما تقدم بيانه، فإنـه عنـدما        إلىوحيث انه بالاستناد    

دخال شخص ما في المحاكمة، عبـر صـحيفة         إطلب  ي
الاستحضار، وليس لاحقاً اثناء سير الدعوى، فهو يغـدو     

دخـال، بحـسب    كون طلب الا  بمثابة الخصم الاصلي، في   
نوني، طلباً اصلياً يجعل من المطلوب ادخاله،       اقتكييفه ال 

 La situationبالنسبة لوضعه الاجرائي في المحاكمـة  
processuelle         مدعى عليه، من هنا لا ضرورة للبحـث ،

في طلب ادخال السيد ناصيف ابو خليل الـذي انـدرج           
 ـ     صماً فـي  اسمه في الاستحضار، ويقتضي اعتباره مخت

  مدعى عليه؛مة الراهنة بصفة المحاك
وحيث ان المدعية تطلب فسخ عقد الايجار المـنظم         

 علـى   عليـه بين المرحوم ابراهيم محمد الرز والمدعى       
المحل الغربي من البناء الكائن على القسم الرابـع مـن           

، ١٦/١٠/٢٠٠٢صور اعتباراً من    /١٢٨٢/العقار رقم   
بثقة عنـه   وفسخ وابطال جميع عقود التأجير الثانوية المن      

، وتسليم  عليهماابتداء من ذات التاريخ، واخلاء المدعى       
   شاغل؛أيالمأجور لها شاغراً من 
 السيد يوسف فردون ادلى انه      عليهوحيث ان المدعى    

استأجر المحل موضوع الدعوى من المرحوم ابـراهيم        
 معتبـراً ان اجارتـه      ١/٦/١٩٩٢محمد الرز بتـاريخ     

  التالي ممددة حكماً؛خاضعة للقوانين الاستثنائية وب

جابت على ذلك بأن عقد الايجار      أوحيث ان المدعية    
 تم توثيقه لدى الكاتـب العـدل        عليهبرزه المدعى   أالذي  
 به  دعتَ، وعليه فإن التاريخ الذي ي     ١٧/١٢/١٩٩٢ بتاريخ

هو التاريخ الذي تم فيه الاجراء المثبت لصحته ولـيس          
رة خاضـعة   التاريخ الموضوع على السند، فتكون الاجا     

  د الحر لا للتمديد القانوني؛اقللتع
 ان المدعية وهي وريثـة      رد عليهوحيث ان المدعى    

 من خلفائه العموميين    أيالمؤجر المرحوم ابراهيم الرز     
 لا يمكنها التـذرع بعـدم       لا تدخل في فئة الغير وبالتالي     

  يخ ازاءها؛راثبوت الت
 وحيث انه لا بد من التنويه في المستهل بـأن عقـد           
الايجار الذي ابرز المدعى عليه صورة طبـق الاصـل          
عنه يعد موجوداً في نظر هذه المحكمة وثابتـاً بجميـع           

يره بموجب حكم صـادر     ومندرجاته، طالما لم يثبت تز    
عن المحكمة المختصة، وبالتالي فإن التجريح الموجـه        

 امام هذه   اًمن قبل المدعية تجاه هذا العقد لا يجد له مكان         
  مر الذي يستوجب رده؛المحكمة، الا

وحيث انه اذا كان من المقرر قانوناً ان عقد الايجار          
المعقود من قبل المنتفع لا يسري على مالك حق الرقبـة          
بعد مرور ثلاث سنوات على نهاية حق الانتفـاع وفـق           

من قانون الموجبـات والعقـود      / ٥٤١/احكام المادتين   
ه القاعدة لا   من قانون الملكية العقارية، بيد ان هذ      / ٤٢/و

تطبق على عقود الايجار الممددة حكماً بموجب قـوانين         
الايجارات الاستثنائية، اذ ان هذه العقود لا تندثر الا بعد          
توافر الاسباب الواردة حصراً في متن هـذه القـوانين،          

  وليس من ضمن هذه الاسباب سقوط حق الانتفاع؛
وحيث انه من الـراهن ان العقـود المنظمـة قبـل            

 خاضعة للتمديد القانوني الحكمي، وفـي       ٢٢/٧/١٩٩٢
تخـضع  د المبرمة بعد هـذا التـاريخ        المقابل فإن العقو  

/ ٥٤١/لاحكام القانون العام ومنهـا احكـام المـادتين          
  المومى اليهما آنفاً؛/ ٤٢/و

 عليـه وحيث انه ورد في عقد الايجار الذي يرتكـز          
شغاله انه مـنظّم فـي      إ لتبرير مشروعية    عليهالمدعى  

ــي   ١/٦/١٩٩٢ ــاً ف ــاً ثابت ــى تاريخ ــه معط ، لكن
 لدى الكاتب العدل في صـور الاسـتاذ         ١٧/١٢/١٩٩٢

  حسين الشيخ علي؛
وحيث انه في حال اعتماد تاريخ الابرام في مواجهة         
المدعية يكون عقد الايجار خاضـعاً للتمديـد القـانوني          
الالزامي وبالتالي سارياً بحقها، اما على فـرض تبنـي          

 العقد  عددى الكاتب العدل بحق المدعية في     خ الثابت ل  يالتار
مستظلاً بأحكام القانون العادي وبالتالي غير سـار فـي          



  العدل  ٨٣٨

مواجهتها بعد مرور ثلاث سنوات علـى نهايـة حـق           
  الانتفاع؛

وحيث ان المسألة القانونية المطروحة تتمحور حول       
هـو  أمعرفة التاريخ الذي يسري في مواجهة المدعيـة،         

  عطائه تاريخاً ثابتاً؛إم تاريخ تاريخ تنظيم العقد، ا
 إلىوحيث انه من المبادئ القانونية المقررة بالاستناد        

/ ٥٩٧/، /٢٢٥/، /٢٢٢/اصول مدنيـة و  / ١٥٤/المواد  
حـتج بـه   موجبات وعقود ان عقد الايجار لا ي     / ٥٩٨/و

على الغير الا اذا كان ذا تاريخ ثابت، الا انـه لا يلـزم              
اريخ ثابـت فـي جميـع       للاحتجاج بالعقد ان يكون له ت     

كـون للعقـد حجيتـه      تالحالات، وانما يفرق بين طائفة      
 صحيح، وطائفـة اخـرى      تاريختجاههم ولو لم يكن له      

يتعين ان يكون له تاريخ صحيح حتى يمكن الاحتجاج به          
 تجاههم، ويز في هذا المجال بين الخلف العام والخلف        مي

عـد خلفـاً     انه اذا كان المنتفع ي     إلىالخاص، مع الاشارة    
خاصاً لمالك الرقبة، فإن مالك الرقبة لا يعد خلفاً خاصاً          
للمنتفع لأن المالك لا يتلقى حق الانتفاع من المنتفع لكن          
الانتفاع ينقضي وتصير للمالك الملكيـة التامـة بـسبب          

  انقضاء الانتفاع؛
عقد الايجـار، الـدار الجامعيـة       : توفيق حسن فرج  

   ٣٢٨ و٣٠٥. ، ص١٢٣ و١١٤، بند ١٩٨٤
، ١٤. موسوعة اصول المحاكمـات، ج    : ادوار عيد 

  . وما يليها١٥٤. ، ص١٩٠بند 
غلبية الاجتهاد انتحى منحى القفـز علـى   أوحيث ان   

عقود الايجار الخاضعة   المبدأ المنوه به اعلاه بخصوص      
للقوانين الاستثنائية عبر استثنائها مـن شـرط التـاريخ          

  الصحيح؛
 من ان قـوانين     وحيث ان مبرر هذا الاجتهاد ينطلق     

الايجارات الاستثنائية تحمي شاغلي العقـارات دون ان        
 ـ، ف حتشترط في سندهم التاريخ الـصحي      شاغل العقـار   ل

 التمديد الحكمي ولو لم      من بمسوغ شرعي حق الاستفادة   
 عقد ذي تـاريخ صـحيح لأن القـانون          إلىيكن مسنداً   

الاستثنائي لم يعلق سريان التمديد الحكمي بوجه المالـك         
  جديد على وجود عقد يحمل تاريخاً صحيحاً؛ال

: ١٤/٤/١٩٥٠ تـاريخ    ٢٩٠استئناف بيروت رقـم     
  ٩، رقم ٩. ، ص٧حاتم 

: ١٢/١١/١٩٥٤ تاريخ   ١١٦٨ بيروت رقم    استئناف
  ١٥، رقم ١٣. ، ص٢١حاتم 

: ١٨/٦/١٩٧١ تـاريخ    ٧٦٠استئناف بيروت رقـم     
  ٣. ، ص١١٥حاتم 

ــم   ــة رق ــروت رابع ــتئناف بي ــاريخ ١٥٨اس  ت
  ٣٤. ، ص٣. مصنف الايجارات، ج: ١٣/٢/١٩٩٧

وحيث انه اذا كان لنا من رأي، نـرى انـه يجـدر             
مقاربة الموضوع انطلاقـاً مـن نـصوص القـوانين           

ن الاولى والثالثة من القـانون رقـم        االاستثنائية، فالمادت 
 اخضعتا للتمديد القانوني الحكمي سنة فسنة       ١٦٠/١٩٩٢

قارات المبنية  ميع عقود ايجارات الع   جلمصلحة المستأجر   
  ؛٢٢/٧/١٩٩٢المعقودة قبل صدوره الحاصل في 

خضع للتمديد القـانوني    أع يكون قد    روحيث ان المش  
جميع الايجارات المعقودة قبل صدوره دون ان يـشترط         

 ـ إان تكون هذه العقود ثابتة التاريخ قبل صدوره،          لّ ذ ج
ما يعنيه هو انعقاد الاجارة قبل صدوره، ويـسري هـذا      

صفة موضوعية لصالح المستأجر في مواجهـة       التمديد ب 
   شخص يخلفه؛أيالمؤجر وفي مواجهة 

وحيث انه بالتالي في حالة سريان قوانين الايجارات        
 العقـد  إلىالاستثنائية لا يبقى المستأجر في العين استناداً       

نفسه، فهو يستمر بحكم     القانون   إلىوانما يستند في بقائه     
 التمديـد فـي مواجهـة       نوني، ولهذا يـسري   اقالتمديد ال 

المؤجر وفي مواجهة من يخلفه، واذا كان القانون هـو          
الذي يفرض هذا الوجود فإنه يفرضه ويجعله نافذاً دون         

  ثبات التاريخ؛إب  تطلّإلىحاجة 
، ١٢١مرجع مذكور آنفـاً، بنـد       : توفيق حسن فرج  

  ٣٢٣. ص
Si seul le bail authentique ou dont la date est 

certaine est opposable à l’acquéreur de l’immeuble, 
il n’en est pas de même du droit au maintien qui  
ne provient pas de la convention, mais de la loi  
elle-même. 

Cass, Soc. 13 janvier 1966: Bull. civ. 4, p. 39 

وحيث انه تأسيساً على ما تقدم بيانه، وطالما ان عقد          
 معقـود لمـصلحته     عليـه  الذي ابرزه المدعى     الايجار
 قبـل صـدور القـانون رقـم         أي،  ١/٦/١٩٩٢بتاريخ  

، فيكون بالتالي خاضعاً للتمديد القانوني في       ١٦٠/١٩٩٢
مواجهة الكافة بمن فيهم المدعية، وذلك بقـوة القـانون          

 اللتـان  الاولى والثالثة منـه      المادتان ولا سيما    المذكور
 مراعاة قاعدة ثبوت    إلىن حاجة   اشترطتا الانعقاد فقط دو   

  التاريخ؛
وحيث ان سريان الاجارة بحق المدعيـة وتمديـدها         
حكماً سنة فسنة لمصلحة المدعى عليه يجعل من طلبهـا          

 فسخها واقعاً في غير محله القانوني، وعليه،        إلىالرامي  
  مستوجباً الرد؛



  ٨٣٩  الإجتهاد

 رد إلى ان يؤول     طلب الفسخ من شأنه    ردوحيث ان   
 الاخـلاء وفـسخ     ا وخاصة طلب  عليهكزة  المطالب المرت 

   الدعوى؛ردالاجارة الثانوية، وبالتالي 
 طلب العطل والـضرر غيـر       ردوحيث انه يقتضي    

المتوافرة شروطه المفروضة قانونـاً، إن بـسبب عـدم          
عطاه القانون من حـق     أن بسبب ما    إثبوت سوء النية، و   

  تقدير للمحكمة في هذا المجال؛
  سـس  أعـلاه بمـا     أعتمـد   وحيث انه بعد الحل الم    

  عليه من اسباب تعليل، لا يكون من محـل لاستفاضـة           
 أو اسباب زائدة غير مؤتلفة مع هذا الحـل          أيفي بحث   

غير مجدية بالنسبة للمسائل التـي تحـدد بهـا اطـار            
   المنازعة؛

  لذلك،
  :يحكم
باعتبار السيد ناصيف ابو خليل مختصماً فـي        : اولاً

  عليه؛المحاكمة الراهنة بصفة مدعى 
ب المبينة فـي مـتن هـذا        با الدعوى للاس  برد: ثانياً
  الحكم؛

 أو كل ما زاد      طلب العطل والضرر، وبرد    برد: ثالثاً
  خالف؛

  بتضمين المدعية نفقات المحاكمة كافة؛: رابعاً
    

  النبطيةالقاضي المنفرد المدني في 

  الناظر في الدعاوى العقارية

 ينةحسن سك الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٤/٢/٢٠٠٩ تاريخ ١١رقم : القرار

 ناهي عياش/ هيثم ونجيب عياش

–
–

–
 

–


–
 


–


–





–


 

  بناء عليه،
 ان الجهة المدعية وبصفتها مالكة للعقار رقـم         حيث
 حاروف تطلب اعلان وتكريس حقها بـالمرور        ٢٤٤٠

 حاروف لانها كانـت     ٤٧٠عبر عقار المدعى عليه رقم      
يـد  تمر عبر هذا العقار الاخير بممر محدث منذ مـا يز          

عن العشرين سنة وهذا الامر يعطيها حق اكتساب هـذا          



  العدل  ٨٤٠

س حقها بـالمرور  يالممر بالتقادم كما تطلب اعلان وتكر     
 حاروف بسبب التعهد    ٤٧٠ رقم   عليهعبر عقار المدعى    

الشفهي الذي اطلقه هذا الاخير على نفسه عندما اشترى         
عقاره المذكور والمتضمن تأمين حق مرور لعقار الجهة        

 حاروف، كما تطلب فـي النهايـة        ٢٤٤٠م  المدعية رق 
 المذكور عبر عقار المـدعى      لعقارهااحداث حق مرور    

 ملكية عقارية، فضلاً عن     ٧٥ و ٧٤ عملاً بالمادتين    عليه
 حـاروف   ٢٤٤٠طلبها احداث ممر مؤقت لعقارها رقم       

   حاروف،٤٧٠ رقم عليهعبر عقار المدعى 
 الـدعوى لعـدم     رد يطلـب    عليهوحيث ان المدعى    

 لأنه لم يتعهد بتأمين حق مرور       ا وقانونيتها، اولاً  صحته
 حاروف عبـر العقـار   ٢٤٤٠لعقار الجهة المدعية رقم     

 حاروف، وثانيـاً لأن التقـادم لا        ٤٧٠الذي اشتراه رقم    
يسري على العقارات المسجلة في السجل العقاري وثالثاً        
لأن عقار الجهة المدعية لا يعتبر محبوساً ولا منفذ لـه           

يق العمومية لأنه منتفع بالمرور عبـر العقـار          الطر إلى
 حاروف والذي هو طريق خـاص متـصل         ٢٤٤١رقم  

  بالطريق العمومية،
وحيث ان الجهة المدعية لم تستطع اثبات ان المدعى         

 حاروف قد تعهـد     ٤٧٠عليه وعندما اشترى عقاره رقم      
بتأمين ممر عبر عقاره المذكور لعقار الجهـة المدعيـة          

 إلـى علماً بأن هكذا تعهد يحتـاج        حاروف،   ٢٤٤٠رقم  
، وهـذا الاثبـات     .م.م. أ ٢٥٤ عملاً بالمادة    ياثبات خط 

 أييجب ان يكون صادراً عن المدعى عليه نفسه لا عن           
  شخص آخر،

 طلب تكريس المرور عبر     ردوحيث يقتضي بالتالي    
 تعهد مزعوم لعدم    إلى استناداً   عليهاعقار الجهة المدعى    

  ثبوت هذا التعهد،
 تنص على   ١٨٨ رقم   القرار من   ١٩ن المادة   وحيث ا 

انه لا يسري مرور الزمن على الحقوق المدونـة فـي           
 ملكية عقارية على    ٢٥٥السجل العقاري وتضيف المادة     

انه لا يسري مرور الزمن على الحقـوق المقيـدة فـي            
   الخاضعة لادارة املاك الدولة،أوالسجل العقاري 

 المدعية عبر   وحيث ان ما تقدم يعني ان مرور الجهة       
 حاروف مدة تزيـد عـن       ٤٧٠ رقم   عليهعقار المدعى   

العشرين سنة لا يعطيها الحق باكتـساب هـذا المـرور     
 اثر قانوني على    أيبالتقادم، لأن مرور الزمن يبقى دون       

الحقوق المدونة في السجل العقاري، وبالاجمـال علـى         
العقارات الممسوحة والتي اصـبحت خاضـعة لنظـام         

 طلب الجهة المدعية    ردما يقتضي معه    م السجل العقاري 
 اعلان وتكريس حقها بالمرور عبر عقـار        إلىوالرامي  

 لعلة التقادم على المرور الفعلي الحاصـل        عليهالمدعى  
  قانونيته،عدم من قبلها، لعدم صحة هذا الطلب و

  وحيث ان الجهة المدعية تطلـب احـداث وتـأمين          
  ره  حـاروف باعتبـا  ٢٤٤٠حق مرور لعقارهـا رقـم      

عقاراً محبوساً عن الطريق العمومية وعلى ان يتم هـذا          
 حـاروف  ٤٧٠الحق عبر عقار المـدعى عليـه رقـم      

باعتباره الاقصر مسافة والاقل ضـرراً، كمـا تقـدمت          
الجهة المدعية في لائحتها الاخيرة بمقترحـات جديـدة         
طالبة بالتالي الاستعانة مجدداً بالخبرة الفنية لدراسة هذه        

  الاقتراحات،
وحيث ان الشرط الاساس لحق صاحب العقار في ان         
يطلب ممراً لعقار من الاراضي المجـاورة ان يكـون          

 الطريـق   إلـى عقاره المذكور محبوساً ولا منفـذ لـه         
  . ملكية عقارية٧٤العمومية وذلك وفقاً للمادة 

  وحيث ومن الثابت فـي الملـف ان عقـار الجهـة            
 ـ       ٢٤٤٠المدعية رقم    ن  حاروف مفرز فـي الاصـل ع
 حاروف المتصل بالطريق العام، وانـه       ٤٦٨العقار رقم   

ث اوعند اجراء معاملة افراز هذا العقار الاخير تم احـد         
 حاروف لتأمين وصل بقيـة الاقـسام   ٢٤٤١العقار رقم   

الناتجة عن الافراز ومنها عقار الجهـة المدعيـة رقـم           
 حاروف بالطريق العمومية ويشترك مالكو هـذا        ٢٤٤٠

ما ل حاروف وفقاً    ٢٤٤١لكية العقار رقم    العقار الاخير بم  
هو واضح من الافادة العقارية المبـرزة لهـذا العقـار           

  الاخير،
ة القانونية لا يمكن    يح هذا يعني انه من النا     وحيث ان 

 حاروف محبوساً   ٢٤٤٠قم  اعتبار عقار الجهة المدعية ر    
   الطريق العمومية،إلى له ولا منفذ

ارات في ارض   وحيث ان وجود عوائق ترابية وانحد     
 جـرف وتنفيـذ     إلى حاروف تحتاج    ٢٤٤١العقار رقم   

بواسطة معدات مختصة واقامة حيطان دعم لا يمكن ان         
يغير من الطبيعة القانونية لما تقدم بيانـه بحيـث يبقـى      

 حاروف رغـم وجـود      ٢٤٤٠عقار الجهة المدعية رقم     
  هذه العوائق متصلاً بالطريق العام،
الاساسي لطلب حـق    وحيث انه وبذلك يكون الشرط      

ية والمتمثـل بانحبـاس     ع لدى الجهة المد   اًالمرور منتفي 
 ردما يقتضي معه ايضاً     معقارها عن الطريق العمومية     

   هذه الدعوى اساساً لعدم الصحة والقانونية،
 سائر الاسباب والمطالب الزائـدة      ردوحيث يقتضي   

   المخالفة،أو
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  لذلك،
  :نحكم بما يلي

ى برمتهـا لعـدم صـحتها       برد هـذه الـدعو    : اولاً
  وقانونيتها،

 أوبرد سـائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة          : ثانياً
  المخالفة،
  .بتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف: ثالثاً

    

  النبطيةالقاضي المنفرد المدني في 

  الايجاراتدعاوى الناظر في 

 عبده الرئيس محمد :الهيئة الحاكمة
  ٢١/٧/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار

 جمال الصبوري/ علي الصبوري

–
––

–


–


–
–

–
–

–
–

–


 

  ه،بناء علي
 ان المدعي علي الصبوري يطلب ابطال عقـد         حيث

 بـين الحـاج     ٢٧/١٠/٢٠٠٣ثمار الموقع بتاريخ    تالاس
 جمال  عليهحسن محمد الخياط الصبوري وبين المدعى       

الصبوري واعلان سقوطه وعدم امتداد اثره ومفاعيلـه        
 مـن   ٥٠ و ٤٣ و ٤٢بحقه وذلك سنداً لأحكـام المـواد        

  .لعقارية المتعلق بالملكية ا٣٣٣٩ القرار
 رد جمال الصبوري يطلـب      عليه المدعى   وحيث ان 

الدعوى برمتها لعدم الجدية والقانونية ولوجود عقد ادارة        
مؤسـسة حـسن    "حرة على المؤسسة التجارية المسماة      

 تـاريخ   ٥٤٦٠ والمـسجلة بـرقم      "الصبوري التجارية 
ن عقد الادارة الحـرة هـو مـن         أ، معتبراً   ٩/٥/١٩٨٤

.  بوفاة مؤجر المؤسسة التجاريـة     الحقوق التي لا تسقط   
 الدعوى لوجود عقد اسـتثمار   ردوكذلك اضاف بوجوب    

  .٢٠٢٨للمؤسسة التجارية ذاتها ينتهي في العام 

  : لجهة مدى وجود عقد ادارة حرة–اولاً 
 من المرسوم الاشـتراعي رقـم       ٣٨حيث ان المادة    

 عقـد   أو والتـأجير     تنص على ان عقد الادارة     ١١/٦٧
ة هو العقد الذي بموجبه يـستأجر المـدير         الادارة الحر 

المؤسسة لأجل استثمارها لحسابه الخاص ويحمل وحده       
اعباء هذا الاستثمار في حين ان صاحب المؤسسة الذي         

رها لا يكون ملزماً بتعهدات المديراج.  
والد (وحيث ان الحاج حسن محمد الخياط الصبوري        

 منـذ   تنازل عن ملكية المحطـة    ) المدعي والمدعى عليه  
 لولديه فريقي النزاع واحتفظ لنفـسه بحـق         ١٩٩٦العام  

  .الانتفاع
وحيث ان الحاج حسن الصبوري اقدم علـى توقيـع          
اتفاقية استثمار لمصلحة ولده جمال الـصبوري وذلـك         

  .٢٧/١٠/٢٠٠٣بتاريخ 
 حسن الصبوري قد تـوفي بتـاريخ        جوحيث ان الحا  

١١/١١/٢٠٠٣.  
 الموقعة علـى    وحيث انه وفي سبيل اعتبار الاتفاقية     

المحطة عقد ادارة حرة يقتضي ان تكون موقعة من قبل          
وليس من قبل من له حق      )  مالكها أي(صاحب المؤسسة   

  .الانتفاع عليها
 هـو   ٢٧/١٠/٢٠٠٣وحيث ان العقد الموقع بتاريخ      

موقع من قبل من له حق الانتفاع على المؤسسة ولـيس           
من قبل مالكها، بل على العكـس ان الطـرف الموقـع            

  .لمصلحته عقد الادارة الحرة هو مالك فيها
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وحيث ان عقد الادارة الحرة هو العقد الـذي يجيـز           
للمستأجر ان ينتفع من المؤسسة ويستثمرها لقـاء بـدل          

  .يدفعه لصاحبها بينما يبقى هذا الاخير مالكاً لها
وحيث ان المرحوم حسن الخياط وعند تنظيمه للعقـد        

يكن مالكاً للمحطـة     لم   ٢٠٠٣موضوع النزاع في العام     
 صاحب مؤسسة لأنه تنازل عن ملكيته للمحطة منـذ          أو

م عقـد ادارة    وبالتالي لا يجوز له ان ينظّ     . ١٩٩٦العام  
بل هو فقط صاحب    . حرة على مؤسسة لم يعد مالكاً لها      
  .حق انتفاع عليها، هذا من جهة اولى

وحيث انه ومن جهة ثانيـة ان الـشخص المـنظم           
الحرة هو مالك في المحطة وذلك      لمصلحته عقد الادارة    

وبالتالي لا يمكن ان ينظم عقـد ادارة        . ١٩٩٦منذ العام   
حرة لمصلحة مالكها من قبل من هو صاحب حق انتفاع          

  .عليها
 ما ادلى به المـدعى      رد تبعاً لذلك يقتضي     وحيث انه 

عليه لجهة وجود عقد ادارة حرة على المؤسسة موضوع         
  .النزاع

بة بإبطال العقد موضوع النزاع      لجهة المطال  –ثانياً  
واعلان سقوط حق الانتفـاع وعـدم سـريانه بحـق           

  :المدعي
حيث ان المدعي علي الصبوري يطلب ابطال عقـد         

 بين الحاج حسن    ٢٧/١٠/٢٠٠٣الانتفاع الموقع بتاريخ    
 جمـال   عليـه محمد الخياط الصبوري وبين المـدعى       

الصبوري واعلان سقوطه وعدم امتداد اثره ومفاعيلـه        
 مـن   ٥٠ و ٤٣ و ٤٢حقه وذلك سنداً لأحكـام المـواد        ب

  .٣٣٣٩القرار 
ف حـق    تعر ٣٣٣٩ القرار من   ٣٢وحيث ان المادة    

الانتفاع بأنه حق عيني باستعمال شيء يخـص الغيـر          
  .وبالتمتع به ويسقط هذا الحق حتماً بوفاة المنتفع

وحيث ان حق الانتفاع للعقار لا ينتقل بوفاة المنتفـع          
القانون يحصر الحـق بـالمنتفع مـدى         الخلف لأن    إلى

  . مالك الرقبةإلىحياته، فإن توفي فيعود الحق 
وحيث انه وان كان من الجائز التفـرغ عـن حـق            

 مجاناً للغير الا ان هذا الحق نفسه يسقط         أوالانتفاع ببدل   
  ).٣٣٣٩ القرار من ٤٣المادة . (بوفاة المتفرغ
 تنص علـى    ٣٣٣٩ من القرار    ٥٠ المادة   وحيث ان 

 أو بموت المنتفـع     أو بانتهاء اجله     يسقط ن حق الانتفاع  ا
 بإسـقاطه   أو بعدول المنتفع عنه     أوبتلف الشيء تلفاً تاماً     

 بجمع صفتي   أي بالتوحيد   أومنه بسبب سوء الاستعمال     
ولا يكون لهذا السقوط    . المنتفع والمالك في شخص واحد    

مفاعيل قضائية الا بعد ترقين القيد المدون في الـسجل          
  .عقاريال

 تعتبـر ان    ٣٣٣٩ القـرار  من   ٤٢ المادة   وحيث ان 
الايجارات التي يعقدها المنتفع لا تسري على صـاحب         

  .العقار بعد ثلاث سنوات من نهاية الانتفاع
وحيث ان الحاج حسن الصبوري عند ابرامه للعقـد         

، وبالتالي  المنتفعموضوع الدعوى الحالية كانت له صفة       
  .ق لمن يشاءيستطيع التنازل عن هذا الح

 الانتفاع قد سقط بوفاة المنتفع على المحطة        وحيث ان 
  .١١/١١/٢٠٠٣بتاريخ 

 ٣٣٣٩ مـن القـرار      ٤٢وحيث انه وسنداً للمـادة      
المذكورة اعلاه فإن عقد الايجار المتذرع به يسقط بعـد          

ــاع   ــة الانتف ــن نهاي ــنوات م ــلاث س ــاريخ أيث  بت
١١/١١/٢٠٠٦.  

سـقوط حـق   وحيث انه وتبعاً لذلك يقتضي اعـلان     
الانتفاع على المحطة موضوع النـزاع اعتبـاراً مـن          

 وعدم امتداد اثر هذا العقد بحق المدعي        ١١/١١/٢٠٠٦
  .بعد هذا التاريخ، وبالتالي سقوط هذا العقد بكافة مفاعيله

 لجهة وجـوب رد الـدعوى لوجـود عقـد           –ثالثاً  
  :٢٠٢٨استثمار للمؤسسة التجارية ينتهي في العام 

 الـدعوى لانتفـاء     رد عليه يطلب    حيث ان المدعى  
الادارة الحـرة   موضوعها لوجود عقد استثمار يخولـه       

  .٢٠٢٨لغاية العام 
وحيث ان موضوع الدعوى الراهنة هو ابطال عقـد         

واعلان سقوطه وعـدم امتـداد      )  سنوات ٥مدته  (انتفاع  
ولا علاقـة للعقـد المبـرز بالعقـد         . اثره لوفاة المنتفع  

  .موضوع الدعوى الراهنة
 رد هذه النتيجـة يقتـضي       إلىحيث انه وبالتوصل    و

 المخالفة بما فيهـا     أو الاسباب الزائدة    أوسائر المطالب   
  .طلبات العطل والضرر لانتفاء ما يبررها

  لذلك،
  :نحكم
بإعلان سقوط حق المدعى عليه بالانتفاع مـن        : اولاً

 ٢٧/١٠/٢٠٠٣المحطة سنداً للعقـد الموقـع بتـاريخ         
، وعدم امتـداد اثـر العقـد        ١١/١١/٢٠٠٦اعتباراً من   

 بين الحاج حسن محمـد      ٢٧/١٠/٢٠٠٣الموقع بتاريخ   
الخياط الصبوري وبين المدعى عليه جمال الـصبوري        
ــاريخ    ــد ت ــصبوري بع ــي ال ــدعي عل ــق الم بح
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، وبالتالي سقوط هذا العقد بكافة مفاعيله       ١١/١١/٢٠٠٦
 مـن القـرار     ٥٠ و ٤٣ و ٤٢وذلك سنداً لأحكام المواد     

  .ق بالملكية العقارية المتعل٣٣٣٩
 المخالفة بما فيها    أوبرد سائر المطالب الزائدة     : ثانياً

  .طلبات العطل والضرر لانتفاء ما يبررها
 كافــة الرســوم عليــهبتــضمين المــدعى : ثالثــاً

  .والمصاريف والنفقات
    

  القاضي العقاري الاضافي في جبل لبنان

 حسن حمدان الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢/١١/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار


–


–


–


–




–
–

–



–




–
–


–

 

  بناء عليه،
 الـصادر عـن     القرار يطلب المستدعي تفسير     حيث

/ ٧٥/القاضي العقاري الاصيل في جبل لبنـان، بـرقم          
، بما يتيح اعادة مسح العقار رقـم        ٢٠/٦/٢٠٠٩تاريخ  

من منطقة عينبال على اسم شاهينة محمود حمد        / ١٦٦/
حسين ابو زكي بدلاً من ورثة محمود حمد حسين ابـو           

  زكي،
المـستدعي بحـث    وحيث يستلزم التصدي لطلـب      

تتعلق الاولى بتحديد صـاحب     :  قانونيتين اثنتين  نيمسألت
الاختصاص في تفـسير قـرارات القاضـي العقـاري          

د التفسير المرعيـة    الاصيل، وتتصل الثانية بدراسة قواع    
في هذا الميدان، وبالتالي مدى تحقق الـشروط المنبثقـة          

   المطلوب تفسيره،القرارعن هذه القواعد على حالة 
ن ان   المسألة الاولى، فمـن البـي      إلىوحيث بالنسبة   

 احالة الاستدعاء   إلىامين السجل العقاري في بعبدا عمد       
عتبـراً ان    المحكمة بصفتها قضاء عقارياً اضـافياً م       إلى

  إلـى اخطاء القاضي العقاري تعود صلاحية البت بهـا         "
 طلب احالـة    المستدعي، فيما   "القاضي العقاري الاضافي  

 أي – القاضي الـذي اصـدره       إلىطلبه تفسير القرار،    
  ،-القاضي العقاري الاصيل 

 ان مـا    إلىوحيث من اللازم في مقام اول، الالتفات        
خطـاء القاضـي    اورده امين السجل العقـاري لجهـة ا       

العقاري الاصيل، انما يرتبط بالمسألة الثانيـة الخاصـة         
بقواعد التفسير وبالفرق في مـا بـين تفـسير القـرار            
وتصحيح ما فيه من اخطاء، علماً ان الفرض المطروح         

  يتطلب معالجة تفسير القرار لا تصحيحه،
وحيث على هذا الاساس، وتحديـداً للاختـصاص،        

مـن القـرار رقـم      / ٣/المادة  يتبين انه بمقتضى احكام     
، فقرتها الخامسة، المعدلـة     ١٥/٣/١٩٢٦تاريخ  / ١٨٦/

، يمكن تعيـين    ٢٨/٦/١٩٩٩تاريخ  / ٩٨/بالقانون رقم   
 علـى طلـب     يتولون، بناء .... اضافيينقضاة عقاريين   

امين السجل العقاري، تفسير القرارات الـصادرة عـن         
 القضاة العقاريين المنفـردين اثنـاء تحريـر وتحديـد         

  ،...العقارات
       نـاط بالقـضاء    وحيث سنداً لصريح هـذا الـنص ي

العقاري الاضافي اختصاص تفسير قـرارات القاضـي        
  العقاري الاصيل،
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وحيث ونظراً لعدم انطواء طلب المستدعي على مـا         
 القـرار  كتابيـة وردت فـي       أويفيد ان اخطاء ماديـة      

المطلوب تفسيره، نمسي حصراً امام طلب تفسير قـرار         
ما يجعل هذه المحكمة مختصة للنظـر فـي         مقضائي،  

   مزيد من التعليل،إلىالاستدعاء الراهن دونما حاجة 
يراجع بذات التوجه قبل تعديل المادة الثالثة المـشار     (
تاريخ / ١/الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار رقم       : اليها

  /).١١٠. /، ص١٩٨٧، مجموعة باز للعام ٢/٤/١٩٨٧
سألة الثانية، لا منـاص مـن        الم إلىوحيث بالنسبة   

استعراض احكام تفـسير قـرارات القـضاء العقـاري          
الاصيل، والتثبت تباعاً من مدى التئام شرائط التفـسير         

  وفق هذه الاحكام، في حالة القرار المطلوب تفسيره،
 ان  إلىوحيث لا يصح اهمال الاشارة، في المستهل،        

 لم تـأت    المذكورة،/ ١٨٦/المادة الثالثة من القرار رقم      
 المطلوب تفسيره قد    القرارسوى على ذكر اشتراط كون      

   أيـة حكمة، وسكتت عن اضـافة      اكتسب قوة القضية الم 
  شروط اخرى،

 وحيث يم من ذلك، ان التأكد من صيرورة القـرار         فه
المطلوب تفسيره مبرماً هو شرط صريح، فيما الحكم في         

 احكام قـانون اصـول      إلىبقية الشروط تتطلب العودة     
لمحاكمات المدنية، باعتبار انه عمـلاً بأحكـام المـادة          ا

السادسة من هذا القانون يخضع للجانب الاجرائي الوارد        
بأصـول   قانون آخـر ذي صـلة   أيفيه، كل نقص في    

المحاكمات من جميع جوانبها، ومنهـا بطبيعـة الحـال          
  تفسير الاحكام القضائية،

 ـ عبـد القاضي حـسين    : للاستئناس يراجع (  ف اللطي
ان، نظام الـسجل العقـاري، منـشورات الحلبـي          حمد

  /).١٣٤. / ص٢٠٠٩الحقوقية، طبعة 
وحيث يتبين من الاوراق ان القرار المطلوب تفسيره        
قد صدر فاصلاً في اساس النزاع، وانه لم يكن موضـع           

ظمـت للعقـار    طعن من احد، وان صحيفة عقاريـة نُ       
 قـائم   القرارموضوعه، على نحو ثبت ان شرط انبرام        

  جدال حوله،ولا 
  القاضي العقاري فـي جبـل      : لحالة مخالفة يراجع  (

، المـصنف فـي     ٨/٣/١٩٧٥، تـاريخ    ٢٧٧لبنان رقم   
. ، ص ١٩٩٤الاجتهاد العقاري للرئيس شـمس الـدين        

/٦٩.(/  
 سـائر   إلـى وحيث وتبعاً لهذا الواقع، يتعين التطرق       

شروط التفسير بالمعنى المتعارف عليه وفاقـاً لأحكـام         
/ ٥٦٢/حاكمات المدنية، لا سيما المادة      قانون اصول الم  

  منه،

وحيث يأتي في طليعة القواعد الراسخة في التفـسير         
لـوب   المط القـرار بمدلوله المقصود، وجوب اكتنـاف      

ال امر تنفيذه من قبل     حما ا مم وبالغموض،   تفسيره بالابها 
امانة السجل العقاري المعنية، غير ممكن بـشكل تـام،          

 لازالة التعذر بغير استصدار     واوجد وضعاً لا سبيل معه    
  قرار جديد يوضح مقاصده ويرسم غاياته ويمحو ابهامه،

 الغموض هذا، من شأنه     أووحيث لعل شرط الابهام     
 عدم الوضوح بشاكلته المتداولة عرفـاً،       إلىجذب الذهن   

ف ستـشَ ر ان ثمة استحالة في ان تُ      ظهِ بحالة وحيدة تُ   أي
 ـ  من عبارات القرار حقيقة المرمى الذي      ره، صدِ قصده م

 ـ         ر في حين ان مغزاه لا ينحصر بزاوية الغموض المحي
 في مـا  هذه، بل يمتد ليشمل الحالة التي نجد فيها تناقضاً    

بين الركائز القانونية والواقعية المستند اليها في الحكـم         
 تأمل اضافي فـي     بذِلَوالنتيجة التي آل اليها؛ اذ لو كان        

  نطوق، تغيير المإلى دمِعالتسبيب لَ
يوجب القول بـأن    وحيث ان مؤدى الشرح السابق،      
ر،  المفـس  القرار إلىالتفسير يبرر احياناً اضافة عبارات      

      وغيـر   القـرار صدر  ما دام ذلك منسجماً مع مقاصد م 
أيه لهذه المقاصد، وما دام لـم يحـدث التفـسير            مشو 

ر والمنحـى   فـس  الم القرار تغيير في خلاصة     أوتحوير  
، والتي جاءت نتيجته غير عاكـسة لحقيقـة     الذي انتهجه 

ن،النية للحكم باتجاه معي  
وحيث دعماً لمدرسة التفسير هـذه، لا مـانع مـن           

ذكر فـي   ارتكاز عملية التفسير على عناصر واقعية لم تُ       
 المفسر  القرار المفسر، اكان ما يملي ذلك اتصاف        القرار

 ـ         صدره بالاختصار في التعليل ام بالوضوح في ذهـن م
 ان يقابله وضوح في انتقـاء المفـردات القانونيـة           دون

  الصحيحة،
وحيث ولأجل تطبيق القواعد المار تبيانهـا، نـرى         
ضرورة في اثبات مضمون القرار المطلـوب تفـسيره         
وتحديد الشائبة التي انتجت تعذر تنفيذه وفق مـا رمـى           

اً على ما كانت غاية من صدر القـرار          وتأسيس رهصدِم
  لمصلحته،

لثابت ان موضوع الاعتـراض اساسـاً،       وحيث من ا  
بمندرجاته المثبتة في محضر تحديد العقار المعني، قصد        

 إلـى " ورثة محمود حمد حسين ابو زكي  "تغيير القيد من    
، الوريثة الوحيـدة    "شاهينة محمود حمد حسين ابو زكي     "

 حين المسح منذ مدة طويلة جداً، وقـد         ىللمورث المتوف 
 – يوسف علي ابو زكي      –ابتغى ولدها المعترض آنذاك     

 عقد بيـع صـادر عنهـا        إلىنقل الملكية اليه بالاستناد     
  وحدها،



  ٨٤٥  الإجتهاد

تـاريخ  / ٧٥/ الصادر بـرقم     القراروحيث بمراجعة   
  :، يتبين انه تضمن ما حرفيته٢٠/٦/٢٠٠٩
حيث ان يوسف علي ابو زكي كان قـد اعتـرض           "

مدعياً ملكية العقار المعتـرض     ... ضمن المهلة القانونية  
  عليه،

 قد توفيا وتبين    عليهث ان المعترض والمعترض     وحي
 ت انفسهم، وحيث بالتالي يكون قد اصـبح       مان ورثتهم ه  

 ـ         والجهـة   ةهناك وحدة خصوم بـين الجهـة المعترض
، ويكون الاعتراض قـد اصـبح دون        عليهاالمعترض  

  ،"موضوع ويقتضي شطبه
 ستفاد من حيثيات القرار، ان الخلاصة التـي        وحيث ي

 عن التئام عناصر كافية تثبت وحـدة        تولدت اليهاتوصل  
 بين المعترض والمعترض علـيهم،       ما الذمة المالية في  

  بفعل كون كل منهم وريثاً للآخر،
وحيث يتضح جلياً ان المستدعي يطلب التفسير حتى        

عينبال على اسم والدة    / ١٦٦/ قيد العقار رقم     إلىيصار  
 جده شاهينة محمود حمد حسين ابو زكي بدلاً من القيـد          
الحاصل على اسم ورثة محمود حمد حسين ابو زكـي،          
باعتبار انه ثابت ومعلوم ان المـذكورة هـي الوريثـة           
الوحيدة، ومن الخطأ قيد العقار بأسماء ورثة مجهـولين،         

  بينما هناك وريثة وحيدة معلومة،
 في الايضاح، فمن المفيد التأكيد علـى        وحيث وزيادةً 

عن ورثة محمود   ان غاية الاعتراض كانت نفي الجهالة       
حمد حسين ابو زكي، لأن اجراء قيد بأسماء الورثة دون          
تسميتهم يعني حكماً انهم مجهولون، في الوقـت الـذي          

   التعـرف علـيهم وذلـك       إلىر  توصل فيه القرار المفس 
 المتبادل وتالياً اتحاد الذمة المالية      ثبإعلانه حقيقة الميرا  

ثـة   الور – علـيهم في ما بين المعترض والمعتـرض       
  ،-المفترضين 

جيـز  توحيث ان مقاربة التفسير بتوجهه المبـسوط،        
للقاضي العقاري الاضافي ان يوضح عن طريق التفسير        

 عليها دمِمدى الفقرة الحكمية بناء على الاسباب التي اعتً       
  في قرار القاضي العقاري الاصيل،

وحيث ارتكازاً على ذلك، يتبين ان هناك تطابقاً بـين          
ر بصورة موجزة، وبين ما تثبته       المفس رارالقما ورد في    

اوراق الملف الخاص بالاعتراض الصادر فيه، والواردة       
  ،٢٢/١٠/٢٠٠٩ الملف الحاضر بتاريخ إلى

 ـ     وحيث يتبدى ساطعاً ان مر القـرار اسـتهدف     دِص
التعبير عن صحة مطالب المعترض لجهة معرفة الورثة        

 هـذه جـاء    وانتفاء مجهوليتهم، ولكن التعبير عن قناعته     
 تناقض مع   إلىمغايراً لها، وآلت المصطلحات المستعملة      

  مقصود القناعة،
وحيث ان مسار التفسير الذي تتبناه المحكمة وفق ما         
سبق، يستمد قانونيته من معيار التمييـز بـين التفـسير           
والحكم مجدداً في الموضوع، الذي يكمن في ان التفسير         

 لها على اساس    لا يتناول سوى جوانب غامضة لا تأثير      
الحق، بينما يمثل الحكم مجدداً في الموضوع المـساس         
بأصل الحق ويعدل في منطوق الحكم نسفاً لما قام عليـه       

  من بنيان واقعي وقانوني،
 كل ما تقدم واقعاً وقانونـاً، يمـسي        معوحيث اتساقاً   

طلب التفسير الراهن مستوجباً القبول وفـق مـضمونه         
   ذات العلاقة،لانسجامه مع احكام القانون

  ،لهذه الاسباب
  :يقرر
 الصادر عن القاضي العقاري في      القرارتفسير  : اولاً

، وذلـك   ٢٠/٦/٢٠٠٩تـاريخ   / ٧٥/جبل لبنان بالرقم    
/ ١٦٦/باعتبار ان فقرته الحكمية تتضمن قيد العقار رقم         

من منطقة عينبال العقارية على اسم شاهينة محمود حمد         
  حمـود حمـد حـسين      حسين ابو زكي بدلاً من ورثة م      

  اشـارة الاعتـراض المقـدم بإسـم        ابو زكي، وبشطب    
اء القيد وفق هذا    ري بالتزامن مع اج   كيوسف علي ابو ز   

  .القرار
ابلاغ مضمون هذا القرار من امانـة الـسجل         : ثانياً

  .العقاري في بعبدا لاجراء المقتضى القانوني
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  بناء عليه،
ى علـى نحـو واضـح، ان موضـوع           يتبـد  حيث

الاعتراض الحاضر يتناول مسألة حق مرور مطالب به        
مـن  / ٦٧٢/و/ ٦٧١/من المعترضين لعقاريهما رقـم      

 رقـم  عليـه منطقة اغميد العقارية على عقار المعترض       
  من المنطقة عينها،/ ٦٦٧/

 ـ      ،  بوجهـه  رضوحيث من الملاحظ ان دفوع المعت
طعناً في غاية المعترضين هذه، يتلخص بجانب رئـيس         
يكمن في انكاره وجود المرور بـالمعنى الـذي يجيـز           
للقاضي العقاري الحكم به وفاقاً للقواعد القانونية الناظمة        
لعمله ذي الطبيعة الخاصة والاستثنائية، مشيراً تحديـداً        

   عدم اختصاصه لهذه الجهة،إلى

رسـم اطـار النـزاع بـشاكلته        وحيث تأسيساً على    
المبسوطة، يغدو لزاماً على المحكمة التطـرق للأسـس         

 عمل القاضي العقـاري حـين       اعليهالقانونية التي يقوم    
يدعى للحكم بحق مرور لمصلحة عقار مـا، علمـاً ان           

ــادة  ــن / ٢٥/الم ــرارم ــم الق ــاريخ -/ ١٨٦/ رق  ت
 تعد  –) الخاص بأعمال التحديد والتحرير    (١٥/٣/١٩٢٦
  ل الدراسة،ماك القانوني لصياغة الاختصاص محدالم

 امر، يتعين التكريس في الـذهن ان        أيوحيث، وقبل   
القاعدة القانونية الاولى التي تتحكم وتوجه عمل القاضي        
العقاري عند نظره في الدعاوى العالقـة امامـه، هـي           
وجوب اقتصار اختصاصه على البت في الحقوق العينية        

ا على العقـار لحظـة مـسحه        العقارية المدعى جريانه  
 إلىوالناشئة في الفترة السابقة على المسح، دون توسعه         

ما قد ينشأ على العقار من حقوق في مرحلة لاحقة على           
    اتمام التحديد بإسم مالك معي   نـة لا   ن وبأعباء عقارية معي

  خلاف حولها في ما بين ذوي العلاقة،
بمعنى مـشابه، اسـتئناف مـدني، قـرار تـاريخ           (
  /).١٨٩. /، ص١٩٨٨، العدل للعام ٢٦/١١/١٩٨٧

وحيث وامتداداً للنهج القانوني المشروح، فـإن حـق       
المرور الذي يطالب به امام القاضي العقاري يجـب ان          

عقـار  يكون قائماً وثابتاً عند قيام فرقة المساحة بتحديد         
 في استعمال جزء من     ما، بمعنى ان يتمتع صاحبه بحقٍ     

قاره خلال الفترة الزمنيـة      ع إلىعقار مجاور للوصول    
التي سبقت اعمال التحديد، وسيان اكان المرور ناتجاً من         

  اتفاق ربط فريقيه المعنيين ام كان مقرراً بحكم قضائي،
وحيث لعل طبيعة اختـصاص القاضـي العقـاري،         
كجهة مشرفة على اعمال التحديد، تحتم انحصار ولايته        

قوقيـة   الاعمال مـن نزاعـات ح      هذهبما قد ينبثق عن     
    حدثه توسيع اختـصاصه    عقارية بالضرورة، تلافياً لما ي

النوعي عن هذا الحد من تجاوز لقاعدة التفسير الـضيق          
  للمبادئ القانونية الاستثنائية التي ترعى وظيفته،

وحيث اتساقاً مع التسلسل السابق، يقتضي البحث في        
مدى التئام عناصـر حـق مـرور لمـصلحة عقـار            

  المعترض عليه،المعترضين على عقار 
 في تفصيل دفاعـه،     عليهوحيث يتبين ان المعترض     

يدلي بأنه لم يكن لعقاري المعترضين حق مرور علـى          
عقاره، بل كان هذا الحق على عقار آخر، الامر الـذي           

احد، كما ان   يثبته كون عقاريهما قاما نتيجة قسمة عقار و       
 رسم خريطة هذين العقارين من      ةيهناك تحويراً في عمل   

دت بنياناً ورقياً لا وجود له علـى ارض         ج الخبير او  قبل
  الواقع،



  ٨٤٧  الإجتهاد

وحيث من المفيد التأكيد بما يأتلف مع ما تقدم، بـأن           
اثبات حقوق المرور في الحالة المعروضة هـو مـسألة          

صح اقامة الـدليل عليهـا بجميـع وسـائل الاثبـات،            ت
  باعتبارها واقعة مادية،

لـى ان   وحيث بالتدقيق والتمحيص في الاوراق، يتج     
 الملــف بتــاريخ إلــىالخبيـر فــي تقريــره الــوارد  

 إلــى، اســتند فــي خلاصــاته الفنيــة ٢٩/١٠/٢٠٠٨
 شهود،  إلىركيزتين، الاولى معاينته الميدانية والاستماع      

بين الوقف وشـخص    والثانية تتجسد باتفاق جرى في ما       
، وقـد جـرى     عليـه آخر تضمن بيع عقار المعترض      

لأسباب لا صـلة للنـزاع      التراجع عن هذا البيع لاحقاً      
  الراهن بها،

 وجود مـرور لعقـاري      إلىوحيث ان الخبير خلص     
، مبيناً ان المرور    عليهالمعترضين على عقار المعترض     

 جـزء   إلىكان قائماً في جزء معين من العقار ثم انتقل          
  آخر،

وحيث في المقابل وبعملية مفاضلة قانونية، لم يقـدم         
 ما توصل اليـه      برهان جدي لدحض   أيالمعترض عليه   

الخبير، بل ان ما يعزز صحة الاخذ بالتقرير، ما قامـت           
به بلدية اغميد من شق قناة تصريف ميـاه فـي عقـار             

 وفق المستند المبرزة صـورته بلائحـة        عليهالمعترض  
، وهو امـر لـم ينفـه     ٢٩/١/٢٠٠٩المعترضين تاريخ   

 كما صرح   اليه، انما طلب عدم الركون      عليهالمعترض  
ــي ال ــه ف ــاريخ  وكيل ــدة بت ــة المنعق ــسة الختامي جل

١٩/١١/٢٠٠٩،  
وحيث فضلاً عن ذلك، ولئن كانت الاتفاقية المذكورة        

، والتي تتضمن   ١٥/١١/١٩٦٢من الخبير والمؤرخة في     
اعطاء والد المعترضين آنذاك حقاً في المـرور علـى          

ع الفعلـي   اق، قد تم الغاؤها، فإن الو     عليهعقار المعترض   
من سياق ما اثبته الخبير فـي       على الارض وما يستنتج     

ب به كان قائماً طيلة     تقريره، يفيد ان حق المرور المطال     
قة للتحديد بصيغته المثبتة في الاتفاقيـة، ولا        باالفترة الس 

 إلىوجه البتة للقبول بما يقول به المعترض عليه بالنسبة          
عدم استعمال المعترضين لعقاريهما منذ مدة طويلة، لأن        

ق لا يزيله، عـلاوة علـى الظـروف         عدم استعمال الح  
 ـنفة في المنطقة حيث العقـارات المع      القاهرة المعرو  ة ي

بالنزاع الحاضر والتي لا محالة انها جعلت الاسـتعمال         
  يلاً،حمتعذراً، إن لم يكن مست

وحيث ارتكازاً على ما سبق مـن حجـج واسـانيد،           
يمسي الاعتراض الحاضر، ببنائه على المطالبـة بحـق         

ل امر تحديد المرور    ياً القبول وبالتالي يح   مرور، مستوجب 
  بمواصفاته الفنية القائمة، عملاً لا مفر منه،

دد وحيث على هذا الاساس، فمن الثابت ان الخبير ح        
 في عقـار المعتـرض      نيموقعين للمرور، وقد كانا قائم    

، وفي وقت لاحق استقر الوضع علـى اسـتعمال          عليه
  ر    المرور بالمضمون المبيالبيـاني الـذي    ن في المصو

 مـروراً بحـدود     عليـه يرسمه ضمن عقار المعترض     
ــم  ــارين رق ــرض / ٧٢٩/و/ ٧٢٨/العق ــد بع اغمي

   الطريق،إلىوصولاً . م.م/٤,٥٠/
 هذه النتيجة يصبح مـن غيـر        إلىوحيث بالوصول   

 المخالفة، واقعية كانت    أوالمجدي بحث الاسباب الزائدة     
فيها طلبات  ما يجعلها مردودة جميعها، بما      م قانونية،   أو

   العطل والضرر المتبادلة لانتفاء المسوغ القانوني،

  ،لهذه الاسباب
  :يحكم
بإعلان حق المعترضين سمير وبطـرس بـاز        : اولاً

من منطقة اغميـد    / ٦٦٧/بحق المرور على العقار رقم      
مـن  / ٦٧٢/و/ ٦٧١/العقارية لمصلحة عقاريهما رقـم      

عد من قبل   المنطقة عينها، وذلك وفق المصور البياني الم      
 الملـف بتـاريخ     إلىالخبير طوني الياس طعمة الوارد      

، بمواصفاته المبينة في متن هذا الحكم،       ٢٩/١٠/٢٠٠٨
مع اعتبار هذا التقرير وجميع المـستندات ذات العلاقـة    
بحق المرور، جزءاً لا يتجزأ من هذا الحكـم، وتعامـل           

  .معاملته
 الحكم  بتكليف المساح ميشال سركيس بإنفاذ هذا     : ثانياً

فنياً في الخرائط والمصورات المعنيـة وحيـث تـدعو          
  .الحاجة
برد طلبات العطل والضرر المتبادلة، وما زاد       : ثالثاً

  . خالفأو
 نفقـات المحاكمـة     عليـه بتضمين المعترض   : رابعاً
  .جميعها

    



  العدل  ٨٤٨

  رئيس دائرة التنفيذ في بيروت

 فيصل مكي الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٧/١/٢٠١٠خ  تاري٤٣رقم : القرار

 مارون طاها/ فيوليت الخوري

––
–

–
–

–
––

––
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  بناء عليه،
 من   انه إلى ان ما يجدر التنويه به في المستهل         حيث

المسلّم به فقهاً واجتهاداً، ان الاعتراض على التنفيذ امام         
رئيس دائرة التنفيذ غير مقيد بمهلة، على اعتبـار انـه           

  يبقى مقبولاً منذ ابتداء التنفيذ ولحين الفراغ منه؛
وحيث انه لدى الاطلاع على ملف المعاملة التنفيذيـة    

 الملـف  إلـى موضوع الاعتراض الحالي، والمـضموم      
هن، يتبين ان التنفيذ قد بدأ لكنه لم ينته بعد، الامـر            الرا

  الذي يستلزم معه قبول هذا الاعتراض في الشكل؛
 ردوحيث انه لجهة الموضوع فإن المعترضة تطلب        

 القـرار طلب التنفيذ المقدم من المعترض بوجهـه لأن         
 الجعفـري   بيروتالمطلوب تنفيذه والصادر عن قاضي      

ي كونه صادراً عن مرجـع      بشأن الطلاق هو غير قانون    
  غير صالح؛

وحيث ان المعترض بوجهه يطلب متابعـة التنفيـذ         
واثبات طلاقه من المعترضة لان حكم الطلاق صـادر         

  عن محكمة مختصة؛
وحيث انه من الثابت من المستندات المبـرزة فـي          
الملف ان المعترض بوجهه كان ماروني المذهب وانـه         

 امام مطرانية   ١٣/٩/١٩٩٨ بتاريختزوج من المعترضة    
 إلىبيروت المارونية، وانه اقدم لاحقاً على تغيير مذهبه         

  مسلم شيعي؛
وحيث انه نتيجة لـذلك اقـدمت الزوجـة بتـاريخ           

 على تقديم دعوى بحـق الـزوج امـام          ١٩/٢/٢٠٠٩
المحكمة الابتدائية الموحدة المارونية بموضـوع هجـر        

 ٢٢/٥/٢٠٠٩وحراسة ونفقة صدر خلالها قرار بتاريخ       
ى باعتبار تلك المحكمـة هـي الـسلطة صـاحبة           قض

  الصلاحية للنظر والبت بدعوى بطلان الزواج ونتائجه؛
 علـى   ١٥/٤/٢٠٠٩وحيث ان الزوج اقدم بتـاريخ       

تقديم دعوى اثبات طـلاق امـام المحكمـة الـشرعية           
 بحق المعترضة، فصدر بنتيجتهـا      بيروتالجعفرية في   

 المعاملة   القرار الجاري تنفيذه في    ٢٠/٥/٢٠٠٩بتاريخ  
التنفيذية موضوع الاعتراض الراهن والقاضي بإثبـات       
الطلاق بين المعترضة والمعترض بوجهه واعتبارهمـا       

  ؛١/٤/٢٠٠٩ تاريخمطلقين شرعيين من 
وحيث انه من البين ان ما تثيـره المعترضـة هـو            

  بالاجراءات؛مشكلة تنفيذية غير متعلقة 
 ـ    / ٨٢٩/وحيث ان المادة     ي اصول بعد ان اكدت، ف

الفقرة الاولى منها، اختصاص رئيس دائرة التنفيـذ دون         
غيره بالفصل في اساس المشاكل المتعلقـة بـإجراءات         



  ٨٤٩  الإجتهاد

التنفيذ، عادت واعطته، في الفقرة الثانية، فقط صـلاحية         
تقرير وقف التنفيذ وتكليف مقدم المشكلة التنفيذية غيـر         
المتعلقة بالاجراءات مراجعة محكمة الموضوع ضـمن       

ها له تحت طائلة متابعة التنفيذ في حال عـدم          مهلة يحدد 
  تقديم المراجعة في خلال المهلة؛

وحيث ان رئيس دائرة التنفيذ ينظـر فـي المـشكلة           
التنفيذية غير المتعلقة بالاجراءات وفق الاصول المتبعة       
في القضايا المستعجلة، بحسب صراحة منطوق الفقـرة        

، بمعنـى ان    لاهالمنوه عنها اع  / ٨٢٩/الثانية من المادة    
يل اتخاذه التدبير الـوقتي بوقـف       سلطته تنصب، في سب   

التنفيذ، على التحقق من جدية المنازعة المثـارة امامـه          
 عليهبالارتكاز على الاوراق المبرزة امامه، وما تشتمل        

ح معها صحة مطالـب الجهـة       رجمن وقائع واسباب تُ   
  المعترضة؛

آنفاً فإنـه   الواقعات المستثبتة  إلىوحيث انه بالرجوع    
من وجهة اولى نشأ اختلاف ايجابي على الاختـصاص         
بين محكمة شرعية قضت بالطلاق ومحكمـة روحيـة         
احتفظت باختصاصها للنظر بـدعوى بطـلان الـزواج         

 محكمة التمييز بهيئتها    إلىونتائجه، الامر الذي يعود بته      
/ ٩٥/العامة سنداً للبند جيم من الفقرة الثالثة من المـادة           

  نية؛اصول مد
وحيث انه من وجهة ثانية فإن الاعتراض على الحكم         
الشرعي الجاري تنفيذه لعلة عدم الاختصاص، والمثـار        

 زي محكمة التمي  إلىفي سياق هذا الاعتراض، يعود ايضاً       
اصول / ٩٥/بهيئتها العامة سنداً للفقرة الرابعة من المادة        

  مدنية؛
نية وحيث انه وفق الظاهر المتاح من النصوص القانو       

التي ترعى المسألة المطروحة فإن الـسلطة المذهبيـة         
الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي السلطة         

/ ١٤/المادة  ( لديها الزواج وفق الاصول      عقِدالتي يكون   
، ويبقى الزواج خاضعاً للقـانون    )٢/٤/١٩٥١من قانون   

الذي احتفل بموجبه اذا ترك احد الزوجين طائفته، ما لم          
 يترك كلا الزوجين طائفتهما بحيث يمسي الزواج تابعـاً        

 رقـم   القـرار من  / ٢٣/المادة  (لقانون نظامهما الجديد    
  ؛)١٣/٣/١٩٣٦تاريخ . ر.ل/٦٠/

وحيث ان ما تقدم بيانه لجهة التنازع الايجابي علـى          
الاختصاص ولجهة المنازعة حول اختصاص المحكمـة       

د الـزوجين   الشرعية هو من الجدية بمكان، طالما ان اح       
  ابدل دينه منفرداً دون الآخر، الامـر الـذي يـستوجب           

اصول / ٨٢٩/وقف التنفيذ سنداً للفقرة الثانية من المادة        
  مدنية؛

لية بعنـوان   دراسـة تفـصي   : يراجع حول الموضوع  
يذ في الامتناع عن تنفيذ الاحكام      فنسلطة رئيس دائرة الت   "

يـاس  للقاضـي بـسام ال    " والقرارات المذهبية والشرعية  
، العـدد  /٢٠٠٨/العدل لـسنة  منشورة في مجلة    : الحاج

  /٦٣. /الاول، ص
وحيث انه تأسيساً على مجمل ما تقدم بيانه، وطالمـا          
ان هذه المشكلة التنفيذية هـي مـشكلة غيـر متعلقـة            
بالاجراءات، لا يكون لرئيس دائرة التنفيـذ الاسـتجابة         

 جلّ   طلب التنفيذ، وانما   رد إلىلطلب المعترضة الرامي    
اصول / ٨٢٩/ما يعود له، سنداً للفقرة الثانية من المادة         

  مدنية، هو وقف التنفيذ؛
وحيث انه بناء على ما سبق سوقه، يقتـضي وقـف           
التنفيذ وتكليف المعترضة مراجعة محكمـة الموضـوع        
المختصة ضمن مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذا القـرار          

م المراجعـة   تحت طائلة متابعة التنفيذ في حال عدم تقدي       
  في خلال المهلة المشار اليها؛

وحيث انه بعد الحل المتقدم المعتمد بما توافر له من          
سناد لا ترى المحكمة ما يوجب وضع المذكرة        إعناصر  

 ومرفقاتهـا   ١٣/١/٢٠١٠المقدمة من المعترضة بتاريخ     
  قيد المناقشة العلنية والوجاهية؛

  طلبي العطل والـضرر غيـر      ردوحيث انه يقتضي    
المتوفرة شروطهما المفروضة قانوناً، إن بـسبب عـدم         
ثبوت سوء النية، وإن بسبب ما اعطاه القانون من حـق           

  تقدير للمحكمة في هذا المجال؛
 مجمل الاسباب   ردوحيث انه يقتضي في المحصلة،      

 المخالفة، إما لكونها امست نافلـة،       أووالمطالب الزائدة   
لمساق في ما سـلف     وإما لكونها لقيت في سياق التعليل ا      

  جواباً ضمنياً؛

  لذلك،
  :يقرر
  قبول الاعتراض في الشكل؛: اولاً
  قبول الاعتراض في الاساس؛: ثانياً
وقف التنفيـذ فـي المعاملـة التنفيذيـة رقـم           : ثالثاً

، وتكليف المعترضة السيدة فيوليت يوسف      ٨٩٥/٢٠٠٩
الخوري مراجعة محكمة الموضوع المختـصة ضـمن        

تبلغها هذا القـرار تحـت طائلـة         تاريخمهلة شهر من    
متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعة فـي خـلال           

  المهلة المشار اليها؛



  العدل  ٨٥٠

 أو طلبي العطل والضرر، ورد كل ما زاد         رد: رابعاً
  خالف؛

 مرجعه في   إلىاعادة ملف المعاملة التنفيذية     : خامساً
  القلم؛

تضمين المعترض بوجهه نفقات المحاكمـة      : سادساً
  ؛كافة

  .قراراً معجل التنفيذ
    

  رئيس دائرة التنفيذ في بيروت

  الرئيس فيصل مكي:الهيئة الحاكمة
  ١٣/٢/٢٠١٠ تاريخ ٦٦رقم : القرار

سارا شيبينغ إس "شركة / الشركة السورية اللبنانية للنقل البحري
 هندوراس" إي
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  بناء عليه،

  : في الشكل– اولاً
اصول مدنية تنص علـى ان      / ٨٦٨/ ان المادة    حيث

لقاء الحجز الاحتياطي وبالتقدير المؤقت     إ القاضي ب  القرار
للدين يقبل الطعن امام القاضي الذي اصدره فـي مهلـة           
خمسة ايام من تاريخ تبليغه، وينظر في هذا الطعن وفق          

  الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة؛
لقاء الحجـز الاحتيـاطي   إ القاضي ب قرارالوحيث ان   

 فيكون الاعتراض الراهن المقدم     ٢٧/١/٢٠١٠صدر في   
 وارداً حكماً ضمن المهلـة المفروضـة   ١/٢/٢٠١٠في  

قانوناً، هذا فضلاً عن استيفائه سائر شروطه الـشكلية،         
  الامر الذي يستتبع معه قبوله في الشكل؛

  : في الاختصاص المكاني–ثانياً 
تطلب الرجوع عن قرار الحجز     ترضة  حيث ان المع  

الاحتياطي لعدم اختصاص رئيس دائـرة التنفيـذ فـي          
بيروت مكانياً لالقاء الحجز لأن مركزها الرئيسي يقـع         

  في طرطوس والباخرة المحجوزة راسية في طرابلس؛
وحيث ان المعترض بوجهها ادلت ان دائـرة تنفيـذ          

 مختصة لاصدار قرار الحجـز الاحتيـاطي لأن         بيروت
  الشكوى الجزائية عالقة امام قاضي التحقيق في بيروت؛

اصول مدنية تنص على ان     / ٨٣٠/وحيث ان المادة    
ني  ب ااحكامها تطبق على الحجز الاحتياطي، وبالتالي اذ      

الحجز الاحتياطي على دعوى فإن دائرة التنفيذ المختصة        



  ٨٥١  الإجتهاد

مكانياً لالقاء هذا الحجز هي الدائرة التي يكون مقرها في          
  المحكمة التي تنظر في تلك الدعوى؛مركز 

وحيث ان الـشركة الحـاجزة المعتـرض بوجههـا       
اثبات دينها في   اختارت سلوك المسار الجزائي من اجل       

مواجهة الشركة المعترضة وذلك انطلاقاً مـن شـكوى         
مباشرة قدمتها امام قاضي التحقيق في بيروت، فتكـون         
الدائرة المختصة مكانيـاً للنظـر فـي طلـب الحجـز            

 هذا الدين هي دائرة التنفيذ الكائنة       إلىالاحتياطي المسند   
 دائرة تنفيذ بيروت وذلك بمعزل      أيفي مقر هذا القاضي     

عن المركز الرئيسي للشركة المطلوب الحجز بوجههـا        
  وبغض النظر عن مكان رسو السفينة المحجوزة؛

قوانين التنفيذ في لبنان، شرح المادة      : سرياني وغانم 
  /١٩/، بند /٨٣٠/

، /٢٢. /موسوعة اصول المحاكمات، ج   : ادوار عيد 
  /٥٣٥/، بند /٦٨. /ص

وحيث انه لا يعود لرئيس دائرة التنفيذ ان يناقش في          
  اختصاص قاضي التحقيق؛

 الدفع  ردوحيث انه ترتيباً على ما تقدم بيانه، يقتضي         
  بعدم الاختصاص المكاني لعدم قانونيته؛

  : في دعوى اثبات الدين–ثالثاً 
ث ان المعترضة تطلب الرجوع عن قرار الحجز        حي

الاحتياطي لأن الشكوى المباشرة المقامة من المعتـرض      
بوجهها امام قاضي التحقيق لا تشكل دعوى اثبات ديـن          

  اصول مدنية؛/ ٨٧٠/عملاً بأحكام المادة 
وحيث ان المعترض بوجههـا تـدلي ان الـشكوى          

  الجزائية تشكل دعوى اثبات الدين؛
اصول مدنية تنص على انه     / ٨٧٠/لمادة  وحيث ان ا  

يسقط الحجز اذا لم يتقدم الحاجز بطلـب تنفيـذ سـنده            
   بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكـم لـه         أوالتنفيذي  

  بدينه سبب الحجز، في مهلة خمسة ايـام مـن تـاريخ            
 الادعـاء   أوقرار الحجز، ما لم يكن قد تقدم بهذا الطلب          

  سابقاً؛
لمتضرر اقامة دعـوى الحـق      وحيث انه اذا اختار ا    

الشخصي امام المرجع الجزائي تبعاً لدعوى الحق العام،        
 حول مفهوم المحكمة المختصة     اًفإن الاجتهاد والفقه تباين   

  المذكورة؛/ ٨٧٠/الذي قصدته المادة 
 اعتبـار المقـصود     إلـى وحيث ان البعض جـنح      

بالمحكمة المختصة هو الادعاء امام قضاء الحكم وليس        
   قاضي التحقيق؛أومام النيابة العامة الشكوى ا

رح المادة  شقوانين التنفيذ في لبنان،     : سرياني وغانم 
  .وما يليه/ ٨/، بند /٨٧٠/

وحيث ان فريقاً آخر انتحى منحى اعتبار الـشكوى         
الجزائية التي يتخذ فيها المدعي صفة الادعاء الشخصي        

/ ٨٧٠/تشكل دعوى اثبات الدين التـي عنتهـا المـادة           
 أوى اليها سواء تم تقديمها امـام النيابـة العامـة            الموم

   قاضي الحكم؛أوقاضي التحقيق 
، /٢٢. /موسوعة اصول المحاكمات، ج   : ادوار عيد 

  /٥٦٨/، بند /١٨١. /ص
وحيث ان هذه المحكمة ترى تبني التوجـه الثـاني           

ولصواب الحـل الـذي      عليهالسداد الحجج التي يرتكز     
كالجنايـات لا يجـوز     يقرره، اذ انه في بعض الجرائم       

للمتضرر اقامة الدعوى مباشرة امام محكمة الجنايـات        
وانما من المفروض عليه سلوك الطريق الاجباري عبر        

 صـفة   ذقاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، كما ان اتخـا       
الادعاء الشخصي امام النيابة العامة ام قاضي التحقيـق         

 حـين  لىإه وقف مهلة الخمسة ايام بحكم القانون   شأنمن  
   قاضي التحقيق؛أوصدور قرار النيابة العامة 

، /٢٠٠٣/اصول التنفيـذ الجبـري،      : حلمي الحجار 
  /٢٠١/، بند /٤٣٨. /ص

وحيث انه في ضوء المنحى الذي انتهينا اليه، تكون         
 بيروتالشكوى المباشرة المقامة امام قاضي التحقيق في        

من قبل المعترض بوجهها قائمة مقـام دعـوى اثبـات           
 عليـه ين، وبالتالي فإن الحجز الاحتياطي المعترض       الد

 ما ادلت   ردغير ساقط لهذا السبب، الامر الذي يستوجب        
  به المعترضة بما يخالف هذه الوجهة؛

  : في موضوع الاعتراض–رابعاً 
حيث ان المعترضة تطلب الرجوع عن قرار الحجز        

 دين ثابت ومرجح الوجـود،      أيالاحتياطي لعدم وجود    
 دين نقدي في ذمتهـا      أي لثبوت عدم توجب     واستطراداً

  لأمر المعترض بوجهها؛
 المعترض بوجهها تدلي ان الدين ثابت لأن        وحيث ان 

تخلّف المعترضة عن انفاذ موجباتها التعاقديـة يلزمهـا         
  بالتعويض وفق منطوق العقد؛

وحيث انه توطئة للبت بموضوع الاعتراض، يقتضي       
الثابتـة فـي    عرض خلاصة معطيات الملف الواقعيـة       
  :الملف والمنتجة في هذا الصدد، وفق التالي

ــاريخ  ) ١ ــة بت ــن المعترض ــاجزة م ــراء الح ش
 السفينة المسماة جيزاهوب بمبلغ وقـدره       ١١/٣/٢٠٠٨

  تم دفعه بالكامل؛. أ.د/١٤٠٠٠٠٠/



  العدل  ٨٥٢

اتفاق الطرفين في البند الثامن من عقد البيع على         ) ٢
حق الشاري  امكانية البائع الاحتفاظ بسجلات السفينة مع       

  بأخذ نسخ عنها؛
ضمان البائع في البند التاسع مـن العقـد عـدم           ) ٣

 أي دين مـن     أي أو حجز   أوخضوع السفينة لأي رهن     
  نوع كان؛

تعهد البائع في البند الرابع عشر من العقد بـدفع          ) ٤
التعويض المستحق عن الخسائر التي سـببها للـشاري         

بت اهمال  بسبب فشله في اتمام تحويل قانوني في حال ث        
  البائع؛
 بتـأمين   ١٢/٣/٢٠٠٨تعهد المعترضة بتـاريخ     ) ٥

شهادة الشطب وبراءة الذمة العائدتين للـسفينة المباعـة         
خلال فترة شهرين من تاريخه، كما تعهدت بتحمل جميع         

جدت؛الديون السابقة لتاريخ البيع ان و  
صدور قرار عن محكمة بداية اللاذقيـة بتـاريخ         ) ٦
 الحجز الاحتياطي على صـحيفة       بالقاء ٣٠/١٢/٢٠٠٧

السفينة الـسورية جيفـو اكـسبرس التابعـة للـشركة           
  المعترضة وعلى جميع اموال الشركة التابعة لها؛

اقدام المديرية العامة للموانئ السورية على وضع       ) ٧
اشارة الحجز على صحيفة الـسفينة المباعـة المـسماة          

  جيزاهوب؛
 شهادة  عدم تمكن المعترضة من الاستحصال على     ) ٨

  ؛١٩/١/٢٠١٠شطب السفينة المباعة الا بتاريخ 
اصول مدنية تـنص علـى      / ٨٦٦/وحيث ان المادة    

  :انه
للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ التـرخيص         "

. لقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه تأميناً لدينـه        إب
على ان هذا الحجز لا يجوز تأميناً لدين غيـر مـستحق        

 على شرط لم يتحقق بعد الا في الحالات          معلق أوالاداء  
  .  من قانون الموجبات والعقود١١١المعينة بالمادة 

اذا لم يكن الدين ثابتاً بسند فلرئيس دائرة التنفيـذ ان           
يقرر القاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديـه ادلـة          

  ؛"ترجح وجود هذا الدين
من نفس القانون تنص ايضاً     / ٨٦٧/وحيث ان المادة    

  :ى انهعل
يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الـدين        "

  . والوثائق الاخرى اللازمة
اذا كان الدين غير معين المقدار فعلى رئيس دائـرة          

 اصل الدين الفوائد    إلىالتنفيذ تقديره مؤقتاً على ان يضم       

المستحقة وفائدة سنة لم تـستحق والرسـوم والنفقـات          
  ؛"المتوقعة

تقدم سرده، ان رئـيس دائـرة       وحيث انه يتبدى مما     
 حجـز احتيـاطي،     أيالتنفيذ، في معرض تناوله ملف      

  :موجه ضمن اطارين
اذا كان الدين ثابتاً بسند، فإنه يقرر القاء الحجـز          ) ١

الاحتياطي في حال كان هذا الدين مستحق الاداء وغيـر      
  معلّق على شرط؛

د، فإنه يـتم تقريـر      اذا كان الدين غير ثابت بسن     ) ٢
 متى توافرت ادلة ترجح وجـود هـذا   يطلاحتياالحجز ا 

       ن المقـدار، فيـتم     الدين، على انه في حال كان غير معي
  تقديره مؤقتاً؛

 ما ذكر، فإن وضـع الملـف        إلىوحيث انه استناداً    
الراهن ينحصر ضمن الاطار الثاني الذي يفترض قيـام         

  الدليل على ارجحية وجود الدين؛
داً، ان الـدين    وحيث انه من المقرر فقهـاً واجتهـا       

المرجح الوجود، هو الدين الذي يغلب احتمـال وجـوده          
 ان يكون لدى طالـب الحجـز        أيعلى احتمال انعدامه،    

حق محقق ترجيحاً، بمعنى ان يكون حقه ثابتـاً بـسبب           
  ظاهر يدل على وجوده؛

ما تم بيانه، فإن رئيس دائـرة       وحيث انه على هدى     
سـبيل تمحـيص    يذ يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في       فنالت

 الدين في ضوئها،     عدم ترجيح  أوالادلة توصلاً لترجيح    
وهو يقوم باستخلاص صفة الـدين ومـدى ارجحيتـه          

تـرجح  انطلاقاً من تقديره للمستندات المبرزة اذا كانت        
  في طياتها وجود الدين لمصلحة طالب الحجز؛

 ملف الحجز الاحتياطي والـى      إلىوحيث انه بالعودة    
قع عليه يتبدى انه تم القاء الحجـز        ملف الاعتراض الوا  

الاحتياطي على السفينة العائدة للمعترضة بـسبب عـدم         
ايفاء هذه الاخيرة بتعهدها لجهة عـدم تـأمين شـهادة           

ب بالشطب خلال المهلة التي الزمت بهـا نفـسها وبـس          
ورود حجز على السفينة المباعة، وتفعيلاً للعقـد الـذي          

ن التاسع  اخاصة البند ينظم دقائق العلاقة بين الطرفين وب     
 ـ      ن بالـضمان   اوالرابع عشر المنوه بهما سابقاً والمتعلق

 إلـى وبالتعويض الملقيين على عاتق البائع، مع الاشارة        
 وان  ١٩/١/٢٠١٠ان شهادة الشطب صـادرة بتـاريخ        

المعترضة لم تبرز اصلها الا فـي ملـف الاعتـراض           
  ؛٦/٢/٢٠١٠وبتاريخ 

حجــز وحيــث ان المعترضــة تــدلي ان قــرار ال
الاحتياطي امسى واجب الرجوع عنه بعد تأمين شـهادة         



  ٨٥٣  الإجتهاد

الشطب وبعد رفع الحجز الذي كان واقعاً على الـسفينة          
  المباعة من المعترض بوجهها؛

وحيث ان الحاجزة تدلي في المقابل انه رغم تـأمين          
شهادة الشطب ورفع الحجز عن السفينة الا ان ذلـك لا           

تـرة الـسابقة    ينفي الاضرار التي لحقت بها خـلال الف       
لاستصدار شهادة الشطب والتي امتدت لما ينيـف عـن          

  السنة ونصف السنة؛
 اربـع   إلىر  ار الحاجزة قسمت هذه الاض    وحيث ان 

  :فئات، الا وهي
 الخسارة بسبب تفويت فرصة بيع السفينة بـسعر         -أ

  مرتفع؛
 تجديـد العلـم     إلى الخسارة بسبب اضطرارها     -ب

  المؤقت؛
فينة من قبل الـسلطات      الخسارة بسبب حجز الس    -ج

  المرفئية في الدول التي رست فيها؛
 الخسارة بسبب الربح الفائت المتأتي مـن عـدم          -د

  تأمين شهادة الشطب؛
 كل ضـرر    إلىوحيث انه لا بد بالتالي من التصدي        

  على حدة من اجل تبيان ما اذا كان مرجح الوجود ام لا؛
 بيع الـسفينة     الخسارة بسبب تفويت فرصة    – الف

  :ر مرتفعسعب
 ٢٥/٤/٢٠٠٨حيث ان الحاجزة تدلي انهـا بتـاريخ         

مـن الـسيد   ) جيزاهوب سابقاً(باعت السفينة سارا ستار  
بيد انها اضـطرت    . أ.د/١٧٥٠٠٠٠/طلال دحني بمبلغ    

لالغاء البيع بسبب عدم وجود شـهادة شـطب للـسفينة           
وبالتالي خسرت فرصة بيعهـا بـالمبلغ المـذكور لأن          

 بـين كل كبير واضحى يتراوح     سعرها حالياً انخفض بش   
  خمسمائة وستمائة الف دولار اميركي؛

وحيث ان الحاجزة ابرزت ما يثبت تدني قيمة السفينة         
كما ابرزت اصل عقد البيع المبرم مـع الـسيد طـلال            

  دحني؛
وحيث ان المعترضة تدلي بعدم امكانيـة الاحتجـاج         

لال دحني لعـدم    طتجاهها بعقد البيع المجرى مع السيد       
  به تاريخاً صحيحاً؛اكتسا

اصول مدنية تنص على انه     / ١٥٤/وحيث ان المادة    
لا يكون السند العادي حجة على الغير فـي تاريخـه الا      

  من الوقت الذي يثبت فيه هذا التاريخ؛
 عـدم   إلـى وحيث ان عدم ثبوت تاريخ السند يؤول        

جواز الاحتجاج بمضمونه تجاه الغير، وبالتالي يمـسي        

 موجود بالنسبة لهذا الاخير، بمعنـى       هذا السند كأنه غير   
 عدم ثبوت   عليهتاريخ ازاء الغير يترتب     الان عدم ثبوت    

  الاتفاق بحد ذاته ازاء هذا الغير؛
، /١٤. /موسوعة اصول المحاكمات، ج   : ادوار عيد 

  /١٩١/، بند /١٥٧. /ص
 عقد البيـع الجـاري بـين        إلىوحيث انه بالرجوع    

ه سند عادي غيـر     الحاجزة والسيد طلال دحني يتبين ان     
ثابت التاريخ بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة        

المشار اليها آنفاً، الامر الذي يفيد عدم امكانيـة         / ١٥٤/
  الاحتجاج بمضمونه تجاه الغير ومن ضمنهم المعترضة؛

وحيث انه تأسيساً على ما تقدم بيانه، تكون الخسارة          
مرجحـة  المبنية على تفويت فرصة بيع الـسفينة غيـر      

  الوجود في ضوء عدم ثبوت عقد البيع ازاء المعترضة؛
   : المؤقتمل الخسارة بسبب تجديد الع–باء 

حيث ان الحاجزة تدلي ان عـدم تزويـدها بـشهادة           
 وضع علم مؤقت على     إلىضطرارها  ا إلىالشطب ادى   

السفينة والى تجديده مرات عدة مما كبدها نفقات بلغـت          
  ؛.أ.د/٦٠٠٠٠/حوالي 

 الحاجزة ابرزت في سبيل اثبـات اقوالهـا       وحيث ان 
  لهذه الناحية مجموعة من الفواتير؛

وحيث ان المعترضة تدلي ان الفواتير المبرزة مـن         
قبل الحاجزة لا علاقة لها بتجديد العلم وانما هي متوجبة          
نتيجة تشغيل الباخرة واستثمارها، باستثناء خمس فواتير       

وهي في جميع   لاف دولار اميركي    آيبلغ مجموعها ستة    
  الاحوال غير مسؤولة عن هذا المبلغ؛

وحيث انه بعد الاطلاع على هذه الفواتير يتبين انهـا          
اة سـارة سـتار     مبمجملها تتعلق بالسفينة المباعة المـس     

  ؛) سابقاً"جيزاهوب"(
 ـوحيث ان مجموع هذه ال     اتير بلـغ، بعـد حـسم       وف

 الفواتير المتكررة وحذف الفواتير غير الموقعة واستبعاد      
  ؛.أ.د/٦٥٠٠/الفواتير غير المتعلقة بالعلم المؤقت، 

وحيث ان دفع الحاجزة لهذا المبلغ هو بسبب وضـع          
علم مؤقت على السفينة نتيجة عدم تأمين شهادة الشطب         
من قبل المعترضة خلال المهلة المحددة، الامـر الـذي          
يفيد ان هذا الدين هو دين مرجح الوجود على عاتق هذه           

  الاخيرة؛
  :الخسارة بسبب حجز السفينة –جيم 

حيث ان الحاجزة تدلي ان عدم تأمين شهادة الشطب         
 حجز هذه السفينة فـي      إلىللسفينة المشتراة من قبلها آل      



  العدل  ٨٥٤

 دفع مبالغ ماليـة     إلىا مما دفعها    يهالمرافئ التي رست ف   
دها خـسارة  هذا الحجز وتحرير السفينة وكب   من اجل فك    

جِعدم تشغيلها في الايام التي حت خلالها؛ز  
  وحيث ان المعترضـة تـدلي انـه لـم يثبـت ان             
الحجز حصل بسبب عدم حيازة الحاجزة لشهادة الشطب        
هذا فضلاً على ان السلطات المرفئيـة لا تطلـب هـذه            

  الشهادة؛
وحيث ان الحاجزة ابرزت في سبيل اقامـة الـدليل          
على اقوالها لهذه الجهة بعض المستندات المتعلقة بحجز        

ل من ايطاليا وتركيا وسوريا ولبنان التي لا        السفينة في ك  
   على حدة؛بد من تفنيدها كلاً

وحيث انه بخصوص الحجز الحاصل للسفينة في كل        
 وتركيا وسوريا، فإنه لم يتبين من المستندات        امن ايطالي 

 مبلـغ لقـاء     أيالمبرزة لهذه الجهة ان الحاجزة دفعت       
 فـي   هذين الحجزين، كما يتبين ان الحجزين الحاصلين      

 عدة امور ولا يقتـصران      إلىايطاليا وفي تركيا مردهما     
فقط على شهادات السفينة واوراقها، اما الحجز الحاصل        
في سوريا فإنه لا يتبين ان الاوراق المرفقة تتعلق بهـذا           

  الحجز؛
 هـذه وحيث انه بالتالي لا يكون الدين المبني علـى          

ستشف  دليل ي  أيالحجوزات مرجح الوجود لعدم ظهور      
 أومنه ان الحجز الحاصل كان بسبب شهادة الشطب فقط          

   مبلغ لهذا السبب؛أيانه تم دفع 
 فإنـه   بيـروت وحيث انه بشأن الحجز الحاصل في       

 فاتورة نتجت عـن     إلىينهض ان هذا الحجز يعود سببه       
دين ترتب على الـسفينة عـن الفتـرة الممتـدة بـين             

ــة  أي ١٠/٣/٢٠٠٨ و٢٦/١٠/٢٠٠٧ ــلال المرحل  خ
  على شراء الحاجزة للسفينة؛السابقة 

وحيث ان المعترضة التزمت بموجب البند التاسع من        
العقد الذي يحكم علاقتها مـع الحـاجزة ضـمان عـدم      

 أي دين مـن     أي أو حجز   أوخضوع السفينة لأي رهن     
 تـاريخ نوع كـان، كمـا التزمـت بموجـب تعهـدها         

 تحمل جميع الديون السابقة لتاريخ البيـع        ١٢/٣/٢٠٠٨
؛جدتان و  

وحيث انه بالتالي يكون الـدين موضـوع الفـاتورة          
 إلىالمذكورة مترتباً على عاتق المعترضة، مع الاشارة        

ان قيمة الحجـز الحاصـل بـسبب الفـاتورة بلغـت            
  ؛.ل.ل/١٩٣٠٠٠٠/يورو و/٩٤٥١,٠٤/

وحيث انه وفق الظاهر يكون المبلغ موضـوع هـذا          
  الحجز ديناً مرجح الوجود بذمة المعترضة؛

 ـ  ذا الـدين يبلـغ بالـدولار الاميركـي     وحيث ان ه
  ؛.أ.د/١٤٢٠٠/

 الخسارة بسبب الربح الفائت المتأتي من عدم        –دال  
  :تأمين شهادة الشطب

حيث ان الحاجزة تدلي انه نتيجة لعدم تأمين شـهادة          
الشطب لم تتمكن مـن تـشغيل الـسفينة فـي البلـدان             
الاوروبية حيث تحقق السفن الارباح، مضيفة ان سـفينة         

المفترض ان تحقق ربحاً شـهرياً اضـافياً        ها من   كسفينت
  ن الف دولار اميركي؛وبعرقدره ا

وحيث ان المعترضة تدلي في المقابل ان عدم تحقيق         
  الحاجزة للارباح عائد لسوء ادارتها؛

 المـستندات المبـرزة فـي       إلىوحيث انه بالرجوع    
الملف يتبين ان جميع الرحلات التي قامت بها الـسفينة          

 بلدان غير اوروبية باستثناء رحلة      إلى هي   "سارة ستار "
 ايطاليا حيث جرى حجز السفينة لعدة اسـباب         إلىواحدة  

ومن ضمنها عدم وجود شهادات واوراق للسفينة ومستند        
، اذ ورد CSR Continuous Synopsis Recordيــسمى 

  :حرفياً
Ship’s certificates and documents, Continuous 

synopsis record, Missing, ground for detention. 
http://www.parismou.org/ParisMOU/ Inspection+ 

Database/ Advanced+ Search/ default. aspx 

 هـو مـستند     CSRوحيث ان المستند المعروف بـ      
 رسمي يل على متن سفينة تجارية ويتضمن تـسجيلاً        حم

  لماضي ملكية السفينة من اجل تسهيل تعقبها؛
Continuous Synopsis Record is an official 

document carried on board a trading vessel which 
records the ownership history of that vessel for easy 
traceability. 

http://www.m-i-link.com/dictionary/default.asp? term= 
Continuous+ Synopsis + Record 

وحيث ان هذه المستندات والشهادات مطلوبـة فـي         
 مذكرة التفاهم   إلىجميع مرافئ البلدان الاوروبية استناداً      

  وذلك تحـت   الباريسية بشأن الرقابة على مرافئ الدول،     
 العلم ان حجز الـسفينة لـثلاث        طائلة حجز السفينة، مع   

 مرافـئ الـدول     إلى منعها من الدخول     إلىمرات يؤدي   
  المنضوية تحت مظلة مذكرة التفاهم المذكورة؛

Paris Memorandum of Understanding on Port 
State Control 

http://www.parismou.org/upload/pdf/MOU,%20incl.
%2031st%20Amendment %20editorial%20revised.pdf 
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وحيث انه من البين ان عدم وجود هـذه المـستندات          
   عـدم تـأمين     إلـى على متن السفينة سارة ستار مرده       

شهادة الشطب التي تسمح بتسجيل الـسفينة علـى اسـم        
ها القانوني لجهـة    الحاجزة وتحديد ملكيتها وتسوية وضع    

  الملكية؛
وحيث انه بالتالي فإن اقوال الحاجزة بأن عدم ابحار         

 مرافئ البلدان الاوروبية مـرده      إلىالسفينة سارة ستار    
وال حرية بالقبول،    عدم وجود شهادة الشطب هي اق      إلى

 من المستند المختص بالسفينة سـليمار       نيخاصة وانه يتب  
  بشكل متكرر؛انها كانت تؤم المرافئ الاوروبية 

وحيث ان المعترضة لم تلتزم بتأمين شهادة الـشطب         
خلال المهلة التي الزمت نفسها بها، حتى ان استحصالها         

 علـى شـطب     ٥/٦/٢٠٠٨على الموافقة الاولية بتاريخ     
السفينة كان بعد انصرام مهلة الـشهرين، كمـا انـه لا            
علاقة للحاجزة بأسباب التأخير ولا يمكن بالتالي تحميلها        

  بعة هذه الاسباب؛ت
 السلطة التقديرية التي تتمتـع    إلىوحيث انه بالاستناد    

ها بالاعتراض الـراهن،    بها هذه المحكمة في معرض بتّ     
     م بيانـه، وبعـد تمحـيص       وانطلاقاً من مجمل ما تقـد

المستندات المتعلقة بهذا الخصوص، تـرى ان الـضرر         
اللاحق بالحاجزة جراء السبب المبحوث فيه هو ضـرر         

ح الوجود ويمكن تقديره مؤقتاً بمبلغ مائتي وخمسين        مرج
  الف دولار اميركي؛

تهى الرجوع عـن    نحيث ان المعترضة تطلب في الم     
 لانتفـاء   "سـليمار "قرار الحجز الاحتياطي على الباخرة      

سبب الحجز تبعاً لقيامها بتأمين كل من شهادة الـشطب          
ي وبراءة الذمة المبني على اساسهما الحجز، وان ما تدل        

به المعترض بوجهها هي اسباب جديدة يمكن ان تكـون          
  موضوع حجز جديد؛

 ملف الحجز الاحتياطي رقم     إلىوحيث انه بالرجوع    
 ملـف الاعتـراض الـراهن       إلى المضموم   ٤٤/٢٠١٠

ينهض ان طالبة الحجز اسست طلبها في سـبيل القـاء           
الحجز الاحتياطي على شكوى مباشرة مقامة امام قاضي        

  وت؛التحقيق في بير
وحيث انه ورد في الشكوى الجزائيـة ان الحـاجزة          

. أ.د/١٤٠٠٠٠٠/اشترت من المعترضة سـفينة بمبلـغ       
 عـبء الا انهـا      أيعلى اساس ان تكون خاليـة مـن         

اكتشفت ان السفينة محجوزة لصالح السلطات الـسورية،      
كما ان المعترضة تعهدت بالاستحـصال علـى شـهادة       

 دون ان تفعـل،     شطب للسفينة خلال شهرين من الشراء     
 هـضم   إلـى فتكون قد وقعت ضحية عملية احتيال ادت        

المبلغ المذكور الذي قبضته المعترضة على اعتبار انـه         
   قيمة؛أيمن غير شهادة الشطب تعتبر السفينة من دون 

وحيث ان الشكوى الجزائية مبنية على اساس عـدم         
تأمين شهادة الشطب وبـراءة الذمـة كمـا ان الحجـز            

قـة  ح على الاضـرار المرجحـة اللا      سسأُالاحتياطي  
  بالحاجزة نتيجة لذلك؛

وحيث ان تأمين الشهادة والبراءة لاحقاً ليس من شأنه         
 ـ أوان يغطي الفترة السابقة      ي جميـع الاضـرار      يمح

اللاحقة بالحاجزة خلال فترة عدم تأمينهما والتي امتـدت    
  لأكثر من سنة ونصف السنة والتي تم تـرجيح الـدين           

ها، وبالتالي فإن سبب الاضـرار التـي تـم          على اساس 
ترجيحها راهناً هي مبنية على نفس الاسس الـسابقة ولا         

 ان الاضـرار    إلـى تعد اسباباً جديدة، هـذا بالاضـافة        
المرجحة لا زالت تتفاقم نتيجة ايداع المعترضة الـشهادة     

 المعتـرض   إلـى في ملف الاعتراض ورفضها تسليمها      
  بوجهها؛

على مجمل النتائج والخلاصـات     وحيث انه ارتكازاً    
التي انتهينا اليها، يكون دين الحاجزة بذمة المعترضة هو         
دين مرجح الوجود ومقـدر مؤقتـاً بمجموعـه بمبلـغ           

ضاف اليه اللواحـق المقـدرة بمبلـغ        ت. أ.د/٢٧٠٧٠٠/
  ؛.أ.د/٢٧٠٧٠/

وحيث انه يقتضي بالتالي قبول الاعتـراض جزئيـاً         
 لجهـة   ٤٤/٢٠١٠م  وتعديل قرار الحجز الاحتياطي رق    

قيمة الدين فقط، واعتبـار قـرار الحجـز الاحتيـاطي           
المذكور ضامناً لدين الحـاجزة المقـدر مؤقتـاً بمبلـغ           

 اللواحـق المقـدرة بمبلـغ       إلىاضافة  . أ.د/٢٧٠٧٠٠/
  ؛.أ.د/٢٧٠٧٠/

 صـيغة   القراروحيث ان هذه المحكمة ترى منح هذا        
  النفاذ على الاصل لثبوت الضرورة الموجبة لذلك؛

 من  عليهحيث انه بعد الحل المعتمد اعلاه بما اسس         و
 أياسباب تعليل، لا يكون من محل لاستفاضة في بحث          

 غيـر مجديـة   أواسباب زائدة غير مؤتلفة مع هذا الحل  
   بالنسبة للمسائل التي تحدد بها اطار المنازعة؛

  لذلك،
  :يقرر
  قبول الاعتراض في الشكل؛: اولاً
علـى عـدم الاختـصاص       الدفع المبنـي     رد: ثانياً
  المكاني؛
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 الدفع المبني على عدم وجود دعوى اثبـات       رد: ثالثاً
  دين؛

 ٤٤/٢٠١٠تعديل قرار الحجز الاحتياطي رقم      : رابعاً
لجهة تقدير قيمة الدين فقط بحيث يمسي علـى الـشكل           

  :التالي
" سليمار"القاء الحجز الاحتياطي على السفينة المسماة       

لسورية اللبنانية للنقـل البحـري      العائدة ملكيتها للشركة ا   
 –وذلك ضماناً لدين الحاجزة شركة سارا شيبينغ إس إي          

اضـافة  . أ.د/٢٧٠٧٠٠/هندوراس المقدر مؤقتاً بمبلـغ      
ومنع الـسفينة   . أ.د/٢٧٠٧٠/ اللواحق المقدرة بمبلغ     إلى

المذكورة من مغادرة المياه اللبنانية ما لـم تقـدم كفالـة         
  ن يلزم؛ضامنة للدين وابلاغ ذلك مم

   خالف؛أو كل ما زاد رد: خامساً
 مرجعـه   إلى يطاعادة ملف الحجز الاحتيا   : سادساً
  في القلم؛
  ؛تضمين الفريقين نفقات المحاكمة مناصفةً: سابعاً

  .قراراً معجل التنفيذ نافذاً على اصله
    

  المتنرئيس دائرة التنفيذ في 

 شارل الغول الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٣٠/٣/٢٠٠٩ تاريخ ١١٠ رقم: القرار

 منير بازرجي/ ورفيقتها. م.م.ش" تيرامار للشرق الاوسط"شركة 


––

–
–

– 

–


–


––

–


 

لا يجوز قانوناً ادخال شخص في معرض الاعتراض        
 بالـدين سـبب   عليهعلى الحجز الاحتياطي لأجل الحكم     

الحكم بالديون وبأساس الحق يخـرج عـن        الحجز لأن   
اختصاص قضاء التنفيذ بمعرض النظر فـي الحجـوز         

  .الاحتياطية وبالاعتراضات عليها
–

––


 

–
––

––


–
–

–
–


––


 

لا يعتبر الدين مرجح الوجود اذا كان مجـرداً مـن           
الاثبات، وان رئيس دائرة التنفيذ يقوم باستخلاص صـفة      

 وجود منازعـة جديـة      أوالدين ومدى ارجحية وجوده     
حوله، انطلاقاً من تقديره لظـاهر الادلـة والعناصـر          

  .ة المقدمة اليهالواقعي
––

–
––

–
–

––
–
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––
–

–
–


 

  بناء عليه،

  : الشكللناحية –اولاً 
 ان قـرار    إلـى  تجدر الاشارة، بادئ ذي بدء،       حيث

 ٤٧٢/٤٧٢/٢٠٠٧الحجز الاحتياطي المطعون فيه رقم      
موضوع الاعتراض الراهن، هـو      ٧/١٢/٢٠٠٧تاريخ  

 Saisie-arrêt) غيـر مباشـر  (تياطي لدى ثالث حجز اح
conservatoire    ٨٨١/حكام المـادة    لأ، فيخضع بالتالي /

  وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية،
وحيث ان قانون اصول المحاكمات المدنية، وانسجاماً       

المباشـر وغيـر    (مع طبيعة قرار الحجز الاحتيـاطي       
عريضة بالاستناد  الذي يصدر بشكل امر على      ) المباشر

 Imperium du سلطة رئيس دائرة التنفيـذ الآمريـة   إلى
juge         الولائية ومع المصالح التي ينال منها ومن ضمنها 

مصلحة المحجوز عليه، اعطى بمقتضى احكام المادتين       
ــة  ) ٢/٨٨٥(و) ٢/٨٦٨( ــات مدني ــول محاكم  –اص

 القاضي بالترخيص   القرارالمحجوز عليه حق الطعن في      
ير المؤقت للـدين امـام      دلحجز الاحتياطي وبالتق  بالقاء ا 

 Le juge de l’exécution qui" (ذاته"رئيس دائرة التنفيذ 
avait autorisé la mesure conservatoire(  ـدولكنه قي ،

ا مهلة الاعتراض على    مفي(هذا الطعن بمهلة خمسة ايام      
فقـط  ) الاوامر على العرائض محددة قانوناً بثمانية ايام      

 المحجـوز عليـه،     إلىمن تاريخ تبلّغ قرار الحجز      تبدأ  
ــة،  ــة النزاعي ــدم الطعــن بالــصورة الوجاهي  أيويق

باستحضار الحاجز امام رئـيس دائـرة التنفيـذ، وتـتم           
اجراءات النظر فيه على الطريقـة المـستعجلة بحيـث          

 سـلطته   إلـى يفصل فيه رئيس دائرة التنفيذ بالاسـتناد        
  لنزاعية، اAutorité Judiciaireالقضائية 

 ملف الاعتراض الـراهن والـى       إلىوحيث بالعودة   
الاوراق كافة، لم ينهض ان الجهة المعترضة الراهنة قد         

 ٤٧٢/٤٧٢/٢٠٠٧تبلّغت قرار الحجز الاحتياطي رقـم       
 موضـوع الاعتـراض     ٧/١٢/٢٠٠٧الصادر بتـاريخ    

  الراهن،
ين تقدمتا باعتراضهما الـراهن     توحيث ان المعترض  

 قبل بـدء سـريان مهلـة        أي ،٢٩/١٢/٢٠٠٧ بتاريخ
  الخمسة ايام المنصوص عليها قانوناً،

وحيث ان الشركتين المعترضتين تقدمتا بالاعتراض      
الراهن بواسطة محام وكيل، وقد سددتا الرسوم المتوجبة        
عن اعتراضهما، وقد جاء الاعتراض الراهن مـستوفياً        

 – بناء على ما تقـدم      –لسائر شروطه الشكلية، فيقتضي     
  لاعتراض الراهن شكلاً،قبول ا

  : لناحية طلب الادخال–ثانياً 
حيث ان المعترض عليه الحـاجز يطلـب ادخـال          

 MAN Nutzfahrzeuge AGالمحجوز بوجههـا شـركة   
 MANعة للشاحنات التي تحمل ماركـة       الالمانية المصنّ 

، .م.م.أ/٣٨/في الاعتراض الراهن عملاً بأحكام المـادة        
امن ودون تجزئة بينها وبين      بالتكافل والتض  عليهاوالحكم  

  الجهة المعترضة الراهنة،
وحيث ان الجهة المعترضة والمطلوب ادخالهـا قـد         
وافقتا على ادخال الشركة المطلوب ادخالها في المحاكمة        

  الاعتراضية الراهنة،
 المطعـون فيـه رقـم       القـرار وحيث يتبـين مـن      

ــاريخ ٤٧٢/٤٧٢/٢٠٠٧ ــشركة ٧/١٢/٢٠٠٧ ت  ان ال
 علـيهم  هي تدخل في عداد المحجـوز        المطلوب ادخالها 

  احتياطياً،
 خلافـاً لادلاءات    – انـه    إلـى وحيث تجدر الاشارة    

 لا يجـوز قانونـاً ادخـال        –طالب المعترض عليه    مو
شخص في معرض الاعتراض على الحجز الاحتيـاطي        
لأجل الحكم عليه بالـدين سـبب الحجـز الاحتيـاطي           

)créance cause de la saisie conservatoire( لأن الحكم 
بالديون وبأساس الحق يخرج عـن اختـصاص قـضاء     
التنفيذ بمعـرض النظـر فـي الحجـوز الاحتياطيـة           

  وبالاعتراضات عليها،
  قتــضي اجابــة مطالــب الفرقــاء كافــة توحيــث 

بقبول ادخال الشركة المطلوب ادخالها فـي المحاكمـة         
  الاعتراضية الراهنة، ولكن ذلك لأجـل اشـراكها فـي          

  اهن ولـسريانه بوجههـا، هـذا مـع         سماع الحكم الـر   
 تقـدم بطلبـه الطـارئ       عليه ان المعترض    إلىالاشارة  

  المذكور من دون ان يـسدد الرسـم المتوجـب عنـه،            
  منهـا بوقـت الفرقـاء      .... وان رئاسة هـذه الـدائرة       

وتلافياً لفتح المحاكمة فقط بهدف تكليفه بتـسديد الرسـم          
ناصـره  المقطوع المتوجب، خاصة وان الملف جاهز بع      

 بمنطـوق   –المعروضة للفصل فيه، ترى وجوب تكليفه       
 تسديد الرسم المتوجـب عـن مطلبـه         – الراهن   القرار

  المذكور،



  العدل  ٨٥٨

  : لناحية موضوع الاعتراض الراهن–ثالثاً 
حيث ان الجهة المعترضة تطلب الرجوع عن قـرار         

 ٤٧٢/٤٧٢/٢٠٠٧الحجز الاحتياطي المطعون فيه رقم      
 حقوق بـذمتها،    أيوجهه  مدلية بعدم ترتب للمعترض ب    

ا تعهد به فـي     مولأن المعترض بوجهه الحاجز لم يقم ب      
، ولأن مدة هذا العقد لم تتجاوز       ٦/٦/٢٠٠٥عقد تاريخ   ال

 ضـرر، ولأن    أيالسنة وبالتالي لم يلحق بهذا الاخيـر        
مبيعاتها قد انخفضت بنسبة كبيرة عـن مبيعاتهـا قبـل           

نها سوى  التعامل مع المعترض بوجهه الذي لم يستورد م       
ست شاحنات، ثلاث منها مستعملة وثلاث منها جديـدة،         

 باع الشاحنات المـذكورة     بأنهولأن هذا الاخير يعترف     
بأسعار تشجيعية فتكون قيمة الدين المحجوز من اجلـه         

داً، ولأن المعترض بوجهه لـم يعلمهـا بأنـه          جمرتفعة  
سوف يقوم بحملة اعلانية وبالتالي لـم يأخـذ موافقتهـا          

بشأنها، ولأن المعترضة الثانية ليست طرفاً فـي       المسبقة  
 القـرار العقد المذكور مما يقتضي معه الرجـوع عـن          

، ولأن الكتاب الـصادر عـن       اليهاالمطعون فيه بالنسبة    
 تم بناء علـى طلـب       ١٤/٧/٢٠٠٥هذه الاخيرة بتاريخ    

المعترض بوجهه ليقـوم باسـتعماله فـي المعـاملات          
 هـذا   إلـى نت ترسل   الجمركية، ولأن العروض التي كا    

 جميع  إلى نفسها العروض التي كانت ترسل       هيالاخير  
الدول العربية، ولأن المعترض بوجهـه لـيس وكـيلاً          
حصرياً بل موزعاً ثانوياً لم ينجح في تسويق الشاحنات،         
كما طلبت الجهة المعترضة استطراداً تخفـيض قيمـة         

دولار /٥٠,٠٠٠/ مبلـغ    إلـى الدين المحجوز من اجله     
  ...اميركي

وحيث ان المعترض بوجهه الحاجز احتياطياً يطلـب        
الاعتراض لأن المعترضة الثانية قد وافقـت علـى          رد 

، ولأنـه   ١٤/٧/٢٠٠٥توكيله بموجب الكتـاب تـاريخ       
 مباشرة حول   تجارية بينه وبين هذه الاخيرة علاقة       تنشأ

اليها بنتيجتها عدة طلبيات حرمته مـن تحقيـق اربـاح           
 إلـى  اضطر لشروط البيع، ولأنه     اتصعيبهبشأنها نتيجة   

بيع الشاحنات بأسعار تشجيعية بهدف اعادة تسويقها في        
، ولأنـه   .أ.د/٣٢,٣٠٠/ ربح بقيمة    ففاتهالسوق اللبناني   

، كما استأجر   .أ.د/٦٢٦٢/قام بحملة اعلانية كلّفته مبلغ      
، ولأنه  .أ.د/٤٨٠٠٠/الات للعرض ببدل ايجار قدره      ص

ام بـدورات تدريبيـة، ولأن      عدداً من اجرائه للقي   ارسل  
اصول / ٨٨١/معطوفة على المادة    / ٨٦٦/شروط المادة   

محاكمات مدنية متوافرة في القضية الراهنة، كما طلـب         
طلب تخفيض قيمة الدين المحجوز من اجله للاسباب         رد 

  ...المذكورة

وحيث، كما قدمنا آنفاً، ان قرار الحجز الاحتيـاطي         
 هو حجز احتياطي     المطعون فيه  ٤٧٢/٤٧٢/٢٠٠٧رقم  

   غير مباشر،أيلدى ثالث 
 انه اذا كان    إلىوحيث تجدر الاشارة، بادئ ذي بدء،       

) La saisie Conservatoire(الحجز الاحتياطي المباشـر  
موجبـات وعقـود   ) ٢٦٨(يجد ركيزته في احكام المادة      

)Droit de gage général (  وما يليها وفي احكام المـادة
 ـ    وما يليهـا اصـول م     ) ٨٦٦(   ن إحاكمـات مدنيـة، ف

ــث   ــدى ثال ــز ل ــر أي) La saisie-arrêt(الحج    غي
 احكام  إلى بالاضافة   –يجد ركيزته   ) Indirecte(المباشر  

 فـي احكـام     –ليها  يموجبات وعقود وما    ) ٢٦٨(المادة  
وما يليها من قانون اصـول المحاكمـات        ) ٨٨١(المادة  
  المدنية،

 نص  هذا ويمكن استلهام احكام الحجز لدى ثالث من       
 Action oblique ou(موجبـات وعقـود   ) ٢٧٦(المادة 

indirecte (         ل الـدائنين ممارسـة الحقـوقأوالتي تخو 
وقد استعمل القانون اللبناني في هذا المجـال        (الدعاوى  

التـي  ) Actions et Droits"  الحقوقأوالدعاوى "عبارة 
كان بإمكان مدينهم ان يمارسها؛ فللدائن حق ضمان عام         

على كافة اموال مدينه الموجـودة فـي        )  وع .م٢٦٨م(
  ... بذمتهأو في حيازة الغير أوحيازته 

 على بدء، يتبين ان الجهة المعترضـة        عودوحيث،  
 المحجـوز بـوجههم     أيوالشركة المقرر قبول ادخالها     

 Le créancier“يطعنون فـي ديـن الـدائن الحـاجز     
saisissant”)  في ذمة الجهة المحجـوز     ) المعترض عليه

  ،)Le débiteur saisi(جهها بو
والى ذلك، فان طعون الجهة المعترضـة موضـوع         
الاعتراض الراهن تتمحور بصورة رئيسية حول ثـلاث        

قتضي معالجتها تباعاً، الاولى تتعلق بمسألة رفـع        تنقاط  
 أيالحجز عن الشركة المعترضة الثانية لعلة عدم وجود         
  يـة  رابطة مديونية تجمعها بـالمعترض بوجهـه، والثان       

تتعلق بمدى ارجحية الدين سـبب الحجـز الاحتيـاطي          
)créance cause de la saisie conservatoire(  والثالثـة ،

تتعلق بالطعن في التقدير المؤقت للدين سـبب الحجـز          
  الاحتياطي وفي قيمته،

 شترط بالنسبة لدين الدائن الحاجز احتياطيـاً       وحيث ي
ثالـث   فـي الحجـز لـدى        عليهن المحجوز   يبذمة المد 

 كما هو مشترط بالنسبة     –بمرحلته الاحتياطية ان يكون     
 نقدياً ومـستحقاً    –للدين سبب الحجز الاحتياطي المباشر      

وغير مقيد بشرط التعليق، وفي حال لم يكن ثابتاً بـسند           
  ...يشترط ان يكون مرجح الوجود



  ٨٥٩  الإجتهاد

 ٨٨٢/٢ و ٨٦٦/٢جع وقـارن احكـام المـواد        را(
  ،) اصول محاكمات مدنية٨٨٤ و٨٦٧/٢و

وفي تفصيل القواعد القانونية المرعية الاجراء فـي        
  :هذا الصدد نعرض لما يأتي

وحيث ان الحجز الاحتياطي يجد سنده القانوني فـي         
موجبات وعقود ومـا يليهـا، وان       ) ٢٦٨(احكام المادة   

 إلى قانون الموجبات والعقود، وعلى الاخص       إلىالعودة  
حديـد  منـه، ضـرورية لت    ) ١١٩(و) ١(احكام المادتين   

مفهوم الدائن ولاستيعاب الحالات التـي تحـدد رابطـة          
  ...المديونية

وحيث يـشترط بالـدين المطلـوب القـاء الحجـز           
  :الاحتياطي ضمانة له، ان يكون

 نقدياً، بحيث لا يتقـرر الحجـز الاحتيـاطي الا           -١
 cette créance doitتأميناً لـدين بمبلـغ مـن النقـود     
consister en une somme d’argent.  

 condition( وان يكون غير مقيد بشرط التعليق -٢
suspensive( ،على شرط لم يتحقق بعدأي .  

) créance exigible(ان يكون مـستحق الاداء  و -٣
موجبـات  ) ١١٣(و) ١١١(مع مراعاة احكام المـادتين      

  .وعقود عند الاقتضاء
وحيث ولئن كان قانون اصول المحاكمـات المدنيـة         

واز القاء الحجز الاحتياطي ان يكون      الجديد لم يشترط لج   
 مؤكد الوجود وفق ما أي) créance certaine(الدين اكيداً 

 بمقتـضى   –كان يفرضه قانون الاصول القديم، الا انه        
اصـول محاكمـات    ) ٨٨٢/٢ و ٨٦٦/٢(احكام المادتين   

) Défaut de titre( اذا لم يكن الدين ثابتاً بـسند  –مدنية 
فيـذ التـرخيص بالقـاء الحجـز     قرر رئيس دائرة التن  في

الاحتياطي اذا توافرت لديه ادلة ترجح وجود الدين، وفي         
 Créance(هذه الحالة اذا لم يكن الدين محـدد المقـدار   

liquide (     بمقتـضى احكـام     –فعلى رئيس دائرة التنفيذ 
 –اصول محاكمـات مدنيـة      ) ٨٨٤ و ٨٦٧/٢(المادتين  

ان يكـون الـدين     ط بالتالي   شتربحيث ي ... تقديره مؤقتاً 
  مرجح الوجود من حيث مبدأ وجوده،

وحيث ان الدين المرجح الوجود هو الدين الذي يغلب         
احتمال وجوده على احتمال انعدامـه، امـا اذا سـاوى           

 احتمال الحكم بالـدين     أورئيس دائرة التنفيذ بين امكانية      
   احتمال عـدم الحكـم بـه فعنـدها يكـون            أووامكانية  

  جـود ولا يـسعه عندئـذ تقريـر         الدين غير مرجح الو   
ــالي   ــدين الاحتم ــالي فال ــاطي، وبالت ــز الاحتي   الحج

)créance éventuelle (الافتراضي أو )Hypothétique (
  لا يمكن ان يلقى الحجز الاحتياطي بالاستناد اليه،

الـدين المـرجح    "وحيث ان الترجمة العملية لمفهوم      
 القانوني  القياس) Mécanisme(، انطلاقاً من آلية     "الوجود

وهـو اسـتدلال    (Le syllogisme Judiciaireالقـضائي  
 Le syllogismeويـسمى  " علـم المنطـق  "مستعار من 
conjonctif   والاكثر كمالاً في علـم     "  وهو الاوسع شهرة

 حتى ما اسمته العلماء بالـ      بأنهالمنطق؛ هذا مع التنويه     
polysyllogisme        فان اجزاء هذا القياس المركب ترتـد 

، تستوجب التفريق بـين     ) القياس البسيط  إلىليلها  في تح 
 تطبيق القواعد القانونية من     فيسلطة رئيس دائرة التنفيذ     

جهة اولى، وسلطته في تقدير قيمـة الادلـة المرجحـة           
  لوجود الدين من جهة ثانية،

   وحيث بالنسبة لـسلطة رئـيس دائـرة التنفيـذ           -أ-
نيـة  في ترجيح وجود الدين على ضوء القواعـد القانو        

  المرعية الاجراء، فـان قـانون الاصـول اقـر مبـدأ            
سلطان القاضي في تطبيق القواعـد القانونيـة، عمـلاً          

، بنص صريح فـي المـادتين   Jura Novit Curiaبحكمة 
ان ) ٣٦٩(، ومــؤدى المــادة  .م.م.أ)٣٧٠(و) ٣٦٩(

القاضي يفصل في النزاع وفق القواعد القانونيـة التـي          
  تنطبق عليه،

“Da mihi factum, tibi dabo jus” 

“Donne-moi le fait et je te donnerai le droit” 

 ان نصوص قانون اصـول المحاكمـات        إلىونشير  
اللبناني مستوحاة من قانون الاصول الفرنـسي الجديـد         
الذي تأثرت صياغة نصوصه بقـوة بتفكيـر العلاّمـة          

، بحيث نجد فيها المعـالم  H. Motulskyالفرنسي الشهير 
 Les traits essentiels"ة لتفكير المؤلف المذكور الاساسي

de la pensée de l’auteur"،  
وحيث، تبعاً لذلك، ان استخلاص رئيس دائرة التنفيذ        

 لا بـد ان     اليـه لصحة الدين المطلوب الحجز بالاستناد      
يرتكز على وجود قاعدة ثانوية مرجحة التطبيـق امـام          

حتيـاطي؛  محكمة الاساس للحكم بالدين سبب الحجز الا      
لا يمكن، من حيث    " المنازعة الجدية "هذا مع التنويه بأن     

عمالها فـي   إالمبدأ، ان تثار في القانون فهي تجد مجال         
 انه من النافل القول     إلىالواقع فقط؛ ومع الاشارة  ايضاً       

بأن قرار رئيس دائرة التنفيذ حول مدى ارجحية الـدين          
ه محكمـة  سبب الحجز لا حجية قضية محكوم بها له تجا    

 إلىالموضوع الناظرة بدعوى الدين؛ وبالتالي وبالاستناد       
كل ما تقدم فالدين لا يعتبر مرجح الوجود اذا لـم يكـن             

  مرتكزاً على اساس قانوني صحيح،
“Existence d’une créance fondée en son 

principe” 



  العدل  ٨٦٠

  فـي  يذفنيث بالنسبة لسلطة رئيس دائرة الت      وح -ب-
رجحة لوجود الدين، فان سلطته بهذا      تقدير قيمة الادلة الم   

المجال تتوقف على القيمة الثبوتيـة لهـا وفـق احكـام      
وقواعد النظام القانوني لمؤسـسة الاثبـات القانونيـة،         

 تنظمـه  أي) Système légal(فالاثبات هو نظام قانوني 
  :قواعد يقررها القانون، وبالتالي من حيث المبدأ

بره القانون دلـيلاً     اذا كانت تلك الادلة هي مما يعت       -
 م المحكمة، فعندها تنتفـي سـلطته التقديريـة         لزِكاملاً ي
  .بشأنها
 اما اذا كانت الادلة مما يخضع للسلطة التقديريـة          -

لمحكمة الموضوع، فعندها يتمتع رئيس دائـرة التنفيـذ         
 لتقدير القيمـة  Appréciation souveraineبسلطة مطلقة 

ح الدين على ضـوئها،   عدم ترجيأوالثبوتية لها وترجيح    
 Dans chaque casوذلك في كل قـضية مخـصوصة   

d’espèce           على حدة، وهو لا يخضع في ذلـك لرقابـة 
  طة عدم التشويه؛يمحكمة التمييز شر

 كل ما تقدم فالدين لا يعتبـر        إلىوبالتالي وبالاستناد   
داً من الاثبات، وان رئـيس      رمرجح الوجود اذا كان مج    

تخلاص صفة الدين ومدى ارجحية     دائرة التنفيذ يقوم باس   
 وجود منازعة جدية حوله انطلاقاً من تقـديره         أووجوده  

  لظاهر الادلة والعناصر الواقعية المقدمة اليه،
وحيث يقتضي، بناء على كل ما تقدم وانطلاقاً مـن          
تقدير ظاهر الادلة والعناصر الواقعيـة المبـرزة فـي          

ن القضية المخصوصة الراهنة، استخلاص صـفة الـدي       
الملقى الحجز الاحتياطي المعترض عليه ضـمانة لـه         

 وجود منازعة جدية حوله في      أوومدى ارجحية وجوده    
  الواقع والقانون،

وحيث، عود على بدء، انه من الثابت فـي الملـف،           
وفقاً لظاهر الاوراق والمستندات المبرزة، ان المعترضة       

 بتعيـين المعتـرض     ٦/٦/٢٠٠٥الاولى قامت بتـاريخ     
 في لبنـان    Manكيلاً للبيع الحصري لشاحنات     بوجهه و 

)Sole sales sub-Distributor ( بموجـــب الكتـــاب 
وان المعترضة الثانية قد ارسـلت   ... ٦/٦/٢٠٠٥تاريخ  
 إلـى  كتابـاً موقعـاً مـن قبلهـا          ١٤/٧/٢٠٠٥بتاريخ  

المعترض بوجهه تفيد فيه ان هذا الاخير هـو المـوزع           
للآليـات التجاريـة    المعتمد من قبلها في لبنان بالنـسبة        

  ، MANماركة 
وحيث انه لم يثبت وفقاً للظاهر ان المعترضة الثانية         

 ١٤/٧/٢٠٠٥تطعن بعدم صحة ارسالها للكتاب تـاريخ        
 المعترض عليه، انما اكتفت بالقول انها ارسلته اليـه       إلى

  بهدف استخدامه في معاملاته الجمركية وبناء لطلبه،

، تكـون   وحيث في ضوء ظاهر الكتـاب المـذكور       
 – خلافاً لادلاءات الجهة المعترضة      –المعترضة الثانية   

ترتبط بـالمعترض بوجهـه بعلاقـة توسـط تجـاري           
)L’entremise commerciale(  ًباعتباره موزعاً معتمـدا ،

لها في لبنان، وفقاً لما جاء في مضمون الكتاب المذكور،          
 طلبها برفع الحجز عنها لهذه الناحية       ردمما يقتضي معه    

المتمحور حول علة عدم وجود رابطة مديونية تجمعها        و
   الحاجز احتياطياً،عليهبالمعترض 

 La Représentationوحيث ان التمثيـل التجـاري   
commerciale          هو وجه من اوجـه التوسـط التجـاري 

L’entremise commerciale  وقد نظّم المشترع احكامـه 
 ٣٤/١٩٦٧بنصوص خاصة بالمرسوم الاشتراعي رقم       

وذلك نظراً للطـابع    " مع تعديلاته  "١٥/٨/١٩٦٧يخ  تار
الخاص البالغ الاهمية الذي تأخذه الوساطة التجارية فـي    
لبنان ونظراً للمركز الهام الذي تحتله التجارة فيـه بـين      
سائر النشاطات الاقتصادية وللـدور الـذي يقـوم بـه           

هذا وان قـانون التمثيـل     ... اللبنانيون منذ اقدم العصور   
و قانون حمائي آمر بمعظم احكامـه يهـدف         التجاري ه 

 حماية الممثل التجاري من تعـسف       إلىبصورة رئيسية   
  ...الشركات المنتجة والمهيمنة اقتصادياً

) ٢ و ١فقـرة   (وحيث يظهر من نص المادة الاولى       
 انهـا تـشتمل     ٣٤/١٩٦٧من المرسوم الاشتراعي رقم     

على فئتين من الاشخاص يعتبـرهم القـانون ممثلـين          
  :ينتجاري
  الممثل التجاري الوكيل -١

Le représentant commercial mandataire 

 الممثل التجـاري صـاحب الحـق الحـصري          -٢
   المفوض الحصري بالبيعأوبالمبيعات 

Le concessionnaire des ventes 

  :وقد جاء في تعريف هذا الاخير، فقهاً، بأنه
“The one who undertakes such profession in his 

name for his own account and in such capacity he 
constitues an exclusive representative and benefits 
from the difference between purchase and selling 
prices” 

(P. Kamal. Nasr “Business law and taxation in 
Lebanon, p. 18) 

الثانية مـن   هذا وقد وسع المشترع اللبناني في الفقرة        
 نطـاق   ٣٤/٦٧المادة الاولى من المرسوم الاشـتراعي       

 فئة اخرى من الاشخاص     إلىتطبيق احكام هذا المرسوم     
هم اساساً غير وكلاء بعكـس الفقـرة الاولـى، وذلـك       
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 The same legal "لاعطـائهم ذات الحمايـة القانونيـة   
protection"  

(P. Edward Hanna, Business man’s law p. 126) 

لى ذلك، تنص الفقرة الثانية من المادة الاولى مـن          وا
  : على ما يأتي٣٤/١٩٦٧المرسوم الاشتراعي رقم 

م وويعتبر ايضاً بحكم الممثل التجاري التاجر الذي يق       "
لحسابه الخاص ببيع ما يشتريه بناء لعقد يتضمن اعطاءه         

  ". الموزع الوحيد بوجه الحصرأوصفة الممثل 
كورة قد ادخلت ضمن مفهـوم      وان الفقرة الثانية المذ   

الممثل التجاري فكرة اخرى وهي التاجر العادي الـذي         
يبيع لمصلحته ولحسابه الشخصي ما يشتريه شريطة ان        

هـذا وتجـدر    ... يحتوي عقده على الصفة الحـصرية     
 ان الممثـل صـاحب الحـق الحـصري        إلـى الاشارة  

ويبدو بأن  ... بالمبيعات هو النوع الاكثر رواجاً في لبنان      
لمشترع قد اوجد هذا التوسع، بأن اعتبر صاحب الحـق       ا

الحصري بالمبيعات بحكم الممثل التجاري، رغبة منـه        
في حماية هذه الفئة من الاشخاص، بحيث تـم التعليـق           

  :فقهاً بالقول
“l’aspect économique de la représentation 

commerciale a primé aux dépens de sa définition 
juridique” 

  :حول ما تقدم(
محاضـرات فـي القـانون      "موريس نـصر    .  د -

 ١٩٨٨ إلى ١٩٨٧مطبوعات الجامعة اللبنانية    " التجاري
  ٣٢٣صفحة 

- P. Maher S. Mahmassani “la représentation 
commerciale en droit positif libanais” 1972, p. 55 

- P. Samir Saleh “la représentation commerciale” 
Rev. Al – ADL, 1968, fasc 4 p. 78) 

وحيث يتبين من ظاهر الاوراق والمستندات المبرزة       
في الملف، لا سيما من مقدمة اتفاقية التوكيـل تـاريخ           

 ان المعترضة الاولى قد عينت المعتـرض        ٦/٦/٢٠٠٥
لها في لبنـان  " الموزع الثانوي الحصري للمبيعات   "عليه  

لا يحـق لهـا     ، وبانه   MANللمركبات التجارية ماركة    
بمقتضى المادة الاولى من هذا العقد تـسليم المركبـات          
المذكورة على الاراضي اللبنانية لأي فريق ثالث الا في         
حالات استثنائية وبعد استشارة المعترض بوجهه الـذي        

ستحق له عمولة معينة في حال تـم التـسليم المباشـر            ت
  ...المذكور

 الثانيـة مـن     وحيث، كما قدمنا آنفاً، ان احكام الفقرة      
   ٣٤/١٩٦٧ رقـم    يعلمادة الاولى من المرسوم الاشترا    ا

"  الموزع الوحيد بوجه الحـصر     أوالممثل  "قد اخضعت   
“Le concessionnaire des ventes” احكام المرسوم إلى 

 معتبرة اياه بحكـم الممثـل       ٣٤/١٩٦٧الاشتراعي رقم   
ل التجاري وبالتالي افادته من ذات الحماية القانونية للممث       

  التجاري
“The legislator in Lebanon included “the 

exclusive dealer or distributor” in the commercial 
representative category and gave him the same legal 
protection” 

 ادلاءات الجهة المعترضة من ان     ردمما يقتضي معه    
حكـام  المعترض بوجهه ليس ممثلاً تجارياً ولا يخضع لأ 

  ،٣٤/١٩٦٧المرسوم الاشتراعي رقم 
 تـاريخ وحيث يتبين ايـضاً مـن ظـاهر الكتـاب           

 ان المعترضة الثانية قد افادت فيـه بـأن          ١٤/٧/٢٠٠٥
المعترض بوجهه هو موزعها المعتمد في لبنان بـشأن         

 يتبين وفقاً للظـاهر     أي،  MANالآلات التجارية ماركة    
تهـا لـه    انها قامت بالتأكيد علـى الوكالـة التـي نظم         

المعترضة الاولى، وفق ما اشرنا آنفاً، وبموافقة المقرر        
  قبول ادخالها،

وحيث ان الخلاف بين فرقاء النزاع الراهن يتمحور        
ايضاً حول اسباب فسخ هذا العقد ومفاعيل وآثـار هـذا           
  الفسخ والمسؤوليات المترتبة عنـه، علـى الخـصوص         

ي تبياناً لمدى ارجحية الدين سـبب الحجـز الاحتيـاط         
)créance cause de la saisie conservatoire(،  

 عدم  أووحيث ان التعويض المترتب من جراء فسخ        
    ر فرادة   ظهِتجديد عقد التمثيل التجاري ي)L’originalité (

عقد التمثيل التجـاري، اذ ان حـق الممثـل التجـاري            
  بالتعويض لا ينتج فقط عن فسخ الممثـل لعقـد محـدد            

  د غير محدد المـدة بوقـت غيـر          عق أوالمدة قبل اوانه    
  ملائم كما تقضي القواعد العامة، انما ينـتج فـي حـال            
  فسخ الشركة الممثلـة لعقـد التمثيـل التجـاري غيـر            

   اذا رفـضت الـشركة الممثلـة تجديـد        أوالمحدد المدة   
عقد التمثيل التجاري المحدد المدة، مع مراعـاة الحالـة          

  مثـل التجـاري    التي تثبت فيها الشركة الممثلة خطأ الم      
  / ٤/؛ هذا وقـد حـددت المـادة         اً آخر مشروع  اً سبب أو

 تعويضاً لـصالح    ٣٤/٦٧ رقممن المرسوم الاشتراعي    
  الممثل التجاري بحالة فـسخ الموكـل لعقـد التمثيـل           

  لـم   عدم تجديده لهذا العقد، وان هذه المـادة        أوالتجاري  
دد قيمة التعويض، بحيـث يبقـى متروكـاً لقـضاة           حت

طات تقديرية واسعة وذلك لتحديـد كميـة        الموضوع سل 
)quantum (،التعويض  



  العدل  ٨٦٢

  :بهذا المعنى
  - P. Fabia et Safa, “Code de commerce 

annoté), Tome II, Documents Huvelin 2, art. 4 no 2. 
- P. Emile Tyan, “Droit commercial”, Tome II, 

No 1312 et 1313. 
- P. Maher S. Mahmassani “la représentation 

commerciale en droit positif libanais”, p. 397) 

وحيث ومنذ زمن بعيد منذ ان خلق الاجتهـاد فـي           
، اصـبح   "المصلحة المشتركة "القرن التاسع عشر فكرة     

فسخ الوكالة دون خطأ الممثل التجـاري يفـتح مجـالاً           
 ١٩٥٨للتعويض على هذا الاخير؛ وهذا ما كرسه قانون         

ه الثالثة المتمتعة بالصفة الآمـرة وقـد        في فرنسا بمادت  
 الحديث المتعلق بالتمثيـل     ١٩٩١ا بعد قانون    مكرسه في 
 عـدم تجديـد عقـد       أوفالتعويض عن فسخ    ... التجاري
المبني " للمصلحة المشتركة "التجاري هو تكريس    التمثيل  

/ ٤/والى ذلك، ففي لبنان تنص المـادة        . عليها هذا العقد  
  : على ما يأتي٣٤/١٩٦٧م من المرسوم الاشتراعي رق

ان عقد التمثيل التجاري يعتبـر حـاملاً لمـصلحة          "
  .المتعاقدين المشتركة

وعليه فان فسخه من قبل الموكِّل، دون خطـأ مـن           
 سبب آخر مشروع، يجيز لهذا الاخير بالرغم        أوالممثل  

من كل اتفاق مخالف، المطالبة بتعويض يوازي الضرر        
  .حالذي يلحق به وبما يفوته من رب

وكذلك يحق للممثل التجاري، حتى في حالة انتهـاء         
العقد بحلول اجله، وبالرغم من كـل اتفـاق مخـالف،           
المطالبة بتعويض يقدره القضاء اذا كان نشاطه قـد ادى          

 في زيـادة    أو نجاح ظاهر في ترويج ماركة موكله        إلى
 الـربح مـن وراء ذلـك    اجتنائهعدد زبائنه وحال دون    
  ..."كله على تجديد عقد التمثيلالنجاح عدم موافقة مو

 انتهاء عقـد    أووحيث بالتالي ان التعويض عن انهاء       
التمثيل التجاري يجد اساسه في المـسؤولية التعاقديـة،         
وبالتالي يجب ان يكون بدل العطل والـضرر معـادلاً          

موجبات / ٢٦٠/م  ( للربح الفائت    أوتماماً للضرر الواقع    
  ،)وعقود
  :يراجع حول ما تقدم(

- P. Tyan, op. cit., p. 473 no 1312 
- P. Mahmassani, op. cit., p. 394 – 400 
- P. Fabia et Safa, art. 4 no 19 
- P. Jean-Jacques Hamine “Agents commerciaux, 

Fin du contrat d’agence”, Jurisclasseur, contrats de 
distribution, fascicule, 1250, 2/1992, no 401 + 86 

- P. Jean-Marie Le loup “Agent commercial” 
Enc. DALLOZ, commercial 1 A – B octobre 1994 
no

 76) 

وحيث، عود على بدء، يتبين بحسب ظـاهر الاوراق   
والمستندات ان الجهة المعترضة قد فسخت عقد التمثيـل         
الحصري بينها وبين المعترض عليـه وذلـك بموجـب        

  ،١٤/٧/٢٠٠٥كتابها تاريخ 
ث بمجرد الفسخ، وفق ما صـار تبيانـه آنفـاًَ،           وحي

 لم يـنهض    بأنهيستحق التعويض للممثل التجاري، علماً      
وفقاً لظاهر الاوراق والمـستندات ثبـوت خطـأ مـن           

 يبرر، وفقـاً للظـاهر، حرمانـه مـن          عليهالمعترض  
التعويض، علماً بأن عبء اثبات هكذا خطأ يقـع علـى           

  عاتق الجهة المعترضة،
د فسخ عقـد التمثيـل الحـصري،        وحيث انه بمجر  

يستحق التعويض للممثل الحصري، وان التعويض يكون       
مستحقاً ومتوجباً بذمة الجهة المعترضـة مـن تـاريخ          
حصول الفسخ، وذلك عملاً بمبـدا المفعـول الاعلانـي       

 المنصوص عليه فـي المـادة   Effet déclaratifللاحكام 
لبة بـه    تاريخ المطا  إلىم، فترجع آثار الحكم     .م.أ/٥٥٩/

موجبات وعقود تـنص    / ٢٤٧/امام القضاء، وان المادة     
على ان الفسخ ينهي العقد من تاريخ حصول الفسخ؛ وان          
الحكم القاضي بالفسخ هو حتماً اعلاني عملاً بالمبدأ العام         

  المذكورة،/ ٥٥٩/ في المادة عليهالمنصوص 
  :بهذا المعنى(

- P. J. Vincent et S. Guinchard “Procédure 
civile,” Précis DALLOZ, 1995 no 192 

- Cass, com, 17 mars 1982, Bull. Civ. IV no 97 
- Cass, 1ère civ. 20 Déc 1982, Juris- Data no 

002786 

قرار رئيس دائرة تنفيذ    : وبنفس الموضوع، والمعنى  
 رقـم  ٢٩/٣/٢٠٠٦ تاريخ ١٤٥/٢٠٠٦المتن رقم قرار   

  )٣٧٥/٢٠٠٦اساس 
ين مرجح الوجود في مبدأ وجوده،      وحيث اذا كان الد   

 في القضية المخصوصة الراهنة، ولم يكـن الـدين          كما
 فانه على رئيس دائـرة  créance liquideمحدد المقدار 

هذا مـع  ، )évaluation provisoire(التنفيذ تقديره مؤقتاً 
 ان الجهـة المعترضـة تطلـب بالـصورة        إلىالاشارة  

 ـ     وز مـن اجلـه     الاستطرادية تخفيض قيمة الدين المحج
  .أ.د/٥٠٠٠٠/ مبلغ إلىاحتياطياً 

وحيث ان فسخ عقد التمثيل الحصري المذكور يؤدي        
 موضوع العقد، وهـو مـا       Marché خسارة السوق    إلى
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) الجهة المعترضـة  (يشكل اساساً قيمة مشتركة للموكل      
الجهة (، وذلك لحساب الموكل     )المعترض عليه (والوكيل  

ض عليـه لخـسارة     فيتعرض الوكيل المعتر  ) المعترضة
 م يخـسره  الـذين هامة، اذ ان الموكل يحتفظ بالزبـائن        

الوكيل من جراء هذا الانقضاء، مـن الناحيـة العمليـة           
هو الذي يعاني   ) المعترض عليه (والمبدئية، وان الوكيل    

من خسارة الزبائن، اذ يتعلق الزبائن عامـة بـالمنتوج          
  ...موضوع العقد اكثر من تعلقهم مبدئياً بالبائع

 مجمل ظاهر عناصـر الملـف       إلىحيث بالاستناد   و
الراهن الواقعية وظاهر الاوراق والمـستندات المبـرزة        
كافة، ومن جهة اولى في ضوء ظاهر مـا ادلـى بـه             
المعترض عليه من اطلاقه لحملـة دعائيـة واسـتيراد          

ومن جهة ثانية وعلى الخصوص في ضوء       ... شاحنات
 قد قام ببيع    ليهعانه وفقاً للظاهر لم ينهض ان المعترض        

كمية كبيرة من الشاحنات في لبنان فـي فتـرة التعاقـد            
سعار تشجيعية وفي ضـوء مـدة       أالمذكورة وقد باعها ب   

التعاقد وفي ضوء عدم ابـرازه لعقـود تثبـت قيامـه            
وفي ضـوء   ... باستئجار صالات للعرض وقيمة بدلاتها    

مجمل ظاهر عناصر الملف الـراهن الواقعيـة، تـرى          
قـرار  ) Modification(ائرة وجوب تعديل رئاسة هذه الد  

 تــاريخ ٤٧٢/٤٧٢/٢٠٠٧الحجــز الاحتيــاطي رقــم 
 وذلك فقط لناحية قيمـة المبـالغ الملقـى          ٧/١٢/٢٠٠٧

الحجز الاحتياطي المذكور ضمانة لهـا، بحيـث تقـدر          
مؤقتاً بمبلغ وقدره مائة الف دولار اميركـي وتـضاف          

ف دولار   اللواحق المقررة مؤقتاً بمبلـغ عـشرة الا        اليها
  اميركي،

  وابلاغ من يلزم،
وحيث لم يعد من حاجـة لبحـث سـائر الاسـباب            

 أو المخالفة فتـرد لعـدم الجـدوى         أووالمطالب الزائدة   
القانونية والا لكونها قـد لقيـت رداً وان ضـمنياً فـي             

 والضررالتعليل، كما ترد طلبات الحكم بالعطل       معرض  
فيذ لعـدم   عن التعسف في استعمال الحق امام قضاء التن       

   توافر عناصرها،

  ،لهذه الاسباب
  :قررن

  .قبول الاعتراض الراهن شكلاً: اولاً
 Man Nutzfahrzengeقبول طلب ادخال شركة : ثانياً

AG    عليـه  في المحاكمة الراهنة، وتكليـف المعتـرض 
  .بتسديد الرسم المتوجب عن طلب الادخال المذكور

تعـديل قـرار الحجـز      :  وفـي الموضـوع    –ثالثاً  
 ٧/١٢/٢٠٠٧ تاريخ   ٤٧٢/٤٧٢/٢٠٠٧حتياطي رقم   الا

وذلك لناحية قيمة الـدين الملقـى الحجـز الاحتيـاطي           
المذكور ضمانة له بحيث تصبح قيمته بواقع مائة الـف          

 اللواحق المقدرة مؤقتاً بمبلـغ      اليهدولار اميركي تضاف    
وابـلاغ مـن    . عشرة الاف دولار اميركي فقط لا غير      

  .يلزم
 عليـه ة المعترضة والمعتـرض     تضمين الجه : رابعاً

النفقات مناصفة، ورد سائر الاسباب والمطالب الزائـدة        
 المخالفة بما في ذلك طلبات الحكم بالعطل والـضرر          أو

  .عن التعسف في استعمال الحق امام قضاء التنفيذ
  .قراراً معجل التنفيذ بقوة القانون
    

  رئيس دائرة التنفيذ في المتن

 ئيس شارل الغول الر:الهيئة الحاكمة
  ١٥/٣/٢٠١٠ تاريخ ١٢١رقم : القرار

 نبيل وجورج ياغي./ ل.م.ش" سوسيته جنرال"مصرف 
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––
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مـن تراتبيـة    انطلاقاً من قيود الـسجل العقـاري و       
وتسلسلية هذه القيود ومفاعيلها، فان القيـد الاحتيـاطي         
بالبيع المثبت بدعوى عقارية مـسجلة اشـارتها علـى          

 لا يسري على الحجـز التنفيـذي        العينيةصحيفة العقار   
 تـأمين  إلـى  المستند   بنتيجتهواجراءاته والبيع الجبري    

 تـاريخ عقاري مسجل على صحيفة العقار العينية قبـل         
 القيد الاحتياطي بالبيع وتالياً قبل تاريخ تـسجيل         تسجيل

  .الدعوى العقارية المثبتة للقيد الاحتياطي المذكور

  بناء عليه،
 ٢٧/١٠/٢٠٠٨ المؤقت تـاريخ     القراروعطفاً على   

 حين الفـصل فـي المـشكلة        إلىالقاضي بوقف التنفيذ    
  التنفيذية الراهنة،

  : لناحية الشكل–اولاً 
ا يختص بتاريخ تقديم المـشكلة      وحيث ان المبدأ، فيم   

، هـو ان المـشكلة   )Difficulté d’exécution(التنفيذية 
 سواء تعلقت بالاجراءات ام بغير الاجراءات       –التنفيذية  

 مرحلة مـن مراحـل المعاملـة     أي يمكن تقديمها في     –
 بمعنى ان تقـديم المـشكلة       التنفيذية لغاية اكتمال التنفيذ،   

  ا ان التنفيذ لم يتم،مية يبقى جائزاً طالالتنفيذ
وحيث ان التنفيذ المطعون فيـه بموجـب المـشكلة          

  التنفيذية الراهنة لم يتم بعد، فتكون بالتالي مسموعة،
ذ الدكتور ياغي يدلي    وحيث ان المستشكل ضده المنفِّ    

بأنه لا يمكن وقف تنفيذ حكم قطعي ومبرم ولم يعد قابلاً           
 لقـضاء   نه بالتالي ليس  ألأي طريق من طرق الطعن، وب     

  التنفيذ وقف حكم قطعي حائز على القوة التنفيذية،
وحيث انه من القواعد الراسخة في اصول التنفيذ ان         

تخذ بالاصل بمواجهة الطرف    اجراءات التنفيذ الجبري تُ   
 المـدين   – بمواجهة المحكوم عليه     أيالسلبي في التنفيذ    

  ..بالموجب موضوع التنفيذ
ختصاص وصلاحية  وبالتالي فانه يدخل حتماً ضمن ا     

قضاء التنفيذ التطرق لمسألة مدى سريان الحكم بوجـه         
شخص ثالث لم يكن طرفاً فيه وتالياً لمدى جواز تنفيـذ           
الحكم بوجه من لم يكن طرفاً فيه بصورة مخالفة للقواعد          
القانونية الراسخة المرعية الاجراء، وذلك ايضاً تفعـيلاً        

 ـ   وكل ذلك و  .. لمبدأ نسبية مفاعيل الاحكام    تم تفق مـا س
معالجته لاحقاً بصورة تفصيلية فـي حيثيـات القـرار          

  الراهن،
وحيث ان الجهة المستشكلة تقدمت بالمشكلة التنفيذية       
الراهنة بواسطة محام وكيـل، وقـد سـددت الرسـوم           
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المتوجبة عنها، وقد جاءت المشكلة التنفيذيـة الراهنـة         
 بناء علـى    –مستوفية لسائر شروطها الشكلية، فيقتضي      

 قبول المشكلة التنفيذية الراهنـة مـن حيـث          – تقدم   ما
  .الشكل

  : لناحية الموضوع–ثانياً 
وحيث ان المصرف المستشكل يطلب اعلان بطـلان        

 واعـلان بطـلان     ٧٦٠/٢٠٠٨المعاملة التنفيذية رقـم     
الانذار التنفيذي لمخالفته مـضمون الحكـم الابتـدائي          

لف المعاملة  والقرار الاستئنافي المودعين قيد التنفيذ في م      
 ـ يكون القرار    انالتنفيذية المذكور، على     التنفيـذ   لمعج 

  نافذاً على اصله،
ذ الـدكتور يـاغي     وحيث ان المستشكل بوجهه المنفِّ    

 المشكلة التنفيذية الراهنة لأنه لا يمكن لقـضاء     رديطلب  
 حكم قطعي ومبرم ولـم يعـد قـابلاً           تنفيذ التنفيذ وقف 

 نفيذيـة الراهنـة عمـلاً     الت المشكلة   ردللطعن، ويطلب   
القانون العقاري كمـا    و بأحكام قانون الموجبات والعقود   

واحكام قانون الاصول المدنية في الباب المختص بالتنفيذ        
     أيـة ر مطلقاً العقار من     باعتبار ان قرار الاحالة لا يطه 

اشارة دعوى بل بالعكس فان الشاري بـالمزاد يكـون          
بالقواعد القانونيـة التـي     وعملاً  ... ملزماً بها وبنتيجتها  

شـارة الـدعوى    إترعى القيـود الاحتياطيـة المثبتـة ب       
  ...العينية

ذ عليه جـورج فهـد      وحيث ان المستشكل ضده المنفَّ    
وهو ...  المشكلة الراهنة لاستحالة التنفيذ    ردياغي يطلب   

يدلي بأن الحكم المطلوب تنفيـذه فـي المعاملـة رقـم            
أن ذلـك بـديهي    هو حكم متعذر تنفيذه، وب    ٧٦٠/٢٠٠٨

الكفور لم يعـد ملكـاً لجـورج        /١٩٣٦كون العقار رقم    
  ..ياغي

 انه من المقرر قانوناً     إلىوحيث تجدر الاشارة بداية     
طالـب  م يعود للقاضي ان يعطـي ل      بأنهوعلماً واجتهاداً   

 انه يفصل   إلىالخصوم تكييفها القانوني الصحيح، اضافة      
 ولا سـيما    ،ليهاعفيها وفقاً للقواعد القانونية التي تطبق       

اصـول  ) ٣٧٣(و) ٣٧٠(و) ٣٦٩ (سنداً لاحكام المـواد   
   ...”Jura Novit Curia“محاكمات مدنية، وتفعيلاً لقاعدة 

  :بهذا المعنى(
- P. Jean Vincent et Serge Guinchard: 

“Procédure civile” 23e éditions 1994, Précis 
DALLOZ, p. 370 no 515 

، قرار رقم   )الغرفة الاولى  ( محكمة التمييز المدنية   -
؛ ٧٢٨ القضائية صـفحة     ، النشرة ٢٦/٥/٩٤ تاريخ   ٢٨

 رقـم   ر، قـرا  )الغرفة الخامسة ( المدنية   زيمحكمة التمي 
 ٦٣٧، النشرة القـضائية صـفحة       ٨/٢/٩٤ تاريخ   ١٢٥
  ٣رقم 
الوسيط في اصـول    " الدكتور حلمي محمد الحجار      -

صفحة ،  ٢٠٠٢الجزء الثاني، طبعة    " المحاكمات المدنية 
  ٦١٧، البند رقم ٥٩ – ٥٨

 ٣٢١/٢٠٠٥ قرار رئيس دائرة تنفيذ المتن رقـم         -
 تـاريخ   ٥٠٩/٢٠٠٥ وقراره رقم    ٢٢/٦/٢٠٠٥تاريخ  

  )، والمراجع العديدة فيهما٢/١٢/٢٠٠٥
وذلك كله، لا سيما لناحية الطلبات المتعلقـة بأصـل          

لائم فـي سـبيل اتخـاذ       الم" التدبير"الحق وتقرير اتخاذ    
اسب المتوافق مع صلاحيته واحكام القـانون،        المن القرار

 أولا سيما لناحيـة طلـب بطـلان الانـذار التنفيـذي             
الاجراءات فيما القاعدة الواجبـة التطبيـق هـي عـدم           

فان رئيس دائرة التنفيـذ يعطـي لمطالـب         ... السريان
القانوني الصحيح وهو يفصل فيها وفقاً      الخصوم تكييفها   

  ..عليهاللقواعد القانونية التي تطبق 
وحيث انه، من التدقيق في الاوراق كافة وعناصـر         
الملف الراهن الواقعية ومن ادلاءات الفرقاء، يتبين مـا         

  :يأتي
 انه بموجب عقد فتح اعتماد بالحـساب الجـاري          -

وعقد فتح اعتمادات مستندية، منح المصرف المستـشكل        
 ياغي تسهيلات مصرفية مختلفة،     د جورج فه  عليهالمنفذ  

 ٥/١/١٩٩٩لهذه التسهيلات فقد جرى بتـاريخ       وضماناً  
 جـورج   عليـه تنظيم بين المصرف المستشكل، والمنفذ      

ياغي عقد تأمين عقاري من الدرجـة الاولـى وبـدون           
 ـ    /٢٤٠٠/ على كامل الـ     مزاحم  اسـهم العائـدة ملكيته

الكفـور لغايـة مبلـغ      /١٩٣٦لجورج ياغي في العقار     
  .أ.الف د/١٥٠/

كور في الدوائر العقاريـة  وقد تسجل عقد التأمين المذ    
الكفـور المـؤمن بتـاريخ      /١٩٣٦على صحيفة العقار    

، هذا، وان المصرف ادلى     /٢٤/ برقم يومي    ٦/١/١٩٩٩
 عليـه بأنه بموجب عقد التأمين المذكور تعهـد المنفـذ          

 الغير ولا يتفرغ عن كامل      إلىجورج ياغي بأن لا يبيع      
  جزء من العقار المذكور طالمـا مـا يـزال  مـديناً      أو

 أو حق   أوللمصرف وبأن لا يثقل هذا العقار بأي عبء         
  ...تأمين
ن جورج فهـد يـاغي اقـدم         المؤم عليه ان المنفذ    -

 على تنظيم وكالة غير قابلة للعـزل        ٢/١/٢٠٠١بتاريخ  
 ٢٠/٢٠٠١لدى الكاتب العدل في عين الرمانـة بـرقم          

  الكفـور وذلـك    /١٩٣٦ن ذاته رقم    تتناول العقار المؤم



  العدل  ٨٦٦

 وقـد   –قه المنفذ الدكتور نبيل فهد يـاغي        لمصلحة شقي 
  ..قضي بأنه باعه بموجبها العقار المنوه عنه

ذ الـدكتور يـاغي قـام       وان المستشكل بوجهه المنفِّ   
 تاريخ تسجيل التأمين العقـاري      أي،  ٥/١/٢٠٠٢بتاريخ  

لمصلحة المصرف المذكور اعلاه على العقار المذكور،       
الة غيـر القابلـة     الوك) prénotation(قام بتسجيل اشارة    

للعزل المنوه عنها اعلاه على صحيفة العقار المـذكور         
  ،/٢٢/برقم يومي 

 تقـدم الـدكتور يـاغي       ٥/١/٢٠٠٢ وانه بتاريخ    -
بدعوى عقارية امام محكمة الدرجة الاولى فـي جبـل          

 الغرفة العقارية بوجه شقيقه جورج ياغي وقـد         –لبنان  
امـل  طلب بموجبها الزام جورج ياغي بنقل وفـراغ ك        

وقـد قـام    ... الكفور على اسـمه   /١٩٣٦ملكية العقار   
المستشكل بوجهـه المنفـذ الـدكتور يـاغي بتـاريخ           

 بتسجيل اشارة الدعوى المذكورة اعلاه على       ٨/١/٢٠٠٢
بموجب / ٣٩/الكفور برقم يومي    /١٩٣٦صحيفة العقار   
  ..قرار المحكمة

 جورج ياغي تخلّف عـن     عليه وانه تبين ان المنفذ      -
 حسابه المدين لدى المصرف المستـشكل،       تسديد رصيد 

فتقدم هذا الاخير بوجهه بمعاملة تنفيذية امام دائرة تنفيـذ      
بيروت تتناول التنفيذ على اموال المدين جـورج يـاغي    

 الدرجة الاولـى     من ولا سيما تنفيذ عقد التأمين العقاري     
 commissionالكفور، فتمت استنابة /١٩٣٦على العقار 
Rogatoire  نفيذ كسروان لمتابعة التنفيذ حتى آخر       دائرة ت

  ..الكفور/١٩٣٦الدرجات على العقار 
 وهذا، وتبين انه وبنتيجة الدعوى العقارية المومـأ         -
 اعلاه فقد صدر عن جانب الغرفة الابتدائية الرابعة         اليها

 الحكـم   ٢٢/٦/٢٠٠٤ المـتن بتـاريخ      –في جبل لبنان    
: نطوقه والذي قضى بم   ٤١٣/٢٠٠٤الابتدائي رقم قرار    

 جورج ياغي بتسجيل ملكية كامـل       عليهبالزام المدعى   
الكفور على اسم المـدعي الـدكتور       /١٩٣٦العقار رقم   

 قيـد،   أو اشارة   أيةياغي، في السجل العقاري، خالياً من       
  ...لا سيما اشارة التأمين المعقود لصالح المصرف

 ياغي قـد قـام باسـتئناف الحكـم        جهذا، وان جور  
، فصدر بنتيجة الاستئناف عن جانـب       الابتدائي المذكور 

 الغرفـة   –محكمة الاستئناف المدنية في جبـل لبنـان         
 القـرار رقـم     ٢٢/٢/٢٠٠٥الحادية عـشرة بتـاريخ      

 الذي قضى بمنطوقه، برد الاستئناف اساساً       ١٥٩/٢٠٠٥
  ... وبتصديق الحكم الابتدائي من حيث النتيجة

 ان الحكـم الابتـدائي رقـم        إلىهذا وتجدر الاشارة    
 همـا  ١٥٩/٢٠٠٥الاستئنافي رقم    والقرار   ٤١٣/٢٠٠٤

الحكم والقرار الجاري تنفيـذهما فـي ملـف المعاملـة           
ا من  م والمعترض على تنفيذه   ٧٦٠/٢٠٠٨التنفيذية رقم   

  ..المصرف بموجب المشكلة التنفيذية الراهنة
 انه خلال جلسة المزايدة العلنية المحـددة بتـاريخ          -

 Juridiction(مـستنابة   لدى دائرة التنفيذ ال٢/٢/٢٠٠٥
Commise (        في كسروان تقـدم المـصرف المستـشكل

الكفـور واحالتـه    /١٩٣٦الراهن وعرض شراء العقار     
 ايضاً اشترك كـل     بأنهفرقاء  الهذا وقد ادلى    (على اسمه   
المستشكل، والمنفذ الـدكتور يـاغي فـي     فمن المصر 

 التي رست على المصرف بعـد ان        –دة المذكورة   يالمزا
وقد رست المزايدة على المصرف     ) الأعلى عرض الثمن 

المستشكل الراهن وقد اصدر السيد رئيس دائرة التنفيـذ         
 Jugement d’adjudicationفي كسروان قرار الاحالـة  
الكفـور علـى اسـم      /١٩٣٦الذي قضى باحالة العقار     

وقد استحصل المـصرف    .. المصرف المستشكل الراهن  
الكفور /١٩٣٦ار   الخاص بالعق  الملكيةبالنتيجة على سند    

  ..٤/٥/٢٠٠٥على اسمه بشكل نهائي بتاريخ 
 وان المصرف المستشكل ادلى بأنه تقدم بـدعوى         -

 ١٢٦٧/٢٠٠٦ تـسجلت بـرقم      امام المحكمة الابتدائية  
ب اشارتي الدعويين عن صحيفة العقـار       بموضوع شط 

  ..الكفور/١٩٣٦
 بـأن فيما ادلى المستشكل ضده جورج ياغي بدوره        

وى امام المحكمة الابتدائية في المتن      المصرف تقدم بدع  
 الغرفة العقارية طالباً فيها شـطب اشـارتي الوكالـة          –

واستحضار الدعوى الموضوعتين لمصلحة المستـشكل      
وبـأن المستـشكل ضـده      ... ضده الآخر الدكتور ياغي   

الآخر المنفذ الدكتور ياغي قام بتقديم ادعاء مقابـل فـي      
لزام بتسجيل العقـار    الدعوى المذكورة طالباً بموجبه الا    

واضاف بـأن الـدعوى مـسجلة بـالرقم         .. على اسمه 
١٠٦٢/٢٠٠٨ولم ي ل فيها بعدفص..  

وحيث انه من الثابت بأن التأمين العقاري من الدرجة         
الاولى لمصلحة المصرف المستشكل الراهن هو مسجل       

 ٦/١/١٩٩٩الكفـور بتـاريخ     /١٩٣٦على كامل العقار    
  لدى امانة السجل العقاري، 

 ان التأمين العقاري المذكور هو مـسجل علـى          أي
الكفور قبل تاريخ تنظـيم     /١٩٣٦الصحيفة العينية للعقار    

الوكالة غير القابلة للعزل لمصلحة الدكتور ياغي بالعقار        
المذكور وقبل تـاريخ وضـع الـدكتور يـاغي للقيـد            

بالوكالة غير القابلة للعزل ) La prénotation(الاحتياطي 
ــوم ــسجل الي ــار بال ــاريخ /١٩٣٦ي للعق ــور بت الكف

٥/١/٢٠٠٢،  



  ٨٦٧  الإجتهاد

وبالتالي فان التأمين العقاري المـذكور هـو ايـضاً          
الكفور قبـل   /١٩٣٦مسجل على الصحيفة العينية للعقار      

تاريخ تقديم دعوى الالزام بالتسجيل من الدكتور يـاغي         
وقبل تاريخ وضع اشـارة الـدعوى المـذكورة علـى           

  ،٨/١/٢٠٠٢يخ اريفة العينية للعقار المذكور بتالصح
وحيث انه من الثابت ايضاً، لا سـيما مـن ادلاءات           

 بالمزاد  جبراًالكفور  /١٩٣٦الفرقاء كافة، ان بيع العقار      
 ة تنفيذ المصرف المستشكل الراهن لدينه      ج بنتي العلني تم

الموثق بالتأمين العقاري من الدرجة الاولـى المـذكور         
دينـه  الكفـور بوجـه م    /١٩٣٦اعلاه على كامل العقار     

ن جورج ياغيالمؤم.  
  وحيث انـه اذا كـان تـسجيل القيـد الاحتيـاطي            

)La prénotation ( بالوكالة غير القابلة للعـزل  أوبالبيع 
وبعده تسجيل اشارة الدعوى العينية العقارية المثبتة للقيد        
الاحتياطي المذكور، اذا كانت هذه التسجيلات هي لاحقة        

مين العقـاري الـذي     من حيث التاريخ لتسجيل عقد التأ     
 الحجز التنفيذي على صحيفة العقار العينيـة،        اليهاستند  

في هذه الحالة ان الاولوية تكون       عليهفانه مما لا خلاف     
 تنفيـذ التـأمين العقـاري المـذكور      إلىللحجز المستند   
  المسجل سابقاً،

ولا يكون لتسجيل القيد الاحتياطي المذكور ولتسجيل       
 اثر  أيلمثبتة له في هذه الحالة      اشارة الدعوى العقارية ا   

على متابعة اجراءات التنفيذ وعلـى مجريـات الحجـز     
التنفيذي المذكور لا سيما لناحية وقف اجراءات الحجـز         

  ..التنفيذي المذكور والبيع بالمزاد
  :للتوسع بهذا المعنى(
 قرار رئيس دائـرة تنفيـذ المـتن رقـم قـرار             -
سـاس   رقم ا  ٧/١١/٢٠٠٥ صادر بتاريخ    ٤٤٥/٢٠٠٥
 تــاريخ ٢٨٥/٢٠٠٥ وقــراره رقــم  ٥١٥/٢٠٠٥

٦/٦/٢٠٠٥(  
وحيث بالتالي وانطلاقاً من قيود السجل العقاري ومن        
تراتبية وتسلسلية هذه القيـود ومفاعيلهـا، فـان القيـد           

بـالبيع المثبـت بـدعوى    ) La prénotation(الاحتياطي 
عقارية مسجلة اشارتها على صحيفة العقار العينيـة، ان         

حتياطي بالبيع لا يسري على الحجز التنفيذي       هذا القيد الا  
 تـأمين   إلىته، المستند   يجواجراءاته، والبيع الجبري بنت   

عقاري مسجل على صحيفة العقار العينية قبـل تـاريخ          
تسجيل القيد الاحتياطي بالبيع وتالياً قبل تاريخ تـسجيل         

  اشارة الدعوى العقارية المثبتة للقيد الاحتياطي المذكور،
، فالمـسألة المطروحـة فـي القـضية         والى ذلـك  

المخصوصة الراهنة تكمن في عدم سريان تنفيذ الحكـم         

الصادر بنتيجة الـدعوى العقاريـة المـذكورة بوجـه          
وهي لا تكمن فـي مـسألة       .. المشتري بالمزاد المذكور  

ابطال الانذار ولا تكمن حتماً في الطعن بالحكم المطلوب         
  ..تنفيذه

قاعدة المتقدمة المـستندة  وحيث انه، في موازاة هذه ال  
فضليات المنبثقة عن   للألقيود السجل العقاري ومفاعيلها و    

تراتبية قيود المعاملات، وتأكيداً لسلامتها، تجدر الاشارة       
  :المسائل التالية إلى

على صعيد مفاعيل التأمين العقاري قبـل طلـب         ) ١
    ن يظل حراً بالتـصرف     تنفيذ التأمين العقاري، فان المؤم

/ ١٤٦/م( والتفـرغ عنـه    التـأمين  الجاري عليه    بعقاره
 جزئياً بفعل   أوفيمكنه ان ينقل ملكيته كلياً      ) ملكية عقارية 

ن له  وان الدائن المؤم  ...  المقايضة أو الهبة   أوالبيع مثلاً   
لا يتضرر من هذا التصرف لأنه يجد الحمايـة الكافيـة           

 الـذي ) Droit de suite(الاكيدة والفعالة في حق التتبـع  
 يـد   أيـة يخوله ملاحقة العقار والتنفيذ عليه مباشرة في        

زمـاً شخـصياً   تليها؛ هذا علماً بأن المدين يظل م     انتقل ال 
بالدين تجاه هذا الدائن، فيما الشخص الثالث المنتقل اليـه   

 يكون مسؤولاً عـن وفـاء الـدين         عليهن  العقار المؤم 
“propter rem” ملتزمــاً بموجــب عينــي بالــدين أي 

) Les obligations réelles ou propter rem(ون المـضم 
وفق احكام المادة   (ن  يد ليس بوصفه مديناً شخصياً بال     أي
  )... موجبات وعقود٥٢/٢

وعلى صعيد اصول التنفيذ، فان الـشخص الثالـث         
   ق عليه عادة في هذا     طلَتُن عليه   المنتقل اليه العقار المؤم

  ) Tiers détenteur" (الغيــر الحــائز"المجــال تــسمية 
“Saisie dirigée contre un tiers détenteur” ،ــذا    ه

   المنتقـل   أوالغير المكتـسب    "ثرنا استعمال عبارة    آوقد  
   بـــدلاً مـــن Tiers Acquéreur"  العقـــاراليـــه

  اذ يبــدو ان عبــارة  ) Tiers Détenteur(عبــارة 
“Tiers détenteur”   تبدو غير دقيقة لأن هـذا الغيـر لا 

 حائزاً بالمعنى القانوني الـصحيح      أود  الي" واضعاً"يكون  
للكلمة بل يكون مالكاً لحق عيني عقاري وبالتالي، مـن          

"..  العقار اليه المنتقل   أوالغير المكتسب   "الانسب تسميته   
صورة "رسل اليه   تُوان هذا في اصول التنفيذ واجراءاته       

اصـول  / ٩٥١/وذلك سنداً لاحكام المـادة      " عن الانذار 
  محاكمات مدنية،

بالتالي وتأسيساً على ما تقدم، فـاذا كـان للـدائن           و
) Droit de suite(حق التأمين العقاري حق التتبع صاحب 

  الغيـر،   إلى عند انتقال ملكيته     عليهن  على العقار المؤم 
فكم بالحري في القضية الراهنة حيث لم تنقل الملكية بعد          
في السجل العقاري على اسم هذا المشتري، لا بل اقيمت          



  العدل  ٨٦٨

جلت اشارتها واشارة القيـد     واه بالالزام بالتسجيل وس   دع
الاحتياطي المثبتة له بعد تاريخ تسجيل التأمين العقـاري         

) والحكم القاضي به  (في السجل العقاري، فحتماً ان البيع       
لا يسري ولا افضلية له على اجراءات تنفيـذ التـأمين           
العقاري المذكور وعلى البيع الجبري الحاصل بنتيجـة        

  ..ذ التأمين العقاري المذكورتنفي
وعلى صعيد مفاعيـل التـأمين العقـاري فـي          ) ٢

   العقار  اليهن له والغير المنتقل     العلاقات بين الدائن المؤم 
 عقارية ملكية/ ١٢٠/المادة  (Droit de suiteحق التتبع (

فبالنسبة لممارسة حق   )) من القانون ذاته  / ١٤٥/والمادة  
ن عليه،  جبري على العقار المؤم   التتبع عند طلب التنفيذ ال    

فان هذا الحق كما قدمنا يخول الدائن المؤمن له طلـب            
    ن عليه في حالة انتقال     الحجز التنفيذي على العقار المؤم

 شخص ثالث غير ملتـزم      إلى عليهملكية العقار المؤمن    
خصوصة كمـا رأينـا     مبالدين، وتطبق في هذه الحالة ال     

  ،.م.م.أ/٩٥١/احكام المادة 
 فاذا كان للدائن صـاحب      – وتأسيساً عليه    –وبالتالي  

حق ) المصرف المستشكل الراهن  (حق التأمين العقاري    
رقـم   (عليهن على العقار المؤم) Droit de suite(التتبع 
حتى ولو انتقـل وتـسجل علـى اسـم          ) الكفور/١٩٣٦

 عليـه  العقـار المـؤمن      اليـه المشتري اللاحق المنتقل    
 للـدائن صـاحب حـق التـأمين         المذكور، بحيث يكون  

 عليـه المذكور طلب الحجز التنفيذي على العقار المؤمن        
باب اولى فـي القـضية      ه بالمزاد، فانه حتماً ومن      عيوب

عن العقار  ) الدكتور ياغي (الراهنة حيث اقام المتنازل له      
) جـورج يـاغي  (ائعـه   الدعوى لالـزام ب عليهالمؤمن  

 واشـارة القيـد     ت اشارة الـدعوى   لَجسوقد  (بالتسجيل  
فمـن  ) الاحتياطي المثبتة له بعد تسجيل التأمين العقاري      

باب اولى ان تسري حتماً، اجـراءات تنفيـذ التـأمين           
المذكور الجبرية والبيع الحاصل بنتيجتها على المتنـازل       

  ن عليه،عن العقار المؤم) الدكتور نبيل ياغي(له 
 ذ المستشكل بوجهه الـدكتور يـاغي      وحيث ان المنفِّ  

يدلي بأن الدعوى العقارية التي تقدم بها الدكتور يـاغي          
 جلت اشارتها بتاريخ سابق للحجز التنفيذي، وبـأن        قد س

 كـان عمـلاً     أيهذه الدعوى كفيلة بحماية حقوقه تجاه       
بمبدأ اولوية واسبقية قيود السجل العقـاري باعتبـار ان          

 تاريخ قيد اشارة    إلىالحكم الصادر بنتيجتها يعود تاريخه      
 وبانه لا يفيد المصرف     ٨/١/٢٠٠٢الدعوى العينية في    

تذرعه بالتأمين العقاري طالما ان شراءه الذي يتذرع به         
قد تم بموجب معاملة لاحقة لتاريخ اشارة الـدعوى ولا          

 بمقتضى المادة   بأنهيسري اطلاقاً عليها، واضاف المنفذ      
 فان مفعـول الـدعوى لا       ١٨٨/١٩٢٦من القرار   / ٩/

ه الغير بل تجاه كل من يخلف سـلفه فـي   يكون فقط تجا  
 طالما  عليهالملكية والتي تؤكد على سريان هذه الدعاوى        

انها مقيدة على الصحيفة العينية للعقار بتـاريخ سـابق          
  .)..م.م.أ/٥٥٩/واستند ايضاً لنص المادة .. (للشراء

وحيث صحيح ان مفاعيل الحكم بالالزام بالتـسجيل        
ة الدعوى العينية العقاريـة      تاريخ تسجيل اشار   إلىتعود  

  على صحيفة العقار العينية،
ولكن في القضية الراهنة، ان التأمين العقاري المنظم        
لمصلحة المصرف هو مسجل بتـاريخ سـابق لاقامـة          
الدعوى ولتسجيل اشارة الدعوى العقارية المذكورة على       

  الكفور،/١٩٣٦الصحيفة العينية للعقار 
 قد القـي علـى      يتنفيذوبالتالي وطالما ان الحجز ال    

الكفور تنفيـذاً لعقـد التـأمين العقـاري         /١٩٣٦العقار  
المذكور فانه كما قدمنا آنفاً بصورة مستفيـضة تـسري          
حتماً اجراءات تنفيذ التأمين المذكور الجبريـة ويـسري         

 يكن المشتري بالمزاد    أياً(البيع الجبري الحاصل بنتيجتها     
الـدكتور  (ازل لـه    على المتن ) اكان الدائن ذاته ام الغير    

  الكفور،/١٩٣٦ رقم عليهن عن العقار المؤم) ياغي
وحيث ان المنفذ المستشكل بوجهه الـدكتور يـاغي         

 اكثر من ذلـك     إلى يدلي بأن شراء الدكتور ياغي يعود     
) la prénotation(يعود لتاريخ تسجيل القيد الاحتيـاطي  

الحاصـل فـي   ) بالوكالة غيـر القابلـة للعـزل   (بالبيع  
، وبأنه سـنداً لاحكـام القـانون العقـاري          ٥/١/٢٠٠٢

 تُعـين  ٧٦/١٩٩٩فبمقتضى المادة الاولى من القـانون       
ة تسجيل الحق العيني اعتباراً من تاريخ تدوين القيـد        برت

الاحتياطي اذا اقيمت الدعوى بشأنه قبل انقضاء المهلـة         
نه فـي القـضية الراهنـة وردت        أالمحددة لهذا القيد، وب   

غير القابلة للعزل بالبيع لمصلحة الدكتور      اشارة الوكالة   
 حيث دونت من قبل امين السجل       ٥/١/٢٠٠٢ياغي في   

العقاري لمدة شهر واحد، كما وردت اشارة الدعوى بعد         
  ..د اشارة الوكالةوثلاثة ايام من تاريخ ور
ن رتبة تسجيل الحـق العينـي       عيوحيث صحيح انه تُ   

طي اذا تم تـسجيل     اعتباراً من تاريخ تدوين القيد الاحتيا     
هذا الحق العيني بصورة نهائية منجزة ضـمن المهلـة          

 أوالقانونية للقيد الاحتياطي على الصحيفة العينية للعقار        
اذا اقيمت الدعوى بشأن القيد المـذكور ضـمن المهلـة     

  .. اً اذا كسبتعالمذكورة للقيد وطب
ولكن في القضية الراهنة وكما قدمنا آنفاً ان التـأمين          

ري للمصرف المستشكل هو مسجل بتاريخ سـابق        العقا
لتاريخ تنظيم الوكالة غير القابلة للعزل ولتاريخ تـسجيل         
 قيد احتياطي بها على الصحيفة العينية للعقار المـذكور،        



  ٨٦٩  الإجتهاد

لقي على العقـار    أُالتنفيذي قد   وبالتالي وطالما ان الحجز     
الكفور تنفيذاً لعقد التأمين العقاري المذكور فانـه        /١٩٣٦

قدمنا سابقاً بصورة تفصيلية تسري حتماً اجـراءات        كما  
تنفيذ التأمين المذكور الجبرية ويسري البيـع الجبـري         

عـن  ) الدكتور ياغي (الحاصل بنتيجتها على المتنازل له      
  الكفور،/١٩٣٦ رقم عليهمن العقار المؤَّ
 مـن  / ١٣/ احكام المـادة     إلىذ  رد استناد المنفِّ  كما ي

لك لنفس الاسباب المذكورة    ، وذ ١٩٢٦/١٨٨ رقم   القرار
سـابق  آنفاً، اذ ان التأمين العقاري الذي جرى تنفيذه هو          

  شارة الدعوى،بتسجيله للقيد الاحتياطي ولإ
ذ المستشكل بوجهه الـدكتور يـاغي       وحيث ان المنفِّ  

 حكـم قطعـي      تنفيـذ   ليس لقضاء التنفيذ وقف    بأنهيدلي  
ن  طعو بأنومبرم وغير قابل للطعن، وهو يضيف مدلياً        

المصرف المستشكل موضوع القضية الراهنة لا تمـت        
 الطعـن بـالحكم     إلـى للاجراءات بصلة بل انها ترمي      

موضوع التنفيذ الـذي كـرس ملكيـة المنفـذ للعقـار            
  الكفور،/١٩٣٦

وحيث صحيح ان المشكلة التنفيذية لا يمكن ان تشكل         
طريق طعن في الحكم المطلوب تنفيذه، فـرئيس دائـرة          

ع طعن في الاحكام والقرارات الصادرة      التنفيذ ليس مرج  
عن القضاء، والمشكلة التنفيذية لا يمكن ان تجعل مـن          

لعدليـة،  رئيس دائرة التنفيذ رقيباً على اعمال المحـاكم ا     
 المنفـذ غيـر مـشمولة       بحيث ان الشكوى من الحكـم     

بالمشكلة التنفيذية وهي تقع خارج نطاقها لأن المـشكلة         
 ضد الحكم ولانـه علـى        طريق مراجعة  تالتنفيذية ليس 

رئاسة دائرة التنفيذ ان تتقيـد بمـضمون الاحكـام وان           
  ..تنفذها وفقاً لمنطوقها

وحيث انه في القضية الراهنة ان المشكلة التنفيذيـة         
 خلافاً لادلاءات   –الحاضرة لا ترمي مطلقاً بموضوعها      

 الطعن في الحكم الجـاري      إلى –المنفذ المستشكل ضده    
  ،٧٦٠/٢٠٠٨املة التنفيذية رقم تنفيذه في ملف المع

بل ان المصرف المستشكل يطلب ابطـال الانـذار         
ته لمضمون الحكم   ف، وذلك لعلة مخال   اليهالتنفيذي المرسل   

ر الاستئنافي المودعين قيد التنفيـذ فـي        ارالابتدائي والق 
فـي المحاكمـة     المعاملة المذكورة، اذ انه لم يكن طرفاً      

وتبعـاً لكـون    .. تنفيـذه الصادر بنتيجتها الحكم الجاري     
التأمين العقاري المسجل على صحيفة العقـار المـؤمن         

 لصالح المصرف المستشكل هو سابق لتاريخ القيـد      عليه
الاحتياطي واشارة الدعوى العقارية الـصادر بنتيجتهـا        
الحكــم الجــاري تنفيــذه فــي ملــف المعاملــة رقــم 

٧٦٠/٢٠٠٨،  

يقـة   بحق –وبالتالي فان المصرف المستشكل الراهن      
التكييف القانوني لمطالبه وانطلاقاً من القواعد القانونيـة        

 لا يطعن في الحكم الجاري تنفيـذه        – عليهاالتي تنطبق   
ولا يطلب مطلقاً ابطال الحكم المذكور، بل ان المصرف         

 وبعـدم  عليهالمستشكل يدلي بعدم سريان الحكم المذكور       
 أيوبالتالي بعدم جـواز انـذاره       .. جواز تنفيذه بوجهه  

  ..انذار المصرف المستشكل لتنفيذ الحكم المذكور
وحيث انه من القواعد الراسخة في اصول التنفيذ ان         
اجراءات التنفيذ الجبري تتخذ بمواجهة الطرف الـسلبي        

 المدين بالموجب   – بمواجهة المحكوم عليه     أيفي التنفيذ   
فلا يصح تنفيذ حكم ضد شخص غيـر  .. موضوع التنفيذ 

 الحكم لا يصح قانونـاً الا بمواجهـة         طرف فيه، فتنفيذ  
 الشخص الوارد اسمه فـي الـسند        أي –المحكوم عليه   

 شخص آخر سواه، حتى ولو كـان        أي دون   –التنفيذي  
  بينهما تضامن،

  :بهذا المعنى(
 تـاريخ   ٣١٠ استئناف بيـروت التاسـعة، رقـم         -
 في المصنف السنوي في الاجتهـاد فـي         ١٣/٣/١٩٩٧

 فقـرة   ٤٣٨شمس الدين صفحة    القضايا المدنية، للرئيس    
٣.  

 ٣٩/٢٠٠٨ قرار رئيس دائرة تنفيذ المـتن رقـم          -
  )٢٦٦/٢٠٠٧ رقم اساس ١٩/٢/٢٠٠٨صادر بتاريخ 

ومن ثم لا يصح تنفيذ الحكم ضد شخص غير طرف          
فيه، وبالتالي اذا تبين لقضاء التنفيذ انـه يجـري تنفيـذ            

 بصورة مخالفة للقواعـد     أيالحكم بوجه غير طرف فيه      
نية الراسخة المرعية الاجراء، اقتضى منه الامـر        القانو

  ...اعلان عدم سريان التنفيذ على من ليس محكوماً عليه
  :حول صلاحية قضاء التنفيذ بهذا المعنى(
 ٢٤٥/٢٠٠٩ قرار رئيس دائرة تنفيذ المتن رقـم         -

؛ ٣٧٨/٢٠٠٩ رقم اسـاس     ٢٣/٧/٢٠٠٩صادر بتاريخ   
  ) اعلاهاليه المشار ٣٩/٢٠٠٨وقراره رقم 

 –وحيث ان نسبية مفاعيل الاحكام تبقـى مفاعيلهـا          
اصول محاكمات  / ٥٥٦/و/ ٣٠٣/سنداً لأحكام المادتين    

 محصورة فيما بين الخـصوم انفـسهم دون ان          –مدنية  
 l’identité de parties agissant en la(تتغيـر صـفاتهم   

même qualité ( ولا يجوز الشذوذ عن هذا الاصل العام
  الثابت،

- “la chose jugée ne peut ni nuire aux tiers, ni 
produire des droits à leur profit” 

- “Res inter alios judicata nec nocet, nec 
prodest” 



  العدل  ٨٧٠

  الا حيث هناك نصوص خاصة وصريحة،
 L’ayant-cause à( الخلف الخاص إلىوحيث بالنسبة 

titre particulier( فانه من شروط سريان الحكم الصادر ،
  :نه من هذه الشروطإوجه السلف على الخلف الخاص فب

 بالعين المنتقلة من    أو ان يكون الحكم متعلقاً بالحق       -
  . الخلف الخاصإلىالخصم 

 ان  أو وان يكون قد صدر الحكم قبل انتقال الحـق           -
       فِتكون الدعوى التي صدر فيها الحكم قد رـ ع  جلت ت وس

  .. الخلفإلىاشارتها قبل انتقال العين 
يث طالما من الثابت فـي القـضية الراهنـة ان           وح

التأمين العقاري المسجل على الصحيفة العينيـة للعقـار         
الكفور لمصلحة المصرف المستشكل هو مسجل      /١٩٣٦

بتاريخ سابق لتاريخ القيد الاحتياطي وسابق لتاريخ اقامة        
الدعوى العينية العقارية ولتسجيل اشارتها على الصحيفة       

الكفور المـذكور، وبالتـالي فـان      /١٩٣٦العينية للعقار   
الحكم الصادر بنتيجة الدعوى العينية العقارية المـذكورة        

   وفــق القواعــد التــي صــار شــرحها –لا يــسري 
  ابعـة  نسابقاً وانطلاقاً مـن الاولويـات والافـضليات ال        

 بوجـه المـصرف     –من تراتبية وتسلسل تسجيل القيود      
  ر، وبالتـالي   الحاجز منفذ عقد التأمين العقاري المـذكو      

  ان الحكم المذكور لا يـسري حتمـاً بوجـه المـشتري            
 أي يكن هذا المـشتري،      اياً )L’adjudicataire(بالمزاد  

اكان هو المصرف الدائن ذاته ام من الغير، وذلك طالما          
ان التنفيذ الجبري قد تم تنفيذاً لعقـد التـأمين العقـاري            

  ..المذكور
كتور يـاغي   وحيث ان المنفذ المستشكل بوجهه الـد      

يدلي على هذا الصعيد ايضاً بأن قرار الاحالة لا يعتبـر           
 بتاريخ  أيحاصلاً الا من تاريخ قيده في السجل العقاري         

 بينما شراء الدكتور ياغي يعود لتاريخ القيد        ٤/٥/٢٠٠٥
الاحتياطي بالوكالة غير القابلة للعـزل الحاصـل فـي          

 ولتاريخ قيد اشارة الدعوى الحاصـل فـي         ٥/١/٢٠٠٢
٨/١/٢٠٠٢،  

 –. م.م.أ)٩٨٣/٢( سنداً لاحكام المـادة      –وحيث انه   
 Jugement(يترتــب علــى صــدور قــرار الاحالــة 

d’adjudication (      إلـى اعتبار المشتري مالكاً بالنـسبة 
 والى من كان طرفاً في الاجراءات، ويتفـق         عليهالمنفذ  

ملكية عقارية الذي   ) ٢٠٤/٢(هذا النص مع نص المادة      
ب الملكية العقاريـة يمكـن ان يحـصل         يقرر ان اكتسا  

  ..بمجرد صدور حكم وقبل التسجيل
وحيث ولئن كان صحيحاً انه بمقتضى احكام المادتين        

 الاحالـة   قـرار يجب تـسجيل    . م.م.أ/ ٩٨٦/و/ ٩٨٥/

) ٩٨٣/٢( المـادتين    وان نص .. نتاج آثاره تجاه الغير   لا
يتفق ايضاً في هذا المجال مع نص المادة        . م.م.أ)٩٨٦(و
ملكية عقارية الذي يعتبر من يكتسب عقاراً بحكم        / ٢٠٤/

انه مالك قبل التسجيل انما لا يكون لاكتسابه مفعول تجاه          
  ..الغير الا بعد التسجيل

الا انه تجدر الاشارة في هذا الـسياق فـي القـضية      
  : جوهريتين هماني مسألتإلىالراهنة 

الاولى، انه انطلاقاً من مفاعيل الحجز التنفيـذي ان         
، بعد تسجيل الحجـز     عليهقانون لا يبيح للمدين المنفذ      ال

التنفيذي، اجراء تصرفات على عقاره المحجـوز مـن         
 انشاء حقـوق عينيـة عليـه، واذا         أو نقل ملكيته    شأنها

حصل مثل هذا التصرف فلا يسري علـى الحـاجزين          
ولا يسري  .) م.م.أ/٩٥٩/المادة  (والمشتركين في الحجز    
عتبر بمنزلة الخلـف  مزاد الذي ي بالتالي على المشتري بال   

    الاحتجاج بوجـه    ف اليه اذاً  العام لهم، فلا يمكن للمتصر 
المشتري بسبق قيد تصرفه على تسجيل قرار الاحالـة،         
ما دام ان تصرفه معيب وان قيده في الـسجل لا يزيـل        

  .. عنه هذا العيب
الثانية، انه انطلاقاً مـن مفاعيـل تـسجيل التـأمين           

) لقي الحجز التنفيذي وتم البيع تنفيذاً لـه       الذي ا (العقاري  
المـصرف المستـشكل    (الذي يولي الدائن المؤمن لـه       

وحـق  ) Droit de préférence(حق الافـضلية  ) الراهن
فان تنفيـذ التـأمين العقـاري    ، )Droit de suite(التتبع 

 كمـا   –المذكور يسري حتماً وبحكم القانون بمفاعيلـه        
الدكتور نبيل  (ف اليه   لمتصر بوجه ا  –صار تبيانه سابقاً    

، وبالتالي وطالما كما قدمنا ان التأمين العقـاري         )ياغي
مسجل على صحيفة العقار المذكور العينية بتاريخ سابق        

   مـن  ( الدكتور ياغي    اليهف  لتاريخ تسجيل قيود المتصر
 وتـسجيل اشـارة الـدعوى       prénotationقيد احتياطي   

بملكية العقار  ) اغيجوج ي (فان تصرف المدين    ) العقارية
المذكور لا يحول ابداً دون حق الدائن المؤمن لـه فـي            
تنفيذ عقد التأمين العقاري توصلاً لبيع العقـار المـؤمن          

    لدينـه الموثـق بالتـأمين       عليه بالمزاد العلني اسـتيفاء 
حالـة المعروضـة    العقاري المذكور، ولا يمكن فـي ال      

اذاً ) غيالـدكتور يـا  (للمتصرف اليه بالعقار المـذكور      
الاحتجاج بوجه المشتري بسبق قيد تصرفه على تسجيل        

 الاحتجاج بصدور حكم لمصلحته قبـل       أوقرار الاحالة   
  ..تسجيل قرار الاحالة

  :بذات المعنى(
 ٣٢٥/٢٠٠٦ قرار رئيس دائرة تنفيذ المتن، حكـم         -

  )١٧٢/٢٠٠٦، رقم اساس ٣/٧/٢٠٠٦صادر بتاريخ 



  ٨٧١  الإجتهاد

لـدكتور يـاغي    ذ المستشكل بوجهه ا   وحيث ان المنفِّ  
     أيـة ر مطلقاً العقار مـن      يدلي بأن قرار الاحالة لا يطه 

اشارة دعوى بل بالعكس فان المشتري بـالمزاد يكـون          
. م.م.أ/٩٨٦/ملزماً بنتيجتها، وبانه بمقتضى نص المادة       

ان قرار الاحالة ليس من شأنه تطهير العقار من اشـارة           
هيـر  الدعوى، بحيث ان اشارة الدعوى تستثنى من التط       

 العقار لا يرث فقط حقوق سـلفه      اليهبحيث ان من ينتقل     
  بل الاعباء ايضاً،

 La purge de plein(وحيث ان التطهيـر الحكمـي   
droit (  اصـول  / ٩٨٦/ فـي المـادة      عليهالمنصوص

  محاكمات مدنية لا يشمل اشارات الدعاوى،
ان المرجع الذي   " موازاة الصيغ "فالأصل عملاً بمبدأ    

 المختص لتقرير شطبها الا عند وجود       وضع الاشارة هو  
نص قانوني خاص يجيز شطبها، مـثلاً كـنص المـادة           

المذكور الذي يجيز لقضاء التنفيذ تطهير العقـار   / ٩٨٦/
 Purge des(من قيـود الـرهن والتـأمين والامتيـاز     

privilèges et hypothèques (    كنتيجـة لتـسجيل قـرار
  ..الاحالة

ورة لم تـنص علـى      المذك/ ٩٨٦/وطالما ان المادة    
 الاحالة، فلا   قرارشطب اشارات الدعاوى بنتيجة تسجيل      

يكون رئيس دائرة التنفيذ مختصاً لشطب اشارة الدعوى        
، لانه ليس هو من وضع هـذه        .م.م.أ/٩٨٦/سنداً للمادة   

الاشارة، الا انه بالمقابل، ان اشارة الـدعوى العقاريـة          
تلـك  التي تسري على المشتري بالمزاد فهي تنحـصر ب        

المسجلة على صحيفة العقـار العينيـة بتـاريخ سـابق           
 تسجيل التأمين   تاريخ تلك المسجلة قبل     أولتسجيل الحجز   

 قد القي تنفيذاً لعقـد  يالعقاري عندما يكون الحجز التنفيذ  
التأمين العقاري المذكور، بحيث اذا كانت اشارة الدعوى        

 ـ        ع مسجلة قبل تسجيل التأمين العقاري المذكور وتم البي
بالمزاد على الرغم من ذلك، فان البيع الجبري الحاصل         
بنتيجة التنفيذ المذكور يكون على مـسؤولية المـشتري         

بحيث يتحمل المشتري ) A ses risques et périls(بالمزاد 
  ... بمفاعيلهاعليهنتيجة الدعوى المذكورة وتسري 

  :بهذا المعنى(
 ٤٤٥/٢٠٠٥ قرار رئيس دائرة تنفيذ المتن رقـم         -

  )مشار اليه سابقاً
 اذا كانت اشارة    – تأسيساً على ما تقدم      -وحيث انه   

 ـواشارة القيد الاحتياطي ال   (الدعوى العقارية    ) ي تثبتـه  ت
هي مسجلة بتاريخ لاحق لتسجيل التأمين العقاري علـى         
صحيفة العقار العينية فانه حتى ولو كانت اشارة الدعوى         

ت الـدعوى   عفِرارة القيد الاحتياطي الذي     شوا(المذكورة  

هي سابقة لتسجيل الحجز التنفيذي فان الاولويـة        ) لاثباته
تكون للتأمين العقاري المسجل اولاً وللحجـز التنفيـذي         
الذي القي تنفيذاً للتأمين العقاري المـذكور، ولا يكـون          

 اثر علـى    أيلتسجيل اشارة هذه الدعوى في هذه الحالة        
لى مجريـات   صعيد متابعة اجراءات التنفيذ الجبري وع     

الحجز المذكور، ولا يسري الحكـم الـصادر بنتيجـة          
الدعوى المذكورة على الدائن المـؤمن لـه ولا علـى           
المشتري بالمزاد بنتيجة تنفيذ عقـد التـأمين العقـاري          

  ..المذكور
وانه بالتالي واذا كان يخرج عن صـلاحية قـضاء          
التنفيذ شطب اشارات الدعاوى بنتيجـة تـسجيل قـرار          

ولانتفـاء الـنص    " موازاة الـصيغ  " بمبدأ   الاحالة عملاً 
القانوني الخاص الذي يوليه هـذه الـصلاحية، الا انـه           
بالمقابل يدخل حتماً ضمن صلاحية رئيس دائرة التنفيـذ         
ترتيب النتائج والمفاعيل الناجمـة عـن قيـود الـسجل           

عة من تراتبية تسلسل تـسجيل      بالعقاري والاولويات النا  
سريان مفاعيل اشارة الدعوى    القيود، وذلك لناحية مدى     

والحكم الصادر بنتيجتها على اجراءات تنفيـذ التـأمين         
  العقاري وعلى البيع الجبري الحاصل بنتيجتها،

نه لرئيس دائرة التنفيذ ايضاً صلاحية التحقق مـن         إف
مدى اصولية تدابير واجراءات الحجـز والتحقـق مـن          

 ـ  ة توافر الشروط الموضوعية المفروض توافرها لامكاني
  "..توسل الحجوز عامة

“Conditions objectives de l’exercice des saisies” 

 Exécution par(وذلك عندما يكـون التنفيـذ بـدلياً    
équivalent (الذي وسيلته الحجوز على انواعهاأي ..  

يرة تتعلق بالتعهـد     مسألة اخ  إلىوحيث تبقى الاشارة    
 ـالحكم والمنظم من المنفذ      يالمشار اليه ف    جـورج   هعلي

ياغي لمصلحة المنفذ الدكتور نبيل ياغي والمقضي بـه         
 ـ         لزام إفي منطوق الحكم الجاري تنفيذه، حيث قـضي ب

 قيد، لا سيما    أو اشارة   أيةالمنفذ عليه بالتسجيل خالياً من      
  ..اشارة التأمين المعقود لصالح المصرف

فانه ولئن كان هذا التعهد المحكوم بـه يلـزم حتمـاً          
فاذه، فهو موجب مترتب على عاتقـه، الا        نإ ب عليهالمنفذ  

 مفاعيـل الاحكـام     ية وتفعيلاً لمبدأ نـسب    –انه بالمقابل   
 لا  – سابقاً ولمبدأ نـسبية مفاعيـل العقـود          اليهالمشار  

يسري على المصرف المؤمن له المنفذ ولا يمكن تنفيذه         
  بوجه المصرف المذكور،

 قبـول   – بناء على كل مـا تقـدم         –وحيث يقتضي   
التنفيذية الراهنة من حيث الموضوع وبالتـالي       المشكلة  

اعلان عدم سريان الحكم القاضي بـالالزام بالتـسجيل         



  العدل  ٨٧٢

الجاري تنفيـذه فـي ملـف المعاملـة التنفيذيـة رقـم             
 بوجه المصرف المستشكل الراهن المنتقلة      ٧٦٠/٢٠٠٨

الكفـور بموجـب قـرار      /١٩٣٦اليه ملكية العقار رقم     
  .وابلاغ من يلزم، ٢/٢/٢٠٠٥الاحالة الصادر بتاريخ 

وحيث لم يعد من حاجـة لبحـث سـائر الاسـباب            
 أو المخالفة، فترد لعـدم الجـدوى        أووالمطالب الزائدة   

 فـي   – وان ضمنياً    –القانونية، والا لكونها قد لقيت رداً       
معرض التعليل، كما يرد طلب المستشكل ضده جـورج         

 ضم الاعتراض امام محكمة الاسـاس       إلىياغي الرامي   
التنفيذية الراهنة لأن الاحالة الاداريـة      المشكلة   ملف   إلى

بين قضاء التنفيذ ومحكمة الموضوع غير جائزة مطلقاً،        
 طلبات الحكم بالعطـل والـضرر عـن         ردكما يقتضي   

في استعمال الحق امام قضاء التنفيـذ       ) L’abus(التعسف  
 طلب المـصرف    ردلعدم توافر عناصرها، كما يقتضي      

 الـراهن بـصيغة     القرارصدار   ا إلىالمستشكل الرامي   
      .النفاذ المعجل

  لهذه الاسباب،
 المؤقت الصادر عن رئاسة هـذه       القراروعطفاً على   
 إلى القاضي بوقف التنفيذ     ٢٧/١٠/٢٠٠٨الدائرة بتاريخ   

  حين الفصل في المشكلة التنفيذية الراهنة،
  :يقرر
  .قبول المشكلة التنفيذية الراهنة من حيث الشكل: اولاً
قبول المشكلة التنفيذيـة الراهنـة مـن حيـث      : ثانياً

وبالتالي اعلان عدم سريان الحكم القاضـي       الموضوع،  
بالالزام بالتسجيل الجاري تنفيذه فـي ملـف المعاملـة          

 بوجه المـصرف المستـشكل   ٧٦٠/٢٠٠٨التنفيذية رقم  
الكفـور  /١٩٣٦الراهن المنتقلة اليه ملكية العقار رقـم        

، ٢/٢/٢٠٠٥بتـاريخ   بموجب قرار الاحالـة الـصادر       
وبالتالي اعلان عدم جواز تنفيذ الحكم المـذكور بوجـه          

  .المصرف المستشكل، وابلاغ من يلزم
المنفـذ والمنفـذ    (تضمين المستشكل بوجههما    :ثالثاً  

الرسوم والنفقات مناصفة، ورد سـائر الاسـباب        ) عليه
 المخالفة بما في ذلك طلبات الحكـم        أووالمطالب الزائدة   

رر عن التعسف في استعمال الحـق امـام      بالعطل والض 
  .قضاء التنفيذ

    

  رئيس دائرة التنفيذ في كسروان

 غسان باسيل الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢١/١٢/٢٠٠٩ تاريخ ٩٩رقم : القرار

 فيوليت الخوري/ مارون طاها
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  ٨٧٣  الإجتهاد

ان مجرد الادلاء امام دائرة التنفيذ بعدم اختـصاص         
 أوالمحكمة التي اصدرت الحكم المذهبي الجاري تنفيذه،        
 أوبتعارضه مع حكم آخر صادر عـن مرجـع دينـي            

 التوقـف عـن     أو، لا يوجب عليها حكماً الامتناع       دنيم
التنفيذ بل يبقى الامر متروكاً لسلطتها التقديرية في ضوء         
مجمل المعطيات المتوافرة لديها والقواعد القانونية التـي        

   .ترعى النزاع وقواعد الاختصاص

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
 ـ       حيث ة سـواء    انه من المسلم به ان المشكلة التنفيذي

 تلك غير المتعلقـة بهـا تبقـى         أوالمتعلقة بالاجراءات   
مسموعة امام رئيس دائرة التنفيذ طالما ان التنفيذ لم يتم           

  بعد،
وحيث انه يتبـين مـن المعاملـة التنفيذيـة رقـم             

 الملـف الـراهن ان      إلـى  المضموم ملفها    ٨٦٢/٢٠٠٩
التنفيذ لم ينته فيها، فيكون الاعتـراض الحاضـر وارداً          

 ذلـك   إلـى لمهلة الجائز تقديمه فيها، وقد جـاء        ضمن ا 
مستوفياً سائر شروطه الشكلية، الامر الذي يقتضي معه        

  قبوله شكلاً،

  : في الموضوع–ثانياً 
 ان المعترض يطلب    إلىحيث انه تجدر الاشارة بداية      

 من  عليهااخراج اللائحة الجوابية المقدمة من المعترض       
  تنفيذ في بيروت،الملف لانها موجهة لرئيس دائرة ال

وحيث ان العيب المدلى به مـن المعتـرض لهـذه           
الناحية لا يشكل عيباً جوهرياً طالما ان اللائحة المذكورة         

مت جواباً على الاعتراض الراهن المقدم امام دائـرة         دقُ
التنفيذ في كسروان، وانه لا يتبين من خلال مراجعة ما          

اس في ذهن    الالتب أوتضمنته ما من شأنه ان يولد الشك        
 المحكمة بأنها تتعلـق بغيـر الاعتـراض         أوالمعترض  

الحاضر، وان العيب المتذرع به لا يعـدو عـن كونـه            
  مجرد خطأ مادي لا يستوجب التوقف عنده،

 أيوحيث انه بمطلق الاحوال فان المعترض لم يثبت         
ضرر لحق به لهذه الناحية، ويرد بالتالي ما ادلـى بـه            

  المعترض في هذا السياق،
 رقـم   القـرار حيث يطلب المعترض وقف تنفيـذ       و
 الصادر عن المحكمـة     ٣١/٧/٢٠٠٩ تاريخ   ٥٠/٢٠٠٩

الابتدائية الموحدة المارونية لصدوره عن محكمة غيـر        
صالحة، وبالتالي تمكينه من مراجعة محكمة الموضـوع     
المختصة وابقاء وقف التنفيذ سارياً حتـى فـصل هـذه           

 ٢ استناداً للفقـرة     المحكمة في المنازعة المرفوعة اليها    
م، وهو يدلي بأن دائرة التنفيذ تمتنع       .م. أ ٨٢٩من المادة   

عن تنفيذ الاحكام المقدمة اليها لعدم اختصاص المحكمة        
 أو لتعارضـها مـع احكـام اخـرى          أوالتي اصدرتها   

 ٢ من قانون    ٢٦ سنداً للمادة    كلمخالفتها للنظام العام وذل   
  ،١٩٥١نيسان 

 الاعتـراض   رد عليهـا وحيث تطلـب المعتـرض      
لمخالفته الحقيقة والواقع والقانون ولارتكازه على قـرار        
صادر عن مرجع غير صالح، واتخاذ القـرار بمتابعـة          

، وهـي   ٨٦٢/٢٠٠٩التنفيذ في المعاملة التنفيذية رقـم       
تدلي بعدم صلاحية القاضي الـشرعي الجعفـري فـي          

 بالطلاق لان المعترض متـزوج      القراربيروت لاصدار   
 الجاري  القرارجاً كنسياً مارونياً، وبالتالي يكون      منها زوا 

تنفيذه الصادر عن المحكمة الابتدائية المارونية الموحدة        
صادراً عن المرجع المختص، وان ابدال الزوج لدينـه         

   حجب هذا الاختصاص،إلىمنفرداً لا يؤدي 
 القرار الجاري تنفيذه في المعاملة التنفيذية       وحيث ان 

 عـن   ٣١/٧/٢٠٠٩در بتاريخ    قد ص  ٨٦٢/٢٠٠٩رقم  
، ٥٠/٢٠٠٩المحكمة الابتدائية الموحدة المارونية بـرقم       
) المعتـرض (وقضى في فقرته الحكمية بالزام الـزوج        

ولولديـه  ) المعترض عليهـا  (بدفع نفقة شهرية لزوجته     
القاصرين وبدفع الاقساط المدرسية وملحقاتها وبتـأمين       

  الطبابة والاستشفاء لهم،
 ـ     بتـاريخ ن اوراق الملـف انـه       وحيث انه يتبين م

 صدر قرار عن قاضي بيروت الـشرعي        ٢٠/٥/٢٠٠٩
الجعفــري قــضى بإثبــات الطــلاق الواقــع بتــاريخ 

 من المعترض بحق المعترض عليها طلاقاً       ١/٤/٢٠٠٩
 قـراراً   ١/٤/٢٠٠٩رجعياً غيابياً، كما اصدر بتـاريخ       

  قضى بتعيين المعترض ولياً جبرياً على ولديه،
شكلة التنفيذية الراهنة حول مـدى      حيث تتمحور الم  و

 الصادر عـن المحكمـة الابتدائيـة        القرارامكانية تنفيذ   
 الامتناع عن تنفيذه في ظل صدور قـرار         أوالمارونية  

عن القاضي الجعفري قضى بالطلاق وتعيين الزوج ولياً        
جبرياً على ولديه بعد ان قام هذا الاخير منفرداً بإبـدال           

   مسلم شيعي،إلىدينه من مسيحي ماروني 
وحيث ان رئيس دائرة التنفيذ يفـصل فـي اسـاس           
المشاكل المتعلقة باجراءات التنفيذ، اما المـشاكل غيـر         
المتعلقة بهذه الاجراءات فينظر فيهـا وفـق الاصـول          
المتبعة لدى قضاء الامور المـستعجلة، وتطبـق هـذه          
القواعد والاصول بمعرض ممارسة رئيس دائرة التنفيـذ      

 الاحكام والقرارات المذهبية والـشرعية      سلطته في تنفيذ  



  العدل  ٨٧٤

 الامتناع عن تنفيذها، وهو عندما يقوم بذلك انما يقوم          أو
به على ضوء الظاهر انطلاقاً من المستندات المعروضة        

القانونية التي ترعـى    امامه وعلى ضوء مجمل الاحكام      
موضوع المنازعـة وقواعـد الاختـصاص واصـول         

  المحاكمات،
 ١٩٥١ نيـسان    ٢ قـانون     من ٢٦وحيث ان المادة    

تنص على انه عندما تمتنع دائرة الاجراء عن تنفيذ حكم          
مذهبي اما لاعتبارها اياه صادراً عن مصدر غير صالح         
واما لانه تقدم لها حكم يناقضه صادر عن مرجع دينـي           

 صادراً  عليه مدني وعندما تنفذ حكماً يعتبره المحكوم        أو
ب الـشأن   عن سلطة مذهبية غير صالحة يراجع اصحا      

 الهيئـة   أي رأسـاً،    ٢٤المحكمة المشار اليها في المادة      
  العامة لمحكمة التمييز،

  عندما تمتنع دائـرة    "ستخلص من عبارة    وحيث انه ي
 المشار اليها، انها    ٢٦الواردة في مستهل المادة     " الاجراء

تتضمن اعترافاً بحق دائرة التنفيذ في الامتناع عن تنفيذ         
تبعه تن المحددتين فيها، مع ما يس     حكم مذهبي في الحالتي   

ذلك من تمتع رئيس دائرة التنفيذ بسلطة تقدير في هـذا           
، اذ ان نـص المـادة       عليه الزام   أيالمجال، دون وضع    

 يلزم دائرة التنفيـذ     أووبالصيغة التي ورد فيها لم يوجب       
بالامتناع عن تنفيذ الحكم المذهبي في الحالتين المـشار         

 ذاتها قـد اعطـت      ٢٦ ان المادة    اليهما فيه، وذلك بدليل   
المحكوم له عندما تنفذ دائرة التنفيذ حكماً يعتبره صادراً         
عن سلطة مذهبية غير صـالحة الحـق فـي مراجعـة          

، وذلك في الاحـوال     ٢٤ في المادة    اليهاالمحكمة المشار   
المحددة فيها دون تفريق بين حالة واخرى، وبالتالي فان         

يذ بعدم اختصاص المحكمة    مجرد الادلاء امام دائرة التنف    
 تعارضه  أوالتي اصدرت الحكم المذهبي الجاري تنفيذه       

 مدني، لا يوجب   أومع حكم آخر صادر عن مرجع ديني        
 التوقف عن التنفيذ بل يبقى الامر       أو حكماً الامتناع    عليها

متروكاً لسلطتها التقديرية في ضوء مجمـل المعطيـات         
التي ترعـى النـزاع     المتوافرة لديها والقواعد القانونية     

 حال يبقى حق صـاحب      أيوقواعد الاختصاص، وفي    
العلاقة في مراجعة المحكمة المختـصة للفـصل فـي          
الخلاف قائماً اذا رغب فـي ذلـك وكانـت الـشروط            

  المطلوبة لذلك متحققة،
وحيث ان الهدف الرئيسي من اعطاء دائـرة التنفيـذ     

يهما في  سلطة الامتناع عن التنفيذ في الحالتين المشار ال       
، هي الحؤول دون    ١٩٥١ نسان   ٢ من قانون    ٢٦المادة  

تنفيذ احكام صادرة عن مراجع مذهبية غيـر مختـصة،     
وتجنب حصول مـضاعفات خطيـرة فـي الاوضـاع          
العائلية، وذلك نظراً للنتـائج والانعكاسـات الخطيـرة         

المترتبة على تنفيذ مثل هذه الاحكام والتي قد يـستحيل          
ها ولو جرى ابطالها وابطال التنفيذ       تعديل أوازالة اثارها   

 عليـه  ما كانت    إلىلاحقاً اذ غالباً ما تتعذر اعادة الحال        
سـيما فـي    قبل التنفيذ في مواد الاحوال الشخـصية لا         

  القضايا العائلية،
وحيث انه لهذه الاسباب كان لا بـد مـن ان يـولي             
القانون دائرة التنفيذ اجراء رقابة اولية ومؤقتـة علـى          

والقرارات المذهبية المقدمة اليهـا للتنفيـذ مـن     الاحكام  
خلال اعطائها سلطة اتخاذ تدبير مؤقت يتمثل بالامتنـاع     
عن تنفيذها تمهيداً لاتاحة الفرصة امام اصحاب العلاقـة         

 وهـي صـاحبة     زياجعة الهيئة العامة لمحكمة التمي    لمر
الاختصاص وحدها لتقرير ابطال الحكم المذهبي الصادر       

الح، وفـي حـال وجـود حكمـين         عن مرجع غير ص   
متناقضين صادرين عن مرجعين مختلفين الفـصل فـي         
الخلاف بشأنهما وتحديد الحكم الصالح للتنفيـذ وابطـال         

  الحكم الصادر عن مرجع غير مختص،
  :يراجع

 دراسة للقاضي بسام الحاج حول سـلطة رئـيس          -
دائرة التنفيذ في الامتناع عن تنفيذ الاحكام والقـرارات         

   وما يليها،٦٣ ص ٢٠٠٨/١ والشرعية، العدل المذهبية
وحيث ان رئيس دائرة التنفيذ يمارس سـلطته فـي          

 جديـة   إلىالامتناع عن التنفيذ المشار اليه مستنداً بذلك        
الاسباب المدلى بها، اما اذا تبين له عدم جديتها، كما لو           
تبين له بشكل واضح وصـريح انطلاقـاً مـن ظـاهر            

 الشرعي الجاري تنفيـذه  أوبي المستندات ان الحكم المذه  
 المدني  أو ان الحكم الديني     أوصادر عن مرجع مختص،     

 انه ليس   أوالمناقض له صادر عن مرجع غير مختص،        
 المشكلة التنفيذية   ردثمة تناقض بين الحكمين، فهو يقرر       

والاستمرار في التنفيذ، اذ ان مجرد ابراز حكـم آخـر           
ري تنفيـذه لا     الشرعي الجـا   أويناقض الحكم المذهبي    

يبرر الامتناع عن تنفيذ الحكم المذكور، اذ لا يمكن لحكم          
يبدو انه صادر عن مرجع غير مختص ان يوقف تنفيـذ           

  حكم صادر عن محكمة اخرى يبدو انها مختصة،
  :يراجع بهذا المعنى

 ١٢٤ محكمة التمييز الغرفة الخامسة قـرار رقـم         -
ت  صادر في التمييـز، القـرارا      ١٩/١٠/١٩٩٨تاريخ  
  ،٦٦٧ ص ١٩٩٨المدنية 

 القاضي يوسف جبران طرق الاحتياط والتنفيذ، بند        -
  ،٩٧ي ص /١١٠

 الشرعي الفاصـل فـي      أووحيث ان الحكم المذهبي     
 امـام سـلطة     دنزاع حول عقد الزواج ونتائجه المعقـو      



  ٨٧٥  الإجتهاد

 شرعية اخرى، ولو اعتنق احد الزوجين بعـد         أومذهبية  
التـي   الـشرعية    أوالـسلطة المذهبيـة     الزواج مذهب   

اصدرت الحكم، لا يكون صادراً عن المرجـع الـديني          
المختص، لأن الصلاحية في هذه الاحوال تبقى للـسلطة         

 قِالتي عمن  ٢٣ لديها الزواج، وذلك عملاً بأحكام المادة        د 
 مـن   ١٤ والمادة   ١٣/٣/١٩٣٦تاريخ  . ر.ل٦٠ القرار
 أو، اما اذا اعتنق الزوجان دينـاً        ١٩٥١ نيسان   ٢قانون  
 جديداً بعد زواجهما وقاما بتسجيل ذلـك بـصورة          مذهباً

رسمية في سجلات الاحوال الشخصية وفقاً للاصـول،        
 مذهبهما  أوفان الاختصاص يصبح عندئذ لمحكمة دينهما       

عود للسلطة التـي عقـدا زواجهمـا لـديها          تالجديد ولا   
صلاحية النظر في هذا الزواج ونتائجه، وان الاجتهـاد         

  قطة،مستقر وراسخ حول هذه الن
  :يراجع بهذا الخصوص

 تــاريخ ٢٤ تمييــز هيئــة عامــة قــرار رقــم -
 ص  ١١، عـدد    ١٩٩٦ النشرة القضائية    ١٧/١٠/١٩٩٦

 النـشرة   ٢٨/٧/١٩٩٨ تـاريخ    ٣٧، وقرار رقم    ١١٤٦
، وقـرار تـاريخ     ٨٦٧ ص   ٨، عـدد    ١٩٩٨القضائية  

 ص  ١٩٩١ – ١٩٩٠ النشرة القـضائية     ٣٠/٤/١٩٩١
٨٧.  

   وحيث انه لا يرـ    د  القول ان الدسـتور     على ذلـك ب
 آخر،  إلىاللبناني قد كفل حرية المعتقد والانتقال من دين         

لانه ولئن صح ذلك، الا ان الدستور لـم يكفـل مطلقـاً             
حرية التملص بإرادة منفردة من مفاعيل زواج معقـود         
لدى مذهب معين عن طريق الاستحصال علـى حكـم          

  بالطلاق امكن اجراؤه بسبب هذا الانتقال،
بعاً لما تقدم فإذا كان التنفيذ يتناول مـثلاً         وحيث انه ت  

حكماً روحياً يقضي بنفقة للزوجة ثم قدم الزوج المحكوم         
خر يناقضه صادراً عن محكمة     آ لدائرة التنفيذ حكماً     عليه

 بعـدم توجـب     أوشرعية يقضي بوقف تنفيذ حكم النفقة       
 الامتناع عن التنفيذ بـسبب       بالطلاق وطلب  أوهذه النفقة   

 للتنـاقض بـين     أوص المحكمة المذهبيـة     ختصاعدم ا 
الحكمين، فإن رئيس دائرة التنفيذ غيـر ملـزم بإجابـة           
الطلب اذا بدا له بصورة واضحة وظـاهرة ان الحكـم           
الشرعي المناقض المقدم له صادر عـن مرجـع غيـر           
مختص لأن الزواج معقود امام المرجـع الروحـي وان    

ن الاختصاص  الزوج قام بتبديل دينه منفرداً، وبالتالي فإ      
يبقى معقوداً للمرجع الروحي الذي ابرم الـزواج لديـه          
للحكم في عقد الزواج ونتائجه، ولـيس لأيـة محكمـة           
طائفية ان تقضي بوقف تنفيذ حكم صادر عـن محكمـة          

 أو اعـادة النظـر فيـه        أو التصدي له    أوطائفية اخرى   
   جزئياً،أو تعديله كلياً أوالغائه 

قـدم، ووفقـاً لظـاهر      وحيث انه استناداً لكل مـا ت      
المستندات المبرزة فـي الملـف ومعطياتـه وللاحكـام        
القانونية التي ترعى الموضـوع، وطالمـا ان الـزوج          

 إلـى  منفرداً مـن مـاروني   ترض قام بإبدال مذهبه   المع
شيعي، فان رئاسة هذه الدائرة لا ترى ما يوجب الامتناع          

حدة  الصادر عن المحكمة الابتدائية المو     القرارعن تنفيذ   
 باعتباره  ٣١/٧/٢٠٠٩ تاريخ   ٥٠/٢٠٠٩المارونية رقم   

صادراً عن المحكمـة صـاحبة الاختـصاص، ولعـدم          
  اختصاص القاضي الشرعي الجعفري في بيروت،

وحيث انه استناداً لما تقدم يكون الاعتراض الـراهن         
مردوداً برمته، ويقتضي تبعاً لذلك الرجوع عن قرارنـا         

  ،١٩/١١/٢٠٠٩بوقف التنفيذ تاريخ 
وحيث انه بعد هذه النتيجة التي توصلت اليها رئاسة         

 جميع الاسـباب والمطالـب      ردهذه الدائرة فانه يقتضي     
 المخالفة اما لكونها لقيت جواباً ضـمنياً فـي          أوالزائدة  

، ورد طلـب الحكـم      ىسياق التعليل واما لعدم الجـدو     
   بالعطل والضرر لانتفاء شروط الحكم به،

  لذلك،
  :قرري
  الاعتراض شكلاً، قبول -١
 وفي الاساس رده للاسباب المبينـة فـي مـتن           -٢

القرار، والرجوع عن قرار وقف التنفيذ الـصادر عـن          
  ،١٩/١١/٢٠٠٩رئاسة هذه الدائرة بتاريخ 

٣- المخالفة  أو والمطالب الزائدة    الاسباب جميع   رد 
  بما فيها طلب الحكم بالعطل والضرر،

  قات كافة، النفعليه تضمين المعترض المنفذ -٤
 ٨٦٢/٢٠٠٩ اعادة ملف المعاملة التنفيذية رقـم        -٥
  . مرجعه في القلم لمتابعة التنفيذإلى

  
    



  العدل  ٨٧٦

  رئيس دائرة التنفيذ في عاليه

 غسان باسيل الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٤/١٠/٢٠٠٩ تاريخ ٥٨رقم : القرار

 شركة ابناء شفيق حلواني/ شركة الطواش ومصباح التجارية
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  بناء عليه،
 عليهـا ترضـة المحجـوز      تطلب الشركة المع   حيث

 عليـه الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي المعتـرض        
 دين مترتب بذمتها لـصالح المعتـرض        أيود  جلعدم و 

 أيـة  وهي تدلي بأنها الناقل للبضاعة ولا تتحمـل          عليها
 ضرر لحق بالبضاعة سـيما  أيمسؤولية في حال ثبوت  

وان الدين المطلوب القاء الحجز ضماناً له غير ثابت ولا          
 ثبوتية  أوقانونية  ح الوجود اذ لا قيمة      كيد ولا حتى مرج   ا

ر الذي لم يراع مبدأ الوجاهية والـذي لـم          يبلتقرير الخ 
 اضرار قد لحقت بالبضاعة المشحونة، وعلـى        أيةيذكر  

سبيل الاستطراد فانه يقتضي تخفيض قيمة تقدير الـدين         
ورفع الحجز لقاء كفالة بهذا المبلغ والا       . أ.د/٥٠٠٠ /إلى
  تبدال الحارس القضائي وجعلها هي حارساً قضائياً،اس

 الحكم بـصحة   عليها المعترض   الشركةوحيث تطلب   
وقانونية قرار الحجز الاحتياطي تبعاً لثبـوت مـسؤولية        
المعترضة بصفتها الناقل ولثبوت ارجحية الدين وثبـوت        

  صحة وقانونية ووجاهية تقارير الخبرة،
. م.م. أ ٨٦٦لمادة   المسلم به وفقاً لاحكام ا     وحيث من 

انه للدائن ان يطلب من رئيس دائرة التنفيـذ التـرخيص     
بالقاء الحجز الاحتياطي تأميناً لدينه، ولا يجـوز ذلـك          

 معلق على شرط لـم      أوتأميناً لدين غير مستحق الاداء      
ع، .  م ١١١يتحقق بعد الا في الحالات المعينة في المادة         

دائـرة التنفيـذ ان     واذا لم يكن الدين ثابتاً بسند فلرئيس        
يقرر القاء الحجز متى توفرت لديه ادلة تـرجح وجـود           

  هذا الدين،
وحيث ثابت من التدقيق في ملف الحجز الاحتيـاطي         

 الملف الراهن، ان الحجـز      إلىالمطعون فيه، المضموم    
 تعويض ناتج عن ضرر لحق بالجهة       إلىالمذكور يستند   

 واعـادة   الحاجزة، التي حلت محلها شركة الفجر للتأمين      
التأمين، نتيجة تضرر البضاعة المشحونة من الامارات       

 لبنان بواسطة الشاحنة العائدة ملكيتها      إلىالعربية المتحدة   
  للشركة المعترضة،

وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كانـت المـستندات          
المبرزة وادلاءات الطرفين تبرر الابقـاء علـى قـرار          

 وبالتالي ما اذا     رفعه، إلى تؤدي   أوالحجز المطعون فيه    
  متحققة،. م.م. أ٨٦٦كانت شروط المادة 

 قرار  اليهاوحيث انه يتبين من المستندات التي ارتكز        
 ـ تعهد   أيالحجز المطعون فيه، انها لا تتضمن        ريح ص

 لصالح الجهة الحاجزة، فـلا      عليهابدين بذمة المحجوز    
يكون بالتالي الدين سند الحجز مثبتاً بسند، وذلك يظهـر          

ون طلب الحجز الاحتياطي ذاته ومـن قـرار         من مضم 
  الحجز،

 يقوم رئيس دائرة التنفيذ عند عدم وجـود         وحيث انه 
سند بيد الدائن باستخلاص صفة الدين المرجح الوجـود         
انطلاقاً من تقديره للادلـة المقدمـة لـه، والمعطيـات           



  ٨٧٧  الإجتهاد

والظروف التي تحيط بنشوء الدين المطلوب القاء الحجز        
ثم ان يظهر الدين مبرراً بأسـباب       تأميناً له، ويجب من     

 ترجيحه، وان لا    إلىهي على جانب من الجدية، ومؤدية       
 اساس في الواقـع     أيينتج بالتالي عن ادعاء مجرد عن       

 قيمة ملموسـة    أو قرائن لا وزن     أو دلائل   إلى مسند   أو
لها، وان لا يكون مجرد دين احتمـالي وغيـر مـرجح        

  الوجود،
 المحاكمــات ادوار عيـد، موســوعة اصــول .  د-

  ،٣٥، ص ٢٠٠٠، ٢٢والاثبات والتنفيذ، الجزء 
 الاعتراض على قرار الحجز الاحتيـاطي       وحيث ان 

ر به وفق الاصول الاجرائية المطبقة لدى القـضاء         نظَي
المستعجل دون غيرها وعلـى الاخـص دون الـشرط          

وعليه يكون على رئيس    . المتعلق بالتعرض لأصل الحق   
لاعتراض ان يدقق في اوصاف     دائرة التنفيذ الناظر في ا    

الدين وفي كونه مرجح الوجود في ضـوء المـستندات          
... والادلة والعناصر المقدمة له في مرحلة الاعتـراض       

وان القانون اللبناني يعترف لرئيس دائرة التنفيذ بـسلطة         
التعرض لأصل الحق حين نظره الاعتراض على قرار        

   الرجوع عنه،إلىالحجز الرامي 
 مدى صـحة تـضرر      ديضي بداية تحد  وحيث انه يقت  

ــة     ــارات العربي ــن الام ــشحونة م ــضاعة الم   الب
المتحدة بواسطة الـشاحنة العائـدة ملكيتهـا للـشركة          
المعترضة، وذلك وفقاً لظاهر مستندات ومعطيات الملف       

  الراهن،
 ٢٢/٧/٢٠٠٩وحيث يتبين من التقرير المنظم بتاريخ       

   مـدير مختبـرات     –من الـدكتور خريـستو هـيلان        
بعـد اجـراء    ) المبرزة صورة عنه في الملف     (–لفنار  ا

المعاينة من قبله على عينة من البضاعة المشحونة على         
متن الـشاحنة المحجـوزة العائـدة ملكيتهـا للـشركة           
المعترضة الناقلة انها مستوفية للمعايير العلمية وملائمة       
للاستهلاك البشري الا انها غير قابلة للتسويق، كما اشار         

تـاريخ   عليهـا رير المرفق بلائحة المعتـرض      في التق 
 بأنه بعد الكشف على البضاعة تبين بأن        ٢٤/١٠/٢٠٠٩

 إلـى شكلها غير طبيعي بسبب تعرضها للـذوبان ثـم          
ع الحرارة، وخلص الـدكتور     التجليد، وذلك نتيجة ارتفا   

 نتيجة مفادها ان البضاعة المـشحونة غيـر         إلىهيلان  
  صالحة للبيع،

 ـ   ان الدكتور خر  وحيث   د فـي  يستو هيلان عـاد واكَّ
، ان المنتجـات    ٢٤/١٠/٢٠٠٩جلسة استيضاحه بتاريخ    

     ر في شكلها   الغذائية موضوع الاعتراض قد اصيبت بتغي
 ضت للذوبان ومن ثم لاعادة التجليد وان ذلك ناتج         اذ تعر

 ما  إلىعن انقطاع في الكهرباء وارتفاع درجة الحرارة        

المواد التغذاويـة    فقدان   إلىفوق الصفر، وان ذلك يؤدي      
 ـ انه يستطيع الانسان ان يأ     أيمنها،   ل منهـا انمـا لا      ك

التجليـد  عطيه التغذية الكافية، وان هذا الذوبان واعادة        ت
 تكاثر الميكروبات فيهـا، وان      إلى امن المحتمل ان يؤدي   

ذلك يجعلها غير قابلة للتسويق والبيـع بـسبب شـكلها           
  بالرغم من انها صالحة للاستهلاك البشري،

      ن مـن   وحيث ان الخبير المحلف لدى المحاكم والمعي
قد توصل بعـد    . م.م.قبل شركة ابناء شفيق الحلواني ش     

 النتيجة عينها، وحدد    إلىالكشف على البضاعة المنقولة     
  .أ.د/٤٩٥٥٠/قيمة الاضرار وفقاً للفاتورة بمبلغ 

 ـ      ن رئاسـة هـذه    إوحيث بالتالي واستناداً لما تقدم، ف
من سلطة في التقدير، ترى ان الـضرر        الدائرة وبما لها    

قد تحقق، وقد تبلور عملياً بعدم امكانية تـسويق وبيـع           
البضاعة المشحونة للاسباب المبينة اعلاه والتي فـصلها        

  الدكتور خريستو هيلان في جلسة استيضاحه،
وحيث بعد التثبت من تحقق الضرر فـي البـضاعة          

ركة نه يقتضي تحديـد مـا اذا كانـت الـش     إالمشحونة ف 
المعترضة تتحمل المسؤولية عـن تـضرر البـضاعة         

  بصفتها الناقل لها،
على انه يكون الناقل    . ع. م ٦٨٣وحيث تنص المادة    

     نقصانها فيما   أوبها  مسؤولاً عن هلاك الاشياء وعن تعي 
 عن عيب فـي     أوخلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة       

   عن خطأ المرسل،أوالمنقول 
شياء هو من العقود المتبادلـة،      وحيث ان عقد نقل الا    

جاه الآخر علـى وجـه      بحيث يكون كل فريق ملتزماً ت     
ة المعترضة مدينة بموجب نقل البضاعة      كرالتبادل، فالش 

 المرسـلة   الـشركة ودائنة بأجرة ومصاريف نقلها تجاه      
 البضاعة المدينـة بهـذه والدائنـة بموجـب نقـل        اليها

  البضاعة،
وصفها الناقـل    المعترضة ب  الشركةوحيث ان موجب    

      نة حددها عقـد    هو موجب نتيجة يتمثل بتحقيق غاية معي
 محل الوصول المتفـق     إلىالنقل وهي ايصال البضاعة     

  عليه وتسليمها كاملة سليمة في الموعد المحدد،
وحيث انه من حيث المبدأ يجب ان يحصل التنفيذ في          

 صـاحب   أي –هذا العقد بصورة تجعل الدائن بالموجب       
 حقق هدفه من التعاقد مع الطرف الآخر،         قد –البضاعة  

فاذا تخلف هذا الاخير عن تحقيق هذا الهدف لعدم تنفيذه          
 بشكل سيء فيكون قـد اخـلّ        أو تنفيذه جزئياً    أوموجبه  

بالتزامه مما يشكل خطأ عقدياً من جانبه يرتب مسؤوليته         
  العقدية،



  العدل  ٨٧٨

  :يراجع بهذا الشأن
، ٢مصطفى العوجي، القانون المـدني جـزء        .  د -

   وما يليها،٢٢٧المسؤولية المدنية ص 
 ومـا   ٤٦٢عاطف النقيب، نظرية العقـد ص       .  د -
  يليها،

وحيث من الثابت وايضاً وفقاً للظـاهر ان تـضرر          
 إلىالبضاعة المشحونة قد حصل نتيجة ارتفاع الحرارة        

ما فوق الصفر على ما اكده الدكتور هيلان في جلـسة            
برز اصله بلائحـة    استيضاحه، وقد اشار في تقريره، الم     

، انه تبين   ٢٤/١٠/٢٠٠٩ تاريخ   عليهاالجهة المعترض   
من خلال آلة تسجيل الحرارة العائدة للكميـون البـراد          

)data logger (  ان حرارة البضاعة ارتفعت خلال النقـل
 ٢١ إلـى  لبنان، وقد وصـلت      إلىالبري من الامارات    

درجة في حين انه كان يجب حفظ البضاعة على حرارة          
علماً بأنه قد ذكر في بوليصة الشحن ان        ( درجة،   ١٨ –

  ،) درجة خلال السفر١٨ –الحرارة تكون 
وحيث بالتالي ووفقاً لظاهر المستندات تكون الشركة       

مسؤولة عن تضرر البضاعة اثنـاء      ) الناقل(المعترضة  
فترة النقل، بمعنى آخر اثناء وجود البضاعة في عهـدة          

    أي يثبـت عـدم حـصول       م ما الناقل، سيما وانها لم تقد 
 جراء عيب فيها    أوصوله نتيجة القوة القاهرة     ح أوضرر  

   ارتكبه المرسل،أ بسبب خطأو
 كـل مـا     إلىوحيث انه ازاء هذه المبادئ، واستناداً       

تقدم، فان رئاسة هذه الدائرة ترى، بما لها من سلطة في           
 لظاهر الحـال،    معطيات الملف كافة، ودائماً وفقاً    تقدير  

لذي تدعيه الجهة الحاجزة المعترض عليهـا،       ان الدين ا  
 عليهـا والناجم عن مسؤولية الجهة المعترضة المحجوز       
 على  أوعن تضرر البضاعة المشحونة، مرجح الوجود،       

  الاقل فان احتمال وجوده يغلب على احتمال عدم وجوده،
 تأسيساً على كل ما تقدم يقتـضي الابقـاء          وحيث انه 

، ورد  عليـه لمعتـرض   على قرار الحجز الاحتيـاطي ا     
  الاعتراض الحاضر برمته،

 رد هذه النتيجة اعلاه ينبغي      إلىوحيث انه بالوصول    
 خالف اما لكونه لقي جواباً ضـمنياً فـي          أوكل ما زاد    

  سياق التعليل واما لعدم الجدوى،

  لذلك،
 بتـاريخ  التمهيـدي الـصادر      القـرار وعطفاً على   

ل الخصومة واحـلا  ، والقاضي بتصحيح    ٢٠/١٠/٢٠٠٩
محل . ل.م.شركة فجر الخليج للتأمين واعادة التأمين ش      

فـي الاعتـراض    . م.م.شركة ابناء شفيق الحلـواني ش     
، وبقبول  ٥٤/٢٠٠٩الراهن وفي الحجز الاحتياطي رقم      

  الاعتراض شكلاً،
  :يقرر

١- سـباب   الاعتراض في الاسـاس برمتـه للأ       رد
  المبينة في متن القرار،

٢- المخالفة،أو الزائدة  جميع الاسباب والمطالبرد   
 عليهـا  المحجـوز  – تضمين الشركة المعترضة  -٣

  النفقات كافة،
 ٥٤/٢٠٠٩ اعادة ملف الحجز الاحتياطي رقـم        -٤
  . مرجعه في القلمإلى
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  محكمة التمييز الجزائية

  الغرفة الثالثة

وائل مرتضى   الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ن نبيل صاري ومالك صعيبياوالمستشار
  ٢٠/١/٢٠١٠ تاريخ ١٤رقم : القرار

  .ف. ل./ ج. س

––
–


 

ان الطاعن بقرار الهيئة الاتهامية المنطـوي علـى         
تقرير انتفاء الصفة للادعاء، معفي من التذرع بأي مـن          

 التمييزية في الاساس المعددة في نـص المـادة        الاسباب
  . لقبول طلب نقضه اساساً.ج.م. أ٣٠٦

–
–

––
–

–
–

–


 

 

  بناء عليه،

  : في الطعن التمييزي–اولاً 
  : في الشكل-١

ونيـة   ان طلب النقض مقدم ضمن المهلـة القان        حيث
 ـأُ، و .ج.م.أ.  ق ١٤٣وفقاً للمادة     بـه صـورتان     ترفق

 المطعون  القرارمصدقتان طبق الاصل عن الوكالة وعن       
  ،.ج.م.أ.  ق٣١٨فيه، وايصال التأمين وفقاً للمادة 

، .ج.م.أ.  ق ٣٠٧ من المـادة     ١وحيث بموجب البند    
 الاتهـامي   القـرار فللمدعي الشخصي ان يطعـن فـي        

الشخـصية لانتفـاء صـفته      القاضي بعدم قبول دعواه     
للادعاء، دون التقيد بأسباب التمييز الخمسة الواردة فـي         

 منه، وبالرغم من عدم توافر الشرط الشكلي        ٣٠٦المادة  
الخاص الواجب توافره بشأن جميـع قـرارات الهيئـة          
الاتهامية، باستثناء حالات خمس مقررة قانونـاً، لتعـذر     

في مدى توافر   تحقق مثل هكذا شرط اطلاقاً، لان البحث        
للادعاء يندرج اصولاً قبل البحث في الوصـف        الصفة  

قبل شكلاًالجرمي، في.  

  : في الاساس-٢
اساً والقرار المطعون    اس حيث ان طلب النقض مقبول    

.  ق ٣٠٧ النقض حكمـاً عمـلاً بالمـادة         فيه مستوجب 
 منه التي اعفت المميز     ٣٠٦معطوفة على المادة    . ج.م.أ

لاتهامية المنطوي علـى تقريـر      الطاعن بقرار الهيئة ا   
انتفاء صفته للادعاء، من التذرع بـأي مـن الاسـباب           

 الآنفة  ٣٠٦التمييزية في الاساس المعددة في نص المادة        
الذكر، لقبول طلب نقضه اساساً مما يجعل هذه المحكمة،         

الهيئـة   المطعون فيه، حالة محـل       القراربنتيجة نقض   
 قانونيـة قـرار     الاتهامية، كمرجع استنئافي ناظر فـي     

ن يقاضي التحقيق المستأنف في ضوء السببين الاسـتئنافي   
  المثارين من المستأنفة فليفل،

  : في الطعن الاستئنافي–ثانياً 
  : في الشكل-١

حيث ان الاستئناف وارد ضمن المهلة القانونية وجاء        
  مستوفياً شروطه الشكلية، فيقبل شكلاً،

 ضاء العدلي الجزائي الق



  العـدل  ٨٨٠

   : في الاساس-٢
في الاول المتعلق برد الـدفع       في السبب الاستئنا   -أ

  :بانتفاء صفة الزوج المطلق للادعاء
 الدفع المثـار مـن      ردوحيث ان قاضي التحقيق قد      

بشأن انتفـاء صـفة مطلقهـا       . ف. الزوجة المطلقة ل  
ــدعي الشخــصي س ــي . ج. الم ــا ف ــاء بحقه للادع

 بجرم الزنا المنصوص عليه في المـادة        ،١٥/٤/٢٠٠٨
، بعـد وقـوع     ٢٠/٢/٢٠٠٨ع، الحاصل في    . ق ٤٨٩

طلاقها البائن في التاريخ عينه والمسجل لـدى قاضـي          
، معلـلاً ذلـك بـأن       ٢٥/٢/٢٠٠٨بيروت الشرعي في    

من جرم   ر، قد اعطت الزوج المتضر    .ع. ق ٤٨٩ المادة
 اشهر للتقدم بالادعاء من تـاريخ علمـه         ٣الزنا، مهلة   

  بارتكاب جرم الزنا،
امـة  قإوحيث  يقتضي البحث، عما اذا كان الحـق ب         

دعوى الزنا ممنوحاً فقط للزوج الـذي مـا زال عقـد            
ة قائماً قانوناً، بتـاريخ ادعائـه       عزواجه بالزوجة الخاد  

الشخصي، ام ان ذلك الحق مقرر ايضاً للمطلق الذي فقد          
رابطته الزوجية قبل تقديم شكواه، الامر الذي يـستدعي         

الـواردة  ": جالزو"ة بكلمة   معرفة نية المشترع المقصود   
ع، ومـا اذا كـان ينبغـي        . ق ٤٨٩اً في المـادة     تكرار

تفسيرها بمعناها الحرفي واعتبارها مقتصرة فقط علـى        
نته قائمـاً   ئالرجل الذي ما زال عقد زواجه بزوجته وخا       

قانوناً ام انها تشمل ايضاً من انهى ارتباطـه الزوجـي،           
بتطليقه اياها، وكذلك ايضاً المرأة المتزوجة، وذلك فـي         

ة المتعلقة بجرم الزنا الماس     د القانوني ضوء صياغة الموا  
  .داب العيليةبالآ

وحيث ان المشترع قد لحظ شأن الزوجين الـزانيين،         
  :في ثلاث مواد من قانون العقوبات، تمثلت بـ

المـرأة  "التي نصت علـى معاقبـة       ٤٨٧ المادة   -١
المقصود بها المرأة المتزوجة التي     (و... بالحبس" الزانية

  ، )قيام الرابطة الزوجيةترتكب الفعل اثناء 
" الـزوج " التي نصت على معاقبـة       ٤٨٨ المادة   -٢

 اتخذ  أواذا ما ارتكب الزنا في البيت الزوجي        ... بالحبس
  ،... مكانأيخليلة جهاراً في 

 التي بينـت الاصـول المـشتركة        ٤٨٩ المادة   -٣
 بشأن جرمي المادتين     الزانية جزائياً،  أوة الزاني   قلملاح
 تلـك   ي الـذكر، واسـباب انقـضاء      تنف الآ ٤٨٨ و ٤٨٧

  :الملاحقة، وقد جاء فيها ما يلي
لا يجوز ملاحقة فعل الزنـا الا بـشكوى الـزوج           "

 أولا يلاحق الـشريك     . "واتخاذه صفة المدعي الشخصي   
لا تقبل الشكوى مـن الـزوج       . المتدخل الا والزوج معاً   

  ".التي تم الزنا برضاه

ى اليوم الذي   لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة اشهر عل      "
  ".اتصل فيه الجرم بعلم الزوج

 ـ  أواسقاط الحق عن الزوج     " ط دعـوى   سقِ الزوجة ي
  ".الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين

اذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تـسقط        "
  ".الشكوى

وحيث عملاً بمبدئي فصل السلطات وشرعية الجرائم       
ية التي ترعى اصول تفسير     والعقوبات وبالمبادئ القانون  

وتطبيق نصوص قانون العقوبات فيقتضي حصرها فـي        
 توسع، ان بطريق القياس استناداً      أيالاطار الضيق دون    

 مبدأ قانوني آخر قـائم      -٢ نص قانوني آخر،     -١: على
على مجمل القواعد الاساسية التي ترعى مجمل النظـام         

فـة   مخا ك المنطق القانوني، وذل   -٣ أوالقانوني الجزائي   
  اخضاع حالة واقعية للتجريم خلافاً لارادة المشترع،

 ٤٨٨ و ٤٨٧وحيث يستفاد، ممـا تـضمنته المـواد         
وفاقاً لمنطوق  " الزوج"ع، ان المقصود بكلمة     . ق ٤٨٩و

، هو من كانت رابطته الزوجية مـا زالـت          ٤٨٩المادة  
قائمة حين اقامته دعوى الزنا، وهذه الوجهة في الـرأي          

، التـي  .ع. ق٤٨٩قرة الاخيرة من المادة مستفادة من الف  
خدوع الذي رضي باستئناف الحياة     م الرجل ال  إلىاشارت  

المشتركة والذي من شأن رضاه اسقاط الشكوى، وممـا         
ل المقصود قانوناً هو من كان      جيستنتج منه ضمناً ان الر    

 رضـاه عـن     نرباطه الزوجي لا زال قائماً، قبل اعلا      
كة، لانه من المفترض ان     تراستئناف حياته الزوجية المش   

ية الاستئناف انما تلحظ بشأن واقـع قـائم ولـيس            لمع
قابـل  بالتالي فيكـون المقـصود بالرجـل ال       معدوماً، و 

باستئناف الحياة مع زوجته التي سبق له وتقدم بـشكوى          
 وعلى شريكها بجرم الزنا، الزوج الذي من شـأن          عليها

 خائنتـه   قبوله بذلك الاستئناف سقوط شكواه قانوناً عـن       
  التي مازالت زوجته قانوناً وعن شريكها في آن معاً،

ع علـى احكـام     . ق ٤٨٩وحيث ان انطواء المـادة      
اجرائية فيما خص شروط اقامة دعـوى الزنـا ومهلـة     
اقامتها وفرقائها واسباب سقوطها، لا يبرر الخروج عن        
القاعدة التفسيرية المبدئية التي ترعـى اصـول تفـسير          

 العقوبات بصورة حصرية، دون     وتطبيق نصوص قانون  
   توسع،أي

وحيث ان الدلالة المـستفادة ممـا تقـدم بيانـه، ان            
كصاحب صـفة   " الزوج" كلمة   إلىالمشترع عندما اشار    

 ٤٨٩لاقامة دعوى الزنا بحق زوجه، بمقتضى المـادة         
المتعلقة باجراءات الملاحقة، انما قصدها بمعناها      . ع.ق

لرجل الذي ما زال    الحرفي الضيق والمقتصر فقط على ا     
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نتـه  ئحين الادعاء، محتفظاً برابطته الزوجية علـى خا       
 صـفة لاقامـة دعـوى    اكشرط لازم قانوناً، لاعتباره ذ    

الزنا، وطالما انه مارس حق الادعـاء ضـمن المهلـة           
  القانونية التي منحه المشترع اياها،

وحيث ان ما يحتم هذا النحو من التفـسير الـضيق           
ني السليم، انما هو مستفاد من غاية       اعمالاً للمنطق القانو  

المشترع المتجلية برغبته باسدال الستار على هذا النوع        
من الجرائم المـسيئة، لـيس فقـط لكرامـة الـزوجين        
الشخصية بل للكرامة الجماعية العائليـة لكـل منهمـا،          
بأسرع ما يمكن، بدليل اخراجه دعوى الزنا من اطـار          

ط دعـاوى الحـق     وة بسق  العامة المتعلق  القاعدة القانونية 
العام في الجنح بمرور الزمن الثلاثي المسقط المقرر في         

ج، ولحظه وجوب اقامتها خلال مهلـة       .م. ق أ  ١٠المادة  
  اسقاط حددها بثلاثة اشهر تحقيقاً لتلك الرغبة،

وحيث ان المنحى التوسعي في تفسير نـص المـادة          
طلـق  ع، بتوسيع اطار كلمة الزوج، لتـشمل م       . ق ٤٨٩

خدوع، وسواء اكانت رابطته الزوجة قائمة ام لا        رجل م 
حين اقامة دعوى الزنا،، غير متألف مع مقتضى تفسير         
وتطبيق نصوص قانون العقوبـات المـشمول بقاعـدة         
شرعية الجرائم والعقاب، وكل ذلك مـا يجعـل قـرار           
قاضي التحقيق المستأنف القاضي بخلاف ذلك والمنطوي       

لادعاء، مستوجباً الفسخ    ل .ج الدفع بانتفاء صفة     ردعلى  
 أولعدم القانونية ودونما حاجة لبحث المزيد من المطالب         

  . القانونيةى لعدم الجدوالاسباب

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

 قرار قبول الطعن التمييزي شكلاً واساساً ونقض        -١
الهيئة الاتهامية المطعون فيـه واعـادة مبلـغ التـأمين           

  .التمييزي لمسلفه
  ض النقض،وفي مرحلة ما بع

 قبول الاستئناف شكلاً واساسـاً، وفـسخ قـرار          -٢
 الـدفع المقـدم مـن       ردقاضي التحقيق المنطوي على     

المبني على انتفاء صـفة مطلقهـا       . ف. ل عليهاالمدعى  
للادعاء بحقها بجرم الزنا المنصوص عليه فـي        . ج. س

ع، لعدم قانونيته وقبول الـدفع الـشكلي        . ق ٤٨٩المادة  
   لانتفاء الصفة،وعدم سماع الدعوى

النفقـات  . ج.  المدعي س  عليه تدريك المستأنف    -٣
  . القانونية كافة

    

  
  تعليق

  مين سنوأالمحامي 
 ليفاجـأ  تتلخص الوقائع بأن المميز استفاق من نومه ليلاً   

. في المترل الزوجي   بزوجته ترتكب فعل الزنى مع مستخدمه     
ه بلفظه  ت فقد أوقع الطلاق على زوج     اً كان الزوج مسلم   ذوإ

وقد جرى اثبات الطلاق بعـد      ... اتمر  ثلاث انت طالق 
   الشرعي،يذلك من قبل القاض

تقدم بعد ذلك بشكوى جزائية ضد زوجته وشـريكها         
التحقيـق بـدفع    بجرم الزنى وقد ادلت بمعرضها أمام قاضي 

لادعاء حيث انه بتاريخ الادعاء لم يعد       إنتفاء صفة المدعي ل   
تحقيق ذلك الـدفع    رد قاضي ال  وقد   .لاقط نتيجة ال  اًزوج
 استأنف المدعى عليهما قرار قاضي    .  لرأي النيابة العامة   اًوفق

ار المستأنف ورؤية   التحقيق فقررت الهيئة الاامية فسخ القر     
ه بتاريخـه   دتقافالمباشر لا   ورد ادعاء المدعي   الدعوى انتقالاً 

 ٤٨٩صفة الزوج وقد بنت قرارها على ما ورد في المـادة            
لزوج وليس بالمتضرر ولأن    االادعاء ب حصرت  التي   عقوبات

  .الزوج يفقد صفته كزوج بانحلال الرابطة الزوجية
      امية فأصدرت  تقدم المدعي بطلب نقض قرار الهيئة الا

 بانيـة   ،المـذكور   قضى بتصديق القرار   اًمحكمة التمييز قرار  
 هو  ٤٨٩ الواردة في المادة     "زوج"قرارها على اعتبار كلمة     

وسـع في    يجوز الت   وان لا  ،الزوجية قائمة  ال رابطته من لا تز  
  وأنه لا بد من التضييق على     ،تتفسير نصوص قانون العقوبا   

النحو المذكور لأن غاية المشترع كانت التعجيل في اسدال         
 ـ ئمستار على هذا النوع من الجرا     ال امـة  علـى كر   اً حرص

امة العائلة وعدم ترك الملاحقة بشاا خاضعة       الزوجين وكر 
  .يثرور الزمن الثلالم

 الهيئة الاامية قـد  واذا كانت النتيجة التي توصلت اليها     
اعتبـار كلمـة     في القرار التمييزي بما ينتج عنه اًلاقت تأييد 

 عقوبات قد عنت ذلك الذي      ٤٨٩الزوج الواردة في المادة     
لة عدم توفر صـفته     ئتحت طا  اًال رباطه الزوجي قائم   لا يز 

يستدعي على أهميته البالغة وتداعياته      فإن الموضوع    ،للادعاء
  :بما يلي التعليق
العقوبات لنـهوض    المعتمد في قانون     م العا أ ان المبد  -١

توافر عنصر الضرر وكما   يرتكز علىيصفة المدعي الشخص  
        ق الجـرم  لحِاشارت اليه محكمة التمييز فى قرارها بمعنى أن ي 

طبيعتها من   بالمدعي وقد تختلف الاضرار في       اًالمدلى به ضرر  
  .وغيرها مادية الى معنوية

، ولاسـيما لجهـة     أوبالتالي فإن الشذوذ عن ذلك المبد     
درايـة تـشكل      لقيام صفة الادعاء يستوجب    حصره، نفياً 
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 دعي الشخصي والحرمان مـن ممارسـتها      حماية لحقوق الم  
بحيث تزول حماية النصوص العقابيـة       والذي يرتد ارتكاا  

  .للمجتمع
أ آخر لا جدال فيه يرتكـز علـى         ل ذلك مبد  ب يقا -٢

للاسـاءة في     تداركاً اًوجوب تفسير النصوص العقابية ضيق    
ي احياناً ما انصرفت اليه نية المشترع       ط الحقوق وتخ  لااستعم

  .النصوص من وضع
كان الاشارة الى أنه في حـال عـدم   بمة ي ومن الأهم  -٣

مـن ممارسـة     ينتوفيق بين هذين المبدأين كما يتب     إمكانية ال 
صوص فلا بد عند ذلك من البحث عن الخلل فى الـنص            الن

   .تصويباً أو توضيحاً واقتراح تعديله
    :وبالفعل وفي الموضوع المعروض

   من جهة أولى
 عقوبات علـى حـصر تقـديم        ٤٨٩فقد نصت المادة    

  . الشكوى بالزوج
بيـق  طوبالتالي فإن الحصر وعدم التوسع في التفسير والت       

    .واه الى عدم قبولها من سيفضي
 من البديهي أن يكون عملاً    فاما موضوع من هو الزوج      

مجرد الاعتبـار    ق القانوني لا بل   طبجميع المبادى العامة والمن   
.  من توفرت له تلك الصفة عند ارتكـاب الجـرم          ،اللغوي

   .دة لذلكضمن المهلة المحد  الادعاءحقويبقى له أن يمارس 
مة الزوجين  عمالاً لحماية كرا  إوانه ليس أدل على ذلك و     

 فقـد   ،التمييزي  والذي أشار اليه وتذرع به القرار      ة،والعائل
 على وضع اجل قريب للمداعاة حددتـه        نصت المادة ذاا  

    .بثلاثة أشهر
ولم يعد يتوافر أي سبب للبحث في إسدال ذلك الستار          

أشهر الـتي    على هذا النوع من الجرائم خارج مهلة الثلاثة       
 ذلك الى وقائع قانونية تحصل       وعدم تخظي  ع،حددها المشتر 

ن يكون الزوج   أها ك محاولة تقصير  خلال تلك المدة وبالتالي   
    .قد أقدم على طلاق زوجته

   ومن جهة ثانية
 أساسي سبقت الاشارة اليه يتمثل في عدم        أوإعمالاً لمبد 

حماية النـصوص    ارتداد التضييق في التفسير الى درجة ايار      
 من  اًا انطلاق ة المنشودة فيها فإنن   العقابية للمجتمع وهي الغاي   

 حمله  منحى تحميل كلمة الزوج أكثر مما      أمثلة واقعية نجد ان   
فنورد  ج كارثية تعطل أعمال النص    ئالمشترع قد يقود الى نتا    

 ،حال الزوجة المسلمة التي تملك حق العصمة والتي يـصبح         
التمييـزي بوجـوب     عتمده القـرار  ا بالمنحى الذي    عملاً

يخ الادعاء وليس بتـاريخ     رة الزوجية بتا  ط الراب استمرار قيام 
عـن  بإمكاا أن تجعل نفسها بمنـأى         يكون ،وقوع الجرم 

ق عند ذلك   ط ان تن  ايكفيهوم  عقوبة الزنى حال ضبطها بالجر    
لاق قتنحل عندها الرابطة الزوجية دون أن تعـود     طال ةبعبار

 يل الغاية التي  طتع تتوافر للزوج الصفة للادعاء مما يؤدي الى      
 في أي بحث    اًارادها المشترع من استعمال كلمة زوج حاسم      

طارئ يطالها بتحديد مهلـة قـصيرة        مسألة زوالها أو أي   
  .للادعاء

  ومن جهة ثالثة
 له بالبحث عن الـصفة      اً المنحى المحكوم وفق    أن ظنلاح

الاسـهاب في    بتاريخ الادعاء قد قاد القرار التمييـزي الى       
وجوب التضييق في ذلك التفسير      له وقرره من     اًالتفسير مخالف 

م والوضع المعدوم بتـاريخ     القائ فوجدناه يبحث في الوضع   
اراته في ذلك فنقول ان هناك      واذا كان لا بد من مج     . الادعاء
ة بالرغم من انعـدامها تبقـى قائمـة         قانونية كثير عاً  أوضا

 فالـشركة  .ةفيستدعي قيامها لغاية معينة وفي ظروف معين      
تها والتي توازي الزواج المنحـل هـذه       المقضي بحلها وتصفي  

  .ولتسديد ما عليها الشراكة تبقى قائمة لغايات تحقيق ما لها
 المنحل يبقى ينـتج صـفة الـزوج         جوبالتالي فإن الزوا  

  الرابطـة   طالـت تلـك    ئمللمداعاة بحقوق مبنية على جرا    
الزوجية او احد الزوجين لاسيما عندما يتوافر في النص ذاته          

   .المداعاة الصفة تحديد لمهلةالذي أشار الى 
ان تحديد تلك المهلة بحد ذاته هو كاف ومقنع اقناعـاً           

الصفة بتاريخ   كاملا بأن الزوج هو من كانت تتوافر له تلك        
    .ارتكاب الجرم

وبالنتيجة يكون القرار التمييزي قد ذهب الى التوسع في         
      زوج اضافات   ل كلمة التفسير خلافاً لما سبق له واعلنه وحم

تنفيها المهلة المحددة لممارسة الادعاء في المادة ذاا والتي تبقى          
    .القرار وليس له حجة على ذلك

فتماماً كما أن ممارسة الادعاء في سائر الجـرائم قـد            
عقوبـات   ٤٨٩ فإن المادة    ،حددت له مهلة ثلاث سنوات    

بدورها قد حددت مهلة معينة يتم خلالها الادعاء بمعزل عن          
بالزوج والذي يحدد وضعه     الا حصر تقديمها  أي شرط آخر    

الزوجي بتاريخ ارتكاب الجرم وليس بتـاريخ الادعـاء في          
    .الى ذلك غياب ما يشير

يزي على ما بنى عليـه      ي هنا فإننا لا نوافق القرار التم      من
الموضـوع المـذكور     وتوصل اليه ونجد ان تحقيق العدالة في      

 ٤٨٩لمـادة   اح ادخال ايضاح على نص ا     اصبح يوجب اقتر  
  "بتاريخ وقوع الجرم: كلمة الزوج عقوبات بالاضاقة الى

    



  ٨٨٣  الإجتهاد

  محكمة التمييز الجزائية

  الغرفة الثالثة

   الرئيس وائل مرتضى :الهيئة الحاكمة
 ن نبيل صاري ومالك صعيبياوالمستشار
  ٢/٣/٢٠١٠ تاريخ ٦١رقم : القرار


–

–
––


–– 

  بناء عليه،
 ة محل  بمفعول النقض، تصبح هذه المحكمة حالّ      حيث

محكمة استئناف الجنح في بيروت لتنظـر مجـدداً فـي       
الطعون الاستئنافية المقدمة من كل من النيابـة العامـة          

للتحقق في الاطار الذي نشر فيه      . ح. وح. م. المالية وم 
موضوع الدعوى استئنافاً، للتحقق عما اذا كانت مقبولـة         
شكلاً، وعن مدى قانونية الحكـم الابتـدائي المـستأنف          

 تعـويض للمـدعي     أيب الزامهمـا بـدفع      ومدى وجو 
لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلـك      االشخصي  
حجامه عن استئناف الحكم الابتدائي ضدهما،      إفي ضوء   

بالرغم من عدم الزامهما بموجبه بأي تعويض شخـصي         
، تجـاه  .ز.  جعليـه  تضامناً مـع المحكـوم   أوانفراداً  

  .الصندوق المذكور

  : في الشكل–ثانياً 
ث ان الاستئنافات المقدمة من كـل مـن النيابـة           حي

 ومن هذين الاخيـرين  .وم .حالعامة المالية ضد كل من  
واردة ضمن المهلة القانونية، وجاءت مستوفية الشروط       

 مـن  ٢١٤ كافة فتقبل شكلاً، سنداً لاحكام المادة        يةالشكل
قانون اصول المحاكمات الجزائية القـديم الـذي كـان          

  يخ صدور الحكم المستأنف،مرعي الاجراء بتار

  : في الاساس–ثالثاً 
حيث يقتضي بحث الطعن الاستئنافي بالنسبة لكل من        

  : تباعاً.وم. ح

  : في الوقائع-١
تبين ان القاضي المنفرد قد احسن في عرض الوقائع         
المسندة للموظفين فـي الـصندوق الـوطني للـضمان          

، والادلـة   .م. وم. ح.  ح عليهمـا الاجتماعي المـدعى    
مؤيدة لها وترى المحكمة صوابية تبنيها، كوقائع ثابتـة         ال

بحقهما لناحية ثبوت اقدامهما على تأسيس مـا اسـمياه          
التي كانت تتولى انجاز المعاملات الماليـة       " ديل"بشركة  

المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتمـاعي، مـع        
، الـذي   .ز. معقب المعاملات لدى الصندوق المذكور ج     

سيخ علاقاته مع بعض موظفي الصندوق      تمكن بحكم تر  
، من الاستحـصال علـى      عليهمباغداق عطاياه وهداياه    

مطبوعات ونماذج خاصة بذلك الـصندوق والاسـتيلاء        
والامومة مما اتاح له    على خاتم خاص بمديرية المرض      

ات الاسـتلام وبـراءات الذمـة       عبر تزويـر اشـعار    
 ـ      صندوق والايصالات وارقامها التسلسلية وتوقيع امين ال

لاء بـصورة غيـر     تي، من الاس  عليهاووضع ذلك الخاتم    
في معرض  .) ل.ل١٦٦,٠٠٠,٠٠٠(مشروعة على مبلغ    

انجازه معاملات مالية متعلقـة بـشركات ومؤسـسات         
 كانـت قـد كلفتـه       التي" المطبعة العربية "تجارية منها   

شركة التجـارة   "بالاستحصال على براءة ذمة عاجلة، و     
  "شركة اندراوس"و" العامة

وبالرغم من صفتهما الوظيفية قـد      . وم. وتبين ان ح  
في اطار الشركة الآنفـة الـذكر،       . ز. قبلا بمشاركة ج  

مستغلين موقعهما الوظيفي بتسهيل انجاز المعاملات التي       
كان هذا الاخير يتولى امر انجازها، وذلك املاً بتحقيـق          
مصلحتهما المادية وتقاسم المـداخيل المحـصلة جـراء         

ملات التي سبق ذكرها، كما وانهمـا قامـا         انجاز المعا 
بتنظيم سجلات وجداول محاسبة عائدة لبعض المؤسسات       

  بغية تنظيم وضعياتها تجاه الضمان،

  : في القانون-٢
  .:ح.  بالنسبة للمستأنف وعليه ح-أ

قد طلب اعلان براءتـه مـن جرمـي         . حيث ان ح  
  .ع. ق٣٧٦ و٣٦٤المادتين 

 قد طلبت فسخه لجهة     وحيث ان النيابة العامة المالية    
مـا   وتشديدها نظراً لخطـورة   عليهالعقوبة المقضي بها    

 ـمن وقع سيء علـى      . احدثه فعل ح   عة الـصندوق   مس
  الوطني للضمان الاجتماعي كمرفق عام،
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انه قد اشترك علـى     . وحيث من الثابت باعتراف ح    
حد قوله بتأسيس شركة موضـوعها انجـاز معـاملات          

 بالـصندوق الـوطني     المؤسسات والشركات ذات الصلة   
للضمان الاجتماعي، وبرر ذلك الفعل المنافي لمقتضيات       
موجباته الوظيفية باضطراره على حد قولـه لملاحقـة         
بعض المعاملات لضآلة راتبه وبالتالي فترى المحكمـة        

لثبوت قيامه باستغلال واقعه الوظيفي في الصندوق       تبعاً  
 ـ       افع الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكنه من تحقيق من

شخصية مالية بتقاسمه بعض الاموال العائدة للـصندوق        
الذي . ز. بطرق غير مشروعة مع معقب المعاملات ج      

تمكن من الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة، ان ما         
انتهى اليه القاضي المنفرد لناحية ادانته بجنحتي المادتين        

 ني اللت ٢٣٩/٩٣معطوفة على قانون    . ع. ق ٣٧٦ و ٣٦٤
قاً على كل من يشغل وظيفة عامة اللجوء        ظران اطلا حت

ن  وسيلة كانت بغية زيادة مدخوله وبأي مقدار كا        أية إلى
 موقعـه القـانوني     باستغلال منصبه الـوظيفي، واقـع     

  فيصدق،
وحيث انها ترى ايضاً بما لها من حق فـي تقـدير            
العقوبة ضمن الحد المقرر قانوناً، فسخ الحكم المستأنف        

ة تخفيضاً على النحو الـذي سـيلي        جزئياً وتعديل العقوب  
  .بيانه في متن الفقرة الحكمية

  .:م.  بالنسبة للمستأنف وعليه م-ب
بشأن واقعة قبضه بعض    . وحيث من الثابت باقرار م    

المبالغ الناجمة عن السمسرة للتمكن من تحمـل اعبـاء          
المعيشة، على حد قوله، انه قد تمكن باسـتغلال صـفته           

 شخصية من معاملات الادارة     الوظيفية من تحقيق منفعة   
التي ينتمي اليها ومن خرق موجباته الوظيفيـة بقـصد          
جلب منفعة مالية لنفسه على فعل لم يخص بـنص فـي            
القانون الامر الذي يجعل الحكم المستأنف واقعاً موقعـه         

 ـيوني ومستوجباً بالتالي التصديق ف    القان ا خـص مبـدأ   م
  ع،. ق٣٧٦ و٣٦٤الادانة بموجب المادتين 

شريكاً مـع   . يث ان النيابة العامة طلبت اعتبار م      وح
في ارتكاب جرم الاحتيال المنصوص عليه فـي        . ز. ج

ع، مما اتاح لهذا الاخيـر مـن حمـل          . ق ٦٥٥المادة  
الــشركة المــصرفية اللبنانيــة علــى تــسليمه مبلــغ 

والاسـتيلاء عليـه بمناوراتــه   . ل.ل/١٦٦,٠٠٠,٠٠٠/
 ٤٥٤تزويـر م    الاحتيالية، وكذلك ايضاً فـي جـرائم ال       

 واستعمال خـاتم    ٤٥٤/٤٧١واستعمال المزور م  . ع.ق
 ـ  ٤٣٨ائد لمؤسسة عامة م   مزور ع  دوق نص، وحرمان ال

الاجتماعي عبر التزوير من بعض حقوقه الماليـة فـي          
الاشتراكات المتوجبة على الشركة المصرفية المنصوص      

 من المرسوم الاشتراعي رقم     ٢ فقرة   ١ في المادة    عليها
   صار بيانها في باب الوقائع،، والتي١٥٦/٨٣

توافر في معطيـات الـدعوى الواقعيـة        توحيث لم   
فـي  . والثبوتية الادلة الكافية الجازمة علـى ضـلوع م        

الجرائم الآنفة الذكر مما يستدعي اعلان براءتـه منهـا          
  لعدم كفاية الدليل،

وحيث ان مسألة تحديد العقوبة في الحدود المقـررة         
. ع. ق ٣٧٦ و ٣٦٤دتين  قانوناً لكل مـن جرمـي المـا       

دخل في اطار   ت ٣٩٣/٩٣نون رقم   اقالمعدلتين بموجب ال  
سلطان المحكمة التقديري والتي ترى تحديدها وفقاً لمـا         

  .سيلي بيانه في الفقرة الحكمية
وحيث تبعاً لما تقدم فلم يعد ثمة حاجة لبحث سائر ما           

 مخالفـة لعـدم     أوادلي به من اسباب ومطالب زائـدة        
  . نيةالجدوى القانو

  لذلك،
 مطالعة النيابة العامة والمستأنفين     إلىوبعد الاستماع   

  ،.وح. وعليهما م
  :تحكم بالاجماع

بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً لورودها ضمن      : اولاً
   كافة،يةالمهلة القانونية ولاستيفائها الشروط الشكل

برد استئناف النيابة العامـة الماليـة اساسـاً،         : ثانياً
 فـي   عليهـا من الجرائم المنصوص    . راءة م علان ب إوب

 من المـادة    ٢ والفقرة   ٤٧١/٤٥٤ و ٤٧١ و ٦٥٥المواد  
 مـن المرسـوم     ١ مـن المـادة      ٢والفقرة  . ع. ق ٤٣٨

  . لعدم كفاية الادلة١٦٥/٨٣الاشتراعي 
. تصديق الحكم المستأنف لناحية مبدأ ادانـة ح       : ثالثاً

ــادتين . م. وم. ح ــي المـ . ع. ق٣٧٦ و٣٦٤بجنحتـ
، وفسخه بشأن العقوبـة  ٢٣٩/٩٣قانون رقم   الين ب المعدلت

 ثلاثة اشهر حبـساً عـن كـل       إلىبتخفيضها لكل منهما    
منهما والى غرامة مقدارها ستماية الف ليرة لبنانية عن         

دغـام  إالاولى ومئتا الف ليرة لبنانيـة عـن الثانيـة وب          
بحيث تنفـذ احـداها     . ع. ق ٢٠٥العقوبتين عملاً بالمادة    

لاثة اشهر حبساً وستماية الف ليرة لبنانية       الاشد والبالغة ث  
. ل.وعلى ان يحبس يوماً واحداً عن كل عـشرة الاف ل      

، وبتصديقه ايضاً   .ع. ق ٥٤عند عدم الدفع عملاً بالمادة      
لناحية الرسوم والنفقات القانونية، وباحتساب مدة توقيف       

 خـالف لعـدم الـصحة       أوكل منهما ورد سائر ما زاد       
  .والقانونية

    



  ٨٨٥  الإجتهاد

  محكمة التمييز الجزائية

  الغرفة الثالثة

   الرئيس وائل مرتضى :الهيئة الحاكمة
 نبيل صاري و  سليم الاسطاناوالمستشار
  ١٠/٣/٢٠١٠ تاريخ ٨٣رقم : القرار

  .س. الحق العام وم./ م. م

–––
–


–

– 

–
–

––
 

–
–

–
–

–
 

  بناء عليه،

  : في الطعن التمييزي–اولاً 
  : في الشكل-١

، طعناً  ٢٣/٤/٢٠٠٩ ان طلب النقض المقدم في       حيث
 وارد  ٩/٤/٢٠٠٩في قرار الهيئة الاتهامية الصادر في       

 وهـو متعلـق بـدفوع شـكلية         ضمن المهلة القانونية،  

ومستوف سائر الشروط القانونية فيقبل شـكلاً، عمـلاً         
  ،.ج.م.أ.  ق٣١٨ و٣١١/٧٣ و١٤٣بالمواد 

  : في الاساس-٢
حيث ان المستدعي قد ادلى في اطار السبب التمييزي         

 صـادر عـن الهيئـة        فيـه  الثاني بأن القرار المطعون   
قاضـي  الاتهامية بصفتها مرجعاً اسـتئنافياً لقـرارات        

وانه وفقاً للمـادة    . ج.م.أ.  ق ١٣٥التحقيق عملاً بالمادة    
 منه، يجب ان يتضمن الاستئناف اسباباً اسـتئنافية،    ١٣٧

وانه عليها بمقتضى قانون اصول المحاكمـات المدنيـة         
والقواعد العامة في قانون اصول المحاكمات الجزائيـة،        

ي  الاسباب الت  أي" الوجوه"في النزاع في نطاق      ان تنظر 
 ٦٦٠ ضمناً عملاً بالمـادة      أويثيرها الاستئناف صراحة    

  .م.م.أ. ق
 من مراجعة الـشكوى المقامـة بحـق         نيوحيث يتب 

كان تقدم بـشكوى    . ص. ، ان المدعي م   . م عليهالمدعى  
مباشرة، متخذاً صفة الادعاء الشخـصي لـدى قاضـي          

   ناسـباً   ٢/٩/٢٠٠٨ بتـاريخ التحقيق الاول في بيروت     
 جرم انتحال صفة محـام، والاحتيـال      اليه انه قد اقترف   

 الموكلين، فتقدم الاول بمذكرة دفوع شـكلية        ببهدف جذ 
 ٣٦٨اثار في عدادها الدفع الخامس المبني على المـادة          

التي توجـب علـى القاضـي ان        . ج.م.أ. ا ق هيوما يل 
يستأخر النظر في الدعوى حتـى البـت فـي المـسألة            

للفصل فـي   المعترضة التي يكون فيها الفصل ضرورياً       
  الدعوى الجزائية،

وحيث ان المسألة المذكورة والمثارة تكـراراً لـدى         
قاضي التحقيق ومن ثم لدى الهيئة الاتهامية، قد تمثلـت          
بالادعاء بالتزوير الطارئ، بشأن افادة امين سر نقابـة         

 المعطاة  ١٥/١/٢٠٠٩ المؤرخة في    بيروتالمحامين في   
رخ فـي    المـؤ  بيـروت تنفيذاً لقرار قاضـي تحقيـق       

 ممنوعاً مـن    . م  بشأن ما اذا كان المحامي     ٩/١/٢٠٠٩
   قيده من جدول النقابة،مشطوباً أومزاولة المهنة 

وحيث ان مصير ذلك الادعاء معلق علـى مـصير          
الدعويين اللتين ما زالتا عالقتين امام محكمـة اسـتئناف       

، )الناظرة في الطعون بقرارات النقابات التأديبية     (بيروت  
ــجلت ــين س ــرقم اللت ــاً ب ــاريخ ٢٨٢/٢٠٠٢ا تباع  ت

  طعنــاً بــالقرارين٢٢٢/٢٠٠٣ وبــرقم ١٨/٤/٢٠٠٢
الصادرين عن المجلس التـأديبي فـي نقابـة محـامي           

 وبـرقم   ٤/٤/٢٠٠٢ تـاريخ    ١/٢٠٠٢بيروت، بـرقم    
، اللذين تقرر بموجبهمـا     ١٧/٣/٢٠٠٣ تاريخ   ٢/٢٠٠٣

 سنوات ومن ثـم     ٣من مزاولة المهنة لمدة     . تباعاً منع م  
  ه من جدول النقابة،شطب اسم



  العـدل  ٨٨٦

يأخذ على الهيئة الاتهامية انها اغفلـت       . وحيث ان م  
 جميع الاسباب الاسـتئنافية وفـي عـدادها         إلىالتطرق  

  السبب المتعلق بادعاء التزوير الطارئ،
 المطعـون فيـه ان      القراروحيث يتبين من مراجعة     

الهيئة الاتهامية ردت طلب الاسـتئخار المبنـي علـى          
 الطارئ،  استناداً لتعليل موجز وعابر       الادعاء بالتزوير 

ان طعن  . واصفة اياه بعدم الجدية، ومفاده انه سبق لـ م        
ن الآنفي الذكر، وأغفلـت بالتـالي       يفي القرارين التأديبي  

البت بادعاء التزوير الطارئ المقدم لها استناداً للاحكـام         
القانونية المتعلقة بدعوى التزوير الطارئـة المنـصوص    

وما يليها والتي تتـيح     . ج.م.أ.  ق ٣٧٩مادة  عليها في ال  
 مرحلة من مراحل الدعوى بتزوير مستند       أيةالطعن في   

  القضية،ما تم ابرازه في ملف 
وحيث ان اغفالها البت في الطلب المتعلـق بادعـاء          
 اًالتزوير، يمثل اغفالاً في بت احد طلبات الفرقاء وسـبب         

 القـرار  نقـض    إلـى  يمما يفـض   من اسباب دفوعه،  
. ج.م.أ. ق/٣٠٦/ من المادة    ٤مطعون فيه عملاً بالبند     ال

ودونما حاجة لبحث سائر ما ادلي به من اسـباب لعـدم            
   القانونية،ىالجدو

وحيث ان محكمة التمييز تمسي بعد النقض في اطار         
الدعوى الراهنة، حالّة محل الهيئة الاتهامية في بيـروت         

أنف، للنظر في مدى قانونية قرار قاضي التحقيق المـست        
  في حدود ما هو منشور استئنافاً،

  : في الطعن الاستئنافي–ثانياً 
  : في الشكل-١

حيث قدم الاستئناف ضمن المهلة القانونيـة وجـاء         
  .مستوفياً الشروط الشكلية كافة، فيقبل شكلاً

  : في الاساس-٢
، يدلي في اطـار     . م عليهحيث ان المستأنف المدعى     

ي التحقيق قـد خـالف   السبب الاستئنافي الرابع بأن قاض  
. ج.م.أ.  ق ٣٦٨ وما يليها والمـادة      ٣٧٩احكام المواد   

بحجة انـه   . ج.م.أ.  ق ٧٩، و .ج.م.أ.  ق ٧٣والمادتين  
كان في مذكرته المقدمة للقاضي المذكور قد اثار مسألة         
التزوير الذي شاب افادة امين سر نقابة المحامين، وطلب         

 ٣٦٨لمـادة   استئخار النظر في الدعوى الحاضرة سنداً ل      
 النائـب العـام     إلـى ، وبالتالي احالة القضية     .ج.م.أ. ق

الاستئنافي لابداء مطالعته بشأنه، الا ان قاضي التحقيـق         
لم يبت بتلك المسألة، وانما اعتبر انها خارجة عن اطار          

 أوالدفوع الشكلية وردها دون ان يناقش ادعاء التزويـر          
مما يجعل   عدم صلاحيته للنظر فيه،      أواعلان صلاحيته   

  .قراره مستوجباً الفسخ لمخالفته القانون

ق باستئخار الدعوى لعلـة     لعوحيث اذا كان الدفع المت    
ادعاء التزوير ليس من الدفوع الشكلية بصراحة نـص         

، وكذلك لـيس مـشمولاً ضـمناً        .ج.م.أ.  ق ٧٣المادة  
 من البنود السبعة الواردة في المادة الآنفـة         أيبمقتضى  

لدفع الذي يستهدف استئخار الفصل في      الذكر، فيبقى ان ا   
ملاحقة جزائية ما لعلة وجود مسألة معترضة ناجمة عن         
التذرع بسبب مبني على ادعاء تزويـر طـارئ سـنداً           

 عليـه ، يمثل دفعاً نـص      .ج.م.أ.  ق ٣٧٩لاحكام المادة   
ومن الممكن قانوناً   . ج.م.أ.  ق ٣٨١المشترع في المادة    

تي اتاحت ذلك اذا ما كان      عماله عملاً بإرادة المشترع ال    إ
مدى توافر عناصر الجريمة المساقة بالدعوى الاصـلية        
متوقفاً على ما ستؤول اليه الدعوى الجزائية الطارئـة،         
والمتعلقة في القضية الراهنة بالافادة المرسـلة لقاضـي         

  النقابية،. التحقيق بشأن وضعية م
 من قانون   ١٠٨ ان المادة    إلىوحيث تقتضي الاشارة    

م مهنة المحاماة، قد اجازت حق الطعـن اسـتئنافاً          تنظي
 ـ       بالقرارا دول ت الصادرة بحق المقضي بشطبه مـن ج

 منه، اعتبرت ان جـرم      ١١١المحامين، كما وان المادة     
انتحال صفة محام عامل، لا يتحقق قانوناً، الا اذا كـان           

القاضي بشطب اسـمه مـن   قرار مجلس نقابة المحامين   
ممارسة مهنة المحامـاة، قـد      جدول النقابة وبمنعه من     

. امسى مبرماً، الامر الذي لم يكن متحققاً بالنسبة لــ م          
حين تقرير متابعة السير بحقه بدعوى انتحال الصفة من         

فادة امين سر النقابة آنـف      استناداً لإ قبل قاضي التحقيق    
  الذكر، المشكو منها،

وحيث انه كان حرياً بقاضـي التحقيـق ان يعمـل           
 ٣٦٩من المادة   " و" والفقرة   ٣٨١ و ٣٧٩بمقتضى المواد   

 امامه  يدلى عندما   عليه، التي اوجبت    .ج.م.أ.  ق ٣٧٠و
بمسألة اعتراضية متمثلة بقضية جزائية ومتوقف علـى        

مة انتحال  يالبت فيها التحقق من مدى توافر عناصر جر       
الصفة، موضوع الدعوى الاصلية، ان يتأكـد قبـل ان          

 ممـا اذا    عليهـا يده  يستأخر النظر في الدعوى الواضع      
كانت تلك المسألة جدية ومما اذا كـان الفـصل فيهـا            
ضرورياً ولازماً للفصل في الدعوى الجزائية، وان يدقق        

 اصولاً وفـي كـل      عليهفي جميع الاسباب المعروضة     
المعطيات المؤثرة علـى مـصير الادعـاء الجزائـي          

   به في الطعنين الاسـتئنافيين      ىقضالطارئ، كشأن ما سي 
ي الذكر نظراً لما لهما من تأثير على مصير دعوى          الآنف

التزوير الطارئة وبالتالي على مصير دعـوى انتحـال         
الصفة، وان يتريث بالتالي في السير بـدعوى انتحـال          

ريثما يكتسب قـرار النقابـة بالـشطب        . الصفة بحق م  
  .النهائي صفة الانبرام



  ٨٨٧  الإجتهاد

وحيث ان ذهاب قاضي التحقيق خلاف ما تقدم يجعل         
 وما يليها من    ٣٧٩ و ٣٦٨مخالفاً لمقتضى المواد    قراره  

قانون اصول المحاكمات الجزائية ومـستوجباً بالتـالي        
الامر الذي يستدعي رؤية الدعوى انتقالاً وقبول       . الفسخ

الدفع بالمسألة الاعتراضية واستئخار النظر في الدعوى       
الجزائية بانتحال الصفة لحين الفصل بـدعوى التزويـر         

 للتلازم القائم بينهما على اعتبار ان الفصل        الطارئة نظراً 
في الدعوى الجزائية الاصلية متوقف على ما سـتؤول          
اليه الـدعوى الطارئـة المتعلقـة بـدورها بـالطعنين           

ن اللذين ما زالا ينتظران فـصلاً بهمـا منـذ           يالاستئنافي
  اعوام طوال،

 سائر ما ادلي بـه مـن اسـباب          ردوحيث يقتضي   
      القانونية،ومطالب لعدم الجدوى 

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

 القـرار  قبول التمييز شكلاً واساسـاً، ونقـض         -١
  .المطعون فيه واعادة التأمين التمييزي

 وبعد النقض قبول الاستئناف شكلاً واساساً وفسخ        -٢
، ١٠/٣/٢٠٠٩قرار قاضـي التحقيـق المـؤرخ فـي          

    ووجوب استئخار الدعوى ريثما يت بمـصير ادعـاء     ب
الطارئ الذي يقتضي اعطاؤه مجراه القـانوني       التزوير  

 حضرة قاضي التحقيـق الاول فـي        إلىحالة الاوراق   إب
  . لاجراء المقتضى القانونيبيروت
 ايداع الملف جانب النيابـة العامـة التمييزيـة           -٣

  .لايداعه مرجعه المختص
      

  محكمة التمييز الجزائية
  الغرفة السابعة

) منتدب(م ماضي  الرئيس حات:الهيئة الحاكمة
 ن غادة عون ومحمد المصرياوالمستشار

  ٢٦/١١/٢٠٠٩ تاريخ ١٢٨رقم : القرار
  الحق العام/ وعلي حميد

–
–

––
–

– 

––
–


–

––
–
–

–– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
حكم المطعون فيـه قـد صـدر بتـاريخ          حيث ان ال  

دون ان يتبين من      في غير موعده المقرر،    ٢٣/٦/٢٠٠٩
اوراق الملف انه قد ابلغ اصولاً مـن المحكـوم عليـه            

فيكون طلب التمييز وارداً ضمن المهلة القانونية         المميز
الذي ارفق به وكالتـه      لاستئناف،اوهو موقع من محام ب    

 المطعون فيـه    وصورة مصدقة طبق الاصل عن الحكم     
وله شكلاً لاستيفائه الـشروط الـشكلية       بالموجب ق  الامر

  .المفروضة قانوناً



  العـدل  ٨٨٨

  :في الاساس –ثانياً 
 ـ في السبب التمييـزي الاول المت      -1 ق بتـشويه   عل

للمستندات المبرزة فـي     الوقائع او المضمون الواضح   
  .ملف الدعوى

حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بـأن وقـائع           
جرمي واعتـراف    دلة مرتكزة على عطف   الدعوى والا 

وحيد من قبل المحكوم عليه الآخر نضال زعرور، وان         
إقواله ومـدلولاتها   دانة الى   المطعون فيه استند للإ    الحكم

   المحكمة نفى فيها     سوى بافادة وحيدة امام    دلِمع انه لم ي
كه بجرم الـسرقة، وانـه لا يوجـد اي          اشتراعلاقته او   

 ٣ لما جاء في اسفل الصفحة       بحقه خلافاً  ادعاء شخصي 
  .من الحكم

وحيث من الراهن ان المميز يناقش في هذا الاطـار          
ئع وتقيـيم الادلـة     الوقا ديرقة محكمة الاساس في ت    طبسل

 المرحلـة تقـوم المحكمـة       هنه في هذ  اومن المعروف   
باستثبات الوقائع وتقييم الافادات واستخلاص الادلة ولها       

رقابة عليها لمحكمة التمييز     لالق في التقدير و   طسلطان م 
 لهذه الجهة الا في حال وجود أخطاء قانونية او مخالفات         
عن طريق تشويه الوقائع او ايرادها بـشكل نـاقص او           

   .ح صحيح او غير واضغير
ي قصده المشترع فـي المـادة       وحيث ان التشويه الذ   

الوقائع كمـا اوردهـا      يتحقق عندما تكون  . ج.م.أ ٢٦٩
ر مؤتلفة مع اوراق الـدعوى، اي        حكمه غي  في يالقاض

 مـن   المـستثبتة ناقض بين الوقـائع     تون هناك   يك دماعن
اوراق  القاضي والحقيقة الظاهرة بـشكل سـاطع مـن        

 ان يكون للواقعة المـشوهة      ومستندات الدعوى، وبشرط  
  . على النتيجةتأثير

بنتيجـة التـدقيق فـي      هذه المحكمة ترى    ان  وحيث  
المميـز ان    بـه على ضوء مـا يـدلي       اوراق الملف و  

 المساقة تحت هذا السبب والمنسوبة الى القرار        تالمخالفا
 للوقائع بالمعنى القـانوني     تشكل تشويهاً  المطعون فيه لا  

الاساس لجهـة     لان ما ذكرته محكمة    اولاً:  عليه المتفق
ه اي تأثير   ن خلافاً للحقيقة لم ينتج ع     يوجود ادعاء شخص  

 فـي اطـار     ياًنتيجة الدعوى وهو يندرج تال      على يفعل
اقوال المـتهم   ، اما استناد الحكم الى مدلول   يالخطأ الماد 

 ف الجرمي فهو لا يندرج ايـضاً      ط الع  عن المميز فضلاً 
 ـ      اطار تشويه  في  امـام   حالوقائع لان هذا الاخير اوض

قـد   يمكن ان تشكل قـرائن     التي   المحكمة بعض الوقائع  
 ـ تستخرج منها المحكمة ادلة لتكوين قناعت      ه ها، كاعتراف

وجه تة في اثناء الليل لدى      نبلو إلىخر  بمرافقته للمتهم الآ  
 هذا الاخير الى منزل جورج جرجس بقـصد الـسرقة         

 عـن   ضلاًف،  شيجلل حيث جرى توقيفهم من قبل حاجز     

دعائه بانه استلمها   منزله وا  ضبط بعض المسروقات في   
   .خر لوجود دين له بذمتهمن المتهم الآ

ا تقـدم رد الـسبب       على كل م    تأسيساً يوحيث يقتض 
  .المدلى به لهذه الجهة لعدم قانونيته

 المتعلـق باغفـال      التمييزي الثـاني   السبب في   -٢
ل الاخـلا  أو طـال بئلـة الا  ا تحت ط  الاصول المفروضة 

   .بالقواعد الجوهرية للمحاكمة
حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بأنه يتبين من          

 ـالعاان الاوراق    التدقيق في محضر ضبط المحاكمة     دة ئ
ضحة وصريحة وان عبـارة     للمحاكمة لم تتل بصورة وا    

 من  لا تفيد بصورة الجزم ان هذه الاوراق       اقتليت الاور 
 أمخالفـة لمبـد     مما يشكل  ادعاء وتحقيقات قد تليت علناً    

 ـيه استند لادا  فشفهية المحاكمة، وان القرار المطعون       ة ن
اع  الاسـتم  نقي التحقيقات الاولية دو    المميز الى ما جاء   

هنالـك   انذه التحقيقات بعد اداء اليمين، و     الى منظمي ه  
مخالفة للقانون في مندرجات محضر المحاكمة والحكـم        

ة الحاكمـة علـى محـضر       ئالهي سماءالجهة عدم ذكر    
أ المـادي الـوارد     طالمحاكمة فوق تواقيعهم، ولجهة الخ    

، ولجهة اغفال مناقـشة     تاريخ توقيف المميز غيابياً    حول
اليبه وعدم توريـد    طبم فال البت غ عليه وا  دفاع المحكوم 

   .مذكرة الدفاع في محضر المحاكمة
وحيث يتبين من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة        

الجلسة المنعقدة بتـاريخ     ان محكمة الجنايات عمدت في    
تلاوة جميع اوراق الـدعوى فتلـت        الى   ١٩/٥/٢٠٠٩
بهت والتحقيقات الاولية والاستنطاقية، كما ن     ار الاتهام قر
الاصغاء الـى    اسة المحكمة المتهم المميز الى وجوب     ئر
لخصت له هذه الوقائع    وقائع الواردة في قرار الاتهام و     ال

لة عليها ووصـفها القـانوني،      داليه والا   مسندة يكما ه 
موضـع    التحقيقـات الاوليـة    ووضعت المحكمة ايضاً  

المناقشة اثناء استجوابها للمتهم المذكور حيث تمحورت       
افادة المتهم الآخر في الدعوى       حول ما ورد في    الاسئلة

 نضال زعرور كما هي واردة في التحقيقـات الاوليـة،         
   . الوجاهيةأفتكون محكمة الجنايات قد تقيدت بمبد

لجهة دعوة شهود الحق العـام      خر و آوحيث من نحو    
ان عدم دعـوتهم لا      فان الاجتهاد قد استقر على اعتبار     

مة الجوهرية فى حـال لـم       يشكل اخلالاً بقواعد المحاك   
من قبل الخصوم فـي الـدعوى علـى          اصرار يحصل

 ـاشـارت    دعوتهم، مع العلم ان محكمة الجنايـات       ي ف
اداتهم علناً فضلاً عن انـه      فمحضر المحاكمة الى تلاوة ا    

مة دعـوة   ءالمحكمة الحق في تقدير مدى ملا      يبقى لهذه 
   .اي شاهد او صرف النظر عنه
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محكمـة الجنايـات البـت      اما لجهة الادلاء باغفال     
  مذكرتـه علـى     بمطالب المميز المتهم وعـدم توريـد      

محضر المحاكمة، فانه يتبين من العـودة الـى القـرار           
 منـه مـا     ٣تضمن في الـصفحة      عون فيه انه قد   طالم

 اع وطلب البراءة للمتهم   ف وترافع وكيل الد   ...«: حرفيته
 ـ الادلة بحقه والا للشك واسـتطراداً     لعدم كفاية    اء  الاكتف

منحـه اوسـع الاسـباب        كليـاً  بمدة توقيفه واستطراداً  
  »...المخففة

  وحيث ان محكمة الجنايـات تكـون والحالـة مـا           
  مـضمون   ذكر قد لخـصت مطالـب الـدفاع واوردت        

  اع، ف لحقـوق الـد     المميز المتهم ولا مخالفة تالياً     مذكرة
  غير ملزمـة بـالرد علـى كـل          مع العلم ان المحكمة   

   الخطية طالمـا لـيس مـن شـأن          كر في المذكرة  ذُما  
  علــى نتيجــة الحكــم وطالمــا جــرى  ثيرأذلــك التــ

 سباب الدفاع في جلسة علنية ووضعت موضع      أالادلاء ب 
    .المناقشة

يراجع قرار محكمة التمييز الغرفة الـسادسة رقـم         (
، ٢٠٠٣التمييـز    ، صادر في  ٧/١٠/٢٠٠٣ تاريخ   ٢٣٥
   )٤٦٥ .ص

ة الجنايات قد   تقدم تكون محكم    على ما  وحيث تأسيساً 
الـسبب المثـار لهـذه      رد ي الشفوية ويقتض  أراعت مبد 

   .الجهة
 به المميز حول وجود اخطاء مادية       ياما لجهة ما يدل   

تضمن ان المميز اوقـف      فى القرار المطعون فيه الذي    
 والصحيح انه اوقف غيابياً فـي   ٢٣/٤/٢٠٠٨ في غيابياً

 لخطأ لا ، فانه من المقرر اجتهاداً ان هذا ا       ٢٣/٤/٢٠٠١
ي٢٦٩المنصوص عليها في المادة      د من اسباب النقض   ع 
   .ج.م.أ

 ولجهة ادلائه بعدم ذكر اسـماء الهيئـة       وحيث اخيراً 
محضر ضـبط المحاكمـة،      الحاكمة فوق تواقيعهم على   

 فانه من الراهن ان اسماء اعضاء المحكمة وممثل النيابة        
 من المحضر عنـد     ٣العامة قد دونت في اعلى الصفحة       

 لذلك لاعـادة    بعاًحاجة ت   ولا ١٩/٥/٢٠٠٦تتاح جلسة   اف
ي اسفل الصفحة عند اختتـام      ذكر هذه الاسماء مجدداً ف    

ة فطالما ان تواقيعهم مدونة على المحضر اضا       كمةالمحا
   .الى توقيع الكاتب

بني على كل ما ذكر وجـوب رد الـسبب          نوحيث ي 
ر اقانونيته وابـرام القـر      المدلى به لعدم   يالتمييزي الثان 

   .يهفعون طالم

 التميزيين الثالث والرابع المتعلقين     ين في السبب  -٣
 وبفقدان الاسـاس   بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه    

  .نينوالقا
ن محكمة  أتحت هذين السببين ب    يدلي   حيث ان المميز  

 ـ   لا و  الحكـم  يفالجنايات بعدم تحديدها لا      لة ئفـي الاس
يه قـد  فميز ماهية الجرم وعناصره او دور ومساهمة الم 

المحكمة العليا في اجراء رقابتهـا فـي         حالت دون حق  
وانها   حسن تطبيق القانون على الفعل المسند اليه،       لامج

ارتكابه ودون اثبـات بعـد      ة ب احادانته بجرم لم يقر صر    
باطل في ظل التناقض في      ف جرمي طارتكازها على ع  

   .ردات عاطف الجرم المحكوم عليه نضال زعروافا
عون طن من العودة الى مضمون القرار الم      وحيث يتبي 

عرضت تحـت بـاب      يه ان محكمة الجنايات وبعد ان     ف
الوقائع والادلة المعطيات الواقعية الواردة فـي الملـف         

بوتية خلصت الى اعتبار افعال المميز      ثبالادلة ال  والمؤيدة
المنـصوص عنهمـا فـى        السرقة يمنطبقة على جنايت  

ار قد ورد فـى القـر      عقوبات، ول  ٦٣٨ و ٦٣٩المادتين  
 انه ثبت من الادلة والوقـائع       ...«: يتهفحر المذكور ما 

راك مـع   توبالإش )المميز(اقدام المتهم علي احمد حميدو      
ور على سرقة منزل المـدعو       زعر لاالمحكوم عليه نض  

اسطة مفتاح  في بلونة بعد الدخول اليه بو      جسجورج جر 
المدعو سيارة    اقدامه على سرقة   مصنع، وانه ثابت ايضاً   

وان » .مارون نخلة من اجل تحميل المـسروقات فيهـا        
   :المميز قد ثبتت من خلال افعال المتهم

 اقرار المحكوم عليه نضال زعرور ليس فقط في         -«
 امام قاضـي  بل ايضاً مراحل متعددة من التحقيق الاولي  

التحقيق بالتفاصيل الواردة في وقائع الـدعوى، لجهـة         
 حميـدو فـي الـسرقتين       المتهم المميز علـي    اشتراك

   المذكورتين
    ضبط بعض المسروقات في منزله-
  افقته لنضال زعرورار المتهم المذكور بمر اقر-
 بحجـة احـضار اوراق      شراره امام حاجز الجي   ف -

   ....وعدم صحة السيارة، مما يفيد شراكته في سرقتها
   » عن الانظار تواريه-

ذكر قد  وحيث ان محكمة الجنايات تكون والحالة ما        
عليها قرارهـا والتـي      بينت الاسباب الواقعية التي بنت    

تبرر النتيجة التي خلصت اليها لجهة تحقـق عناصـر          
في الدعوى الحاضـرة بوجـه المـتهم         جنايتي السرقة 

ولا  أت فى تطبيـق القـانون     طالمميز، فلا تكون قد اخ    
السببين  رد ي ويقتض ي الاساس القانون  اقداًفيكون قرارها   

   .ار المطعون فيهوابرام القر لهذه الجهةالمثارين 



  العـدل  ٨٩٠

في السبب التمييزي الخامس المتعلق بعـدم تعليـل         
   .الفقرة الحكمية الحكم والتناقض بين تعليله وبين

ن محكمـة   أ تحت هذا السبب ب    يحيث ان المميز يدل   
اعتمدته لا تكـون     الجنايات عبر التعليل المختصر الذي    

 مـواد فـي     يا الى تبن  هفعقد عللت بما فيه الكفاية مما د      
 ـ       القرار الاتهامي   اًدون الاخـرى، وان هنـاك غموض

المحكمة   في التعليل دون بيان الفعل الذي اعتبرته       اًونقص
  ، بحق طالب النقضاًثابت

  لـنقض  وحيث من الراهن ان ما يدلي بـه طالـب ا          
حكمـة  مالتعليل لان     فى تحت هذا السبب لا يؤلف نقصاً     

بيانه الاسباب الواقعيـة    الجنايات قد اوضحت كما سبق      
  لـصت اليهـا،    خ التـي    التي بررت النتيجـة    والقانونية

  الوجـه    بما فيـه الكفايـة علـى     وقد جاء قرارها معللاً   
   به المميـز لهـذه الجهـة        شالمتقدم ذكره، وان ما يناق    

الاساس قي تقـدير الادلـة       يدخل في اطار حق محكمة    
همل ما عدا    وان ت  خذ ما تقتنع به منها    أي ان ت  فوالوقائع و 

   .ذلك
 على ذلـك    سيساًأ السبب المدلى به يكون ت     وحيث ان 
  .مستوجب الرد

  ،لذلك
  :تقرر المحكمة

  .ول استدعاء النقض شكلاًب ق:اولاً
  . رده بالاساس وابرام القرار المطعون فيه:ثانياً
  . الرسوم والنفقاتي تضمين المستدع:ثالثاً

    

  محكمة التمييز الجزائية

  بعةالغرفة السا

) منتدب( الرئيس حاتم ماضي :الهيئة الحاكمة
 ن غادة عون ومحمد المصرياوالمستشار
  ٣/١٢/٢٠٠٩ تاريخ ١٣٤رقم : القرار
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ان الطعن لمنفعة القانون يقتضي ان يتناول تحديـداً         
 فـي   عليها اًالمسائل التي تثير اشكاليات قانونية متنازع     
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توجب تـصحيح انحـراف      تلك التي    أوالفقه والاجتهاد،   
من تقويم مساره تأمينـاً للاسـتقرار فـي         قانوني لا بد    

 عليهـا جتهاد وحماية للمبادئ الاساسية التـي يقـوم         الا
  .المجتمع

ان استدعاء التمييز لمصلحة القانون امـام المحـاكم         
المدنية تنحصر مفاعيله بالناحية المبدئية الـصرف دون        

 اثر على حالة الفرقاء في الدعوى، فـي         أي له   ان يكون 
 الاسـتفادة   عليهحين ان المشرع الجزائي اتاح للمحكوم       

ائج ابطال الحكم في حال قبـول الطعـن لمنفعـة           من نت 
  .القانون

 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
فـان مهلـة الـنقض      . ج.م. ا ٣٢٧ للمادة   حيث سنداً 

صـدور القـرار     نون هي سنة من تـاريخ     قالمصلحة ال 
 لانقضاء مهل   اًون مبرم كضي ان ي  قتن فيه الذي ي   عوالمط
  . بهعنالط

جعـة  اث يتبين إن طلب النقض موضـوع المر       وحي
  في حين صـدر    ٢٥/١١/٢٠٠٩ورد بتاريخ   الحاضرة  
كون ي، ف ١٧/٦/٢٠٠٩بتاريخ  ن فيه   وعرم المط بالحكم الم 

   .شكلاً قبوله ضيتق المهلة القانونية وي ضمنوارداً
 بـالاختلاف ق  عل الخاص المت  ي الشكل الشرط ةإما لجه 

 ٣٠٢مـادة   ه فى ال   عن  المنصوص القانونيي الوصف   ف
حكام هـذا الـنص فـي       اعمال   لا مجال لإ   فإنه.. ج.م.أ
لة التعـارض فـي     أحث في مـس   بوال ضية الحاضرة قال

 ،والثانيـة لاولـى   ا نتين قضاة الدرج  ي ب القانونيالتكييف  
 يخضع فـي اسـبابه      القانونض لمصلحة   قلان طلب الن  

مـادة  الصوص عليها فـي     نم يره لاصول محددة  يومعا
لمصلحة العامة وبمنفعة القانون،    باطة  بمرت. ج.م. ا ٣٢٧

وده رو( شـكلاً  قبولـه    وذلك إن لجهة الاساس ام لناحية     
ن فيه  وعر المط ااريخ صدور القر  ت ة السنة من  هلضمن م 

، )عـن الط  لانقضاء مهل  ون مبرماً كن ي اي يقتضي   ذوال
هـأ  عن المنوه   ٣٢٧ل في المادة    عترع بالف شص الم نولقد  

 ـ ل هو ا  ستقالاصول في فصل م    ى هذه لع ادس سلفصل ال
ة، والذي لم يفـرق     ائيت الجز اصول المحاكم قانون ا من  
ئم الجنح والجنايات إنما    ا للطلب المذكور بين جر    سبةبالن

 من  قضقديم طلب الن  ت و للقانونط وجود منفعة    قف ترطشا
ف فـي   لافي حين إن إلاخت    قبل النيابة العامة التمييزية،   

 اولن، يت .ج.م.أ ٣٠٢ في المادة ه  عنالوصف المنصوص   

 ـال في قضايا الجنح و    التمييز حصراً  المرتبطـة ت  امخالف
 ـهـا فـي     ليرد النص ع  ااضين والو تقبمصالح الم  صل ف

  .القانون عينهل هو الفصل الثالث من قمست

  : في الاساس–ثانياً 
سـتدعائها  ادلي في   تمييزية  تن النيابة العامة ال   احيث  

 على وثيقة تبليـغ     بناء ن القرار المطلوب نقضه صدر    ا
ر بوشر بتنفيـذه لجهـة      ا القر ان هذ ارها، و يتزودعى  م

رالعجلة الماسة لقبول طلب    فلامر الذي يو  االحبس   عقوبة
 ـاالنقض حتى لا يفقد      معنـاه والفائـدة     لتزويـر اء  ادع

 ابت التزوير، وإنه لغاية البت بهذ     ثالمرتجاة منه فيما اذا     
ج على القرار المطعون فيـه      ئلترتيب نتا  لادعاء وتفادياً ا

علـى   ىة هذه الـدعو   ؤيضي قبول طلب النقض ور    يقت
   .ير مصير ادعاء التزوءضو

هـوم  ف م حوحيث لا بد فى ضوء ما تقدم من توضـي         
المشترع فـي المـادة      الطعن لمنفعة القانون الذي قصده    

 لتحديد اطار تطبيق هذا النص، ونطاق       تبعاً. ج.م. ا ٣٢٧
   .الطعن لمصلحة القانون واطار

ذا السياق بمـا ورد فـى       وحيث من الاسترشاد فى ه    
القانون العام الذي    قانون اصول المحاكمات المدنية وهو    

 ـ           ييبقى واجب التطبيق عند غموض النص او خلـوه ف
 منـه والمتعلقـة   ٩٥الجزائية، يتبين ان المـادة     القضايا

يز نـصت   يالتم ة العامة لمحكمة  يئحيات اله لابتحديد ص 
عـدة  على انه يدخل في اختصاص هذه الهيئة من بـين           

اختصاص النظر في كل قضية يثير حلها تقرير         ل،ئمسا
 ـ   و يكون من شأنه ان    امبدأ قانوني هام     ل ايفـسح المج

    .للتناقض مع أحكام سابقة
 فـي ولقد سار الإجتهاد الفرنسى في هـذا الاتجـاه          

ر في العـام    دص رات عديدة من ابرزها قرار شهير     اقر
سية حول  مة لمحكمة التمييز الفرن   ة العا ئ عن الهي  ١٩٩١
فها مع مفهوم التبني    لائتاومدى  " مومة البديلة الا" ظاهرة

 مؤلـف   في الخصوص   افي القانون الفرنسي، فورد بهذ    
  : ما مفاده»تقنيات التمييز«

«......IL existe une hypothèse exceptionnelle de 
pourvoi du procureur général près de la cour de 
cassation dans l'intérêt de la loi: ce pourvoi a pour 
seul objet le maintien des principes., il a pour effet, 
s’il est accueilli, de corriger une fausse 
interprétation ou application de la loi ... un exemple 
bien connu de pourvoi formé dans l'intérêt de la loi 
ayant conduit à la cassation d’un arrêt de la Cour 



  العـدل  ٨٩٢

d’Appel de Paris par l’Assemblée Plénière est celui 
qui fut formé dans l'affaire dite des mères porteuses. 

L’Assemblée Plénière put ainsi condamner une 
pratique à plusieurs reprises jugée licite par la Cour 
de Paris, celles de conventions par lesquelles une 
femme s'engage auprès d'une autre ou d'une 
association la représentant, même à titre gratuit, à 
concevoir et porter un enfant pour l'abandonner à sa 
naissance afin de permettre l'adoption de l'enfant 
par cette dernière ....»  

La technique de cassation: Marie-Noëlle et 
Xavier Bachelier, Ed.Dalloz,p.7 

ن اوحيث ان الطعن لمنفعة القانون يقتضي بالتـالي         
تثيـر اشـكاليات قانونيـة        المسائل التـي   اًيتناول تحديد 

تلك التي توجـب     أو عليها في الفقه والاجتهاد،      اًمتنازع
 بد من تقويم مـساره تأمينـاً       ف قانوني لا  اانحر تصحيح

 التـي   ئ الاساسية لاجتهاد وحماية للمباد  استقرار في   لال
تدل عليه بوضوح مـن     سو ما ي  هها المجتمع، و  يقوم علي 

لمصلحة القـانون، اي ان     " ط  قف" عبارة   ستعمال النص ا
 مسائل تحديداً تناولتضي ان   تية يق ئريق الاستثنا طهذه ال 

قانونية هى بحت مبدئية، وبالنسبة لقرارات اصبح مـن         
   .االمتعذر نقضه

قيقـة  دم فـان مراجعـة      دوحيث وعلى الرغم مما تق    
المحاكمات المدنيـة    وني اصول نواردين قي قا  للنصين ال 

ي ف ضحاًا و فاًلاوالجزائية حول هذا الموضوع تظهر اخت     
نطاق المراجعة لمنفعة القانون علـى الـصعيدين         تحديد

 ان  قانونـاً  رحـين مـن المقـر     المدني والجزائي، ففي    
امام المحـاكم المدنيـة   استدعاء التمييز لمصلحة القانون     

ية المبدئية الصرف دون ان يكون      بالناح عيلهتنحصر مفا 
المـشرع   ء على حالة الفرقاء في الدعوى، جا      له اي اثر  

 ٣٢٧ لهذه القاعـدة فـي المـادة         فاًلا ونص خ  يئاالجز
 ابطـال ائج  تعليه الاستفادة من ن     للمحكوم فاتاح،  .ج.م.ا

 مر الـذي  ل قبول الطعن لمنفعة القانون، الا     الحكم في حا  
 ـ    يوجب تفسيره بما    ـ يتلاءم مـع ال  حملـت   يدوافع الت

ستثناء والذي يمكن استقراء    رع على تقرير هذا الا    تالمش
 على  ةمبرراته من طبيعة الحكم الجزائي ونتائجه الخطير      

    .يتهالانسان وحر حياة
وحيث بالعودة الى طلب النقض موضـوع الـدعوى     

ء المطعون فيه لانه صدر بنا     را الى تصحيح القر   يالرام
 ويرها فانه يتبين بالفعل مـن     على وثيقة تبليغ مدعى بتز    

ر اليها والتي بنت عليها محكمة       الوثيقة المشا  فييق  قالتد

نها مشوبة بعـدة    اض  الاعترا دناف قرارها في ر   ئالاست
    :عيوب شكلية من بينها

وانـه علـى وثيقـة      عنعدم ذكر اسم طالب التبليغ و     
 ـوعنو م ذكر اسم مأمور التبليغ    دالتبليغ، ع   خلافـاً ه،  ان

 وجود الكثير مـن     عن فضلاً. ج.م. ا ٤٠٥ادة  حكام الم لا
خ مختلفة علـى    يء التبليغ مرتين وبتوار   اواجر ،التشطيب
    ...يقةثنفس الو

ناف بترتيبهـا علـى هـذه       ئوحيث ان محكمة الإست   
الاعتـراض دون ان      مدة سريان مهلـة     انطلاق الوثيقة

عد المفروضة  اتتحقق من صحتها ومن انطباقها على القو      
كون قد خالفـت قاعـدة      ت. م.م. أ ٤٠٥للمادة   سنداً قانوناً

 ـالذي نجـم     لامرام العام   لانتظااة ب طبتجوهرية مر  ه عن
عتراض نتيجـة انقـضاء     سقوط حق المدعى عليه بـالا     

وثيقة تبليغ مشوبة بعيـوب كثيـرة        المهلة بالاستناد إلى  
 ـ  وهو. كرهذعلى الوجه المتقدم      ة القـساو  ىجزاء بمنته

نبرام الحكم المعترض عليـه     ثاره المترتبة على ا    لآ اًنظر
   .القاضي بالحبس

 ـضرة ت ن الدعوى الحا  اوحيث   لة أ مـس  رح تاليـاً  ط
نتيجة مخالفة القانون    اعدفرام حقوق ال  تقانونية ترتبط باح  

بفعـل حرمـان    . ج.م.أ "د" فقـرة    ٢٩٦سيما المادة     لا
سلوك طريق الطعـن    من ممارسة حقه في      المدعى عليه 

فيـه علـى     ر المطعـون  ار لاستناد الق  بالاعتراض، تبعاً 
لامر الموجـب معـه     ائية مخالفة للاصول،    امعاملة إجر 

ون ونقـض القـرار     نلمنفعـة القـا    قبول طلب النقض  
  .فيهالمطعون 

  ،لذلك
  :ةيبالاكثرالمحكمة تقرر 
  .صلحة القانون شكلاًمستدعاء النقض لا قبول :اولاً
 ونقض القرار المطعون فيه ورؤية      اساساً قبوله   :ثانياً

  .مجدداًى الدعو
  .م حفظ الرسو:ثالثاً

    

  
  مخالفة

انني اخالف ما قررته الاكثرية لجهة قبـول اسـتدعاء          
 من الاصول   ٣٢٧النقض لمصلحة القانون شكلاً لان المادة       
 تكون  قد    القانونالجزائية عندما نصت على النقض لمصلحة       



  ٨٩٣  الإجتهاد

اشترطت صراحة وضمناً سبباً اساسياً لقبول النقض هو ان         
قض فيه منفعة للقانون فقـط ولـيس لاطـراف          يكون الن 

الدعوى بحيث ان بقاء الحكم المطعون فيه دون نقض يؤدي          
. اطئخالى اضرار هامة بالاجتهاد وبتفسير القانون بشكل         

 محكمـة   انف الدعوى الحاضـرة     ويتبين من العودة الى مل    
 شكلاً لم تخالف القانون     ضاف عندما ردت الاعترا   نئالاست

ى وثيقتي تبليغ لا يبدو من ظاهرهما امـا         لاا اعتمدت عل  
 تزويراً في هـاتين     حتى الآن ان ثمة   غير صحيحتين ولا يبدو     

الوثيقتين وهذا الامر متروك لنتائج دعوى التزوير المقامة من         
  . لذلك انني ادون هذه المخالفة.اصحاب العلاقة

  الرئيس المخالف القاضي حاتم ماضي
    

  تمحكمة الجنايات في بيرو

 المنتدبة هيلانة اسكندر ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 حارس الياس وغادة ابو كرومن اوالمستشار
  ١٨/١٢/٢٠٠٨ تاريخ ٣٥٨رقم : القرار

  احمد الصالح ورفاقه/ الحق العام

––
–
––

 

–
–
 

  بناء عليه،

  :في تقدير الادلة وفي القانون
اعـلاه ان  من الثابـت بالوقـائع المعروضـة        حيث  

الدراجة التي كانت بحوزة المتهمين ربيع مقصود واحمد        
الصلاح تعود للمدعي المسقط اسامة عيتاني وقد سرقت        

في نفس اليوم من امام البناء الذي يقيم فيه، وان المـتهم            
في الاولى يـزعم انـه      : الاول ادلى بافادتين متناقضتين   

رابلس اشترى هذه الدراجة من ثلاثة شبان اتوا بها من ط         
ودفع ثمنها خمسة وعشرين الف ليرة، وفي الثانية يقول         

ن من احضر هذه الدراجة لعنده هو المتهم الثالث عمر          إ
 إلـى عيتاني، ولم يكن يعلم انها مسروقة، وانه، استناداً         

هذه الوقائع، والى القرينة المستمدة مـن واقعـة تغيـب         
 هؤلاء المتهمين عن الحضور امام هذه المحكمة، يمكـن        
الاستنتاج ان هؤلاء المتهمين قاموا معاً بسرقة الدراجة،        

عنها في المادة   وان فعلهم هذا يؤلف الجناية المنصوص       
 عقوبات فقرة رابعة معطوفة على المادة الـسادسة         ٦٣٨

 بالنسبة للمتهمين القاصرين    ٤٢٢/٢٠٠٢من القانون رقم    
  .ربيع مقصود وعمر عيتاني

 اظهـر مقاومـة     وحيث ان الظنين محمد عيتاني قد     
 مركـز   إلىسلبية لدى قيام عناصر الدورية باصطحابه       

المفرزة للتحقيق معه انفاذاً لأمر النيابة العامة، كما انـه          
تلفّظ بكلام ينم عن تحقير لعناصر الدورية عند قيـامهم          

لا وزير الداخلية ولا اكبر عميـد       : "بوظيفتهم بقوله لهم  
ى احضار ابنـه    ولا المدعي العام يستطيع ان يجبره عل      

، فان فعله هـذا يؤلـف الجنحتـين         " مركز الفصيلة  إلى
  . عقوبات٣٨٣ و٣٨٠المنصوص عنهما في المادتين 

  ،لذلك
  .وبعد سماع مرافعة ممثل النيابة العامة

  :حكم بالاتفاقن
بتجريم المتهم احمد محمود الـصالح المبينـة        : اولاً

هويته في مستهل هذا الحكم بمقتضى الجناية المنصوص        
 عقوبات فقـرة رابعـة، وبـانزال        ٦٣٨عنها في المادة    

عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة ثلاث سنوات، وبتجريـده         
من حقوقه المدنية وبمنعه من التصرف بأمواله طيلة مدة         

راره، وبتعيين رئيسة قلم هذه المحكمـة قيمـاً علـى           ف
  .امواله، وبالتأكيد على تنفيذ مذكرة القاء القبض بحقه

ربيـع محمـود    : جرم المتهمين القاصـرين   بت: ثانياً
مقصود وعمر محمد عيتاني المبينة هوية كل منهما في         
مستهل هذا الحكم بمقتضى الجناية المنصوص عنها في        

الاوراق  عقوبات فقـرة رابعـة، وباحالـة         ٦٣٨المادة  
بشأنهما بعد ان يصبح هذا الحكم مبرماً بحقهمـا امـام           

 التـدبير   أوقـاب   محكمة الاحداث المختصة لانزال الع    
  .٤٢٢/٢٠٠٢المناسب بهما عملاً بأحكام القانون رقم 

بادانة الظنين محمد خضر عيتـاني المبينـة     -: ثالثاً
هويته في مستهل هذا الحكم بمقتضى الجنحة المنصوص        



  العـدل  ٨٩٤

 عقوبات، وبحبسه لمـدة عـشرين       ٣٨٠عنها في المادة    
  .يوماً وبتغريمه مئة الف ليرة لبنانية

 بمقتضى الجنحة المنصوص عنهـا       وبادانته ايضاً  -
 عقوبات، وبحبسه عنها لمـدة عـشرين        ٣٨٣في المادة   

  .يوماً
 عقوبات بحيـث  ٢٠٥ بادغام العقوبتين سنداً للمادة      -

لا تنفذ الا العقوبة الاولى وحدها كونها الاشد، وعلى ان          
تحسب له مدة توقيفه الاحتياطي، وان يحبس يوماً واحداً         

  .ند عدم دفع الغرامةعن كل عشرة الاف ليرة ع
ــاً ــوم : رابع ــين الرس ــين والظن ــضمين المتهم بت

  .والمصاريف بالتساوي بينهم
    

  محكمة الجنايات في بيروت

 المنتدبة هيلانة اسكندر ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 حارس الياس وغادة ابو كرومن اوالمستشار

  ١٣/١/٢٠٠٩ تاريخ ٣رقم : القرار
  شعلي عف/ الحق العام

––
––

–
–


––
–

 

 

  بناء عليه،
  :في تقدير الادلة وفي القانون

حيث إن المحكمة وبعد استعراضها للوقائع والأدلـة،        
 وى حصل على الشكل   اقتنعت بأن الحادث موضوع الدع    

  :يالتال

ف بين المتهم وشقيقه المغدور على استعمال       لاإثر خ 
 آلة التحكم بجهاز التلفاز لاختيار كل منهمـا البرنـامج         
ه لالتلفزيوني المفضل لديه، جرى تعارك بينهما أقدم خلا       

المغدور وهو الشقيق الأكبر للمتهم على ضربه بقبـضة         
خير، فأقدم بيده    هذا الأ  غضبوجهه، مما أثار    على  يده  

رفـة  غاليمنى على كسر زجاج البـاب الفاصـل بـين           
وغرفة النوم، مما حمل المغـدور       الجلوس حيث التلفاز  

على مهاجمته مجدداً فأقدم عندها المتهم على طعن شقيقه         
إلى معرفة مـا إذا كانـت        لة حادة لم يتوصل التحقيق    آب

قطعة زجاج أم سكيناً، وذلك في أعلـى كتفـه الأيـسر            
الأعلـى مـن     سنتم، في الجـزء   / ٧-٨/مودياً بعمق عا

   ه الأسفل،االجرح لينخفض تدريجياً باتج
وحيث إن المحكمة لا تأخذ بإنكار المتهم قيامه بطعن         
 شقيقه ولا بإفادة والدته وشقيقه الأكبر محمد لدى قاضي        

ابقة لإفادة المتهم، باًن إصـابة      طالتحقيق والتي جاءت م   
امه بزجاج الباب المكـسور     المغدور كانت نتيجة اصطد   

 للأسـباب رفـة النـوم،     غغرفة الجلوس و   الفاصل بين 
   :التالية
ت المجـرى الطبيعـي     ا لمخالفة مضمون الإفـاد    -أ

عنـة، إذ مـن     ط لكيفيـة حـصول ال     ي والعلم يوالمنطق
يؤدي اصطدام المغدور بزجاج درفة      الاستحالة بمكان أن  

 بالشكل  حب، على فرض حصوله، إلى حصول الجر      االب
إلى إنغراز قطعة من الزجـاج بعمـق    المبين أعلاه، أي  

   :ثمانية سنتيمترات في كتفه لسببين
 الإفـادة، اي    باتجاه المتهم الذي كان يركض حس      ▪

يـر  غفمـن    أنه كان واقفاً واتجاه الباب، وهما متوازيان      
  ،يتجاه عامودا بحالممكن أن يؤدي الاصطدام إلى جر

ر من الأعلى،   عمق الجرح الذي أصيب به المغدو      ▪
ووفقـاً   إلى أن يصبح اكثر سطحية في الأسـفل، لأنـه         

   ام به،طمور ينكسر الزجاج عند الارتللمجرى العادي للأ
 لأنه تم تهريب المتهم بعد الحادث الحاصل عنـد          -٢

الساعة الخامسة، إلى منزل جدته، حيث لم تستمع إفادته         
 يكن  عدة ساعات، وبعد سماع إفادة والده الذي لم        إلا بعد 
  أثناء حصول الحادث، وذلك عند الساعة التاسعة       اًحاضر

ع من الوقت   تسم وأهله م  والنصف مساء وكان لدى المته    
   ق رواية لإبعاد المسؤولية عنه،لالاخت
 ـ لأن إفادة الوالـدة والـشقيق ليـستا بالإ         -٣ ادتين ف

الفوريتين وقد أهمل القائمون بالتحقيق الأولي ضبطهما،       
 ـنهما فيما لو حـصلتا      شأ  كان من  واللتين وراً إنـارة   ف

 سرد  ي هذه الحال ف   يالتحقيق نظراً للعفوية المفترضة ف    
نى للمستمعين لاحقاً أمام    تسقبل أن ي   كيفية وقوع الحادث  

قاضي التحقيق الاتفاق على رواية من شأنها إبعاد التهمة         
    الإفادة،يهو الإبن والشقيق لصاحب عن المتهم الذي



  ٨٩٥  الإجتهاد

 من ظروف الحادث المبينـة  وحيث إن المحكمة ترى  
ه، أن المتهم أقدم قصداً على طعن شقيقه المغـدور          لاأع

إيذائه، بعد أن أقدم الأخير على ضربه بقبضة يده          بقصد
   على وجهه،

من / ٥٥٠ /ية المادة وحيث إن فعل المتهم يؤلف جنا     
  قانون العقوبات،

وحيث إن وكيل المتهم أدلى في مرافعته بأن مـوت          
يجة التقصير والإهمال في معالجته، إذ      المغدور حصل نت  

 العلاج، طالباً   ياعة ونصف الساعة قبل تلق    س ينزفبقي  
ن براءة موكله لانتفاء الصلة السببية بـين الوفـاة          لاإع

    الوفاة نتجت عن خطأ الضحية،نولكو والتشاجر،
 بالوقائع أن الضحية نقلت فوراً      الثابتوحيث إنه من    

ن نجا بأنه وصـل     اتور غس إلى المستشفى وقد أفاد الدك    
المستشفى بعد استدعائه، وكان قد مضى على وجود         ىلإ

هـا  لعة، أجريـت لـه خلا     ع الـسا  اثة أرب لاالمغدور ث 
وتم ضغط مكـان الجـرح لإيقـاف         الإسعافات الأولية 

النزيف وكان ضغط دمه صفراً في غرفة العمليات وقلبه         
 وهي   فتحة كاملة  اًمفتوح متوقفاً عن الخفقان وبؤبؤ العين    

لسريري وأنه أجريت له عملية إنعـاش       امات الموت   لاع
 بـدء   نـد توفي ع  ر لكن المغدو  نللقلب، الذي بدأ بالخفقا   

الجراحة وقيام الطبيب بفتح قسم من الجسم للوصول إلى         
   ن الذي ينزف،االشري

وحيث إن إدلاء وكيل المتهم يغدو في ضوء ما هـو           
، خاصة وان    رده يمبين أعلاه مفتقراً إلى الجدية فيقتض     

 في بإهمال حاصل    كالضحية ولو كان لديهم أدنى ش      أهل
مداعاة الطبيـب أو المستـشفى     إلى   اًروا فور دإسعافه لبا 

م في   في ذلك لأنهم اهل الضحية والمته      مصلحة مهوأن ل 
    المحاكمة،هذهآن، وهم لم يفعلوا ذلك حتى ختام 

ة التقـدير تـرى     طوحيث إن المحكمة بما لها من سل      
   رية المخففة للعقوبة،يب التقدالأسباهم تمنح الم

  ،لهذه الأسباب
  :ةيتحكم بالاكثر

 المبينـة   ب ابراهيم عفش،  جعلي ر  بتجريم المتهم    -أ
 هويته كاملة فى مستهل هذا الحكم، بالجناية المنصوص       

، وإنـزال   توباقمن قانون الع  / ٥٥٠/   المادة  في عليها
تخفيض وب دة خمس سنوات،  مال الشاقة به ل   غعقوبة الأش 

مـن قـانون    / ٢٥٣/ هذه العقوبة تخفيفاً سـنداً للمـادة      
على أن   اتث سنو لاالعقوبات إلى الأشغال الشاقة لمدة ث     

   تحسب له مدة توقيفه الاحتياطي،
   بتضمينه الرسوم والنففات القضائية،-٢

    

  
  مخالفة

اني اخالف الرأي الذي اعتمدته الاكثرية لجهـة مـنح          
سـباب التقديريـة المخفـضة      المتهم علي رجب عفش الا    

للعقوبة، وارى انه بالنظر لظروف حصول الجريمة ولكـون         
الضحية هو شقيق المتهم الذي لم يبد خلال المحاكمة ندمـه           

 معطيات القضية ما يحمل على      فيعلى ما اقترفه، فانه ليس      
  .منحه الاسباب المخففة

  لذلك،
  .اقتضى تدوين هذه المخالفة

  ضيالمستشارة المخالفة القا
  غادة ابو كروم

    

  محكمة الجنايات في بيروت

المنتدبة هيلانة اسكندر  ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران حارس الياس وغادة ابو كروم

  ١٩/٢/٢٠٠٩ تاريخ ٤٤رقم : القرار
  فاضل سليمان/ الحق العام

–
––


 

  بناء عليه،

  :في تقدير الادلة وفي القانون
ي فحيث من الثابت ان المرحوم موسى رحـال تـو         

بعد ان    خاصرته اليسرى  فينتيجة اصابته بطعنة سكين     
   اصيب بالتهابات حادة على اثر هذه الطعنة،

ع المعروضة ان المـتهم  ئوحيث يتبين من خلال الوقا  
يقيم فيهـا    والمرحوم موسى رحال دخلا الى الغرفة التي      



  العـدل  ٨٩٦

 ، وانه مـن الثابـت     العمال وكان كل منهما يحمل سكيناً     
سيما من افـادات     ى ولا بالادلة المتوافرة في ملف الدعو    
قـوال المـتهم ان هـذا       االشهود والتناقض الحاصل في     

الموجودين في الغرفـة،     لعمالاوم بطعن   الاخير كان يق  
 لك ان التيار الكهربائي كان مقطوعـاً      وانه من الثابت كذ   

المرحوم رحال والمـتهم بنـزع       ماة بعد ان ق   ففي الغر 
قابس الكهرباء العائد للغرفة، اي ان الظلام كان يعم في          

،  حوالي العاشرة لـيلاً    توان الساعة كان   الداخل لا سيما  
  ن قناعة لدى المحكمة ان المـتهم اقـدم         الامر الذي يكو

طريق الخطأ، وبسبب عـدم تمكنـه مـن رؤيـة            وعن
 الاشخاص الموجودين داخل الغرفـة وبالتـالي تحديـد        

تـي  ال موسى رحال بالسكين     ههوياتهم، على طعن رفيق   
احد العمال    طعن نت بحوزته في حين انه كان قاصداً      اك

  المقيمين في الغرفة،
تهم فاضل سليمان لـم يكـن       الموحيث انه، وان كان     

السوريين   مباشرة ارتكاب جرم القتل بحق العمال      قاصداً
الذي قتله عـن طريـق      او بحق المغدور موسى رحال      

سـت  "وهي سكين    لة المستعملة من قبله،   الخطأ، فان الآ  
يه هذه السكين داخـل     فعملت  توالظرف الذي اس  " طقات

علـى    اكيـداً  يشكلان دليلاً  ير مضاءة، غغرفة مظلمة و  
توافر القصد الاحتمالي لديه لارتكاب جرم القتـل لانـه          

اص النتيجة، اي ازهاق روح احد الاشـخ       توقع حصول 
بـل  لـك ق  ذغم مـن    الموجودين داخل الغرفـة، وبـالر     

 فعلـه هـذا     ن عقوبات، فا  ١٨٩ للمادة   سنداً ةبالمخاطر
  عقوبات ٥٤٧يؤلف الجناية المنصوص عنها قي المادة       

   منه، ٢٠٦معطوفة على المادة 
  ان المتهم كان يحمل سـكيناً      وحيث من الثابت ايضاً   

المنصوص عنهـا    ممنوعة، فان فعله هذا يشكل الجنحة     
    من قانون الاسلحة،٧٣في المادة 

سـباب   المـتهم الأ   حوحيث ان المحكمة تـرى مـن      
   التخفيفية،

   لذلك،
   وبعد سماع مطالعة النيابة العامة،

   :تحكم بالاتفاق
اضل بسام سليمان المبينة كامل     فمتهم   بتجريم ال  :اولاً

المنصوص عنهـا    هويته في مستهل هذا الحكم بالجناية     
 ـ      ٥٤٧/٢٠٦في المادة    نزال إ من قـانون العقوبـات وب

   . سنةة عشرخمس عقوبة الاشغال الشاقة به لمدة
م سليمان المبينة كامـل     اضل بسا ف المتهم بادانة   :ثانياً

 من  ٧٣المادة   يهويته اعلاه بالجنحة المنصوص عنها ف     

 بتـسليم   لزامـه إوبسلحة وبحبسه مدة شـهر،      لاقانون ا 
من تـاريخ صـدور    السكين المستعمل ضمن مهلة شهر    

  قيمته مبلغـاً    ضعفي داءألة الزامه ب  ئهذا الحكم تحت طا   
 عـن    واحداً حبس يوماً ي لى ان عقدره ثلاثون الف ليرة و    

   .كل عشرة الاف ليرة عند عدم الدفع
 للمـادة  العقوبتين المحكوم بهمـا سـنداً  ام غدإ ب :ثالثاً

العقوبـة    عقوبات بحيث لا تنفذ بحق المتهم سوى       ٢٠٥
  الجنائية باعتبارها الاشـد، وبتخفـيض هـذه العقوبـة          

  الاشـغال الـشاقة      عقوبات الى  ٢٥٣ للمادة   سنداً اًتخفيف
لمدة ثلاث سنوات على ان تحسب لـه مـدة التوقيـف            

   .الاحتياطي
   .ريف كافةهم الرسوم والمصا بتضمين المت:رابعاً

    

  محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت

  علي ابراهيم  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 جاوالمستشاران وليد شعبان ونويل كرب

  ٣/٢/٢٠١٠تاريخ قرار صادر ب
  الحق العام وشركة التأمين العربية المحدودة/ رفيق شحادة

– 
– 

 
– 

 
– 
–


––

–


 



  ٨٩٧  الإجتهاد

  بناء عليه،
  المحاكمة العلنية،وبنتيجة 

  : في الشكل–اولاً 
ان الاستئناف وارد ضـمن المهلـة القانونيـة         حيث  

  .ومستوف الشروط الشكلية كافة فيقتضي قبوله شكلاً

  : في الاساس–ثانياً 
حيث يطلب المستأنف فسخ الحكم المستأنف لأنه لـم         

 موضوع الاعتراض لـدى     –يتبلغ الحكم الصادر بحقه     
  لاً، اصو–القاضي المنفرد 

وحيث يتبين من اوراق الدعوى ان المستأنف كان قد         
حوكم غيابياً لدى القاضي المنفرد بعد ان جرى ابلاغـه          
لصقاً، وبأنه بعد صدور الحكم ارسلت خلاصـة حكـم          
للتبليغ فقام المباشر باجراءات اللصق على بـاب سـكن          

يوان المحكمة وشـرح    إالمستأنف والساحة العامة وعلى     
ى الوثيقة نفسها، موضحاً بـأن التبليـغ        هذه التفاصيل عل  

 علـى   أي – عليـه  حصل بعد عدم العثور      الطريقةبهذه  
  ،- المستأنف عليهالمدعى 

وحيث يقتضي البحث فيما اذا كانت هذه الاجـراءات         
  .قد تمت صحيحة

 المنصوص عنها في قـانون      غيوحيث ان اصول التبل   
اصول المحاكمات الجزائية هي غير تلـك المنـصوص         

في قانون اصول المحاكمات المدنية وان كان مـن         عنها  
 قواعد اصول المحاكمات    إلىالواجب والممكن الرجوع    

المدنية في حال غيـاب الـنص فـي قـانون اصـول             
  .المحاكمات الجزائية

وحيث حدد قانون اصول المحاكمات الجزائية القـديم     
كما الجديد اصول التبليغ، واعتبر انه فـي حـال عـدم            

طلوب تبليغه يجري التبليغ لـصقاً علـى       العثور على الم  
باب سكن الاخير وعلى باب ردهة المحكمة وتسلم نسخة         
لمختار المحلة وتدون هذه الاجـراءات علـى النـسخة          

  .الاصلية للوثيقة المطلوب تبليغها
  :وحيث ان شروط التبيلغ الاستثنائي هي

  . سكن للمطلوب تبليغهأو عدم وجود محل اقامة -أ
أمور التبليغ من يتبلغ عن الشخص       ان لا يجد م    -ب

  . سكنهأوالمقصود في محل اقامته 
  . اذا لم يكن للمطلوب ابلاغه سكن اخير-ج
 شـخص فـي بلـد    إلى اذا كان التبليغ موجهاً  أو -د

  .اجنبي وتعذر تبليغه
وحيث انه يكتفى بعدم العثور على المطلوب تبليغـه         

  .السابقةوتوفر احد الاحوال 

ي كيفية اثبات واقعـة عـدم       وحيث يقتضي البحث ف   
 بمعنى انه كيف يمكن التأكد من انه لم يتم العثور           رالعثو

  .على المطلوب تبليغه
وحيث ان ارسال وثيقة التبليغ واعادتهـا مـن قبـل           
مأمور التبليغ مشروحاً عليها بأنه لم يعثر على المطلوب         
تبليغه تعد كافية بحد ذاتها للقول بأن هذا الاخير لم يعثر           

وان قانون اصول المحاكمات الجزائية فـي هـذا          عليه
الخصوص تختلف في الاجراءات المتبعـة فيـه عـن          
الاجراءات المتبعة في قانون اصول المحاكمات المدنيـة        

  . منه٤٠٩و ٤٠٨في المادتين 
وحيث ان تبليغ الحكم الغيابي في ظل قانون اصـول          

يجب ان يحصل فـي شـقه       المحاكمات الجزائية الجديد    
 لقانون اصول المحاكمات الجزائية اما في       طبقاًالجزائي  

شقه المدني فيجب ان يتم وفق قانون اصول المحاكمات         
المدنية الامر الذي يؤكد ان الاصول المتبعة فـي ظـل           
القانون القديم فيما يتعلق بالحكم الغيابي اختلفت عن تلك         

  .المتبعة في ظل القانون الجديد
 مـأمور   بأنول  وحيث ان ذكر عدم العثور يكفي للق      

التبليغ لم يعثر على المطلوب تبليغه وان الطعـن بهـذا           
  .الامر لا يحصل الا بادعاء التزوير

وحيث ان مأمور التبليغ قام بـالاجراءات القانونيـة         
، للمـستأنف غ الحاصل   اللازمة ووفقاً للاصول في التبلي    

  .فيكون التبليغ صحيحاً
قعاً في   القاضي المنفرد وا   اليهوحيث يكون ما توصل     

  .محله القانوني السليم
 الحكـم بـسقوط     مسألةوحيث وبعد انبرام الحكم فإن      

عود للمحكمة التي اصدرت الحكم انما يعـود        تالعقوبة لا   
  . النيابة العامةإلىذلك 

وحيث وعلى ضوء النتيجة الحاصـلة لا ضـرورة         
 طلـب  ردلبحث باقي الاسباب والمطالب، كما يقتـضي       

  .استجواب المستأنف

  ،كلذل
  :قرر بالاجماع، وبعد سماع مطالعة النيابة العامةن
  . قبول الاستئناف شكلاً-١
٢- ف  الاستئناف اساساً وتصديق الحكم المـستأنَ      رد

  .فورد طلب استجواب المستأنِ
  .ف الرسوم والمصاريف كافة تدريك المستأنِ-٣

    



  العـدل  ٨٩٨

  محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت

علي ابراهيم والمستشاران  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 وليد شعبان ونويل كرباج

  ٣/٢/٢٠١٠تاريخ ب قرار صادر
اسيان نيمكيفورك ./ ل.م.شركة اميركان اندر رايترز غروب ش

  ورفيقته

–



–

–


–


 




–


– 


–




–
 

–



–
 

  اء عليه،بن
  وبنتيجة المحاكمة العلنية،

  : في الشكل–اولاً 
لقانونيـة   ان الاستئناف وارد ضـمن المهلـة ا        حيث
  . شروطه الشكلية كافة فيقتضي قبوله شكلاًومستوفٍ

  : في الاساس–ثانياً 
 المـستأنف علـى     القرارحيث تطلب المستأنفة فسخ     

اعتبار انه يعود للمطلوب ادخالهـا ان تتقـدم بالـدفوع           
  .الشكلية

وحيث عندما يجري ادخال فريـق فـي المحاكمـة          
الجزائية، يكون في الحقيقة قد ادخل الـدعوى المدنيـة          
العالقة امام المرجع الجزائي، اذ لا يقبل ادخال شـخص          
في الدعوى العامة الا بناء على ادعاء وتحريك للدعوى         

  .العامة من قبل النيابة العامة
ى الحـق   وحيث ان المطلـوب ادخالـه فـي دعـو         

الشخصي، له ان يمارس كل الحقوق المتعلقة بالمطلوب        
ادخاله امام القضاء المدني طالما لا يوجد نص خـاص          

 مـن  ٦ينظم هذا الامر امام المرجع الجزائي سنداً للمادة  
  .قانون اصول المحاكمات المدنية

وحيث يعود للمطلوب ادخاله ان ينازع فـي صـحة          
لموضوع، وللمحكمة فـي   ادخاله شكلاً قبل المناقشة في ا     

 مـع   أوهذه الحالة ان تفصل في الطلب بقرار مـستقل          
الحكم في الموضوع، واذا لم يقم نزاع على قبول التدخل          

 المدخل ان   أو اذا قررت المحكمة قبوله، حق للمتدخل        أو
 تحقيق يراه مفيداً وان لم يطلبه الخصوم        أييطلب اجراء   

  . اصول مدنية٤٢وذلك وفق نص المادة 
 – الادخـال    أويث ان المناقشة في صحة التدخل       وح

 ـ –وفق النص المذكور        أوتم قبـل قـرار الادخـال        ت
 التدخل  أوالتدخل، اما بعد اتخاذ المحكمة قراراً بالادخال        

فل بالطعن بهذا الامر الا بـصدور       قيكون الطريق قد ا   ف
قرار نهائي، وان رفض طلب الادخال والتدخل هو الذي         

  يمكن ان ياصـول  ٦١٥ن به على حدة سنداً للمـادة      طع 
  .مدنية

 انه لم يتقرر ادخال الـشركة المـستأنفة         نيوحيث يتب 
فان الباب يكون ما زال مفتوحاً امامها للطعـن بطلـب           
ادخالها، ويكون ما تدلي به مقبولاً لهذه الجهة، ويقتضي         



  ٨٩٩  الإجتهاد

 المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً وتقرير حق       القرارفسخ  
  . دفع شكلي متعلق بطلب ادخالهاأييم المستأنفة بتقد

 الدعوى شكلاً لعلة عـدم      ردوحيث تطلب المستأنفة    
اختصاص القضاء الجزائي بالحكم بالتعويضات المدنيـة       
          في ظل وجود عقد مدني يبرئ ذمة المقرر ادخالها ابراء

  .تاماً لا رجوع عنه
وحيث ان القاضي الجزائي ينظر بالـدعوى العامـة         

 لها بدعوى الحق الشخصي، فاذا كانـت        كما ينظر تبعاً  
 انزال العقاب الجزائي بالمدعى     إلىالدعوى العامة ترمي    

 التعـويض   إلـى  فإن دعوى الحق الشخصي ترمي       عليه
  . بدفع هذا التعويضعليهلزام المدعى إعلى المدعي ب
 أو وجود ما يبرئ ذمة المطلوب ادخالهـا         وحيث ان 

لاجرائية، انما  عدم وجوده لا يدخل ضمن اطار الدفوع ا       
 ما تـدلي    رديدخل ضمن اطار الدفع بالاساس، فيقتضي       

  . لهذه الجهة– المطلوب ادخالها –به المستأنفة 
 لا  بأنـه  – المستأنفة   –وحيث تدلي المطلوب ادخالها     

  .يجوز تقديم طلب ادخالها امام القاضي الجزائي
وحيث ان القاعدة العامة هي في عدم جـواز اسـناد           

 حصول  إلىشخصي الا للخطأ الذي ادى      دعوى الحق ال  
الجرم وللتعويض عن الضرر الناتج عن هـذا الجـرم،          

  .الامر المتوفر في الدعوى الحاضرة
 تـاريخ   ١٠٥وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقـم       

 اجاز مقاضاة الـضامن امـام القـضاء         ٣٠/٦/١٩٧٧
الجزائي في حوادث الـسيارات، وانـه يعـود لاحـد            

للمحاكمة من اجل الضمان سنداً     المتداعين دعوة الضامن    
 فـي   فريقاًصول مدنية ويصبح هذا الضامن       ا ٣٨للمادة  

 فـي  الـسائرة الدعوى له نفس الحقوق في الاجـراءات      
المحاكمة واكثر من ذلك فإنه يمكن له وفقاً لأحكام المادة          

 من نفس القانون ان يحـل محـل المـضمون فـي        ٤٨
 ان  المحاكمة وان يعتزل المـضمون المحاكمـة شـرط        

  .يرضى جميع المتداعين بذلك
شرع باعطائه الحق بمداعاة الـضامن      موحيث ان ال  

امام المحاكم الجزائية اشترط ان تكون الدعوى الناتجـة         
عن الحادث عالقة امامها، ويجب ان يفهم من هذا التعبير          
ان دعوى المدعي الشخصي على الضامن لا يمكـن ان          

شخـصية  تقام بصورة اصلية وبمعزل عن الـدعوى ال        
   اذ  عليـه التابعة للدعوى العامة المقدمة بحق المـدعى        

يجب ان يكون المدعي الشخصي قد سـبق لـه وتقـدم            
 امـام المحـاكم   عليـه بدعواه الشخصية على المـدعى      

الجزائية فتحركت على اثرها الدعوى العامة بحق هـذا         
  .الاخير

شرع بتكريس الحق بمداعاة الـضامن      موحيث ان ال  
زائية يكون قد اتخذ موقفاً متوافقـاً مـع         امام المحاكم الج  

متطلبات سرعة البت في دعاوى التعويضات الشخصية       
 عليهـا للمتضررين من الافعال الجرميـة التـي يقـدم          

المضمون ومع العدالة الاجتماعية الرامية للتعويض على       
المتضرر دون الزامه بسلوك طرق ومراجعات ليـصار        

 جـراء الادعـاء     ه مباشرة من  الي ما يمكن ان يصل      إلى
 طلب ادخالـه فـي الـدعوى        أوالمباشر على الضامن،    

  .العامة امام المرجع الجزائي
… Cette réforme a pour objet de clarifier les 

débats et d’éviter les contentieux ultérieurs qui 
encombrent les tribunaux et retardent 
l’indemnisation des victimes. 

Le gouvernement veut mettre en place une 
véritable politique de protection des victimes, aussi 
bien en amont de l’intervention judiciaire que 
devant la justice. 

Anne d’Hauteville: L’intervention des assureurs 
au procès pénal en application de la loi du 8 juillet 
1983. JCP, 1984, Doctrine, 3139. 

  . به المستأنفة لهذه الجهة مردودوحيث ان ما تدلي
 طلب الادخال لعدم تقديمه     ردوحيث تطلب المستأنفة    

  .اصولاً
وحيث ان طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة يتم         

الشروط القانونيـة ومنهـا دفـع       بموجب لائحة تستوفي    
  . قانوناًالرسم عنها اذا كان ذلك متوجباً

وحيث ان عدم دفع الرسم عن طلب الادخال لا يؤدي          
 هذا الطلب انما يستوجب الامر تكليـف طالـب          رد إلى

  .الادخال بدفع الرسم القانوني عنه
وحيث يقتضي تكليف طالب الادخـال دفـع الرسـم          
القانوني عن هذا الطلب اذا كان متوجباً قانوناً في ظـل           

لحـق الشخـصي     رسم عن دعوى ا    أيعدم توجب دفع    
   .امام المحاكم الجزائية

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر بالاجماع

  . قبول الاستئناف شكلاً-١
 قبول الاستئناف اساساً وفسخ الحكـم المـستأنف         -٢

  :ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً بما يلي



  العـدل  ٩٠٠

 قبول طلب الدفع الشكلي المقدم مـن المطلـوب          -أ
  .ادخالها
 ـ     رد -ب ضاء الجزائـي    طلب عدم اختـصاص الق

 مدنيبالحكم بالتعويضات الشخصية في ظل وجود عقد        
  .لخروجه عن اطار الدفوع الشكلية والاجرائية

 طلب عدم جواز تقديم طلب ادخال المضمون        رد -ج
  .امام القاضي الجزائي

 اعتبار طلب الادخـال مقـدماً وفـق الاصـول           -د
في القانونية، وتكليف طالب الادخال بدفع الرسم القانوني        

  .حال توجبه قانوناً
 الرسـوم   عليهمـا  تدريك المستأنفة والمـستأنف      -٣

  .والمصاريف بالتساوي فيما بينهم
    

  القاضي المنفرد الجزائي في بيروت

  الناظر في دعاوى جنح الاحداث

 ندين مشموشي ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
  ٦/٤/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار

–
–

–
–

––


–


–
– 

ان القاضي المختص بحماية الحدث المعرض للخطر       
لملـف بنـاء علـى       يضع يده على ا    أواما يتدخل تلقائياً    

 من قبل كل ذي صـفة بغيـة اتخـاذ           اليهاستدعاء يقدم   

التدبير الحمائي المناسب بعد التثبت من توافر الخطـر،         
فالحدث موضوع طلب الحماية هو حدث مطلوبة حمايته        
وليس خصماً في دعوى الحماية لأن طلب الحماية بغض         
النظر عن مقدمه لا يخاصم به احد، فـالملف مخـتص           

   . شخص غيره يعتبر من الغيروكلبالذات بالحدث 

  بناء عليه،
  ...م من المـستدعية   دلب المق طبعد الإطلاع على ال   

، الرامي إلـى    ٢٦/٣/٢٠٠٩بتاريخ   .... بواسطة وكيلها 
 ورة مصدقة حسب الأصول عن كل تقـارير       تسليمها ص 

   فاع،دمندوبة الأحداث لتتمكن من ممارسة حق ال
 مـن القـانون     ٤٦مادة   الفقرة الأولى من ال    انحيث  

٤٢٢/٢٠٠٢ حماية الحدث   ي الناظر بطلب  ضلت القا  خو
ب مقتضيات كل قـضية     سع بح بر، أن يتّ  طض للخ رالمع

حاطـة  لإضـرورية ل   على حدة، الإجراءات التي يراها    
   دة للحدث وحقيقتها،دبظروف المخاطر المه

 إجراءات المحاكمة أمامه تتخـذ      إنوحيث بالتالي، ف  
هذه المحاكمة   ئياً خاصاً تمليه طبيعة   ثنا است طابعاً قضائياً 

ت من وجود خطر    بت الرامية أصلأ واساساً إلى التث     ابالذ
تـوافر مخـاطر     ما وتحديد مكامنـه او التحقـق مـن        

ث، كـل ذلـك     د فيها الح  شالإنحراف في البيئة التي يعي    
المتاحة قانونـاً لكـشف      عبر القيام بوسائل التحقيق كافة    

ع إلى من يجـد ضـرورة فـي         ستماخطر، كالإ الحالة  
صة الإجتماعية المتخص  بةستماع إليه، وتكليف المندو   لاا

   وضع تقرير واقعي عن حال الحدث الإجتماعية،
 التقرير الإجتماعي يعتبر إجراء للتقـصي       نوحيث ا 

زمـة  لاالم ث والظروف د فيها الح  شعن البيئة التي يعي   
طات ل اداة لتمكين الـسل    ثو يم هلنشأته ونموه وتربيته، و   

الوقـائع المرافقـة     القضائية المختصة من الاطلاع على    
ه الإجتماعية  توالمتصلة بوضعية الحدث الحاضرة، وخلفي    

كاديمية والمهنيـة   لاالمدرسية وا  والأسرية، وسيرة حياته  
ف إلى تأمين صلة الوصـل بـين        دجدت، وهو يه  ان و 

المختصة والواقـع الحقيقـي لمحـيط     المراجع القضائية 
د كافة لا سيما الشخـصي والعـائلي        عصالحدث على ال  
   والاجتماعي،

 مـن القـانون     ٢٦جبت المـادة    وحيث، وبعد ان أو   
 تحقيـق  اءقاضي أن يـأمر بـإجر      على ال  ٤٢٢/٢٠٠٢

من  ٤٦ المادة   فإن الحماية،   بطلباجتماعي تمهيداً للبت    
بالأشـخاص   سـتعانة القانون عينه اولته صـلاحية الا     

ل الظـروف كافـة     ارته حو والمؤسسات التي يمكنها إن   
يكون بالإمكان   لحدث والتدابير الصالحة التي   المحيطة با 



  ٩٠١  الإجتهاد

ان التقـارير   يـذها، إلا    نفالمـساعدة علـى ت    اتخاذها و 
تبقى مجـرد    لك،ذمة تبعاً ل  دجتماعية والشخصية المق  الا

تالي بقى بال ت، و هدياقتراحات لا تلزم القاضي مطلقاً ولا تق      
في اتخاذ التدبير   لقة  طالم يةللقاضي وحده السلطة التقدير   

الحمائي المناسب وتقريره وفرضه تبعاً لوضعية الحدث       
حمايته من الخطر المحـيط بـه،        لك بغية ذ لبالذات، ك 

وانتشاله من عوامل السوء المهيئة لإنحرافـه، وتأهيلـه         
ه فـي   رمين إعـادة انـصها    أالحياة وت  لمجابهة معترك 

 مـن لعـب دور      هيمكّنالمجتمع بصورة صحيحة بشكل     
   ،ومؤثر ومنتجفاعل 

 كان الأصل في المحاكمات الجزائية ان       نوحيث، وا 
خصوصية وضعية    علنية، إلا ان   المحاكمةتكون جلسات   

ن بجعـل إجـراءات     ياكيدة تقـض  لاالحدث ومصلحته ا  
التي قـد تـؤدي إلـى        محاكمته سرية بعيداً عن العلنية    

 مـن   ة الاربعـون  دالتشهير به، وهذا ما اكدت عليه الما      
الباب الرابـع منـه       الواردة تحت  ٤٢٢/٢٠٠٢القانون  

، والتي تعتبر قاعـدة عامـة       "ضاء الأحداث ق": عنونمال
لة الحـدث المخـالف     حا ق على حد سواء في    بشاملة تط 

 بصورة  يض للخطر، وهي تقض   رللقانون والحدث المع  
محاكمة الأحداث تجـري سـراً،       واضحة وصريحة بأن  

قـة  كما أوجبت ان تحـاط بالـسرية إجـراءات الملاح         
   والتحقيق،

يقات الجارية  جمل التحق مف من إحاطة    دوحيث ان اله  
بإطـار تـام     جتماعـة، في الملف، بما فيها التقارير الا     

ث دحكم من السرية، يكمن في حماية خصوصيات الح       مو
 لأي ضـرر    تفاديـاً  بالذات منذ التقدم بطلب الحمايـة،     

ثار سلبية قد تلحـق بـه،       آ لأية   واتقاءمستقبلي قد يناله،    
الحـدث الفـضلى،     فسرية التحقيقات تتوخى مـصلحة    

ا أو اخذ صور عنها،ه بالتالي على الغير تصويررظَّحوي   
حيث يقتضي التأكيد علـى ان القاضـي المخـتص          

تلقائياً، وإمـا    ض للخطر إما يتدخل   ربحماية الحدث المع  
 إليـه مـن     يقدميضع يده على الملف بناء على استدعاء        

 مـن القـانون     ٢٦ لمـادة قبل كل ذي صفة بمقتـضى ا      
ير الحمائي المناسـب بعـد   دب بغية اتخاذ الت ٤٢٢/٢٠٠٢

حماية الموضوع طلب    التثبت من توافر الخطر، فالحدث    
ث مطلوبة حمايته وليس خـصماً فـي دعـوى          دهو ح 

مـه لا   د مق  عـن  النظر الحماية لأن طلب الحماية بغض    
يخاصم به أحد، فالملف مختص بالحدث بالـذات وكـل          

    من الغير،عتبريشخص غيره 
  الجلسات اثناءجتماعية   حضور المندوبة الا   انوحيث  

ع مستمرة، واسـتما   ةوتقديم التقارير الاجتماعية بصور   
القاضي إلى الحدث بالذات ووالديه أو احدهما أو الوصي         

المسؤولين عنه بمقتضى صراحة     الشرعي او الأشخاص  
ل ئ، والاستعانة بوسا  ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون    ٢٦المادة  
 ـف إلى التث دلك يه ذالمتاحة قانوناً، كل     التحقيق ت مـن  ب

 وق الحدث قلحدث، ويؤمن ح  لدة  در المه طوجود حالة الخ  
 ـة ويحفظها ويصونها، ويم   يالقانون ر يذ التـدب  د لاتخـا  ه

   الحمائي الملائم بحقه،
سـة  د حق الدفاع يعتبر مـن الحقـوق المق  وحيث ان 

لكل فريق   تضي تأمينه قصقة للشخصية الإنسانية، وي   لاالم
 ـ اقوال خـصمه ويع    ش الدعوى لكي يناق   فيم  خاصم ق لّ

الي عن حقوقـه،    تبال مة منه ويدافع  دعلى المستندات المق  
 يعتبـر فريقـاً فـي       ق ذلك على الغير الذي لا     بولا يط 
   ى،الدعو

جتماعيـة تعتبـر     على ان التقارير الا    وحيث، فضلاً 
لطلـب   سرية، فان المستدعية تعتبر من الغير بالنـسبة       

ماية المتمحور حول وضع القاصرة، وهي لا تعتبـر         الح
 التقارير ويؤمن لها حـق  تبلغلكي  خصماً في هذا الملف   

ع، مع التأكيد على ان الاستماع إلى أولياء الحـدث          دفاال
خر يدخل ضمن إطـار إجـراءات       آشخص   او إلى اي  

   ى،و الدعفيرقاء فم مطلقاً هالتحقيق ولا يجعل من
 ـاق، يق  للتعليـل المـس    اًوحيث سند   رد طلـب    يضت

  .القانونيةالمستدعية لعدم 
    

  القاضي المنفرد الجزائي في بيروت

  الناظر في دعاوى جنح الاحداث

  الرئيسة ندين مشموشي:الهيئة الحاكمة
  ٤/٨/٢٠٠٩ تاريخ ٢٥٧رقم : القرار

–
–––

–
–

–



  العـدل  ٩٠٢

––
–

 

ان الهدف الاساس من تدخل قاضي الاحـداث فـي          
حالات الحدث المعرض للخطر يكمن في ارتقاب وقوع        
الحدث في مغبة الاجرام واستباق انحرافه ووقايته مـن         

  . تفاقمهأوصوله  خطر اكيد وحال ومهدد قبل حأي
––

–
–


––

 

ان قضاء الاحداث هو قضاء متابعة وليس فقط قضاء         
ه الرئيس يكمـن فـي      ملاحقة ومحاكمة وحكم، لأن هدف    

  .تقديم المساعدة للقاصر واعادة تأهيله
خول قانون حماية الاحداث المعرضين للخطر قضاء       
الاحداث متابعة تدبير الحماية المقرر وليس الاكتفاء فقط        

وبالتالي فإن يـد    .  العقوبة أوبلفظ الحكم وفرض التدبير     
قاضي الاحداث لا ترتفع عن القضية المعروضة امامـه         

د اصداره الحكم بل يبقى واضعاً يده على الملـف          بمجر
  .متابعة لتطور وضع الحدث

––
–


 

  بناء عليه،
  : في الشكل–اولاً 

حيث إن مقاربة شمولية للقضية المعروضة تستدعي       
مدى تعرض الحـدث     الوقوف في البدء على التحقق من     

ار في ضوء ذلك إلى البحـث فـي         صللخطر، كي ما ي   
   بحق هذا الأخير، التدبير الواجب اتخاذه
 ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون رقـم      ٢٥وحيث إن المادة    

أن يتعرض لهـا     عددت بعض حالات الخطر التي يمكن     
   القاصر دون ان تبين مفهوم هذا الخطر وماهيته،

 هـذه، ومـن     ٢٥وحيث انطلاقاً من نـص المـادة        
 ١٩٨٩لعام   نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل     

 تـاريخ   ٢٠والتي انضم إليها لبنان بموجب القانون رقم        
 والبند الأول مـن     ١٦المادة   :، لا سيما  ٣٠/١٠/١٩٩٠

 منها، فإن الخطر    ٣٤ والمادة   ٢٤نها والمادة    م ١٩المادة  
 ـ بـه أحـد الأ     بالقاصر قـد يتـسب     الذي يهدد  خاص ش

 من المسؤولين   ذإما عن عمل مؤ   : المسؤولين عنه فينتج  
عنه أو عن امتناعهم عن القيـام بواجـب معـين            قانوناً

 ، أو عن تعنيف جـسدي أو عقلـي أو       يلاققانوني أو أخ  
عـرض تعـسفي أو     ، أو عن ت   يذهني أو معنوي أو نفس    

إهمال أو قلة     لحياته الخاصة أو عن خطأ أو      يغير فانون 
احتراز أو رعونـة أو عـن عـدم مراعـاة القـوانين             

اسـتغلال، أو قـد      والأنظمة، أو عن إساءة معاملـة أو      
صـر فينـتج الخطـر      اب به البيئة المتواجد فيها الق     بتتس

من أو  الصحي وغير الآ   يرغ و   ئعندها من المحيط السي   
ه لاقمة أخ لاد س د ته يه والت تروف المحيطة بنشأ  عن الظ 

   .عن مخالطة رفاق السوء، قه، أولسن خُحو
د على أن الخطـر يمكـن أن        وحيث لا بد من التأكي    

ابتاً، كمـا   ث ومباشراً وحقيقياً، وأكيداً و    اً وداهم يكون حالاً 
عه وفـق معطيـات     يمكن أن يكون محدقاً ووشيكاً وقو     

اث يرتقب وقوع الخطـر     الأحد وأدلة ثابتة، لأن قاضي   
 ـ     ـ     ولا ينتظر أن يح  يباشـر   يل الخطـر بالحـدث لك

لحمايته، وبالتالي يكفـي أن يكـون        اميةبالإجراءات الر 
الخطر مستقبلياً أو محتمل الوقوع أو الاستمرار ولكـن         

    أكيد،لبشك
اهنـة، فـإن    يث بالعودة إلى وقائع القـضية الر      وح

ستماع إلى  الا منالمحكمة استنفدت وسائل التحقيق كافة،      
يين طبيب شرعي لمعاينة القاصر،     ه، وتع تالقاصر ووالد 

الاخـصائيين داخـل    مـن    ة النفـسية  والاستعانة بالخبر 
ت الاجتماعيـة   قااء التحقي  وإجر اليها،المنتسب  المدرسة  

اهنة في  لوضعية الر كان القاصر في ا     إذا  ما يدد، لتح ةكاف
   حالة الخطر،

رية في الملف،   جمل التحقيقات الجا  موحيث يتبين من    
 الاستماع إلـيهم،    مت لا سيما من إفادات الأشخاص الذين     

عيـة لاتحـاد    مة من المندوبة الاجتما   دومن التقارير المق  
   :تيةالآ رحماية الأحداث، الأمو

أجر سكن حالياً فى منزل مـست     ي ... ان القاصر    -١
 (...)شقيقته موجودة داخـل مدرسـة        انمن والدته، و  

المنزل أثناء   من يذهب لإحضارها إلى   الداخلية، وأنه هو    
   عطل نهاية الأسبوع،

يعمـل وأن والـدة     لا   ... ن والد القاصر السيد    ا -٢
  مصروف المنزل،  تؤمنير هي التالقاص
 تفي التنظيفـا تعمل   ...  إن والدة القاصر السيدة    -٣

وهي تخرج من المنزل عند الساعة       في إحدى المدارس،  



  ٩٠٣  الإجتهاد

 ح القاصر أثناء جلسة   رالسابعة والنصف صباحاً وقد ص    
خ الاستماع إليه المنعقدة امـام هـذه المحكمـة بتـاري          

 ـ دعوتماً حين ئيكون نا ما  أنه غالباً ٢١/٥/٢٠٠٩ ه والدت
نتقل لرؤية أصحابها مباشـرة بعـد       ت المنزل، لأنها    إلى

متأخرة من الليل،    الانتهاء من عملها وتعود في ساعات     
ام هذه المحكمة في     والدة القاصر أم   هوهذا بالفعل ما أكدت   

حت أنهـا   ر، إذ ص  ٢١/٥/٢٠٠٩ الجلسة المنعقدة بتاريخ  
جه مباشرة بعد انتهاء عملها للقـاء أصـدقائها فـي           تتو

تعود في ساعات متأخرة من الليل إلـى         أنهاوالمقاهي،  
مـع   ئعقاائماً، وقد تقاطعت هذه الو    ن  ويكون ابنها  المنزل

  زيـارة مندوبـة    لريح والد القاصر خـلا    تصمضمون  
  إذ أكـد    ،مالاتحاد لحماية الأحداث للمنـزل حيـث يقـي        

ال النهار ولا تعـود إلا      أن زوجته تغيب عن المنزل طو     
   ليلاً،
غالباً ما ينتظر والديه بعد عودتـه        ...ن القاصر  ا -٤

بعد كثيراً عن المنزل حيث يقـيم،       تالتي لا    من المدرسة 
فـي    لعدم وجود أحد من والديـه ...عند جارتهم السيدة  

    له الباب،حلمنزل ليفتا
٥-       ر له الطعام    ان جدة القاصر لوالده هي التي تحض

للإهتمام بهذه المسألة، كمـا       لديها الوقت  سلأن والدته لي  
 له الطعام ليأكل داخل     يحضرن سات كن رأن بعض المد  
    أنه جائع،يقول لهن المدرسة حين

 له الثياب   تشتري ي شقيقة والد القاصر هي الت     ان -٦
  يحتاج إليها، يالأحذية وسائر الأغراض التو

 معظـم الأحيـان خـارج       تنام إن والدة القاصر     -٧
ام والدتـه، لا    نت ح القاصر أنه لا يعلم أين     رالمنزل وص 

اصلة خـارج المنـزل،      متو اياماًيعرف سبب إمضائها    
تاليـة  تلمنزل لأشهر م اتترك   وأضاف أن والدته غالباً ما    

    مع والده،خلافاتبسبب 
 - وليس والدته  -  إن القاصر يقوم بمساعدة والده     -٨

عودته من مدرسته، ثـم      ظيف المنزل بعد  نتعلى أعمال   
   مد بعد ذلك إلى تحضير واجباته المدرسية،عي

ح القاصر أثناء جلسة الاستماع إليه المنعقدة       ر ص -٩
 ي أنه فـي سـن     ٢١/٥/٢٠٠٩ أمام هذه المحكمة بتاريخ   

...  العلمي في مدرسـة    عمره الأولى كان يتابع تحصيله    
 في إحدى الليالي ايقظه مـن       نهلية، وا خوهي مدرسة دا  

م قام هـذا    وطلب منه مرافقته إلى الحمام، ث     نومه رفيقه   
 ـ تـه،  في مؤخر  ياسلنتال عضوه ال  الأخير بإدخ  ح روص

 ـ   ثلاثر معه   رالقاصر أن هذا الأمر تك     ات، ر او اربع م
 مـن   درِطُعن ذلك،    وحين أخبر المسؤولة في المدرسة    

  فيها سنة واحدة،   ي وبق ...  في مدرسة  فتسجل ؛المدرسة

 ولا يـزال يتـابع      ... –  في مدرسته الحاليـة    تسجلثم  
   فيها، يتحصيله العلم

 ...ر أوقاته مع رفيقـه      ث اك يمضن القاصر ي   ا -١٠
منزل قريب من منزله، وكـان       الذي يقيم مع والديه في    

  فـي  .. .يخرج معه ليقصدا شقة كائنة في بناية مقابـل        
د أربعة شباب يمارسون معهما     اجتوبيروت، حيث كان ي   

فيها إلى هـذه     حضر التي   اط، وإنه في المرة الأولى    اللو
ع سنوات، واسـتمر    تسالشقة كان يبلغ من العمر حوالي       

وسبت من كل اسبوع لمـدة       اءععلى ذلك كل يومي أرب    
   تقريباً،سنة ونصف 

فـي  حت والدة القاصر امام هذه المحكمة       ر ص -١١
علم أن ابنها   ت، أنها   ٢١/٥/٢٠٠٩ الجلسة المنعقدة بتاريخ  
  كل يوم سبت من كل أسـبوع،       ...يذهب لزيارة رفيقه    

علم انهما يمضيان حوالي الساعة خارج منزل       تكما أنها   
   هذا الأخير،

الدتـه  لون بو تـص ا ي  إن الأربعة شباب كـانو     -١٢
المـذكورة، وقـد     مه بضرورة الحضور إلى الشقة    لالإع
م برقم الهاتف الخليوي    دهو القاصر أنه هو من ز     حرص

 ـمؤكداً مرات عدة أمام المحك     الدته، وأضاف العائد لو  ة م
، لا سيما وأنهـم     الهم به تصأنه كان يعرف مسبقاً سبب ا     

طلبوا منه ضرورة الحضور إلى الـشقة فـور          ا قد كانو
 الهم به، وأنه توقف عن الذهاب إلـى الـشقة منـذ           تصا

ح امام هذه المحكمـة     رحسب ما ص  ة أشهر ب  ثلاحوالي ث 
كما طلب من    ،٢١/٥/٢٠٠٩في الجلسة المنعقدة بتاريخ     

 ـ        توالد لون صه عدم الإجابة على الشبان الأربع حـين يت
   بها،

 ـ     -١٣ م والديـه  لا بسؤال المحكمة عن سبب عدم إع
 عـن   اًبـان كثيـر   ييتغ بالأمر، أجاب القاصر أن والديه    

ف أنه يخاف   ان بصورة مستمرة، واضا   المنزل ويتشاجر 
مرات عـدة للـضرب مـن والـده        ضتعرمنهما، وقد   

  اسطة الحذاء،بواسطة حزام جلدي ومن والدته بو
اصر امام هـذه المحكمـة فـي        قدت والدة ال   أكّ -١٤

 كانـت قـد     اأنه ،٢١/٥/٢٠٠٩الجلسة المنعقدة بتاريخ    
 المنزل الزوجي حين أعلمها زوجها بما حـصل         تترك

   ...في ...  ـمع ابنهما في مدرسة ال
ــه لا ر صــ-١٤ ــة بأن ــام المحكم   ح القاصــر ام

 ـ يحب والدته لأنها كانت قد رمت شـقيقته فـي           بمك
تواجد في المنـزل ولا     ت، ولأنها لا تهتم به ولا       تللنفايا

حـضير دروسـه    ت  له الطعام، ولا تساعده على     تحضر
   اليومية،



  العـدل  ٩٠٤

 الأخير وابنتها    هذا تن والدة القاصر اصطحب    ا -١٥
احد اصدقائها، وطلبت     فى منزل  ليلاًت  لاإلى إحدى الحف  

كها مـع أحـد الرجـال      ترمن ابنها اللعب في الخارج و     
  اد،انفر للتحادث معه على

اع  القاصر أمام المحكمـة أسـماء وأنـو         ذكر -١٦
   داخل المنزل،  والداهرات التي يشربهاالمشروب والمسكّ

من ى  أن والد القاصر يضرب زوجته على مر       ا -١٧
   هذا الأخير،

 والدة القاصر طلبت من هذا الأخيـر عـدم          ان -١٨
  ذكـر اسـم     إخبار المحكمة بما يحصل معـه، وعـدم       

   اط،وإنكار واقعة اللو،  ...رفيقه
حت والدة القاصر أمام هذه المحكمة فـي        ر ص -١٩

، أنهـا تأكـدت     ٢١/٥/٢٠٠٩ الجلسة المنعقدة بتـاريخ   
 مؤخرة ابنهـا    يبنفسها من وجود آثار لاعتداء جنسي ف      

 أي  - عشرة أيام من تاريخ الجلسة المذكورة      اليذ حو من
 مها من قبـل مندوبـة الاتحـاد لحمايـة         لاإعتم  بعد أن   

 ـ     الأحداث بأن م    لـدى هـذه     سلفاً متعلقاً بابنها قـد تأس
، - اللازمـة  نيـة حكمة وقد بوشر بالإجراءات القانو    الم

وأضافت انها لا تعرف بالتحديد من الـذي اقـدم علـى        
نسياً،ض لابنها جالتعر   

 والد القاصر رأى هذا الأخير يضع إصبعه        ان -٢٠
أنه يفعل ذلـك منـذ       في مخرجه، وقد اعلمه هذا الأخير     

   م الوالد بضربه،ازمن بعيد، فق
وبـة   قبل مند  م من دوحيث من الثابت من التقرير المق     
 ان  ،٣٠/٦/٢٠٠٩ يخالاتحاد لحمايـة الأحـداث بتـار      

رفـة واحـدة،    المنزل حيث يقيم القاصر المؤلف من غ      
ملفت جداً، كمـا يفتقـر للحـد         فة بشكل االنظ فيه   تنعدم

  المستلزمات اليومية الضرورية،دنى من الأ
جمل الأشخاص الذين   م من إفادات    توحيث من الثاب  

م قـد من التقريـر الم  ابتث الاستماع إليهم على ما هو  مت
من قبل مندوبـة الاتحـاد لحمايـة الأحـداث بتـاريخ            

 أن هـذا    ...جيـران والـد    ما من  لا سي  ،٣٠/٦/٢٠٠٩
  الأخير متروك، يثير شفقة ورحمة الجميع، 

م من قبل الطبيب    ظقرير المن توحيث من الثابت من ال    
اعترف امامـه بممارسـته      ... القاصر ان ... الشرعي

 ولا سـيما    عـضاء التناسـلية   اط، كما ان المعالم للأ    اللو
 ـ بأنه لوالمصرة والعضلات تد  الشرجية    إلـى ض  ر تع

وأنه لا يشكو مـن      لا سيما  مزمن   ارسة اللواط بشكل  مم
 التقرير على   دل معالم شبيهة، كما أك    شكّتأية أمراض قد    

وجـود ممارسـة بـالعنف أو        انه لا يوجد ما يدل على     
   صل بلطف ورضى،تحالشدة، إذ ان الأمور كانت 

 مما لا شـك فيـه أن نـشأة          من ناحية اولى،  وحيث  
 ـ و في منزل يفتقر للج    قاصر والآمـن    الـسليم  يائل الع

ي لاقوالمطمئن، يسوده كل شكل من أشكال الخطر الأخ       
افر مان، كما لا يتـو    والأ فتقد للأمن يوحي،   والص يوالبيئ
تجعـل القاصـر    لحد الأدنى من النظافة والنظام،      فيها ا 

باشر مـع رفـاق الـسوء والأولاد        م حتماً على احتكاك  
 ـ          تالم ك شردين الذين لا حسيب لهم ولا رقيـب، كـل ذل

لحـق بـه الأذى     تالبيئة المحيطة بنشأته بيئة      يجعل من 
   والضرر الحتميين،

همهـا الأوحـد    :  والـدة  انوحيث من ناحية ثانية،     
المقـاهي،   الانصراف من عملها للقاء أصدقائها داخـل      

 ابنها بعد عودته من مدرسته،      ملاقاةغير آبهة بضرورة    
دنى لزوم تأمين الحد الأ    أو حتمية تحضير الطعام له، أو     

 ؛من نظافة المنزل، أو ضرورة متابعة وضعه الأكاديمي       
  بـة  قّمكترثة لأماكن تواجد ابنهـا وغيـر من        غير: والدة
 بمعرفـة ه وغيـر عابئـة      غلية إمضائه أوقات فرا   آعن  

  أصدقائه، 
وحيث من ناحية ثالثة، مما لا شك فيه أن واقعة نشأة           

 ـ  غ فيقاصر في منزل يكون فيه الوالد        ة الب الأيام بحال
السكر، وغير قادر على تأمين مصروف ابنـه، ويقـوم          

ف لِّالأذى الجسدي بها، والد لم يك      بضرب زوجته ملحقاً  
فسار عن وضع ابنه، وتغيب فيه الوالدة       تنفسه عناء الاس  

 ـانية ليس فقط لأسابيع بل لأ     ناحية ث  من تاليـة،  تهر م ش
حمايته  جبة جداً على حياته، الأمر الذي يو      تكون خطر 

 ـبة للضرر الأكيـد علـى       ب المس من البيئة  سن نمـوه   ح
   وتربيته،

عرض قاصـر لفعـل     تن  وحيث من ناحية رابعة، ا    
يقـوم والـداه      عمره الأولـى دون أن     ياللواط منذ سن  

اته، ودون أن يبذلا جهداً للتأكد      ببالتنقيب عن أسبابه ومسب   
 مـن   طـرده ن سـبب    ع مما حدث مع ابنهما والتحري    
، ودون أن يعالجـا      فيهـا  المدرسة التي كـان مـسجلاً     

 ـ   الموضوع بدراية وحكمة،    إلـى   ىيعود بالدرجة الأول
بيـة ابنهمـا    ترهما فـي     الوالدين وتقـصير   إهمال كلا 
   ورعايته،

في المنـزل   القاصر  ار   استمر فإنوحيث تبعاً لذلك،    
لأن الأمر سـوف   ار الخطر عليه،  تمرس ا يالمذكور، يعن 
اً، حال سلباً على وضعه ويزيد الأمر سـوء       مينعكس لا   

ت والانحطاط، ولعل هذا    لاالانف ويدفع به حتماً إلى درء    
خشى ي الذي    ...حه على القاصر  لامظهر م تالأمر بدت   

اء وبالتالي  تدرتكب اع م من ضحية اعتداء إلى      ليتحو أن
امتهـان   به الأيام السوداء علـى    رجرم تد مإلى مشروع   

  افه،الإجرام واحتر



  ٩٠٥  الإجتهاد

 حالة  فيصر  م، يكون القا  د ما تق  لمجمل ، سنداً ثوحي
الأمر الـذي يوجـب      هوم المبين أعلاه،  فر وفق الم  طالخ

إخضاعه لأحكام البـاب الثالـث مـن القـانون رقـم            
 ـ  " ضـع  الذي يرعى و   ٤٢٢/٢٠٠٢ ض رالحـدث المع

ة سنداً لأحكام   ي الحما بير تحت تد  بالتاليضعه  و و "للخطر
 والمنظمـة   ٤٢٢/٢٠٠٢رقـم     من القـانون   ٢٦المادة  

 عينـه،   نتاسـعة مـن القـانو     احكامه بمقتضى المادة ال   
حقوق الطفل لعـام    اتفاقية الأمم المتحدة ل     لأحكام وإعمالاً
 ٢٠ لبنان بموجب القانون رقم      اليهام   والتي انض  ١٩٨٩

    منها،٣٦لا سيما المادة ، ٣٠/١٠/١٩٩٠اريخ ت
 ـ     ٢٧ بأحكام المادة    وحيث عملاً  م  مـن القـانون رق

المـادة   معطوفة على البنـد الأول مـن      ،  ٤٢٢/٢٠٠٢
ة الأمم المتحدة لحقـوق الطفـل لعـام         يالتاسعة من اتفاق  

 محيطه  يالمستطاع ف   إبقاء القاصر قدر   يضت، يق ١٩٨٩
 التدبير المتخذ بحقه فيه لمـا       وتنفيذالعائلي والاجتماعي   

وعطف وحنان لا يساويه في ذلـك أي         ره من رعاية  يوفّ
 محيط غيره، كل ذلك إذا كان هذا المحيط صالحاً وكانت         

افرة في الأشـخاص المـسؤولين      ية متو لاقالأخالضمانة  
وكـان   عنه مباشرة كـالولي أو الوصـي الـشرعي،        

ة باستطاعتهم تربيته التربية الـسليمة وكانـت مـصلح        
البـاً مـا    غالحدث   افالقاصر مؤمنة فيه، ذلك أن انحر     

ة يتعتبر الخل  التي   -نع الراشدين وأن الأسرة   يكون من ص  
ة فإن ثمرتها لا بد وأن      كانت فاسد   إذا -الاجتماعية الأهم 

   ثر بفسادها،تتأ
 الحـدث   ضعـر  التـي تُ   الأسـرية ن البيئة   وحيث ا 
عنها مـن     يصدر  بسبب ما  ن كافة، ا  ه بصور للاستغلال

 ـ   للأسسامة  ده: أفعال  ـ  والقيم الإنسانية، ماس مة سلاة بال
حكام القانونيـة،   لأمخالفة ل  الجسدية او المعنوية للحدث،   

امـة الحـدث    مـشينة بكر  صول التربويـة،    لأمناقضة ل 
 فيهـا مـن جهـل       العوامل المؤثرة  ووجوده، او بسبب  

 بحكـم   -اب وانفصال، هي بيئة   وحرمان وتفكك واضطر  
 العليـا   المثل إلى روح    تفتقر - يةتوظروفها الحيا  كيانها
اصل والتو ق الحميدة، ويغيب فيها التفاهم اللازم     لاوالأخ

 ويضمحل  سن الإدارة العائلية،  حاعد   قو وتفتقدلوب،  طالم
   لية، المسؤوحس تحملفيها 

 عمره الأولى علـى     وحيث ان إقدام قاصر في سني     
 سناُاشخاص يكبرونه     بممارسة اللواط مع   اًالقبول طوع 

اعية، وخلل في تكـوين      فقدان للبيئة الأسرية الر    ينم عن 
الـدين بابنهمـا الـذي      مام الو تلاه خصيته، وغياب تام  ش
   فعل المشين،اصلة لهذا الات عدة متوض سنورتع

ابت من محضر المحاكمـة أن والـدي        ثوحيث من ال  
 إذ أن   - المحاكمـة  القاصر ماطلا في حضور جلـسات     

 إليها بعد تكرار دعوتهـا   لسة الاستماع والدته حضرت ج  
ا يجـري مـع     معناء السؤال ع   ف نفسه لّ والده فلم يك   اما

م عن عدم اكتراث بـالملف المتعلـق   ابنه، الأمر الذي ين  
  قة به،لاهتمام بالأمور المتع دمبابنهما وع

ن المحكمة، ترى ان المنزل الذى يقيم فيـه         وحيث، ا 
بات الخطـر   بمـس  القاصر مع والده، يساهم في تضافر     

 ونـشأته   وهعلى القاصر، ولا يشكل مطلقاً مكاناً آمناً لنم       
يفرض إخراج القاصر مـن هـذه        يالذوتربيته، الأمر   

ه الحد الأدنى من    البيئة السيئة لوضعه ضمن بيئة تؤمن ل      
   م،الكري العيش

وبـة  م من قبل مند   دوحيث من الثابت من التقرير المق     
 ـ، ق ٣٠/٦/٢٠٠٩ يخالاتحاد لحماية الأحـداث بتـار      ة ل

ضين رصة لاحتضان القاصرين المع   سات المتخص المؤس
 ـ       اط، لا بل أن   لفعل اللو   ممعظـم المؤسـسات التـي ت

  عنـد   ...رفض استقبال القاصـر   تالتواصل معها كانت    
عليها، كل ذلك بـسبب الحاجـة الماسـة          عرض حالته 

 واتباعهضي اعتماده   تة يق سس مؤ لد داخ دلوجود نظام مح  
حالات مماثلة لمعالجة الوضعية الصعبة التي يمـر         في

وسـليم   يبها القاصر المذكور، وللوصول إلى حل علم      
 عمـره الأولـى ولا      يمنها منذ سن  للمشاكل التي عانى    

   ال،يز
ابت من  ثاً مع هذا الواقع، ووفق ما هو        تقاطعوحيث،  

الاتحـاد لحمايـة     بةن مندو م م دالتقرير الاجتماعي المق  
، لقد أبدى المسؤول فـي      ٢٨/٧/٢٠٠٩الأحداث بتاريخ   

صة باستقبال قاصرين يعانون مـن       المتخص ..."جمعية  "
معاملة من  معيشية صعبة، لا سيما لناحية سوء ال       ظروف

الأسـري   ككتفء جنسي وال   لاعتدا قبل العائلة، والتعرض  
 العائلة الاقتصادية، موافقته على استقبال القاصر       ومعاناة
   ر،المذكو

فـق بـالتقرير    وحيث من الثابت من المـستند المر      
مين بيئة   على تأ  تنصب..." جمعية  "المذكور، أن رسالة    

اصـر،  قال مؤقتاً عـن عائلـة      تربوية سليمة تكون بديلاً   
وتحريـره مـن العـادات       الحدث وإعادة تأهيله     وتنشئة
في حماية الحدث    بها، وان غايتها تكمن   تساك التي   السيئة

 ـمن كل خطـر، ومـساعدته علـى النمـو وال           ور تط
جـاه  تاستعادة دورهـا     مكين العائلة من  تية، و لوالاستقلا

   القاصر، وإعادة دمج الحدث داخل المجتمع،
 الأحداث  يوحيث ان الهدف الأساسي من تدخل قاض      

يكمن فـي ارتقـاب      ض للخطر ر المع ث الحد تفي حالا 
افه ووقايته   انحر واستباقام  ة الإجر بوقوع الحدث في مغ   

د قبل حصوله أو تفاقمـه،     دومه ر أكيد وحال  طمن أي خ  



  العـدل  ٩٠٦

وإزالة أسباب الخطر ومحو آثاره، وانتشال الحدث مـن         
ر ااستمراف، ووقف   حر نحو الان  للانزلاقه  تجر أية بيئة 

وتكريساً  يلاًر تفع بت يع وهذا ما عه،  بوت وقو ثالخطر عند   
 من اتفاقية الأمم المتحـدة      ٣٦لما رمى إليه نص المادة      

م إليهـا لبنـان     انـض   والتي ١٩٨٩لحقوق الطفل لعام    
اسع  الو ،٣٠/١٠/١٩٩٠ خي تار ٢٠بموجب القانون رقم    

المضمون وغير محدد الاطـار وغيـر        النطاق والشامل 
مـة  أمين الحماية اللازتحصري التطبيق لناحية ضرورة     

ي شكل من أشكال الخطـر وصـوره        الحدث من أ   لرفاه
   هه،ووجو

وحيث، والحال هذه، فإن المحكمة تأمينـاً لمـصالح         
القاصر تحـت    رت وضع رالقاصر الفضلى، وبعد أن ق    

ة كامـل هويتـه     نالمبي ...  القاصر ضعتدبير الحماية، و  
 ... منطقـة في  مركزها الموجود   في  ..." جمعية   "أعلاه
   سن نشأة القاصر،حط كافة المؤمنة ة الشروفيتوالمس

 المادة  تقضي المساق،   أ للمبد وتفعيلاً كمالاًتوحيث، اس 
خذة مـن   تالتدابير الم  ، بأن ٤٢٢/٢٠٠٢ من القانون    ٢٠

خرج الحدث   تُ ي الأحداث والت  قبل القاضي الناظر بقضايا   
 حـق هـؤلاء فـي       قتعلّه،  يوص اسة والديه او  من حر 

أنه فـي هـذه الحالـة،       ضيف  تو. حراسة الولد وتربيته  
اسـة والتربيـة قاضـي الأحـداث،     الحر يمارس حـق  

 سـلِّم ة الذي   سس أو مدير المؤ   يها باسمه الشخص  ويمارس
بيـة  ترإليه، ويشرف المندوب الاجتماعي علـى        الحدث

  الحدث، 
تكليف جمعيـة    المحكمة ترى    فإن،  تبعاً لذلك وحيث،  

 اسة ممارسة حق الحر   ،... ها الموجود في  في مركز ... 
ناء وجـوده داخـل مركزهـا،       ثأ والتربية على القاصر  

اف عليـه وإعطائـه الأوامـر       جراء الرقابة والإشـر   إب
 فـي   تـصب مـة والتـي     والتوجيهات اللاز  والتعليمات

اهنة  الترخيص لأي كان في المرحلة الر      مصلحته، وعدم 
   اصطحابه من داخلها، من

وحيث من الثابت مما أفاد به القاصـر أمـام هـذه            
حـصل معـه     بمـا اً  ر أحد بخيأنه كان بحاجة ل   المحكمة  

ص من الأشخاص الـذين يؤذونـه،       للمساعدته على التخ  
يتـابع   التـي    المدرسة فلجأ إلى الأخصائية النفسية داخل    

فيها تحصيله العلمي، ليشكو لها ما ادمى قلبـه وخنـق           
   أنفاسه وكبت صراخه،

وحيث من الثابت من محضر المحاكمة أن القاصـر         
يخاف أن يعـرف     ه المحكمة بوضوح أنه   ح امام هذ  رص

 علما،  نإض للضرب منهما    روالداه بما حصل لأنه سيتع    
 المأكل والمشرب والمصروف، فطلب    كما سيحرمانه من  

 عدم إلحـاق    -  طمأنته من قبل المحكمة    تم بعد أن ت   -
   بوالديه، الأذى

 مـن   الثالثة ةوحيث إنه بمقتضى البند الأول من الماد      
 والتـي   ١٩٨٩  لحقوق الطفل لعـام    متحدةالقاقية الأمم   تا

  تـاريخ  ٢٠م إليها لبنان بموجـب القـانون رقـم          انض
٣٠/١٠/١٩٩٠، لمصالح الطفل الفـضلى    ى الاعتبار لوي

في جميع الإجراءات التي تتعلق به، وهذا ما أكد عليـه           
المـادة الثانيـة مـن القـانون رقـم           اني مـن  ثالبند ال 
 ـ حاعاة صال  بمر يضق الذي ي  ٤٢٢/٢٠٠٢ دث فـي    الح
   اف،لحمايته من الانحر ال كافةالأحو

وحيث يقتضي، والحال هذه، تكليف أخصائي نفـسي        
  : بنودهاالآتيةللقيام بالمهمة 

 وتشخيص حالتـه الـصحية       ...معاينة القاصر  -١
لة والنفسية، بصورة واضحة ومفـص     والجسدية والعقلية 

 ابات أو رطن يعاني من أية اض    ن ما إذا كا   وشاملة، وتبيا 
   كل نفسية،مشا

 بـصورة دقيقـة،      دراسة الحالة النفسية للقاصر    -٢
ازن او عدم تـو    ل يعاني من أي اختلا    نوتحديد ما إذا كا   

دة فعلـه علـى أي      في مشاعره وأحاسيسه، وتبيـان ر     
   الديه،المتعلق بو  لا سيماموضوع يثار أمامه

 تحديد مدى تجاوب القاصر مع الغير ومدى تقيده         -٣
ثالـه لتوجيهـات    تام رسـة ومـدى   بالأنظمة داخل المد  

   المشرفين عليه،
ه نِّاط في س  يد أسباب إقدامه على ممارسة اللو      تحد -٤

والممكنة علمياً والمتوافق    دةمهذا، ووسائل العلاج المعت   
   عليها في هذا الإطار،

ني من صعوبات في النطق      تحديد ما إذا كان يعا     -٥
 ـ   التع اصل مع الغير او في    توأو في ال   ب، بير عمـا يرغ

 ـ    بتوفي حال الإيجاب،     يلـة  ل الآ سبيان أسباب ذلـك وال
   للمعالجة،

م ، في سـبيل تقـدي     يخصائي النفس لأعلى أن يكون ل   
لع على كل مـا     يطّ التقرير إنفاذاً للمهمة الموكلة إليه، أن     

جدت، و المهمة الإطلاع عليه من مستندات اينما        تستدعي
 الـثلاث لكل مـن القاصـرين       يلا سيما الملف الصح   

ذكورين في حال وجوده، وأن يـستمع علـى سـبيل           الم
  شخص يرى فائـدة مـن الاسـتماع         المعلومات إلى اي  

 المهمة تنفيذاً دقيقاً، وأن يدخل إلـى أيـة          تنفيذإليه بغية   
ى ضرورة للدخول إليها بغية     أو خاصة ير   مؤسسة عامة 

  ثمة ضـرورة   يرىابل أي شخص    يقإعداد التقرير وأن    
   لذلك،



  ٩٠٧  الإجتهاد

  قريـره  تصائي النفـسي بتقـديم      ان يقوم الأخ  وعلى  
 ـن بشكل دق  تدة في الم  دإنفاذاً للمهمة المح   ل ومفـص  قي

   وواضح،
وحيث يقتضي التنويه بأن قضاء الأحداث هو قضاء        

وحكـم، لأن   ومحاكمة   متابعة، وليس فقط قضاء ملاحقة    
م المساعدة للقاصر وإعـادة     قديتهدفه الرئيسي يكمن في     

الأول مـن المـادة     ورد فى البنـد      احة ما  بصر -يلهتأه
 لناحية أن الحـدث     ٤٢٢/٢٠٠٢رقم  الثانية من القانون    

مساعدة خاصـة تؤهلـه ليلعـب دوره فـي      بحاجة إلى 
 ده المشرع في البند الثالث من     ، الأمر الذي أكّ   -المجتمع

 حين أعطـى    ٤٢٢/٢٠٠٢المادة الثانية من القانون رقم      
مقبـول مـن     القاضي الناظر بقضايا الأحداث أكبر قدر     

ابير الأكثـر   تداب ضمن نطاق القانون لاختيار ال     سنتسالا
 إصـلاحه،   بغيـة حقه   ب مة لوضع الحدث واتخاذها   ءملا

صلاحية متابعة تنفيذ هذا التدبير وليس الاكتفـاء        له  وخو
 أو العقوبة، وبالتالي فإن يـد       التدبيروفرض   مالحكبلفظ  

  لا ترتفع عن القضية المطروحة أمامـه       ثقاضي الأحدا 
قفل الملف تبعاً لذلك كما     يره حكمه، كما لا     بمجرد إصدا 

اشدين، بـل   بالر هو الحال في الدعاوى العادية المتعلقة     
يه متابعاً لتطـور وضـع الحـدث،        يبقى واضعاً يده عل   

 كلما اقتضت الحـال     لاًومتدخ فيذ الحكم، نتومواكباً آلية   
ذلك لتعديل التدبير المتخذ بحقه صوناً لحقوقه، ومجريـاً         

تتطلبها مصلحة هذا الأخيـر وتفرضـها       لتي   ا تلاالتعدي
ة، الأمر الذي يوجب تكليـف مندوبـة        دالظروف المستج 

فـة إجـراء التحقيقـات      للحماية الأحـداث المك    الإتحاد
 الاجتماعية في هذا الملف مراقبة سلوك الحدث المذكور       

 وتعليمات المسؤولين عنه وتجاوبه    بارشادات  ه  دومدى تقي
دقيقـة وشـاملة     اعية دوريـة  معهم، وتقديم تقارير اجتم   

ور وضعه، او فور علمهـا بظـروف        تطلة عن   ومفص
   القاصر، ة تؤثر على حياةدووقائع مستج

   لذلك،
  :يقرر
ــد  مو...وضــع القاصــر : اولاً   ، ١٢/٦/١٩٩٧الي
    من الجنسية اللبنانية، تحت تدبير الحماية،،...والدته 
  اعـلاه  ة كامل هويته  ن المبي ...قاصر  وضع ال : ثانياً

  علـى ان   ... في مركزها الموجود في   ...  جمعية   داخل
ليمه إلى الجمعية المذكورة تحت إشراف      تستقوم والدته ب  

إجراء التحقيقات   فةلمندوبة الاتحاد لحماية الأحداث المك    
   الاجتماعية في هذا الملف،

 اسة والتربية ممارسة حق الحر...جمعية  تكليف  :ثالثـاً 
ل مركزها، وعدم الترخيص     داخ ناء وجوده ثعلى القاصر أ  

  حابه من داخلها،طاص  كان في المرحلة الراهنة منيلأ
 تكليف الأخصائية النفسية المتخصصة داخـل       :رابعاً

 تقدمأن   ن، على تة في الم  ن إنفاذ المهمة المبي   ..."جمعية  "
 أشهر، او فـور     ثلاثةر حاله كل    وقارير دورية عن تط   ت

حياته، وفـق   ر على   ثتؤ ةدعلمها بظروف ووقائع مستج   
 مع   فى متن هذا القرار، كل ذلك بالتنسيق       لما هو مفص  

لحماية الأحداث المكلفة إجراء التحقيقات      مندوبة الاتحاد 
 ف، الاجتماعية في هذا المل

 تكليف مندوبة الإتحـاد لحمايـة الأحـداث         :خامساً
 تقديمالملف   فة إجراء التحقيقات الاجتماعية في هذا     لالمك

ة وشاملة ومفصلة عن وضع     قة دقي يرقارير اجتماعية دو  ت
فور علمها بظروف ووقائع     ثة أشهر، أو  لاالقاصر كل ث  

 مـتن  في   لؤثر على حياته، وفق ما هو مفص      تة  دمستج
  .هذا القرار

    

  كسروانالقاضي المنفرد الجزائي في 

 دينا دعبول الرئيسة :الهيئة الحاكمة
  ٢٥/٢/٢٠١٠ تاريخ ٢٣٩رقم : القرار

  يحيى سليمان/ بول الديراني

––
–

––
–

––
–

 

  بناء عليه،

  :في القانون
 قيام جنحـة  إلىبما ان المدعي يسند الشكوى الراهنة     

 لناحية المدعى عليه الذي اقـدم وبعـد         انعقادهالاحتيال و 



  العـدل  ٩٠٨

اجراء محاسبة شاملة بين الفـريقين، علـى التـصرف          
لتسوية وتعهد على    بنصيبه نتيجة ا   خرجبالمستودع الذي   

اثر ذلك بدفع ثمن المستودع بموجب سـندات اسـتحقت          
ولكن تخلّف الاخير عن دفع قيمتها مقراً بـذلك نتيجـة           

يقـدم  لم  ضائقة مالية مدلياً انه لم يتصرف بالمستودع اذ         
  على بيعه؛

بما انه لا بد من التنويه والتذكير تمشياً مع توجهات          
جنحـة الاحتيـال    هذه المحكمة، انه من اجـل انعقـاد         

 بـد    عقوبات، لا  ٦٥٥المنصوص عنها بمقتضى المادة     
من اثبات المناورات الاحتيالية التـي يتوسـلها الجـاني     

 الخطـأ   فـي  الاخيـر    لايقاع ذلك   عليهللايقاع بالمجني   
، فضلاً عـن ان     عليهااز امواله والاستيلاء    تزتوصلاً لاب 

  عقوبات المذكورة قد وضعت اطاراً عامـاً       ٦٥٥المادة  
  ؛٤و ٣، ٢، ١ بمقتضى فقراتها اليهاللمناورات المشار 

  وعليه،
 مجمل الوقائع في هذا الملف يتبين لنـا         إلىوبالعودة  
  :ثبوت ما يلي

 اتفاق فيما بين المـدعي وشـريكه        دقيام ووجو : اولاً
 بموضوع اقامة وتـشييد     عليهور والمدعى   نشارل عبد ال  

  بناء وامور هندسية مشار اليها في الاوراق؛
نتيجة تلك الاعمال تمت المحاسبة بين الفريقين،       : ثانياً

وكان الاتفاق بينهما على ان يتنازل المدعي مع شـريكه          
 موضوع هذه الـدعوى للمـدعى عليـه         ععن المستود 

 المـدعى   أي( مديناً للفريق الثـاني      عليهويكون المدعى   
 المبلّـغ هذا  ل، نظم   .أ.د/٤٢,٠٢٠/ بمبلغ وقدره    )وشريكه

ت الاداء وتخلف المدعى عليه عن دفعها،       سندات استحق 
عها الاخير لصالح المدعي وشريكه المشار اليـه        وقد وقّ 

 بتوجب قيمـة  عليه الانفراد، وقد اقر المدعى   أوبالاتحاد  
هذه السندات بذمته مدلياً انه تخلـف عـن دفـع قيمـة             
بعضها، بعد مروره بضائقة ماليـة، وانكـر تـصرفه          

  بالمستودع؛
 فإنـه لمستندات المبرزة في الملف      ا وبحسبل  ببالمقا

  :من غير الثابت ما يلي
 علـى بيـع المـستودع       عليـه اقدام المـدعى    : اولاً

  والتصرف به؛
تالي انفاذه  ايهام المدعي بتنظيم سندات دين وبال     : ثانياً

  ة؛مكلمناورة احتيالية مح
 عقوبـات   ٦٥٥ نص المادة    إعمالوبالتالي لا يمكن    

 ـ   والقول  لعـدم قيامـه     عليـه دعى   بالاحتيال لناحية الم
  بالمناورات الاحتيالية؛

  وعليه،
 حول عـدم دفـع      اًيكون حل النزاع الراهن متمحور    

سندات مستحقة ومحددة الاجل، وذلك بعدما توضـحت        
العلاقة التي كانت قائمة بين الفريقين بحيث وبنتيجتهـا         

 عمـلاً  عليه المشار اليه بنصيب المدعى دعخرج المستو 
ف عن دفع ثمنه بتخلفـه    يه، الا انه تخلّ   لاتفاق المشار ال  با

عن دفع قيمة السندات بموعدها، هذا بمعزل عما اذا كان          
 تصرف به، على اعتبار     أي مرة ثانية    عقد باع المستود  

ان هذه الواقعة، فضلاً عن عدم ثبوتهـا كـون الجهـة            
المدعية لم تثبت هذا الامر، لا يعتبر من قبيل المناورات          

قرار المدعي نفسه وعمـلاً     إار انه وب  الاحتيالية على اعتب  
شكوى المدعي، فـان    ب والمرفق   اليهبعقد الاتفاق المشار    

 عمـلاً   عليـه المستودع قد خـرج بنـصيب المـدعى         
" بيـع المـستودع   "بالمحاسبة والمخالصة المثبتة بالاتفاق     

  المشار اليه،
 بحلـه وبالتالي تكـون العلاقـة والنـزاع الـراهن          

دفع سـندات ديـن   ف عن ومضمونه يتمحور حول التخل 
داء وبالتالي هو نزاع بـين دائـن        بموعدها مستحقة الأ  

 ولا مجال لتطبيـق     تومدين ويتسم بالطابع المدني البح    
 منـاورات لثبوت عدم وجود    عقوبات   ٦٥٥ المادة   نص

ما يقتضي معه ابطال    ماحتيالية على ما تم سوقه اعلاه،       
لجرمية  لعدم توافر العناصر ا    عليهالتعقبات بحق المدعى    

 النـزاع، بحيـث   مدنيـة ل عقوبـات و   ٦٥٥لنص المادة   
يقتضي حفظ حق المدعي بمراجعـة القـضاء المـدني          

  لتحصيل حقوقه؛
 كل مـا   ردبما انه وعملاً بما تم سوقه اعلاه يقتضي         

   مطالب؛أو/ خالف من اسباب وأوزاد 

  ،لهذه الاسباب
  :نحكم

 عيسى داوود   عليهبإبطال التعقبات بحق المدعى     ) ١
 عقوبات لعـدم تـوافر      ٦٥٥يمان لناحية جنحة المادة     سل

  عناصر الجرم الجزائي بحقه؛
بحفظ حق المدعي بمراجعـة القـضاء المـدني         ) ٢

  للمطالبة بحقوقه المالية؛
   خالف؛أوبرد كل ما زاد ) ٣
  .بتدريك المدعي النفقات والرسوم كافة) ٤

    



  ٩٠٩  الإجتهاد

  القاضي المنفرد الجزائي في كسروان

  الرئيسة دينا دعبول:الهيئة الحاكمة
  ٩/٣/٢٠١٠ تاريخ ٢٨٩رقم : القرار

  الياس طعمة/ فادي سعد

–––
––


–

–
–


–
–

–
–

––
–

–––
 

  بناء عليه،

  :في القانون
 انه وان كان حق     إلىبما انه تقتضي الاشارة والتنويه      

 القضاء لاثبات حق واحقاق العدالـة، حقـاً         إلىاللجوء  
 بمختلف الاتفاقات والاعـراف الدوليـة       اًمقدساً ومصان 

  والدساتير، ومنها الدستور اللبناني، الا ان هـذا الحـق          
كل عـام بمختلـف القـضايا،       مقيد بحسن استعماله، بش   

 ـ         صوبحسن النية بشكل خاص، وغير افترائي بشكل اخ
 منـه   ٤٠٣بمقتضى قانون العقوبات وبمقتضى المـادة       

  بالتحديد؛

  وعليه،
  : المادة المذكورة التي تشترط لانعقادهاإلىوبالعودة 

) ١( بـلاغ    أو بشكاية على التقدم    اً قائم اً مادي اًركن) أ
ور قـرار عـن الـسلطة       صـد ) ٢( سلطة قضائية    إلى

  ) ٣ (تكذيب الشكايةالقضائية بمعنى 
وء نية الشاكي، سـنأتي      يقوم على س   اً معنوي اًركن) ب

   لاحقاً، وان يكون الامر المبلّغ عنه كاذباً؛على تفصيله
  :في الركن المادي) أ

 فـي   عليـه  لا شك فيـه، ان المـدعى         مما انه،   بما
ابـة العامـة    الشكوى الراهنة سبق وتقدم بإدعاء لدى الني      
 déclarationالاستئنافية فيكون شرط الـبلاغ الخطـي   

écrite         متوفراً، فضلاً عن توفر الشرط الثاني وهو تقدمه 
 – النيابة العامة راهنـاً      – سلطة قضائية    إلىبهذا البلاغ   

الا انه يبقى البحث في العنصر الثالث المؤلـف للـركن           
ابـة  المادي وهو هل ان قرار الحفظ الـصادر عـن الني     

العامة هو من القرارات التـي تـصح لاقامـة دعـوى           
 وهو امر مثار من قبـل المـدعى         اساسهاالافتراء على   

  ؛عليه
بما انه وبهذا الصدد فان الرأي في القضاء اللبنـاني          
انقسم حول اعتبار قرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة         

 بدفع دعـوى     افتراء عليهيفسح في المجال امام المدعى      
تراء، اذ ان بعض الرأي قـال بـأن قـرار الحفـظ             الاف

لعـدم   التمييزية أوالصادر عن النيابة العامة الاستئنافية      
قيام الدليل على صحة وقوع الفعل الجرمي المبلّغ عنـه          

 اليه لا يـصلح     من عزِي  إلى على عدم صحة نسبته      أو
اساساً لقبول دعوى الافتراء، لكونه يعتبر من القـرارات     

 قوة  تكتسبتسم بالحسم ولا     ت ي لا تلادارية وال المؤقتة وا 
  القضية المحكوم بها؛

 قـرار في حين ان الرأي الآخر استقر على اعتبـار          
 لاثبـات كـذب     ياًالحفظ الصادر عن النيابات العامة كاف     

 لم يعد قراراً اداريـاً      القرار الاخبار لأن هذا     أوالشكاية  
ئيـة  كما كان قبل صدور قانون اصول المحاكمات الجزا       

 بل امسى قراراً قضائياً منـصوصاً       ١٩٤٨اللبناني عام   
  (...) من القانون المذكور ٥٠عنه في المادة 

واننا، نتبنى الرأي القائل ان قرار الحفظ الصادر عن         
النيابة العامة يصلح لاقامة دعوى الافتراء، هذا وبغض         
النظر عما اذا كانت قرارات النيابات العامة فـي هـذا           

الاستنـسابية  احياناً لسلطة النيابة العامـة      ع  الصدد تخض 
 ان تحركهـا حـسبما      أوالتي يمكنها ان تحفظ الملاحقة      

  .تستنسب



  العـدل  ٩١٠

  :يراجع في هذا الشأن
- J. Brunet «L’exceptio veritatis en matière de 

dénonciation calomnieuse ». 
- Gaz. Pal 1752 1.6. 

«Il est évident qu’un classement sans suite, ne 
présente pas les garanties de véracité d’une décision 
officielle, parce qu’il peut intervenir pour des motifs 
assez imprécis ou de simple opportunité» 

 إلـى  ان هذا الرأي هو الاقـرب      إلىوتجدر الاشارة   
العدالة واكثر انسجاماً مع النص القانوني الذي لم يحصر         

 اقامـة   أي – عقوبات منه الامـر      ٤٠٣مقتضى المادة   ب
 بمنـع   أو بـصدور قـرار بـالبراءة        –شكوى الافتراء   

من قدم  « بابطال التعقبات انما اكتفى بالقول       أوالمحاكمة  
  ،»... اخباراًأوشكاية 

  وعليه،
...  اخبـاراً  أووعملاً بالنص فإن كل من قدم شكاية        

 أوم بالبراءة   ولم يقل النص كل حك    ...  سلطة قضائية  إلى
 منع محاكمة، وعملاً بالتـالي      بقرار أوبإبطال التعقبات   

بصراحة النص الذي لا يحتمل تأويلاً، وكونه لا اجتهاد         
بمعرض النص، فإن قرار الحفظ الصادر عـن النيابـة          
العامة اكانت استئنافية ام تمييزية يفسح في المجال امـام         

 المخبـر  أو المجني عليه كذباً باقامة دعوى بحق الشاكي     
 بطلاناً مع علمه ببراءة المشكو منه مما        عليهالذي ادعى   

 القـانون   هسب اليه واختلقه عليه؛ هذا بعكس مـا اقـر         نُ
ي اوجبت   الت .ج.م.أ١٩٧/١٩٨ الموادصراحة بمقتضى   

لتعقبات ل ابطال   أو بالبراءة   صراحة ان يكون هناك حكم    
  .للمطالبة

  : التاليةالمراجعبهذا الخصوص تراجع 
تـاريخ  ) ٧١(قرار محكمة التمييز، الاولى رقم       -١
، منشور في صادر فـي التمييـز عـام          ١٢/٧/٢٠٠٤

  ؛٦٩ ص ٢٠٠٤
، دراسة مقارنة للقاضـي     "جريمة الافتراء " كتاب   -٢

   وما يليها؛٣٤محمد مكي الصفحة 
ــم  -٣ ــز رق ــة التميي ــرار محكم ــاريخ ٦٦ ق  ت
  )مذكور في الكتاب اعلاه (١٢/٢/١٩٥٢

ــة التم-٤ ــرار محكم ــم  ق ــز رق ــاريخ ١١٢يي  ت
  ٢٩٧ ص ١٩٥٦. ق. ؛ ن١٥/٣/١٩٥٦

) ٧٠( مؤلف اصول المحاكمـات الجزائيـة ص         -٥
  للدكتور عاطف النقيب

 ٣٢٨القانون رقـم     اصول المحاكمات الجزائية،     -٦
، للدكتور  ٢٠٠٣، الطبعة الثانية، بيروت     ٧/٨/٢٠٠١ت  

  ؛)١٧٠(عفيف شمس الدين ص 
 ؛١١/٤/١٩٦٨ بيـروت  قاضي التحقيـق فـي       -٧

 ص  ١٩٩٦مذكور في مصنف الدكتور شـمس الـدين         
  ؛٢١٢
بما انه يتبقى البحث في الركن المعنوي القـائم         ) ب

  خبار؛ الإأوعلى سوء النية وكذب الشكاية 
بما انه يستفاد من مجمل ما تقدم اعلاه ان القاضـي           
الناظر في دعوى الافتراء يستعيد سـلطانه فـي تقـدير     

ر الحفظ، ليكون قناعته     قرا بنيسها  االوقائع التي على اس   
  خبار والشكوى بنفسه؛ كذب الإأوويتحقق من صحة 

 قرار قاضي التحقيق فـي بيـروت تـاريخ          –(..) 
؛ مذكور في مؤلف القاضي عفيف شـمس    ١١/٤/١٩٦٨

 ٥١٢ ص   ١٩٩٦ المصنف في قانون العقوبات      –الدين  
  والمذكور اعلاه؛

 (...)– JCL Pénal art. 373 1963 No 87  
  وعليه،

لاً بالنص القانوني والآراء القضائية فـي هـذا         وعم
المجال فإن العنصر المعنوي في جريمة الافتراء والذي        
يتجلى بسوء النية وكذب الاخبار يتحقـق عنـدما يقـدم           
الشاكي شكواه مع علمه بأن الوقائع التي يبلّغ عنها غير          

الشخص الموجه ضده الادعاء هو بريء       ان   أوصحيحة  
  قرأ في هذا المجالنذ ، االيهمما نسب 

“La dénonciation n’est pas nécessairement 
punissable parce que les faits qui sont révélés on été 
reconnus faux, le délit n’est constitué que si le 
dénonciateur a agi avec intention. Cette intention est 
l’élément essentiel et caractéristique du délit”. 

Garçon – code annoté – art 373 – no 203. 

وبما ان عنصر سوء النية يجـب تقـديره بـصورة           
 أو بالنسبة للشخص الـذي قـدم الـشكوى          أيشخصية  

  الاخبار
“L’intention est un élément purement subjectif 

du délit et qui doit s’apprécier subjectivement. 

Le dénonciateur n’est pas punissable s’il a cru 
vrais les faits qu’il a révélés, alors même qu’ils 
seraient évidemment faux, c’est sa pensée 
personelle que le juge doit pénétrer, en tenant 



  ٩١١  الإجتهاد

compte de son état mental, de son instruction, de 
son éducation”. 

Garçon art 373 – no 206; 

  وعليه،
 عـن   للتقصي مجمل وقائع الملف     إلىقتضي العودة   ت

 سوء نية الشاكي وبالتالي التثبت من عنصر        أوحسن نية   
   اليه؛المومى الشكاية كذب

 اسند شـكواه المـشار      عليهبما انه يتبين ان المدعى      
 وتعـدٍ  نيمتمـادي اقلاق راحة وازعاج    " بموضوع   اليها

ائم المنصوص عنهـا فـي      ؛ الجر "تحكماًواستيفاء الحق   
 وما يليها من قـانون      ٧٥٨ و ٧٣٣ و ٤٣٠ و ٤٣٩المواد  

العقوبات، وعرض المدعى عليه في شـكواه المـذكورة        
حـارة  /٦٦٣انه وبصفته مالكاً لقسم فـي العقـار        (...) 

صخر، ومنذ شرائه للقـسم المـذكور وهـو يتعـرض           
 المدعي واولاده القاصرين، فـضلاً      جلمضايقات وازعا 

، وخـلاف   "موقف سيارة "رى على خلفية    عن مشاكل اخ  
، عليهه امام شقة المدعى     مصعد وعدم توقف  على ايقاف ال  

وعدم تسديد الاخير الاشتراكات في البناء، كما وعرض        
 إلـى  وجود نش في شقة المدعي ادى        إلى عليهالمدعى  

 المدعى  عزاتضرر وتلف بأغراض خاصة بشقته، كما       
 على لصق العلكة    ماقدامه القاصرين   المدعي لاولاد عليه

 ورمـي اوراق    عليهـا  خـدوش    وإحداثعلى سيارته   
 على شرفاته، وتمزيـق كاوتـشوك مـساحات         ونفايات

سيارته وتوجيه كلمات نابية من قبل الاولاد القاصـرين         
  ..".له

 مـن قبـل     فظـت والتي ح  المذكورة   ىبما ان الشكو  
النائب العام الاستئنافي حينها، نراها غير مستقيمة لا من         

  ناحية القانونية ولا من الناحية العملية؛ال
  على اعتبار انه،

 شكواه المشكو   يؤيد عليه، فإنه لم     ي المدع فيما خص و
 أو حتى شهادة شهود     أو دليل   أوأي مستند   بمنها افتراء،   

 منهـا   المخالفات المشكو صور فوتوغرافية، تعكس واقع     
من المدعي، اذ تقدم بالشكوى المذكورة لجانـب النيابـة          

لعامة الاستئنافية في جبل لبنان واكتفى بهـذا الامـر،          ا
 يعمل جاهداً لتدعيم شكواه ولا      ولمورضخ لقرار الحفظ    

حتى لطلب توسع بالتحقيق، وبالتالي لو صح مـا اسـند           
ن لكـان تـابع     يللمدعي من اقلاق راحة وازعاج متمادي     

 العلاقة الـسيئة اساسـاً      تثبتت التحقيق، سيما انه     ىمجر
 المـدعى  اثـارة ما ايضاً واثناء هذه المحكمة وراهناً، سي 

 لأمور لم يكن قد اثارها سابقاً في الشكوى المـشكو       عليه
  .افتراءمنها 

  كل هذا فضلاً عن ثبوت العلاقـة المتـوترة اساسـاً         
  بين الفريقين والتـي لـم يتبـد للمحكمـة فـي كافـة              
  مراحل المحاكمة انها تصلح اساسـاً لـشكوى جزائيـة          

  وهها، سيما ايضاً ان مجمل مـا ادلـى         بأي وجه من وج   
   بقـي  لناحية المصعد وناطور المبنـى       عليهبه المدعى   

  دون اثبات، على الرغم من ان المحكمـة قـد عينـت            
 من هذا الامر كما وللتثبت من المخالفـات         للتثبتخبيراً  

المدلى بحصولها والتي تبين انها ازيلت، هـذا بغـض          
 الشكوى المـشكو    خدمتالنظر عما اذا كانت هذه الوقائع       

  منها اصلاً؛
ولثبوت خلو الشكوى المشكو منها افتراء، والمقدمـة        

 أي الراهن والتي تقرر حفظهـا، مـن         عليهمن المدعى   
   واقعي؛أواساس قانوني 

 عليـه  المدعى   عزا من الافعال التي     أيولعدم ثبوت   
   المدعي واولاده ارتكابها؛إلى

ولوجـود  " ريقينغير السليمة بين الف   "ولثبوت العلاقة   
خلافات مالية حول المصاريف والنفقات المشتركة للبناء       

  وعلى موقف البناء ايضاً؛
  بــصورة " المخالفــة"ولاثــارة موضــوع البوابــة 

ــي    ــيس ف ــة ول ــة الراهن ــاء المحاكم ــة واثن   لاحق
 اًالشكوى المحفوظة، الامر الذي اساساً لم يكـن مـستند         

 ـ في الشكوى المـذكورة، وبالتـالي        عليه ر مـسار   تغيي
  الشكوى؛

وبالتالي ان مجمل هذه الامـور والوقـائع الثابتـة          
 وتقدمه  عليه قرينة على سوء نية المدعى       تُعدالتصرفات  

بالشكوى المشكو منها كذباً وافتراء وذلك عملاً بمجمـل         
  ما تقدم،

 يقتضي بالتالي ولاكتمال عناصر جرم المـادة        وعليه
   عقوبات، ادانة المدعى عليه بموجبها؛٤٠٣

وبما انه ولناحية الالزامـات المدنيـة وعمـلاً لمـا           
للمحكمة من سلطة تقدير في هذا المجال، وفـي ضـوء           
عناصر التقدير الواقعية في الملف الراهن، يقتضي الزام        

 بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره ثمانية ملايين        عليهالمدعى  
  في سبيل العطل والضرر؛. ل.ل

 كل ما زاد    رد يقتضي   اليهبما انه وعملاً بما توصلنا      
 ضـمنياً  جوابـاً  لملاقاته خالف اما لعدم الجدوى واما  أو

 العطـل   عليه ذلك طلب المدعى     فيبمعرض التعليل بما    
 سـنداً   عليـه والضرر، وطلب المدعي تغريم المـدعى       

      عقوبات؛٥٥١ و١١ و١٠للمواد 



  العـدل  ٩١٢

  ،لذلك
  :تحكم
   اليـاس اسـد منـصور       عليـه بادانة المدعى   : اولاً

لمبينة كامل هويته اعلاه سنداً لأحكـام المـادة         طعمة، ا 
لها مـدة شـهر      من قانون العقوبات وبحبسه سنداً       ٤٠٣
  ؛واحد

 ـ     عليهبالزام المدعى   : ثانياً  اً بأن يدفع للمـدعي مبلغ
  في سبيل العطل والضرر؛. ل.وقدره ثمانية ملايين ل

بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها اعـلاه        : ثالثاً
من هذه الفقرة الحكمية، فـي حـال نفـذ       " اولاً"في البند   
 الفقرة الحكمية خـلال     هذهمن  " ثانياً" البند   عليهالمدعى  

  مهلة شهرين من ابلاغه هذا الحكم؛
  . خالفأوبرد كل ما زاد : رابعاً

  . الرسوم والنفقات كافةعليه ىبتدريك المدع: خامساً
    

  صيداالقاضي المنفرد الجزائي في 

 باسم تقي الدين الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٣٠/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٢٧٤رقم : القرار

  رضا عجمي/ سعاد لحاف

––
–

–
 

–
––

–
–


 

  بناء عليه،

  :في القانون
ت من الوقائع المساقة والادلة المؤيدة لها        انه ثاب  حيث

 على اعطاء   .ش. خ عليهالمعروضة اعلاه اقدام المدعى     
 ان إلـى  رضا عجمي تـشير   عليهافادات كاذبة للمدعى    

امل وعلي ولدي هذا الاخير من زوجته السابقة المدعية         
سعاد لحاف هما ابنا زوجته الحالية المدعوة آمنة زرقط         

ر بلدة الزرارية، فيكون فعله هـذا       وتوقيعها بصفته مختا  
 من  ٤٦٦منطبقاً على الجنحة المنصوص عنها في المادة        

  قانون العقوبات،
 قد توفـاه االله اثنـاء       .ش. خ عليهوحيث ان المدعى    

المحاكمة، فيقتضي اسقاط الدعوى العامـة بحقـه تبعـاً        
 اصول جزائية، كما يقتضي عـدم       ١٠للوفاة سنداً للمادة    

عوى الحق الشخصي بحق ورثته تبعـاً       متابعة النظر بد  
لما صرح به وكيل المدعية بـأن الاخيـرة لا ترغـب            

  ،متابعة الدعوى بوجه ورثة المتوفيب
 رضا عجمـي المتمثـل   عليهوحيث ان فعل المدعى  

ه ء اعطـا  .ش. خ عليهباقدامه على الطلب من المدعى      
هذه الافادات الكاذبة وتزويده بالتفاصيل المطلوبة يؤلف       

 معطوفة علـى    ٤٦٦ المنصوص عنها في المادة      الجنحة
  قتضي ادانته بها،ت من قانون العقوبات، ف٢١٩المادة 

 رضا عجمـي المتمثـل   عليهوحيث ان فعل المدعى  
  باقدامه على استعمال الافـادات الكاذبـة ليـتمكن مـن           
  تسجيل ولدي المدعية علي وامـل علـى خانتـه لـدى           

لمـدعوة آمنـة     ا ادوائر الاحوال الشخصية عن انهما ابن     
 ٤٥٤زرقط يؤلف الجنحة المنصوص عنها في المـادة         

قتـضي  ت من قانون العقوبات ف    ٤٦٦معطوفة على المادة    
  ادانته بها،

وحيث ان المحكمة ترى، بما لها من حق في التقدير،          
 عجمي بدفع مبلغ خمسة ملايين ليرة       عليهالزام المدعى   

   المدعية الشخصية كتعويضات شخصية،إلىلبنانية 
وحيث انه يقتضي في ضوء النتيجة المترتبة اتـلاف         

 الـدعوى والتـي علـى       هذهالافادات الكاذبة موضوع    
اساسها تم تسجيل اسم آمنة زرقط بدلاً من اسم المدعيـة       
سعاد لحاف في خانة اسم الام وشهرتها بالنسبة لولـدي          
هذه الاخيرة امل وعلي عجمي وابلاغ ذلـك المرجـع          

  المختص لاجراء التصحيح،
 خالف من   أووحيث انه لم يعد من داع لبحث ما زاد          

   اسباب ومطالب ويقتضي ردها،



  ٩١٣  الإجتهاد

  ،لذلك
  :نحكم بما يلي

  سقاط الـدعوى العامـة بالنـسبة للمـدعى         إب: اولاً
 تبعاً للوفاة وبالتالي ابطال التعقبات الجارية       .ش. خ عليه

  بحقه،
   رضـا حـسين عجمـي     عليـه دانة المدعى   إب: ثانياً

 معطوفـة   ٤٦٦يته آنفاً بمقتضى المادة     المبينة كامل هو  
   من قانون العقوبـات وبحبـسه سـنداً         ٢١٩على المادة   

 معطوفـة   ٤٥٤دانته بمقتضى المادة    إلها مدة شهرين، وب   
   من قانون العقوبـات وبحبـسه سـنداً         ٤٦٦على المادة   

  لها مدة ثلاثة اشهر، وبادغام هاتين العقـوبتين بحيـث          
دة ثلاثة اشـهر كونهـا      تنفذ بحقه فقط عقوبة الحبس لم     

  الاشد،
 رضا عجمي بـدفع مبلـغ       عليهبالزام المدعى   : ثالثاً

 المدعيـة الشخـصية     إلـى خمسة ملايين ليرة لبنانيـة      
  كتعويضات شخصية،

هذه الدعوى  تلاف الافادات الكاذبة موضوع     إب: رابعاً
والتي على اساسها تم تسجيل اسم آمنة زرقط بدلاً مـن           

 خانة اسـم الام وشـهرتها       اسم المدعية سعاد لحاف في    
بالنسبة لولدي هذه الاخيرة امل وعلي عجمـي وابـلاغ          

  ذلك المرجع المختص لاجراء التصحيح،
   خالف،أوبرد ما زاد : خامساً
 عجمي النفقات القانونية    عليهبتدريك المدعى   : سادساً

  .كافة
    

  النبطيةالقاضي المنفرد الجزائي في 

  بدربلال الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٦/٣/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار

  حسين حدرج/ امثل ترحيني

–
–

––


–
–

 

  بناء عليه،
 حسن حدرج قد احيل امام هذه       عليه ان المدعى    حيث

مـن قـانون    / ٦٥٥/المحكمة ليحاكم بمقتضى المـادة      
 نـص المـادة     إلـى استناداً  العقوبات، وبالتالي لا يمكنه     

اصول جزائية ارسال وكيل عنه لتمثيلـه امـام         / ١٦٥/
المحكمة الا اذا حضر شخصياً لأن الحد الاقصى للجرم         

   يزيد عن سنة حبساً،اليهالمسند 
وحيث ان وكيله تقدم، في الجلسة المذكورة اعـلاه،         

اصـول  / ٧٣/ نـص المـادة      إلىبمذكرة دفوع استناداً    
 وكيله دون   أو عليهز لكل من المدعى     جزائية، التي تجي  

حضور موكله ان يدلي مرة واحـدة وقبـل اسـتجواب           
   بدفوع حددتها،عليهالمدعى 

وحيث يتبين من مراجعة محضر جلسات المحاكمـة        
 تمـت   ٢٤/٤/٢٠٠٨انه وفي الجلسة المنعقدة بتـاريخ       

   غيابياً،عليهمحاكمة المدعى 
/ ٧٣/وحيث انـه لا يمكـن تفـسير نـص المـادة           

، بمعـزل عـن     عليه المدعى   اليهامذكورة، التي يستند    ال
/ ١٧٣ و ١٦٥/المبدأ المنصوص عليـه فـي المـادتين         

 الحـضور   على الظنـين  اصول جزائية، اللتين توجبان     



  العـدل  ٩١٤

  بذاته امام المحكمة في حـال ابلاغـه موعـد جلـسة            
غيـابي  ال في حال اعتراضه علـى الحكـم         أوالمحاكمة  

مسند اليه معاقباً عليه    صادر بحقه، عندما يكون الجرم ال     ال
بعقوبة يزيد حدها الاقصى عن الـسنة ولا يمكنـه دون           
حضوره شخصياً ارسال وكيـل للمدافعـة عنـه فـي           

 الاعتراض على الحكم الغيابي     أوالمحاكمة الجارية بحقه    
  الصادر بحقه،

  اصـول جزائيـة    / ٧٣/وحيث انه اذا كانت المـادة       
   شـكلية   تجيز للوكيل دون حضور الظنين تقديم دفـوع       

  قبل الاستجواب، فإن ذلك محله عنـد بـدء المحاكمـة           
وقبل الشروع باستجواب الظنين وليس بعـد محاكمتـه         

 الحـضور شخـصياً   عليـه غيابياً لأنه بعد هذا الاجراء      
والمثول امام المحكمة لرفع المحاكمة الغيابية عنـه، ولا         
يمكنه دون حضوره شخصياً ارسال وكيل للدفاع عنـه         

 لا يجيز له المثول بواسـطة       اليهجرم المسند   طالما ان ال  
  وكيل،

 الاخلال بمبدأ   إلىوحيث ان القول بخلاف ذلك يؤدي       
 مكافـأة الظنـين     إلـى ين ويؤدي   اضالمساواة بين المتق  

المتخلف عن المثول امام المحكمة اسوة ببقيـة الاظنـاء      
الذين يمثلون شخـصياً ويقـدمون دفـوعهم بواسـطة          

  وكلائهم،
   . مذكرة الدفوع شكلاًرداً لذلك وحيث يقتضي تبع

  ،لذلك
  :يقرر

رد مذكرة الدفوع الشكلية شـكلاً، ومتابعـة النظـر          
  .اليهابالدعوى من النقطة التي وصلت 
    

  القاضي المنفرد الجزائي في النبطية

  الرئيس بلال بدر:الهيئة الحاكمة
  ١١/١/٢٠١٠ تاريخ ٩رقم : القرار

  محمد عون/ الحق العام

–
–


––


– 


–


––


–


 

  بناء عليه،

  :في القانون
  :في طلب فتح المحاكمة. ١

 المحاكمة زاعمـاً    ححيث إن المدعى عليه يطالب بفت     
 يكـن هنـاك     أنه استلم المحطة وقام بتجديدها، وأنه لـم       

في المحطة وأن أحد الخزانات كان فيه قليل من          مازوت
 إلـى أنـه     رالمازوت جراء عمل المحطة السابقة، واشا     

لمرة واحدة وحصل على فاتورة وعلى       اشترى المازوت 
اصـفات،  عة يبين أنها صالحة ومطابقة للمو     تحليل للبضا 

الفاتورة كما سـيحدد تـاريخ       واشار إلى أنه سيبرز هذه    
    للمحطة لاحقاً،إشغاله



  ٩١٥  الإجتهاد

اض وقائع الدعوى تمهيداً للبت     وحيث يقتضي استعر  
  بطلب فتح المحاكمة، 

حيث إن المدعى عليه الـذي أبلـغ موعـد جلـسة            
 ارذ للإعت .ع. رالمحاكمة الأولى بالذات، ارسل الأستاذة      

عنه، وقد قبلت المحكمـة الاعتـذار بعـدما صـرحت           
نظيم وكالـة  المحامية المذكورة بأن المدعى عليه بصدد ت 

   لها،
وحيث تبين لاحقاً عدم صحة ما أدلت به المحاميـة          

   ،٢٠٠٧ وكالتها يعود للعام ريخ فتا.ع
 لم تبرز وكالتها، المنظمة فى      .عوحيث إن المحامية    

قبـل    خلال مدة الأسبوع الممنوحة لها من      ٢٠٠٧العام  
   حكمة،مال

 إن المدعى عليه كما وكيلته لم يحضرا جلسة         ثوحي
 ـ   قدة التي كانت المحامية     المحاكم  ي تبلغت موعدها والت

   ،٧/١٢/٢٠٠٩خ يانعقدت بتار
ث إنه يتضح مما سلف ذكره، أنه كان بإمكـان          حيو

 ـ        ه إلا  سالمدعى عليه المثول أمام المحكمة للدفاع عن نف
عن ذلك محاولة المماطلة والتهرب مـن       اً  عوض أنه آثر 

  حضور الجلسات لا بل أكثر لجأ إلى الكذب،
    أول، نحوٍمنهذا 

، لا نص في قانون أصـول       نوحيث إنه، من نحو ثا    
 المحاكمات الجزائية يرعى موضوع طلب فتح المحاكمة      
فيقتضي وعملا بنص المادة السادسة من قانون أصـول         
المحاكمات المدنية تتبع القواعد العامة في هذا القـانون         

   الأخير،
ت امن قانون أصول المحاكم   / ٥٠٠/ وحيث إن المادة  

 إذا حدثت واقعـة جديـدة او      "مدنية قد نصت على أنه      ال
ظهرت واقعة غير معلومة بعد اختتام المحاكمـة وقبـل         
النطق بالحكم، كان للمحكمة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو          

طلب احد الخصوم، فتح المحاكمة وإعادة قيـد         بناء على 
   ،"القضية في جدول المرافعات

 المحاكمـة  ح فـت  المادة أعلاه أنمن يتبين  انه وحيث
مشروط بحدوث واقعة جديدة او ظهـور واقعـة غيـر           

   علومة،م
وحيث إن ما يزعمه المدعى عليه، وعلـى فـرض          
صحته، ليس بواقعة جديدة أو واقعة غيـر معلومـة، إذ           

يدلي حصلت بتـاريخ سـابق لتـاريخ خـتم            وكما اإنه
   المحاكمة كما أنه كان على علم بها،

  كـان المـدعى    وحيث إنه وطالمـا أنـه كـان بإم        
  ستفادة من حقـه بالـدفاع      لاعليه المثول أمام المحكمة ل    

أن يقوم بذلك نتيجة محاولتـه التهـرب         عن نفسه، دون  
  والكذب، وطالمـا أن مـا تقـدم بـه المـدعى عليـه              

المحاكمـة حـسب     وعلى فرض صحته لا يبرر فـتح      
المذكورة، فيقتضي رد طلب فتح المحاكمة      / ٥٠٠/المادة

   لهذه العلة،
  :في دعوى الحق العام. ٢

ابت بالوقائع والأدلة المعروضة آنفاً،     ثحيث إنه من ال   
 إقدام المدعى عليه وهو صاحب محطة لبيع المحروقات       

دة ، على بيع مـا    "محطة عون للمحروقات    "تعرف باسم   
المازوت الأحمر وتقديمها للمواطنين وهي غير مطابقـة       

  ة جداً،الرسمية المعتمدة وخطر اصفاتللمو
ون حمايـة المـستهلك     نمن قا / ٤٨/  إن المادة  وحيث

  قد أوجبت علـى    ،٤/٢/٢٠٠٥ تاريخ   ٦٥٩/٢٠٠٥رقم  
المحترف أو المصنع الامتناع عن صناعة سلعة أو تقديم         

 المعتمـدة   الالزاميـة خدمة لا تتوافق مع المواصـفات       
على صـحة المـستهلك أو سـلامته أو          اًوتشكل خطر 

 أو التـرويج،    عرض هذه السلعة أو الخدمة او توزيعها      
ا، كذلك الامتناع   ئهأو شرا  بكافة الوسائل، على استعمالها   

عن تسليم سلعة او خدمة غيـر مطابقـة للمواصـفات           
كميتها أو نوعها     لجهة لمعتمدة أو المتفق عليها لا سيما     ا

   صها او منشأها،ئأو خصا
  ر بيانـه   من القـانون المـا    / ١٠٨/ وحيث إن المادة  

  و خـدمات لا تتوافـق      قد عاقبت مـن تـداول بـسلع أ        
  المعتمــدة والمتعلقــة بالــسلامة او  مــع المواصــفات

عرض هذه الـسلع أو الخـدمات او وزعهـا أو روج            
أو المفتـرض    استعمالها، بأية وسيلة، مع علمه الأكيـد      

   افقها،م توعدب
وحيث إن فعل المدعى عليـه بالـشكل الموصـوف          

 ةيمن قانون حما  / ١٠٨ /أعلاه، يؤلف بحقه جنحة المادة    
   منه،/ ٤٨/ ك معطوفة على المادةهلالمست

وحيث إن المحكمة وبما لها من سلطة فـي التقـدير           
   ترى،

من قانون حماية   / ١٢٢/ ، وتطبيقاً لأحكام المادة   أولاً
 الـسفير  يتهلك، نشر الحكم بأكملـه فـي صـحيفت     المس

على نفقة المحكوم عليه، كما إلـزام المـدعى          والأخبار
على ابواب وأرجاء محطتـه     عليه بلصق خلاصة الحكم     

   العينة، ذت منهاالتي أخِ



  العـدل  ٩١٦

من قانون حماية   / ١٢٥/ طبيقاً لأحكام المادة  تانياً، و ث
فهـا  رة المادة المحجوزة إداريـاً وإتلا     المستهلك، مصاد 

  الأصول على نفقة المدعى عليه، حسب

   ،لذلك
  :يحكم

   تح المحاكمة،فبرد طلب . ١
 المبينـة   ن،محمد نعيم عـو   بإدانة المدعى عليه    . ٢

هويته كاملة في مستهل هذا الحكم، بالجنحة المنصوص        
ون حمايـة المـستهلك     نمن قـا  / ١٠٨/ فى المادة  عليها

ون عينه، وبحبسه مدة    نن القا م/ ٤٨/ معطوفة على المادة  
ية، أن  نن مليون ليرة لبنا   يوتغريمه مبلغ خمسة وسبع    سنة

من  ةيحبس يوماً واحداً مقابل كل عشرة آلاف ليرة لبناني        
من / ٥٤/ ا تخلف عن دفعها وذلك سنداً للمادة      الغرامة إذ 

   ت،اقانون العقوب
من قـانون حمايـة     / ١٢٢/ م المادة ااً لأحك قتطبي. ٣

 الـسفير   ي صحيفت فيالمستهلك، بنشر هذا الحكم بأكمله      
على نفقة المدعى عليه، كمـا وبـإلزام هـذا           والأخبار

  محطته ة الحكم على ابواب وأرجاء    صالأخير بلصق خلا  
   منها العينة، أخذتالتي 
 ـ / ١٢٥/ تطبيقاً لأحكام المادة  . ٤ ن حمايـة   انومن ق

فهـا  المستهلك، بمصادرة المادة المحجوزة إداريـاً وإتلا      
   الأصول على نفقة المدعى عليه، حسب
 الرسوم والنفقات القانونيـة     بتدريك المدعى عليه  . ٥
  .كافة

    

  الهيئة الاتهامية في بيروت

سهير الحركة  ة الرئيس:الحاكمةالهيئة 
  والمستشاران جوزف غنطوس 

 وهاني حلمي الحجار
  ١٤/١٢/٢٠٠٩تاريخ ب صادر قرار

  ورفيقها" هولدينغ. ك"شركة / النيابة العامة المالية

–
–




–––


–


 

على القضاء الجزائي الناظر في جريمـة الافـلاس         
الاحتيالي التحقق من توافر عناصرها المنصوص عنهـا        

 حكم سابق صادر بنتيجـة      أيقانوناً بصورة مستقلة عن     
 امـام المرجـع     عليهدعوى افلاسية تقام بوجه المدعى      

  .المدني

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
ستئناف وارد ضمن المهلـة القانونيـة،       حيث ان الا  

قانوناً فيقتضي   مستوفياً سائر شروطه الشكلية المفروضة    
  .شكلاًقبوله 

  : في الاساس–ثانياً 
حيث تبين ان القرار المستأنف انتهى الى اعتبـار ان          

يكون قد صـدر      عقوبات يستوجب ان   ٦٨٩جرم المادة   
 ـلاحكم عن المحكمة المختـصة قـضى بـإع       س لان اف



  ٩١٧  الإجتهاد

المتوفر في الـدعوى فقـضى       ى عليه، الامر غير   المدع
بالتالي بعدم صلاحية القضاء الجزائي للنظـر بـدعوى         

 ـ     يالاحتيال سلاالاف م مـن   د وبقبول الدفع الـشكلي المق
  ،.غ. وم. ل.م.ش. هـ. كالمدعى عليهما شركة 

يعتبـر  " عقوبـات،  ٦٨٩حيث بمقتضى أحكام المادة    
المؤقتة حتى سبع    ة ويعاقب بالأشغال الشاق   مفلساً محتالاً 

سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره أو اختلس أو بـدد           
 متوجبـة   غيراعترف مواضعة بديون     قسماً من ماله أو   
 أواتر أو صكوك رسـمية او عاديـة         فعليه سواء في د   

    .بموازنته
 مـن   ٤٩٨ المادة   انشير في هذا المجال الى      نحيث  

ضاً رعللمحكمة   إذا ظهر "قانون التجارة نصت على انه      
 التـاجر   ان محاكمة مدنية أو تجارية أو جزائية        أثناءفي  

س لـم   لا ظاهرة فيحق لها، وإن يكن الاف      افلاسفي حالة   
محددة  س الاساسية كما هي   لاق أحكام الاف  بيعلن، أن تط  

   ."في هذا الكتاب
 ـ    يحيث لا    س ن إفـلا  علاإشترط صدور حكم سابق ب

 عليـه،   المـدعى   بحق ٦٨٩المتهم لتطبيق احكام المادة     
س وإن القول بخلاف ذلك يجعل الملاحقة الجزائية بالافلا       

مـام محكمـة    االدائن دعـوى مدنيـة       مشروطة بإقامة 
    .وناًنس، الأمر الذي لا يستقيم قالاالاف

 لا يشترط صدور حكم     نهحيث ترى الهيئة بالتالي، أ    
 ٦٨٩احكام المـادة     بيقط المتهم لت  افلاسن  لاسابق بإع 

يبقى على القضاء الجزائي النـاظر   بحق المدعى عليه، و   
س الاحتيالي التحقق من توافر شروطها      فلاالإ  جريمة في

علـى وجـه     وعناصرها المنصوص عنها قانوناً وذلك،    
سـية  لامستقل عن أي حكم سابق صادر نتيجة دعوى إف        

   امام المرجع المدني، تقام على المدعى عليه
 ـ       م، يكـون القـرار   دحيـث تأسيـساً علـى مـا تق

الـدفع   نف مستوجباً الفسخ في ما قضى به بقبول       المستأ
  المتعلق بعدم صلاحية القضاء الجزائي لعـدم صـدور         

وبالتالي رد الدفع لهـذه      س بحق المدعى عليه،   لاحكم إف 
  .الجهة

  ،لذلك
  :تقرر
 وفـي الاسـاس وفـسخ        قبول الاستئناف شكلاً   :أولاً

الـدفع المتعلـق     بولقف في ما قضى به ب     نَالقرار المستأ 
س  صلاحية القضاء الجزائي لعدم صدور حكم إفلا       بعدم

 رد الدفع المثار لهذه الجهـة   وبالتالي بحق المدعى عليه،  
  .غ.  وم.ل. م. ش. هـ. كمن المدعى عليهما شركة 

ين النفقـات   ر تضمين المدعى عليهما المـذكو     :ثانياً
  .القانونية
  . إعادة الملف الى مرجعه:ثالثاً

    

  يروتالهيئة الاتهامية في ب

 الرئيسة سهير الحركة :الهيئة الحاكمة
   )منتدباً( البير قيومجي والمستشاران

 جوزف غنطوس و
  ٢/١/٢٠١٠تاريخ ب صادر قرار
  الحق العام/ ورفيقها. ب. ا

–
–

–
––


–––

–
–


–

–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–اولاً 
يـة،  نقانو الاستئنافين واردان ضمن المهلة ال     انحيث  

المفروضـة قانونـاً،     مستوفيين سائر شروطهما الشكلية   
   .فيقتضي قبولهما شكلاً



  العـدل  ٩١٨

  : في الاساس–ثانياً 
حيث ان المدعى عليهما يدفعان بمرور الزمن علـى         

اسـتعمال للمـستند    عى به بحقهما لآن آخـر دالجرم الم 
 ـ  ،٢٦/٩/٢٠٠٥المدعى تزويره كان بتاريخ      م د بينما تق

 المـستند   ، وان ٢٠/٢/٢٠٠٩يخ   بتـار  اهالمدعي بـشكو  
 ـق رب فالمر   لا يتـضمن اي    ٢٠/٢/٢٠٠٦اً بلائحـة    ط

 لأي تاريخ بخط اليد مما يعنـي عـدم وجـود            حتصحي
   .التزوير واستعمال المزور

برز بتـاريخ   أُعى تزويره   د الم تبين ان المستند  حيث  
بصفته مطلوباً  . ا. جمن قبل المدعى عليه     ٢٦/٩/٢٠٠٥

ئحة المبرزة من قبله بمعرض     إدخاله، وذلك بمقتضى اللا   
   أمام رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، مدالاعتراض المق

عى عليها المـستأنفة   د المستند المبرز من قبل الم     وان
لعقار مة من قبلها وسائر مالكي ا     قدالم  مع اللائحة  .ب. ا

  لـيس  ،٢٠/٢/٢٠٠٦  رأس بيروت بتاريخ   ٣٦٥٣رقم  
لذي يعتبره الشاكي    المستند ا  انماالمستند المدعى تزويره    

   نفسه المستند الصحيح،
حيث تأسيساً على هذه المعطيات، يتبين ان استعمال         

حاصل مـن قبـل      ر المدعى به بموجب الشكوى    والمز
 ـ  ،٢٦/٩/٢٠٠٥ بتاريخ   .ا. جالمدعى عليه    مت د بينما قُ

  ،٢٠/٢/٢٠٠٩بتاريخ  الشكوى
ر يفترض ركناً ماديـاً     وحيث أن جرم استعمال المز    

از المـستند   بـإبر  ستعمال الذي قد يكون   ل الا ثل بفع متي
   عى تزويره امام المحاكم،دالم

 هذا الجرم هو مـن الجـرائم        انحيث ترى الهيئة،    
عمال في ما لو    تالاس الآنية التي تكتمل عناصرها بتاريخ    

ارتضى إبراز  فالتزوير   عالماً بأمر    العلاقةكان صاحب   
 في كـل    يتحقق بتاريخ الاستعمال ويتجدد    هوالمستند، و 

المهلـة   مرة يحصل فيها فعل استعمال جديد، بحيث تبدأ       
   بتاريخ كل استعمال،

ر هو  و على ذلك، إن جرم استعمال المز      يتأسسحيث  
   جرم آني وليس جرماً متمادياً،

حيث في الجرائم الآنية يبدأ مرور الزمن من تـاريخ          
عمل مـن اعمـال      تهاء آخر نحصول هذه الجرائم اي با    

ولا عبرة لتاريخ ظهور النتائج الجرمية بعد       التنفيذ فيها،   
 بتـاريخ ظهـور نتيجـة      دبحيث لا يعت   فترة من الزمن،  

   .اب بدء مهلة مرور الزمنتسر لاحواستعمال المز
ه عند كل استعمال، يتحقق الفعـل باكتمـال         نحيث إ 

التـي يتوخاهـا      أما النتيجة  ؛عنصريه المادي والمعنوي  
ي لا تـدخل ضـمن      اء هذا الاستعمال فه   رالفاعل من ج  

يتمادى الفعل في الـزمن الـى        عناصر تكوينه بحيث لا   
   .حين تحقق النتيجة المرجوة

ف ذلك، يعني أن يبقـى تحقـق        لا القول بخ  انحيث  
ابتغاهـا الفاعـل     الفعل الجرمي معلقاً على النتيجة التي     

 لمصلحته تحقق الجرم وإن لم تتحقـق        ءتبحيث إذا جا  
   . مكتملةغير عناصر الفعل تلك النتيجة كانت

عى تزويره حصل في    د استعمال المستند الم   انحيث  
الاستعمال بعـد ذلـك،      ددح انهولم يتبين   ٢٦/٩/٢٠٠٥

   من هذا التاريخ،انطلاقاًفتبدأ مهلة مرور الزمن 
حيث يكون قد انقضى اكثر من ثلاث سـنوات بـين           

وتـاريخ تقـديم     زويرهتعى  دتاريخ استعمال المستند الم   
ى ساقطة بمـرور الـزمن       الدعو انيعني  ى، مما   الدعو

   .ثيلاالث
ى بمرور الـزمن    حيث يقتضي بالتالي إسقاط الدعو    

وفـسخ القـرار     ساساًوبالتالي قبول الاستئناف أ    الثلاثي
   .المستأنف في ما قضى به برد الدفع لهذه الجهة

   ،لذلك
   :تقرر
 واساساً وفـسخ القـرار      شكلاً الاستئنافين قبول   :أولاً

ي على  ثالزمن الثلا  ربالتالي قبول الدفع بمرو   لمستأنف و ا
   .ىر وعدم سماع الشكووجرم استعمال المز

   . النفقات القانونيةيعي الشخصد تضمين الم:ثانياً
  . إعادة الملف الى مرجعه:ثالثاً

    

  

  

  

  

  

  
  

  



 

  

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  ٩٢١  تشريعات جديدة  

  
  

  تشريعات جديدة

  :القوانين –اولاً 
الاجازة للحكومة الانضمام إلى معاهدة الويبو بـشأن الاداء         : ٦/٣/٢٠١٠ تاريخ   ٧٧قانون رقم    -

  .والتسجيل الصوتي
  .١٢٩١ ص ١١/٣/٢٠١٠ تاريخ )الجزء الاول (١٢ العدد ١٥٠السنة . ر.ج

لى معاهدة الويبو بـشأن حـق       الاجازة للحكومة الانضمام إ   : ٦/٣/٢٠١٠ تاريخ   ٧٨قانون رقم    -
  .المؤلف

  .١٣٠٤ ص ١١/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٢  العدد ١٥٠السنة . ر.ج

الاجازة للحكومة ابرام بروتوكـول تعـديل اتفاقيـة تفـادي           : ٦/٣/٢٠١٠ تاريخ   ٨١ قانون رقم    -
  .الازدواج الضريبي بين لبنان ومالطة

  .١٣١٧ ص ١١/٣/٢٠١٠خ تاري) الجزء الاول (١٢ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

الاجازة للحكومة ابرام النظام الاساسي لمجلس السلم والامن        : ٦/٣/٢٠١٠ تاريخ   ٨٤ قانون رقم    -
  .العربي

  .١٣٢٩ ص ١١/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٢ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

  . من قانون العقوبات٦٦٧ و٦٦٦ و١٣٣تعديل المواد : ٦/٣/٢٠١٠ تاريخ ٨٧ قانون رقم -
  .١٣٣٩ ص ١١/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٢ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

  .ضم خدمات المتعاملين السابقة إلى خدماتهم اللاحقة: ٦/٣/٢٠١٠ تاريخ ٨٩ قانون رقم -
  .١٣٤٠ ص ١١/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٢ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

 ١/٨/١٩٩٤ تاريخ   ٣٦٧لقانون رقم    من ا  ٣٧تعديل المادة   : ٦/٣/٢٠١٠ تاريخ   ٩٠ قانون رقم    -
  ).مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان(
  .١٣٤١ ص ١١/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٢ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج



  العدل  ٩٢٢

 تـاريخ   ٣٦٧ من القـانون رقـم       ٤٧ و ٤٦تعديل المادتين   : ٦/٣/٢٠١٠ تاريخ   ٩١ قانون رقم    -
  ).قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان (١/٨/١٩٩٤
  .١٣٤١ ص ١١/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٢ العدد  ١٥٠لسنة ا. ر.ج

المحافظة على المساحات الخضراء المحترقة وعـدم تغييـر         : ٦/٣/٢٠١٠ تاريخ   ٩٢ قانون رقم    -
  .وجهة استعمالها

  .١٣٤٣ ص ١١/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٢ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

عول قانون ايجار العقارات المبنية حتى مدة اقصاها        تمديد مف : ٦/٣/٢٠١٠ تاريخ   ٩٣ قانون رقم    -
٣١/١٢/٢٠١٠.  
  .١٣٤٣ ص ١١/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٢ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

  :المراسيم – ثانياً
انتداب قاض لوظيفة الادعاء العام وقاض للقيام بمهـام         : ٣/٢/٢٠١٠ تاريخ   ٣١٧٨مرسوم رقم    -

  .نيةالتفتيش لدى المحاكم الشرعية الس
  .٧٦٣ ص ١١/٢/٢٠١٠ تاريخ )الجزء الاول (٨ العدد ١٥٠السنة . ر.ج

  .تعيين وانتداب قاض: ٣٠/١/٢٠١٠ تاريخ ٣١٢١ مرسوم رقم -
  .٧٦٤ ص ١١/٢/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (٨ العدد ١٥٠السنة . ر.ج

 ٢٧/٩/٢٠٠٥ تـاريخ    ١٥٢١٥تعديل المرسوم رقم    : ٢٧/٢/٢٠١٠ تاريخ   ٣٣٦٩ مرسوم رقم    -
  ).ين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلدياتتعي(
  .١٢٣٦ ص ٤/٣/٢٠١٠ تاريخ ١١ العدد ١٥٠السنة . ر.ج

تعيين ممثلي اصحاب العمـل والاجـراء فـي اللجنـة           : ٢/٣/٢٠١٠ تاريخ   ٣٤٠٢ مرسوم رقم    -
  .التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية

  .١٥٣٦ ص ١١/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٢ العدد  ١٥٠سنة ال. ر.ج

اعطاء بدل نقل يومي للمستخدمين والعمال الخاضـعين        : ٥/٣/٢٠١٠ تاريخ   ٣٤٦٦ مرسوم رقم    -
  .لقانون العمل

  .١٥٣٧ ص ١١/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٢ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج



  ٩٢٣  تشريعات جديدة  

يس غرفة في مجلس شورى الدولة للقيـام        انتداب رئ : ١١/٣/٢٠١٠ تاريخ   ٣٥٤١ مرسوم رقم    -
  .بمهام وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية

  .٢٤٧٨ ص ١٨/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٤ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

  .تعيين رئيس ديوان المحاسبة: ١١/٣/٢٠١٠ تاريخ ٣٥٤٢ مرسوم رقم -
  .٢٤٧٨ ص ١٨/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٤ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

نقل قاض وتعيينه رئيساً لمحكمة الاستئناف المذهبيـة        : ٦/٣/٢٠١٠ تاريخ   ٣٥١١ مرسوم رقم    -
  .الدرزية العليا

  .٢٤٨٠ ص ١٨/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٤ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

  .نقل وتعيين رئيس هيئة التفتيش القضائي: ١١/٣/٢٠١٠ تاريخ ٣٥٤٣ مرسوم رقم -
  .٢٤٨١ ص ١٨/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٤د   العد١٥٠السنة . ر.ج

  .تعيين رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف: ١١/٣/٢٠١٠ تاريخ ٣٥٤٤ مرسوم رقم -
  .٢٤٩٧ ص ١٨/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٤ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

انية وحكومة  ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبن     : ٢٠/٣/٢٠١٠ تاريخ   ٣٦٣١ مرسوم رقم    -
  .الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجالات الامن الداخلي والامن المدني والادارة

  .٢٦٠٥ ص ٢٥/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٥ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

  .تعيين اعضاء لدى المجلس العدلي: ٢٠/٣/٢٠١٠ تاريخ ٣٦٣٣ مرسوم رقم -
  .٢٦٠٩ ص ٢٥/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٥ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

تجديد عقود الوكالة للمحامين معاوني رئـيس هيئـة         : ٢٤/٣/٢٠١٠ تاريخ   ٣٧١٨ مرسوم رقم    -
  .القضايا في وزارة العدل واعطاؤها الصيغة النهائية

  .٢٧١٣ ص ١/٤/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٦ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

  .تعيين عضو في المجلس الدستوري: ١٣/٤/٢٠١٠ تاريخ ٣٧٤٩ مرسوم رقم -
  .٣٠٨٥ ص ٢٢/٤/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٩ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

اب قاض وانتداب آخر لرئاسة مجلس العمل       دالغاء انت : ١٣/٤/٢٠١٠ تاريخ   ٣٧٥٠ مرسوم رقم    -
  .التحكيمي في جبل لبنان

  .٣١٦٣ ص ٢٢/٤/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٩ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج



  العدل  ٩٢٤

مناقلات وتعيينات قضائية فـي المحـاكم الـشرعية         : ٢١/٤/٢٠١٠ تاريخ   ٣٨٧٨ مرسوم رقم    -
  .السنية

  .٣٣٤٣ ص ٢٩/٤/٢٠١٠ تاريخ ٢١ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

 ٢/٥/١٩٩٧ تـاريخ    ١٠١٨٣تعديل المرسوم رقـم     : ٢١/٤/٢٠١٠ تاريخ   ٣٨٨٠ مرسوم رقم    -
  ). من نظام الموظفين٨٧يه في المادة  اصول التعاقد واحكامه المنصوص علتحديد(
  .٣٣٤٤ ص ٢٩/٤/٢٠١٠ تاريخ ٢١ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

  :القرارات – ثالثاً
 يتعلق بـالمهن الواجـب حـصرها        ٣/٢/٢٠١٠ صادر عن وزير العمل بتاريخ       ١٠/١ قرار رقم    -

  .باللبنانيين فقط
  .٨٢٣ ص ١١/٢/٢٠١٠ تاريخ )الجزء الثاني (٨ العدد ١٥٠السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ١٣/٢/٢٠١٠ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠٣٧٨ قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحهـا مـصرف لبنـان           ٧/٣/٩٦ تاريخ   ٦١١٦الاساسي رقم   

  .للمصارف وللمؤسسات المالية
  .١٢٣٠ ص ٢٥/٢/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الثاني (١٠ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

تعـديل التعمـيم   : ١٣/٢/٢٠١٠ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ ١٠٣٧٩يط رقم  قرار وس  -
 ١٤/١٢/٢٠٠٧ تـاريخ    ٩٧٩٣ والقرار الاساسـي رقـم       ٢٧/٥/١٩٨٢ تاريخ   ٧الاساسي رقم   

المتعلق بمعلومات مطلوبة عن ادارة المصرف والمؤسسات        (١١٤ رقم   المرفق بالتعميم الاساس  
  ).المالية

  .١٢٣٠ ص ٢٥/٢/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الثاني (١٠ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

معايير ومواصـفات تـصنيف     : (٥/٣/٢٠١٠ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٣٢٠/١ قرار رقم    -
مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبـراء المحاسـبة لحـسابات المؤسـسات العامـة               

  .وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة لها
  .١٥٥٩ ص ١١/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الثاني (١٢د   العد١٥٠السنة . ر.ج

شطب شـركة عـن     : ٢٦/١٠/٢٠٠٩ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠٢٨٤ قرار رقم    -
  .لائحة مؤسسات الوساطة المالية

  .٢٦٠٠ ص ١٨/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الثاني (١٤ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج



  ٩٢٥  تشريعات جديدة  

تعـديل القـرار    : ٨/٣/٢٠١٠ بتـاريخ     صادر عن حاكم مصرف لبنان     ١٠٣٩١ قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق بالتعامل مع القطاعات غير المقيمة١٥/٤/١٩٩٩ تاريخ ٧٢٧٤الاساسي رقم 

  .٢٦٠٢ ص ١٨/٣/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الثاني (١٤ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

اعتماد نماذج طلبات وتصاريح    : ٣١/٣/٢٠١٠ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٣٨٠/١ قرار رقم    -
  .يبة الدخللضر

  .٣٠٠٧ ص ١٥/٤/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الاول (١٨ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٣٠/٣/٢٠١٠ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠٤٠٣ قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملـة فـي          ٢٥/٣/١٩٩٨ تاريخ   ٦٩٣٩الاساسي رقم   

  .لبنان
  .٣٠٨٢ ص ١٥/٤/٢٠١٠تاريخ ) الثانيالجزء  (١٨   العدد١٥٠السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٣٠/٣/٢٠١٠ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠٤٠٤ قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق بالميزانية وبيان الدخل المعدين للنشر٢٤/٤/١٩٩٧ تاريخ ٦٥٧٤الاساسي رقم 

  .٣٠٨٣ص  ١٥/٤/٢٠١٠تاريخ ) الثانيالجزء  (١٨ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٣٠/٣/٢٠١٠ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٠٤٠٥ قرار وسيط رقم     -
  ".لجنة التدقيق" المتعلق بانشاء ٢١/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٩٩٥٦الاساسي رقم 

  .٣٠٨٣ ص ١٥/٤/٢٠١٠تاريخ ) الثانيالجزء  (١٨ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

 والقـرار الوسـيط رقـم       ١٠٣٧٥رار رقم    في الق  ١٦/٢/٢٠١٠ تصحيح اخطاء مطبعية تاريخ      -
  .٢١/١/٢٠١٠ تاريخ ٤ المنشورين في الجريدة الرسمية العدد ١٠٣٥٢

  .١٢٣٢ ص ٢٥/٢/٢٠١٠تاريخ ) الجزء الثاني (١٠ العدد  ١٥٠السنة . ر.ج

  : تعليمات–رابعاً 
مـدى توجـب رسـم      : ٢٢/٢/٢٠١٠ صادرة عن وزير المالية بتاريخ       ١ص/٥٠١ تعليمات رقم    -

المالي على كافة الاوراق والمستندات التي يتقدم بها اصحاب العلاقة إلى الادارة الضريبية             الطابع  
  .وتلك التي تصدر عن الادارة الضريبية بناء لطلب اصحاب العلاقة

  .١٢٨٣ ص ٤/٣/٢٠١٠ تاريخ ١١ العدد ١٥٠السنة . ر.ج
    



  العدل  ٩٢٦

  



 

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  ٩٢٩  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  

  الوافي في قضايا العمل
  

  *إعداد القاضي انطوان الناشف

   البوشرية–الغزال للنشر 
  **٢٠١٠ – ٢٠٠٩طبعة أولى 

ال وأرباب                 حنا أن الكتاب الذي بين أيدينا سوف يعود بالنفع العميم على كل من رجال القانون، والعمسب
دليلنا الى ذلـك أن     . على سائر المواطنين  العمل، على أفراد الهيئات التعليمية في المدارس الخاصة، كما          

الكتاب المومى اليه يضم، الى ابرز النصوص التشريعية والتنظيمية التي ترعى علاقات العمل في القانون            
وهي أبحاث خطتها أقلام نخبة من المختصين في الشؤون         . اللبناني، مجموعة أبحاث تتناول شؤون العمل     

. شخيبي، والقاضيين أرليت الطويل جريصاتي وجـوزف جريـصاتي        المذكورة كالقاضي الراحل أحمد ال    
ناهيكم عن أحدث الاجتهادات الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية، مضافة إليها ملخصات عن اجتهـاد               

ومن هذه الملخصات ما تم استقاؤه من مجلـة العـدل           (المحاكم اللبنانية الاخرى في القضايا ذات الصلة        
  )٤٨٨ الى ٤٥٤وذلك في الصفحات من 

  :كما يتضمن الكتاب ملحقين 
  . ، وهو من إعداد الزميلة الاستاذة شانتال حنتوش"دليل حقوق العامل في قانون العمل" عنوانه :الاول
وهو من إعـداد  " دليل أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الى المعرفة الحقوقية       " عنوانه   :الثاني

 زياد بارود، الذي عمل مستشاراً قانونياً لنقابة المعلمين قبل تبوئه المنـصب             معالي وزير الداخلية الاستاذ   
  .الوزاري الآنف الذكر 

  ، إن هذا الكتاب مرجع لا بد منهختصاربا
  

  ابراهيم حنا
  محامٍ بالاستئناف

    

                                                           
 .قاض في مجلس شورى الدولة) *(
، خطأ مفاده أن الكتاب الحاضر هو من إعداد القاضيين أحمد الـشخيبي  ٤/٢٠٠٩ من العدد ١٧٥٢ورد، في الصفحة   )**(

 .التصويبفاقتضى . ت الطويل، في حين أنه من إعداد القاضي أنطوان الناشف، كما هو مبين أعلاهوأرلي) الذي توفاه االله(



  العدل  ٩٣٠

  
  

  النظرية العامة لللاثبات امام القضاء الاداري
  

  الدكتور جوزيف رزق االله

  ٢٠١٠قية صادر المنشورات الحقو

ية الاثبات التي تعتبر طريـق      ريتناول هذا الكتاب موضوع الاثبات امام القضاء الاداري فهو يعالج نظ          
العبور من ذاتية الحدس إلى موضوعية العلم من مزاجية الادراك إلى منهجية البحث العلمـي وركـائزه                 

  ...المنطقية
ن الفكر خيالاً ومعه تصبح النظرية دليلاً واختباراً         يكو همن دون : والاثبات خيط رفيع بين الفكر والواقع     

فالحق لا قيمـة    . ملموساً هذا والجدير ذكره ان لموضوع الكتاب اهمية كبرى لما للاثبات من اهمية بالغة             
هذا وتعتبر أحكام الاثبـات الاكثـر       . أو فائدة عملية منه اذا لم ينجح صاحبه في اقامة البينة على وجوده            

الوسـيلة   المحاكم على اختلاف انواعها لارتباطها بأصول التقاضي وكونها تشكل الآلية أو             تطبيقاً من قبل  
  .لكل متقاض

ويرتدي موضوع الاثبات أمام القضاء الاداري أهمية خاصة نظراً لكون القـانون الخـاص والقـانون           
  . الجنائي قد أشبعاه درساً وتمحيصاً وتطبيقاً منذ فترة زمنية طويلة

ضاء الاداري فثمة اشكاليات تواجه الباحث ويجب التساؤل في هذا المجال هل إن لقواعـد               أما أمام الق  
وأصول التقاضي أمام المحاكم الادارية، المتميزة عن قواعد الأصول المدنية، من تأثير على نظام الاثبات               

خاص بالاثبات في التنازع الاداري؟ والى أي مدى يمكن الحديث عن نظرية عامة مستقلة أو نظام قانوني        
  في نطاق الحقوق الادارية؟ 

  وما هي المرتكزات أو المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني الخاص بالاثبات امام المحاكم الادارية؟ 
                إن المنهجية المتبعة في هذا المجال تقوم على دراسة وتحليل قرارات مجلس الشورى اللبناني حيث تم

 وحتى تاريخه، فضلاً عن قرارات مجلـس        ١٩٥٧ا الموضوع ابتداء من سنة      تجميع قراراته المتعلقة بهذ   
الدولة الفرنسي، في محاولة ابراز وجود نظام خاص للاثبات أمام القضاء الاداري متميز عن الاثبات امام         

  . القضاء المدني، وفيما اذا كان هذا التنظيم يرقى الى مستوى النظرية العامة التي لها خصائصها ومبادئها
 في فصل تمهيدي اثبات وجود نظرية عامة للاثبات أمام القضاء الاداري مـستقلة               المؤلف حاوللذلك  

 لكلٍ من هذه المبـادئ بابـاً        وخصص. ومتميزة عن نظرية الاثبات المدني من حيث خصائصها ومبادئها        
  :مستقلاً تتم دراسته فيه على الشكل التالي

  . مبدأ استقصاء الادلة: الباب الاول
  . مبدأ حرية الاثبات: لباب الثانيا

  .مبدأ القناعة الذاتية للقاضي الاداري: الباب الثالث
    



  ٩٣١  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  

  الدليل الى تقارير المدقق وفق المعايير الدولية للتدقيق
  

  الدكتور داوود يوسف صبح وحكمت جميل سليم

  ٢٠١٠المنشورات الحقوقية صادر 

بكونه من المراجع القليلة باللغة العربيـة       "  المعايير الدولية    المدقق وفق  الدليل الى تقارير  "ينفرد كتاب   
  .Auditor...) خبير المحاسبة، المراجع(التي تتناول انواع مختلفة من تقارير المدقق 

اراد الكاتبان من خلال هذا الدليل الإضاءة على حقيقة ان تقرير المدقق حول البيانات الماليـة وفـق                   
 ٧٠٦ و ٧٠٥ليحل محلـه المعيـارين        والذي تعدل  ٧٠١ والمعيار   ٧٠٠ المعيار   المعايير الدولية للتدقيق،  

والذي يبدي فيه الرأي حول البيانات المالية، ان كان رأي بدون تحفظ، او رأي متحفظ، او رأي معـاكس                  
أي معارض، او عدم إبداء الرأي، ليس هو التقرير الوحيد الذي يصدره المدقق، بـل هـو احـد انـواع               

، او مهمة مراجعـة  Auditمهمة تدقيق :  المتعددة الاخرى التي يصدرها حسب المهمة المكلف بها  التقارير
Review ،او تأكيدات اخرى ،Other Assurance او خدمات ذات علاقة Related Services.  

ق في هذا الدليل تسليط للضوء على العبارات الملزِمة في تقارير المدقق وفق المعايير الدوليـة للتـدقي                
 يستندوالجدير بالذكر ان مضمون هذا الدليل وعلى الاخص ما يتعلق بالتقارير            . حسب المهمة المكلف بها   

  .IFACالى المعايير الدولية للتدقيق في نصها باللغة الانكليزية الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين 
لاصحاب المال والاعمـال، والادارة،      ذات اهمية    ان هذا الدليل هو ذات اهمية للمدققين، كما هو ايضاً         

والجهات الرقابية المتنوعة، ومختلف المستخدِمين، حيث يضيء على شكل ومحتوى كل نوع مـن هـذه                
  . التقارير والهدف منها

 يسترشد به ويوفر معلومات ضرورية حول انواع         متخصصاً هدف من هذا الدليل ان يكون مرجعاً      ان ال 
ق المعايير الدولية للتدقيق حول مهمات متنوعة يكلف بها، كمـا انـه تنـاول               عديدة من تقارير المدقق وف    

  :ويتضمن هذا الدليل العناوين التالية. بالاضافة الى ذلك مواضيع وعناوين رأى الكاتبان انها مفيدة
 تقرير المدقق حول التكليف بمراجعة البيانات المالية 
 بليةتقرير المدقق حول فحص معلومات بيانات مستق 
  تقرير المدقق حول انجاز اجراءات متفق عليها تتعلق بمعلومات مالية 
 إعداد معلومات مالية/ تقرير المدقق حول تجميع 
 تقرير المدقق حول البيانات المالية 
 ل حول البيانات الماليةعدتقرير المدقق الم 
 تقرير المدقق حول مهمات تدقيق لأغراض خاصة 

لجنة التدقيق، والضبط الداخلي، وتم استعراض الاقـرارات        : عريف بمواضيع مختلفة منها   وكذلك تم الت  
 ، وبيان بلـوائح التحقـق،   اً نموذج١٢ واً ملحق٢٧ كتاب التمثيل، هذا بالاضافة الى –الخطية من الادارة   

  .ولوائح بالمعايير الدولية لكل من المحاسبة والتقارير المالية، والتدقيق
    



  العدل  ٩٣٢

  
  

   جريمة السرقة شرح
   وجواباً واجتهاداًفي قانون العقوبات سؤالاً

  
  محمد علي فينو

  ٢٠١٠المنشورات الحقوقية صادر 

  :جرى تقسيم هذا الكتاب إلى الأبواب التالية
  :الباب الأول* 

  .النصوص القانونية في قانون العقوبات العام فيما يخص جريمة السرقة: الفصل الأول
  .  القانونية في قانون أصول المحاكمات الجزائيةالنصوص: الفصل الثاني

  :الباب الثاني* 
  .»الجنائية والجنحية«تعداد أسئلة جريمة السرقة في قانون العقوبات العام : الفصل الأول
  .»الجنائية والجنحية«شرح أسئلة جريمة السرقة في قانون العقوبات العام : الفصل الثاني

  :الباب الثالث* 
التقادم على دعوى الحق العام لجريمـة الـسرقة الجنائيـة           » مرور الزمن «تعداد أسئلة   : الفصل الأول 

  .والجنحية والعقوبة الجزائية والحق الشخصي
 الجنائيـة   –التقادم على دعوى الحق العام لجريمة السرقة        » مرور الزمن «شرح أسئلة   : الفصل الثاني 

  .والجنحية والعقوبة الجزائية والحق الشخصي
النصوص القانونية في قـانون     ،  من هذا الكتاب النصوص القانونية في قانون العقوبات العام        يتضكما و 

السرقة «يخص جريمة السرقة بكافة أنواعها وأشكالها        فيما    وجواباً سؤالاً ٥٧،  أصول المحاكمات الجزائية  
 كـل مـن محكمـة        اجتهاداً قضائياً صادراً عن    ٤٥٥كما   .»والسرقة العادية الجنحية   الموصوفة الجنائية 

 – سـورية    – مـصر    –لبنـان   (: النقض الجزائية ومحكمة الجنايات ومحكمة استئناف الجنح في كل من         
  ).فرنسا

 ةالجزائيأسلوب السؤال والجواب ومن ثم وضع الاجتهادات القضائية         وقد اعتمد الكاتب في هذا الكتاب       
طة فـي    إيجاد الحلول السريعة والمبـس     ، وقد ساعدت هذه الطريقة الكثير من رجال القانون في         المستقرة

  .دعاويهم التي يعالجونها
    



  ٩٣٣  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  

  ٢٠٠٥جزائية  قرارات :صادر في التمييز
  

  مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر

  ٢٠١٠المنشورات الحقوقية صادر 

يزيـة   القرارات الصادرة عن الغرف التمي     جزائية الصادرة عن محكمة التمييز     مجلد القرارات ال   مليش
التـي  ؛ ومن أهم النقاط القانونية      اً قرار ٦٦١، والتي بلغت    ٢٠٠٥الاولى والثالثة والسادسة والسابعة سنة      

  :تصدت لها الغرف التمييزية ما يلي
 بمجرد حيازة حامل الجنسية الاماراتية جواز سفر باكستاني باسم آخـر            متحققاً جرم التزوير    اعتبار -

   ،لبنانواستعماله للدخول الى 
 سبق الادعاء غير متوفر بالنسبة للادعاء المدني الحاصل أمام محكمة أجنبية عند عدم صدور          اعتبار -

  . الصيغة التنفيذية في لبنانحكم مدني أجنبي حائزاً
، والبقاء خارجا للمراقبـة      الاقدام على مرافقة السارق، الى مكان وقوع السرقة الحاصلة ليلاً          اعتبار -
  . هو من قبيل الاشتراك الجرمي في جناية السرقة الموصوفة لاتفاق سابق،تنفيذاً
عمـال  لجزائيين من حيث الصنف والدرجة لإ ضرورة تماثل المرجعين ا محكمة التمييز  عدم اشتراط  -

  .مبدأ عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة
 للتذرع بمرور الزمن على     اً عبء اثبات استمرار النشاط الجرمي على عاتق النيابة العامة منع           القاء -

  .الدعوى العامة
قرار محكمة الجنايات بسبب مخالفة القانون والخطأ في تفسيره، لاعتباره عقوبة الحبس             نقض وكذلك،

عقوبـة جنائيـة لا    ،من سنتين الى خمس سنوات، للمدان بممارسة مهنة الطب من دون ان يكون طبيبـاً        
  .جنحية

والخبر المنظم من المختار بشأن العقارات الواقعة ضمن الأراضـي          هذا ومنحت محكمة التمييز العلم      
غير المحددة والمحررة القوة الثبوتية نفسها لمحاضر التحديد والتحرير المنظمة في الاراضي الخاضـعة              

  .لتلك العمليات
  .اضافة إلى الكثير من القرارات المبدئية واللافتة بما قضت به

    



  العدل  ٩٣٤

  
  

 جتهادصادر بين التشريع والا

  الافلاس
  

  مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر

  ٢٠١٠المنشورات الحقوقية صادر 

نظام الافلاس المنصوص عنـه فـي       " صادر بين التشريع والاجتهاد   "من سلسلة   " الافلاس"تناول كتاب   
  .٦٦٧ إلى ٤٥٩قانون التجارة البرية في المواد 

فترة "و ما يسمى بالصلح الواقي من الافلاس، كما إلى     هذا الكتاب إلى مسألة الصلح الاحتياطي أ       تطرق
التي تجعل من التصرفات والاعمال التي يكون المفلس قد قام بها في المرحلة الـسابقة لاعـلان                 " الريبة

  .الافلاس موضع شبهة بنظر القانون
يـث ان    على الاختصاص الالزامي للمحكمة الواضعة يدها على الدعوى الافلاسية، ح          وقد شدد الكتاب  

المشترع أناط بمحكمة الدرجة الاولى الكائن في نطاقها المركز الرئيسي للتاجر أو المؤسـسة التجاريـة                
 الدفع صلاحية النظر بهذه الدعوى، إلى غيرها من الأمور النظرية والتطبيقيـة الخاضـعة               المنقطعة عن 

  .لأحكام الافلاس
 الاحتيالي التي تنظر فيه المحكمـة البدائيـة          الافلاس التقصيري أو   كما تناول الكتاب في شقه الاخير     

 اعادة الاعتبار إلى المفلس بعد      يسة أو الدائن أو النيابة العامة، ومسألة       على طلب وكيل التفل    الجزائية بناء 
  .مرور عشر سنوات على اعلان الافلاس ما لم يكن مقصراً أو محتالاً

 لمجمل القواعد المعمول بها فـي الافـلاس          افلاس الشركات على انواعها حيث تخضع      واخيراً، تناول 
  .مضافاً اليها بعض الاحكام الخاصة المفروضة بواقع الطبيعة القانونية للشركة وخصائصها

    



  ٩٣٥  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  

  )هولدينغ(النظام الضريبي للشركات القابضة
  )اوف شور(خارج لبنان والشركات المحصور نشاطها

  
  يش هاشمالدكتور عبد الرؤوف قطيش والمحامية شيرين قط

  ٢٠١٠المنشورات الحقوقية صادر 

صدر مؤخراً للدكتور عبد الرؤوف قطيش والمحامية شيرين قطيش هاشم كتـاب النظـام الـضريبي                
  )اوف شور(والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان ) هولدنغ(للشركات القابضة 

لى التوزيعـات وهـي     فعلى الرغم من إعفاء هاتين الشركتين من الضريبة على الارباح والضريبة ع           
  أرباح محققة في الخارج بالنسبة الى شركة الاوف شور، ونسبة منها ايضاً في ما يتعلق بشركة الهولدنغ،                 
فان هاتين الشركتين توفران ضرائب اخرى ورسوماً اخرى، كما ينتج عنهما استثمارات وطنية واجنبيـة               

  ... يوفران وظائف في سوق العمل اللبناني
 تكـرار بعـض     وتـم  كل من شركتي الهولدنغ والاوف شور      الكتاب النظام الضريبي ل    اول هذا نتلذلك  

الابواب او الفقرات المتشابهة بعض الشيء حتى لا يضطر القارىء الى الرجوع بصورة متكـررة الـى                 
الوراء للاطلاع على هذه البنود او الفقرات، فالمهتم بشركة الهولدنغ قد لا تعنيـه شـركة الاوف شـور                   

  .صحيح، بحيث تستقل كل منهما عن الاخرىوالعكس 
التعديلات والشروحات كافة الصادرة بموجب قوانين وقرارات       " الاحكام الجديدة "وقد تناول المؤلفان في     

كما التي تعني شركات الاوف     ) وبعض شركاتها التابعة  (وتعليمات واجتهادات التي تعني شركات الهولدنغ       
  .شور

الهولـدنغ مـن تعريفهـا      شركة  الجزء الأول   تناول  : ء على الشكل التالي    ثلاثة اجزا  وقسم الكتاب إلى  
ريبي ا والإجراءات المتبعة بالإضافة إلى موجباتها على الصعيد الضريبي كما النظام الـض            هسوكيفية تأسي 

  . المهمةعيالخاص بها وغيرها من المواض
 نشأتها؛ تعريفها؛ تمركزها؛ الاحكام التي ترعـى  ؛اما الجزء الثاني فتناول موضوع شركة الأوف شور     

  .نشاطها الحصري والنشاط المحظور عليها بالإضافة إلى موجباتها على الصعيد الضريبي والاعفاءات
 إلى الاعتراضات أو المنازعات الـضريبية؛ مهلـة الاعتـراض، موضـوع          الجزء الثالث  قد تطرق و

  : راحل الاعتراض التي تتوزع إلى ثلاثة فقراتالاعتراض واسبابه؛ من له الحق بالاعتراض؛ م
  . المرحلة الادارية: اولاً
  ) مجلس شورى الدولة(والمرحلة القضائية ) لجان الاعتراضات(المرحلة الادارية القضائية : ثانياً

وضبط اجتمـاع   ... ية تأسيس جمعية عمومية بالاضافة إلى ملحقات عن نماذج عقود ومحاضر اجتماع         
  . وغيرهس الادارة،مجل

    



  العدل  ٩٣٦

  
  

  ٢٠٠٤ القرارات المدنية لسنة: صادر في التمييز
  

  مركز الابحاث والدراسات القانونية صادر

  ٢٠١٠المنشورات الحقوقية صادر 

 من سلسلة صادر في التمييز المدني اضـافة إلـى تـضمنه             ٢٠٠٤يمتاز مجلد القرارات المدنية لعام      
ه على مصطلحات وفهرس تسلـسلي بالمواضـيع مرتـب          عرضاً لابرز قرارات محكمة التمييز، باحتوائ     

  .حسب الاحرف الهجائية من شأنه تسهيل مهمة الباحث في التفتيش في صفحاته
اما من حيث المبادئ القانونية فقد طالعتنا محكمة التمييز كعادتها بباقة من القرارات التي مارست مـن                

  .وحيد الاجتهادخلالها دورها الريادي في مراقبة حسن تطبيق القانون وت
  :ازه بالنقاط القانونية التاليةجولعل ابرز ما قضت به يمكن اي

 كل تردد إلى المأجور من قبل المستأجر قاطعاً لمدة ترك المأجور المسقطة مـن حـق                  عدم اعتبار  -
لى التمديد القانوني الا عند اتصاف التردد باستعمال فعلي منم عن حاجة فعلية اليه دون مجرد الالتفاف ع                

  .القانون لتحاشي احكامه المسقطة
 احتلال المأجور من الظروف القاهرة الحائلة دون عودة المستأجر للإنتفاع من مأجوره خلال              اعتبار -

  .١٦٠/٩٢ من قانون الايجارات رقم ٢٣مهلة السنة المنصوص عنها في المادة 
إجراء معاملة العرض والايـداع      بمجرد   حاصلاً الاعلام عن الرغبة في العودة الى المأجور         اعتبار -

  . رغم سحب المبلغ المودع لاحقاًالفعلي لبدلات الايجار ضمن المهلة المحددة قانوناً
 القضاء المدني العادي، دون مجلس العمل التحكيمي، مختص للبت بالإدعاء المقدم من الاجير        اعتبار -

  .ير هو نفسه صاحب العملالمتضرر أثناء العمل بوجه مسبب الضرر عند عدم كون هذا الاخ
محكمة الافلاس المتخذة بصفتها مشرفة على أعمال لجنـة          تاعدم جواز قبول المراجعة ضد قرار      -

  .تصفية بنك متوقف عن الدفع
عدم جواز حرمان الاجير من أجره عند انقطاعه عن العمل دون خطأ منه بعد انتهاء مهماته كمدير                  -

  .رى إليهمهمة أخ عام بالوكالة دون اسناد أي
  . في صفحات هذا الكتابالهامة الموجودة القضائية القراراتهذا وسواه من 

    



  ٩٣٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  

  آراء في الدستور
  

  المحامي سليم جريصاتي

  ٢٠١٠المنشورات الحقوقية صادر 

ان علم القانون يكتسبه المرء في الكليات والمعاهد التي تعنى بتدريس الحقوق وترسيخ الثقافة القانونية؛               
ل الدستوري المستقيم؛ لذلك تطرق المحامي سليم جريصاتي؛ استناداً إلى التجارب التي مر بها خلال        بالعم

تسلمه عضوية المجلس الدستوري لسنوات عشر واسداء المشورة للرئيس العماد اميل لحود؛ وما خبـره               
دراسـات  العهد الناشئ من محطات دستورية؛ نتج عنهم مساهمات ومحاضرات، مقالات واستـشارات و            

رئيس الجمهوريـة، مجلـس النـواب،       : وابحاث وآراء خطية في مواضيع مختلفة كوثيقة الوفاق الوطني        
 وتقصد اكثر من اتجاه بما فيه المحكمة        هرية وافية تنطلق من الدستور وتفسي     القضاء، ادارة ومؤسسات مدن   

ن اعتمادها لـدى المحكمـة   الخاصة للبنان وتوافق نصوصها مع احكام الدستور ووسائل الاثبات التي يمك  
الجنائية الدولية ومقاضاة اسرائيل فضلاً عن مواضيع ادارية لها صلة مباشرة أو غيـر مباشـرة بعمـل                  

  .السلطات الدستورية
وقد رأى الكاتب انه من المفيد تعميم هذه الآراء علها تفيد المكتبة الحقوقية الدسـتورية ويجـد فيهـا                    

  .ابحاثهمالباحثون بعضاً يسيراً من مناهل 
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De la responsabilité Civile et Pénale  
Des Dirigeants Sociaux 

 
Par Dr. Rabih TARABAY 

Préface: Dr. Georges NAFFAH 
Edition Juridique SADER-2010 

Cet ouvrage présenté par Dr. Georges Naffah, et qui fait partie de la Collection Professionnelle 
(CPro) de SADER porte essentiellement sur les notions suivantes: 

- Les conditions générales de la responsabilité des dirigeants sociaux (la faute, le dommage et 
le lien de causalité), les actes frauduleux ou contraires à la loi et aux statuts et les fautes de 
gestion qui se divisent en deux chapitres l’un parle des actes frauduleux et l’autre des fautes 
de gestion. 

- Les conditions particulières à la responsabilité des dirigeants sociaux en cas d'irrégularité de 
constitution de la société ou de faillite faisant apparaître une insuffisance d'actifs qui 
résument les conditions en cas d’irrégularité de constitution de la société et d’augmentation 
du capital et les conditions particulières au cas de faillite de la société faisant apparaître une 
insuffisance d’actifs. 

- Les effets de la responsabilité des dirigeants sociaux. 
- La distriction de l’action sociale et de l’action individuelle. 
- L’action en responsabilité qui se divise en deux chapitres: “L’application de la distinction aux 

divers cas de reponsabilité”, “Les effets de la mise en œuvre de l’action en responsabilité. 
- Les obstacles à l’action en responsabilité: Il présente les possibilités d’exonération pour le 

dirigeant en cas de mise en jeu de sa responsabilité et la délégation de pouvoirs et les causes 
d’exonération et la prescription de l’action en responsabilité. 
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Droit du travail et de la  
protection sociale 

 
Par Dr. Georges Aziz GHOLMIEH 

Préface du Ministre du Travail: Mr. Boutros HARB 
Edition Juridique SADER-2010 

L'Organisation moderne des relations humaines du travail au Liban a commencé en 1932 avec 
le Code des Obligations et des Contrats (articles 624 à 656) mais se trouve réalisée effectivement 
par les dispositions du Code du Travail de 1946 et ses modifications, d'une part, et celles du Code 
de la Sécurité Sociale de 1963 et ses modifications, d'autre part. 

Les divers problèmes et litiges des contrats de travail individuels et collectifs et ceux des 
assurances sociales constituent l'une des plus grandes priorités dans la vie des entreprises 
industrielles et commerciales des points de vue socio-économique et financier. 

Pour étudier les différentes questions relatives aux relations humaines du travail traitées par les 
Lois et Règlements en vigueur au Liban, cet ouvrage est décomposé, après un Chapitre 
Préliminaire portant sur des Généralités concernant les deux éléments principaux du Droit social 
(le Droit du travail et le Droit de la Protection Sociale), en deux parties:  

I- La Première Partie intitulée: «Le Droit du Travail» est composée des onze chapitres 
suivants: 

Chapitre I- Source, Caractéristiques et Champ d'Application (du Droit du Travail); 
Chapitre II- Les Relations de Travail (Contrats individuels et Collectifs de Travail); 
Chapitre III- L'Exécution du Contrat Individuel de Travail;  
Chapitre IV- La Détermination (ou l'Evaluation) du Salaire et des autres Droits du Salarié; 
Chapitre V- L'Extinction (ou la Rupture) du Contrat de Travail;  
Chapitre VI- Le Règlement des conflits Individuels et Collectifs de Travail (ou le Contentieux 

du Travail); 
Chapitre VII- La Prévention des Salariés (Hygiène et Sécurité) et l'Organisation Intérieure 

du Travail); 
Chapitre VIII- Le Contrôle de l'Inspection du Travail (relevant du Ministère du Travail); 
Chapitre IX- Le Droit de Grève; 
Chapitre X- Les Syndicats et les Fédérations Syndicales Professionnelles; 
Chapitre XI- L'Office National de l'Emploi et les Bureaux de Placement (ou d'Emploi). 

II- La Deuxième Partie intitulée: «Le Droit de la Protection Sociale» est composée des quatre 
chapitres suivants: 

Chapitre I: Généralités sur la Protection (ou la Sécurité) Sociale;  
Chapitre II: Organisation du Régime Général de la Sécurité Sociale; 
Chapitre III: Ressources et Organisation Financière de la CNSS; 
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Chapitre IV: Les Prestations Sociales par Branche d'Assurance de la CNSS : 
Section 1- Les Prestations de la Branche «Assurance Maladie-Maternité». 
Section 2- Les Prestations de la Branche «Assurance des Accidents du Travail-Maladies 

Professionnelles»; 
Section 3- Les Prestations de la Branche «Allocations Familiales et Scolaires»; 
Section 4- La Branche du «Régime de l'Indemnité de Fin de Service». 

Cette approche d'étude donnera satisfaction aux intéressés et leur fournira les réponses 
adéquates à leurs recherches. 

   

 

 



  ٩٤١  مؤلفات قانونية جديدة  

 
  :ايضاً صدر وقد
  :لا المحامي نزيه شلا-

  دعاوى استئناف قرارات نقابة المحامين
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
    :محمد سعيد عبد الرحمن.د -

  إصدارهركان وقواعد أالحكم القضائي، 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
    :محمد سعيد عبد الرحمن. د -

  ن المرافعاتالقوة القاهرة في قانو
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠    
    :محمد سعيد عبد الرحمن .د -

  )دراسة مقارنة في حرية التقاضي(دعوى قطع النزاع 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠    
        :رمزي دراز.د -

  فكرة تنازع القوانين في الفقه الاسلامي
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
    :القاضي عثمان ياسين علي -

  غاء والتعويض الاليي الدعوى الادارية في دعوإقامةاجراءات 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
  : د عبد اللطيف قطيش-

  )دراسة مقارنة(الصفقات العمومية تشريعاً وفقاً واجتهاداً 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
      :زياد ايوب. القاضي د -

  الرسم البلدي على القيمة التأجيرية في التنازع الضريبي
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
     :المحامية هالة تبسي -

   ضد المرأة التمييزحقوق المرأة في ظل اتفاقية القضاء على جميع اشكال
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
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  : عمر حوري. حسين عثمان و د. د -
  القانون الدستوري

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠١٠   

    :سناء عثمان الدبسي -
  يح الصناعيقلالتفي الاجهاض والاجتهاد الفقهي المعاصر 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
      :احمد سعيفان. د -

  )مجلدان(الحريات العامة وحقوق الانسان 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
    :القاضي عفيف شمس الدين -

  الاسناد التجارية والافلاس
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
  : مصطفى ابو عمرو. همام زهران ود. د -

   الاصول العامة للقاعدة القانونية والحق والالتزاممبادىء
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
    :صطفى احمد ابو عمروم. د -

  الموجز في شرح نظام السجل العقاري 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠    
      :نبيل سعد. د -

  الحقوق العينية الاصلية
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
   :محمد قاسم. نبيل سعد ود. د -

  )دراسة مقارنة(مصادر الالتزام 
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  
    :عبد الباسط جاسم محمد. د -

  برام العقد عبر الانترنتإ
  منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠١٠  



  ٩٤٣  مؤلفات قانونية جديدة  

      :المحامي حسام الاحمد -
  جرائم القرصنة البحرية في ضوء التشريعات والاتفاقيات الدولية

  وقيةمنشورات الحلبي الحق
٢٠١٠  

  :المحامي وسيم الاحمد -
  الحماية القانونية لحقوق المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة 

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠١٠  

    :المحامي وسيم الاحمد -
  الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان الخاصة

  منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠١٠  

        :علي غصن. د -
  القانون اللبنانيالشركات المدنية في 
  مكتبة زين الحقوقية

٢٠١٠  
      : جمال الحيدري. د -

  احكام المسؤولية الجزائية
  مكتبة زين الحقوقية

٢٠١٠  
      :العقيد حبيب كيروز -

  الهيئة الاتهامية
  مكتبة زين الحقوقية

٢٠١٠  
      :سيد احمد موسوي. د -

  المسؤولية المدنية للحفاظ على الاشياء
  مكتبة زين الحقوقية

٢٠١٠  
      : القاضي هاني الحبال -

  الجزء الثاني -اجتهادات قضايا الافلاس 
  مكتبة زين الحقوقية

٢٠١٠  
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  ٣  اخبار النقابة  

 

  
  
  

  خبار نقابيةأ
  قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت

  ، تعديل دفتر شروط١٢/٣/٢٠١٠تاريخ 
  نظام الاستشفاء للمحامين وعائلاتهم وموظفيهم

  ٢٠١١ -  ٢٠١٠لسنة 

إنكبت خلال شهرين علـى     والتي   المحامين أمل حداد،     ةعلى أثر إنشاء لجنة مصغرة برئاسة نقيب      
، ٢٠١١ – ٢٠١٠خالها على دفتر الشروط لنظام الإستشفاء للعـام       درس بعض التعديلات المقتضى إد    

إتخذ مجلس النقابة قراراً قضى بالتصديق على دفتر الشروط معدلاً بغية تأمين المزيد من التقـديمات                
والتغطية الصحية للمحامين وأفراد عائلاتهم وموظفيهم، كما تم الإعـلان بواسـطة الـصحف عـن                

  . عدة شركات لأخذ صور عنه تقدمتوقد. إستدراج العروض
  :  بياناً بالموضوع فيما يلي نصهةوقد اصدرت حضرة النقيب

  
  الزميلات والزملاء الكرام،

أبعد من عقد    ستشفاء المحامين وأفراد عائلاتهم وموظفيهم هو     االإستحقاق السنوي المتعلّق بتأمين     
  .توقعه النقابة بكل مسؤولية
   لتنا إيية العمومية تجعلنا في معركة مستمرة دفاعاً عن مصالحٍ الـزملاء           اها الجمع الأمانة التي حم

 هذه المعركة؛ همنا الأول هـو تطـوير نطـاق           المحامين، وملف التأمين الصحي ليس إلاّ جزءاً من       
ستشفائية داخل المستشفى    وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والا     جتماعية التي تقدمها النقابة   الخدمات الا 

  .ون المحامي مطمئناً إلى غدهوخارجها، بحيث يك
ي والتقـديمات  نا لجنة خاصة لدراسة المواضيع المتعلّقة بالـضمان الـصح         ، عي  كله ن أجل ذلك  م

جتمعت طوال عدة أشهر وناقشت الصعوبات القائمة وكذلك الصعوبات المتوقعة والسبل           اجتماعية،  الا
راسة مشروع إعتماد الصندوق التعـاوني       د  اللجنة  وتابعت .طوير هذا الضمان وتلك التقديمات    الآيلة لت 

وذلـك  ) (TPA Third Party Administratorوإمكانية إدارته من قبل شخص ثالث أخصائي بالتـأمين  
  .(actuaire)بالتنسيق مع أخصائي 

عتمـاد صـندوق    ا ومـشروع    ٣١/٣/٢٠١٠ولما كان عقد الضمان الصحي الحاضر ينتهي في         
تخذ مجلس النقابة بجلسته المنعقـدة فـي        اتغرق بضعة أشهر،    تعاوني بحاجة لمتسع من الوقت قد يس      

لتلـزيم عقـد التـأمين      ستدراج عروض عبر النشر في جرائد محليـة         ا قراراً بإجراء    ٢٥/٢/٢٠١٠
  . وتطويرهتعاونيالصندوق ال الصحي ومتابعة دراسة إحياء
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واللبنانية شركة ميدغلف، وشركة بانكرز، وشركتا أكسا       : تقدمت أربع شركات بعروض هي    وقد  
  .السويسرية بعرض موحد

، ١٩/٣/٢٠١٠فض مجلس النقابة مجتمعاً بكامل أعضائه العروض في جلسته المنعقدة بتـاريخ             
  . المذكورةحضور الممثلين عن الشركات الأربعحيث تليت العروض علناً ب

حـسين  الشركات توخياً لمناقشة عروضها وتخفيض الأسـعار وت       هذه  كلّفنا المجلس التفاوض مع     
  نـا إليهـا أعـضاء مجلـس        وجتماعـات دع  ا الـى    الشركات الأربـع  ستدعينا كلاً من    اف. التقديمات

  صـصت جلـسة    ، وقـد خُ   ٢٠١٠ آذار   ٢٥ و ٢٤ و ٢٣ و ٢٢النقابة ورئيس الـديوان، وذلـك أيـام         
وبعـد  . تخاذ القرار المناسب بـشأنها    ا لمناقشة نتائج المفاوضات و    ٢٦/٣/٢٠١٠مجلس النقابة تاريخ    

ع شـركة   تخذ المجلس قراراً بالتعاقد م    ا لمضمون المفاوضات وما آلت إليه،       ، بتقرير مفصل  ،عرضنا
، نتيجة تقديمها أدنـى الأسـعار وأفـضل         ٢٠١١ – ٢٠١٠ستشفائي للعام   ميدغلف لتغطية التأمين الا   

  .التقديمات
هم أسفرت المفاوضات عن تحقيق نتائج ملموسة لمصلحة المحامين وأفـراد عـائلاتهم وأقربـائ             

  .والموظفين العاملين لديهم والمنتسبين إلى عقد التأمين
  :ومن هذه النتائج على سبيل المثال وليس الحصر

  .توضيح وحلّ بعض الإشكاليات التي كانت تحصل حول تطبيق نظام الإستشفاء  *
سمه من درجـة سـابقة الـى    اإعطاء المحامي حق طلب نقل المضمون الإختياري المقيد على          *

عتبار أن تغطية الحالات السابقة لتاريخ       عند تجديد عقد الضمان مع الأخذ بعين الا        أخرىدرجة  
  .ستة أشهر بدلاً من سنةتغيير الدرجة تبقى على الدرجة السابقة لمدة 

 وهـذه  كانت حالته مهماالمولود الجديد الذي يولد أثناء سريان العقد هو مشمول حكماً بالضمان           *
.  يومـاً ٣٠ يوماً بدلاً من ٤٥مدة  خلال شتراك عنهرط تسديد رسم الا، ش لم تكن مذكورة سابقاً   

كما أضيف على شرط أن يكون والداه مضمونين في العقد، حالـة أن يكـون أحـد الوالـدين                   
لدى صندوق تعاوني أو لـدى الـصندوق الـوطني للـضمان            مضموناً لدى شركة أخرى أو      

ستفادة المولود الجديد من عقد     لحاضر تسهيلاً لا   العقد ا  ا في تَثَدِحستُاوهاتان الحالتان   . الإجتماعي
  .التأمين

 نتساب الى العقد وبالشروط نفسها على أن يتقدم        المحامية أو زوجة المحامي حق الا      إعطاء زوج   *
  .نتساب من تاريخ عقد الزواج بطلب الا يوما٣٠ً يوماً بدلاً من ٤٥بمهلة نتساب بطلب الا

. أ.د/٨٥,٠٠٠/ بالنسبة للمضمونين إلزاميـاً مـن        لحالة الإستشفاء الواحدة  زيادة الحد الأقصى      *
  .أ.د/١٠٠,٠٠٠/الى 

  .أ.د/١٧٥,٠٠٠/أ الى .د/١٥٠,٠٠٠/ للمضمونين إلزامياً من زيادة الحد الأقصى السنوي  *
الـى  . أ.د/٢,٥٠٠/ في السنة الواحـدة مـن        زيادة الحد الأقصى لتغطية الفحوصات الخارجية       *

  .أ.د/٥,٠٠٠/
بالنـسبة  . أ.د ١٩٠الـى   . أ. د ٢١٠ مـن    وتخفيض القسط السنوي للفحوصـات الخارجيـة        *

  .للمحامين
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 سـتفادتهم ا رغم   وموظفيهم وإبقاء القسط على حاله كما كان سابقاً بالنسبة لعائلات المحامين           *
   .أ. د٥,٠٠٠ الى. أ. د٢,٥٠٠ زيادة التغطية من من

 وهـذه  ،سـتثناء اولادة وجميع النفقات الناتجة عنهـا دون أي       تغطية جميع حالات مستلزمات ال      *
  .ستحدثت في العقد الحاضرا

*  لت مدة الإقامة في الخارج للاعيوما٩٠ً يوماً الى ٦٠ستفادة من العقد من د .  
تلك الناجمة عن مرض    ر جزءاً من الأعمال الجراحية أو       بعتَلأجهزة الطبية التي تُ   اتغطية العقد     *

  .ستحدثت في العقد الحاضرا وهذه أو حادثأو علّة 
 داخل وخارج المستشفى وفقاً لتقارير طبية وكذلك العلاجـات          إعادة التأهيل تغطية العقد حالات      *

اللاحقة للعمليات الجراحية والمتممة لها داخل وخارج المستشفى ومعالجة الحروق وهذه لم تكن             
  .ملحوظة في العقود السابقة

  .البيولوجية والكيماوية من الإستثناءاتحذف الإشعاعات   *
أو ستفادة المحامي وزوجته من التلقيح الإصطناعي وربط الأنابيب سواء تم التلقيح مرة واحدة              ا  *

  .  وهذه لم تكن ملحوظة في العقود السابقةأكثر
ومهمـا كـان    سـتثناء   اتغطية العقد جميع الفحوصات والتحاليل المخبرية والتصاوير دون أي            *

  .ددهاع
ــغ    * ــصرف بمبل ــب المحــامين حــق الت ــى.د/٢٥٠,٠٠٠/إعطــاء نقي ــدلاً أ عل ــل ب  الأق

  .ستثنائية وفق ما يراه لازماًا لتغطية حالات .أ.د/٢٠٠,٠٠٠/من
ستفادة المضمون الإختياري مثل المضمون الإلزامي من عدم التصريح عن الحالات المرضية            ا  *

التصريح كان معفـى منـه المـضمون الإلزامـي دون           التي عانى منها سابقاً أو يعانيها وهذا        
  .المضمون الإختياري

 Rapatriement من خـارج لبنـان       من خدمة مجانية بخصوص نقل الرفات     ستفادة المحامين   ا  *
  .ودون أي بدل

بالنسبة لأقساط الإنتساب الى عقد الضمان لعائلات المحامين وموظفيهم، وبالرغم مـن غـلاء                *
الأطباء والأدوية وكلفة الأجهزة فلقد حافظت بعض الأقساط على مستواها،          أسعار المستشفيات و  

   .، وأضيفت على بعضها الآخر زيادة طفيفةوجاء بعضها أدنى منه
  :نبين، فيما يلي، جداول بالتغطيات والتعريفات وفاقاً للعقد الجديد

 
 التغطيات العقد الجديد

 المضمون الالزامي $

  ي الحالةالحد الأقصى ف ١٠٠ ٠٠٠
 الحد الأقصى في السنة ١٧٥ ٠٠٠
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 التغطيات العقد الجديد

 المضمون الإختياري 

 )درجة أولى(الحد الأقصى في الحالة  ٧٠ ٠٠٠

 )درجة أولى(الحد الأقصى في السنة  ١٢٠ ٠٠٠

 )درجة ثانية(الحد الأقصى في الحالة  ٥٠ ٠٠٠

 )درجة ثانية(الحد الأقصى في السنة  ٩٥ ٠٠٠

 الفحوصات الخارجية ٥٠٠٠

  تغطية الفحوصات والتحاليل المخبرية خارج المستشفى
  

التعرفة   
  الجديدة

التغطية 
  الجديدة

   $٥٠٠٠  ١٩٠  المحامي -أ
       عائلات المحامين وموظفيهم-ب 

زوجة، اولاد، أب، أم، أخ، أخت، المـوظفين، أولادهـم          /زوج(
  ...)الخ

    

  

  $الجديدة التغطية   التعرفة الجديدة   العمر
  ٥٠٠٠  ٦٢   سنة٢٠لغاية 
 ٥٠٠٠  ٢٠٥  ٣٠- سنة ويوم٢٠من 

 ٥٠٠٠  ٢٠٥  ٤٠- سنة ويوم٣٠من 

 ٥٠٠٠  ٢٠٥  ٥٠- سنة ويوم٤٠من 

 ٥٠٠٠  ٢٠٥  ٦٠- سنة ويوم٥٠من 

 ٥٠٠٠  ٤١٥  ٧٠- سنة ويوم٦٠من 

 ٥٠٠٠  ٤١٥  ٧٥- سنة ويوم٧٠من 

 ٥٠٠٠  ٤١٥  ٨٠- سنة ويوم٧٥من 

 ٥٠٠٠  ٤١٥   سنة ويوم وما فوق٨٠من 
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  فات الإستشفاءتعر
  زوجة، اولاد، أب، أم/ زوج:عائلة المحامي

  

 درجة اولى  العمر
  دون ضمان

   درجة اولى
  مع ضمان

درجة ثانية 
  دون ضمان

   درجة ثانية
  مع ضمان

  ١٢٠  ١٦٥  ٢٠٠  ٢٣٥   سنة٢٠لغاية 
  ٣١٨  ٤٢٦  ٥٠٣  ٦١٤  ٤٠- سنة ويوم٢٠من 
  ٤٣٢  ٥٨٠  ٦٨١  ٨٠٢  ٥٠- سنة ويوم٤٠من 
  ٦٤٦  ٨٦٦  ١٠١٢  ١٢٠٤  ٦٠-ة ويوم سن٥٠من 
  ١٠٦٩  ١٤٢٧  ١٦٧٢  ١٩٧٠  ٧٠- سنة ويوم٦٠من 
  ١٤٩٧  ١٧٠٢  ١٩٩٧  ٢٣٩٧  ٧٥- سنة ويوم٧٠من 
  ١٧١٠  ١٩٥٠  ٢٣٥٠  ٢٧٢٠  ٨٠- سنة ويوم٧٥من 
  ١٩٨٣  ٢٥١٠  ٣١٠٠  ٣٥٧٠   سنة ويوم وما فوق٨٠من 

 

  ......أخ، أخت، الموظفون، أولادهم الخ -
  

 درجة اولى  العمر
  دون ضمان

   درجة اولى
  مع ضمان

درجة ثانية 
  دون ضمان

   درجة ثانية
  مع ضمان

  ١٢٨  ١٧٣  ٢١٠  ٢٥٠   سنة٢٠لغاية 
  ٣٣٤  ٤٥٠  ٥٤٠  ٦٤٠  ٣٠- سنة ويوم٢٠من 
  ٣٣٤  ٤٥٠  ٥٤٠  ٦٤٠  ٤٠- سنة ويوم٣٠من 
  ٤٥٦  ٦١٢  ٧٢١  ٨٤٧  ٥٠- سنة ويوم٤٠من 
  ٧٠٩  ٩٥٢  ١١١٢  ١٣٢٣  ٦٠- سنة ويوم٥٠من 
  ١١٧٢  ١٥٦٥  ١٨٣٤  ٢١٦١  ٧٠- سنة ويوم٦٠من 
  ١٦٦٠  ١٨٩٢  ٢١٩٥  ٢٦٤٠  ٧٥- سنة ويوم٧٠من 
  ١٩١٨  ٢٢٣٠  ٢٦٩٨  ٣١٢٣  ٨٠- سنة ويوم٧٥من 
  ٢٣٤٣  ٢٩٤٧  ٣٤٨٩  ٤١٧٠   سنة ويوم وما فوق٨٠من 

  

  تأمين خدمات إضافية مجانية
  تغطية نقل الرفات في حالة الوفاة في الخارج)Rapatriement (مجاناً ودون أي بدل.  



  العدل  ٨

 

ليـصة تعـويض    تتعلّق بتـأمين بو العارضة تقديم عروضالنقابة من الشركات وقد طلب مجلس    
  .لعائلات المحامين في حال وفاتهم

وبعد التداول بالشروط والأسعار المقدمة، وتوفيراً للوقت الـذي تـستغرقه معـاملات الإنتقـال               
 ـ               دة بتـاريخ   وللضرائب والرسوم ولكلفة بوليصة التأمين، قرر مجلـس النقابـة فـي جلـسته المنعق

 المحافظة على نظام منحة الوفاة المعمول به على أن يقر تعديلات عليه خاصة لجهـة                ٣١/٣/٢٠١٠
  .رفع قيمة المنحة

وإن المجلس يتابع جهوده لتوسيع نطاق التقديمات الصحية والطبية والإجتماعية ويحرص ساهراً            
  . وإخلاصوالزملاء المحامين بكل ثقة وتفانٍعلى مصالح النقابة 

    

  



  ٩  اخبار النقابة  

 

  

  ،١٢/٣/٢٠١٠قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت تاريخ 
  ية والخطيةوادخال تعديلات على نظام الاختبارات الشف

  للانتساب الى جدول المحامين والجدول العام

 امـل حـداد     ة وافق مجلس نقابة المحامين في بيروت المنعقد برئاسة النقيب         ١٢/٣/٢٠١٠بتاريخ  
 نظام الاختبارات الشفهية والخطية للإنتساب إلى جدول المحامين المتدرجين          على ادخال تعديلات على   

  .والجدول العام عشية فتح الدورات المقبلة
على صعيد آخر، يذكَر أن مجلس النقابة وافق أيضاً، وبالتاريخ المبـين أعـلاه، علـى إدخـال                  

ها للإنتساب إلى كـل مـن جـدول         ية والخطية المطلوب اجتياز   وتعديلات على نظام الإختبارات الشف    
  .المحامين المتدرجين والجدول العام

    



  العدل  ١٠

 

  
  
  

  كلمات ومناسبات
   المحامين في بيروت أمل حداد بمناسبةةكلمة نقيب

  زيارة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى 
  ١٧/٣/٢٠١٠لقصر العدل تاريخ 

فقّدية شملت دور المحاكم     قام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بجولة ت        ١٧/٣/٢٠١٠بتاريخ  
  .في قصر العدل في بيروت

استقبالهم عدد مـن    ء مجلس نقابة المحامين، حيث كان في        في ختام الجولة زار الرئيس والأعضا     
  . أمل حدادةالزملاء المحامين، من ضمنهم أعضاء مجلس النقابة، وفي الطليعة النقيب

  : حداد الكلمة الآتيةةوقد كانت للنقيب
  

  يسِ مجلسِ القضاءِ الأعلى الدكتور غالب غانم،حضرة رئ
  حضرة النائبِ العامِ التمييزي الاستاذ سعيد ميرزا،

  حضرة رئيس هيئة التفتيش القضائي الاستاذ اكرم بعاصيري،
  سعادة مدير عام وزارة العدل الرئيس عمر الناطور،

  حضرة أعضاء مجلس القضاء الأعلى،
  السادة القضاة،

  ستئناف بيروت الأستاذ جان فهد،ال لمحكمة حضرة الرئيس الأو
  أيها الزملاء،

  أيها الحضور الكريم،

  .لا للتعزية بفقيدا في هذه الجولة، إنها للتفقّد، أهم م
  .فلا العدل مفقود، ولن يكون، معكم وفي عهدكم

  .ولا الحق فقيد، في وطن علّم الحقوق وأسهم في شرعة حقوق الإنسان
 نحو المستقبل، ودعـوة مـستمرة الـى         تطلُّعومعنى ذلك إنها    . ن والإنسان لتفقّد المكا جولة  إنها  

  .الإصلاح والتطور



  ١١  اخبار النقابة  

 

إنها تعبير عن إيمان بضرورة النقد البنّاء، بهدف إزالة الشوائب من جهـة، ووضـع تـصورات          
  .وخطط لتحسين الأوضاع، وتأمين أوسع مساحة لعمل قضائي مثمر وفعال

 غالب غانم، وللقيمين على هذا اللقـاء، علـى          الدكتور ، الصديق فشكراً، لحضرة الرئيس الأول،   
دعوتهم لي لأكون معكم اليوم، وفيما بينكم، في اجتماع، هو في الأصل لأسرة القضاة، يتسم بالطـابع                 

نتصار على التحديات التي تواجـه جـسم        ي جولة من معركة طويلة ستحقّق الا      ف... العائلي الصرف 
  . لبنانالقضاء وجسم المحاماة في 

واسمحوا لي، أيضاً، أن أنظم من نبضات قلوب زملائي، المحامين، ودافقِ شعورهم، دعاء لكـم               
  .بالتوفيق، ينطق بما تفيض به تلك القلوب من حب وإخاء

نزاهةً في المحاماةِ، حتى   ويسترفَد،للكلمةِ، في مجالاتِ القضاءِ البهيةِ، ما يستنفد عدالةً في الحكمِ
 .ما يجملُ أثَره ويؤثَر خَبره ي ما تَنهد إليهِتَبلُغَ ف

 هي الرسالةُ التي تتسامى بـالقيمِ الإنـسانيةِ         ، وزهقِ الباطلِ  ، في نُصرةِ الحقِّ   ،هذهِ الكَلمةُ الرسالة  
 شـفتان علـى     نطَبِق، لِئَلا ت   ولا يبخَلُ بهِ   ، فهو الهدي الذي يخْزن    ،أما هديها .  وتَتَدانى بها محبةً   ،إيماناً
  .جوع

يكونان إنساناً واحداً،    إن العلاقةَ بين القاضي والمحامي هِي العلاقَةُ بين لحمٍ ودم حتى كاد الإثنان            
 إلا في المعاناة التي يلتَزِمها في الحكم وفي الدفاع، حتى يكون فـي              ، ولا يأملُ عزاء   ،لا يرجو راحةً  

 وأضنتهم الحاجةُ الى ما يقيهِم في حيـاتهم         ،ذين قَهرتهم الظروفُ والأقدار   تعادل كَفّتي الميزان ملاذُ الّ    
 معنوياً ومادياً، مما يكابدون في تقلّبات الـدهر الـذي           ،ذُلَّ السؤال وضعفَ النوال، ويصون كرامتَهم     

  . يشوقُه أبداً أن يجعلَ من أبناءِ الأرضِ مرمى سِهامِهِ
 والمحامي علـى    ، التي ينْشُرها القاضي على مِنَصتِهِ     ،سالةُ العدالةِ في القضاء   تِلك هي الرِسالةُ، رِ   

 التـي لا  ، فَتَصدر الأحكام العِبـرةُ ،نزاهةَ التجرّدِ، و باْعتمادهما شمولَ المعرفةِ ووعي الضميرِ ،مِنبرهِ
  .تعقُبها عبرةٌ

إنما هي الحقيقةُ الناصعةُ    . دعاء أو تبجح  ا ، مهدِ الحقوقِ وعاصمةِ الشرائعِ    ،ليس في إعلانِ بيروت   
ستسلاماً الى ماضٍ   ا نتفاخر ونتباهى، لا      بها  أن ،نحن اللّبنانيين المواطنين أو الحقوقيين     التي يجدر بنا،  

 إحياء وإغناء لحاضرٍ ومستقبلٍ يبعثُ فيهما الماضي نوراً وإشراقاً في أرجاءِ هذا القـصرِ،               ، بل ،مجيدٍ
  . تجسيداً لعدالةِ السماءِ على الأرض ولعدلِ،قصرِ ا
، وتقوم قوانينُه ومبادئُه في الـشّرعِ        وتُجلُّ دينونَتُه  ، وتكبر مسؤوليتُه،  تَعظُم مهمةُ القضاءِ  ،   هنا من

مهـاوي  ، ولجهالـةِ ، أو تتزعزع، أمام أباطيلِ اأو تضعفُ، لا تلتوي ،  شتراع على مداميك راسِخَةٍ   والا
  .فتراءاتالا

  ن اللبنـانيين عامـة، والمحـامين       إخـوة والأخـوات، إذا قلـت        ولست أُعلن جديـداً، أيهـا الإ      
 في  ،ورجال القانون، بصورة خاصة، يتطلعون الى السلطة القضائية، ويعقدون عليها الأماني الغوالي           

عـبء حيـث   وال... إنها لمسؤولية كبيـرة . إطلاق عمليتي إصلاح الدولة وإنماء الوطن والنهوض به     
  . الجدير

 وأن نحرص على إبقـاء  ، ومحامين، أن نرسخ الأمل في نفوس من أولونا هذه الثقة         واجبنا، قضاةً 
  ... شعلة تفاؤلهم متوهجة



  العدل  ١٢

 

 وصدور تحملها، وسواعد تفتح سـبلها، فتلـك تكـون           ،فإذا كان لا بد للنهضة من خواطر تبعثها       
داة التفاخر بالثقافة والتفوق     غَ ، والمحامين القضاةا   وفي طليعتها كتيبت   ، وصدور وسواعد النخب   خواطر

 جهـاداً   ، ودفاعاً عـن الـوطن     ، ذوداً عن الحق   ،كري، أو غداة النزول الى ساحات العمل والكفاح       الف
 .وتحريراً

   من يحمل السيف أو من يحمل القلما      وسيان عند ابتناء المجد في وطن

 القضاء تِهِ  ،إنهيكَلِهِ و  في بني، جمهما، ولا ينفصلان،          يأواصِر طَّدالجوهرِ والمظهرِ اللذين تُو بين ع
  .  ومؤثِّراتهما بصيرةً وبصراً،لأنَّهما متلازمان في المعاملةِ والتعامل

ألا يجدر بالجسمِ القضائي المنبثِقِ من روحِ القضاءِ أن يجلو بما يجملُه ويرقّيهِ فـي مبـاني دورهِ              
 ،أجـل .  فيما يبعثُ الهناءةَ والمتعةَ والثِّقَةَ بما يعدلُ حكماً ويرضي لمساً          ،اً لحرمةِ كِيانِه   صون ،وقاعاتهِ

  .  إلا أنها مؤثِّرةٌ في بواطِنِها،معاينةَ مواقِعِها وأماكِنها وتأثيثها هي أمور عرضيةٌ وإن معايشةَ الأحكام
  . وتنفيذاً، ورِعايةً، جولاتِنا أن يعيها المسؤولون تحسيناًوحسب الإشارةِ الى هذهِ الأمورِ من خلالِ

هذه متـوفرة،   .  تراكم الخبرات والتجارب المبنية على الموهبة والعلم والثقافة        ،من مفاتيح النجاح  
  ...  لدى كثير منكم،نحمد االله، وعلى قدر واسع

، وتضحية،  ي المقدمة، جرأة  القائد المسؤول ف  ولكن الخبرة والتجربة تشهدان أيضاً على أن وقوف         
  . وينمي فوائدها، ويفعلها،وإقداماً من شأنه أن يعزز الخبرات

لاع الراعي الصالح على أحوال     طّابغية  ... إنها سمة من سمات القيادة الجريئة والسعي المخلص       
حلّهـا    للتعبير عنها وابتـداع وسـائلَ      ، وتحسس القائد لحاجات ومطالب العاملين تحت قيادته       ،رعيته

  ...وتحقيقها
، لتفقـد أحـوالكم   خوة والأخـوات،    الحون، أيها الإ   ويقوم بها، قادتكم الص    ،وما الجولات التي قام   

وأحوال مجالسكم في دور العدل، ومراكز المحاكم في المناطق اللّبنانية، كافة، واليوم فـي بيـروت،                
، بحيـث   نـشيطة ،  يـة ة بين الفرع والأصل في صورة ح       بارز من حركة تواصل محمود     سوى وجهٍ 

  ...لتفاف الكلّ على الكلا، في حركة  والأجنحةيصعب التفريق بين الصدر
، رؤسـاء ، ترى في القضاءِ اللبناني، مجلِساً أعلـى، و        التي لي شرفُ ترؤسِها   ،  إن نقابةَ المحامين  

حمـلِ  ، وركَةِ في العمـلِ، والمـشا  ، مثابِرةٌ ،هي حريصةٌ  و . وعنه لا يغني   ،ومستشارين، ما فيه يغني   
، لتي بها تُـصان حرمـةُ الدولـةِ      ، ا بكلِّ ما يحفَظُ حرمةَ القضاءِ    ،  الدأبِ الفَعال في النهوضِ    و ،الأعباءِ

هد لها قضاء الدول فـي      يشو،  عتز بها أبناؤها المواطنون   ي و الأمن، و يسودها النِّظام  و ،وتقوى سلْطَتُها 
  . ستقامةًا، ووأمانةً،  حقّاًها سدةَ العدالةِ المنشودةِ في الشرقِ،ئا يبو، بمإقراراً واعترافاً، العالمِ

، أؤكد لكم، من على هذا المنبر المهيب، الذي تأبى الحقيقة إلا أن تتهادى على               مرة جديدة ،  دعوني
  ... منصته، حالية بأجمل صورها، إننا وإياكم عائلة واحدة، متماسكة

فأرومتنا واحدة، وهوانا واحـد،     . لت الأغصان بأوراق متنوعة الألوان     وتكل ،مت الفروع راولئن ت 
  :ولا بأس، وفاقاً لقول قديم مأثور

  " .تبقى قلوبنا متحدة على أن ،لو تفرقت خيامنا"
  . وتساوينا جراحاً،خينا سلاحاًآإنها لكذلك، حسبنا، أننا ت



  ١٣  اخبار النقابة  

 

  حضرة الرئيس الأول،
، لعلائـق جـسمي القـضاء       في تاريخ مجيـد    ،ثيلر أ فْتمنياتي أن نضيف صفحات جديدة الى سِ      

فلا نهـوض فـي مجـالي       . حترام القانون اوالمحاماة، عنوانها التعاون، والوئام، والمحبة، تحت راية        
  .العمل القضائي، وترسيخ مرفق العدالة، إلا بهذه العناوين

  
  إخوتي، أخواتي،

 الحرية، مخصبها في    بنا المحامي،   أيام يعق الناس الحرية، ويمقتون الحق، يبقى القاضي، ويبقى        
  .الناس، ويصمدان حصناً منيعاً للحق

  . لتبقى للبناننا الحبيب سيادته وعزته والكرامة،سلام على سالكي درب الحق والحرية
   

  عاش القضاء،
  عاشت المحاماة،

  عاش لبنان، 
    

  
  



  العدل  ١٤

 

  

   المحامين في بيروت، أمل حداد، ةكلمة نقيب
  اء التي أقامها على شرفها ذخلال مأدبة الغ

   الأمين العام المحامي الأستاذ عمر زين
   المساعد لإتحاد المحامين العرب

  ٢٠/٣/٢٠١٠بتاريخ 

 المحامي الأستاذ عمـر      الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب،      ، أقام ٢٠/٣/٢٠١٠بتاريخ  
  .وأعضاء مجلس النقابة المحامين في بيروت أمل حداد ةزين مأدبة غذاء على شرف نقيب

وقد حضر الحفل عدد من الوزراء والنواب، الحاليين والسابقين، كبار القضاة، نقيب المحامين في              
  .الشمال الأستاذ أنطوان عيروت، ونقيب الصحافة محمد البعلبكي

  : الكلمة الآتيةلها حداد، ثم كانت ةفي المستهلّ، ألقى الأستاذ المضيف كلمة ترحيب بالنقيب
  

  ،السيادة والسعادة والمعالي والدولة أصحاب
  الأعلى، القضاء مجلس رئيس حضرة
   الدولة، شورى مجلس رئيس حضرة
 التمييزي، العام النائب حضرة

  الأعلى، القضاء مجلس أعضاء حضرة
  الدستوري، المجلس أعضاء حضرة
  الشّمال، في المحامين نقيب الزميل حضرة
  الصحافة، نقيب حضرة

  النقباء، دةالسا إخوتي
  القضاة، السادة

  الزملاء، والزميلات

 ،عمر عزيزي

  .ارحةالمص تطيب والبوح يحلو بالمودة مفعمة كهذه أجواء في
  ،أحياناً الصمت في مبالغتك لفرط ،اليوم لغاية، وطويلٍ لعهدٍ ،ظننّاك كثيرون وأنا
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  :المأثور القول احبص النجد غاندي تلامذة من واحد أنك ،دائماً ،الإصغاء فن وإتقانك
  :تقول التي الحكيم سليمان حكمة على الأمينين أحد خلناك و "الصمت فن الكلام علم من أصعب" 
  ..".الكلام قُلة العاشر والصمت منها تسعة :أجزاء عشرة الحكمة" 

   الكلام فن تتقن فأنت .فيك ظننت ما في" خطأ على كنت أنّي ،سمعناك بعدما الساعة أعترف
مت وفنتلك في بلاغتك عن تقل لا هذه في بلاغتُك ،آن في الص.  

 فـي  إستقرت، و قلبي أعماقِ الى نفذت قلبكِ عميقِ من الصادرة الطيبة كلماتك بأن أيضاً وأعترف
 الكـريم  الحـضور  على أقطع أن على ،بالتالي ،تحملني و الكلام على تحفّزني هي وها ...نفسي حنايا
  .دافئاً عائلياً جواً

  
  ،الأحباء هاأي

، الكـلام  رصـف  في حاذقٌ عينه الوقت في لكنه و ...حقيقة هذه ،قليله الكلام من زين عمر يؤثر
  .تنزيلاً وحفراً أراده قولٍ عن ،يوماً انكفأ ما ،المفردات اختيارو

  . الكؤوسِ طفحات عن الحبب والحلى جمع في معلم فهو ،ذلك الى
   ".عدلاه هاكم.." .الزوجية حياته ففي :دليل الى أحتاج لست وذلك أزعم إني
  ،الدين تقي ، "تقيه هاكم " السياسية حياته فيو
 محـامين  لإتحاد العامة للأمانة ترشيحه على ،نظيره قلّ ،النقباء بين ما إجماع النقابية حياته فيو
 اليـوم  حاضرينال الأصدقاء و النقابيين و الإعلاميين من الباقة هذه هاكُم الإجتماعية حياته في، و العرب

  .والذوق الفكر والعلم أهل من مصطفاة نخبةٌ ،بيننا
 كبـرت  كلمـا ، و الـشّدائد  في يوماً فوجىء ما ،للطوارىء مهيأٌ ،حسابة ،حازم ،حذقٌ زين عمر
  .الواصل رؤية والمرتاح بطمأنينة عالجها ،عليه المشكلة

   ! بصديق يتعلق أنالش عندما ،منه نقيضٍ على بل ،"عمر "عدلِ على ليس أنه... عيبه
 كفّـة  رجحت أو أوزان إختلت إن هم ما و...مبادرات و همم بل حسابات لا و تدقيق لا ،تلك ساعة

 لا وجـوه  من مشكور بهيٍ وجهٍ سوى اليوم تجمعنا التي الوليمة المأدبة ماو. الميزان في أختها على
  .عدلِهِ

  
  الأصدقاء، أيها
 شـكر  و عقيلتـه  السيدة شكر و عمر أخي شكر في لنفسي أسمح مقاماً للطعام و مقاماً للكلامِ أن بما

 ...الكـلام  قلة أي ،عاشرها العشرة أجزائها من أختار أن و الحكيم سليمان بحكمة أعمل أن الحاضرين
  .سلام ألف عليكم والطّعام يبرد لا والأنام يضجر فلا وهكذا

    



  العدل  ١٦

 

  

   المحامين في بيروت لدى استقبالةكلمة نقيب
   القضاء الأعلى في دولة المكسيكرئيس مجلس

  ٦/٤/٢٠١٠في 

 أقامت نقابة المحامين في بيروت حفل استقبال على شرف رئـيس مجلـس              ٦/٤/٢٠١٠بتاريخ  
القضاء الأعلى لدى دولة المكسيك، القاضي ادغار الياس عازار، المتحدر من أصل لبناني، وأعضاء               

  .المجلس المذكور
 ،إلى رئيسه، ثلاثة محامين من أصل لبنانيإشارة إلى أن الوفد الضيف يضم.  

حضر الحفل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في لبنان، رئيس مجلس شورى الدولة وعدد              
  : حداد كلمة نقابة المحامين، وقد استهلّتها بمقدمة باللغة الإسبانيةةألقت النقيب. من المحامين

“Buenos dias, 

Bienvinidos senores y senoritas jueces y abogados al libano y a este congresso quiero 
agredecer a los que ham verido de Mexico entre ellos los de origin libanesa”. 

  
  ادغار عازار،سيدي رئيس مجلسِ القضاءِ الأعلى في مكسيكو عاصمةِ المكسيك القاضي 

  ،ب غانمحضرةَ رئيسِ مجلسِ القضاءِ الأعلى القاضي غال
  ،حضرةَ رئيسِ مجلسِ شورى الدولة القاضي شكري صادر

  ،سيداتي سادتي

 أن تقال، فللأولى مـا تفرضـه المناسـباتُ    ةُ التي يحب مِن الكلمةِ التي يجِب أن تقالَ الكلم       جملُأ
 النقابـةِ التـي تَرحـب       والتقاليد تأهيلاً وترحيباً، وللثانيةِ ما تُحم بهِ الجوارح محبةً وتقديراً، فـي دارِ            

سيدي الرئيس الأولَ، في رِحابِها نُزولَكم في قلوبِ جميعِ المحامين الـذين يـسعدون               أرجاؤها لتُنْزِلَكم 
بِلقائِكم ويفْخَرون بأحدِ كبارِ العدالةِ والحقوقِ في البلدِ الصديقِ الغالي المكسيك، الـذي شـاء بمـآثرهِ                 

  .بنانيين المغتربين والمقيمين فيهِ وطنَهم الثّاني لبنانومكارِمِهِ أن يكون للّ
شاءت نقابةُ المحامين في لبنان وكما درجتْ عليه منذُ نشأتِها، أن تتسامى بالمحاماةِ رسالةً تَحمِلُها               

 ـ    وتنشُرها على منابرِ العدلِ وفي قاعاتِ المحاكمِ بما تُصان بهِ الإنسانِيةُ كرامةً            صيراً وتطمئن إليـهِ م
هذهِ الرسالةُ التي نَدب لبنان نفسه لها منذُ أكثَر مـن عـشرين جـيلاً، يـوم          . وتَعظُم بهِ مهابةً ووقاراً   

شَمخَتْ على أرضِ العاصمةِ بيروت مدرسةُ الحقوقِ التي جعلتْ من مشرِقِ الشمسِ في هذا الـشرقِ                
 بدفقٍ من ينابيعِ العطاءِ لتجعلَ منها الواحـاتِ التـي          مشرِقاً للحضارةِ والمعرِفة، وروتْ أرض الجدبِ     

وكان لها لبنـان  . تتهادى سنابِلُها الوهاجةُ مثقَلَةً ببذورِ العلمِ والمعرِفَةِ التي تُسن منها الشرائع والقوانين  
وأيـةُ  . لها مِشعالاً في كلِّ ليلنُشْداناً لا دنِيةَ فيه، وكان ) طلبها(وقد نَشَدها ) مسكنها الأول( أبداً خِدنَها
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تَعدِيةٍ في أن يقالَ إن لُبنان مِرسالُ ذاتِهِ من تِلقاءِ ذاتِهِ، وكانت رحلَتُه في ألفِ رحلَةٍ ورحلـة يـشَرقُ                    
  .ويغَرب، وكان لهذا التشريقِ والتغريبِ أن يذوبا فيه ولا يذَوباه

فَبعد أن رسختْ ذاتَها في بِناءِ الحقِّ والعـدل، فـي           .  المحامين فيهِ  هذا هو لُبنان، وهذهِ هي نقابةُ     
الإدعاءِ والدفاع، إنطلقت نحو نقاباتِ المحاماةِ في معظَمِ الدولِ للإتّصالِ واللّقاءِ في مؤتمراتٍ وندواتٍ              

ناقـشاتِ والمنـاظراتِ    هي الركائِز الأساسيةُ في الشّرعِ والإشـتراع نـصاً واْجتهـاداً، خـلالَ الم             
الخلايا في الجسمِ القضائي ددالحياةِ وبها تَتَج لةِ التي يسري فيها دمتَبادوالمحاضراتِ الم.  

إن الوجود حركةٌ مستَمِرةٌ نحو العملِ المثْمرِ، وخصوصاً في القضايا والشؤونِ والمشكلاتِ التـي              
    في الحياةِ البشري موتتأز تَشْتَد             ةَ الحـقِّ وشـهيدفيها ضـحي فرداً وجماعةً ويذهب ةِ، ويعانيها الإنسان

أمام هذا الواقعِ المر المأساوي تتجلّى رِسالةُ المحاماةِ سيفاً يقطَع أوصـالَ الظُّلـمِ ومـصباحاً                . العدالةِ
 الرسالةُ القائِمةُ على الوعيِ المبـصِرِ       هذهِ هي . يكَشِّح غَياهِب الجهالةِ، ويميناً تُحطِّم قيود الذُلِّ والقهر       

والتَجردِ من الأنانِيةِ والتَحلّي بالجرأةِ المعنَوِيةِ والتَمسكِ بما ترى فيه ميزاناً تتعادلُ كَفَّتاه لِيجسد عدالـةَ             
  .السماءِ في عدالةِ الأرضِ

 البشريةِ واجب مقدس ووفاء عهدٍ لا يشوبه تخاذُلٌ أو          إن المحافظةَ على الحرياتِ العامةِ في الحياةِ      
  .تحايلٌ أو رِياء لِئلاّ يزهقُ الباطِلُ الحقَّ وتتلاشى القِيم ويمحي الوجود

                الٌ في الميادينِ الحقوقيةِ التي نَسعى فيها ونُجاهدمع نبقدرِ ما نَح نا في هيكلِ المحاماةِ أسيادجميع
ثابِر ببصائِر واعيةٍ حذِرةٍ وأبصارٍ حادةٍ ثاقِبةٍ في الإعرابِ عن ضميرٍ ووجدانٍ وعقلٍ وحاسةٍ، دون               ونُ

لا مندوحةَ للمحامي   . أن تُطيفَ بنا زهوةٌ أو نَشوةٌ إلاّ زهوةُ الإكتفاءِ ونشوةُ حسنِ الإصطفاءِ والمصير            
         لأن مقْصولا ي مفْصنَّةُ الولاءِ للعـدلِ، والمحـامي بمـشيئتهِ      عن إتِّباعِ ما لا يس نَّةَ الوفاءِ بالحقِّ هِيس
  .الحرةِ النزيهةِ يحسِن أن يفي بما يتولّى

سيدي الرئيس الأول، بِقلبٍ طافحٍ بالإخلاصِ والتقديرِ بعيداً عما تألَفُه الـشِّفاه أقـولُ لَكـم أهـلاً                  
   . وسهلاًوسهلاً، ويحلو لي أن أردد أهلاً

    



  العدل  ١٨

 

  

   المحامين في بيروت أمل حدادةمحاضرة لنقيب
  ١١/٤/٢٠١٠في مجلس قضاء زحلة الثقافي تاريخ 

  "بيروت أم الشرائع"بعنوان 

بدعوة من مجلس قضاء زحلة الثقافي، وفي ختام مهرجان بيروت عاصمة عالمية للكتاب، وفـي               
عنـوان  امين في بيروت، أمل فايز حداد، محاضـرة ب       المح ةإطار المهرجان اللبناني للكتاب، ألقت نقيب     

 بحـضور   ٢٠١٠ نيسان   ١١ق مونتي ألبرتو في زحلة، وذلك نهار الأحد         في فند " بيروت أم الشرائع  "
عدد من النواب، والنقيب السابق ميشال اليان، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلـة               

حلة الأستاذ منير البقاعي، وحشد من المحامين والقـضاة         السيد ادمون جريصاتي، وممثل النقابة في ز      
والأدباء والاعلاميين وفاعليات المنطقة بالاضافة إلى رئيسة واعضاء مجلس قضاء زحلـة الثقـافي              

  .الحاليين والسابقين
 بكلمة جـاء  ةافتتح المحاضرة المحامي رياض البندق باسم مجلس قضاء زحلة الثقافي مقدماً النقيب    

  :فيها
 يطيب لنا في زمن أعياد القيامة التي تغمر العالم بالفرح والبهجة شرقاً وغرباً ان نضيف إلى                 كم"

الفرح فرحاً والى البهجة بهجة باستقبال علم من أعلام القانون وسيدة من أسياد المحاماة واميرة مـن                 
وة بكل لبنان، ببيـروت  امراء المنابر، تحضر بيننا في يوم مهرجان الإبداع اللبناني ويوم الاحتفال، أس  

لقد راودنا حلـم هـذا اللقـاء        . عاصمة عالمية للكتاب، وما الكتاب سوى الفكر والحضارة والإشعاع        
وخالجنا الشوق لهذا الإجتماع بابنة زحلة مدينة الشعر والإبداع مهد العلوم والنبوغ وعرين البطولـة               

  .والعنفوان
ملحقين، تتباهى اليوم وتعتز بالمرأة الأولى في تاريخ        هذه المدينة، وكم تعودت ان تفاخر بابنائها ال       

اء رجال رجال، جهابذة فكر     بقق من ن  النقابة تتوج على رأس الهرم الشامخ وعلى خطوات رعيل متأل         
واساطين علم، سطّروا صفحات مجيدة في قيادة هذه المؤسسة الحافلة بالأمجاد، تزهـو بهـم دومـاً،                 

سليلة عائلة زحلية عريقة تميـزت بـالعلم والمكانـة    . بل الوطن بأسرهواليوم بها، أسرة المحاماة، لا   
  .المهنية الرفيعة والمناصب النقابية

نهلت العلم منذ الطفولة من معين متدفق بالعطاء وتزودت بالشغف والهيام بعلم القانون والـشرائع          
بـالفكر الثاقـب    وبكشف اسرارها وتشربت روح القيادة ونشأت على معالجة الأحـداث والطـوارئ             

والحكمة النيرة والرزانة الثابتة والثقافة العميقة فولجت ساحة العدل بثبات واقدام وحلقـت كالنـسور               
  .ولمعت كالنجوم

تحدثنا اليوم عن بيروت أم الشرائع وعن نـشأة نقابـة           . انها النقيبة والزميلة والصديقة أمل حداد     
ر النقابات في لبنان وفي المشرق العربي وعن اثرهـا          بيروت ام النقابات ودورها الرائد في نشأة سائ       

البالغ بإقتراح ودراسة وتوجيه واصدار الكم الهائل من التشريعات والقوانين التي سنت مـع بـزوغ                 
  ..."العصر العشرين ولا تزال
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  : حداد محاضرتها بمطلع إكراماً لزحلة جاء فيهةوبعدها استهلّت النقيب
  رقُإليك أمشي، وتمشي خلفي الطُ"

  "أنا والشوق والحرقُ: والواصلون
  وألف آهٍ، تندت، ألفَ بارقةٍ"

  قفراح يشرب منها الفجر والشف
زحله، أنا منها، أحببتها حباً لا حدود له، ولا تنفك تتردد في أذني منذ صغري زغـردة القـصائد          

  ...على جمالها وسحرها، الى زغردة النور على سطوحها وفي بيوتها والكروم والملاحم
 

  أصحاب المعالي والسعادة والسيادة،  -
   حضرة مجلس قضاء زحله الثقافي،   -
  أيها الأهل والأحبة،  -
  أيها الحفل الكريم،  -

  :يسعدني هذا اللقاء في رحاب مجلس قضاء زحله الثقافي، وذلك لدواعٍ  عديدة
حييـه، وأحيـي    أولها سروري بتلبية دعوةٍ عزيزة على قلبي تأتيني منه، فأغتنمهـا مناسـبة لأ             

المهرجان اللبناني  "سمه  انشاطاته، تتجلى هذه السنة ايضاً وايضاً في إطار هذا المهرجان العظيم الذي             
 ."للكتاب

وقد سبقتني البارحـة     ،ما يضاعف سروري ان الحديث يأتيني في مدينتنا الرائعة، عنيتُ زحلة          مو
  .يمحى يذهب ولاما زال صداها في آذاننا وقلوبنا لا  شعرية رائعةقراءات 

 ـ فيها الع في الكلمة التي يختصرنِم وتكديس قِيمٍ إنسانية، وتجميد الز  إبداع إن الأدب في زحلة    مر 
إن عطاياها الأدبية هي العطايا البكار التي تُحملُ من دافئات الصميم ما تُحم به كلُّ               .  وفائدة ةً ولذَّ متعةً

كـل    لها زقزقة في   روف دغدغة تندس في الأعصاب حتى يحس      مهجة، وإذا رجرجات الأبيات والح    
     عرق من العروق، وإذا غيبوبة المتذو  يٍوصال قص  في ،ق ذهاب قصي  لما ي جلُم بلُغُوي ، مبنى  ،معنى

  قِلْ الخَ ويتحقق فيه سمو  الذي تغز مادتُ ر وتغتني غزارة ال   ه عذوبةً قِفْد  ويتوالى العطاء سـحراً      وصفاء 
ورواء.  

ه وجود، حتى يعتصر هذا في عطايا الـشعراء والكتـاب           إن ثروة الأدب في زحلة أن الوجود كلّ       
  . وتذوب على الشفاه التي تعي أنها لغير ما يؤكل ويشرب،التي تَسحر وتُسحر

  
  يها السيدات والسادة،أ

   سألني التاريخ مرةً، من اين انتِ؟-
  .من لبنان، عاصمته بيروت :قلت
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  :أردفثم 
  !وسكت! نيقي الذي احتلَّ بفكره العالم وشغل الناس؟ي أَتعلمين انكِ ابنة هذا الشاطىء الف-
  ٠٠٠أخبرني بعد:  بالمزيدة قلت، طامع-
السومري، الاشوري، الكلداني، الفرعوني، الاغريقي، الرومـاني،        نيقي،يهذا الشاطىء الف  :  قال -

التي حكمت بقوانينها وانظمتها الامبراطوريـة      " بيريت   " البيزنطي، العربي اللبناني العظيم، ومدرسته    
  .التي لا تغيب عنها الشمس

  !قال ذلك، وغاب
  :فوقعت في حيرة البحث ولذة التفتيش

   متى نشأت هذه المدرسة؟-
  لقى فيها الدروس؟ كيف كانت تُ-
   من هم أعظم اساتذتها؟-
  ؟ وما هو تأثيرها في علم الحقوق-

يظهر في أواخر القـرن المـيلادي        بدأ والأصح القول ان تألقها    -نور  أبصرت مدرسة بيروت ال   
فانتقلت المدرسة الى   ،  ٥٥١ تموز سنة    ١٦في   الثاني ليستمر حتى الزلزال الهائل الذي ضرب المدينة       

   .٦٣٥صيدون حيث عملت حتى الفتح العربي سنة 
لهـذا   اماً ومصيراً ممـاثلاً   لم تعرف مدرسة سواها دو    : ثلاثة قرون ونصف القرن دام هذا التألق      

رافقها وارتـبط    بحيث يبدو لي ان استيعاب كل ما      .. .على مدى عشرة قرون    المصير، بل حتى بعده،   
   ...ولا بالممكن، مهما دأبت في الاختصار ليس بالامر السهل بنشاطها

كتفي في محاضرتي هذه بالتماحاتٍ ليس غير، تتنـاول بعـض كبـار             أ لذلك أرى من المفيد ان    
فأبدأ بأحدهم، عنيتُ   . نسماؤهم عناوين معبرةً  عن مكانتها وعظمتها طوال ذلك الزما         أ تشكل   .قهائهاف

مدرسة بيروت  " واحد بالفرنسية هو     :معلوماتي بما سوف أقوله من مرجعين      ، مستقيةً الفقيه بابنيانوس 
"  يليـه    "مدرسـة بيـروت للحقـوق     " بول كولينه، وواحد بالعربية هو       ١٩٢٥لواضعه سنة    "للحقوق

  .  اميل بجانيكبير من أكابر زملائي المحامي الأستاذ ٢٠٠٥لواضعه سنة  "شيشرون رائداً ومعلماً 
  

  :وسبابنيان
ولد اميليوس بابنيانوس في حمص من اعمال سوريا في اوائـل عهـد الامبراطـور مـاركوس                 

مبراطور سبتيموس   زوجة الا  ، من أقرباء جوليا دومنا    ،يقال  حسبما ،وهو).  م ١٨٠-١٦١(اوريليوس  
 تـدرج   ،فمن وظيفةٍ كرئيس لمكتب الاستشارات في البلاط الامبراطوري       ). م٢١١-١٩٣(سويروس  

 يعاونه في الـديوان  .أعلى المناصب الامبراطورية، préfet du prétoireليصبح رئيساً للديوان  صعداً
  . الفقيه الصوري الشهير اولبيانوس من بينهم،مستشارون بارزون

 ،قدره وكفاءاته ونبله وسمو خلقه      وخبر ،مبراطور سبتيموس سويروس ثقة كبيرة بالرجل     الأ وثق
   Caracalla كـركلا    :وكان لذلك الامبراطـور ولـدان      .فجعله مستشاره بل وصديقه المقرب والحميم     

  لكن ولما رأى ان لدى ابنه البكر كركلا شراسـة واسـتبداداً            .فعين بابنيانوس مربياً لهما   . Getaوجتا  
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 فلم يترك وسـيلة الاّ      . خاف منه على اخيه الاصغر متى كبر الولدان        ،وشغفاً بالسلطة والاستفراد بها   
 ويد كل   ،ما دفعه الى ضرب قطعة من المعدن حفر فيها صورتهما         م ،لتقوية التوافق بينهما   ولجأ اليها 

  .خرمنهما بيد الآ
أبقيا علـى بابنيـانوس مستـشاراً       توفي سبتيموس سويروس فخلفه ولداه اللذان         م ٢١١في السنة   

القليل الاّ واشتد التباعد بين الشقيقين بل ولم يعد تباغضهما يقـف             لكن لم يمض  . وصديقاً حميماً مقرباً  
 فدعاه الى غرفة والـدتهما جوليـا        . فما كان من كركلا الاّ ولجأ الى حيلة للتخلّص من أخيه           .عند حد 

طمأن الشقيق الاصغر لـدعوة     ا .الماضي وتحقيق المصالحة  بطي صفحة    على خلفية رغبة لديه    دومنا
 ولم ينفع احتماؤه بحـضن      ، لكن ما ان هم بالدخول الاّ ووثب عليه        .تأتيه من أخيه الى غرفة والدتهما     

   .تلك الوالدة حيث تابع هجومه وفتك به بين ذراعيها
  ...يرته وتأييد حكمهانها تأثرت كثيراً اذ استمرت في مسا - يقول المؤرخون -ولا يبدو 

كـان    اذ،نذكر هذه الواقعة لانها تعطي فكرة عن عظمة بابنيانوس وسمو خلقـه ورفعـة قـدره        
ما أثار حفيظة كركلا الذي طفق يفتك بأولائـك    م ،واضحاً ان يستهجن المواطنون تلك الجريمة البشعة      

سوى انهـم ابـدوا تـأثراً او         لا ذنب لهم     ، حتى فاق عدد الضحايا عشرين الفاً      ،يمنة ويسرى  الابرياء
 بل وما ضاعف اغتياظه انه قصد الى بابنيانوس طالباً اليه ان            ، وما أغاظ الامبراطور   .استقبحوا الامر 

   ...ويستعملها لتبرير تلك الجريمة يضع فتوى مموهة يقدمها الى مجلس الشيوخ
أسهل علـى المـرء ان       " : راداً على الامبراطور بجواب ذاع مثلاً      ،فرفض بابنيانوس رفضاً باتاً   

  ". يقتل أخاه من أن يجد مبرراً لقتله 
   .فأمر بضرب عنق بابنيانوس وهكذا كان

.  شهيداً للحق والجرأة والنبل وكبر النفس      ، وهو في السابعة والاربعين من عمره      ،قضى بابنيانوس 
من حسن الانتقاء والاختيار،    ع به   لكن أفكاره ونظرياته القانونية بلغت الاوج وألقت على العلم لما تتمتّ          

  .فقهي على مر الاجيال والقرون فعمرت وما زالت معمرة في التراث ال.نوراً ساطعاً
 فـي نـص تـشريعي    ، بعد مرور قرنين على وفاته،بابنيانوس في دنيا الفقه" مارةإ"وقد تكرست  

، عـن  . م٤٢٦  تـشرين الثـاني  ٧صـدر فـي    Loi des Citations" دستور الاسانيد  " ـمعروف ب
للفوضـى العارمـة فـي      شاءا فيه ان يضعا حـداً   ،الامبراطورين تيودوز الثاني وفالنتنيانوس الثالث    

 فنص هـذا الدسـتور      .ما سبب بلبلة في الاحكام    م ،الاجتهاد بعد ان تكاثرت الآراء وتفرقت القرارات      
تعويل عليها بخمسة فقهـاء      تحصر المراجع التي يمكن ال     ،على شرعة ملزِمة للقضاء والمتقاضين معاً     

 حتى اذا تعادلت الأصـوات يكـون        ،فقط هم غايوس وبابنيانوس واولبيانوس وباولوس ومودستينوس      
   .لأميرهم بابنيانوس الصوت المرجح
 فكـان لهـا الوقـع       ،بالفتاوى التي كان يسديها للذين يؤمون اليه       اشتهر بابنيانوس اكثر ما اشتهر    

 ولما تتحلّى به الحلول والمخارج التي يستنبطها من قوة          ،ة وسمو اعتبار   لما لصاحبها من مكان    ،المؤثر
   .وصلة وثيقة بوقائع القضية

فيها لم يكـن      بيد ان الاقتضاب او الايجاز     .واكثر ما يلفت فيها ايثارها اللازم على ما لا لزوم له          
لغرض المطلوب من كـل     با  مع اخذها رغم ذلك    ،يحول دون التماحاتها العميقة ونزعتها الى الابتكار      

نسبة الـى البحـر     (فتى على التنسيق بين ثقافته المشرقية المتوسطية        أولقد دأب في ما كتب و     . جانب
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كما أفكار فقهـاء     - فجاءت أفكاره    ، والقواعد والصيغ الرومانية من جهة اخرى      ،من جهة ) المتوسط  
  .لاتينية أصيلة على جانب من الابتكار ومسكوبة في قوالب -جيله 

 انزلـه  .يندرج في غمرة انتـاج ضـخم جـاوز الـستين كتابـاً     " الفتاوى " أشهر مؤلفاته كتاب   
  ولان  .، فاحتلّ مـساحات شاسـعة مـن صـفحاتها         "الديجست  "  يوستنيانوس في موسوعته الكبرى   

  شكل مادة دروس السنة الثالثة لدى مدرسـة بيـروت، فلقـب طلابهـا              " الفتاوى  "  كتابه هذا بعنوان  
  ".ينيينالباب "ـب

  .ومن بابنيانوس انتقل الى من لا يقله قدراً ومكانة عنيتُ  اولبيانوس
  

  :اولبيانوس
 ثم بعـده رئيـساً      ،نائباً في رئاسة الديوان الامبراطوري      عمل معه  ،انه من معاصري بابنيانوس   

  .ليل كما سيلي بيانه بعد ق، ولقد لاقى المصير المفجع نفسه هو ضريبة العظماء امثالهما.للديوان
 يؤكد المؤرخ هنـري     .م١٧٠ حوالي السنة    ، مركز الحاكمية الرومانية   ،ولد اولبيانوس في صور   

درسه لاحقـاً    الى ان ،  لامنس اليسوعي ان اولبيانوس درس القانون في بيروت ثم درسه في مدرستها           
يـوم   راطوري فمن نائب رئيس للديوان الامب     . أعلى المناصب الامبراطورية   لتسلّمله  ما أه مفي روما،   

   . صعد ليحلّ محله رئيساً للديوان،كانت الرئاسة معقودة لبابنيانوس
 اذ غدا هـذا     ،ويستطرد الاب لامنس انه لولا انتسابه الى مدرسة بيروت لما كانت له تلك الحظوة             

ساتذته وطلابه الى اعـتلاء أرفـع المناصـب         أالصرح العلمي العظيم شرقاً وغرباً منبراً ينطلق منه         
  .يةالرسم

آراءهـم القـوة     ماحـضاً " دستور الاسانيد " اولبيانوس هو في عداد الفقهاء الخمسة الذين شملهم         
  .وحده بولوس يدانيه من دون ان يبلغ قدره. نتاجاً وأغزرهم في التأليفإهو أوفرهم . الالزامية

مـن  واننا ندرك ما تركـت آراؤه        .هو نقلٌ عن مؤلفات اولبيانوس    " الديجست"ان ثلث موسوعة    
 ـ        ،Mailletالعلامة ماييه    تأثير عندما نقرأ ما كتبه     ولا موسـوعة   من ان ما من مبالغة في اعتبار انه ل

  :لكانت قوانيننا الحديثة مختلفة كل الاختلاف عما هي عليه" الديجست"
«On peut dire sans exagération que les droits modernes seraient nettement différents de ce 

qu’ils sont si Justinien n’avait pas fait ses compilations »  .  

J. Maillet, Histoire des Institutions, p. 541 
وفي هذه الشهادة ما يعطي فكرة عن جلال مساهمة اولبيانوس في وضع مصنف شـكل مرجعـاً              

   .حديث بل أحد منابع القانون الكبرى في العالم ال،لانطلاق النهضة الفقهية في اوروبا
أول عمل أقدم عليه تعيـين وصـيه القـديم     كان حتى ،ما ان صار اسكندر سويروس امبراطوراً 

لا فـي   " المرشـد الأعلـى     "  و "المستشار"اولبيانوس رئيساً للديوان الامبراطوري، فأطلق عليه لقب        
  .التشريع فحسب بل ايضاً في ادارة شؤون الحكم عامة

 عمال عكـار  أانه كما هو معروف ابن عرقا من         - ي المولد الامبراطور اسكندر سويروس، فينيق   
 راحـوا   ،ه تقربه من الامبراطور   ولما لم يرق لحساد    .وسمو الخلق من مربيه اولبيانوس     اخذ النهج  -

يكيدون له المكائد داخل الحرس الامبراطوري في أعقاب حملة شـديدة راح يـشنها علـى الفـساد                  



  ٢٣  اخبار النقابة  

 

لجأ   حيث كان اولبيانوس   -القصر الامبراطوري    تقتحم ليلاً   منهم  واذ بزمرة  .المستشري في أوساطهم  
فتخطو تلك الزمرة الهائجـة الـى قاعـة          -) وقد استحس مؤامرة تحاك ضده    ( -لائذاً بالامبراطور   

ان   علـى خلفيـة    ، وقد هال هياجهم الامبراطور فعمد الى لفّ اولبيانوس بوشاحه الارجواني          .العرش
 ان لفـظ     بعـده  ما لبث  فما تهيبوا بل انقضوا عليه واثخنوه طعناً       ...قتلةحرمة الوشاح سوف ترهب ال    

 ، شهيداً للحق  ، على غرار بابنيانوس   ، فقضى .انفاسه الاخيرة في حضن الامبراطور وبحضور والدته      
  ).م٢٢٨-١٧٠(عن عمر ناهز الثامنة والخمسين 

 قـائلاً ان  ،Bonum" الخير" أسس القانون على فكرة     .أولبيانوس منارة من منارات مدرسة بيروت     
ولا يكـون رجـل   . Aequitasلا خير في القانون ما لم يتوخ الفقيه عن طريق تطبيقه احقاق العدالـة        

 بل عليه ان يطبق في تعاطيه القانون فـضيلة أسـمى            ،Jusان يعرف القانون     لمجرد" فقيهاً  " القانون  
 هـو أن    ، معشر الفقهـاء   ،ان ما يعنينا  " :خالدةال وهو القائل تلك القولة   . Prudentiaهي فضيلة الحكمة    

  ". وما هو ظلم فننبه منه، نميز بين ما هو عدل فنرشد اليه،صناعة نمتهن العدالة
 ،ان نصدر به مكتباتنا ومكاتبنا وأحكامنا ولوائحنـا وتـصرفاتنا          وهو شعار يحسن بنا وفي أيامنا     

  .حكاماً وقضاة ومحامين
  

  :باتريسيوس
 ،باتريسيوس،   فقيه كبير  - وعلينا هذا النهار     -قرنين ليطلّ على مدرسة بيروت      ونجتاز اكثر من    

الدكاترة " و "الاساتذة المسكونيين   " أُطلق على فقهائها لقب     ". المدرسة الجديدة   "ما سمي في حينه      "ملك"
  .عالم قاطبةفعم صيتها ال.  أسسوا اعتباراً من القرن الخامس الميلادي تلك المدرسة الجديدة."الكليين

المعلـم  "   فقيهاً بيروتياً آخر هو كيريللوس     ،الى جانب اسم باتريسيوس   ،  ولا عجب ان نذكر ايضاً    
 أكب فيهـا   شروحاً مهمة   تاركاً ،فضل تأسيس المدرسة الجديدة    والذي كان له  ،  كما لقبه آنذاك  " الكبير  

  .لفتاوى وكتاب بابنيانوس في ا،على شرح كتب اولبيانوس في الحق البريتوري
فانما يرجع ذلك الى ان اساتذة       ؟ وحري بنا ان نسأل لماذا سمي باتريسيوس ملك المدرسة الجديدة         

 يستشهدون بها اكثـر  .القرن الخامس اعتبروه كذلك وكانوا يعتبرون مؤلفاته مصدرهم الأول للاقتباس     
  .قدره وعلو وتطنب بذكره سمهاب  فجاءت المقدمة الثالثة لموسوعة الديجست تسميه،من مرة

سـلوبه بـالتعليق علـى      أ يتميز   .نتاجاً ا غزرهمأالاساتذة المسكونيين و   برعأحد  أباتريسيوس هو   
 ولقـد  . كانت هذه سمة النهج المشرقي في الشرح والتفسير.تلازم المتون " هوامش  " النصوص بشكل   

   .الدساتير نفسهات تعليقاته في صلب الكثير من الدساتير الامبراطورية فاصبح لها قوة لَنزِأُ
 فاخـذت   ،لقد ترك مؤلفات وكتابات عديدة عكف في اكثرها على شرح الدساتير الامبراطوريـة            

 ومن أشهر المعالجات التي تجلت      .مجموعات تيودوز وغريغوريوس وارموجنيانوس حيزاً كبيراً منها      
في تعليـق لـه علـى     ناقشها ، كانت مسألة مرور الزمن الثلاثيني في الحقوق الشخصية  ،فيها براعته 

 ،تعتبر شروحاته بهذا الخصوص    م٤٢٤نصوص وردت بشأنها في دستور لتيودوز واورونيوس سنة         
   .ذروة ما تفتقت عنه عبقرية فقيه في كل زمان

 بلغ أعلى المراتب فـي الكتابـة        .نادرة زمانه  يجمع المؤرخون على ان باتريسيوس البيروتي هو      
 اشتغل بالتعليم من    .لم يغفل موضوعاً الا وأشبعه درساً     .  قلمه فيها  ذح لم يترك مسألة الا وش     .القانونية
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 ١٩٠٦ولولا حجر متكلس صغير يحمل اسمه اكتشف سنة         ،   م ٤٥٠لغاية ما بعد السنة       م ٤٢٠السنة  
  .موقع قيام المدرسة بالقرب من كاتدرائية مار جرجس المارونية لما عرف
 وبمـرور   ، كاتدرائية مار جرجس المارونيـة     ففيما كانت حفريات تجري بالفعل على مقربة من       

 عثر هذا الاخير بالصدفة على حجر من الكلس المرصوص يرتسم في اعلاه             ،الاب جالابير اليسوعي  
المعلـم الـذي كـرس حياتـه     "  وفي اسفله احرف تشير الى اسم باتريسيوس       ،صليب مربع الخطوط  

   ."لتدريس القوانين الرومانية 
 على مقربة او ربما في القاعة نفسها التي كانت تـضج            ،اً مع تقليد قديم    تمشي ،دفن في ذلك المكان   

   . وكان من على منبرها يكرز ويعلّم،بصوته
 عـن  ١٩٩٧التي تولتها ورشة إعادة إعمار المدينة سنة  - مع الأسف -ولم تسفر أعمال التنقيب  

ن رفات  أسفرت عنه انما يوحي ب     بل جلّ ما أ    .اكتشافات تذكر بالتحديد وبالدقة اللازمة موقع المدرسة      
تمـر  . .ذلك الصرح العظيم أصبحت شتاتاً في بقعةٍ تبدأ عند كاتدرائيـة مـار جـرجس المارونيـة                

لتصل الى ساحة النجمة حيـث حاليـاً مجلـس النـواب             ..بكاتدرائية مار جرجس للروم الارثوذكس    
  . .وربما الى شارع المصارف. .اللبناني

 ـ      ، وديموسـتينوس  ،ودومنينـوس  ، غـايوس  :ا ان نـذكر ايـضاً     ولولا ضيق الوقت لكان علين
ويغـدقون    راح المؤرخون يذكرونهم   ، كوكبة من كبار الفقهاء    ،وليونسيوس ،وامبليكوس ،واودكسيوس

  .الاوصاف والالقاب عليهم وعلى المدرسة
   أتى على ذكـر مدينـة بيـروت         ،"جغرافيا العالم "ففي مصنف يعتبر اكثر المراجع أهمية بعنوان        

   الـساحرة المنـورة   ،نهـا المدينـة الخلابـة   أواصفاً اياها ب   .. ).وكدت أقول أيضاً مدينتنا زحله    .. .(
 يتخرج الطلاب من صـفوفها علمـاء        ، الى مدرستها التي ينضوي اليها أشهر الفقهاء مهارة        ،بمفاتنها
 يترافعـون   ،صح يسدون الن  ، ومحامين ومستشارين  ، قضاةً  يصدرون الاحكام    ، يجوبون العالم  ،واساتذة

  .ويوثقون
 Nonnos deنونس دي بانوبوليس  -بيروت مخيلة شاعر في القرن الخامس  حتى اقتحمت مدرسة

Panopolis -     حتى تتـولى بيـروت  ، ولا من نهاية للحروب،فتراءى له ان ما من سلام يسود العالم ، 
 وتأخذ علـى عاتقهـا   ،وانين وتحصن المدن بقلاعٍ  منيعة من الق ، حكم الارض والبحار   ،حامية الامان 

  .دون سواها ادارة كل مدن العالم
بل استباقاً لواقع كان سيتحقق فعـلاً علـى يـد الاسـاتذة         شعرية نزوةٍ مجرد هذه النبؤة  ولم تكن 

  .البيروتيين يحملون صولجان الفقه في عصرهم وبه يحكمون العالم
على رغم الحظوة التي عرفتهـا       انه فقهائها وما يلاحظ ايضاً على عراقة مدرسة بيروت وتفوق       

 لم يستطع الامبراطور جوسـتنيانوس الجـالس علـى عـرش            ،مدرسة القسطنطينية لتدريس الحقوق   
التي  "الديجست"وأهمها   - ساتذة بيروت عندما أكب على وضع موسوعاته      أالاّ الاستعانة ب   القسطنطينية

باهداءٍ خاص الى مدرسة بيروت بجلال      في مقدمتها و   مقراً - تؤلف أضخم عمل تجميعي في التاريخ     
مساهمتهم في تلك الموسوعة التي حرص واضعوها في تبويب مواضيعها على اعتماد التبويب عينـه               

بثلـث   اذ  وكمـا قلنـا    .ما يدلّ على ان القيادة كانت لاسـاتذة بيـروت         م ،المعتمد في مدرسة بيروت   
ي بيـروت أمثـال كـايوس وبـولس         زملاء ف   فضلاً عن  ،عن مؤلفات اولبيانوس   الموسوعة مأخوذ 

  .وسواهما
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  يها الحفل الكريم،أ
  أيها الأحباء،

فهل صـحيح   . لنأخذ الأمثولات والعِبر  .. .إلى فقهائها .. .إلى مدرستها ...نتطلع إلى مدينة بيروت   
  أننا نعمل ونأخذ أو نهتدي بتلك العبر والأمثولات؟
  وهل هذا ما نشاهده كل يوم في حياتنا العامة؟

عقول ان يستمر التساؤل وكأن لا نهاية له، فنستفيق بسحر ساحر على ان هناك موعداً               هل من الم  
  دستورياً لإجراء الإنتخابات البلدية، لا بد من إحترامه في دولة تريد ان تكون دولة القانون؟ 

 تتنازعهـا التيـارات علـى       ،ر في إقرار إصـلاحات    ثوهل من من المسموح أن يستمر هذا التع       
  والمواقف والنوايا؟إختلافها 

قون الوعود وتأبى   دن يعللون المواطن بالآمال أعذبها، ويغ     يالسياسيبعض  وإلى متى سوف يستمر     
  ...على أيديهم الوعود أن تتحقق

نتخابـات  واليوم قـانون الا    بالأمس القريب، بالنسبة لقانون الانتخاب،      كما ،هل ما حصل بالأمس   
لئك السياسيين عند   أو؟ وألا يستحق شعبنا الطيب من قبل        ...يانوسأولب و  يليق بأحفاد بابنيانوس   ،البلدية

  ؟...حتراماالأنظمة ما يجب من ترقب وعميق درس وكامل  وصوغ القوانين
لو شئت التوسع في هذه المجالات وفي كل ما ينتاب الحياة العامة في بلادنا، لطال الحديث وكثُر                 

  .الكلام
 فيها ما نشاهد ونسمع، عاملين بل دائبين بلا كلل ولا هـوادة           نا إلى صحوةٍ مسؤولة نتناول    دألا خَلَ 

حكامـاً   وأعني تاريخ مدرسة بيروت    مستوى التعاطي الفقهي والقانوني إلى ما يليق بتاريخنا        في رفع 
  .ونواباً وقضاةً ورجال قانون

ويـةً   ان أطلق من هذا المنبر، كنقيب للمحامين في بيروت، صرخةً مد           ، أيها السادة  ،سمحوا لي او
مـن تـضاؤلٍ     ، وبخاصة في نطاق الإصلاح والتـشريع      ،إزاء ما يعتري الثقافة القانونية في ربوعنا      

ولا لغرضٍ إلا لرفع مستواها إلى ما يليق بنا وبالأرث العظيم الـذي              ،ووهنٍ، لا للبكاء على الأطلال    
 والمراجـع، بهيـةً     كما لقبها في الكتـب     ،"بوابة الشرق " مرضعة القوانين،    ،تركته لنا مدرسة بيروت   

  .باذخة الجمال، على شاطئ كانت تحتمي به الأساطيل الأمبراطورية، هو من أجمل شواطئ الدنيا
  : سعيد عقل، أبن زحلة البار،بيروت التي غناّها أحد عمالقة الشعر في لبنان والعالم

  !ضقت بها! قالوك، بيروت، أم الحق
  م الحقيقة أنت، ارقي بها صعداأ          

  ، هذي المجد هام بها،من أنت، بيروتُ
  داجفي غدٍ، س  شعراً،غناك بالأمسِ          

  :هالُبلى، وعن شاعر الإغريق، أنقُ
          نجرداتبقى الحروبويبقى السيفُ م   

حتى يكونبهلتِ، صِ لك السلطان   
          في البحرِفي الب ،رجداً كُنْتِهِ وو داج  
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   علىض يداكِبِقْفلا سلام، ولم تَ
  !واك شدامصائر الأرض، شادي، هل سِ          

هِبيروت هم جوغِ،إضحكي.. .؟لوا المجد وى  
   ...ا لا أحدالُه والجري، الجهلُتخطّ          

 روايةً    ،Berytus في اطروحة باللاتينية بعنوان      ، إبان القرن السابع عشر    ،واحد من المانيا تصور   
 كانـت   ، على الشاطىء اللازوردي   -مدينة بيروت    -نة  قضى بانشاء المدي   ذكر فيها ان قراراً الاهياً    

 فـصدر   .يس الهة العدالة والحـق    مِ وتِ ، مينرفا الهة العقل والمنطق    :الهيئة الحاكمة تضم الهتين اثنتين    
 شاخـصات   ، وحول المنصة عرائس الشعر وفتيات الحسن والـدلال        ،الحكم وسط ابهة باذخة عارمة    

  .خاشعات
 احب المدينـة    ،مر من هنا   - المؤرخ الاب هنري لامنس      –فرنسا   واحد من    ،١٩٢١وفي العام   

  :ودرس تاريخها قال فيها
   ."ثمة مدن قدرها ان لا تموت"    

 ـ       أ!  أنشأ مدينة بيروت   إلهياًإذن فإن قراراً     سـود  أُ،  هفلا يصح هذا القول في مدينتنا العظيمة زحل
  .ميدان عظيمون عن أسودها في أي الشعر والأدب والفكر فيها لا يقلّ

  
  وأخيراً،

  .سألتني أيها التاريخ فأجبت
  .سم المحاماة وشرف المهنةاوأعدك ب

  .وباسم المحامين ورسالتهم المقدسة
علاء شأن القضاء والمحامـاة،     نان والمشرق، أن أتابع المسيرة لإ     لهم في لب  " نقيبة  "وباسمي كأول   

  .في لبنان على حدٍ سواء
  
  ية،أيها الأحباء، ألف تح ،إليكمو

  .وإلى مدينتنا أطيب سلام
  

  . عاشت زحله داراً دائما للسلام
  .عاش مجلس قضاء زحله الثقافيو

  .وعاش لبنان وطن القلم والكتاب
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   المحامين أمل حداد خلال ترأسها الجلسة الرابعةةكلمة نقيب
  من أعمال ندوة حول تعديل قواعد تحكيم اليونسترال

  يروت العربية في جامعة ب١٥/٤/٢٠١٠تاريخ 

 المحامين في بيروت أمل حداد، الجلسة الرابعة من أعمال ندوة تعديل قواعد تحكـيم          ةترأست نقيب 
ظمتها جامعة بيروت العربية بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت وهيئات عربية            ناليونسترال، التي   

  .ودولية، والتي استغرقت ثلاثة أيام
  :لآتي نصها حداد الكلمة اةوكانت للنقيب

  
  الزميلات والزملاء،

  الحضور الكريم

تعديل قواعد تحكيم اليونسترال على ضوء تجربة ثلاثين عاماً نظرة          " حبذا هذا المؤتمر بموضوع     
  .يعقد في بيروت". إلى المستقبل 

إنه حدث تاريخي يتجدد بالنسبة لدور بيروت على مر العصور، كعاصمة للفكر والتبادل التجاري              
  . ائعة الصيتذالذي جعل منها ومن مدنها وجامعاتها، مراكز متقدمة والحر، 

بيروت أم الشرائع، بيروت حاضنة مدرسة بيريت التي حكمت بقوانينها وأنظمتها إمبراطورية لا             
 ثمة مدن قدرها    :فقال" لا مانس " المؤرخ الفرنسي الأب     ١٩٢١تغيب عنها الشمس والتي وصفها عام       

  .ألاّ تموت
 نخبة وافرة مـن    ،ن يشترك في هذه الندوة بأيامها الثلاث، وبرامجها المنوعة والمكثفة         لأمر جلل أ  

  .ذوي الإختصاص على طول العالمين العربي والدولي، بالإضافة إلى الداخل اللبناني
  :  للمحامين في بيروت، ان أترأس الجلـسة الرابعـة مـن النـدوة، وعنوانهـا               ةيطيب لي، كنقيب  

، وأن يكون في عـداد المـشتركين   ) "ضم طرف ثالث أو اكثر إلى التحكيم(تحكيم  التفاقانسبية أثر  " 
  في المناقشة العامة التي ستدور فـي هـذه الجلـسة، حـضرة رئـيس هيئـة التحكـيم الفرنـسية                     

  من باريس، إلى جانب نخبـة كريمـة   ) Philippe Leboulanger(الدكتور المحامي فيليب لو بولانجي 
  ص الوافدين من جامعات مـصر وسويـسرا وبيـروت ولنـدن والكويـت،              من أهل العلم والإختصا   

والتي تختتم جلسات اليوم الأول من مؤتمر تعديل قواعد تحكيم اليونسترال على ضوء تجربة ثلاثـين                
  .عاماً

التحكيمي، لا إخاله سوف يغيب عـن أبحـاث حـضرة الأسـاتذة              البند اثر تدادما موضوع وفي
 عـام،  بـشكل  الـدولي  التحكيمـي  والاجتهاد الفقه كرس بخاصة بعد أن  المشاركين في هذه الندوة، و    

 والاسـتبدال،  والدمج والتفرغ كالوفاة معينة حالات في التحكيمي البند تقالان جواز مبدأ الى بالاضافة
  .البند هذا تتضمن لا عقود الى أو موقعيه غير الى التحكيمي البند أثر امتداد مبدأ



  العدل  ٢٨

 

 لـم  اشـخاص  أو شخص يلزم بحيث Ratione Personae التحكيمي البند اثر مد يكون أن ويمكن
 هـذا  نيـة  بـأن  القضية ظروف من مثلاً تبين اذا التحكيم في فرقاء يكونوا بأن التحكيمي البند يوقعوا

  . التحكيمي للبند الخضوع نحو متجهة كانت الاشخاص او الشخص
 على التحكيمي البند يسري بحيث Ratione materiae التحكيمي البند اثر مد يكون أن أيضاً ويمكن

 إقتصادية عملية إنفاذ في تشترك العقود هذه ان مثلاً تبين اذا البند هذا تتضمن لا اتفاقات او عقود
  .الاحالة بموجب بالبعض بعضها ترتبط أو واحدة

 الدعاوى لتشرذم اًتفادي المبدأ لهذا طبقاً الصادرة التحكيمية والهيئات المحاكم جتهاداتا تدفقت وقد
  .المحكمين او المحكم مهمة نطاق توسيع الى أدى مما الموضوع نفس في الناشئة والاجراءات

  :ومنها
   Dow Cheminal الـ قضية -
  ن،االشهيرت Sponsor AB وقضية -

 في ٢٠٠٢ فبراير ٢١ في الصادر المدنية الاولى الغرفة -باريس في الاستئناف محكمة وقرار -
 ،SA Groupama Transport ضدSA de GSM  قضية

 فـي  ١٩٩٩ نوفمبر ٢٣ في الصادر -التجارية الاولى الغرفة -باريس استئناف محكمة وقرار -
  Société Fiat Auto France ضدSociété Distribution Chardonnet  قضية

 فـي  لثةالثا الغرفة بيروت في الاستئناف محكمة عن الصادر ١٩٢/٢٠٠٨ رقم القرار وكذلك -
  للانماء، المتحدة الشركة ضد عزي ابو قضية في ٥/٢/٢٠٠٨

  .الدولية التجارة غرفة امام الصادرة التحكيمية الاحكام من كبير عدد الى بالاضافة -
وهذا الحشد من العلماء وتحت سماء لبنان يؤكد للمؤمنين وللمشككين سـواء بـسواء، أن هـذه                 

ئها، خيراً ونبلاً وعطاء عبقرياً عرف بها في العهـدين القـديم   السماء، تمطر، في شتائها كما في صفا  
  .والحديث كما في العهود الوسيطة

ستبدل، ليظل لبنان بلد المنبر والشرارة وبلد الـدفع نحوغـدٍ      اغُيب الأسم أو     فما غاب العطاء ولا   
  . خفاَّق آتٍ من ماضٍ عريق لا ينقضي

    



  ٢٩  اخبار النقابة  

 

  

  ١٩/٤/٢٠١٠تاريخ  المحامين أمل حداد ةكلمة نقيب
  خلال مراسم جنازة النقيب الأسبق لمحامي بيروت،

  وجدي الملاط، في كاتدرائية مار جرجس 
  وسط بيروتفي للموارنة، 

، وبمناسبة القداس الجنائزي الحاشد الذي أقيم في كاتدرائية مـار جـرجس             ١٩/٤/٢٠١٠بتاريخ  
 ةبق، المرحوم وجدي الملاط، ألقت النقيب      وداعاً لنقيب محامي بيروت الأس     – وسط بيروت    –للموارنة  

  : تأبيناً للراحل الكبير وجاء فيهأمل حداد كلمة نقابة المحامين،

  أما، في قلوبنا والذاكرتِ، فَستَبقى 
  قضى وجدي،: قالوا
  .أُغْمِد رمح، وناح أرز، وغاض فُراتُ، وأَن لبنان: فقلتُ

  . لمحامون؛ وقصور العدل عراها شعور كئيببسوادٍ تَلَفَّح الزملاء النقباء وا
  وتَلَفَّتَتِ العيون تَستَطْلِع؛

  والقلوب، حزناً حتى الوجدِ على وجدي، تَولَّهتْ؛
أما الآذان، فراحت تُلملم من زوايا المحاكم، وحنايا القاعات، صوتَ من صدح منذ سـبعين مـن                 

 لا يقولُ إلاّه، يتكلَّم به جهاراً، ولو تصدعتْ لجرأته الـسماء، ولـو      الأعوام، وصدع النزاعاتِ بالحقِّ،   
تْلفاتُ المهالكقَتْ بحياته المدتَشَقْقَتْ لعِناده الرواسي، ولو أَح.  
  .هو ابن شاعرِ الأرز، شبلي الملاط، فلا يلين ولا يهون

  :أبوه من يصِفُ نَفْسه وقومه وبنيه، فيقولُ
   صخريةٌ مقطوعةٌ أنا فِلذةٌ
  من ذلك الجبلِ الأشَم الراقي        

  ى ا جذْع لبنان القديمِ، فما ذَوأن
  ورقي، ولا لَوتِ الشْدائد ساقي        

وعنهما أخَـذَ الـصراحةَ   .  وجدي والأدب عن والدٍ وعم، القاضي الشاعر تامر الملاّط        خَذَ الشعر أ
  .والجراءةَ والبيان

   ةَ الفـؤاد،              وأخَذَ عن بني عمالمـشدود، وحـد بالمتوقِّد، والعـص ه وأبيه سرعة الفِطنة، والذّكاء
  واضطرام المشاعر،

               الين لرفع الظلم، ووفاؤهم، أبداً، وفـاءفرسانٍ رح ملوك؛ وبأسهم، أبداً، بأس هم، أبداً، قلوبفقلوب
  .سموأَل



  العدل  ٣٠

 

الفرنسيةَ، اللتين تعادلتا علـى لـسانه ويراعـه،         من مرؤات فتانا والمآثرِ، حِذقُُه اللغتين العربيةَ و       
  .مثلما نال جائزةَ الشرف باللغة العربية. فَقَنَص جائزةَ كأس الفصاحة باللسان الفرنسي

، وأكْملَ تَمرنَـه    ١٩٤١بدأَ عبقرينا تدرجه في مكتب المحامي، العبقري يوسف السودا، في العام            
  . ن الفقيه، العلاّمة الشيخ إدمون كسباربافي مكتب الفقيه العلاّمة، 

  ١٩٤٩فَتَح مكتباً مستقلاً في العام 
    .، عضواَ في مجلس نقابة المحامين١٩٥٥نْتُخِب، في العام ا

. ، عين وزيراً للعمل والشؤون الإجتماعية، في مستهلِّ عهد الرئيس شارل حلـو            ١٩٦٥في العام   
  .دارة والقضاءوكانت له وقفاتٌ مشهودةٌ من تطهير الإ

نتُخِب نقيباً للمحامين، فأحدثَ أعرافاً وتعديلاتٍ حفاظاً على سر المهنة، ورفعـاً  ا، ١٩٧٢في العام  
  .لمستوى المحامين المتدرجين

جتماع عام لها في إسرائيل فـي العـام         اتحاد المحامين الدولي عقد     عندما قررت الأمانة العامة لا    
ه دون   أن القرار يمسه في الصميم فانتفض، وحد       –ناني الملاطي   ذاك النقيب اللب  -، وجد وجدي  ١٩٧٣

 ويستنهض همماً ويـستنزل  شتعل قلبه واللسان، فتدفق بركانا يقذف حمماًاسائر نقباء العالم والعرب، و 
  .نعقاده في ديار العدواجتماع المقرر تحاد المحامين الدولي بإلغاء الااالحجج، فيقنع 
  إلاّ أنـه مـا لَبِـثَ أن        .  وجدي الملاّط أولَ رئيسٍ للمجلس الدسـتوري       نتُخِبا،  ١٩٧٤في العام   

  أن المجلس الدسـتوري أُنـشىء فـي لبنـان قبـلَ أوانـه، وأن               " إستقالَ بعد ثلاث سنوات، معتبراً      
ي البلد لم يبلُغْ بعد، في سيرورته السياسية وفي تطوره الديمقراطي، ما يتيح له اقتبال قضاءٍ دسـتور                

  ".مستقلّ
حتجاب، وهو من ملأ الدنيا دوِياً، من أدهلتِ البدو         سر الملاَّطي الا  وإذْ بصر الغروب يدنو، آثَر النِ     

والحضر أغاريد فصاحاته والبلاغات، وأنْشَتِ الأجيال موسوعاته الثقافيـةُ ومطارحاتُـه الـسياسية،             
  .لس الأدب والمنادمةِ والمذاكرةِ والمؤانسةوإطلالاتُه على الآداب العالمية، ومجا

وما يتَنافر منها من منظومات ومنثورات، من تتذكره قصور العدل في لبنان محامياً باحثاً، لاهثاً،               
  متوغِّلاً الى الأعماق، ينْشُد الوضوح في الفكر، والدقّةَ في القياس، 

ط الأخّاذ، إذِ البحثُ القـانوني والعملـي لا ينْفـي    والسداد في الرأي، والصراحة في التعبير النشي     
  . الإخراج الفَنّي في عرضه

  :حتى صح فيه قول الشاعر ريمون عازار
     كم كُنتَه السيفَ، لا ينفك ممتشقاً

          حين الحقُ يطّهد ،اً، لتحسمحر  
تَ ساحتهبأله العدالةِ كم قصر      

           ،العصي ،أنت الكميالغَرِد الرائِد  
      تحني المحاكم، إن رافعتَ، هامتها،

          عتمدوقولك الفصلُ، تُستفتى، في  



  ٣١  اخبار النقابة  

 

  حضرةَ النقيب المرتحل،
حنانَك يا ابن شبلي، يا أبا شبلي، كيف يسهلُ عندك أن تغادر نِقابةً كنت أحد مداميكها والبنـاة؛ أن    

تَ عنها؛ أن تَسحب ظِلّك من قاعـات المحـاكم، فيخْـرس            تهجر المحاماةَ التي بالعزة والعنفوان حامي     
صوتٌ من شهامةٍ ونُبلٍ نُحاسه؛ كيف يهون، عندك، ياعالماً من قِيمِ وشِيمٍ توارى، أن تُفارقَ إلى دنيـا                  

  !سبقَك إليها أهلونا
ه بالعزيمة في متابعة    وإن بكتك المحاماة اليوم، إلا أنها تتعزى بالأبن الشبل داعية لك بالرحمة ول            

  .الطريق في النضال، والدفاع عن الحق والكرامة والأنسان
،يا حبيب ،يا نقيب ،عوحبيبٍ حبيب  على وجنةلدِ، قُبلةً في دارِ الخُألا اطْب ،نقيبٍ آخَر  !  

  .أما في قلوبنا والذاكرات فَستَبقى
  

  أيها الراحل الكريم،
   .اق أرثيكلقد نفذتَ الى الأعماق، ومن الأعم

  
ك الأبدالموتُ، بل لقد ضم ما لفك    

         الخلد كهنا، بل دار ليس الضريح .  
    



  العدل  ٣٢

 

  

  ٢٤/٤/٢٠١٠يخ ر أمل حداد تاةكلمة النقيب
  الفرنسيةبمناسبة استقبال وزيرة العدل 

  ماري-ميشال أليو

 حداد وأعضاء مجلس     أمل ة أقامت نقابة المحامين في بيروت، برئاسة النقيب       ٢٤/٤/٢٠١٠بتاريخ  
مـاري، وذلـك فـي حـضور        -النقابة، حفل استقبال على شرف وزيرة العدل الفرنسية ميشال أليو         

الوزيرين ابراهيم نجار وزياد بارود، سفير فرنسا في لبنان، عدد من النـواب، وكـل مـن رئـيس                   
ولـة،  وأعضاء المجلس الدستوري، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، رئيس مجلس شـورى الد      

  .النائب العام التمييزي، رئيس هيئة التفتيش القضائي، والنقباء السابقين
  : حداد الكلمة الآتيةةوقد ألقت النقيب

Madame Le Ministre d’Etat , Garde des Sceaux, 

Ministre de la Justice et des Libertés, 

Monsieur le Ministre de la Justice, 

Monsieur le Ministre de l'Intérieur, 

Monsieur l’Ambassadeur de France, 

 

Excellences, 

Messieurs les députés 

Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel  

Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, 

Monsieur le Président du Conseil d'Etat,  

Monsieur le Procureur de la République,  

Monsieur le Président de l'Inspection Judiciaire,  

Messieurs les Bâtonniers, 

Messieurs les présidents, membres du Conseil Constitutionnel et du Conseil 
supérieur de la Magistrature  

Messieurs les Présidents 

Chers confrères, 



  ٣٣  اخبار النقابة  

 

Mesdames, Messieurs, 

Votre présence fait particulièrement honneur au Barreau de Beyrouth, qui est ravi de vous 
accueillir, Madame Michèle Alliot-Marie, je vous souhaite, au nom de tous mes collègues la 
bienvenue. 

 

Madame le Ministre, 

Votre biographie est impressionnante: 

Diplômée d’études supérieures de droit privé,  

de sciences politiques et d’histoire du droit, 

docteur en droit et en sciences politiques,  

détentrice d’une maîtrise d’ethnologie,  

vous êtes une éminente juriste, vous avez été avocat et professeur de droit.  

Et depuis bien longtemps vous avez l’expérience du gouvernement:  

Ayant été, successivement, dès 1986, Secrétaire d’Etat chargée de l’enseignement,  

Ministre de la Jeunesse et des Sports,  

Ministre de la Défense,  

Ministre de l’Intérieur, des départements d’Outre-Mer et des collectivités locales où vous 
avez veillé à la sécurité et à l’ordre républicain, avant votre désignation dans vos fonctions 
ministérielles actuelles, que vous avez placées sous le signe de la justice et des libertés. 

Quant à vos fonctions électives, elles sont, elles aussi, tellement variées. Vos électeurs 
vous sont restés, sans doute, fidèles à toutes les échéances électorales dès 1983. Vous vous 
êtes, sans aucun doute, montrée méritante de la confiance qu’ils ont placée en vous. 

Du si beau département des Pyrénées-Atlantique, vous avez été, sans discontinuité, la 
députée, de 1986 jusqu’à votre actuel mandat, sans oublier que vous aviez été élue il y a vingt 
ans, députée européenne.  

Outre vos fonctions parlementaires, vous étiez, tour à tour, conseillère municipale de 
Ciboure, puis de Biarritz, conseillère générale du département, Maire de Saint-Jean-de-Luz et 
première adjointe au maire de cette localité qui n’a rien à envier à Biarritz, ces deux villes 
situées sur le bord occidental de l’hexagone.  

Du si beau département des Pyrénées-Atlantique, je disais, vous déteniez la représentation 
à tous les niveaux, ces Pyrénées qui regorgent d’histoire, ces Pyrénées aux sommets altiers, 
qui nous ramènent à Vercingétorix, ou qui dominaient la Mare Nostrum, ou encore qui 
veillaient sur les armées de Napoléon Bonaparte, lors de la conquête de l’Espagne. 

Les Pyrénées qui suscitent en nous le sens de la légende, Tristan et Iseult, la Chanson de 
Roland, et j’en passe, et qui s’ouvrent en même temps sur l’Atlantique, bleu d’espérance. 



  العدل  ٣٤

 

Madame le Ministre, 

Avant d’accéder à la vice - présidence du conseil national de l’UMP en 2009, vous 
militiez au sein du RPR, dont les rangs avaient rassemblé la famille gaulliste.  

Je m’arrête ici pour saluer, en cet instant, la mémoire du général De Gaulle qui avait dit, 
un jour, que, vers cet Orient complexe, il venait avec des idées simples… 

Et qui, un autre jour, n’avait pas hésité à décréter l’embargo sur les armes militaires 
françaises, à destination d’Israël, qui venait de perpétrer son ignoble agression  
contre l’aérodrome de Beyrouth, détruisant notre flotte aérienne civile, la nuit du 28 décembre 
1968. 

 

Madame Alliot-Marie, 

Je n’évoquerai pas les relations séculaires d’amitié franco-libanaise, ce matin, elles ne 
sont pas frappées du “sceau” du secret…  

Cependant que je voudrai vous assurer du profond attachement de l’Ordre des Avocats  
de Beyrouth aux valeurs fondamentales de la démocratie, des droits de l’homme et des 
libertés.  

Il est des périodes, dans la vie des Nations, où les hommes sont livrés aux convulsions des 
guerres, et où le bruit assourdissant des bombes étouffe les voix.  

Celle des avocats s’est toujours élevée avec force, avec détermination, pour réclamer une 
justice tenant, d’avance, à être impartiale, comme l’Histoire. 

C’est en des termes similaires, et surtout plus éloquents, que vous vous exprimiez lors de 
la Rentrée Solennelle de la Conférence du Barreau de Paris, en ce vendredi 4 décembre 2009, 
à laquelle j’ai eu le privilège d’assister. 

Vous disiez, pertinemment, parlant des avocats: 

“Leurs combats se nomment des causes, 

Leurs armes, ce sont leurs arguments, 

Mais leurs victoires, ce ne sont jamais seulement celles d’un camp contre un autre. 

Les avocats, c’est tout leur honneur, placent leur éloquence au service de la Justice. Dans 
les cabinets comme dans les prétoires, les avocats défendent les libertés individuelles. Ils 
portent les valeurs de la démocratie. Ils soutiennent l’Etat de droit. 

A travers la force du verbe, c’est la prééminence du droit qu’ils revendiquent.  

A travers les intérêts de chacun, c’est l’égalité de tous devant la loi qu’ils défendent.  

A travers les droits des justiciables, ce sont les droits de l’homme et du citoyen qu’ils font 
vivre”  

(fin de citation) 



  ٣٥  اخبار النقابة  

 

Madame le Ministre, 

Nous suivrons avec le plus grand intérêt vos travaux de réformes législatives, notamment 
en matière pénale. 

Rayonnante de personnalité, et si riche d’expériences, qui, mieux que vous, saura nous 
entretenir des défis juridiques du 21eme siècle. 

Puissions-nous être à la hauteur de tous ces défis… 

Je m’empresse, sans plus tarder, de vous céder la parole, après avoir écouté, avec le même 
intérêt notre cher Ministre de la Justice.  

  .ماري-ثم كانت كلمتان الأولى لمعالي وزير العدل اللبناني، والثانية للوزيرة أليو
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   المحامين في بيروت أمل حداد،ةكلمة نقيب
  ، خلال افتتاح٢٦/٤/٢٠١٠تاريخ 

  ٢٠١٠دورة معهد المحاماة للسنة 

لمحـامين   بحضور عدد مـن ا     ٢٠١٠ تم افتتاح دورة معهد المحاماة للسنة        ٢٦/٤/٢٠١٠بتاريخ  
 ةالمتدرجين، والمحامين العاملين، ومن ضمنهم أعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب            

  :أمل حداد، وقد ألقت الكلمة الآتية
  معهـد  " والقاضي بتأسيسِ    ١٠/٦/٢٠٠٩تاريخ   على قرارِ مجلسِ نقابةِ المحامين في بيروت      بناء
  ،"المحاماة

 .٢٠١٠إفتتاح دورةِ معهد المحاماة للسنة  علن بيروت، أنقابةِ المحامين في وباْسمِ

  
   إخوتي النقباءِ،

  زملائي أعضاءِ مجلسِ النقابةِ،
  أيها المحامون المتدرجون،

  أيها الأحباء،

قَدر المحاماةِ أنَّها رسالةٌ تَشيع ثَراء حقوقياً وإنسانياً، وتُصان في حرمتِها وكرامتِها، ثقافةً ووعيـاً               
جيهاً في الغِلالِ الوافرةِ التي تَتَكدس على بيادرِ الوطنِ والأمةِ، وتُستَرفَد إشـباعاً لجـوعٍ، وإرواء                وتو

  . لفراغٍوملءاًلعطشٍ، 
 رسلُها المعلِّمـون    ، واْتساعِ مجالاتِها وتَعدد دروبِها    ،٢٠١٠سنة  ولهذهِ الرسالة، في اْنطلاقِ دورةِ      

 والعاملون على نشرِها وترسيخِها في الأذهانِ والنفوسِ، عدالـةً وحقـاً        ،ولِهاالمخلصون لمبادئِها وأص  
  .وسلاماً

                 ها القادمون إليها للأخذِ من مغانِمِها ما يثري في تكوينِ الذاتِ تكويناً يتجـاوزكما لها أيضاً طلاّب
  .الفرد الى الجماعة

ليكم ومخاطبتُكم وأنـتم تتهيـأون لحمـلِ     وفي حضورِكم اليوم، محامين متدرجين، يصح التوجه إ       
  .رسالةِ المحاماةِ وتأديتِها تأديةً لائقةً بما تَفرضه من أخلاق وعلمٍ ومعرِفةٍ ومسؤولية

  .ليس التدرج عملاً نظرياً روتينياً في النص والنّقلِ والاستنساخِ والإبلاغ
 أسطرٍ، وملء صـفحاتٍ، وحمـلَ دفـاترٍ         وليس التدرج وظيفةً في مكتبٍ أو على منبرٍ، وطباعةَ        

  .وأوراقٍ في حدودِ ساعاتِ الدوام
إنّما التدرج هو إعداد للممارسة الفعلية لمهنةِ المحاماة والدخولُ في معهدٍ جامعٍ، تعليماً، وتوجيهاً،              

 المـصادرِ   وممارسةً، وصقلاً، واكتساباً للمواهب، والكفاءات، والعب من مناهلِ العدالةِ في مختلَـفِ           
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والاتجاهاتِ، والتدرب على إبرازِ القدرةِ في البحثِ والمناقشةِ، نُـصرةً للاشـتراعِ والحـقِّ، وزهقـاً          
  .للباطل

وإعزازاً لهذهِ الرسالةِ التزمتِ النقابةُ في أن تمنح المتدرجين نُعمى المعرِفةِ والخبرةِ علـى أيـدي       
  .ما يدعو الى الإكبارِ والتقدير لتفوقهم في هذا المجالقضاةٍ ومحامين، هم قدوة ومثال، اتّصفوا ب

كما التزمت أيضاً حِرصها الشديد على القيامِ بكلِّ ما تَفرِضه سنواتُ التدرجِ الثلاث من شـروطٍ                 
  .وقواعد بغيةَ الوصولِ الى ما ترقى إليهِ المحاماة على سلَّمِ الكمال

 ولهذا يجب الإنصرافُ كُلّيـاً      ،تدرج بالمحاماةِ رسالةً لا مهنةً    وفي طليعةِ الالتزاماتِ أن يؤمن الم     
  .الى تأديتِها هدفاً لا وسيلةً، وإلى التقيدِ بمضمونِها، والإنكبابِ على شمولِ المعرفةِ

نضباطَ هو أحـد أسـسِ      اختياراً لأن الا  والحضور الدائم الإلزامي يتخطى مفهوم الغيابِ قسراً أو         
طّلاعِ والإفادةِ مما تشتملُ    ى حضورِ الجلساتِ في المحاكمِ للا     في العملِ، إلى جانبِ المثابرةِ عل     النجاحِ  

  . تواصلٍ بالقضاةِ وتفاعلٍ مع المتقاضينعليهِ من اْشتراعٍ واْجتهادٍ وتنفيذ وحسنِ 
  . دخاراً واْكتنازاً لما يتوافر فيهِ الحصاد الخير المثمِراإن في هذا 

 مـاهرةٍ  حاذقـةٍ بعينٍ   عى النقابةُ هذهِ القواعد وتراقِب أعمالَ وواجباتِ المحامين المتدرجين        وستر
  . لإقرارِ القبولِ والنجاحِ أو الرسوبِ والفشلوساهرةٍ

جيـلٍ مـن   التأسـيس ل وهدفُ النقابةِ من هذهِ التدابيرِ أن تصون حرمةَ الرسالةِ وحملةَ نِبراسِها، و    
  .هنا تكمن الغايةُ المرجوةُ من هذه الدورة .الخبرةوةِ ياالمحامين ذوي الكف

 التبحـرِ   أيضاً وخاصة على   وإنما ، النظرية  المحاضراتِ الأكاديميةِ  يقوم المعهد فقط على إلقاءِ    لا  
  . التي سوفَ تشغلُ الحيز الأكبروأهم الإجتهاداتِ المنازعاتِ ضمن ورشِ عملٍ تطبيقيةٍ في

  : التالية الدورة المواد ستتناولُِم في سنة التدرجِ الثالثةِبالنسبةِ لك
  ) نظام آداب المهنة ومناقب المحاماة–نظام داخلي للنقابة  -قانون (  مادة تنظيم مهنة المحاماة -
  ) فن الإلقاء-منهجية المرافعة(  مادة الخطابة القضائية -
   مادة أصول المحاكمات المدنية -
  كمات الجزائية مادة أصول المحا-
   مادة أصول المحاكمات الإدارية -
   مادة الأصول الدستورية -
  )مدنية وتجارية على أنواعها(  مادة الشركات -
   مادة العقود الخاصة-

المدرسـةِ التـي عتُـقَ      , هذه المبادئُ التي أُعلِنُها هي أفعالٌ لا أقوالٌ، وتعاليم في نقابةِ المحامين           
  . ، فترسخَ عدالةً وحقاً وخيراًا بما تثبت به الأسس، وتنهض بهِ الدعائمزمانُها، فأثرى مقامه

                الثقةِ بكم، كما لكم مني، ومن زملائي أعضاء مجلس النقابة، المؤازرة السليمةُ والدعم لي ملء إن
   .جتيازِكم هذهِ المرحلةَ التدرجيةَ نجاحاً وتفوقاًاالنافذُ في 
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، أن أوجه تحية شكر وتقدير للسلف الصالح، النقيب الأسـتاذ رمـزي             يطيب لي، في ختام كلمتي    
 لهم اليد الطولى في تأسيس هذا المعهـد الـذي نريـده             تجريج، ولأعضاء مجلس النقابة، الذين كان     

نحفظ له ولهم جميل عملهم الذي تحصد ثماره غلالاً وافرة على بيدر المحاماة والعدالة              . مشرقاً زاهراً 
  .في لبنان

  . ي اليوم بلقائكم فوق كل هناءةهناءت
محامين التي تحمـل، عـن      نطلاقة هذا المعهد ليرتقي قدر رفعة نقابة ال       اوعهدي أمامكم تحصين    

  ".مرضعة القوانين"و" بيروت أم الشرائع"حق، شعار 
  

  م عشت
  عاشت نقابة المحامين

  اش لبنانع
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  بة كلمة نقابة المحامين في بيروت ألقاها عضو مجلس النقا
  "بيت المحامي"المحامي اندره الشدياق في اللقاء المنعقد في 

  : تحت عنوان١٠/٥/٢٠١٠بتاريخ 
  »ريمون اده، عميد الجمهورية«

شرة لرحيل عميد الكتلة الوطنيـة، النائـب والـوزير          ، وإحياء للذكرى العا   ١٠/٥/٢٠١٠ بتاريخ
: انت لقاء فـي بيـت المحـامي، بعنـو    السابق، المحامي ريمون إده، أقامت نقابة المحامين في بيرو      

  ."ريمون إده، عميد الجمهورية"
حضر اللقاء ممثلون عن كل من فخافة رئيس الجمهورية، دولة رئيس مجلس النواب، دولة رئيس               

 المحامين في بيروت، أمل حداد وأعضاء مجلـس النقابـة، رئـيس    ةمجلس الوزراء، إضافةً إلى نقيب    
 للكتلـة الوطنيـة     لس القضاء الأعلى والعميد الحالي    س وأعضاء مج  وأعضاء المجلس الدستوري، رئي   

  .كارلوس إده
. وقد ألقى كلمة نقابة المحامين في بيروت عضو مجلس النقابة، المحامي الأستاذ أندريه شـدياق              

  :فقال
  حضرة ممثل فخامة رئيس الجمهورية-

  حضرة ممثل دولة رئيس مجلس النواب-

  الوزراء حضرة ممثل دولة رئيس مجلس-

  
  حضرة نقيب المحامين في بيروت الاستاذة امل حداد

  
  أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والسيادة

  حضرة رئيس المجلس الدستوري
  حضرة رئيس مجلس القضاء الاعلى
  حضرة رئيس مجلس شورى الدولة
  حضرة اعضاء المجلس الدستوري

  حضرة اعضاء مجلس القضاء الاعلى
  حضرة الرئيس الاول

  رة العميد الاستاذ كارلوس ادهحض
  السادة النقباء
  السادة القضاة
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  الزميلات والزملاء
  السيدات والسادة

  أيها الكرام

  " أطلق علي والدي اسم ريمون، تيمناً بصديقه الرئيس ريمون بوانكاري"
   عن والده،هذا الكلام قاله ريمون اده نقلاً

  ل،لجمهورية ما قبل الاستقلا رئيسٍ فإميل اده، ثالث نقيبٍ للمحامين وثالث
كان يبدي دوماً اعجابه بصديقه ريمون بوانكاري الذي اصبح رئيساً للجمهورية الفرنـسية فـي               

   .مستهل القرن الماضي لينتخبه زملاؤه لاحقاً نقيباً للمحامين
  .ين، الاب والابنين ريمون وبياررية في وجدان الادييهكذا نشأ العهد بين نقابةٍ وجمهو

ولدا معاً وسيظلان معاً وسيكونان معاً عندما       " لا، فلبنان الكبير ونقابة المحامين في بيروت         وكيف
  ..".تبدد أيامهما أجنحةُ الموت البيضاء
  ،كان ريمون اده المحامي اولاً

 وإكبـاراً    لوالده النقيب فحسب، بـل إجـلالاً       ستذكاراًاب منصب نقيب المحامين ليس      وكان يتهي 
ج في مكتبه النقيب انطوان قليموس كلمة النقابة فيه يوم وداعه، وأقام النقيب سليم               من تدر  لنقابته، فقال 

  .٢٠٠٥ حفلة تكريمية له في هذا البيت عام االاسط
  مارس ريمون اده السياسة بوحيٍ من مجد وتراث المحاماة ورجالها

  وأبى ان يمارس المحاماة بنهج السياسة ورجالها
  رافع باللغتين اللبنانية والفرنسية،وغدا ابن النقيب المت

  وكيلاً لعديدٍ من المصارف وكبريات شركات التأمين وشركات النقل البحري
أجلّ الدور الريادي لنقابة المحامين المترسلة في الدفاع عن الحقوق والحريات، والمنبرية للـذود              

  .عن السيادة والاستقلال والوحدة الوطنية
وشقيقه، وكما نقابتُه، الوكالة المشرفة للمرافعة والمدافعة عـن قـضايا           لتزم طوعاً، كما والده     او

  .الوطن، فشكّل أي اعتداء على لبنان دعوةً مفتوحة له لممارسة تلك الوكالة
في مطلع الخمسينات، كان الزواج المدني الاختياري باكورة اقتراحاته، رغبةً منـه فـي بلـورة                

  اللبناني،نصهار وطني بين مختلف مكوِنات الشعب ا
ولم يكن وليد صدفةٍ تزامن رؤيته هذه مع موقف نقابته الذي أعلن الاضراب المفتـوح احتجاجـاً                 
على منح المشترع صلاحيات واسعة في قضايا الاحوال الشخصية للمحاكم الروحية التـي اصـبحت               

 للـسلطة   تحكم باسم الطائفة بيد ان اختصاص لفظ الاحكام باسم الشعب اللبنـاني محفـوظ دسـتورياً               
  .القضائية المستقلة

ن دساتير دول الجوار، أعطى ريمون اده السمو وفق المبادئ والقواعـد    للدستور اللبناني، عميد سِ   
 لخلُو قانوننا الاساسي من الاشارة الى ديـنٍ تعتنقـه           :التي ترعى القانون الدستوري لثلاثٍ على الاقل      
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س حدود الوطن بدقة متناهية في المادة الاولى منـه،          الدولة، ولتفرده مقارنة مع سائر الدساتير بتكري      
  .ولانطواء مادته الثانية على مبدأ عدم جواز التخلي عن احد اقسام الاراضي اللبنانية او التنازل عنه

،وبشتى ميادينه ألَم بسيادة القانون، ريمون اده أقر  
  .جاءت قوانينه قصيرة مقتضبة، وبنصوص صريحة، وبصياغة محكمة

   الرجل محامياً مؤمناً بقضيته، على طريقته، باللغة المحكية، لغة الناسترافع
   اقتراحات قوانينه،وفقه ابعاد لفهم وتسهيلاً

 من أين لك هذا ؟ الابنية الفخمـة، القاتـل           :صاغ احكامها بعناوين طغت عليها المفردات الشعبية      
لقتَي...  

ان، وكمحـام وسـيع المعرفـة بالتـشريعات     فكر في اجتذاب الرساميل الاجنبية والعربية الى لبن     
           لت الـى   المقارنة، استوقفته التجربة المصرفية في سويسرا التي، بحكم نظامها السياسي الحيادي، تحو

ملاذ آمن للاموال في ظل السر المصرفي الملزمة به بنوكها، فكان قانون السرية المـصرفية الـذي                 
  .لمصرفي المشتركه ريمون اده بقانون الحساب اعتبأسرعان ما 

 ضمن اول حكومة رباعية عرفها لبنـان،        ١٩٥٨دخل الوزارة لأول مرة عقِب انتهاء ثورة عام         
جراء إن من    وتمكّ ١٩٢٩فنقل الى رئيس البلاد يومها خلاصة تجربة والده الذي ترأس الحكومة سنة             

 ظـل القـوانين     اصلاحات في الادارة من خلال المراسيم الاشتراعية المقتبسة عن الفرنـسيين فـي            
  .١٩٥٩الدستورية الثلاثة للجمهورية الثالثة، فكانت المراسيم الاشتراعية لسنة 

  المؤلف مـن اربـع مـواد فقـط علقـت      ١٩٥٩ شباط ١٦ثم استصدر، كوزير للداخلية، قانون   
  نـسانا  إنزلت عقوبة الاعدام بمـن يقتـل        أ من قانون العقوبات، و    ٥٤٨ و ٥٤٧ تطبيق المادتين    مؤقتاً
 ومنعت منحه الاسباب التخفيفية، وذلك لتبديد الذعر من نفوس المواطنين وإرساء الامـن فـي                قصداً
  .البلاد

ودنَت ساعة تنفيذ حكم    " بالتكميل"ولما ألقى ريمون اده بنفسه القبض على ابراهيم النابلسي الملقب           
الى طائفـة معينـة،     الاعدام الصادر بحقه، جاء من يحذره من مغَبة ذلك بحجة انتماء المحكوم عليه              

  "لا استطيع إلا تنفيذ حكم القضاء، وإلا ما الفائدة من الاحكام القضائية ؟ ":فكان جوابـه
  .قالها الرجل، قالها الرجل الذي لم يطلب يوماً شفاعةً من قاضٍ

وحين أتى من يطلب منه صرف النظر عن إلقاء القبض على مجرم آخر مزور للعملات الاجنبية                
  ."انا وزير داخلية لبنان، ولست وزير داخلية طائفتي ": عبادة، كان ردهومختبئ في دار

بناء النقابة الافذاذ، نقابةِ الحق، نقابةِ القانون، نقابةِ        أفي المرتين، تصرف بكل جدارة ابناً باراً من         
  .كل الطوائف وكل الفئات، لا نقابة الطائفة او الفئة دون الاخرى، نقابة الوطن كل الوطن

ت له الوزارة في ثاني حكومة رباعية في لبنان واستقال منها احتجاجاً علـى عـدم اتخـاذ                  وكان
  .التدابير الآيلة الى حماية مطار بيروت الدولي الذي اعتدت عليه اسرائيل رغم تحذيره من ذلك

  وهكذا، 
كـذا يكـون    ،  عيِن وزيراً مرتين، واستقال مرتين، نادراً ما يستقيل الرجال الرجال زهداً بالسلطة           

  .صوت الضمير  يعتزلون الوكالة متى تعارضت المهمة مع المحامون.المحامون



  العدل  ٤٢

 

  ، قـصد ريمـون اده رئـيس        ١٩٦٩وعندما علم بورود اسمه في التشكيلة الحكوميـة خريـف           
   .جـة الـسرية   البلاد متمنياً عليه تزويده بنسخة عن اتفاقية القاهرة فتمنَـع الـرئيس عـن ذلـك بح                

ك في الحكومة، فالمحامي برأيه لا يمارس وكالته ما لم يطلـع علـى مـستندات     الاشترارفض إذذاك 
  .القضية

متداداً امنحه ، ناھیѧك عѧن   abandon de souverainetéورأى في الاتفاق تنازلاً عن السيادة الوطنية 
فـي   ومخالفة لاتفاق الهدنة الذي يقـر  statut d’extra-territorialitéللشعب الفلسطيني خارج فلسطين 

  .مادته الخامسة بنهائية الحدود الجنوبية للبنان، هذه الحدود القائمة بين لبنان وفلسطين
وبقي هذا المحامي الملحاح يرافع ويدافع عن نظريته بوجوب إلغاء هذا الاتفاق صـراحة ولـيس           

فيـه  ، حتى قام المجلس النيابي منتصف الثمانينات بإقرار قـانون ألغـى             باعتباره بحكم الملغى ضمناً   
  . ايار١٧برام اتفاق إصراحة كلاً من اتفاق القاهرة وإجازة 

  وبماذا نذكِر بعد ؟
قانون تطهير الادارة للخطـأ       من ١١ لدى مناقشة المادة     ١٩٦٥تبيانه في المجلس النيابي عام       -

مام مجلس شـورى  أبطال لتجاوز حد السلطة عة فيه الحكومة بحظرها مراجعة الإ    القانوني الفادح الواق  
 .لدولة طعناً بقراراتها بالصددا

 الى اقرار القانون القاضي بضرورة حضور المحامي الى جانـب موكلـه             ١٩٧١توصله سنة    -
 .امام قاضي التحقيق العسكري

 من إقرار اقتراح القانون الرامي الى جعل الجرائم المنسوب ارتكابهـا الـى        ١٩٧٢تمكنه عام    -
 .الصحفيين من اختصاص محكمة المطبوعات

  
  ايها الحضور الكريم،

من عرفه وعايشَه، يفتش عليه في قاعة الخطى الضائعة حيث لا تضيع اصوات الرجال بل هـي              
منحوتة بالبنيان تحت قبة عالية، قبة العدالة، ولا تكفي الاسطر والصفحات والساعات لتعـداد مـآثر                

  .مثالهِأاصحابها من الزملاء 
  ...ونعتبر.. .نسترجع مشهداً

جلس ريمون اده على كرسي خشبي على العتبة الخارجية لمحكمة المطبوعات المبلَّـغ             ذات يوم،   
الاسبق العمـاد   مامها بالذات كمدعى عليه بدعوى القدح والذم التي اقامها بوجهه قائد الجيش             أللمثول  

   .ق حوله عشرات المحامينتحلَّ. اميل بستاني
راحل فايز حداد انه سيبقى خارج قاعة المحكمة        فأعلمهم انه اتفق مع وكيله ورفيق دربه النقيب ال        

وبالفعـل  . لان تقديم الدفع الشكلي، في بدء المحاكمة، وعلى عتبتها، لا يستوجب حـضوره شخـصياً      
  .من الدستور ٣٩ ترافع وكيله النقيب مدلياً بالحصانة النيابية المكرسة في المادة
ور له الرئيس يوسف جبران بقبول الدفع       فقضت المحكمة برئاسة كبير من كبار قضاة لبنان المغف        

  .ورد الدعوى، فالحصانة النيابية تلف النائب ممثل الامة جمعاء طوال مدة ولايته



  ٤٣  اخبار النقابة  

 

، تسلَّح بهذا القرار وتابع نضاله حتى صدر قرار آخر بدعوى الحق العام بوجـه               ايام اخرى وفي  
 تنسحب فيه الحصانة النيابية على      الاستاذ غسان تويني، احدِ الوكلاء الصحفيين الطوعيين عن الوطن،        

  .قوال وتصاريح النائبأالصحيفة التي تنشر 
     بريمون اده ان يذهب ذه خشي   لمعـي  إنجازات شـقيقه، الزميـل الأ      معه    لبنان تسييلاً، وتذوب

 الآخر الاستاذ بيار، حامي الليرة، محامي الليرة ومهندس القوانين الصادرة عقِب ازمة بنـك إنتـرا،               
صوت مجلس النواب منتصف الثمانينات على القانون الذي يمنع بيع او رهن الذهب إلا              ندما  وارتاح ع 

  .بموجب نص تشريعي
  ،لجنوب لبنان كان محامياً

  ، لأرضهم، لدمائهم، لمياههم،للجنوبيين كان محامياً
      ها من قِبل لجنة     مي ترس حمل ملف القضية، قضية الحدود التي تمPaulet-Newcombe  نقطة  لغاية ال

  صبع الجليل،إ على تخوم ٣٩النقطة  عمالها عندأ والمتوقفة ٣٨
قواله والادلاءات على البيِنات والاثبات،     أوكم من مرة، في السبعينات، بمهنِية المحامي الذي يبني          

اصطحب السفراء ولا سيما السفير الاميركي الى السهول والمشاعات والتلال المحاذية للحدود بغيـة              
  . الانتهاكات المستمرة والمتكررة للسيادة اللبنانية من قبل الجيش الاسرائيليطلاعهم علىإ

  تليدا وبليدا، ساوى بين جبيل وبنت جبيل، بين بش
 حاز في دائرة بنت جبيـل    ١٩٧٢فوفاه اهل الجنوب مواقفه القانونية ففي الانتخابات النيابية ربيع          

رة، لتبلغ العلاقة التوكيلية أوجهـا بـين وكيـل           صوتاً دون ان يكون مرشحاً عن تلك الدائ        ١٢٧على  
  .طوعي وموكلين اصحاب قضية

أتقن القانون الدولي العام حتى الاحتراف فقلّب مواد وصفحات ميثاق الامـم المتحـدة، محاميـاً                
نواعها كافة، مقترحاً الحل تلو الحل لقضية الجنوب        أمستشرفاً مراحل الدعوى امام المحاكم بدرجاتها و      

  .جت مواقفه القانونية بوتيرة تصاعديةفتدرومياهه 
   ، في الجانب اللبناني من الحدودطَابِرتُبدأها بالمطالبة بإرسال القبعات الزرقاء لِ

ر على قوات الامم المتحدة تنفيـذ القـرار   جوء الى الفصل السابع بعد ان تعذّ وتابعها بالمطالبة بالل  
  ، المتخذ طبقاً للفصل السادس٤٢٥

بضرورة استخدام كل السبل لتحرير الارض بما فيها السبل الدبلوماسية وحق المقاومة            واستكملها  
  . من ميثاق الامم المتحدة٥١عملاً بالمادة 

ولم يغفل مسألة التعويضات المقتضى مطالبة اسرائيل بها امام المراجع الدولية، والتي تحمل نقابة              
  .المحامين منذ سنوات لواءها

ن المائية، فأقام التمييز بين الانهر اللبنانية من النبع الى المـصب كالليطـاني،              أما بشأن ثروة لبنا   
ها لتصب في نهر الاردن، وبـين كيفيـة         د الانهر الاخرى وترفِ   اوتلك التي، كالحاصباني، تنضم اليه    

  .casus belliاستثمارها دون ان يؤلف ذلك سبباً للحرب مع اسرائيل 
ن قبل عدوٍ وتواجدٍ من قِبل شقيقٍ محذراً من ان أي اتفاق غير متكافئ              وأقام التفرقة بين احتلالٍ م    

  .نلُّ بسلامة العلاقة بين الدولتين المستقلتيبين سوريا ولبنان يخِ



  العدل  ٤٤

 

  لدفاعه عن اميل زولا، تعرض المحامي الفرنسي اريك لابوري لمحاولتي اغتيال،
 ـ         اولات اغتيـال قادتْـه الـى المنفـى         ولدفاعه عن قضايا الوطن، تعرض ريمون اده لتسع مح

   .الاختياري، ملاقياً قدر الإديين الثلاثة المعتادين على المنفى
  داخل غرفته في الفندق حيث أقام

  يستوقفك قول،
  مخطوط بيد ريمون اده،

  Guillaume de Nassauومأثور لِ 
“Il n’est pas besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer” 

  في الحقيقة،
لم يكن ريمون اده بحاجة الى الامل كي يأخذ المبادرات تلو المبادرات، ولا الى النجاح كي يثابر                 

  .في النضال إثر النضال
  ن ما يصنع الرجال العظماء انما يصنع الاوطان العظيمة،إ :، نقوللجيل لم يعرفه

  جتهاد، بغير الصدق والتجرد، ولا تُصنع الاوطان العظيمة بغير الطموح والا
  صحاب الرؤى وايمان النُساك والرسلأوبشحنة كبيرة من حلم 

   بأن الاموات إنما يحكمون الاحياءGabriel Hanneteauxصحيح ما قاله رجل الاكاديمية الفرنسية 
Les morts gouvernent les vivants 

  !كأنها البارحة! عشر سنوات 
  اده والنقابة باقٍوالعهد، والعهد بين ريمون 

  .ولن تبدد ايامه اجنحةُ الموت البيضاء
    



  ٤٥  اخبار النقابة  

 

  

   أمل حداد خلال زيارة مجلس نقابة المحامينةكلمة النقيب
  في بيروت مركز النقابة في زحلة 

  ١٤/٥/٢٠١٠تاريخ 

 أمل حـداد، بزيـارة إلـى        ة قام مجلس نقابة محامي بيروت، برئاسة النقيب       ١٤/٥/٢٠١٠بتاريخ  
  .حلةزبة في مدينة مركز النقا

  : الكلمة الآتيةةيبقوكانت للن
   زحلْتِ، ،cupidonزحلةُ، يا من، عن فؤادِ إلهِ الحب كوبيدون 

  .نهمرتِ البطولاتُ، وماستِ الجمالاتُ، وتفَجرتِ العبقرياتامن مِن فؤادِك والعقلِ 
  إلى فوق؟ هل تذكرين طِفْلةً أَرضعتِها بالأمسِ لِبان التطلّع 

  هل تذكرين فتاةً غَنِجةً طَرحتِ، بالأمسِ، على منْكِبيها وشاحاً من دلال؟
            ،ووالدٍ نقيبٍ طالما غَنّى لكِ الـدواوين وعم دوداً تأتيكِِ، بالأمس، في إِثْرِ جمحاميةً كَد هل تذكرين

  ن امتَلكوا عليهن مجامع القلوب؟كما العاشقون يغازلون حبيباتِهم، وكما العاشقاتُ يلاطِفْن م
  . زحلةُ أُمي، زحلةُ أبي، وخيالُ أبي زحلةُ

  . أسمعه، في لهجاتِ الزحليين عفوياً، متدفقاً. أراه، في جباهِ الزحليين كبيراً، شامخاً
  . أبصِره، في حلقات الزحليين، طليعياً، رائداً

حاً، حجيجاً، ودائماً، محامياً بـين محاميهـا، وفـي          أرنو إليه، في ندوات الزحليين، مناقشاً، مناف      
  .مقدمتهم، من ثَم، نقيباً دفاعاً عنها، ونشراً لشذا مآتيها والمناقب، وذوداً عن وطنٍ وكراماتٍ وحريات

  . وإذْ أُحيي زحلةَ، أُحيي كلَ زحلاتِ لبنان، كل زحلاتِ البقاع
  . ابتَدع من كلِ قريةٍ ومدينةٍ من لبنان زحلةًإن من بدع زحلةَ، وأبدع خَلْقَها، 

                بٍ، وتـوائمنَباتها الزحلاتُ الأخواتُ، ثُرياتٍ من بلّورٍ ومن ذَهلّتْ من جسوى داليةٍ تَد ،فما البقاع
  .من كرائمِ الجواهرِ، ومناجمِ اليواقيت

  :، سعيد عقل، يقول فيهلكبير شعراءِ العرب، الزحلاوي" سمحوا لي، هنا، أن أُنْشِدكم شعرااو
ــه، ــلِّ تُراب ــتَ ك ــا، تح   هن
  ،ــهباب عنــا، االله شَــره  

  

ــد ــةُ مجـــ   حكايـــ
 ــد جةَ وــم ــمكِ، ض   وض

  
  أما بعد،

              ولا مناطقُ تُفرِد ،تَفْرِز قُ، ولا عقائدقٌ تُفَرزِلُ، ولا فِرفْصِلُ، ولا مسافاتٌ تَعي دعهـذا مـا    : فلا ب
  . ذا ما نحن عليه حرصاءوه. علّمنَاه آباؤنا



  العدل  ٤٦

 

  . وطن واحد لبنان، ونحن به، جميعاً، موحدون
          ه، ونحن عنها جميعاً، كما عن أقدسِ المقدسات، نذودواحدةٌ أرض عائلةٌ واحدةٌ طوائفُنـا،    . أرض

  .انتٌ يدورونحن بها، جميعاً، إلى بعضنا نطوفُ، كما، حولَ قُربانٍ، راهب يقوم، كما، حولَ كَعبةٍ، ق
. ها أنا، يا من أنتم بعض مني، وأنا بعض منكم، أَعود إليكم في زحلة ـ مركز محافظة البقـاع  

في كل  . في كل يومٍ، أرى بهاءاتِ وجوهكم     . أنا لم أفارِقْكم كي أرجع، أنا لم أغادركم حتى أعود         ! لا  
  .أسمع من مفاخركم مآثركم وأقرأُفي كلَ يومٍ، . يومٍ، أسمع أصواتكم الحبيبة

إلاّ أنني، وزملائي في مجلس النقابة، شِئْناها سنَّةً نتقيد بها بطيبة خاطر، ونبتَغيها تقليـداً نتمنـى                 
  .على من سيتَقلّدون مقام النقيب السامي أن يرسخوه أحراراً

  . ركزٍ، في كلّ محكمةوبعد غدٍ، في كلِّ م. ، في مراكز المحافطات الأخرىاليوم، في زحلة، غداً
  :جتماعِنا هذا يتنازعكم عاملاناأنتم الآن في 

  سم المحاماة، وهو ما نُقِر به ونشاطِركم إياه محبةً وتقديراً،اعاملُ الفخرِ بأنكم حملتم بجدارةٍ 
حون فيها  وعاملُ المهابةِ، وأنتم تمارسون المحاماةِ رسالةً عنوانُها المعرفة، والخبرة، والحقّ، وتكب          

  . الصعاب لتذوقوا حلاوةَ اللذّةِ في الظَفر
إن النَقابةَ تحرِص الحِرص الشديد على إعزازِ كلِّ فرعٍ من فروعها، وترعاه رغبـةً فـي رفـعِ                  
مستوى المحاماة، وضمانِ النجاحِ والتفوق، لكم أنتم، الذين تَجِدون في الزرعِ والبذر صلاحاً وسـلامةً               

  . ، خصباً في الأرضِ، وغلالاً على البيدربالحصادٍِلتنعموا 
وأنا، إذ أنظُر إليكم، أنظر الى أوفياءٍ لأنفُسِهم في حملِ رسالةِ المحاماة ممارسةً، عمليةً حقوقيـةً،                

  .بكلِّ ما تَعمر بهِ المعرِفةُ والثقافةُ وتُستنار بهِ الخِبرةُ والبصيرةُ الواعية
شـتراع، لـيعظُم     والا ستنتاج،فالرسالةُ ليست أخذاً، ونقلاً، ونسخاً، بل هي الإبداع، والخَلقُ، والا         

  . قدرها خَلْقاً سوياً لا تقليداً مشوهاً أو محنّطاً
إنّها الرسالةُ التي تتجدد موادها وفصولُها بِتَجددِ الحيـاةِ وتطورِهـا الحـضاري فـي مرافقتِهـا                 

  . شاتِهاومما
     ذواتَنا اليوم بالـى تأديتهـا        ، نقيباً في مجلسِ النقابةِ   هذه الرسالةُ التي نند لها مندفعين ،وأعضاء 

            دأو تجم أو تهون بقونا، ولا تتراجعخُطاها في دروبِ من س الحياةَ ليست    , تأديةً تتواثب ستسلاماً، الأن
، كما أنَّها ليست نزوةً أو هوى بل إرادةٌ وعزيمةٌ لإدراكِ           وخنوعاً، وعجزاً، بل هي قوةٌ ونشاطٌ وعافيةٌ      

والهدفِ وتحقيقِ الوجودِ بما يغتني ويسمو به سخاء ثراء.  
 

  زميلاتي، زملائي، 
  ،أيها الأحباء

 نا، الى تطوير نقابة المحامين وعصرنتها والإفادة من كلّ ما تقدمه العلوم والتكنولوجيـا        إن طموح
، نعكف على بلورة بعـض      النقباء السابقين   وبدعم السادة  ، أعضاء مجلس نقابتكم،   الزملاءنا و أ. يربِكَلَ

  :فكار وتحقيق بعض المشاريع، ومنهاالأ
   بالمناطقض خدمات إدارة النقابة إلكترونياً مشروع وصل بع-



  ٤٧  اخبار النقابة  

 

   بمكاتب الزملاء روع وصل مكتبة النقابة إلكترونياً مش-
   في المناطق، كما بدأنا في بيروت  معاملة تسجيل الوكالة إلكترونياً-
   ... تأهيل كلّ مراكز النقابة في المناطق-

واما الآن، فاننا لنَنْتهِزها فُرصةً ثمينةً نُعلِن فيها عن تدشين مكتبة المحامين في قصر العدل فـي                 
نا على تحـسين    زحلة، التي تُعتبر ثانية المكتبات في نقابة المحامين، وذلك تدليلاً منا على وطيدِ عزمِ             

جتهادية، التـي   لمؤلفات الفَقهية، والمصنّفات الا   أوضاع المحامين بدءاً من توفير المراجعِ القانونية، وا       
تُكْمِل مكتباتهم الخاصة، وتزودها بالأحدثِ، والأشملِ، والأعمق معاً، فيبقى المحامون، على حد قـول              

 مشاعلَ قصورِ العـدل، ومنـائِر يـستهديهم         ،Montaigneالقاضي الأديب والمفكر الفرنسي مونتاني      
القضاةُ في فصل النزاعات، ويغتَرِفُون من موارِد لوائحهم ومن مناهِلِ مرافعاتهم ما يجعلُ مهمتهم في               

  .منتهى اليسر والسهولة
، تفوقاً،  ونحن، لا نزالُ، في مسارِنا هذا، ننهج النهج الذي درجت عليهِ النقابةُ في عهودِها السابقة              
  . ونحثُّ الخُطى الى الأمامِ في مسيرتِنا الحاضرة والمستقبلة نابذين الجمود لأن الحياةَ دأب وجهاد

وشعارنا الأول في هذا المضمارِ هو حقُّنا في أن نحيا في وطنِنا الغالي لبنان رسلَ سيادةٍ وحريـةٍ          
، من فيضِ ما تدخِره الأجيالُ، حضارةً ورقيـاً،          والأجدادِ  غَيض ما ورِثْناه عن الآباءِ     وحقوقٍ وعدالة، 

وبهذا تشمخُ رايةُ المحاماةِ والقانون على منـابرِ القـضاءِ نرفَعهـا            . في قصورِ العدلِ ودورِ المحاماة    
  .شتراعومحامين، في رِحابِ العدالةِ والابسواعدنا المتشابكة، قضاةً 

 سلف صالح، نقباء، وأعضاء في مجلس النقابة، ولجنـة إدارة           وانّي إذ أحيي من صميم القلب كلّ      
صندوق التقاعد، وممثلي النقابة في الفروع وإدارة نقابية، أؤكد ان المبادئُ التي أعلِنُتها هي أفعالٌ، لا                

كـان  المدرسةِ التي عتُقَ زمانُها، فأثرى مقامها، بما تنهض بهِ الأر         , أقوالٌ، وتعاليم في نقابةِ المحامين    
  .وترسخُ عدالةً، وحقاً، وخيراً

  
  عِشْتُم،

  عاشت زحلة والبقاع،
  عاشتْ نِقابةُ المحامين،

  !عاشَ لبنان
    



  العدل  ٤٨

 

  

  ٢٣/٥/٢٠١٠ أمل حداد تاريخ ةكلمة النقيب
  في تأبين نقيب المحررين الراحل ملحم كرم

 المحامين فـي   ةقيب، وبعد أيام على وفاة نقيب المحررين ملحم كرم، كانت لن          ٢٣/٥/٢٠١٠بتاريخ  
  :بيروت، الأستاذة أمل حداد هذه الكلمة

هراوات ولم ترهبه سجون  
أبي تاريخٌ من مودات طالما فاخروا به وحفظـوه فحـافظوا علـى     وبني أُمي وما بين ملحم كرم  

  .رفعوه الى ما كاد يكون تقديساً و التوقيروطنٍ أنزلوه منزلةَ
 فله في نفوس    ، عن الأنظار ليسكن القلوب    ، أمس الأول  ،توارىأما النقيب الغالي ملحم كرم الذي       

 لدى المحـامين صـورةُ الرجـل الحـر الجـريء،           و في أفئدة الصحافيين إجلالٌ،   ، و اللبنانيين حرمةٌ 
 ـ  القيمِ   و الحريات و المواطن و المدافعِ عن الوطن   و الخطيبِ الثائر المقدام،  و شقاءِِ أو  جمعاء، اللامبالي ب

  .وعيد و المستخفِّ بكلِّ وعدٍ،المجازفة و المخاطرةَضنْك، المزدري
خـفَّ الـى    . المضاناةَ فما أصاب عزمه خَور أو فتـور        و لَقي الشدة . مشى في الوعر فلم يتأففْ    

كانت المطاردةُ له بالمرصاد، فلم ترهِبـه       ، و أكتافُ زملائه الأحرار منابره    و المناظرة فكانت الساحاتُ  
مضايقةٌ أو معسرةلم  وهراوات، وسجون بِطْهتُح.  

 فإن هو أقدم على مبارزةٍ وقفَ كطودٍ،        ،كان من بلاغته في سلطان     و كان من شجاعته في جيش،    
 سمعتَ صليلَ  و لُ، فقَلْقَلْتك قعقعةُ الرعد،   يدفَقَ الس  و حمحم كإعصار، ثار كبركان، أَخرج من فمه سيفاً       

 .تميد ظننتَ الرواسي، وتهتز  الأرضشعرتَ، وماع البرقالسلاح، وبصرت الت

       بغْضحافيون في ملحم كرم معلّماً يو لقد وجد الص و يصخب ناً منيعـاً لا تنـالُ       ، و يشاغبحـص  
 هم مـن خـوفٍ            ، و أنواء و منه أمواجساورمن دواخلهم كلَّ ما قد ي ـة  قائداً متمرداً يطردوذلّـة،    وتقي   

 يشتعل الحبر على سنانِ قلمـه نـاراً        و الترس، و عداءِ لبنان بالسيف  ووطنيا ملتهباً يمضي إلى نحورِ أ     
  .نوراًو

التـوأمتين  بة المحررين شقيقتيها    ى الدوام، في نقابة الصحافة ونقا      عل ،أما نقابة المحامين فوجدتْ   
 ـ    أطالَ االله عمره   –النقيب محمد بعلبكي    الساميتين، وفي كلٍّ من النقيب ملحم كرم و        داره  وأفدنا من اقت

   فتلاقى سـدنةُ هياكـلِ الكلمـة، الغيـارى     ،تناصرٍ في الأزمات  و الملماتي   كلَّ تعاضدٍ ف   –ختباره  وا
 الطاقات لمـا يعتقدونـه حقيقـةً     و نفائسهمن أنفسهم و  المناقب، الناذرو  و الحقوق و على الحريات العامة  

  .صواباًو
فـي   و رس في ركوب الخيل بلا سـرج،      صفوةُ القول في النقيب ملحم كرم أنه فارس مغوار تم         و

لـم  ، و لم يترجلْ  و ،بها وأتعب صحبه ولم يلْهثْ    نهض بمسؤولياتٍ مرهقةٍ فأتَع    و ملاطمة الرياح الهوج،  
لو إلى حين ويهمد.  



  ٤٩  اخبار النقابة  

 

المصاعب التي اقترن بها اسـمه علـى         و هي مهنةُ المتاعب   و قدسها، و لقد أحب ملحم كرم مهنتَه    
 هار فـي سـبيل    كلِّ ما يدنِّس ويشين، وفَج    نأى بها عن     و لص لها كلّ الإخلاص،   مدى نصف قرن، فأخ   

  .قواه الكامنة جمعاء
 .الوطنية تعازي نقابةِ المحامين   خوان لنا في الكلمة والرسالة و     هم إ  و المحررين و فإلى الصحافيين 

   . فحسبنا أن نتعازى،اللهفان بأخيه النقيب الكبير،المتفجع،النقيب عصام كرم وأما نحن
    

  



  العدل  ٥٠

 

  

  هيئة  المحامين أمل حداد خلال تهنئةةكلمة نقيب
  ٢٧/٥/٢٠١٠التفتيش القضائي تاريخ 

 زار مجلس نقابة المحامين في بيروت، هيئة التفتـيش القـضائي للتهنئـة              ٢٧/٥/٢٠١٠بتاريخ  
  .بتشكيل الهيئة وتعيين القاضي أكرم بعاصيري رئيساً لها

  :حداد الكلمة الآتية ةوكانت للنقيب
  

  حضرةَ رئيسِ هيئةِ التفتيشِ القضائي والأعضاءِ الكرام،

  .إن في الدخولِ الى هذا الجناحِ من قصرِ العدل مهابةً ولهفةً
    إكراماً وإجلالاً  ،والمهابةُ التي يؤخذُ بها المرء ،           ترهيباً أو تُوعِـد سلا تعني هنا المهابةَ التي تَعب 

  . وتتجلّى تَجرداً وإنصافاً، وتَعظُم حقاً، بل المهابةُ التي تَرصن عدالةً،ياًنتقاماً وتَشفّا
                 في زياراتهِ وتقاريرهِ وأحكامهِ إنما هـو الميـزان كلُّ مفتشٍ قضائي الذي يحمِلُه هذا الميزان إن

ستقامةً وجلاء للحقيقةِ في كلِّ مـا       الذي تَتوقُ الى زِناتهِ ومعاييرهِ ومقاييسهِ كلُّ منابرِ العدالةِ تقويماً وا          
شتراعات التي تصان بها حرمةُ القانونِ وتسمو بها        شذَّ من اْلأحكامِ والقضايا والا    اْعوج أوِ اْنحرفَ أو     

 واْنتـصاراً للمظلـومِ علـى       ، وإعزازاً للسلطةِ  ، وترسيخاً لأسسِ العدلِ   ، زهقاً للباطلِ  ،رسالةُ القضاءِ 
  .الظالمِ

 هو الرسالةُ التي تتسامى     ، وتَعيهِ نَقابةُ المحامين في بيروت     ، كما تعتبره وزارةُ العدلِ    ،إن التفتيشَ 
 ويرتاح إليها الضمير بعيداً عن التحويرِ والتزويرِ        ، وتتدانى حدباً في المراقبةِ والرعايةِ     ،جوهراً وهدفاً 

وفي هذا المنحـى الـذي ينحـوه التفتـيشُ          .  ونبذاً للمحاباةِ وقهراً للظلمِ    ،ودحضاً للأكاذيبِ والأقاويل  
ه،القضائيأحكام روتكب لُّ أعمالُهتُج .  

إن في هيئةِ التفتيشِ القضائي الحاضرةِ التي يشَرفُنا زملائي في مجلس النقابة وأنا، لقاؤها وتَسرنا               
 ، لين في غيـرِ ضـعفٍ  :يصح فيهم القولُتهنِئتُها ويزيدنا إيماناً بها وتقديراً لها أنها تَضم قضاةً كراماً      

  .هذهِ هي المهابةُ التي نَعيها وقاراً واحتراماً. وشِدةٌ في غيرِ عنفٍ
 بعد عامين من غِيابِ التفتـيشِ       ،هي لهفةُ المشتاقِ الى اللقاءِ    ف أما اللّهفةُ، التي تَهزنا في الصميمِ،       

 وضجيجِ الفراغِ الذي أحدثَه هذا الغِياب، الـذي لا مبـرر   ،القضائي بهيئته المكتملة، عن وزارةِ العدل  
لأن التخلّي عن أداءِ الواجبِ إنما هو التخلّـي عـن الوفـاءِ             .  مهما كانت الأسباب والعواملُ    ،لحدوثهِ

  .بالمسؤولية وجدارةِ من يدعيها أو يتحملها
 فهي تحرِص الحِرص الـشديد علـى        ،رئاستها التي زودتني بثِقَتِها الغاليةِ في       ،أما نقابةُ المحامين  

   ،توثيقِ العلاقاتِ القانونيةِ الحقوقيةِ بينها وبين هيئتِكم الكريمة



  ٥١  اخبار النقابة  

 

كما تحرِص أيضاً على البعثِ والتجديدِ في كلِّ ما يؤولُ الى النجاحِ والإزدهـارِ فـي مجـالسِ                  
يهِ أنوار رايتِهِ في الداخلِ والخـارجِ معلِنـةً          وتُشرِقُ ف  ،القضاءِ ومجالاتهِ التي يشمخُ فيها قصر العدلِ      

  .على الملأِ أن عاصِمتَنا بيروتَ هي حقاً مرضعةُ القانونِ في حضارتهِ ومهد الحقوقِ والإشتراع
 . نشدد اليوم على معـاودة نـشرها وتعميمهـا         ، أعمالاً وتعاميم تنفيذيةً   ،هذا هو عهد النقابةِ معكم    

  :حسبنا أن نذكر منها
  . الى رؤساء أقلام السجل التجاري في كافة المحافظات١/٩/٢٠٠٤ تاريخ ٧٣التعميم رقم  -
اة الذي يذكّر بمضمون التعاميم الـسابقة       ض الى السادة الق   ٦/١٠/٢٠٠٥ تاريخ   ٥٤التعميم رقم    -

 وإزالة المعوقات التـي     ،المتعلقة بالسبل الناجعة لتسريع الفصل في الدعاوى الجزائية والمدنية        
 .قل سير العدالة وإنعقاد الجلسات والعلاقة مع النقابة ومع المحامينتعر

 . الى كافة السادة القضاة والمساعدين القضائيين٨/٥/٢٠٠٦ تاريخ ٢٥التعميم رقم  -

ونناشد إحياء التنسيق الدائم بين نقابة المحامين في بيروت وهيئة التفتيش القضائي عبر إجتماعات              
بحث خلالها جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض سـير العدالـة            تُ ،مشتركة تجري بصورة دورية   

  . بغية ترسيخ الثقة بالعدالة وبالمحامين في آن، خلال جلسات المحاكمة وخارجها،وعمل المحامين
  :ومن أهم المواضيع الجديرة بالبحث وإيجاد الحلول بصددها

  . تنظيم العمل لدى قضاة التحقيق -
 .عيد الجلسات والتنسيق بينها في بيروت وبعض الملحقاتإلتزام القضاة بموا -

 .لتزام بعض المساعدين القضائيين بدوام العمل إ-

 .التخفيف من كثافة الدعاوى العالقة في بعض المحاكم التي تشكو من الإختناق -

 .تطبيق القضاة لقانون أصول المحاكمات المدنية بحذافيره -

امين مثل مراقبة تسجيل الوكالات، ورسم الأتعاب على المبالغ         الحفاظ على حقوق النقابة والمح     -
 وإستيفاء رسم الواحد بـالألف علـى العقـود          ،المحكوم بها، والمعاملات لدى السجل التجاري     

 .المتبادلة التي تودع وتسجل لدى هذا السجل

 ـ             - كـان ام   " امشاكل التبليغ والتبلغ والإجراءات التأديبية بحق كل من يعيق سير العدالـة محامي
 ".ام مباشرا" قضائيا" مساعدا

 ،وان كل ما يتعرض للعدالة يصيب القضاة والمحامين على حد سـواء           . هذا كلّه غيض من فيض    
   .للتصدي له"  سترفع الصوت عاليا،وان النقابة الحرة المستقلة

لمحامين تنظـر    وإن نقابة ا   ، هو أفعال لا أقوال مطلية     ، وبالتنسيق معكم  ،وان التزامنا الى جانبكم   
  .الى المستقبلِ القريبِ حصاداً وافراً من السنابلِ الوهاجةِ وبيادر ملأى بالغلالِ

  
  . عشتم، عاشت العدالة، عاشَ لبنان

    



  العدل  ٥٢

 

  

   المحامين أمل حداد خلال فطور جمعيةةكلمة نقيب
  ٢٩/٥/٢٠١٠رعاية الأطفال المسلمين تاريخ 

ة المحامين بته جمعية رعاية الاطفال المسلمين، ألقت نقي، وخلال فطور اقام٢٩/٥/٢٠١٠بتاريخ 
  :في بيروت أمل حداد الكلمة الآتية

 يعيها من حياةُ حياتُها وإذا وبقاء، مستَقَر الصميمِ في لها يكون حتى وتُشرب تؤكلَ أن الكلمةِ حياةُ
  ". وتُخْمة" حشوا يكتنزها من لا ،"وغذاء" هضما

 فيما اللّذةِ فائدة نعايشُ .الجوهرِ أعماقِ في ونغوص المظهرِ إطار تجاوزن اللقاءِ هذا في ونحن
بذَلُ" عطاء الدعوةِ، صاحبِ أعماقُ له تنفتحأبيةٍ، ونفسٍ سمحاء يدٍ من ،"أبدا ي عظُمرا عندنا ويقد "

 من الساعةَ تستنفِد يالت هي والصداقةِ القانونِ مجالاتِ في بيننا الحبيبةَ الإلفةَ وكأن". كِبرا ويتسامى
  ".إخلاصا قلبي من العميقَ وتسترفِد ،"شكرا لساني

بسعدني ما أحني يإعتزازا ويزيد "نهجها في المسلمين الأطفالِ رعايةِ جمعيةِ لقاء الذي السوي 
عشيءٍ كلَّ تَد دونَه فيه شيءٍ كلَّ لتجد.   

 هي هذهِ. وجسد نَفْسٍ غيرِ في لتحيا بل لتموتَ، لا هرقُوتُ وتزداد تَعظُم محشودةٌ" قِوى فمبتَدأُه
  ."رسولة لها تكون أن الجمعيةِ رسالةُ

  . الحياةُ وتبدأ العراك ليبدأَ الخفيةِ النبرةِ هذهِ على يتّجه الذي الإنسانِ شعار هو وهذا،
أليس ق؟الأعما الى ذاالنف زيادةِ في" رغبة والبهرجاتِ المظاهرِ عن الإنقطاع   
 تكون لكي الدنيا عن والإنكماشُ الصعب كبحِ بعد الحياةُ تُعرفَ حتى السهلةِ الحياةِ في الزهد أليس

  . الأخذَ تحسِن التي اليدِ إيجادِ بعد خير العطاء إنما ،وتعطي وتتطهر فتحترقُ فيها هي
 القولِ صدى يتردد الجمعيةِ هذهِ على المشرفين من الري وتفجيرِ النفوسِ في العطشِ إعدادِ وبين

 والبذلِ الهديِ من مستمر إكتناز إذن فالرسالةُ) الكريم القرآن من آية" (تَقْهر فلا اليتيم وأما: "الكريمِ
 ،"وحقا" وتضحية" محبة العبادِ بين تعاليمهِ وتوزيعِ االله معاشرةِ من وأدقُّ اجلُّ عنايةٍ وأيةُ. والتضحيةِ

  .لإحتكاره بتبكيتهم وعبادته بمعرفتهِ ثوابه فيضيعون لأنفسِهم يحتكرونه الكثيرون بينما
لتبقى والأعراقِ الأحداقِ في الجمعيةِ رسالةَ تنزِلُ المحامين نقابةَ إن ضِ بقاءكلِّ نفسِ في الحياةِ نَب 

 ،"ضاحكة" وتضحية ،"متسامحة" محبة الإنسانيةِ حقلِ في البذورِ بذرِ على تدأب وهي .منها فردٍ
" ثقافة التربيةِ حقلِ وفي ،"راسخة" وأصالة" متحررة" عقيدة الوطنِ حقلِ في تَبذُرها كما ."حارا" ووفاء
 مسيحية ،"واحدة" عائلة ،والإحسان البِر في بمآثرهِ اللبناني مجتمعنا لينهض ،حضارية" وتنشئة" شاملة

  .والدنيا الدينِ بمبادىءِ الظفر لتُحقِّقَ والأمورِ نِوالشجو المعضلات وجهِ في" صامدة وإسلامية،
 الجمعيةُ لأطفالِنا تُقدمها التي والتضحياتِ الثمينةَ الجهود ومشكورةٌ" جدا ةٌمحمود ،السياقِ هذا وفي
 االله أمر مطيعةً ،اليهم وتُحسِن تنشئَتِهم على تَسهر بمحبةٍ، ترعاهم ،المسلمين الأطفالِ لرعايةِ الخيريةُ

" يرحمون فإنهم للرحماءِ طوبى" و)كريم قرآن " (إليك االله أحسن كما أحسِن. "والإحسانِ بالعدلِ الآمرِ
  )المسيح السيد(

 من" ذُخرا وجودها لنا" وهنيئا ،"وثوابا" وسعادة" عطاء االلهِ، من يدنيها الذي جِهادها للجمعيةِ" هنيئا
   ."خيراو" هديا يعتَصر وجودٍ



  ٥٣  اخبار النقابة  

 

 عصام الأستاذ المحامي ذات في ذواتنا من الغالي فيهِ نودِع الذي اللقاء هذا" جميعا لنا" وهنيئا
  .والتقدير بالإكرامِ" زاخرة" عاطفة بعدراني

  
  :، ألقى المحامي الأستاذ عصام بعدراني الكلمة الآتيةةوبعد كلمة النقيب

  
  حضرة النقيب الأستاذة أمل حداد،

  ء والنقباء السابقين،حضرات الوزرا
  حضرات الزملاء والزميلات،

في لقائنا هذا في مقر الجمعية الخيرية لرعاية أطفال المسلمين، أهلاً بكم فرسـان الحـق                أحييكم  
وسياج العدالة، وأنتم النخبة التي يرجع إليها المواطنون الضعفاء والأقوياء في وقـت الـشدة لرفـع                 

  .الحيف والظلم عنهم
سالة ـ عند الرومان علا شأنها حتى أن أحد ملوكها أصدر شرعة سوى فيها بـين   إن المحاماة ر

  .المحامين والنبلاء أي أعلى القوم آنذاك
وفي لبنان مهنة المحاماة كانت دوماً رائدة للحق والحرية، وكم برز وسطع منها رجال اشـتهروا                

  .سة وقيادة الوطنفي مجتمعهم وكان لكبير منهم سلطة ونفوذ ومواقع متقدمة في السيا
  إن نقابة المحامين هي أول نقابة مهنة حرة أُنشِئَت فـي لبنـان لا بـل فـي الـوطن العربـي،                      

   صدر قرار عن سـلطة الانتـداب قـضى بتعيـين لجنـة              ١٩١٩ففي السادس من شهر شباط عام       
 ـ                . انيإدارية لجمعية المحامين مؤلفة من رئيس وأعضاء، وكان الرئيس المعين المحامي وديـع دوم

 صدر قرار تعديل تنظيم مهنة المحاماة وأصبح بموجبه ينتخب النقيب والأعضاء من             ١٩٢٠وفي عام   
قبل الهيئة العامة للمحامين، وخلال العام ذاته أُعيد إنتخاب المحامي وديع دومـاني لمنـصب نقيـب                 

  . المحامين
 أجل صون هذه المهنة وعلو      توالى النقباء ومجالس النقابة وبذل الجميع الجهود المكثفة من         وهكذا

إلى أن تم انتخاب الأستاذة أمل فايز حداد نقيباًَ للمحامين، وهي أول أنثى تتسلّم هذا الموقـع                 .. .شأنها
 التي تتحلى بالعلم والفراسـة    في لبنان لا بل في الوطن العربي، وقد عرفنا الأستاذة أمل حداد الإنسانة            

  .فينة المحاماة والقانونحكمة وبعد النظر، وهي الآن تدير سوال
  

  العزيزة الصديقة الأستاذة أمل حداد،
  الزميلات والزملاء الكرام،

 ا وحضارتنا والدخول مع   نإن ترابنا يشهد على أنه بإمكاننا أن نلعب دوراً مؤثراً في تطوير قوانين            
 ـ       المشرعين في حلبة مجلس النواب لا      ه فـي   ستصدار القوانين التي تحافظ على المواطن وعلى حقوق

  .وطنه



  العدل  ٥٤

 

 الهدف الذي نركّز عليـه  إلىكلنا مسؤول، وعلى كل منّا أن يؤدي واجبه بمسؤولية وجدية لنصل         
بعلم وإخلاص لتحقيقه وكلّها قضايا تصب في مصلحة تطلعات المحامين ونقابتهم لنصل للغاية التـي               

  .تواكب مسيرة المحاماة في وقتنا الحاضر
امين الأستاذة أمل حداد بحضور جمعنا المحـب مـن وزراء            مسيرة اليوم لنقيب المح    ،في النهاية 

ونقباء وأمناء سر وأعضاء مجالس نقابة وزملاء وزميلات في هذا الحفل يعطي نكهة طيبـة للغايـة                 
  .جتمعنااالتي من أجلها 

  
  .فأهلاً بكم في داركم والسلام عليكم

    

  
  

  



  ٥٥  اخبار النقابة  

 

  

   المحامين أمل حداد خلال افتتاح أعمالةكلمة نقيب
  وة حول دور مكتب الدفاع في المحاكمة الغيابيةند

  أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
  ١/٦/٢٠١٠ تاريخ –بيت المحامي 

رئيس هيئة مكتب ) Me François Roux(، وبحضور الأستاذ فرنسوا رو ١/٦/٢٠١٠بتاريخ 
لمحكمة المذكورة أعلاه ونقابة الدفاع التابع للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، نظّم مكتب الدفاع التابع ل

  .المحامين في بيروت ندوة حول دور مكتب الدفاع في المحاكمة الغيابية أمام المحكمة الخاصة
  : المحامين في بيروت أمل حداد أعمال الندوة بالكلمة الآتيةةافتتحت نقيب

 

MM. les Bâtonniers, 

Me. Roux, Chef du Bureau de la Défense, 

Chers Collègues, 

Le symposium autour du rôle du bureau de la défense, dans le procès par défaut (trial in 
absentia), que vous organisez aujourd'hui, revêt une importance toute particulière. 

Et ce, pour une double raison: 

La première, c'est parce que le statut du Tribunal Spécial pour le Liban, ainsi que le 
règlement de procédure et de preuve du Tribunal, adopté le 20 Mars 2009, conformément à 
l'article 28 du Statut du Tribunal Spécial Pour le Liban, instaurent un régime mixte qui se base 
à la fois sur la législation libanaise et sur le droit Pénal International. 

La seconde raison, c'est parce que lesdits textes innovent en la matière, du moment 
qu'aucun autre tribunal à caractère international, hormis celui du Nuremberg, n'a, jusqu' à 
présent, prévu la possibilité d'organiser un procès par défaut et n'en a défini les contours et les 
règles. 

Le droit pénal international, inspiré des règles du "Common Law", et le droit Libanais, 
inspiré du droit continental ou romano-germanique, reposant foncièrement sur des 
fondements différents au niveau de la procédure pénale, il fallait, à tout prix, mettre au point 
une formule cohérente à la portée des avocats libanais invités à assurer la défense des 
prévenus et des accusés. 

Si le rôle de l'avocat libanais se trouve limité dans le cadre d'un procès par contumace 
devant un tribunal national, l'article 22 du Statut du Tribunal Spécial Libanais (TSL) et les 
articles 107 à 109 du règlement de procédure et de preuve assurent à l'accusé un avocat qui 
prend sa défense durant le procès et pave la voie à un éventuel recours en révision du 
jugement, au cas où l'accusé décide par la suite de comparaître devant le Tribunal. 



  العدل  ٥٦

 

Comme l'a, à maintes fois, affirmé le Barreau de Beyrouth, je voudrais, dans cette brève 
intervention matinale, vous redire le haut intérêt que porte l'Ordre des Avocats de Beyrouth au 
déroulement de ce symposium qui reflète la collaboration entre le Barreau, que je représente, 
et le Bureau de la Défense, que cette collaboration prenne la forme de rencontres régulières, 
de séminaires de formation ou de cercles de réflexion. 

 

Chers invités, 

Je vous remercie d'être des nôtres et je vous souhaite une bonne journée de travail. 
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   المحامين أمل حدادةكلمة نقيب
  خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

  ٢/٦/٢٠١٠تاريخ 

وخلال احتفال باليوم العالمي للبيئة، أقامته لجنة البيئة التابعة لنقابة المحامين  ٢/٦/٢٠١٠بتاريخ 
في بيروت وحضره عدد من النواب والوزراء إضافة إلى جمع من الزملاء المحامين، متدرجين 

  : المحامين أمل حداد، الكلمة الآتيةةوعاملين، كانت لنقيب
  

  أصحاب المعالي والسعادة،
  إخوتي النّقباء،

  الزميلات والزملاء،
  أيها المتدرجون،

  أيها الحفل الكريم،

                 على ديمومته، في أصالةِ وجودهِ الطبيعي، الذي تتجلّى فيـهِ كبريـاء هو كلام على لبنان الكلام
إشعاعاً ولألاء ،النيران مرالدنيا، على روعةِ المجدِ، في أنوارِه المشرقةِ التي تُض.  

  ذي ينهلُّ من وجناتِ بقاعهِ، هو بلد السماحِ ال
  وهو في قممهِ نَسب للشِّممِ، 

  وفي سفوحهِ خفض الجناحِ من الدعةِ والرحمةِ، 
  . وفي أوديته قرار الطمأنينةِ العميقةِ، في سكونها وهدوئها

               مـضنيا في مالد أن ظنئات حتى ياتها ما تتّسع مناشق الرع منـاب  وهو في مواسع سهوله وممتد
  الصحة في مياههِ التي تَدفُقُ منها العافيةُ والقوةُ، 

ويتهادى الجمالُ في سمائهِ ليتقطّر سحراً ورواء في لوحاتٍ تتوقُ فيها الأرض الى السماءِ، خلقـاً                
  .وإبداعاً

  . يحتفلُ لبنان باليومِ العالمي للبيئةِ
 لأن لها دوراً مـستقلاً  حتفالِ بهذا الائع،ولا غرابةَ أن تشارك نقابةُ المحامين في بيروت، أم الشرا   

ولأن للإنسانِ حقاً أساسياً في ظروفٍ بيئيةٍ لائقةٍ تـضمن لـه حيـاةً    , حقوقِ الإنسانِ ورائداً في ميدان
 وفي تأمينِ الحاجاتِ البيئيةِ للأجيـالِ، حاضـراً     ،صحيةً، منتجةً، هنيئةً، وكريمةً، باْنسجامٍ مع الطبيعة      

  . نتهاكاتِ الطبيعةِايةٌ أيضاً بدرءِ الجرائم البيئيةِ، وومستقبلاً وهي معن
  !ومن غير المحامي للذود عن الحق والقانون



  العدل  ٥٨

 

ويبـرز دور   . مما لا شك فيهِ أن البيئةَ هي في سباقٍ مع التطورِ التقني والعلمي، في عالمنا اليوم               
 ياسـةَ ، وتتماشى وس  ي تتلاءم والتطور العلمي   التشريعاتِ الت رجلِ القانونِ في إعدادِ مشاريعِ القوانينِ و      

  .البلادِ البيئيةِ واْحتياجاتها
  .وبديهي القولُ إن أقدم القوانين البيئية في العالم صيغت في بيروت أم الشرائعِ

ومما يؤكِّد هذا، وجود صخرةٍ، في أعالي اليمونة والعاقورة، عليها كتابةٌ رومانية لاتينيـة تـدعو       
  . منعِ قطعِ الأشجارِالى

       الروماني الأمبراطور أن ،الأشجارِ فـي جبـالِ لبنـان،           ،"أدريان"كما أننا نذكر قطع مالذي حر 
كما أنّـه طلـب تـرقيم       . وخاصةً السرو والشربين والأرز، فرض عقوباتٍ مشددةً لتثبيتِ هذا الأمرِ         

اللبناني، كمرفأ جبيل وصيدا، لاْسـتعمالها فـي بنـاءِ          الأشجارِ التي يجاز قطعها ونقلُها الى الشاطئ        
  .القصورِ والمعابدِ

  وقد ورد في التوراة أن معبد سليمان الحكيم بني سقفُه من خشبِ الأرزِ
  .كما جاء في الكتاباتِ الفِرعونية كلام كثير عن أرزِ لبنان وغاباتهِ

 مدينتي الأرجوان، قد وضعتا نظامـاً       ،ر وصيدا  في هذا المجالِ أيضاً، أن مدينتي صو       ،وقد ورد 
   ،خاصاً للنظافةِ وتوجيهِ الفضلاتِ الناتجةِ عن صناعةِ الأرجوان

 إذ كان يطمر في مكـانٍ       ،كما أن صانع الأرجوانِ كان ملزماً بالمحافظةِ على البيئةِ ومنعِ التلوثِ          
  .خاصٍ بالأرضِ التي تحيطُ بالمصنعِ فضلاتِ عملهِ

  . لبيئةِ اللبنانيةِلخر بتشريعاتٍ حاميةِ ان يزلبن
  .إن لبنان، منذُ أوائلِ عهدِ الإنتدابِ، كان سباقاً في إصدارِ التشريعاتِ والأنظمةِ البيئيةِ

  .٩/٨/١٩٢٤ تاريخ ٢٦٦١نطلاقاً من نظامِ التشجيرِ في لبنان الكبير، الصادر بالقرار الرقم ا -
، وتعديلاته،  ١/٣/١٩٤٣ تاريخ   ٣٤٠شتراعي الرقم   صادر بالمرسوم الا   ال  العقوبات، قانون الى   -

الذي ينص على عقوباتٍ بحقِّ من أقدم على ردمِ أو هدمِ أو تخريبِ أو إتـلافِ أمـلاكٍ عموميـةٍ أو                     
  .ستخرج منها نباتاً أو حجارةً أو حصى أو رملاًاتلويثها، أو من 

، ويعد باكورةَ القوانين ذاتِ العلاقةِ المباشرةِ       ٢٦/٣/١٩٤٧ ستقلالِ، قانون الغاباتِ، تاريخ   وبعد الا 
وحمايـةِ    إضافةً الى تشجيعِ التحـريجِ  ،ستثمارِ الأحراجِ ابالبيئةِ والمحافِظةِ على الغاباتِ وتحديدِ كيفيةِ       

  . التربةِ والمياهِ والمواقعِ السياحيةِ
لـذا، سـيعتبر    .  ميتٌ في عقولنا وضمائرِنا    شتراعنا، إلا أنه  اإن هذا القانون المنسي هو حي في        

الزمان من الحديثِ عن تاريخٍ طواه ربض كأنَّه عنه هما أوجزنا ذِكر البعض.  
-    ،التنظيمِ المدني الـرقم      الصادر بالمرسـومِ الا    الى قانون ٩/٩/١٩٨٣ تـاريخ    ٦٩شـتراعي، 

مدنِ والقرى وتحقيقِ التوازنِ بـين التقـدمِ المـدني          وتعديلاته، الذي ينص على مبادئَ عامةٍ لتنظيمِ ال       
  .وحمايةِ الطبيعةِ والمناظر

، المتعلقُ بإحداثِ وزارة    ٢/٤/١٩٩٣الصادر بتاريخ   ،  ٢١٦ نتهاء أخيراً، لا آخراً، بالقانون الرقم     ا
  .البيئة

  . تعتبر هذه التشريعاتُ البيئيةُ عاملاً هاماً في المحافظةِ على البيئةِ



  ٥٩  اخبار النقابة  

 

 أن بعض التحديثِ والتعديلِ لازم لجعلها تماشي التطور التقني والعلمي، ولوضعها قيد التطبيقِ              إلاّ
الفعلي،               ،ناراتُها في سماءِ لبنـانخُطَواتٍ جبارةً، تشرقُ م طرقَ معالجةٍ، ويستلزم وأن تفعيلها يتطلّب 

  .مهدِ الحضارةِ والمعرِفةِ
  :ويأتي في مقدمها

-التشريعاتِ البيئية المجتزأةِ والمتفرقةِ سن بديلاً وشاملاً جميع قانونٍ للبيئة يكون  .  
تخاذِ صـفةِ الإدعـاءِ     او والجمعياتِ الأهلية المعنية في المثولِ أمام القضاءِ         النقاباتِ إقرار حقِّ    -

  . البيئة، في الدعاوى الراميةِ الى المحافظةِ علىالشخصي في جميعِ الجرائمِ البيئيةِ
-       القضاء قـانونٍ    اختصاصاتهِ وا العملُ على أن يمد جتهاداتهِ في النزاعاتِ البيئيةِ، وعلـى سـن

 يناطُ بهِ النظر في الدعاوى البيئية، وعلى تفعيلِ النيابـةِ العامـةِ             ،ستثنائي بإنشاءِ قضاءٍ بيئي خاص    ا
   .البيئية
كل بلديةٍ تخصيص ميزانيةٍ سنويةٍ لحمايةِ الأحـراجِ،   تعديلُ قانونِ البلدياتِ، بحيثُ يفرض على        -

والقيامِ بتشجيرِ الهضابِ والجبالِ العاريةِ، وغرسِ الأزهار على جوانبِ الطـرقِ، وتنفيـذِ الحـدائقِ               
  .العمومية في النطاقِ البلدي

-الأهم التنفيذِ وا ، ولعلَّ الموضوع قيد مشروعِ قانونِ الجوارِ اللبناني لمراسيمِ التطبيقيةِ هو وضع
 ،له، وإماطةِ اللثامِ عن مشاريعِ قوانين وأنظمةٍ لا تزالُ مجمدةً في أدراجِ مجلسي النـوابِ والـوزراء                

  .، البيئية والتجميليةتتناول مضار الجوار غير المألوفةوسوى ذلك من تشريعات، التي 
وهنا يبرز دور نقابةِ المحامين علـى  . إن المصلحةَ البيئيةَ هي جِزء لا يتجزأُ من المصلحةِ العامةِ     

  :النحو التالي
 دور النقابةِ كمساهِمة أساسية في ورشِ العملِ التشريعية، من خـلال مـشترعين وزمـلاء،                -١

  .ولاسيما الذين عملَ منهم في مجالِ البيئةِ، وكان لهم الدور الفاعلُ في هذا المضمار
, تخاذِ قرارٍ بمنعِ التدخينِ في جميع فروعهـا       ادِ درسِ    إن نقابةَ المحامين في بيروت هي بصد       -٢

  . وفي مختلفِ قاعاتِ وأقلامِ المحاكم،وذلك بالتنسيقِ مع وزارةِ العدل
 جهداً في مطالبة معالي وزيرِ العدل ومجلسِ القضاءِ الأعلى بتفعيل النيابـة             تألو إن النقابةَ لن     -٣

  .العامة البيئية
مةِ البيئةِ، من أجلِ أمنِ المواطنِ وسلامتهِ، إذ ليس ما ينقذه من الوبـاء               معنيون بسلا  ، إذن ،جميعنا

  .إلاّ حسن معاملة البيئة المحيطة به
 مع هذا الحضورِ المميز الكـريمِ،      نحييه ، اليومِ العالمي للبيئةِ   ،إن مشاركتنا خلالَ هذا اليومِ المجيدِ     

وبيئيةٍ سليمةٍ، أحدِ الحقوقِ التضامنيةِ في سلسلةِ حقوقِ        حقِّ الإنسانِ في حياةٍ صحيةٍ      لهي خير ترسيخٍ ل   
 وأجلُّ إعزازٍ لنقابةِ المحامين،     ، التي توحد البشرَ، حاضراً ومستقبلاً     لأهميةِ البيئةِ  وخير تقديرٍ    ،الإنسانِ

  .ن حقاً وحريةًالتي نندب فيها ذواتِنا، خدمةً لرسالةٍ عنوانُها القانون عدالةً، والوطن خلوداً، والمواط
   

  عشتم
  عاشت نقابةُ المحامين

  .عاش لبنان
    



  العدل  ٦٠

 

  

  ٨/٦/٢٠١٠ أمل حداد تاريخ ةكلمة النقيب
  في الذكرى الحادية عشرة لإستشهاد أربعة

  قضاة على قوس المحكمة في صيدا

عب الّلبنـاني،   اني فقضوا شهداء الواجب؛ فهل للـش      عب اللبن  قضاتنا الكبار الأربعة باسم الش     قضى
سمه أن يحكموا لهم ولكرامة لبنان، ويمحوا صفحة مخزيـة مـن كتـاب هـذا     اعد، ولمن يحكمون ب  ب

  الوطن؟
وغدا عقود وأجيال ستتتالى والحـق فـي         عام ينقضي بعد أعوام، وسنة تمضي في إثر سنوات،        

     بل مهان وفرسان الحق ينطقون بالحقّ لكلّ مغبون، ولكلّ مظلـوم، ولكـلّ           . لبنان أخرس، بل صريع
  .خائف، ولكلّ مضطهد، وليس في لبنان من ينطق لهم بكلمة حق

 اللّه لهو وجـه     باحة دماء دياني الأرض هؤلاء الّذين كانوا وجها من وجوه         تإن السكوت على اس   
  . آخر لإهانة السماءهم، وجهآخر لمقتل

  
  فإلى متى الصمت؟

ي بإقامة صلاة الغائب؟ نكتفوحتام  
  الجناة؟ومتى نحدد موعد محاكمة 

  ومتى يكون تاريخ إفهام الحكم؟
  ومتى سننتصر على الخوف؟

    



  ٦١  اخبار النقابة  

 

  

   أمل حداد خلال زيارة مجلس نقابةةكلمة النقيب
  المحامين في بيروت مركز النقابة في صيدا

  ١١/٦/٢٠١٠تاريخ 

 قام مجلس نقابة محامي بيروت، برئاسة النقيبة أمل حـداد، بزيـارة إلـى               ١١/٦/٢٠١٠بتاريخ  
  .نقابة في قصر العدل في صيدامركز ال

  :وكانت للنقيبة الكلمة الآتية
إلى الجنوب ندور.  

  .وحولَ الجنوب نطوفُ
  .وهو، اليوم، الأحلى. فهو اليوم، الأغلى
  :ولنا فيه مقدِسانِ

  .أرض على حدود الوطن، غَسلْناها بدماء أبطالنا الشّهداء، وما نزال نَكْلأُها بالمهج والأرواح
 ع ة             وقصران الكلمة ورسلَ الحقِّ، معاقلَ للبلاغة تتألّقُ، وللمبارزات القـضائيلتموه، يا كهلٍ، حود

فجر فوقَها الخطابةُ ويصفِّقُ البيان، وتَخطُّون في سـجلاّته آيـاتٍ مـن      نحلَباتٍ تَمور وتَفور، ومنابر ت    
  .مناقب وإخاء وصفاء

 مسلخٍ بشري يصرعون على خشبته أربعةً من قـضاتنا       وحاولَ الجناةُ، منذ أعوام، أن يحولوه إلى      
ون الألـسنة، ويـشُلُّون الأيـدي،       لقصارعِ هؤلاءِ، يزرعون الخوفَ، ويع    الأعلام، وفي ظَنِّهم أنهم، بم    

ويسيطرون على الضمائر، ويروعون العقول، ويعطّلون المحاكمـات، ويبـددون خَدمـةَ الهيكـل،              
  .، من مملكتها، ويخلعونها عن عرشهاTHEMISيس ويطردون إِلَهةَ العدالة، تيم

هذه هي صيدانا، نتبرك من تِبرها، وبحرِها، وذخرِها، ودماءِ شهدائها، منذ فجرِ التّاريخ، ونتّخـذُ               
  .من ترابها، لصدورنا، حجابا نَحتَرِز به من كلِّ عينٍ وسوء، ونجعلُه إثمدا، نُكَحل به العيون ونتغاوى

  :ئها، اليوم، وفي كلِّ يومٍ، نأتيهاصيدانا هذه نجي
  :لا تُفارقُ لنا خيالاً، لا تبارح منّا وجدانًا

  .مآذنُها تُشَنِّف آذاننا، فَيشِفّ الوجدان، وإلى رب العالمين تعالى
  .أجراسها، حنينًا إلى هدأة النفوس تَبعثُ، وإلى سماع نداء السماء

 ماء زهرِها، أنوالُها، روائح العافية في صدور رجالهـا،          دِها، ماء ور  ،يلُها، برتقالُها، ياسمينُها  خن
خَفْخَفَةُ الحرير في فساتين نسائها، وهنا وهناك وثَمةَ، الكد والكدح والجِد والجهد، ونبلٌ، أنّى تَطَلَّعـتَ،             

  .وشَرفٌ



  العدل  ٦٢

 

  زميلاتي، زملائي، أيها الأحباء
 وأعياهم أن يدنّسوا أرضه، أو يركّعوا شعبه المقـاوم،          لقد خسىء أعداء لبنان، على حدود لبنان،      

فارتدوا عن حياضه مهزومين، والمرارات تملأ نفوسهم والقلوب؛ وخسىء أعداء لبنان، في عاصـمة              
جنوب لبنان، وخابت آمالهم في رؤية الهيكل الصيدوني يتهاوى، وصـعقهم صـمود قـضاة لبنـان،              

جددوا القسم بـاالله وبلبنـان، وبالكرامـات جمعـاء ألا           وصمود محامي لبنان، وقد تصلبت إرادتهم و      
  .يرتضوا أن يهان لبنان، أو يهون، أو يسكت على غضاضة أو مضاضة

ان : "باسمكم، باسمكن، يا زميلاتي والزملاء، قلت في ذكرى أحبائنا، القضاة الشهداء، منـذ أيـام              
ن وجوه االله، لهـو وجـه آخـر    اً مالسكوت عن استباحة دماء دياني الأرض، هؤلاء الذين كانوا وجه 

  ".هم، ووجه آخر لإهانة السماءلمقتل
  أيها الأحبةُ، الّذين جعلَنا لبنان والمحاماةُ أكثر من زملاء، ووضعنا في مرتبة الإخوة والأخوات،

كلُّنا نحرص على تطوير نقابة المحامين وعـصرنتها والإفـادة مـن كـلّ مـا تقدمـه العلـوم             
أنا والزملاء، أعضاء مجلس نقابتكم، وبدعم السادة النقباء السابقين، نعكف على بلـورة             . جياوالتكنولو

  :بعض الأفكار وتحقيق بعض المشاريع، ومنها
   مشروع وصل بعض خدمات إدارة النقابة إلكترونياً بالمناطق-
   مشروع وصل مكتبة النقابة إلكترونياً بمكاتب الزملاء-
  إلكترونياً في المناطق، كما بدأنا في بيروت معاملة تسجيل الوكالة -
  ... تأهيل كلّ مراكز النقابة في المناطق-

ونحن، لا نزالُ في مسارِنا هذا ننهج النهج الذي درجت عليهِ النقابةُ في عهودِها الـسابقة تفوقـاً،              
           تِنا الحاضرة والمستقبلة، نابذين الجمودثُّ الخُطى إلى الأمامِ في مسيرالحياةَ     ونح نٍ لأنعيم حد واْلتزام

  .دأب وجهاد
فلقاؤنا اليوم هو مواعيد تتوالى، موعداً غب موعدٍ، في نصرة العدالة والمحامـاة علـى الظلـم                 

  .والهوان والباطل
  

  عشتم
  عاشت صيدا والجنوب،
  عاشت نقابة المحامين،

  !عاش لبنان
    

  



  ٦٣  اخبار النقابة  

 

  
  
  
  وزيارات استقبالات

   الدولي ومؤسسة التمويل الدوليةزيارة وفد البنك
  )Acojuris(والوكالة الدولية للتعاون القضائي 
  ١١/٣/٢٠١٠لنقابة المحامين في بيروت، يوم 

 زار  ،IFC البنك الدولي عبر مؤسسة التمويل الدولية      اي يرعاه تفي إطار برامج التطوير الدولي ال     
أمل حداد في مكتبها في مقر النقابة في قصر          المحامين في بيروت الأستاذة      ةوفد من البنك الدولي نقيب    

  .العدل
ضم الوفد الدكتور توماس جاكوبس مدير مكتب بيروت، المحامية نافين مرشانت مديرة مـشاريع              

، السيدة فاطمه ابراهيم مديرة برامج المؤسـسة فـي الـشرق            ICFالوسائل البديلة لحل النزاعات في      
  .سات المؤسسسة في الغربالأوسط، والآنسة زينب بن كيران مديرة درا

 حداد، عرض الوفد للمشاريع التطويرية والاستشارية التـي يتابعهـا           ةبعد كلمة ترحيب من النقيب    
البنك الدولي ومنها ما يتعلق بالمساعدة التقنية والمادية لإنشاء مراكز وساطة للنزاعات التجارية بحيث              

امين والقضاة علـى الوسـائل البديلـة لحـل     تقوم مؤسسة التمويل الدولية عبر أجهزتها بتدريب المح     
  . النزاعات، وتنظيم حملات ضمن المجتمع المدني لإعلام المواطن بأهمية الوساطة

 حداد للبرامج التي يتبعها معهد المحاماة التابع لنقابة محـامي بيـروت             ةعرضت النقيب  من جانبها 
المحامين علـى الآليـات الحديثـة       كما عرضت لسبل إفادة معهد المحاماة من خبرة الوفد في تدريب            

كما طلبت من الوفد تقديم تصور مفصل لأوجه التعاون المقترحة ليتم طرحها            ). Médiation(للوساطة  
  .على مجلس نقابة المحامين في بيروت

، التـي  )Acojuris( حداد الدكتورة ليندا بن ريس مديرة الوكالة الدولية للتعاون      ةكما استقبلت النقيب  
 متابعتها مع نقابة المحامين لناحية تـدريب المحـامين          Acojurisمج التي تنوي مؤسسة     عرضت البرا 

 Acojurisعلى تقنيات حقوقية ومواضيع قضائية تفيد مهنة المحاماة وجرى التوافق أن تقدم مؤسسسة              
  . للأشهر المقبلة ليصار إلى تنفيذه ضمن إطار المعهد ومحاضرات التدرجمتكاملاً اًبرنامج

    



  العدل  ٦٤

 

  

  الايطالية" حوار"استقبال وفد من جمعية 
  ١٥/٤/٢٠١٠بتاريخ 

الإيطالية التي تضم نخبـة    " حوار" أمل حداد وفداً من جمعية       ة استقبلت النقيب  ١٥/٤/٢٠١٠بتاريخ  
  .من المحامين الإيطاليين، والتي تتابع عن كثب قضية تغييب سماحة الإمام موسى الصدر

  : حداد، جاء فيهاةللنقيبوقد استُهِلَّ اللقاء بكلمة 
  

  ،الكرام الزملاء أيها
 من إيطاليا في ما وأرفع أنصع لونتمثّ وأنتم فيه المحامين ونقابة لبنان وطننا الى قدومكم يسعدني

 حـدث  بيروت نقابة في يجمعنا الذي اللقاء هذا ان وأعتبر ،ترسيخها في وإياكم ونتشارك بها نعتز قيم
 ومن منها وجعل ،الحر والتبادل للفكر كعاصمة العصور مر على ترسخ تلبيرو دور في يندرج بارز
  . الحضارات لتلاقي مركزاً وجامعاته لبنان مدن

 عرفهـا  التـي  القضايا من أوجع ولا أنبل لا بقضية تتعلّق الاساس مهمتكم تكون ان يسعدني كما
 مـستهجن  بـشكل  ورفيقيه الصدر سىمو الإمام تغييب قضية وعنيت ،الاخيرة الثلاثة العقود في لبنان

 ولكـل  لبنان من إمام هو المغيب الإمام لأن ،تجاهاتهاو وطوائفه فئاته بكل ،لبنان كل له هتزا ومفجع
 إنسان غياب غيابه يكن لم وبالتالي ،مذاهبه من واحد لمذهب او طوائفه من واحدة لطائفة وليس لبنان
 وأهميتهـا  الإمـام  شـخص  نبل من دمِستُا نبلاً القضية بتكتسا لذلك ،تصدع قوم بنيان بمثابة بل فرد

  . الأمة قلب في عميق جرح من تدمِستُا
 قـضية  ،قـضيته  عن الدفاع في بالمشاركة هتمامكماو الصدر موسى وطن الى قدومكم لكم نشكر

 والفكري نويالمع رتباطها مدى العظيم بلدكم عن عرف ولطالما تستحق الذي الإهتمام وإيلائها ،لبنان
 الرومـان  جـدادكم أ عهـد  مـن  ذلك وقبل ،الدين فخر الكبير المعني الأمير عهد منذ ،بلبنان والعلمي
 ،الـشرائع  أم بيـروت  ،عـصر  كل وفي تجاها كل في أنوارها سطعت التي للحقوق بيريت ومدرسة
 الـشمس  عنهـا  تغيب لا إمبراطورية وأنظمتها بقوانينها حكمت التي بيريت مدرسة حاضنة ببيروت

  .تموت الا قدرها مدن ثمة : فقال" مانس لا "الأب الفرنسي المؤرخ ١٩٢١ عام وصفها والتي
  .بالذات المحامين نقابة وفي لبنان في بكم" فأهلا

  
  :كما تضمنت كلمة النقيبة حداد مقطعاً ترحيبياً مقتضباً باللغة الإيطالية، فيما يلي نصه

“L’ordine degli Avvocati di Beirut da il benvenuto alla delegazione italiana degli 
Avvocati qui presenti. Nostro ordine e molto fiero di accogliero tale delegazione nella nostra 
capitale, ed e motlo fiero dei rapporti di collaborazione e di grande stima vigente tra nostri 
due paesi. Benvenuti ancora a tutti e lascio la parole a l’Avvocato.” 

    



  ٦٥  اخبار النقابة  

 

  

   المحامين ةزيارة سفير فرنسا في لبنان نقيب
  ٢٠/٤/٢٠١٠في بيروت تاريخ 

 المحامين في بيروت أمل حداد فـي  ة زار السفير الفرنسي دوني بييتون نقيب     ٢٠/٤/٢٠١٠بتاريخ  
  .دار النقابة

كان من المقرر ان يزور السفير نقابة المحامين مهنئاً بعد انتخابها نقيبة            "وقالت حداد أثر اللقاء إنه      
في حادث تحطـم الطـائرة      ( وتأخر الموعد بسبب الحادث الأليم الذي تعرضت له عقيلته          . للمحامين
وأبدى رغبته في إرساء سـبل التعـاون بـين         . وأشارت إلى أن زيارته بروتوكولية للتهنئة     ) الأثيوبية

  . بة المحامينفرنسا ونقا
ان زيارة السفير الفرنسي ليست مستغربة، وتندرج في إطار العلاقات التاريخية التـي             "واضافت  

  ".ارستها نقابة المحامين مع الدولة الفرنسية
 حداد هي لتهنئتها بفوزها في الانتخابات النقابية كونها امـرأة           ةان زيارتنا للنقيب  "وأوضح بييتون   

كمـا  . سبل تقوية التعاون بين السفارة الفرنسية والنقابة لجهة تأهيل المحـامين     وناقشنا معها   . ومستقلة
بحثنا في الزيارة التي ستقوم بها وزيرة العدل الفرنسية ميشال ايليو ماري إلى لبنان، آمـلا فـي ان                    

 .يكون هذا اللقاء انطلاقة لمزيد من التعاون بين الجانبين

    

  



  العدل  ٦٦

 

  

  روت المحامين في بيةاجتماع نقيب
  IDLOمع وفد المنظمة الحقوقية الدولية 

  ٢٦/٤/٢٠١٠تاريخ 

 المحامين في بيروت امل حداد مع مدير البرامج والتطـوير           ة، اجتمعت نقيب  ٢٦/٤/٢٠١٠بتاريخ  
 الاسـتاذ جوليـو   International Development Law Organization” IDLO“الاستراتيجي في منظمة 

  . في لبنان الأستاذة مايا مطرIDLOزانيتي، ومع رئيسة جمعية قدماء 
 للمحـامين،   ةًبدأ السيد زانيتي والأستاذة مطر الاجتماع بتوجيه التهانئ بانتخاب الأستاذة حداد نقيب           

 التي تسعى إلى تطوير مهـارات       IDLO بالتعاون مع منظمة     ا على اهتمامه  ةوشكر السيد زانيتي النقيب   
  .نية العالمية في مسيرتهم المهنية والعلميةالمحامين اللبنانيين وإدخال الخبرات القانو

 IDLOتم التوافق خلال الاجتماع على تطوير علاقة استراتيجية بين المنظمة العالميـة للقـانون               
ونقابة المحامين من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات ودورات وورش عمل حـول مواضـيع قانونيـة              

  ...micro-finance والاستثمار والبيئة والحوكمة ومتعددة بما فيها قوانين الملكية الفكرية والتجارة
 في لبنان، كما اكّد السيد      IDLOإن هذه النشاطات ستكون مدعومة من المنظمة ومن جمعية قدماء           

زانيتي أنه وبالاشتراك مع نقابة المحامين سيصار إلى إعطاء منح إلى المحامين في بيروت للمشاركة               
  .لتي تجريها المنظمة في مركزها في رومافي الدورات التدريبية القانونية ا

    

  



  ٦٧  اخبار النقابة  

 

  

   أمل حدادةزيارة قائد الدرك للنقيب
  ١٤/٥/٢٠١٠بتاريخ 

فـي بيـروت،     المحامين ةنقيب بزيارة شكور انطوان العميد الدرك قائد قام،  ١٤/٥/٢٠١٠بتاريخ  
 رئيس المحامين ةالاساتذ إلى بالإضافة النقابة مجلس اعضاء بعض بحضور النقابة دار في ،حداد امل
  .طعمه انطوان جنةاللّ مقرر، وعمار عامر نائبه وعيد جوزف جونالس لجنة

 العامـة  للحريـات  حمـاة  همـا  الأمن قوى و النقابة ان معتبرة ،الدرك قائد بالعميد ةيبالنق رحبت
 قـدم  بحيث جونالس وضع إلى البحث تطرق ثم .القانون تطبيق على اهرةالس العين و الإنسان حقوقو

 التـي  الإشـكالات كمـا    جونالـس و الـسجناء  بعدد لةمفص إحصاءات ةالنقيب إلى الدرك قائد حضرة
 ـ وضعت بدورها .جتماعيةالا و الإنسانية النواحي او القانونية للناحية إن ،تعترضهم  ـ ةالنقيب  اتإمكاني

 سـبيل  فـي  ،ضائيةالق المعونة لجنة لناحيةأو   السجون لجنة لناحية إن ،لجان و اعضاء و نقيباً ،النقابة
لمعالجـة  عاليـاً  الـصوت  رفع شأنه من ما كل و القوانين تحديث و الظلامة رفع في الجدية اهمةالمس 

 الـدرك  قائد حضرة رأسهم على و منالأ قوى مع امالت بالتنسيقذلك   و ،جونالس في حالياً القائم لوضعا
  . جونالس أوضاع عن المباشر ؤولالمس بصفته

 عـن  التعـاون  ستمرارا إلى بالإضافة وصالخص بهذا عملانية خطة إلى أيضاً البحث تطرقكما  
  .متلاحقة مشتركة اجتماعات طريق

    



  العدل  ٦٨

 

  

   أمل حدادةزيارة سفيرة بريطانيا للنقيب
  ٢١/٥/٢٠١٠تاريخ 

 أمـل حـداد فـي    ة زارت السفير البريطانية في لبنان، فرانسس غي، النقيب      ٢١/٥/٢٠١٠بتاريخ  
ضر الاجتماع المستشارة السياسية في السفارة نيكولا دايفيس، امين سر مجلـس            ح. مكتبها في النقابة  

  .النقابة الاستاذ توفيق نويري، ومقرر لجنة العلاقات الدولية الاستاذ جو كرم
بعد ترحيب بالسفيرة وصحبها، جرى التداول بالمراحل التي بلغها التعاون الاكاديمي فيمـا بـين               

سات الحقوقية البريطانية ونقابة المحامين في بيروت، وشددت السفيرة غي          السفارة البريطانية والمؤس  
على اهمية التعاون فيما بين المؤسسات البريطانية الحكومية الحقوقية والجامعـات الخاصـة ونقابـة               

  ... المحامين لما فيه خير وتطور المجتمع الحقوقي
 والقضاة بالتعاون مـع جامعـة        حداد مشروع تدريب حقوقي للمحامين     ةوقد عرضت على النقيب   

وقد توافق  . نوتنغهام على آلية تطبيق الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان في الاحكام والقرارات اللبنانية           
المجتمعون على متابعة تفاصيل هذا المشروع من أجل عقد ندوة في هذا الشأن، خلال الأشهر المقبلة                

  . في بيت المحامي
عمل المتبع للحصول على المنح الجامعيـة الممولـة مـن قبـل وزارة              كما تم البحث في آلية ال     

  .”Chevening“الخارجية البريطانية والمعروفة بمنح شيفينينغ 
وتم التداول بمشاريع التخصص المعروضة على نقابة بيروت ولاسيما متابعة التحصيل العلمـي             

  .LLMللمحامين اللبنانيين للحصول على شهادة تخصص حقوقية بريطانية 
كما تم عرض لمختلف أوجه التعاون المستقبلي الحقوقي في ما بين نقابة المحامين فـي بيـروت                 

  .واجهزة السفارة البريطانية
  .على ان تحدد مواعيد النشاطات المقدمة في وقت لاحق

 حداد السفيرة غي عن رغبتها في الانفتاح الدائم على تطوير التحصيل  العلمـي           ةوقد ابلغت النقيب  
  .ملاء المحامين وشرحت مراحل تطور معهد المحاماة في هذا الخصوصللز
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  اعلانات وتعاميم
  ١١/١٢/٢٠٠٩إعلان تاريخ 

  إلى الزملاء والسيدات والسادة المستفيدين من الراتب
  التقاعدي في نقابة المحامين في بيروت

امين في بيـروت جلـسة       عقدت لجنة ادارة صندوق التقاعد في نقابة المح        ٩/١٢/٢٠٠٩بتاريخ  
  : صدرت القرار التالي أعضاء اللجنة وأ أمل حداد وسائر ةبرئاسة النقيب

سـماء  أعتماد جدول ب  إ القاضي ب  ٦/٢/٢٠٠٨تقرر بالاجماع الرجوع عن القرار الصادر بتاريخ        "
دة العوعتماد  إ و ،المستفيدين من المرتبات التقاعدية واحالته الى المصرف من اجل قبض هذه الرواتب           

الى الآلية التي كانت متبعة قبل صدور هذا القرار والآيلة الى تسليم المستفيدين الشيكات لدى نقابة                
   ."المحامين
حكـام  أ عملاً ب   من كل سنة،   ن يصطحب معه في الشهر الاول     أن على كل مستفيد     أر اللجنة   وتُذكّ

  :النظام الداخلي لصندوق التقاعد، المستندات التالية
  .ردي لا يعود تاريخه لأكثر من سنة إخراج قيد ف-
 إفادة من مختار البلدة التي يقيم فيها لا يعود تاريخها لأكثر من عشرة أيام تثبت ان المستفيد لا                   -

 .يزال على قيد الحياة ويتمتع بكل قواه العقلية

تعمـل   إفادة تثبت أن الأرملة المستفيدة من المرتب لا تزال بدون زواج وأن الابنة الوريثة لا                 -
 .ولا تزال عزباء

 . إفادة مدرسية أو جامعية تثبت أن الإبن الوريث يتابع دراسته بنجاح-

 . إفادة رسمية تثبت أن الوصي أو القيم لا يزال مكلفاً بهذه الوصاية او القيمومة-

مع الاشارة ان على الوكيل المخول باستلام الشيكات إبراز صورة عن وكالته مـصدقة أصـولاً                
  . يتعدى تاريخ تنظيمها السنتينعلى ان لا

    



  العدل  ٧٠

 

  

   ٢٠١٠ عن بدء دورة معهد المحاماة للسنة ٢٤/٤/٢٠١٠ بتاريخ إعلان
  ٢٠٠٨للمحامين المتدرجين المنتسبين إلى النقابة عام 

معهـد  " والقاضي بتأسيس    ١٠/٦/٢٠٠٩اريخ   على قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت ت        بناء
  ، "المحاماة

الثالثة من النظام الداخلي لمعهد المحاماة التي تنص على أن الإنتساب إلى المعهد هو               للمادة   وبناء
  إلزامي للمحامين المتدرجين لدى نقابة المحامين في بيروت،

 المحامين في بيروت عن بدء دورة إلزامية لدى معهد المحاماة للمحـامين المتـدرجين            ةتعلن نقيب 
 المحـامين فـي معهـد    ةستبدأ الدورة بكلمة إفتتاحية لنقيب .٢٠٠٨الذين إنتسبوا إلى النقابة خلال سنة     

  .٢٠١٠ نيسان ٢٦المحاماة عند الساعة الواحدة من نهار الاثنين الواقع في 
وتطلب من الأساتذة المتدرجين المعنيين بهذه الدورة الإطلاع على تفاصيل أوقات ومنهاج ورش             

نقابة المحامين والمشاركة فيها وفقاً للبرنامج المعد       ني ل العمل المنشورة في المعهد في الموقع الإلكترو      
  .لهذه الدورة
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  إعـلام
  حضرة الزميلات والزملاء المحامين المحترمينإلى 

يطيب لنقيبة المحامين في بيروت أن تستقبل مراجعاتكم، بدون حاجة لمواعيـد سـابقة،              
 حتى الثانية بعـد الظهـر، باسـتثناء         طوال أوقات الدوام الرسمي، من الساعة الثامنة صباحاً       

 . الأوقات التي ينعقد فيها مجلس النقابة ولجنة صندوق التقاعد

    



  العدل  ٧٢

 

  

  تعميم
  ٢٣/١/٢٠١٠تاريخ 

 من قـانون تنظـيم مهنـة        ٣١يهم نقابة المحامين أن تلفت الزملاء المحامين الى المادة          
  :المحاماة ونصها هو الآتي

  ة المحاماةمن قانون تنظيم مهن: ٣١المادة 
 عن دفع بدلات اشتراكه ثلاث سنوات متوالية دون عذر مـشروع يقبلـه              إذا تأخر محامٍ  

شطب إسمه من الجدول العام بعد إنذاره ومرور شهر على هذا الانذار ولا يحق مجلس النقابة ي
  .له الانتماء الى النقابة ما لم يدفع رسم القيد مرة ثانية

  .وتدعوهم الى التقيد بأحكامها
إن مجلس نقابة المحامين الساهر على حسن تطبيق قوانين تنظيم المهنة وأنظمة النقابة لن              

  .يستنكف عن إتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين
    



  ٧٣  اخبار النقابة  

 

  

  تعميم
  ٣/٣/٢٠١٠تاريخ 

عطفاً على التعاميم الصادرة سابقاً عن نقابة المحامين المتعلّقة بوجوب إمتنـاع المحـامين عـن                
ء، أو الإدلاء بـآراء قانونيـة       ء بتصاريح إعلامية، تتعلق بدعاوى أو ملفات عالقة أمام القـضا          الإدلا
   عامة،ةٍربصو

وحفاظاً على أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة ونظام آداب المهنة ومناقب المحامين، وعلى حسن              
 ٨٦ و٨٥المـادتين  ممارسة حق الدفاع، وهو مقدس، ضمن الأصول التي نص عليها القانون، سـيما        

   من نظام آداب المهنة ومناقب المحامين،٦تنظيم مهنة والمادة 
وإنطلاقاً من أن حق المحامي وواجبه هما المرافعة والمدافعة عن موكّله أمام أقواس المحاكم وفي               
دور العدل، ولدى المراجع القضائية والإدارية المختصة، وليس من خلال المنابر الإعلامية، مـا لـم                

  ذن بذلك نقيب المحامين، سنداً لأحكام قانون تنظيم المهنة،يأ
  وصوناً لحصانة المحامي المرتبطة بمزاولة المهنة،

  وتقيداً بمبدأ سرية التحقيق في الدعاوى الجزائية،
  وحفاظاً على السرية المهنية بالمطلق،

تدي غالباً طابعـاً دعائيـاً   وإنطلاقاً من أن الظهور الإعلامي المتعلق بالقضايا الآنف ذكرها قد ير    
  إعلانياً، الأمر المخالف لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وأحكام النظام الداخلي ولنظام آداب المهنة،

  لذلك،
ع عـام،  وضن عدم إبداء آراء قانونية ذات مو المحامين، تطلب إلى زملائها المحامية فإن نقيب -١

لفين بها، والقضايا ذات الطابع القانوني الخاص الموكلـة         من جهة، وعدم مناقشة ملفات الدعاوى المك      
إليهم، أو الموكَلَة لسواهم من المحامين، العالقة أمام القضاء، من جهة ثانية، إلاّ أمام المراجع القضائية                

وأي ظهـور   . والإدارية ذات الإختصاص التي يعود لها أمر النظر فيها وفقاً لما تفرضـه القـوانين              
، الشفهي أو الخطي،    ةمسائل العامة أو الخاصة يستوجب الحصول مسبقاً على إذن النقيب         لمناقشة هذه ال  

  .بحسب طبيعة كل مسألة
 علمية ذات طابع قانوني، فعلى المحامين الحـصول         ت أما بالنسبة للظهور الإعلامي في ندوا      -٢

 ـ          ةعلى اذن النقيب   ي الأكـاديمي العـام     ، وإلتزام التحفظ وإبقاء النقاش أو الحوار ضمن الإطـار العلم
وتحاشي الولوج في بحث مواضيع نزاعية ذات طابع خاص، المرجع الطبيعي لبحثها والجواب عليها              

  .مكتب المحامي ودور المحاكم
ة على تقيد الزملاء المحامين تقيداً دقيقاً بمضمون هذا التعميم، سوف تـسهر             ص، الحري ةإن النقيب 

لها إياه القانون في حال المخالفةعلى حسن تطبيقه، واتخاذ كل إجراء يخو.  
    



  العدل  ٧٤

 

  

  ٢٨/٤/٢٠١٠ تاريخ تعميم من مقرر الجدول العام
 بشأن المستندات المطلوبة لتقديم طلب الإنتقال إلى الجدول العام

 : إن المستندات المطلوبة لتقديم طلب الإنتقال إلى الجدول العام هي التالية

نقل في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثـلاث           شهادة من المحامي الذي تدرج طالب ال       -١
 . سنوات

 .  شهادة من صاحب المكتب تثبت تخصيص غرفة مستقلة لطالب النقل-٢

 .  شهادة تفيد حضور المتدرج ثُلثَي محاضرات التدرج-٣

 بيان بالدعاوى أو القضايا التي شارك في دراستها أو المرافعة فيها، موقع منه ومن المحامي                -٤
 . ذي تدرج لديه، على مسؤولية كل منهماال

 إفادة صادرة عن صندوق الضمان الإجتماعي لا يعود تاريخها إلى أكثر من شـهرين تثبـت             -٥
 . عدم إنتساب طالب النقل إلى الصندوق

 إفادة من مديرية الصرفيات في وزارة المالية تفيد بعدم تقاضي طالب النقـل رواتـب مـن                  -٦
 . ا إلى أكثر من شهرينالخزينة لا يعود تاريخه

 .  بالنسبة إلى المعيدين، إبراز موافقة جديدة من صاحب المكتب بتخصيص غرفة-٧

 بالنسبة إلى المتخلفين عن الدورات السابقة والذين وردت أسماؤهم علـى جـداول الإختبـار           -٨
 . الشفهي، إبراز كتاب يبين أسباب غيابهم
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  تعميم
   لجدول العامالى المرشحين للإنتقال ل

  ٢٠١٠في نقابة المحامين في بيروت لدورة سنة 

يعلن عضو مجلس النقابة، مقرر الجدول العام أندره الشدياق، أن مجلس النقابـة قـرر بتـاريخ                 
  . من النظام الداخلي٤٣ تعديل المادة ٥/٣/٢٠١٠

  :للإختبار الشفهيوقد أصبحت المواد التي يخضع لها المرشح 
  انون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وآدابها، كمادتين إلزاميتين،الثقافة العامة، ق

، قانون أصول المحاكمات المدنيـة    :  من أصل المواد التالية    يختار المرشح مادتين إثنتين   على أن   
  . أو أصول المحاكمات الإدارية،ل المحاكمات الجزائيةوصاو قانون أ

رار المناسب بقبول المتدرج للإشـتراك بالإختبـار        نتيجة الإختبار الشفهي، يتخذ مجلس النقابة الق      
  .الخطي أو بعدم قبوله، وبالتالي تمديد تدرجه للدورة اللاحقة

  : فاصبحتالإختبار الخطيأما مواد 
 :مواد إلزامية وتشمل -١

الثقافة العامة القانونية، قانون تنظيم المهنة وأنظمتها الداخلية وآدابها، الترجمـة والتعريـب،             
ول  المحاكمات المدنية، قانون أصول  المحاكمات الجزائية، أصول  المحاكمات الإداريـة،              قانون أص 

  التحكيم، العقود والدعاوى على انواعها، 
على أن تتناول المواضيع القانونية المطروحة بشكل خـاص الـدعاوى واللـوائح والمـذكرات        

  .والعقود والإستشارات والتعليقات على الأحكام
صل خمسة تطرح عليـه فـي المـواد          من أ  يختار المرشح ثلاثة مواضيع   : يةمواد إختيار  -٢

 القانونية المبينة أعلاه

توزع علامات الإختبار الخطي المئة بمعدل عشرين علامة لكل من الثقافة العامة القانونية،              -٣
 والترجمة والتعريب، 

  وخمس عشرة علامة لقانون تنظيم المهنة ونظامها الداخلي وآدابها،
  مس عشرة علامة أيضاً لكل من المواد القانونية الثلاثوخ

    



  العدل  ٧٦

 

  
  
  

  أنشطة اللجان التابعة
  لنقابة المحامين في بيروت

  نشاط لجنة المعونة القضائية
  تقرير صادر عن رئيس لجنة المعونة القضائية،

  المحامي الدكتور سليمان لبوس،
  ٣/٦/٢٠١٠تاريخ 

أمل حداد، قرار تعيين لجنة المعونة والتي منحتني ثقتهـا           المحامين   ةبعد أن صدر عن سعادة نقيب     
  .بإدارة هذه اللجنة، باشرنا بتسيير أعمالها وذلك بتعيين لجان مصغّرة

 أسماء  ةعملنا على دراسة الطلبات المقدمة للاستحصال على المعونة، واقترحنا على سعادة النقيب           
جنة، ألا وهي تحقيق رسالة المحامـاة القائمـة علـى           زملاء قامت بتكليفهم للقيام بتأمين غاية هذه الل       

  .تحقيق العدالة
، وعند انتهائها من تكليف الأعضاء ورئيس اللجنـة القيـام           ةبعد الاجتماع الأول مع سعادة النقيب     

بمهامهم، عقِد اجتماع برئاستها ضم إلى جانب أعضاء اللجنة، المحامي فيليب لامارش وهـو رئـيس             
، والخبير القاضي سوانسون الذي كان قد أعد تقريـراً    NCSCؤون محاكم الولايات    المركز الوطني لش  

حول نظام المعونة القضائية في لبنان، وذلك بعد أن كانت لجنتنا السابقة، إبان ولاية النقيب جريج، قد                 
 ـ         ة بدأت تنفيذ المشروع مع المركز الوطني لشؤون محاكم الولايات، الذي بدوره ينفّـذ مـشروع تقوي

 أمل حـداد    ةالنظام القضائي اللبناني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية، والذي يتابع عمله مع النقيب            
  .حالياً

 سياسة نقابة المحامين ومجلس النقابة في تطوير عمـل لجنـة مؤسـسة    ريندرج كلّ ذلك في إطا   
اذ كلّ شخص لبناني أو أجنبـي       المعونة القضائية والذي تقدمه نقابة المحامين في بيروت، من أجل نف          

  .إلى العدالة
وكانت اللجنة السابقة بتوجيهٍ من النقيب السابق الأستاذ رمزي جريج، قد نظّمـت دورة تدريبيـة                

 عن كافة أطُر وآليات منح المعونة القضائية، أكـان علـى            NCSC و USAIDمتخصصة بالتعاون مع    
 في هذه الدورة المخصصة، التي اسـتمرت ليـومين   وقد شارك. الصعيد المدني، الجزائي أو الإداري  

حضرها أكثر من ثلاثماية محامٍ من متطوعي المعونة القضائية، حيث شارك في التدريب القاضـي               و
الأميركي الخبير في شؤون المعونة القضائية في أميركا الدكتور هاورد دانا، وكما كانـت مـداخلات        

ئيس لجنة المعونة الدكتور سليمان لبوس والقُضاة الـسادة         متخصصة لكلّ من النقيب رمزي جريج ور      
أندره صادر، جون القزي، وليد العاكوم، إلهام عبداالله، والمحامي جو كرم المستشار القانوني لمشروع              

  .تقوية النظام القضائي في لبنان، والمحامي جورج آصاف



  ٧٧  اخبار النقابة  

 

لقضائية خلال حفل اسـتقبال برعايـة       كما تم تكريم كافّة المحامين المتعاونين مع لجنة المعونة ا         
نقيب المحامين وحضور السفيرة الأميركية وأعضاء مجلس النقابة، وقد جرى تقـديم دروع تكريميـة    

  .لكافّة الرؤساء السابقين للمعونة القضائية ولعدد من المحامين المتطوعين
ان، اقترحت النقابة في    في الإطار نفسه، وبذات التمويل من مشروع تقوية النظام القضائي في لبن           

  .بيروت إرسال بعثة من متطوعي لجنة المعونة في جولة دراسة إلى الولايات المتحدة الأميركية
يتم تكليف محامين من قِبل نقيب المحامين في بيروت سنوياً ملاحقة حوالي ألف ملـف قـضائي                 

  .على ثلاث درجات محاكمة لمحتاجين نسبة ثلثيهم من الأجانب
 أمل حداد، التقَيـتُ لمـرات بالقاضـي الخبيـر سـتيف       ةاً للعمل، وبناء لتوجيهات النقيب    وتطوير

سوانسون الذي وضع تقريراً مفصلاً عن كيفية تطوير نظام المعونة القـضائية فـي لبنـان، وقـدم                  
 ـ. اقتراحات متخصصة تهدف إلى تحسين نوعية الخدمة القانونية المقدمة للمعونة      علـى   ةوافقت النقيب

ة ش آلية وور  ةوقد أطلقت النقيب  . ة المواطن أو الأجنبي   ف ويتأقلم مع حاجات النقابة وخدم     معظم ما يتآل  
تطوير إدارة المعونة القضائية من قبل أجهزة النقابة، بحيث أعطت توجيهاتها لكافّة العاملين في هـذا                

  .المضمار لمباشرة تطبيق عملية التطوير هذه
 أمل حداد بروتوكولات مكتوبة مخصـصة لكـلّ مـن المحـامين             ةالنقيبكما سوف تعتمد سعادة     

والمواطنين وجهاز المعونة القضائية في النقابة، كلّ ذلك تسهيلاً وتطويراً وتوجيهاً لمحتاجي المعونة،             
 أن مشروع تقوية النظام القضائي، وبالتعاون مع النقابة، كان قـد أصـدر دلـيلاً                 إلى وتجدر الإشارة 

 للمعونة القضائية تم إعداده بإشراف المحامي جو كرم باللغتين الإنكليزية والعربية يوزع مجاناً              مكتوباً
  .في أقلام المحاكم

كما سيصار حالياً إلى تطوير عمل نظام المكننة والتوثيق في لجنة المعونة بتمويل مـن المركـز             
  .الوطني لشؤون محاكم الولايات

    



  العدل  ٧٨

 

  

  ٣/٦/٢٠١٠لغاية ئة يالبنشاط لجنة 

 المحامين أمل حداد، التـي أبـدت        ة باشرت لجنة البيئة عملها باجتماع أول رعته وترأسته نقيب         -
دعمها وحرصها على نجاح اللجنة لما لهذا الموضوع من انعكاسات سلبية أو ايجابية علـى الـوطن                 

  .والمواطن دونما تمييز
 حيث اتخذت عدة قرارات وتوصـيات كـان         ثر ذلك، بدأت اللجنة اجتماعاتها دورياً وشهرياً      إ -
  :أبرزها
                 اعتماد شرعة المواطن البيئي التي اختصرت بعشرة بنود جرى ايرادها علـى بطاقـة دعـوة 

  :وهذه البنود العشرة شملت كافة النواحي وهي التالية. اللجنة للاحتفال بيوم البيئة العالمي
  . في النشاطات البيئية المواطن البيئي يناقش البيئة مع الآخرين ويشارك-١
  . المواطن البيئي يحافظ على الهواء ويجنبه أي نوع من التلوث-٢
  . المواطن البيئي يوفر استهلاك الطاقة-٣
  . المواطن البيئي يوفر استعمال المياه ويعمل على ابقائها نظيفة-٤
  . المواطن البيئي يعمل على حماية التربة من أي خطر-٥
  .ري مواد صديقة للبيئة المواطن البيئي يشت-٦
  . المواطن البيئي يخفف من نفاياته ويساهم في اعادة استعمالها وتصنيعها-٧
  . المواطن البيئي يتفادى أي ضجيج-٨
  . المواطن البيئي يحترم النبات والحيوان-٩

  . المواطن البيئي مسؤول عن ارثه الطبيعي والتاريخي-١٠
       ر النقابة ومراكزها وكذلك في قصور العـدل مـن      طرحت اللجنة موضوع منع التدخين في دو

 المباشرة في التنفيذ في     ةقاعات واقلام وأوصت بمتابعة ذلك مع معالي وزير العدل حيث اعلنت النقيب           
  . وقتبأقر

             عرضت اللجنة لموضوع اعتماد الانارة التوفيرية في مراكز النقابة وقصور العدل، وأوضحت 
 مليار يورو خلال العـام      ١٤٣لدراسات اظهرت ان اعتمادها يوفر      في محضرها بهذا الصدد إلى ان ا      

  .ل مشكلة الاحتباس الحراريحالواحد كما يخفف من التلوث ويساعد على 
                 أوصت اللجنة بالتنسيق مع وزارة العدل بشأن اعتماد سلال نفايات للورق التي يجب ان تـسلم 

اسة أثبتت ان كل ماية كلغرام من الورق        وأوضحت اللجنة ان الدر   . لجهات مختصة كي يعاد تصنيعها    
  .معاد تدويره يوفر اقتطاع شجرة



  ٧٩  اخبار النقابة  

 

                 طلبت اللجنة السعي لكي يكون لنقابة المحامين مندوب دائم في لجنة البيئة النيابية لما للنقابة من 
دور هام في التشريع سيما ان لجنة البيئة تضم في صفوفها من المحامين ناشطين بيئيين عريقين فـي                  

  .لحقلهذا ا
                أقامت لجنة البيئة بمناسبة يوم البيئة العالمي احتفالاً في قاعة الاحتفالات في بيت المحامي ظهر 

  .٢٠١٠الأربعاء الثاني من حزيران 
تكلم في اللقاء كبار المسؤولين البيئيين في البلاد من وزير البيئة الأستاذ محمد رحـال ورئـيس                 

 ـ         لجنة البيئة النيابية الأستاذ مروان ح       ةمادة والامين التنفيذي لمنظمة الاسكوا الاستاذ بدر الـدفع ونقيب
  .المحامين الأستاذة امل حداد

وكان احتفالاً جامعاً ومميزاً لجهة الحضور      . وقد ادار اللقاء رئيس لجنة البيئة الاستاذ حافظ جابر        
  . الجاد فيهوالكلمات والذي اكد ضلوع نقابة المحامين في عمق هذا الملف ورغبتها في العطاء

           المحـامين امـل     ة شاركت نقابة المحامين بشخص رئيس اللجنة الاستاذ حافظ جابر ممثلاً نقيب 
حداد في الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي اقامته لجنة الحفاظ على البيئة عصر الخميس الثالـث مـن     

  .حزيران في جامعة الروح القدس في الكسليك
    عقد مـؤتمر بيئـي     ) اذا توفرت الظروف  (ا بشكل دوري كما تنوي       تتابع اللجنة نشاطها وعمله

  .حول التشريعات البيئية وتنسيقها في شهر تشرين الثاني المقبل
         تبدي لجنة البيئة جهوزيتها للتجاوب والتعاون مع الفعاليات البيئيـة لا سـيما لجهـة التـشريع 

ها الأستاذ حـافظ جـابر أو مقررتهـا      والقوننة وتتقبل شاكرة كل اقتراح أو مشروع يردها عبر رئيس         
  .الأستاذة كاتيا جحا في أي وقت

  

  كلمة رئيس لجنة البيئة في نقابة محامي بيروت
   فيفي الاحتفال المقام في قاعة الاحتفالات الكبرى 

  ٢٠١٠ حزيران ٢بيت المحامي في بيروت يوم الاربعاء في 
  

  اصحاب المعالي والسعادة والسيادة
  الزميلات والزملاء
  أيها الحفل الكريم

ربما كانت الحرية موضع خلاف، فللحرية قيودها الوضعية التي تقف عند حدود سـلامة وأمـن                
  .المجتمعات وحريات الآخرين

 اذ ينعي البعض عدم جهوزية بعض المجتمعـات لهـا           ربما كانت الديمقراطية موضع خلاف،    و
  .بحيث يفترض الحكم ضرورة قيام حالات طوارئ وقمع منظم

ما يعتبر حداً فاصلاً فـي  تغير ومختلف بين بعض المجتمعات فما كانت الفضيلة ذات مفهوم م     ورب
  .هذا لا يعتبر كذلك هناك



  العدل  ٨٠

 

فإذا كانت هذه المسلمات المبدئية عرضة للتدقيق والمناقشة، فهل هنالك قضايا لا تثير خلافاً بـين                
  .بني البشر

  .الإجابة بنظرنا واضحة وواثقة وأضحت من المسلمات
  .نها قضايا حماية البيئةإ

هذا الموضوع يطال جميع نواحي حياة الانسان في كـل العـصور، ويختـرق جميـع الـدول                  
  .والمجتمعات والاعراف والطوائف والمذاهب

  .وحماية البيئة واجب على المسؤولين وحق للمواطن الملتزم القانون
عة والجمال والذوق ومـا يـستلزم       فحماية البيئة تطال الصحة والنظافة والاقتصاد والثروة والطبي       

  .ذلك من تشريعات ومشاريع وحرص ومتابعة
 ةبل هي مجموعة أفكار وأعمال متعددة صغير      . وان حماية البيئة كما نراها ليست مشروعاً واحداً       

  .وكبيرة
فإذا كان الشخص العظيم مكون من مجموعة صفات وممارسات متعددة، فكذلك العمـل البيئـي               

  .اعمال وممارسات متعددة صغيرة وكبيرةالعظيم هو مجموعة 
  .وان اضاءة شمعة واحدة خير من لعن الظلمة ألف مرة

كل مواطن خفير وشرعة المواطن البيئي التي ادرجناها على بطاقة دعوتنا لهذا الاحتفـال هـي                
  .شعار عملنا في هذه النقابة نقابة محامي بيروت ام الشرائع

  
  أيها السيدات والسادة

ا في يوم البيئة العالمي احتفالياً هذا العام هو لتأكيد ضلوعنا في عمـق هـذا الملـف                  إن مشاركتن 
ومساندتنا لكل عمل بيئي ناجح وخلاق وشبك أيادينا بأيادي الغيارى على البيئة والمتحسسين خطـورة           

  .تردي الحالة البيئية في البلاد
معالي المتكلمين في هذا الاحتفال     وفي الختام أشكر زملائي في اللجنة كما نشكر جميعاً اصحاب ال          

  .على هذه المشاركة المشكورة والمشجعة
  . المحامين على كل الدعم الذي تقدمه إلى لجنتناةكما نشكر حضرة نقيب

  .كما نشكر الحضور الكرام على تشريفهم ومشاركتهم
  

  . لبنانوعاشعشتم 
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  نشاط لجنة المرأة، التابعة لنقابة المحامين
  ٤/٦/٢٠١٠ لغاية، في بيروت

، وقد استمرت بممارسة نـشاطها      ٢٠٠٥تأسست لجنة المرأة لدى نقابة المحامين في بيروت سنة          
، ٢٠٠٩، الاستاذة امل حداد، في تـشرين الثـاني          ةوبعد انتخاب حضرة النقيب   ... طوال تلك السنوات    

  .عضاء السابقين فيهاقررت سعادتها تعيين أعضاء جدد في اللجنة، اضافة إلى الابقاء على بعض الأ
، ٢١/٤/٢٠١٠ حداد، وذلك بتـاريخ      ةوقد اجتمعت اللجنة للمرة الأولى بعد انتخاب حضرة النقيب        

بحضور كل من الرئيسة الاستاذة اسماء حمادة، ونائبة الرئيسة الاستاذة غـادة حمـدان، والمقـررة                 
  .الاستاذة مادونا ثابت والاعضاء

 للجنة التوفيق وقالت ان هذه اللجنة تعنـي لهـا الكثيـر،              بالحضور وتمنّت  ةرحبت حضرة النقيب  
 تكون إلى جانب اللجنة وتدعمها في كل المشاريع التـي سـوف تعـرض    لأنوصرحت انها مستعدة    

  .عليها
 من كل الأعضاء الالتزام بمواعيد الحضور وصرحت انهـا تتمنـى علـى              ةتمنت حضرة النقيب  

 وأنه، في حال تكرار الغياب لأكثر من ثلاث مرات متتاليـة            المتغيبات ان يعتذرن عن الغياب مسبقاً،     
  .يمكن استبدال العضو المتغيب بآخر نشيط، وكلّفت المقررة متابعة هذا الموضوع

 تزويدها بمحاضر اجتماعات ونشاط اللجنة عن السنين السابقة فتقرر ذلك           ةثم طلبت حضرة النقيب   
  .وتم تكليف المقررة بالأمر

كذلك فعلت كـل مـن نائبـة    . ، وتمنت الخير للجميع ةحمادة بالحضور وبالنقيب  . رحبت الرئيسة إ  
  .الرئيسة والمقررة

  .عرضت كل من الأعضاء وجهة نظرها ومشروعها واقتراحاتها
 استعدادها لإعطاء اللجنة كل الدعم فـي سـبيل          ةوقد انتهى الاجتماع بعد أن أبدت حضرة النقيب       

  .إنجاح مهمتها
 تضمن اعداد برنامج عمل لجنـة       ة قدمت اللجنة كتاباً إلى سعادة النقيب      ،١٠/٥/٢٠١٠وبتاريخ  

  .٢٠١٠المرأة في نقابة المحامين، لسنة 
واهم ما  . وقد تضمن اقتراح جدول اعمال اللجنة بما فيه مشروع اساسي ومشاريع موازية للتنفيذ            

  :جاء فيه
للأحوال الشخصية المدني   العمل على اعداد دراسة حول مشروع قانون        :  المشروع الاساسي  -١

  .الأختياري
وقد اقترحت اللجنة العمل على إعداد دراسة متعلقة بمشروع قانون للأحوال الشخـصية المـدني               
الاختياري، على ان تكون هذه الدراسة المشروع الأساسي المتابع من قبل لجنة المـرأة فـي نقابـة                  

  .٢٠١٠المحامين في بيروت خلال سنة 
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  .ية، قد تتابع عن طريق لجان مصغرة منبثقة عن لجنة المرأة المشاريع المواز-٢
 المشاريع بالتزامن مع المشروع الأساسي المذكور أعلاه،        ضكما اقترحت اللجنة متابعة وتنفيذ بع     

وهذه المـشاريع   . وذلك إما مباشرة من قبل اللجنة وإما بواسطة لجان مصغرة من ضمن لجنة المرأة             
  :هي الآتية

 دعوة للنساء الفائزات في الانتخابات البلدية والاختيارية لحضور ورشة عمـل             اقتراح توجيه  -أ
لشرح قانون البلديات لهن والمعمول به حالياً ولتـوعيتهن علـى           ) أو عدة ورش عمل عند الاقتضاء     (

  .صلاحياتهن وعلى حقوقهن وواجباتهن أثناء توليهن مهامهن
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، وتفعيل إطار التعاون        تفعيل اتفاقية التفاهم بين نقابة المحامين و       -ب

  .في ما بينهما
 رصد القوانين والأنظمة التي تميز بين الرجل والمرأة، ومتابعة مسألة إزالـة التفرقـة فـي                 -ج

، "المحـامي والمحاميـة   "،  "الرجل والمرأة "النصوص القانونية والأنظمة، ولا سيما ضمن النقابة، بين         
  :، مع امكانية اعتماد نص عام"المكلف والمكلفة"

المحـامي  "حيثما جاءت في النـصوص والأنظمـة        " يقصد بكلمة محامي  : "يفيد ضمن النقابة    -
  ؛"والمحامية

حيثما جـاءت   " المكلف"يقصد بكلمة   : "يفيد في القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب والرسوم        -
  ".المكلف والمكلفة"في هذه النصوص 

الرجل "حيثما جاءت في هذه النصوص      " الرجل"يقصد بكلمة   "يفيد  ن والانظمة    في سائر القواني   -
  ".الانسان بشكل عام"أو " والمرأة
دراسة وضع المرأة في السجون النسائية ومراكز التوقيف الخاصة بهن بالتنسيق مـع لجنـة                -د

  .السجون في نقابة المحامين
 وسلوك المهنة، بالتنسيق مع لجنـة       تبيااقتراح محاضرات بالنسبة إلى المتدرجين لشرح اد       -هـ

  .المحاضرات في النقابة
  )اختيار بعض القوانين(تنظيم ندوات في المناطق لتوعية المرأة على حقوقها وموجباتها  -و
  .التوعية ضد العنف الجسدي والمعنوي -ز

جـدول   الاطـلاع علـى      ةوقد تمنّت لجنة المرأة في نقابة المحامين في بيروت من سعادة النقيب           
  .الأعمال المقترح وإبداء ملاحظاتها عليه تمهيداً للموافقة عليه، لتتمكن من المباشرة في تنفيذه
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  في بيروت نشاط لجنة المعلوماتية التابعة لنقابة المحامين
  تقرير صادر عن رئيس لجنة المعلوماتية المحامي 

  ١٧/٦/٢٠١٠الدكتور طوني عيسى لغاية 

ت لجنة المعلوماتية التابعة لنقابة المحامين في بيـروت، والمؤلفـة مـن سـتة               فور تأليفها، عقد  
وعشرين عضواً، اجتماعها الأول برئاسة المحامي الدكتور طوني عيسى، بحضور نقيبـة المحـامين              
التي أوصت باعتماد برنامج عمل طموح يساهم في تمكين النقابة من مواكبة التحـديات التكنولوجيـة               

ا المعلومات والاتصالات وتحقيق المزيد من المشاريع والبرامج المفيدة للمحامين على           وثورة تكنولوجي 
وتعقد اللجنة اجتماعات دورية وتعمل على تنفيذ مجموعة مـن البـرامج والنـشاطات،              . هذا الصعيد 

معتمدة منهجية توزيع العمل على لجان مصغرة تضم كل منها عضوين أو اكثر، وذلك من أجل تنفيذ                 
  :مج الآتيالبرنا
 وضع تصور وتوصيات حول الهيكلية الإدارية والتنظيمية الواجبة لدائرة المعلوماتيـة ضـمن              -

نقابة المحامين بما يكفل استمرارية العمل ومتابعة الأنشطة ذات الصلة بمعزل عن التـدخل المباشـر                
 .للجنة المعلوماتية

تصميم جديد، ترجمة المحتوى إلى     ( الاستمرار في تطوير وتحديث موقع النقابة على الإنترنت          -
اللغتين الفرنسية والانكليزية، إضافة تطبيقات وخدمات جديدة كمجلة العـدل الإلكترونيـة والمكتبـة              

  ).رونية للموقع ومنتدى النقابة الإلكترونيتالإلك
 المساهمة في مكننة مكتبة النقابة واعتماد برامج توثيقية إلكترونية ملائمة ووصـلها بـالموقع               -

  .الإلكتروني للنقابة
دورات متقدمة ومتخصصة حول الإدارة الإلكترونية لمكتـب        ( تطوير نظام الدورات التدريبية      -

  ).المحاماة
 وضع آلية داخل النقابة تتيح حسن تنفيذ وتقيد المحامين بنظام إنـشاء المواقـع علـى شـبكة                   -

  .الإنترنت الذي أصدرته النقابة
تعاون مع جهات ومنظمات محلية ودولية متخصصة لتنفيذ مشاريع          توقيع المزيد من اتفاقيات ال     -

محددة وتعزيز التعاون مع الجهات والمنظمات التي سبق للنقابة أن تعاونت أو وقعت مذكرات تعاون               
  .معها

 تجهيز مراكز النقابة في المحافظات والأقضية بخدمة الإنترنت الـسريع وبـأجهزة كمبيـوتر               -
  .ةووصلها بالمكتبة المركزي

 الاستمرار في تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات المتخصصة فـي ميـادين القـانون              -
  .والمعلوماتية كافة

 وأخيراً تساهم اللجنة، بإشراف نقيبة المحامين، في التعجيـل بـإقرار التـشريعات والقـوانين                -
 تدريبيـة وحلقـات     المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة صدورها عبر تنظيم دورات        

  . نقاشية للمحامين
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  ٢٠١٠خلاصة محاضرات التدرج لسنة 
  ٢/٦/٢٠١٠ولغاية 

 ـ    ٢٠١٠، افتُتِحت محاضرات التدرج لسنة      ١٨/٢/٢٠١٠بتاريخ    ـ ت باحتفال حاشـد ترأس  ةه نقيب
المحامين في بيروت، امل حداد، وشارك فيه كل من وزير العدل البروفيسور ابراهيم نجار والـرئيس    

  . الاول لمجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم
  : اما المحاضرات التي تلت الافتتاح فأتت متنوعة وتوزعت على الشكل التالي

 حاضر المحامي فريد حليم الخوري عضو مجلس النقابـة ورئـيس            ٢٠١٠ آذار   ٣ بتاريخ   – ١
 من علاقة المحامي بالعـالم  محاضرات التدرج، عن التنظيم الحديث لمكاتب المحاماة، متطرقاً الى كل      

الداخلي للمكتب، أي التنظيمات الداخلية، علاقة الزملاء داخل المكتب، معايير الجـودة فـي الخدمـة              
  ...الواجبة التطبيق، المكننة والكمبيوتر، آليات البحث الحديثة كالمكتبة الالكترونية والأرشفة الممكننة

  ....  مع المحاكم مثلاً، مع النقابة، مع الموكلينكما تطرق الى علاقة المكتب بالعالم الخارجي
 القى رئيس مجلس شورى الدولة، القاضي شكري صادر، محاضرة          ٢٠١٠ آذار   ١٧ بتاريخ   – ٢

/ ٥٧٩/شاملة حول اختصاص قاضي العجلة، فاستهلها بتحديد هذا الاختصاص وفقاً لأحكام المـادتين              
 الى موضـوع    اً التدابير الاحتياطية الممكنة وصولاً    متطرقاً الى عنصر العجلة، مفند    . م.م.أ/ ٥٨٩/و  

  السلفة الوقتية، 
ثم انتقل القاضي صادر الى شرح الاعتراضات الممكنة على قرارات قاضي العجلة عملاً بأحكام              

  . وما يليها من نفس القانون/ ٦٠٢/او طلب إبطالها وفقاً للمادة . م.م.أ/ ٦٠١/المادة 
ة لـدى   منضر القاضي الدكتور سامي منصور، رئيس الغرفة الثا        حا ٢٠١٠ آذار   ٣١ بتاريخ   – ٣

وتناول منـصور   . في القانون اللبناني  " الوساطة والتوفيق "محكمة التمييز، رئيس معهد القضاء، حول       
الاهميـة  "ورأى ان   . الطرق البديلة في القانون اللبناني التي تحل مشاكل الناس ولا تحل مكان القضاء            

، مشيراً الـى تهافـت فـي        " الحل ليس الزامياً ويتعلق بشرط موافقة الاطراف       في هذه الحالة هي ان    
التشريعات العربية على وضع نصوص وآليات تنظيمية واضحة للوساطة والتوفيق وإنـشاء مراكـز              

وقال في هذا السياق ان القاضـي فـي لبنـان           . متخصصة، وان لبنان لم يلحق بعد بهذا التوجه عملياً        
وفيق بين الافرقاء، مركزاً على اهمية هذا المنحى، اذ ان حصول توافـق يعنـي               يمكنه ان يحاول الت   

  .انهاء شاملاً ونهائياً للنزاع، فيما الحكم القضائي يشكل مرحلة اولى تليها مراحل تنفيذية وعملية
 ، حاضر المحامي الاستاذ الياس ريمون شديد عن النظام القانوني           ٢٠١٠ نيسان   ٢١ بتاريخ   – ٤

  لاسلامية في القانون اللبناني، للمصارف ا
  ق المحاضر الى شقين أساسيين ضمن هذا الاطار، تطروقد 

فخصص القسم الاول من محاضرته للتعريف بالنصوص القانونية التـي تـنظم وترعـى عمـل      
المصارف الاسلامية في القانون اللبناني مشيراً الى زيادة عدد هذا النوع من المصارف سـواء فـي                 

  . خارج لبنان، مؤكداً على قلة النصوص التي ترعى هذا النشاط المصرفي المتطورلبنان او 



  ٨٥  اخبار النقابة  

 

اما القسم الثاني من المحاضرة فقد خصصه الاستاذ شديد للكلام حـول بعـض الادوات الماليـة                 
  .المعتمدة من قبل المصارف الاسلامية، كالمرابحة مثلاً وسواها من الادوات الاخرى

 القت وزيرة العدل الفرنسية، الاسـتاذة ميـشال اليـوت مـاري،             ٢٠١٠ نيسان   ٢٤ بتاريخ   – ٥
وقد شارك في المحاضرة كل من نقيب المحامين في         ". ٢١التحديات القانونية للقرن    "محاضرة بعنوان   

  . بيروت امل حداد ووزير العدل البروفيسور ابراهيم نجار
ن الوضـعي، خاصـة تـأثير       وتطرقت الوزيرة الفرنسية الى أبرز التطورات التي لحقت بالقانو        

  .العولمة في العلاقات القانونية، وكذلك اثر التحولات الاقتصادية على هذه العلاقات وتشعباتها كافة
حـق الـدفاع،    "، القى المحامي رشاد بولس سلامة محاضرة بعنوان         ٢٠١٠ ايار   ٥ بتاريخ   – ٦

  " شفوية المحاكمة وعلنيتها في الدعوى الجنائية
لى ان هنالك دوراً اكيداً للقوانين والقواعد وللفقه والاجتهاد، في حماية حـق     وقد ركز المحاضر ع   

الدفاع، وهنالك بالتأكيد الدور الأبرز للمحاكم في هذا المجال، غير ان المشهد لا يكتمـل الا بتحديـد                  
موقع المحامي على مستوى حقوقه ومسؤولياته وواجباته، من القوانين والقواعد وإجراءات المحاكمـة             

  . خصوصاً ما يتصل منها بالقاعدة العامة المعروفة بالانتظام العام
، حاضر عضو مجلس النقابة المحامي وجيه مسعد عن قانون تنظيم           ٢٠١٠ ايار   ٢٦ بتاريخ   – ٧

  .مهنة المحاماة بين النص والممارسة
 ـ   ي وقد تطرق المحاضر الى أبرز الاسس والمبادئ التنظيمية التي ترعى عمل المحامي سـواء ف

  علاقته مع زملائه او في علاقته مع موكليه او مع القضاء،
ومن ثم تطرق المحاضر الى الحصانات التي يتمتع بها المحـامي، لاسـيما الفـرق بـين الإذن                  

  . بالمرافعة والإذن بالملاحقة وكيفية الاستحصال عليهما والاعتراض عليهما أيضاً
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Par ALIA BERTIZEIN 
Présidente du Comité National Libanais 

L’union Internationale des Avocats (UIA) a été créée, en 1927, par un groupe d’avocats 
européens, francophones, convaincus de la nécessité, pour les avocats, d’établir des contacts 
internationaux pour collaborer ensemble et veiller à la protection des intérêts de leur 
profession. 

Aujourd’hui, c’est une association ouverte à tous les avocats du monde, généralistes ou 
spécialistes, qui regroupe plus de 300 membres collectifs (Barreaux et Associations), 
représentant près de deux millions d’avocats, ainsi que plusieurs milliers de membres 
individuels, répartis dans plus de 110 pays. 

Œuvrant dans le respect des différentes traditions juridiques, l’UIA est une organisation 
pluriculturelle et multilingue, fière de pratiquer six langues officielles: le français, l’anglais, 
l’espagnol, l’allemand, l’intalien et l’arabe. Les trois premières constituent ses langues de 
travail permanentes à égalité. 

Le but premier de l’UIA est de défendre l’avocat et l’avenir de la profession dans son 
contexte national et international. C’est ainsi que l’UIA, forte de son statut universel, 
intervient directement, dans le monde entier, en faveur des avocats emprisonnés, persécutés, 
ou subissant des sévices graves du fait de l’exercice de leur profession. 

Les objectifs principaux de l’UIA sont: 
- De promouvoir les principes essentiels de la profession d’avocat comme défenseur des 

droits des citoyens. 
- De participer à l’évolution et à la modernisation de la science juridique dans tous les 

domaines du droit dans le monde. 
- De contribuer à l’établissement d’un ordre juridique international, basé sur le principe de 

la justice et de l’égalité entre les nations par le droit et pour la paix. 

En tant qu’Organisation Non Gouvernementale (ONG), l’UIA possède un statut 
consultatif auprès des Organisations Internationales et est notamment représentée dans chacun 
des principaux Sièges des Nations Unies dans le monde. 

Les Organes de l’UIA, constituant sa structure, sont l’Assemblée Générale, le Conseil de 
Présidence et le Comité de Direction. 

En outre, elle dispose de 40 Commissions et Groupes de travail divisés en deux 
départements: le département de la Pratique Générale de la Profession et des Droits de 
l’Homme et celui du Droit des Affaires. 
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Chaque année, l’UIA organise un Congrès annuel et plusieurs Séminaires ayant pour 
thème des sujets juridiques de grande actualité, qui ont lieu dans des pays différents. 

C’est ainsi que le Liban s’est taillé une place d’honneur auprès de cette Institution, du fait 
de la réussite incontestée des trois Séminaires, organisés par le Barreau de Beyrouth, qui ont 
même été assimilés par la direction de l’UIA à des “mini-Congrès”. 

Ces Séminaires ont porté en mai 1997 sur les Contrats de Travaux d’Exploitation et de 
Transfert (B.O.T), en mai 1999 sur l’Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C), et en 
juin 2004 sur le Secret Bancaire face à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux. 

Autre titre de gloire remporté par le Liban, fut l’accession du membre du Barreau de 
Beyrouth, Me. Antoine Akl, au sommet de l’Organisation, soit la Présidence de l’UIA, en 
2003. C’est le premier avocat du monde arabe à occuper ce poste prestigieux. 

D’autres avocats libanais ont également occupé des fonctions officielles au sein de 
l’Union. Il s’agit de Me. Sami Akl, Secrétaire Régional aux Proche et Moyen Orient, de 1999 
à 2009, et Conseiller du Président acutel; Me. Alia Berti Zein, Présidente de la Commission 
des Droits de la Femme, de 1998 à 2004, et de Me. Fady Karam, Secrétaire Régional auprès 
des Pays du Golfe, en exercice depuis 2009. 

Concernant le chapirtre libanais, le Barreau de Beyrouth a adhéré à l’UIA depuis plus de 
quarante ans, en s’intégrant graduellement à son fonctionnement. Cependant les troubles et les 
événements du pays ont empêché sa participation, à part entière, jusqu’au début des années 
1990, avec le retour progressif de la paix au pays. C’est alors que débuta une large 
participation au Congrès annuel présidée par le Bâtonnier en exercice, qui était, de facto, le 
représentant de l’UIA au Liban, sous la dénomination de Vice-président, accompagné d’un 
groupe de membres individuels intéressés par le retour à l’espace international. 

En 2002, un Comité National libanais de l’UIA a vu le jour avec son Règlement Intérieur 
spécifique, conforme aux Status de l’UIA, et agréé par son Comité de Direction. 

Plus d’une cinquantaine de membres constitue le Comité National dont le Conseil 
Exécutif se compose d’un Président et de sept membres élus, ainsi que d’un représentant des 
Barreaux de Beyrouth et de Tripoli et des Officiels libanais de l’UIA. 

Le 1er Président élu à ce poste fut en 2003 le Professeur Fayez Hage Chahine. 

En 2008, Me. Alia Berti Zein lui a succédé avec un Conseil composé de Me. Jamil 
Houssami, Me. Georges Féghali, Me. Laudy Nader, Me. Rayan Kouatly, Me. Joe Karam, Me. 
José Mansour et Me. Mona Salloum. Me. Sami Akl en était membre d’office en tant 
qu’Officiel de l’UIA. 

Me. Nader Gaspard et Me. Nazem el Omar représentaient respectivement le Barreau de 
Beyrouth et celui de Tripoli. 

En 2010, à l’échéance du mandat, au cours des trois Assemblées Générales présidées par 
le Bâtonnier, Me Amal Haddad, qui porte un intérêt particulier à l’UIA, de fructueux débats 
eurent lieu autour du fonctionnement du Comité, de l’élection d’un nouveau Conseil ou du 
renouvellement, pour un an, du Conseil précédent, conformément au Règlement Intérieur. 
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Ce fut cette dernière option qui fut adoptée avec pour charge d’œuvrer à organiser un 
Séminaire, en l’occurrence le Forum des Centres de Médiation, en décembre 2011, et postuler 
pour accueillir le Congrès, au Liban, à partir de 2013. Il reste, d’autre part, à faire campagne 
pour le recrutement de nouveaux membres individuels. 

A la première réunion du Conseil Exécutif, le 8 juin 2010, il fut procédé à la reconduction 
du Bureau ainsi qu’à la nomination de cinq Commissions: 

- La Commission Juridique, dirigée par le Bâtonnier Me. Ramzi Joreije, chargée 
d’actualiser et de réviser le Règlement Intérieur, vu les carences constatées. 

- La Commission du Forum des Centres de Médiation, dirigée par Me. Georges Féghali, 
Me. Jamil Hajj et Me. Elizabeth Sioufi, chargée de préparer un dossier à présenter à 
l’UIA pour l’éventuelle tenue de ce Forum au Liban en 2011 – 2012. 

- la Commision du Congrès 2013, dirigée par Me. Joe Karam, Me. Rayan Kouatly et Me. 
Farès Abi Nasr, ayant pour mission de préparer un dossier complet à soumettre à l’UIA 
pour la tenue éventuelle d’un Congrès au Liban à partir de 2013. 

- la Commission du Recrutement, dirigée par Me. Sami Akl, Me. Laudy Nader et Me. 
Ghada Hamdane, chargée d’introduire de nouveaux membres. 

- La Commission du 54e Congrès de l’UIA d’Istanbul, dirigée par Me. Alia Berti Zein, 
devra regrouper le plus grand nombre de participants pour former une délégation 
importante qui sera présidée par le Bâtonnier, Me. Amal Haddad. 

Il va sans dire que tout membre qui le désire peut évidemment se joindre à la Commission 
de son choix. 

Pour terminer cet aperçu sur l’UIA et son activité au Liban, il reste à encourager les 
avocats à adhérer à cette organisation en vue de: 

- Donner une dimension internationale à l’exercice de leur profession. 
- S’intégrer dans le processus de développement des nouveaux produits juridiques. 
- Etablir des relations avec les réseaux d’avocats internationaux via un Annuaire 

regroupant les adresses de tous les membres de l’UIA. 
- Participer activement aux travaux des Commissions, source de culture et 

d’enrichissement juridique. 
- Participer aux Séminaires et Congrès annuels et bénéficier des CD-Roms qui 

reproduisent tous les rapports scientifiques présentés à cette occasion. 

Pour conclure, le site Web de l’UIA www.uianet.org permettra, à tous ceux qui le 
souhaitent, d’accéder à toutes les informations qui les intéressent et d’avoir les réponses à 
leurs questions. 
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